سلسلة نصوص تراثية للباحثين (/181) 
ًَ 5 يو 
معت الزمة 
ما ورد ا كتهب الفقه من حكاية إجماع الأمة 


وا وس ركو لكرياة 


20 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل 
بواسطة المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها 
وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


0001لا 


مقحادهطاة0/عم .]//:دمغط تليجرام 





. "قال: في المعادن الرّكاة١ حين يخرجه هكذا سنته؟» والكنز” فيه الخمس؛‎ .١ 
قال إسحاق: كما قاله.‎ 


١قال‏ النووي في المجموع 59/57: "قال أصحابنا: أجمعت الأمة على وجوب الرّكاة في 
المعدن" . 


"انظر: المقنع 5/١‏ 937ء والمحرر »577/١‏ والفروع ؟/485-54/7» والإنصاف 2١7١/9‏ 
وراجع: الإفصاح لابن هبيرة 4/١‏ 757» وحلية العلماء 41-9/8, والمجموع 71//5. 


“هو الركاز» انظر: الفروع 844/7 4» والمسألة رقم (؟151) من هذا الباب. 
وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف 7١5/7‏ عن الحسنء قال: "الركاز: الكنز العادي» وفيه 
الخمس". 
#انظر: المقنع 2377/1١‏ والفروع 89/5 4.» والمبدع 8/٠‏ ه*, والإنصاف .١١7/9‏ 
وهذا الحكم مجمع عليه. 
انظر: الإجماع لابن المنذر ص 4 5» وشرح السنة للبغوي 51/5, والمجموع 78//5») ومع هذا 
فراجع: مراتب الإجماع لابن حزم ص /5. 
دانظر: الحاوي الكبير للماوردي 575/9, والمجموع للنووي 27/7”, وفيهما أن مذهب 
إسحاق أن الواجب في المعدن» ربع العشر» لكن انظر -أيضاً-: شرح السنة للبغوي 1/5 
ففيه أن مذهب إسحاقء أن المعدن يجب فيه المخمسء كالركاز» وانظر كذلك: الحاوي الكبير 
/79» ففيه أن مذهب إسحاق اشتراط مضي الحول لوجوب الركاة في المعدن» وما فيهما 
ظاهر أنه خلاف ما في المسائل - ههنا- من مذهبه. 
وانظر -في استكمال بعض أحكام المعادن والركاز -: المسألتين (؟555) » و (557) من 
ااا 

. "قال: نعم١‏ وكذلك لبن الفحل. ؟ 
قال إسحاق: هو كما قال. 


٠١١8/9 مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» إسحاق الكوسج‎ )١( 





]-٠١١[‏ قلت: رجل له أمة مسلمة وعبد نصراني يزوج أحدهما” الآخر؟ 
قال: لا يعلو مشرك مسلمة. 
قال إاسبحاق:تخو كها قال.* 


.٠١7/8/7ملسم وأخرجه أيضاً‎ .١7 5/7 هذا السؤال نص حديث أخرجه البخاري‎ ١ 

؟ سبق الكلام حول هذه المسألة وبيان معنى لبن الفحل في مسألة رقم: (985) . 

* في ع زيادة "من". 

5 لعموم قوله تعالى: «إولا تَنَكحُوا الْمُشْرَكاتِ حٌ يُؤْمِنٌ وَلَأمَةٌ مُؤْمنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مشركة وَلَوْ 
َعْجَبَتْكة 4 البقرة: .77١‏ 

ذكر القرطبي في تفسيره 077/7 وكذلك أبو حيان في تفسيره البحر المحيط ؟/5١:‏ "أجمعت 
الأمة على لاله له لخيطا اللوففة بريه سا 

ونقل عن ابن كثير -رحمه الله- مثله في 2551/١‏ وذكر ابن كثير في نفس الصفحة قول 


عمر رضي الله عنه: "المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة". وقال ابن كثير: 


وإسناده صحيح. 
ونقل ابن مفلح في المبدع شرح المقنع: "ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال"؛ وقال عند ذلك: 
"لا نعلم فيه خلافا". المبدع 7/17. 
وانظر أيضاً: الفروع 0//. *.." )1١(‏ 

. 'بينهماء وما روى ١‏ عمرو ” عن جابر وعطاء 2 غير المدخولة الغلااث واحدة. 
]-١11١51١[‏ قلت: قوله [سبحانه و" تعالى] «إفِيمَا عَرَضْتُمْ به 4 مِنْ خطبة 


.51417/9 انظر رواية عمرو المذكورة هنا في سنن أبي داود:‎ ١ 


وانظر: عن القول المنسوب لجابر بن زيد وعطاء في: معلم السنن: 2.54/7 والإشراف: 
:ادن 5ا. 


١519/5 مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» إسحاق الكوسج‎ )١( 





]| وقد تقدمت ترجمة جابر بن زيد» وكذلك عطاء في المسألة رقم: (954) . 
١‏ هو عمرو بن دينار المكي أبو محمد الجمحي, أحد الأعلام. روى عن جابر وأبي هريرة 
وابن عمر وابن عباس» وعنه شعبة» وابن عيينة وأيوب وحماد بن زيد» وأبو حنيفة» قال شعبة: 
"ما رأيت أحداً أثبت في الحديث من عمرو." وقال ابن أبي مجيح: "ماكان عندنا أفقه ولا 
أعلم من عمرو بن دينار» لا عطاءء ولا مجاهد» ولا طاووس." مات سنة عشرين ومائة» وهو 
ابن ثمانين سنة. 
انظر: عن ترجمته: تمذيب التهذيب: 27/17 وتذكرة الحفاظ: 2١١7/١‏ وشذرات الذهب: 
ا" 
”> ما بين المعقوفين مزيد من ع. 
4 آية ؟ من سورة البقرة وأولها: «إولا جُتَاح عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْكُمْ به مِنْ خطبة اليّسَاءٍ أو 
أَكْتَنْتُمْ في أَنْفْسِكمْ؛ التعريض ضد التصريح؛ وهو إفهام المعنى بالشيء المحتمل له ولغيره 
وهو من عرض الشيء وهو جانبه» كأنه يحوم به على الشيء ولا يظهره» وقيل هو من قولك: 
عرضت الرجل أي أهديت إليه تحفة. 
نقل القرطبي في تفسيره عن ابن عطية: 'أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو 
نص في تزويجها وتنبيه عليه لا يجوز. ولا يجوز التعريض لخطبة الرجعية إجماعاً كالزوجة» وأما 
من كانت في عدة البينونة» فالصحيح جواز التعريض لخطبتها." 
انظر: الجامع لأحكام القرآن: 2١88/7‏ وتفسير ابن كثير: 2587/1١‏ وفتح القدير للشوكاني: 
١‏ 05. 
[] وانظر أيضاً عن أصل المسألة المبدع: 4/37 2١‏ والمغني: 503-7-06/7, والإشراف على 
[] [] مذاهب العلماء: 99/4-.8, والمجموع: 15/ه؟-به؟.." )١(‏ 

. "من العتاد والأرضين والدور ومتاع البيت والخيل والبغال والحمير والرقيق قالوا يحب أن 
يتصدق بشيء منها 
قال: وقال إبراهيم النخعي: عليه أن يتصدق بجميع ماله يهسك ما يستغني به عن الناس 


١17175/14 مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» إسحاق الكوسج‎ )١( 





فإذااستعاد مالا تصدق بقدر ماكان أمسك 


وقال إسحاق: عليه في هذا أن يتصدق بكفارة الظهار يعتق رقبة فإن 


م يحد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. 

وكان يقول: إن لم يجد يجزيه طعام عشرة مساكين وكذلك إذاحلف بثلاثين حجة أو بحجة 
أو بصيام أوجبه على نفسه أوغير ذلك من الأيمان سوى الطلاق والعتاق ففي قول أصحابنا 
كلهم: كفارة يمين وليس عليه اكثر عق ذللك, 

فإن حلف بطلاق أو عتاق نقد أجمعت الأمة على أن الطلاق لا كفارة عليه وأنه إن حنث 
في بمينه فالطلاق لازم له 

[الحلف بالعتاق] 

7- وقد اختلفوا في العتاق فقال أكثرهم: العتاق مثل الطلاق ولا كفارة فيه وممن قال 


ذلك مالك وسفيان وأصحاب الرأي والشافعي وأحمد." )١(‏ 


"911 - حَدَّنَنَا نُحَمَدُ بْنُ إِسمَاعِيلَ الصائِعُ» قَالَ: تنا كيكات 5 
الى بنْ كََ مُليْكَة قَالَ: أَخْيرَنٍ عرو بْنُ الرُيْرِ ارات ا 
مَا لك تَقْراً في صَّلَاةٍ الْمَغْْبٍ بِقِصّارٍ الْمْمَصّلٍ وقد كان 7 
ف ضصلَاةٍ الْمَغْربِ بِطُولٌ ادليه قَال: فَقُلَتُ لِعْدوَةٌ: : 
َال أَبُو بَكْر: وَقَالَ هَذَا الْقَائِنُ: كائثْ صَلَاهُ لني صَلَّى الله عَلَيْهِ و 5 مَيئَة 125 
تيل مع إِممَام فوع وَسُجُودٍ » فَهَذَا يدل عَلَى أَنَّ وَقْتَ الْمَغْربٍ يس كما َعَم مَنْ قَالَ: 
وَفْثهُ قت وَاحِدٌ قَالَ: وذ لبقت الأ على أ 1 وَقْتِ الْمَْربٍ إِذَا ا السّمْسُ 
وَاخْتَلَقُوا في خُروجه ولا يَجُورُ أنْ يرج الْوَفْتْ الْمُجْمَعُ عَلَى دُخُولِهِ -[]- لا يإجماع 


0 


أن 5 


- 


مثْلِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكَانَ أَوْلَ النّاسِ أَنْ يَكُونَ هذا مُذَْبْهُ مَنْ أؤجب عَلَى الْمُفِيقٍ قَبْلَ طلُوع 
الْمَجْرٍ بركعة الْمَغْرِبٍ وَالْعِسَاءٍ وَكَذَلِكَ الْكَافِرُ يُسْلِمْ في هَذَا الْوَفْتِ وَالْحَائْضٍ تَطْهْرْ وَالْعْكَام 
يَبْلُْ هَكمَا أؤفحب عَلَى من ذكزث العفرت وأمِاء ب اد على الام إ5 لغ أ 
طَهرَتِ الَائِضٌ أو أَسْلمَ الْكَافِرُ أو أَمَاقَ الْمُهْمَى عََيِْ قَبْلَ غرُوبٍ الشّمْسٍ بِرْعَة الظّْرِ 


ع عم 


451 اختلاف الفقهاء - اختلاف العلماء للمروزي» محمد بن نصر المروزي ص/‎ )١( 


3 





وَالْعَصْرِ وَذلِكَ لاتصّالٍ فْتِ الظَّهْرٍ بِوَدْتٍِ الْعَصر وَدَلَّ كَذَلِكَ لَمَا أو حت فى من كه 


الْمَغْب وَالْعْشَّاءُ أن 3 الْمَغْبِ 9 في هَذِو مُتَصِلْ بِوَفْتِ الْعِشَاءٍ إِذْ ل كَانَ بَبْتَهُمَا َصْلْ 


- 


لما 3 جحت عليه إل صَلاةَ الْعشَاءٍ الآخرّة دُونَ الْمَغْربِ وَيَلْرَهُ هَذًَا الْقَائْلَ ذلك من وَجْهِ آخْرَ 
فهو أله يرق أن يجْمَعْ القضافة يذ بَيْنّ الْمَغْربِ وَالْعشاء وَالْمْقِيم في حَالٍ الْفِطْركُمَا يكن ذلك 


امع بن لطر والتضر وك هذا دل على أن وَقْتَ الْمَغْرِبٍ لَوْ كَانَ وَقْنَا وَاحِدًا بَيْنَ 
وَقتِهِ وَوَفْتِ المقاء قمناة لها جار احقدية بين الْمَغْربِ وَالْعِشَاءِ في وَقْتِ أخرها ونكت 
عَلَى الْمُفِيقِ قَبْلَ طُلُوع الْمَجْرِ يركعَةِ وَمَنْ ذَكَرْا مَعَهُ الْعِشَاءَ دُونَ 2 قد 0 عر 
عَطَاءٍ ف هَذدًَا الْبَابِ فَوْلّا كَالِنَا وَهُوَ أَنْ لا تَقُوتَ صلاهٌ الْمَغْربِ عار 4 

طَاوْنَ: لا تَقُوتُ الْمَغْرِبُ وَالْعِسَاءُ حَقٌ الْمَجْر." )١(‏ 


"فيرث بعض وعنع بعض كما نَّ الْمَبُْوتَة بالطّلاقِ في الْمَرَضٍ لما لِقَ الرّوْجَ التّهْمَهُ في 


مَتَعَهَا مِنْ ثُلّْ مَالِهِ لِأَنَّ الثلْتَ غَيْدُ مَنْهُومٍ لل 0 وَارثْ) 


َلَمْ يَلْحَقٍ الرَوْجَ مَدٌّ ف مَنْعِهَا مِنْهُ وَقَدْ كَانَ ب يَفْمَضي عَلَى قِيَاسٍ فَوْلِه أَنْ يُوَبْنَهَا ل ماله 
لا يُوَبْنّهَا مِن القُلْثِ لاخ اس بمو و شرذ الب :5 000080 على ال 


هَذَا الَبْعيضء وَكَانُوا في تَوْرييِهَا عَلَى فَوْلَيْنِ: فَمِنْ وبَنّهَا مِنْهُمْ وَرَنَّهَا حِيعَ الْمَالِ وَإِنْ كانَ 
غَيْرَ مَنَهُوم في ب لي لي ل 
الإجماع تعيض الْمَالٍ لِمِيراثِ الاي ثم إِنّ الشَافِِيَ ود عَلَى محمد بْنِ الْحْسَنٍ فِيمَا ذهب 
إل انو خبيذة نين تؤريت عن ززع عله اكلم ذون من جر علد اقلم لان المي والعخاون 
قَدُ شَارَكَا الحَاطِي ف وُجُوبٍ الدّيَة وَشَارَكَهُمَا المَاطِيُ ف ازتقَاع لمم فَصَارُوا حْمِيعًا سوَاءٌ 
ف الحكم وَلْعِلََّ فَهَلّا صَارُوا سَوَاءٌ في الْمِيراثِ ف أَنْ يَرِنُوا أو لا يَرنُو؟ كيف فرق بَبِنَهُمْ في 
الْمِيراثِ وَقَدْ تَسَاوَوًا في سَبَبهِ وَهَذَا الكو لاض ع على عاد لمعي وس 
مَا ذهب إِلَيْهِ لشاف مِنْ مَنْع كُلَ قَاتِلٍ مِنَ الْمِيرَاثِ أن الل دعل اللاعاي وسل ب 
قَالَّ: الَْاتِنُ لَا يَرتُ. 


وَقَالَ ليس لِقَاتِلٍ شَيْء. 


6 0 و 
أن 


02 


871/5 الأوسط في السئن والإجماع والاختلافء ابن المنذر‎ )١( 





(فَصّن) 

ذا تمر أَنْ لا ميرات لِكُلَ كَاتِلٍ فَكُل قَاتِلٍ تَعلّق عَلَيْهِ كم الْمَدْلِ في 

قلا ميراث لَهُ بحَالِ» فَأَمّا م مَنْ 1 يععَلّق علَبِْ صْمَانُ لْقيْلٍ دا تناه ١‏ 

حَدُهمًا: أَنْ يَكُونَ ميا فيه وَإِنْ كَانَ محا كَالْمُقْمَضَى مِنْهُ قَوَدَا قلا ميرات لَهُ لِعَوَجُهِ التْهُمَة 
إَِيِْ في عُدُولِهِ عَنٍ الْعَفْو إِلَ الْقِصّاصٍ رَعْبَةَ في الْميراثِ فَوَجَب أَنْ جنع مِنْهُ. 

وَالصربُ الثَاي: أَنْ يجب عَلَيْهِ قَْلّهُ ولا يَكُونُ عُجَيا كالحاكم إِذَا قَتَلَ في زنا أو في قصاص 


استوفاه لخصم فَهَذًَا عَلَى صَرْئْنِ: 


هو- 
ع 


أَحَدمًا: أذ بقلي يي 2 للك م مي د لصيو سه تابون الورات, 
وَالَضَدْبُ التاق أن يمه يَعْتلَهُمْ بإِفَرَارِهِمْ قفي ميراثه لم وَجْهَانِ 0 
أَحَدها: وَهُوَ قَوْلَ أبي العداس إن شرج يرنْهُمْ لانْيمَاءِ التّهْمَة عَنهُ 


وَالوَجْهُ النَاني: وَهُوَ قَوْلُ أبي ع إن أي هْرَئرة والْأكترين وَالطاو مِنْ مَذْهَبٍ الشَّافِم 
لا يرت لإِطْلاقٍ اسْم الْقَثْلٍ عَلَيْه َإِنِ انْعَمَتِ التَهْمَةُ عَنْهُ كالصّين وَالْمَجْنُونِ. 


لله َعْلمْ بالصواب.." )١(‏ 


و 
المت م 


ل مث لمات شوة بنك وق لاو ؛ قلاخ 


ايد يد يُنْعِمُ النَظَرَ أَنَهُ يُوَافِقُّ مَا ذَّهَبُوا لَب - عَلَى ما نُورِدُ إِنْ شَاءً 
لَهُ تَعَال - وَلَا حُجَّةَ في قَوْلٍ صَاحِبٍ قَذْ خَالَفَةُ غير غَيْرْهُ مِنَهُمْ. وَأَكَا دَعْوَى الإجماع َع 
قَانُوا: قَدْ صَّحّ الإِجْمَاحْ عَلَى خَْرِم عَصِيرٍ الْعِنَبِ إِذَا أُسْكر وَاخْتَلِفَ فِيمَا عَدَاهُ - قلا يحْيُمُ 
شَنْءٌ بالختلافي. ذال ان كن وَهَذًا قل في غَاية يّة الْمَسَادٍ 0 0 موز أثوافة. 
وَيَلرَمُهُْ الا مسي لص عر 


هَ 


الْإجْمَاعٌ عَلَى وُجُويَاء وَأنْ لا يُنْبُوا اليا إلا حَيْتُ 





هذا الندفت خوج عَنْ دين الإسْلام بلا شلك لِوَجْهَيْنِ -: 
يم الله تَعَالَ به قط ولا رَسُولُهُ - عَلَيْهِ الكَلَامُ -؛ وَإِا 


7 


ا ماع و 
الْإجْمَاغ ولا قَالَ تَعَالَ قط ولا رَسُولةُ - عَلَيْه السَلَامُ -: لاأطية 


ا 


المت م ل 

0 وتاك الك كاين له 

تَعَالّ: أوَمَا آتَاكُمْ اقول فكدوة وَمَا عََاكُمْ عَنْهُ فَانْمَهُوا» [الحشر: 

َنْ َعم في شيو مركو ِل الله وَالوسُولٍ إن كُنْقم مُوْمِبُوَ بال والْم 

0 0 ا إلى ا 0 اع فَمَنْ رَدَ مَا تُُورِعَ فيه إلى الإجماع 
ماه ه السَّلَامُ -» وَشَرَعَ مِنْ الدِينٍ 

ل ل 


م 


تُتُورع فيه إِلَ الْقُرْآنِء وَالسْنَدَ, ا ل ل 


00 


هدر ع 


ف الْقُْآنِ وَرَسُولُةُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَعَلَيْهِ أَجْمَعَ أَهْغ الْإِسْلام و 


ع 


5 "وروي أَيْضًا: عَنْ الاسم وَسَاْ وى بن سَعيكِ 
عَبْدٍ الْقَارِي وَمَكخُولٍ مِدْلٌ قَْلِ التُمْرِيّ قَالَ يخبى: عَلَى هَدّ 
بُو الرَنَادء 0 عَلِمَ سَيّدُهُ مَالَهُ أو جهلة - هو قَوْلٌ أي سْلَيْعَانَ. وال مالك مال الْعيّذ 


1 وُلَادُهُ قَلِسَيدِه وَكَذَلِكَ حمل أَمْ وو - وو نهد عق رد عق أ وده 


- 


- 


0 لها َقيق. وَقَالَ: حي الشنة لي لا الخيلاف فيهَاء أَنّ الْعَبْدَ إذَا أَعْتَق يَنْبَعْهُ 


- 


ل 9 أن العَبْد وَالْمْكَانَب إِذَا هَلّسَا أو جُرحَا لقالا وكيا 


ضَ هما وأَنَّ الْعبْدَ إِذّا بيع وَاسْترط الْمْْتَاعٌ مَالَهُ كا نَ لَه و4 يَدْخْلْ وَلَدَهُ 


ْ هَذِء وَإِنَّ الْعَجَب من هَذِهٍ السُنّةُ الى لا 
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لاسا يه سسا 
يدل عَنْ عَطَاءِ وَالحَسَنِء لد يي قَوْلٍ مَالِكُ عَنْ سُلَيْمَاكَ بْن 
لِك مَعَهُمْ في خْملَتَهِم» وَهَوا 

ال يذ وذ نع مط ملت ب 
د وَعَلَى أيه قِيميْهُ أو فِدَاوُْ. ولا كلو أ ولد 

خْدٌ وَإِمَا تَلُوكُ مَتُعْتَقْ عَلَيْهِ بِالْمِلْك» أَؤ لا تُعْتَق 2 


ة أَمَة 3 غير إل الرّواج» وَل فَهُوَ نا وَالْوَلَدُ 2 لَاجِقٍ إِذَا عَلِمَ 
ا تاليكه 0 2 0 وَالْكَلَامُ الْمُتَنَاقِضٌ الذي يُفْسِدُ بَعْضَهُ بَعْضَْهُ 
مَك أن 19 َم ارات لِلكَيّدٍ وَطُوُهَا إِلّا أَنْ يَْتَرِعَهَاء لكو ولذقا 


- 


عد اه كلك عدا عدت د 0 تاد هذا اقول لقو تشاقى 
و لشهور 5 


ر؟ وو 


ولْفجب ينه علغة عنقأ وَل و وَهُوَ خرٌ وَهِي أَمَتَهُ مِنْ أجل جَنِينِهَء وَهْمْ ججيزُونَ عتقّ الجَنِينٍ 


مِّهِ وَهمَا لِوَاحَدِء فم الْمَانِعُ مِنْ عِنَقٍ َه دُونَهُ وَهما انيب" 0 


حَكَدٍ - رمه الله -: وَل أَنَّ عَدْلَيْنِ سَهِدَا عَلَى عُدُولٍ بِسَيْءٍ ينا ذَكرْئَا وَقَالَ 
العشؤوة علنية» لتهذ علتيخ يكذ وكدل مذار ها شي يد الكاهذان غابية أو ينا الخره 
هَ يُلْمَفَتْ إِلّ شَهَادَةٍ الْمشْهُودٍ عَلَيْهِمْ أَصْلّا - ووجب إِنْقَادُ الحَدُودٍ وَالُقُوقِ عَلَيْهِمْ يِشَهَادَةٍ 
السَابَِيْنِ إلى الشَّهَادَةٍ 
برَهَانُ ذَلِكَ: أن الْمَسْهُودَ عَلَيْهِهْ يما دَكَرْئَا قَنْ بَطّلّث عَدَالَكهُمْ وَصَكَتْ جَرْحَتُهُمْ يِشَهَادَةٍ 
الْعَدلَْنِ عَلَيْهِمْ يما شَهِدَا به ينا يُوجِبُ الخد فَإِنَّ مَنْ تَبَتَ عَلَيْهِ مَا يُوجِبُْ الح أو بَعْضُ 
لكاي التي لا يُوحبُ حَدَاء كَالعصبء وَغَيْرِِ: فَهُوَ ييَحٌ فَاسِقٌ يبَقِينِء ولا شَهَادَةَ لمُججّح 


0 


8ه له 


صََّحَّثْ نَوْبَتهُمْ بعل بَعْدَ ما كان مِنَهُمْ: وَحَبَ بِذَِكَ أن تَعْودَ عَدَالئْهُمْ 
نَ ذَلِكَ كَذَلِكَ إن الشَّهَادَئيْنٍ مَعَا مَقْبُولَتَانِ 0 عَلَى كلا الطَّا تفع ِفْتَيْنِ شَهِدَتْ به 
إِلّا أن كلما السَّهَادََيْنِ شَهَادَةٌ وَاجِبَةٌ قَبُوخًا بص الْقُرَآنِ وَالسْنّق في أَمْره 
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تعَالَ بالُكم بِسَهَادةٍ الْعدُولٍ - وَبِللهِ تعَالَ التَفِيقُ. 
َإِنْ شَهِدَتْ كِلْنَا 0 0 مكا 1 ققيق كذ النوادةة 


كِلَْا | الشهاان + 

كَلَوْ قَبلنَاهما مَعَاه آ 

لِأَنَّ كك شَهَادَةِ م 

المُغرى. 

وَلَوْ حَكمْنَا بإخدى الشَّهَادَتيْنِ عَلَى الأخرى مُطَارفَةٌ لَكَانَ هذا عبد عَبْنُ لظم الج إِذ 1 
يُوجحث ترجيح إِحْدَاهًا عَلَى الأخرى نَصٌ ولا إِجَْامٌ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يرجح الشَهَادَةٌ هَامْنا 
بأعْدَلِ الْبَِنَعينِء أو أرما عَدَدًا: فَهُوَ خطأ مِن الْقَوْلِ لِأَنَهُ 1 يُوجِب الله تَعَالَ قط سَيِا 
ِنْ ذلك ولا وَسُولُهُ - صَلَّى لَه عَلَيِْ وَسَلَه م - ولد 1132 علد. وَالحَكُمْ يل هَدَا 
لا يخود 


|[مشاله الشهادة ى الث بقد حين ]| 

- مَشألةٌ: مَنْ شَهِدَ في حَدٍّ بَعْدَ جين؟ فَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ - 

سَعِيكٍ بْنِ نُبَاتِ 0 

"قَالَ أَبو حُحَكَدٍ - رَحمَهُ اللّهُ -: أَمَا قَوْلُ مَالِكِ - مَظَاهِرٌ 0 

96 لكر إليه يه بال وَالْمْشَارِ ِلَبْه ه بالْفِسْق و يُوجِبٌ لفق ين 96 ءٍ من 0 

1 5 ولا إِحْمَاءٌ ولا قِيَامنٌ) ولا ف صّاحِبٍ 5 وَقَد «استموي على يجلا 
يدعي دَيْنَا عَلَى آخَرَ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُنْكِر: فَإنَّهُ يخْلِفُ - وَلَوْ أَنَهُ أحَدُ الصّكابَة - رَضِيَ 
لله عَنْهُمْ - وَقَدْ قَضَى بِلْيَمِينِ عَلِينْ وَعْمَرُ وَعْثْمَاكُ وَابْنُ عُمَرَ وَعَيُْهُمْ - رَضِي الله عَنْهُمْ 
- ولا أَحَدَ أَقْضَلْ مِنْهُمْ ولا أَبْعَدَ مِنْ التَّهْمَةِه وَالدَّعْوَى بحَحْدٍ الْمَالِء وَالظَلْمء وَالْعَصْبٍ 
كَالدَّعْوَى 0 ة في الرّنَاه ولا فَرْقَ؛ 0 عر وتخهية :وقن كان وقول الل بت 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ - «لَوْ أَعْطِيَ فَوْمْ بدَعْوَاهُمْ لَاذّعَى قَوْمْ دِمَاء قَوْم وَأَمْوَام ولَكِنٌ الْيمِينَ 
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1 


عا مَنْ أُدْعِيَ عَلَيْه» وَقَالَ ح عليه ه السَّلَامُ بك لِصَّاحِبٍ من أَصْحَابه اختصّمًا «بَيتتّك 


تيله» وقد أجمعث الْأمة تعاللك مقع على أذ 0 4 أَحَدُ 
المكاياه رو اي د اذعن هالا على يهو 7 . 2 
أ اللمتاية: : ا عاك على لد تأخلت له 
فَكبْفَ يَنْضِى ا بِدَعْوَاهَاء فَيَعَرْمَةُ مَهْر: مِنْ أجْلٍ أَنّهُ كَاسِقٌ ولا فَاسِقَ أَفْسَقُ مِنْ كَافِرِ) 
قَالَ الله 00 0 فَهَذدَانِ ا وَكَالِتّ - وَهُوَ الْقَضَاءُ عَلَيْهِ 
ل ل او 
يَكُونَ يُصَدْفُهَا أو يُكَذِباء ولا سَبِيل إلى قِسْم ثَالِثٍ - فَإِنْ كَانَ يُصَدّفُهَا فُيَنْبَغِي لَهُ أن يُقِيمَ 


ه عدي 


عَلَيْهَا حَدّ الزنَا وَإِلّا فَقَدْ تَنَاقَضَ وَضَيِّعَ حَدًا لله ا َِنْ كَانَ يُكَذِيَا هبأي مَعْقٌ يَسْجْنُه 
ويع0 وات مَهْرَ مِثْلِهَاء فَيُوكُلَهَا الْمَالَ بالْبَاطِلٍ وخدّ مَالَّهُ عير حَقَ. وَخَامِسنٌ - وَهُوَ أَنَهُ نَهُ إن 
1 - وَكَانَ الدع عَلَيْهِ مَعْدُوفًا بِالْعَافيَة: باتقا كد القذقيهة وَإنْ مَكَنَتْء فَظَهَرَ يا 


ه وى 


حَن: رَجِنَهَا إِنْ كَانَثْ مُخْصَئَةٌ - وَهَذًا ظُلْمٌ ما سمْع." )١(‏ 

"فإن هؤلاء لم يتعنوا من تثقيف الآثار ومعرفة صحيحها من سقيمها ولا البحث عن 
أحكام القرآن لتمييز حق الفتيا من باطلها بطرف محمود بل اشتغلوا عن ذلك بالجدال في 
أصول الاعتقادات ولكل قوم علمهم 
ونحن وان كنا لا نكفر كثيرا ممن ذكرنا ولا نفسق كثيرا منهم بل نتولى جميعهم حاشا من 
1 على تكثيره منهم فإنا ركتاهم لأحد وجهين إما لجهلهم بحدود الفتيا والحديث 
0 ماجنا 5-5 فرق م التوفيق 


- 
24 
78 


بل نلعتك بخلافه كسائر العلماء 0 فرق كعمرو بن عبيد ونحمد بن إسحق وقتادة بن دعامة 


السدوسي وشبابة بن سوار والحسن بن حبي وجابر بن زيد ونظرائهم وإن كان فيهم القدري 


570/١7 المحلى بالآثار» ابن حزم‎ )١( 





والشيعي والإباضي والمرجيء لأنحم كانوا أهل علم وفضل وخير واجتهاد رحمهم الله وغلط 
هؤلاء بما خالفونا فيه كغلط سائر العلماء في التحريم والتحليل ولا فرق." )١(‏ 

ا 'وقال العلماء بالفرائض: تحرّب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة 
أحزاب» فتكلم أربعة منهم في جميع الفرائض: علي» وزيد بن ثابت» وابن مسعود» وابن 
عباين.. 

وتكلم قومٌ في معظم أصول الفرائض مثل: أبي بكرء وعمرء ومعاذ. 

وتكلّم بعضّهم في مسائل نادرة» كعثمان وغيره رضي الله عنهم أجمعين. 

ثم من بدائع حكم الله تعالى أن الأربعة الذين تكلموا في الجميع لم يُجمعوا في مسألة إلا 

أجمعت الآمة على مذهبهم: ولم يتفق في مسألة مصير اثنين منهم إلى مذهبء» وذهاب اثنين 

إلى مذهب الآخرء ولكن إذا اختلفوا وقفوا آحادا» وصار ثلاثةٌ إلى مذهبء وواحد إلى 


١‏ م نظر الشافعي إلى مواقع الخلااف» وم يجد مضطرباً في المعنى» فاختار أن بتع 
زيد بن ثابت» ولم يضع لأجل هذا كتاباً في الفرائض, لعلمه بعلم الناس بمذهب زيدء وإنما 


نصّ على مسائل متفرقة في الكتب» فجمعها المزني» وضم إليها مذهب زيد في المسائل. وم 
يقل: تحرّيْتُ [فيها] )١(‏ مذهب الشافعي كقوله في أواخر الكتب التي مضت؛ فإن التحرّي 
اجتهاد» ولا اجتهاد في النقل. وقد تحقق عنده اتباع الشافعي تيدأ 

وتردد قول الشافعي حيث ترددت الروايات عن زيد» واعتمده فيما رواه من ذلك ما رواه 
الأثبات عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: " أفرضكم زيد" (؟) » قال المحققون: 
لو رفعت واقعة إلى مجلس رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وفيها مذاهب لعلماء صحابته» 
فقال فيها: 


)١(‏ ساقطة من الأصل فقط. 


(؟) حديث " أفرضكم زيد " رواه أحمدء والترمذي» والنسائي في الكبرى» وابن ماجة من 
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حديث انم (ر. أحمد: مك3 التردمذي: المناقب» باب مناقب معاذ وزيد» حٍّ وما 
النسائى في الكبرى: 87157, ابن ماجة: المقدمة باب فضائل أصحاب رسول الله -صلى 


لله عليه وسلم-» ح 155 التلخيص: ١77/‏ ح 1849) .." (1) 

0" "منها راجع إلى نفسه وذاته كشيء وموجود وغير لما غايره وخلاف لما خالفه وقديم 
وباق على مذهب من قال من أهل السنة إنه قديم لنفسه وباق لنفسه وما أشبه ذلك. 
(وقسم) منها راجع إلى صفة ذاته كحي وعالم وقدير وميع وبصير وما أشبه ذلك. (وقسم) 
منها راجع إلى نفي النقائص عنه تعالى كغني وقدوس وسلام وكبير وعظيم ووكيل وجليل؛ 
لأن معنى غني لا يحتاج إلى أحد» والقدوس الطاهر من العيوب» والسلام السالم من العيوب» 
والكبير والعظيم الذي لا يقع عليه مقدار لعظمته وكبره» والجليل الذي جل عن أن تحري 
عليه النقائصء والوكيل إنما تسمى الرب به لما كانت المنافع في أفعاله لغيره» إذ لا تلحقه 
المنافع والمضار» فهو على هذا التأويل راجع إلى نفي نقيصة. ويحتمل أن يكون الوكيل بمعنى 
الرقيب والشهيد» فيرجع ذلك إلى معن العالم. (وقسم) منها راجع إلى صفة فعله كخالق 
ورازق ومحبي ومميت وما أشبه ذلك. 


لض وللاهوو أن وى الللاضال لها تن يد الفسية أو قاد بيه وصولة ع عاك الله عاد 
وَسَلَمَ - وأجمعت الأمة عليه هذا قول أبي الحسن الأأشعري. وذهب القاضي أبو بكر يق 
الباقلاني إلى أنه يحوز أن يسمى الله تعالى بكل ما يرجع إلى ما يجوز في صفته مثل سيد 
وجليل وجميل وحنان وما أشبه ذلك؛ مالم يكن ذلك الجائز في صفته ما أجمعت الأمة على 
أن تسميته به لا تحوز مثل عاقل وفقيه وسخي وما أشبه ذلك. وإلى القول الأول ذهب 
مالك - رَحمَةُ اللّهُ تَعَالى -» فقد سكل في رواية أشهب عنه من العتبية عن الرجل يدعو بيا 


سيدي فكرهه وقال أحب إلي أن يدعو بما في القرآن وبما دعت به الأنبياء صلوات الله 


وسلامه عليهم وكره الدعاء بيا حناك. 


5/9 تماية المطلب في دراية المذهبء الجويني» أبو المعاللي‎ )١( 





فصل فأما ما لا يجوز في صفته تعالى فلا يجوز باتفاق أن يسمى الله تعالى به وإن كان الله 
عز وجل قد وصف نفسه بالفعل المشتق منه ذلك الاسوء نحو قوله:." )١(‏ 

15 "التسري بوجه من الوجوه ولا يحل له عندهم وطء فرج إلا بنكاح يأذن له سيده 
فيه» واستدلوا على ذلك بالإجماع على أن لسيده أن ينتزع منه كل ما له من المال من كسبه 
وغير كسبهء وبالإجماع على أنه لا يرث قرابته» قالوا فلما أجمعوا أن للسيد أن ينتزع مال 
عبده» دل ذلك على أنه كان لا يملكه, إذ لو كان يملكه لما صح له انتزاعه منه كما لا ينتزع 
الرجل مال مكاتبه؛ قالوا أيضا: ولما أجمعوا أن العبد لا يرث» دل على أن ما يحصل بيده 
من مالء إنما هو لسيده وأنه لا يملكه؛ و>ملوا إضافة رسول الله - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
المال إلى العبد في قوله: «من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» - على 
امجازء كما يقال: غنم الراعي» وسرج الدابة» وباب الدار» وهذا كله لا يصح. 
فأما احتجاجهم بالإجماع على أن للسيد أن ينتزع مال عبده» فلا حجة م فيه؛ لأن الإجماع 
لا يتناول موضع الخلاف, إذ الخلاف بيننا وبينهم إنما هو قبل الانتزاع» وكذلك احتجاجهم 
بالإجماع على أن العبد لا يرث لا حجة لهم فيه؛ إذ لا يسلم لهم أن العلة في منع ميراث 
العبد أنه لا يملك» فلا يصح لحم ما استدلوا به إلا بعد إقامة الدليل على صحة العلة» ولا 
دليل لحم على صحتها إلا غالب ظنهم؛ إذ ليس في الكتاب ولا في السنة نص ولا تنبيه على 
أنما هي العلة, ولا أجمعت الأمة على ذلك, فليسوا بأسعد ممن يقول: إن العلة في ذلك 
عدم استقرار ملك العبيد على أموالهم. 


فصل فالعبد محجور عليه في ماله لا يجوز له فيه فعل بغير إذن سيده, ولا يجوز له أن يتجر 


الاق رافق اله سيده ب اهار اقان: أذن اله قينا كار لله أن يعجر بالفيي 7 710 


1 "[مسألة: يقول ف دعائه يا سيدي] 
القرآن وبما دعت به الأنبياء: يا رب» وكره الدعاء ب"يا حنان". 


57/١ المقدمات الممهدات, ابن رشد الجد‎ )١( 
851/5 (؟) المقدمات الممهدات» ابن رشد الجد‎ 





قال محمد بن أحمد بن رشد: إنما كره الدعاء بذلك للاختلاف الحاصل بين أهل السنة من 


أعة المتكلمين في جواز تسمية الله تعالى بسيد وحنان وما أشبه ذلك من الأسماء الى فيها 
مدح وتعظيم لله تعالى» ولم تأت في القرآن ولا في السنن المتواترة عن رسول الله - صَلَّى الله 


علي وسَلّه - ولا أجمعت الأهة على جواز تسميته بما؛ إذ منهم من لم يجز أن يسمى الله 


إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أسماه به رسوله أو أجمعت الأمة على جواز تسميته به؛ 


ومنهم من أجاز تسميته بكل اسم لله فيه مدح وتعظيم مالم تجمع الأمة على أنه لا يجوز أن 
يسمى الله تعالى به» كعاقل وفهيم ودار وما أشبه ذلك. وأما الدعاء ب"يا منان" فلا كراهة 
فيه؛ لأنه من أسماء الله تعالى القائمة من القرآن» قال الله تعالى: مَإوَلَكِنّ الله ين عَلَى مَنْ 


يَشَاءُ مِنْ عِبَادِوِ؟» [إبراهيم: ]١١‏ . 
من هيم 


[مسألة: تأخير الصئلاة بسبب غسل القياب ]| 

مسألة قال: وقيل لعمر بن عبد العزيز: أخرت الصلاة شيئاء فقال: إن ثيابي غسلت. 

قال محمد بن رشد: يحتمل إن لم يكن له غير تلك الثياب لزهده في الدنيا وتقلله منها فلذلك 
أخر الصلاة شيئا بسبب غسلهاء أو لعله ترك أخذ سواها مع سعة الوقت تواضعا لله؛ 
لدي يفا ذلك اتسباء بعمر عن الطاب 107) 

205 "غشه وغش المسلمين» وقد قال النبي - صلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: «من غشنا فليس 
منا» » وقال: «الدين النصيحة» قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم» » وقد أعان على الإثم والعدوان, والله عز وجل يقول: لإوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْرَ وَالتَفُوَى 
ولا تَعَاوَنُوَا عَلَى الثم وَالْعُدْوَانِ»ه [المائدة: ؟] » وبالله التوفيق. 


[ما يدعو به الرجل من أسماء الله 

فيما يدعو به الرجل من أسماء الله وسئل مالك: عن الرجل يقول يا الله يا رحمن يا رحيم؛ 
قال: يقول: يا رحمن يا رحيم فيقول بالله» قال: يقول: اللهم أبين» ويدعو بما دعت به 
الأنبياء: 


455/1١ البيان والتحصيلء ابن رشد الجد‎ )١( 





قال محمد بن رشد: لا اختلاف في جواز الدعاء ب "يا الله" ويا رحمن ويا رحيم؛ لأن الله من 
أسماء الله العظامء وقد قيل فيه: إنه اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجابء» وإذا سئل به 
أعطى, والرحمن اسم من أسمائه المختصة به والرحيم اسم من أسمائه التي سمى بما نفسه في 
كتابه» إلا أن الدعاء ب "يا رحمن يا رحيم" غير بينء لما ذكرناه من أتحما من أسمائه التي قد 
أجمعت الأمة على تسميته بما لتسمية الله عز وجهه نفسه بما في كتابه العزيز. 

و"اللهم" بمنزلة "الله"؛ لأن الميم زيدت في اسم الله عوض "يا" النداء امحذوفة من أوله تعظيما 
لفدبذلاكه» وقد جعاء القران يذلاك قال للح" 17) 

ا ور اللّهُمَ مَاِكَ الْمُلْكِ مُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءْ)4 [آل عمران: ]١5‏ الآية 
وقال: قال عب عيش انق مه ال 00 يك أزل كلينا عايذة ون التفار» [ [الائدة: 4 اا]ء 
وقال: مَوَإِذْ قَانُوا الله ِنْكَانَ هَذًَا هُوَ الح مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حجَارَةَ مِنَ السَمَاءِك 
الا ؟؟] » وقال: صقل اللَّهْ فَاطِرَ السسَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ عَاهَ الْعَيّبٍ وَالشَّهَادَةٍ أَنْتَ 
تَكُمْ بَيْنَ عِبَادِكَ في مَا كَانُوا فيد [الزمر: 4] » وقال رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَم 


_ «اللهم لا بحعل قبري وثنا يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 


» وكان من دعائه - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: «اللهم 
لك الحمد أنث نور السماوات والأرض: ولك الحمد ... » الحديث. وقال - صلَى الله 


عومد ت: «لا يقل أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئتء اللهم ارحمني إن شئت 
» الحديث؛ والسنن في هذا أكثر من .٠‏ أن تحصىء ولذا استحب مالك "اللهم" في الدعاء؛ 
وإغماكره مالك الدعاء ب "يا سيدي ويا حنان" وبما أشبه ذلك من الأسماء لاختلاف أهل 
العلم في جواز تسميته بماء إذ لم ترد في القرآن ولا في السنن المتواترة» ولا أجمعت الآ على 
جواز تسميته بما. 

وأما الدعاء ب "يا منان" فلا كراهية فيه؛ لأنه من أسماء الله القائمة من القرآن» قال الله عز 
وجل: إوَلْكِنَّ الله ين عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِو» [إبراهيم: ]١١‏ » وقد مضى هذا في رسم 
الصلاة الغالث من سماع أشهب من كتاب الصلاة» وبالله التوفيق.." (7) 


477/1١1 البيان والتحصيلء ابن رشد الجد‎ )١( 
47/11 (؟) البيان والتحصيلء؛ ابن رشد الجد‎ 





"ورَوى أَبُو بردة بن نيار أن الْنّ - مل الله غات تلم قال :نول ملك أحن 
فوق عشر جلدات في غير حد من حدود الله» . وعند المخالف: يجوز أن يجلد مائة في غير 
الحد. 
فإن قيل: فالخبر يدل على أنه لا يجوز الزيادة على العشر في غير الحد؟ 
قلناء قد أجمعت الأمة: غلى أله صو الزياذة عاك العشير ا ييلع به أذن :الادوفة فيسغال 
بالإجماع على نسخ ظاهر الخبر. ورُوي عن عمر - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ -: أنه كتب إلى أبي 
موسى: (أنه لا يبلغ بتكال أكثر من عشرين سوط) . ورُوي: (ثلاثين سوطا) . ورُوي: (ما 
بين الثلاثين إلى الأربعين) . ولأن العقوبة إذا علقت في الشّرع بجرم.. لم تتعلق بما دونه 
كالقطع لما علق بسرقة اليْصّاب لم يتعلق بما دونه. 
ويكون الضرب ف التعزير بين الضربين» كما قلنا في الحد. وقال أبُو حَنِيقَة: (الضرب في 
التَعزِير يكون أشد من الضرب في اليّقَ ثم الضرب في الشرب دون الضرب في الرّقَ» ثم 
الضرب في القذف) . وقال الثورئجٌ: الضرب ف القذف أشد من الضرب في الشرب. 
دليلنا: أن التّعزِير أخف من الحد في عدده؛ فلا يجوز أن يزاد عليه في إيلامه ووجعه. 


[فرع: جواز التّعزِير وتركه] 
قال الشيحٌ أَبُو إسحاق: إن رأى السلطان ترك التّعزير.. جاز تركه إذا لم يتعلق به حق آدمي. 
وقال الشيحٌ أَبُو حامد: التّعزير ليس بواجبء» بل الإمام بالخيار: إن شاء فعله» وإن شاء 
تركه. ولم يفرق بين أن يتعلق به حق آدمي أو لا يتعلق. وقال أَبُو حَنِيمَة: |إن غلب على 
ظن الإمام أنه لا يصلح الرجل إلا التّعزير.. فالتعزير واجب»." )١(‏ 

1 "كتاب القضايا 


اتْمَنُوا على أنه لا يجوز أن يكوَلٌ الْقَضَاء من لين من أهل الالشوهاد. 


)ا حنيمّة فَإِنَهُ قَالَ: يجوز ذَلِكِ وَإِذا مَاتَ الإمَام أو تائبه يَنْعَزِل ولايّته في الْمَشْهُور. 
: وَالصّحيح في هَذِه الْمَسْألّة أن قَول من قَالَّ: لا يجوز تَؤْلِة َاضِى حٌَ يكون من أهل 


- 


)١(‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي» العمراني 54/١7‏ 7ه 





الِاجْتِهَاد فَإِنَهُ 4 نا عني بذلك مَاكائت الخال عَلَيْهِ قبل اسْتَفرا رار مَا اسْكقر من هَذِه الْمذَاهب 
ف ألا ل عى أن ل مد بن مز فل قا شد متمد إل أمر 
رَسُول الله - صَلّى الله عليه - وَل سنته. 
لبي ي كذ ليت وإ م يكن أعل من لخاد إن يكن قد سن إن طب 
القزيك:واتقان اطرقه:وعرف نو لكة القاطي بالشريعة - ضاى الل عليه وسلم اها لذ يعور 
1 
'[كِتَابُ الصّلاة] [فَضْلٌ في الصّلَوَاتٍ الْمَكيُوبَاتٍ] 
0 الدعَاءُ قَالَ اله تَعَالَ وَصَل عَلَيْهِمْ إِنَّ صَّلاتَكَ سَكنْ ث4 [التوبة: 
١٠]أَيْ‏ أُذْع كم وَقَالَ الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذًا ذُعِي أَحَدكُمْ قَلْيْحِبْء فَإِنْ 
كَانَ مُفْطِرًا فَليُطْعِمْ وَإنْ كَانَ صَائمًا لْيْصّنَ» وَقال الشاعة : 


جب أبي الأوفنات والوجها 


85 


تَقُولُ بنتي وَقَدُ كَكِيْت تنلا ... باوب جَيْبْ 


عَلَيِك مث الَّذِي صَلَّيتِ فَاغْتَمِضِي ... نَوْمًا فَإِنَّ َنْب الْمَرْهِ مُضْطجَعَا 
وَهِي في لسر غبار عق الأفقال المشلومة َإِذًا وَرَدَ في الشرْع مر بِصّلاةٍ أَوْ َك مُعَلّقٌ 


عَلَيْهَاء اص ف بظاهِره إِلَّ الصّلاة ة الشرعية 
وَهِيَ وَاحِبَةٌ بِالْكَِابٍ وَالسُنَّة 0 أَمَا الْكِتَابٌ فَقَوْلُ الله تَعَالَ 0 


مه 0 


اللَهَ مخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُتَفًا يفا وي يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْنُوا الْكَاةَ وَذَلِِكَ دي 
000 عَنْ الي د مَل الله اك 

00 ا ا ار 

تكد وقمواءق خثر هذا يه إِنْ شَاءَ الله 5غ 

ََمّا الْإجْمَاعٌ مَمَدْ جعت الأمَُ عَلَى وُجُوبٍ حَمْس صَلْوَاتٍ في الْيَوْمِوَاللّبْلَة. 

(9١ه)‏ فَصله: وَالصّلَوَاتُ الْمَكْيُوبَاتُ حماس 3 الوم وَالَّبلَة ولا خلاف ب 9 3 النشرين ف 
وُجُويمَاء ولا يحب غَيْهَا إِلّا لِعَارضٍ مِنْ دَذْرٍ أو غَيْرِ هذا كَوْلُ أكثرٍ أَمْلٍ الْعلْم وَقَالَ أَبُو 


)١(‏ اختلاف الأئمة العلماء ابن مُبَيْرة ؟/9م 





ده 


: <إنّ لله قل 
رَادكُمْ لاه ون 

ابْنُ مَاجَهُ 

كروي ان وهات عن التي زرو عازه لال كااور ساك 0 
- «قَرَضَ اللَهُ عَلَى مقي حمْسِينَ صلاة» ا التذية: 30 أَنْ قَالَ «مَرَجَغت إِلَّ 2 
فَقَالَ: هِي حمسن وَهِي حَْمْسُونَ ما يبد 


قَالّ سمغت رز ول الله )0 


.”١‏ "التّان دُونَ الْأَوّل. 


وو تكزوق نزول وتفايكا اللي كته هذ ملعف حزن المسرية حاذةا 
ِلْمُعْتَرلَةِ. قَالَ إِمَامُ الحرَميِنٍ في «الْإرْسَادِ» : وَالْقَنْنُ الموجب لِلْقَوَدٍ نَصِح النَوْيةُ منْهُ قَبْلَ 
ل ل ان 0 كان مَنْعْهُ 
الْقِصّاصّ من م ل 2 0 وى الرزرا رن بتري بر بك منهًا. 
وَمَنْ تاب عَنْ مَعْصِيَة © ذَكْرَها قَالَ الْإِمَامُ الْقَاضِي ال 0 بن الَْاقِلَِيَ - رَحمَهُ الله - 
5055 7 عَلَيَهَا كُلَّمَا ذَكَيَهَا إِذْ لو 4 يَنْدَمُ لَكَانَ مُسْتَهِينًا يما وَذَلِكَ يُتَافي 
7 وَاخْتَارَ إِمَامُ الحرَمَيْنِ أنّهُ لا يحَبْء ولا يَلَرَمُ مَنْ ذَكَرَهَا بلا نَدَم الِاسْتِهَائَكُ بَل قَدْ يَذَكُل 
وَيَعْرِضُ عَنْهًا. 
80 ا يك خليدة واكويا الأرل عتيكة ار 
سسب لا يَنْقْضَهَا شَئْ 0 0 
ب و َوْبَةُ مَنْ تَرَكَ التَّْبَة إِذَا حَكُمْنَا بِؤُجُويا. َال ا َإِذَا أظلة الْكَافِل فَلَيْسَ إِسْلامةُ 
تَْبَةٌ عن كُفرو» وَإِمّا توي نَدَمهُ 1 لا يُتَصَوّرُ أَنْ يُؤْمِنَ ولا يَنْدَمَ على كُفْروء بَلْ 
عه خا َهُ الْإِيمَانٍ لِلنَّدَم عَلَى الْكْمِْ 2 وِزْرُ الْكُفْرِ مقع ِالإبمَانِء وَالَنَدَمُ عَلَى الْكُفْرِ 
بالإجماع» هَذَا مَقْطْوعٌ وَمَا سِوَاهُ من صُروب التّؤية, فُمَبُوَه مظنُونٌ عَيْدُ مقطوع يه وقد 
عَلَى أنَّ الْكَافِرَ إذَا شل وَنَاب عَنْ كُفْرِه صَّكْتْ تَوْبَئُهُ وَإِنِ اسْتَدَامَ مَعَاصِيَّ 


71/١ المغني لابن قدامة, المقدسي, موفق الدين‎ )١( 





4 
/ م 3 3 كار أ 


خَرَ هذا كَلَامُ الْإِمَام وَهَدَا الَّذِي قَالَهُ أَنَّ الْمَبُولَ مَظْنُونُ هُوَ الصّحيخ. وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ 
متَكُلّمِي أَصْحَايئًا: هُوَ مَفْطُوعٌ. وله أَعْله.." )١(‏ 

0 "حيوان لا يؤّكل فحكمه حكم الحيوان ولو ذبح الحيوان كان ميتة فكذلك إذا جز 
شعره وجب أن يكون ميتة) (الشَّرْحُ) في هَذِه الْقِطْعَةِ مَسَائِلُ إِخْدَاهًا إِذَا جر سَعْرٌ أؤ صُوفٌ 
ل وبين فاكول اللّخم قَهُوَ طَاهِرٌ ينص الْقوَآنِ وَإِجْمَاع الَْمَةِ: قال ِمَامُ الحرمَيْنٍ وَغَيْئهُ وَكَانَ 
الْقِيَاس تَجَاسَبَهُ كُسَائِرٍ أَجْرَاءٍ الحيّوَانٍ امار رم 
لِمَسِيسٍ الْحَاجَة إِلَيْهَا قي مَلَابِسٍ الخُلْقٍ وَمَهَا 
ثَانُوا وَنَظِيرُ اللَْ ححَكومٌ بطَهَارَته اسدا ةك ولله أَعْلَمْ: الثَانِيَةُ لا مَرْقَ 
ببْنَ أَنْ يزه مُسْلِمٌ أؤ حوس أو وَلَكْ وَهَذَا لا خلاف فيه: الثَالَهُ إِذَا الْمَصَّلَ سَعْدٌ أؤ صُوفٌ 
أو وَبرُ أو ريش عَنْ حَيَوَانٍ مأكُولٍ في حَيَاتِهِ بنَفْسِهِ أَوْ َِنْفٍ فَفِيهِ أَوْجَة: المحِيحٌ مِنْهَا وَبه 
قَطَعْ إِمَامُ الرَمَينِ والْبَعَوِيُ وَالْجُمَهُورٌ أنه 
طَاهِرٌ: وَالنَانِ أَنَّهُ نجس سواء انفصل بنفسه أو نتف حَكَاةُ البَافِعِيمُ وَغَيْرهُ ولا يَطْهْرُ إلا 
الْمَجْرُورُ لأن ما أبين من حي فهو ميت: وَالتَالِتُْ إِنْ سَقَطَ بِنَفْسِهِ مَطَاهِرٌ وَإِنْ تف هنجس 
9 عُدِلَ به عَنْ الطَريقٍ الْمَشْرُوع قلغا نيذمة إيذاق النيوان 43و ككلقه ككاة لقاو 

وى وَاليُويَا وَالشَّاشُِ وَعَيْرْهُمْ والْمُشْتَارُ ما قَطّعْ به الجُمْهُورُ وَهُوَ الطَّهَارَُ مُطلمًا 
مَعْقَ الجر وَهُوَ شَبِيةٌ بمَنْ ذَبَ نح سكين كال إن يُفِيدُ الحكَ وَإِنْ كَانَ م كدوهًا و 
وَل المع َحمَةه الله وَإِنْ جر الشَّعْرُ 1 يَنْجُسن لِأَنَّ الجر كالذّيْح َيْعَا أَوْهَمَ أَنَّ الساقط 
بِنَفْسِه تحسث وَهَذًَا الْوَمُمُ خطأ وَإِعا مُرَادُهُ كك ااكفوياة ينا الْمَصّلَ في الحيَاةٍ 
* رفز 
َالَ الْبعْويٍ لو مُطِع جتاخ طَائِرٍ مَأَكُولٍ في حَياتِه ما عليه من اشر والريِشِ َس نَع 
لَمبَْيهِ: الَابِعَةٌ إِذَا جر الشَّعْرٌ وَالصُوفُ وَلْوَبرُ وَالرِيشُ مِنْ حَيَّوَانٍ لا يُؤْكُ أو سَقَّط يِنَفْسِهِ 


أو تيف مَائََقَ أممْحَاًا عَلَى أَنَّ لَه كم شَعْرٍ المَبَةِ نما أَبينَ مِنْ حي مَهُوَ ميت 
ور 10 


550/١١ روضة الطالبين وعمدة المفتين» النووي‎ )١( 
” 541/١ المجموع شرح المهذب, النووي‎ )١( 





الوه ا الصّحِيحَة: مِنْهَا حَدِيتُ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِي الله 
عَنْهُمَا ني الصّحِبِحَنٍ أَنّهُ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلُمَ (0م حَقٌ مع غَطِيطُة م صَلَّى و1 يَتوْضأ) 
0 لحرا ررح تار ل ليا ار وليك ب لخر 
الصّجيح أَنَّ النّيَ صَلَى الله عليه ا يي 
لك خأ ذل أن وذ سن الح خخ 
في كنب الْمُحَدَّئِينَ وَالْقُمَهَاءٍ أَنُّ لا الَمَةَ بَبْنَهُمَا من : 
تعلق بن وََشْفئ بو اقلت وكيس طلوع القخر والكّنس من كلك ولا حو بجا ذه 
بالَْلْبٍ وَإِمّا يُدْرَكُ بِالْعَيْنِ وَهِيَ نَيِمَةٌ وَالجوَابُ النَّانِ )١(‏ حَكاة الشَبْحُ أَبُو حَامِدٍ في تَعْلِيقِه 
في هَدًا الْبَابِ عَنْ بَعْضٍ أَصْحَايئًا قال كان لِلنّيّ صَلَى الله عليه وَسَلَهْ تُوْمَان: أَحَذها يناه 
َلْبَهُ وَعَبْنُهُ: وَالنَّانِ عَبْنْهُ دُونَ قَلْبهِ فَكَانَ نَوْمُ الْوَادِي مِنْ انوع الأول وَلَهُ أعلم * قال 
المصنف رحمه الله 


* [وَأمًا رَوالُ العقْلٍ بَِيْر انم مَهْوَ أَنْ يحنّ أو يُخْمى علَيِْ أو يَسْكْرَ أو مْرَضَ مَيَُو 


-_ 


فَيَنْتَقِضُ وَضُوءْةُ لِأَنَّهُ إِذَا الْتَقَضَ الْوْضُوءْ بالنّوْمِ فَكَنْ يَنْتَقِضَ يذه 0 أَوْلَ ولا مَمْقَ 


فق ذَلِكَ بَيْنَ الْقَاعَدِ وَغَيْرِه وَجحَالِفُ النّوْمَ فَإِنَ النَائِم إِذَا كلم كلم َإِذَا نيه 

الحَارجُ وَهُوَ جَالِسسْ أَحَسنٌّ 

به بخلافي الْمَجْنُونٍ وَالسَكْرَانٍ قَالَ الشَافِعِنُ رَحِمَهُ اللّهُ قَدْ قِيل أنه قل من جن الاوينزل 
فالمستحب أن يغسل احتياطا] [الشّرْحٌ] جعت الأمة عَلَى الْتِفّاضٍِ الْوْضُوءِ بِالجُونٍ 
اما وَكَدُ 7 الإِجْمَاعَ فيه ابْنُ الْمنْذِرٍ وَآحرُونَ وَاسْعَدَلَ لَهُ أَصْحَابنَا وَغَيْيُهُمْ بحلدِيثِ 


ساك شوم رحو عر ان اقم بسي 


7 
ىن ما أ 


0 0 ابخاري ونا 5-0 أصخائكًا على عق امه 


قَرَالَ عَمْلَهُ 076 وُضْووْةُ 5 عدت َ شئ من هذا الامجها ا انه 





والصحيح الاول اه اذرعي." )1١(‏ 

34 'بيِنَهُ وبين ُحَمّدٍ بْن الحَسَن مَا يَفْمَضِي أَنَّ النََّاءَ طْهْرٌ فَحَيَجَهَا حْنْهُورُ أصْحَايِنًا عَلَى 
فَوْلَبْنِ وَذَكْرَ إِمَامُ الرَميْنِ وَابْنُ الصّبّاغ كو حادم صَاحِب الاي قَالَ ابْنُ الصبّاغ وَمَنْ 
أصحابنا من قال الجميع حيض قولا واحد وَأَمًا ذِكْرُْ مَعَ حَمّدٍ بْنِ الْحْسَنٍ كَانَ مُنَاظَرَةَ وَقَدُ 
ينعا يأعنه الإنهان 5 الْمْتَاظَرَة غَيْرَ مَذّهَبِهِ وَقَالَ الذَارِمِيٌ ف مَوَاضِعٌ مِنْ كِتّاب الْمتَحَيرة مَنْ قَالَ 
فيه قَوْلَانٍ فَمَدْ غَلِط بَنْ الصّوَابُ الْمَطْعْ بالتَلَفِيقٍ و يك لِطَرِيقَتِه هذه الشاذة مستندا 
فحصل في المسألة ثلاث طرق 

ين ل وَالنَّانِ الْقَطْعْ بالمكخب وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ تُصُوصِه وَالثَّالِتْ في 
الْمَسْأَلة قَْلَانٍ وَهُوَ الْمَشْهُورُ في الْمَذْهَبِ 

* وَبالئَلَفِيقِ قَالَ مَالِكُ وَأحْمَدُ 06 امل اذ يق 
0 عَنَدَن كول المكخب فال كان وداه كان َكَعَم 


ا 


: ع لا يعن 3 يز طهر حابلا كال النقول وغ:: إِذَا قُلْنا 
اقيق ذل ادف أ 1 ع ل م خنطا شي م تم ل متي لزه 
كلها عي وينة بقرت وللقاه مع ها ك1 مِنْ الشَّهْرٍ طّهْرٌ وَاجِدٌ: قَالَ أمن 
كن افد زنارف افون لمم لقان عباط غيل اورت بلا لاقي ا 


51/7 المجموع شرح المهذب, النووي‎ )١( 





ال ل وَيَنْمَطِعْ حَقٌّ إِذَا طَالَ رَمَانُ النّوْمِ الْمَطَعَ ذَّلِكَ 


م 


َم 


الْبلَلْ وَجَفَتْ شَمَتُهُ وَنَشِمَتْ الْوِسَادَة فَالَظَاهِرُ أَنَّهُ مِنْ الْمَمِ لا مِنْ الْمَعِدَةٍ وَإِنْ طَالَ رَمَانُ 
نِّم وَأَحَسسَ مَعَ دَلِكَ بالْبَلٍ ل لْمَعِدَةِ وَإِدَا أَشْكلَ فَلَمْ يَعْرفْهُ فَالِاخْتيَّاط غَسْلْه 


هَذَاكَلَامُ | لشّيخ كِ فق وقالك 1 0 مِنْ ا الكت كول يرق المعدق والكزوا 
لد مر لا يحب عَسْلَه إلا إذَا عرف أَنَهُ م من المعدة وَمَق شالك كلد 


يُشتكك اخيياطًا وكيك شكننا بتجكاشية وغكث بلوى إنسان بد وكقد 
عَنَةُ قُُ حَقه ه وَيَلتَحِقُ بِدّم الاقيك فصلين وس سَلْسٍ الْبَوْلٍ وَالِاِسْتَخَاضّةَ 


عْلهْ 


قَالَ أَصْحَابْنًا ود َالَ الشَّبِحُ أَبو مُحَمَدٍ في كتايه الْقُروقُ في مَسَائِلٍ الْمِيَاء الْمَرارَهُ + 

* فنع 

لي يشر الجيم وَتَشْدِيدٍ اليَّءِ وَهِي مَا يرجه الْمَعِيدُ مِنْ جَوْفِهِ إل فَمِهِ للاجْترَارٍ قال اصحابنا 
هي نجسة صرح به الْبَعَوِيّ وَآحَرُونَ وَتَقَلَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيّبٍ ايْقَاقَ الْأصْحَاب عَلَى نجاستها 
* قال المصنف رحمه الله 

* [وأما المذى فهو نجس لِمَا يُوِي عَنْ عَلِنَ رَضِي الله عَنْهُ قال كُنْت رَجُلَا مَذَّاةٌ فذكرت 
ذلك لِرَسُولٍ الله ص ىَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْهَ كَمَالَ (إذا رأت المذى فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك 
ا ا سو سن ال ا ع ماد 
ذكرنا من العلة ولانه يخرج مع البول فكان حكمه ل 


0٠07/5 المجموع شرح المهذب, النووي‎ )١( 





غناة الْمَذي ولا يَكْفِي نَضّحُهُ 
اليب 1 

0 "واما ابن عيينة فهو أبو محمد سفين بن غيَيْئَةَ بْن أبي عِمْرَانَ الملا كوي 
مَكَهَ وَكَانَ 1 أهلها في عَصْرهِ وهو أحد شيوخ الشافعي أحد أَجْدَادِ في سِلْسِلَةِ 
مع خَلائق من أَئِمَةٍ التَابعِينَ 
وى عَنْه ل وَهُوَ تاب وأَحَدُ شْيْوحِه وَحَلَائِقُ من الْأَئِمةِ كالنّوِيٍ وَائْنِ جُرَيْج وَابنٍ 
لُْبَارَكِ وَالشافِِيَ ووَكيع وَابْنٍ مَهْدِيٍ وَأَحْمَدَ وَعَْرهِمْ وكَانَ من أُعْلَم النّاسٍ بالْقُرْآنِ قَالَ 
لاف رجن الله ما رَأَيِتُ أحدًا من اناس فيه من آل الم ما في سفين بن عيب وما أي 


١ 


حَدًا أَحْسَن تَفْسِيرا للحديث منه روينا عن سفين قَالَ فَرَأت الْقُْآنَ وَأنا ابْنُ أزتع سِنِينَ 
وكتبت الحديث وانا ابن سبع سنين وُلِدَ سَنَةَ سَبْع وَمِانَةِ نوي َك يَوْمَ السسَبْتِ َيه رَجَبٍِ 
2ه ذان وقين ودانز ةر ْ 

* (الْمَسْأَلَُ الدَِئَهُ) في الْأحْكام عَلَى أَنَّ وَفْتَ الْعِشَاءٍ مَغِيبُ الشّمّقٍ وَاخْبَلَقُوا 
في الشَّمَقٍ هَل هُوَ الخُمْرَةُ أ الْبَيَاضُ 0 شَاء الله تعال وعذغنكا 
أنه الحُمْرةُ دُونَ الْبَيَاضٍ وَأَمّا الصُفْرَةُ الي بَعْدَ َعْدَ الْحَمْرَةِ وقَبْلَ الْبَيَاضٍ فَاخْتَلَفَ كَلَامُ الْأَصْحَابٍ 
فِيهًا فَمَالَ العا ف الوسيط الشَّمَقْ الَْنرةٌ دُونَ المفرة وَلمَيَاضٍ وَقَالَ إِمَامُ الَرَمَْنِ وَالْعَرَاِة 
في الْبَسِيطٍ يَدْخُلْ 0 وَقَدَ د مسمَدلٌ كما ينا ار 
الجاع عَنْ نص الشّافعيم أَنّهُ قال الشَّفَقْ الُْمَرةٌ ل ف الْمَغْبِ فَإِذًا ذَ دَهَبَتْ الْجَمْرَةٌ ير 
ها هئ فقذ حل وها ومن التتحها وذ قي من الحرة شع انها ها لل و 
حْتَمِكٌ لِمَا قَالَهُ إِمَامُ الحرَمَيْنٍ لِأَنَّ لحر رق يي 1ك قدا بك رذن الحُمْرة 
َف كم جُزِْ مِنْهَا وَلكِنْ نص الشَّافِعِيُ في مُخْمَصَرٍ الْمْرَقّ الشّمَقْ الحُمْرَةُ وَهَكَذَا عِبَارَاتُ 
جُتَاهِيرٍ الْأصْحَابٍ وَهَذًا ظَاهِدٌ في أَنّهُ يَدْخْلَ الْوَقْتْ بمغيب الحمرة." (5) 

"عليه بسم الله النمن د " قال 0 م بحذا ولكنه 


22 


انث تي ول تكن 5 ل ول ل ل 05 قل لبي: وما مد 


)١(‏ المجموع شرح المهذبء النووي 57/١‏ ه 
)١(‏ المجموع شرح المهذب, النووي 72/7 





0 


هذا التَأويل وَيْضَعْفُهُ وَاغترف أَيْضًا أن الَْسْمَلَة كُبث بأَمْرِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم 
ف أَوَائِلٍِ السْورٍ مَعَ إِخْبَاره صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أََا مَُلَةٌ وهذا موهم كل أحد انما قرآنا 
اي ف أ كام أ اذ نلا وغ و بج لو 4 تك ا (فان قيل) لو كانت 
قرآن لَبَيَهَا (فَالجْوَاب) أَنَّهُ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ اكتفى بقوله أنما منزلة وباملاتما عَلَى كُمَابه 
وَبِأَعًا تُكُتَبْ بط الْقرآنِ كُمَا يُبَينْ عِنْدَ إِملاء كُلّ آيةِ أَعَا قُرْآنْ اكْيِقَاءَ بعلم ذَلِكَ منْ قَريَة 
ورين افر رط يل اده برا العا ار ليل عَلَى أَنا لْمَصْلٍ 
كُلَنا) مَوْضِعٌ الدَّلَالَة كَوا له حَةٌ حَقٌّ يَنْزِلَ 0 بنَرُوَا وهذه صِنَةُ كل الْقمْآنِ وَتَقْدِيد الله لا 


يُعْرَفٌ 


كانت تعاض 00 لحان : فِيهًا بجح وأغليك (وأقا) الخوات 
القران إلا بالتواثر فَمِنْ وَجْهَيْنٍ 


؟ي 5 عي 


شط ويم يندت آنا عَلَى سَبيلٍ الْقَطْع أمّا ما يَْبْتْ يَنْثْتُ ا 
د 0 ا 0 
مُمْهُورٍ أصْحَاينًا كُمَا سَبَقَ (وَأَما) الجوَابُ عَنْ حَدِيثٍ " قَسَمْتُْ الضّلاةً " قَمِنْ أَوْجْد ذَكرَهَا 
أن الْبَسْمَلَةَ إن 4 تُذْكرْ لاندراجهًا في الْآيَتبْنِ بَعْدَهَا تين أن يُقَالَ 


١ 


صحابنًا (أَحَدُهَا) أ 


تفناة كإذا القن العتذ تق :فاده إل "استقد رين الغالي " فعيفل تكرن التكملة 3اخلة 


(التَالِتُْ) أَنْ يُقَالَ الْمَمْسُومْ مَا يْتَصٌ بِالْمَائَحَة مِنْ الآياتٍ الْكَامِلَة وَاحْترَرْئا بِالْكَامِلّة عَنْ 
َوْله تَعَالَ (وَقِيلَ الْحَمْدُ لله رب العالمين) وعن قوله تعالمى (وسلام علي المرسلين والحمد لله 
في الغاليق) وأكا البتشملة ككزة ختدكة :لغ ل عله فَالَهُ َبْلَ تُرُولٍ الْبَسْمََةِ إن النّنَ صَلَّى 

لَهُ عَلَيْه 1-7 " كان يَنْْلُ عَلَيْه ال وَل و هَا في سُورَة كَذَا (الكافية) 1 نَهُ جَاءَ ذكر 
البسملة في رواية الدارقطني والبيهقي فقال " فَإذًا قَالَ الْعَبْدُ بِسْم الله البَحمَنِ البَحِيم يول الله 


"5 





ذَكْرَنِ عَبْدِي " وَلَكِنّ إِسْنَادَهَا ضَعِيفٌ (فَإِنْ قيل) قَدْ د الله عَلَى أنَّ الْقَاتحَهَ سَبْعْ 
آيَاتِ وَاخْتُلِفَ في الكابغة كفن بخةن الشهلة 11 كال النكابعة (ضراط الدية) إل 0 
السُورَة: وَمَنْ نَمَاهَا قَالَ (صِرَاطٌ الذين انعمت عليهم) سادسة (وغير المغضوب عليهم) إِلّ 
آخرهًا هِي السَابِعَةُ قَانُوا وَيكبَجحُْ هَذَا لان به يحصل حقيقة التنصيف فيكون لله تعالى ثلاث 
آياثك وتصش وللعيد كلها كود اي )00 

ا 0 الصّلاةُ خَلْفَ الْمُحْدِثِ يه ا مِنْ أمل ‏ الصَّلاةٍ فَإِنْ 0 حَلْفَهُ غَيْرَ 


0 


1 مَهُ العا ا ل على ل أ كرون ساو خلا وكا توف 


00 


نّهُ قَقَدَ سَرْطَّهَا وَإِنْ ت الْعَدَدُ دُونَهُ 
لعَدَدَ قَدَ 8 1 ةا الجماعة كما لا يمنع في سائر الصلوات) 
“)3 عل تع ا حلن ديت بنع خا ووه ع 
يُؤْدَنْ لَهُ في الصّلاةٍ أَمَا حَدِتٌ أَدِنَ لَهُ فِيهَا كَالْمَْيَيَم وَسَلْسٍ الْبَوْلٍ وَالْمُسْتَحَاضَّةٍ إذَا 
تَوَضَأَتْ أو مَنْ لا يَدُ مَاء ولا ثُرَايًا فَفِي للاخ وَرَاءَهُمْ تَفْصِيكٌ وَخْلَافٌ نَذَكْيْهُ فِيهًا إِنْ 
قاء الله تُعَالَ كَإِن 0 خف الْمَحْدِتٍ يجتابة أو بَولٍ وَغَيْرهِ وَالْمَأَمُومُ عَاك بحَدَثِ الإمام 


ع 


أنمّ بذَلِكَ وَصَّلَانْهُ بَاطلَةٌ بالإجماع وَإِنْكَانَ جَامِلا 


2 


بحَدَثْ الْإِمَام قَإِنَ كَانَ قُُ غير لكيه انْعَمَدَتٌ نْ صلا 
الْإمَام لَرِمَهُ مفارقته وأتم صلاته منفردا بانيا على ما 7 مَعَهُ قَإِنَ امك للك عل الْمُتَابَعَة لكَظَةٌ 
0 ا 


- ساس 


و 7 


حَذَيْهِ ومن ص ببُطْلَانِ صَّلَاتِهِ إذا 4 ينو و الْمُقَارقَة قَهَ و1 يُتَابِعْهُ في الْأَفْعَالٍ الث 
قاض أَبُو الصلّْبٍ في تعْلِيقِهما وَلْمَحَابل ولاق ين كبار الاين عن 
َل نا أجزأثة يما ذكرة الْمُصَيِْفٌ وَسَوَاءٌ كان الْإِمَامُ عَالِمَا محَدَثِ نَفْسِهِ أَمْ لا لِأَنّهُ ‏ 
تَمْرِيط منْ لكاتو في الَْالَيْنِ هَذَا هُوَ الْمَذْمَبُ وَبِهِ قَطَعَْ الْجُمَهُورُ وَقَالَ الشَّافِعِنُ رَحمَهُ الله 
في كتاب البُوَبطَِ قَبْلَ كِتَابٍ الجائِرٍ بِأَسْطْرٍ إِنْ كَانَ الْإمَامُ عَالِمًا بحَدَيْهِ 1 نَصِحّ صَلَاهُ 
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1 


غَلَطّ في هَذِه الْمسألة ولا." )١(‏ 


ا" 


وو نر حي ركد عه تنْعَقِدُ يانئ ء 
وَالّعِتُ وَححَكَدٌ تَنْعَقِدُ بأَيبعة أ حَدُهُمْ الْإمَامُ 0 
وَحَكى غَيْةُ عَنْ الْأْراعِيَ وبي يُوسُفَ الْعِفَادَهَا يعََانَة أَحَدُهُمْ الْإِمَامُ وَالَ مو ان مان 
وَدَاوْد تَنْعَقِدُ بِانَْبْنٍ أَحَدُمًا الْإمَامُ وَهُوَ مَعْىَ مَا حَكَاهُ ارك الشددر عَنْ مَكْخُولٍ وَقَالَ مَالِكٌ 
ال رمف محري روات كير الح رادو رد كار 


َِلَانَة وَأرْئَعَةِ وَنحْوهِمْ وَحَكّى الدَارِمِينُ عن الفاسان انما تنعقد بواحد منفرد 0 
د رخ ال رتل اد ل حل عكر ولت تيو ري رن وه ع لِرَبِيعة 
بحَدِيثٍ جَابرٍ أن النَّييَ صَلّى الله علي وَمِلَّ "كان نططلت قانها يوم المحقعة حولت عد عد 
الشّام فَانْمَمَلَ التَام إِلَيْهَا حَوٌ عق 1 يَنقَ إلا معدي" رمه لتاقن ريت ع أ 
عَبْدٍ الله الدّوْسِيّة قَالَتْ " قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله ل را لير 
وذ | يكن فبها إلا أزئعة لانت تعر مرا نيه ريعي 

* وَاحْنجٌ لِمَنْ شر ط حَمْسِينَ بِحَدِيثِ أَبي أُمَامَة 5 إن البح صَلَّى الله عَلَيْه 00 

قَالَ " 5 لشي جْمُعَةٌ وليس فيما دون ذلك " رواه الدارقطني بإِسْنَادٍ فيه ضَعِيمَانِ 

* وَاخْنَّجّ امتكاينا بحَدِيثٍ جَابرٍ اكور ف الكتاب وَلَكِنَهُ ضَّعِيفٌ كُمَا سَبَقَ وَبِأَحَادِيتَ 
عَعْنَاهُ لَكِنّهَا صَعِيفَةٌ وأَقْرَبُ مَا بحْنَج به ما احتج به الْبَيْهَقِنُ وَالْأَصْحَابْ عَنْ عَبْدٍ اليَْمْنِ بْنٍ 
كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ ال ا ا ا 
ا َرْبَعُونَ رَجْلّا '" حَدٍ 

حَسَنٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوْد وَالَْيْهَقَنْ وَغَْهُمًا بأسَانِيدَ صَحِيحَةٍ قَالَ الَْبْمَقَنُ وغيره وهو صحيح 
والنقيع هُنَا بِالثُونٍ ذَكرَُ الخطَاع وَالازمِيئ وَغَيْهُنا 5 - بمَنْح المَاءِ وَكَسْرٍ الضَّادٍ 
ومين - قَالَ الشّبِح أَبُو حَامِدٍ في تَعْلِقِهِ قَالَ أَحَدُ بْنْ حَنْبَلٍ تقِيعْ الْحَضِمَاتٍ َرْيَةٌ لبي 





بَيَاضَةَ بقُرْبٍ الْمَدِيَةِ عَلَى مِيلٍ مِنْ مَنَازِلٍ بَني سَلَمَة قال أَصْحَابْنَا وَجْهُ الدَلَالَةِ منْهُ أن يُقَالَ 


لكان حير اه انه كاسع قم جتن بي 
وقد تبث 0 اام كك مِنْهُ إل بِدَلِيلٍ صرِيح وَتَبَتَ إن لبن صَلّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلَّمَ قال " وصلوا كما رَأَيِدمُونِ أَصَلِّي " و1 تَثث صَّلائة ما بأكلَ مِنْ أَرِْعِنَ وأَمَا حَدٍ 
م ببى" (1) 
"تذكُر ف ذَلِكَ مَا تذَكر فَقَالَ لو بَلَعْتَهَا مَعَهُمْ مَا رَأَيْت الجن حٍ حَيٌّ يَرَاهَا جد أبيك 
" فَرَوَاة َحمَدُ بْنُ حَنبَلٍ وأبُو اود وَالنّسَائِنُ يإسْنَادٍ ضَعِيبٍ هَذًا الَذِي دَكَرْنَاهُ مِنْ كَرَاهَة باع 
اليّسَاءٍ لجار هُوَ مَذْهَبْنَا وَمَذَْهَبُ جَمَاجِيرٍ الْعُلّمَاءٍ حَكَاهُ ابْنْ الْمُنْذِرٍ عَنْ ابْن مَسْعُودٍ ابن 
كُمَرَ وَأ 4 مه وَعَائْشَةَ ومسروق والحسن والنخعي والاوزاعي وأحمد يي قَالَ التَوْرُِ 
دَرْدَاءِ وَالُمْرِيَ وربيعة أَكُمْ 4 يُنْكُِوا دَلِكَ و يَكرَعْهُ ما 00 


7 2 
أ 2 

7 مَكَانَت ثم؟ 

0 5 


0 وَالِدَعَا أَوْ 


م 


5 00 


رن 
ال ايد عَنْهَا (الْمَسْأَلَهُ الثَانيَةُ 111[ على نبب 


02 


باع لجار وَححضُورٍ دَفنِهَا وَقَدْ سَبَقَ أَنّهُ يَخْصّل بالضّلاةٍ عَلَيْهَا قراط وَبالدَْنٍ قيراط آخَرُ 
وَفِيمَا يَخْصّلْ به قِيرَاطُ الدَّفْنِ وَجْهَانِ حَكَاهمَا صَّاحِبُْ الحَاوي 

(أَحَدها) 

إِذَا ؤُورِي في ده 

(والتبي) 

ذا مع مِنْ قَبْرِِ قَالَ وَهَذَا أَصّح وَقَالَ إِمَامُ الحرَمَينٍ إن 

لعرنة اللْرك و1 فهك الثراي أو ار 
أنْ يقال إذا وورى حصل وَقَدْ تج يَذَا برِوايّة في صّحيح مُسْلِم إِنَّ النَّمَ صَلَى الله عَلَيْه 

وَسَلَّمَ َال " مَنْ صَلَّى عَلَى جنار فَلَهُ قراط وَمَنْ تَبعَهَا حَئٌّ تُوضَعَ في المي مَقرَاطَانٍ 5 
رابٍَ " حي تُوصّع في اللّحْدٍ " وَدَكَرَ السرَخْسِييُ في الْأَمَالِيَ فيمَا يحل به الْقِراطُ الثاني 
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حَدَهَا) قَالَ وَهُوَ 3ه إِذَا وُضِعَ في اللّحْدِ د (وَالنّاني) إِذَا نُصِب عَلَيْه الس 


ا ل 0 


َه 


الْبُحَارِيّ وَمُسْلِم في هَذًا الحَدِيثِ وَمَنْ تَبِعَهَا ّ حَقٌّ يُفْرَعَ مِنْ دَفْنِهَا قَلَهُ قِرَاطَانٍ وَف روايَة 

جي يُفْرَعٌ مِنّْهَا أو يَتَأوَلُ روايَةَ حم تُوضّع بي الْمَيرِ أن الْمُرَاد وَضْعْهَا مع الْفَرَاعْ وََكُونُ 

ا ار ا الِانْصِرَافَ عَنْ النَارَة مََاتِبْ 
ل ل 1 فُ عَقِب وَضْعِهَا في الْقَيرْ وَسَمْة اللّنِ قَبْلَ 
ِهَالَةٍ ا (التَلِئَهُ) يَنْصَرِفُ بَعْدَ إَِالَةٍ 3 الاب ورغ الْمَبْرِ (البَابِعَةُ 0 
و جر سي رسي ا شين ار ل دك ا ا ا 
0000 عَلَى الْأْصّح وَيحْصل بالْأُولَ قيراط بلا خلاف * قال المصنف رحمه الله 
* #إوالسنة أن لا يركب لان النبي صلي الله عليه وسلم " ما ركب في عيد ولا جنازة " فان 
ركب ف الانصراف لم يكن به بأس لما روي جابر بْنٍ سمرَةَ رَضِي الله عَنُْ أن الّييَ صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صَلَّى عَلَى جنازة فلما انصرف أتى بفرس معرور فركبه ' والسنة أن يمشى أمام 
الجنازة لِمَا رَوَى ابْنُ عْمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا َالَ "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله َهُ عَلَيْهِ وسلم يعشى 


بين يديها وأبو بكر وعمر وعثمان " ولانه شفيع المبت والشفيع يتقدم علي المشفوع له 
والمستحب ان بمشي أمامها قريبا منها لانه إذا بعد لم يكن معها» 
)١(" *‏ 


. 0 لِلمُسْترِي 3 د 
وَجْبَتْ الرَكَاةُ في مَالِيّة الدَار قبْخْرِحُ الْكَاةَ مِنْهَا وَيَكُونُ ذَلِكَ كنْقْصَانِ صِمَةٍ في الشقص 
5-6 0 الْبَاقِيَ يجمِيع الْعِشْرِينَ كمَا لَوْ نَقَصَ بآمَةِ سمَاويَةِ قَالَ الْإمَامُ وَهَذَا الْوَجْهُ 


ع و لاد التَجَارَةَ لا في نفسه والله أعلم 
* (باب ركاة المعدن والركاز) 


عْشْرِينٌ ديتارًا را قَالَ الْإِمَامُ 7 55 0 لاه مَجهَا ا أ 


5> 


* قال المصنف رحمه الله تعالى 


٠. 23‏ 5 دع ع ا : م 1 


717/5 المجموع شرح المهذبء النووي‎ )١( 





الفضة وجبت عليه الرّكاة لان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع بلال بن الحرث المزني المعادن 
القبلية واخذ منه الرّكاة فان استخرجها مكاتب أو ذمى لم يجب عليه شئ لاتما ركاة والركاة 
لا تحب علي مكاتب ولا ذمى وان وجده في أرض مملوكة لغيره فَهُوَ لِصَاحِبٍ الْأَرْضٍ وَيجَبُ 
دَفْعْهُ إِلَيْهِ فَإِذَا أخذه مالكه وجبت عليه ركاته) 
* 
(الشَيْع) هذا القريك روَاُ مَالِكُ في الْمْوَطّأ عَنْ شَيْخِدِ رَبِيعةَ بْنِ أي عَبْدٍ التخمّن عَنْ غَيْرِ 
والحل هر اله صرت أقطع لبلال ابن الحرث الْمُري مَعَادِنَ امد 
وَهِيَ مِنْ نَاحِيَّةٍ فز َتلّْكَ الْمَعَادِنُ لا يُؤْخَذ مِنْهَا إل لكا إِلّ المَوْم هَذًَا لَمْظْ رِوَايّة مَالِك 
0 في ين هاه هَذًَا ينا يْتُهُ أَهْع الْحَدِيثِ ولو أَنْبثُو: 
تكن هران ابي صَلى ال حأ وَسَلَّمَ لا إقْطًا ل و ل 
وَلَمسَتْ مَرْويّةٌ عَنْ ال صَلَى الله ا 
مَالِكِ قَالَ وََدْ رُوِي عَنْ رَبِيعَة مَؤْصُولًا فرواه البيهقى عن ربيعة عن الحرث بن بلال بن الحرث 
ل 5 عليه وق أخذىة المعادن القبكه الكدقة 0 
بن الحرث الْعَقِيقَ أجْمع وَالْمَعَادِنُ الَْبلِيَة بمنح الْقَافِ وَالْبَاءٍ الْمُوَكَدَةٍ وَهَذَّ 
وَقَذّ تُصَّحَّفُ والفرع بضم الفاء واسكان الراء وبالعين المعجمة بِلَادٌ و 


كلما أ 


الفقية فشكن عن الفذوق فقة الْإقَامَة وَمِنْهُ فَوْله تَعَالى جنات عدن وَنُمّيَ معد 
الجؤكرٌ يَعْدِنُ فيه أي يُقِيمُ وَقَوْهُمْ ركاه الْمَعْدِنٍ أي رَكَاهُ الْمشتخْرج من العقدة 

ا الْأَحْكَاهُ تقال أعتيعاننا جعت الْأمَةُ عَلَى وُجُوب الرّكاةٍ ف العقين وشا للذى 
:7 (1) 


لض اه 


* وَعَنْ مَالِكَ قاو متم 
* وَكَال بغضة الجالك: ة بطلوع الشّمْسٍ : يَوْءَ يوْمَ الْفِطرٍ (مشألةٌ) يجُورُ عِنْدَنًا تَقْدِمُ الْفِطْرَة ف بيع 
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يكضان لا قتلة داهو المذضة وفيه لاقت سيق وغوه ألو خزيقة قدلة 

الي لد يتوم أذ يؤمين ققط كذا تقل الماؤند ردي ع 

الْعَبْدَرِيُ جمَعُوا عَلَى أ د أَنْ يْرِجَهَا , يد يَوْمَ الفط قَبْلَ صَّلَاةٍ العباك 

وأَخمَدُ د الَف 7 0 وَعَنْ مو 

سَنَةِ أ سَتَتَبْنِ وَقَالَ دَاوْد لا يجُورُ تَقْدِعْهَا قَبْلَ فَجْرٍ يَومِ الْعِيدِ وا لذ 

الِمَامُ الْعِيدَ وَمَذْهَبْنَا أَنَّهُ لَوْ أَخَرَهَا عَنْ صَّلَاةٍ الْإِمَام م ف يَوْمِهِ 1 ب 

أَخَرَهَا عَنْ يَوْمِ الْفِطْر أَتمّ وَلَرمَهُ إِخْرَاجَهَا وَتَكُونُ قَضَاءَ وَحَكَاه الْعَبْدَرِيُ عَنْ مَالِكِ وَأبي 

وَاللّيثِ وأخمد قال وقال لسن ايك 1 وَدَاوُد إن 4 يُوَدْهَا قَبْلَ ضَّلَاةٍ الْعِيدٍ سَقَطَتْ قلا 

زوكيها تفذق كالاديدةة إِذَا مَضَى وَفَيهَا وَحَكَى ابه 31 المتدر وَأَصْحَابًا عَنْ ابْنِ سِيرِينَ 

4 4 يجوز تأَخِيرها عَنْ يَوْم أفطر (مشألة) يب الْفطرةُ عَلَى أَمْل الْبَادِيَة كعَيرِهِمْ وب 

عْلَمَاءُ كَامة إلا مَا حَكَاهُ ابْنُ الْمنْذِرٍ وَأَصْحَابْئًا عَنْ عَطَاءٍ وَرَيبعَةَ وَالبُمْرِيٍ أَتمْ قَانُوا لا 
ليه كال الماؤئوعة شذوا هذا عد الإجماع وار و المكديفة العاكة 

ني وي .وى خو وقد ب لين ل 0 يُنْقَضُ مَذْهَبِهُمْ 20 

وَاقَقُوا مَعَ الْإجْمَاع عَلَى و جُوبنا عَلَى أَهْل الْبَادِيَة (مشأً و 

عر ُو حي قال ابن د الات ٠‏ 

ومرة 59 52 0 منهًا اليُمْبَانَ قل مَالِكُ واللَّيْتُ وَأَحمَدُ وأَبُو تَورٍ 

(مشْالة) الْواجبُ ف الْفطرَة عَنْ كُلنّ شَخْصٍ 

صاعٌ مِنْ أي جنْس أَخْرَج سَوَاءٌ الْيدُ وَلتّمْرْ الِب وَالشّعِيرُ وَغَْهَا مِنْ الْأَجْنَاسٍ الْمُجْربَة 

ولا يحزئ دون صاع من شئ مِنْهَا وَيِمَذَا قَالَ مَالِكُ وَأَحْمَدُ وَأَكْثَرْ الْعْلَمَاءِ كذا نقله عن 

به أَبُو سَعِيدٍ الحُدْرجُ والحسن البصري وأبو العالية وأبو الشعثاء 

م الْمنْذِرٍ وَقَانَتْ طَائفَةٌ يجْرِئُ من لير يضف صاع ولا ير من 


ما" (1) 
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'حَقْهُمْ من خْنْس الخُفس لِلُوٍ بَيْتِ الْمَالٍ من الفئ وَلْعَيِمَةٍ أو لِاسْتِيلاءٍ الظَلَمة 
وَاسَْبْدَاِهِمْ يما وَل َعَالَ أَعلَم 
* هَدًا مَذُعَبْنَا وَجَوَرَ أَبُو حَيِبقَة صَرْف الزَكاةٍ إلى بني الْمُطلِب وَوَاقْقَ عَلَى خَرِهِهَا عَلَى بَني 
* وَكَلِيلكا نا ذكرة المضنق ؟ 


3 


كال المي يَحمَهُ الله 
* (ولا يجوز دفعها إلى كافر لقوله صلي الله عليه وسلم " أمرت أن آخذ الصدقة من اغنيائكم 
وأردها علي فقرائكم ع( 

* (الشرح) هذا الحديث رواه البخار وَمْسْلِمٌ مِنْ روَايّة ابْنْ عَم 
مَل الله كانه وه وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذٍ رَضِيَ الل نه " أغْلِنه أذ لو دده ؛ 
ورد في فُقَرَائِهمْ " وَسَبَقَ بَيَائهُ ني فَصْلٍ تَقْلٍ الزَكَاةٍ وغيره ولايجوز دفع شئ مِنْ الوا ل 
كَافِرٍ سَوَاءٌ ركاه الفِطرِ وَرَكاةُ الْمَالٍ وَهَذَا لا خلاف فِيه عِنْدَئا قَالَ اب إن العنير: أجعث الْأمة 


أنه لا يج دَفْمُ را كاةٍ الْمَالٍإِلَ الذّمَيَ وَاحْتلَهُوا في ركاةٍ الْفِطرٍ 5 لكانها لد كول وض سهرو 
ميمون وصمر بن شرحبيل ومرة المطذالي أت كاثوا بتطوث ينها الفا 


_- 
و 


* وقان عارك روهز وَأَبُو تَوْرٍ لا يُعْطُوْنَ وَتَقَلَ صّاحِبُ الَْيَانِ عَنْ ابْن سيرِين وَاليُهْرِيّ 
جَوَارَ صرف الركاة إلى الكفار 
* 
* قال المصنف رحمه الله 
* (ولا يحوز دفعها الي غني من سهم الفقراء لقوله صلي الله عليه وسلم " لا حظ فيها لغنى 
ولا قوى مكتسب " ولا يجوز دفعها الي من يقدر على كفايته بالكسب للخبر ولان غناه 
بالكسب كغناه بالمال) 


0 


* «والشرخ » هَذًَا ليث صَّحِيحٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد احاح مو ون َيَائَهُ في فَصْلٍ سَهُمِ 
الفقبان كال أمتكاففا له كر حلاف 0 ِل غَنيَ من سَهْمِ الْقُمَرَاءٍ وَالْمَسَاكِينِ ولا : 
قَادِر عَلَى كسب يَلِيقْ به كَحْصّل لَهُ مِنةُ كفَائعَةُ َك يَهُ عِيَالِهِ وَسَبَْقَ بَيَانُ هَذَا في فَضْلٍ سَهُمٍ 





المَُراءِ (وَأَمَا) الصف إِلَيْهِ من غَيْرٍ سَهمِ الُْقراِ وَالْمَسَاكِينٍ مَعَ الْغتى مَيَجُورُ إل الْعَامِلٍ 
وَلَْازِي وَالْكَارمٍ لِدَاتِ الْبَيْنِ وَالْموَلّفٍ وَلَا يجخُورُ إعْطَاءْ الْمْكَائَبٍ مَعَ الْغتى وَلّا ابْنِ السّيلٍ إن 
كَانَ عَنِنّا هُنَا ولا يَصدُ غِنَاهُ في مَوْضِع آخَرَ كُمَا سَبَقَ ولا يُعْطّى الْعَارِمُ لِمَصْلَحَة نَفْسِهِ مَعْ 
الْغى عَلَى أْصّحّ الْقَؤكيْنِ كُمَا سَبَقَ (وَأَكَا) الْقُدرَُ عَلَى الْكسْب فَتَمْتَعُ إِغْطَاءَ الْمَقِيرِوَالْمِسْكِينٍ 
كما سَبَقَ (وأَما) باقي الْأَصْنَافٍ فيُعْطَْنَ مع الْقُدْرَةِ عَلَى السب بلا خلا" )١(‏ 
"المعروف تقى مصارع السوء " وتحل صدقة التطوع للاغنياء ولبني هاشم وبني المطلب 
لما رو عن عفر ون قد عق أييد " أنه كان يشرب من سقايات ين مكة والدينة فقيل 
له أنتشرب من الصدقة فقال انما حرمت علينا الصدقة المفروضة "* 
* «الشَرخ حَدِيث امْرأةٍ ابْنِ مَسْعُودٍ رَوَاُ الْبُخَارِييُ وَمْسْلمٌ ولَفْظْهُمَا " أن رَينَب امْرأٌ ابن 
مَسْعُودٍ وَاهْرأَة ألخرى أَنيَا رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلَّم كََالكَا ليلا سَل لَنَا رَسُولُ الله 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَّم أَرُوَاجُنَا وَيَكَامَى في حجورنا هل بجزئ ذَلِكَ عَنّْهُمَا عَنْ الصدَقَة - يَعْوْ 
لنَمَمَهَ عَلَيْهمْ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ نعم لهما أَجْرَانٍ أَجْرْ الْمَرَابَةِ وَأجْرُ الصّدَ 


6 


" وَقٍ صَحِيحَيْ البخاري ومسلم عن ميمونة ام المؤمنين رَضِيَ الله عَنْهَا " أَنَا أَعْتَفَتْ وَلِيدَةَ 


4انق اإقاق نشول اط الى اللل#علئي :ود تقال رول اله الى اللااعلله وسلم لذ أغطيرها 
يُعْنى عَنَهُ حَدِيتُ أ 


1 ا 0 31 5 3 0 0 0 0# 4 2 َ 
لَّ " سَبْعَةٌ يُظِلَهُمْ الله قي ظَلّهِ يَوْمَ لا ظِلَ إلا ظِلَهُ إِمَامٌ عَادِلَ وَرَجْكٌ تَصَدَّقَ بِصّدَ 


إن مين 


- 


حَيٌ لا تَعْلَم ماله ما تنْفِقُ يِينْهُ " رَوَاهُ لْبُحَارِِي وَمْسْلِمُ وَعَنْ أنّسٍ رَضِي الله عَنُْ قَالَ " قَالَ 
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلَّمَ إن الصدََهَ لتُطْفِحُ عَضّب الرب وتدفع مسبة السو " رَواهُ 
الي وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٍ (قُلث) في إِسَْادِهِ عَبْدُ الله بن عيسى اراز 

َالَ أَبُو رُبْعَةَ هُوَ مُنْكرْ الحِيثِ وَمَعْى الريَادَةٍ في الْعمْر الْبَكَةُ فيه بِالتَّوفِيقٍ لِلْخَيْرٍ وَالحِمَايَة 
مِنْ الشّرّ وَقِيلَ هُوَ بِالبِسْبَةِ إلى مَا يَظْهَرُ لِلْمائِكَة بأَنْ يُقَالُ لحم عُمْرُ كُلَانٍ إِنْ 4 يَصِلْ رحمة 
حْدْسُونَ سَنَةَ وَإِنْ وَصَلَهُ فَسُِونَ فيزِيدُ بِالصّلة بالبَسبةِ إِلَيْهُمْ (وأما) بالنسبة الي علم الا تَعَالَ 
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9 سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ قَدْ عَلِمَ أن لَهُ سَيَصِل رَحْمَهُ وَيَعِيشُ السبِينَ وَآلدَّهُ تعالي أعلم (وأما) 
جعفر بن محمد فهو جعفر الصادق الك بن علي زين العابدين ابن الحُسَيْنٍ بْنٍ 
عَلِيّ بْنٍ أبي طَالِبٍ رَضِي الله عَنْهُمْ أَجْمَعِنَ ودام (أَكَا) أَخْكَامُ الْمَصْلٍ فَفِيهِ مَسَائِلُ 
(خده) مَك ال على أن اعد لصّدَقَة عَلَى الْأَقَارِبٍ أَفْضَّلْ مِنْ الْأجَانِب وَالْأَحَادِيتْ في 
السفالة كير تيور قال تكانتا لا فَرْقَ في اسْتَخبّاب صَدَقَةٍ الَطوُع عَلَى الْقَرِيبِ 
وَتَفدِعِه على الْأَجْتَنَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْقَرِيب يمن يلرَمْهُ تَمَمَنهُ أو خَيْرهُ قَالَ الْبَعَوِيَ دَفْعْهَا إلى 
َرِيبٍ يَلرَمَهُ تَفَمَمُه فق نضا مِنْ دَفْعِهَا إلى الأَجْتِيَ (وَأَعَا) تريب الْأَقَاربٍ في التق فَقَدُْ سبق 
ا وَاضِحًا في آخر بَابٍ قَسْم الصّدَفّات حَيْتثْ ذَكرَهُ الفصنفة قال اصحابنا ويستحب 
تخصيص الاقارب 


(1) بياض بالاصل فحرر." (1) 

'معْرُوقةٌ وَالْمعْوُوفُ مَا دَكَرْنَاهُ عَنْ رِوايَة أَمْلٍ الحَدِيثِ وَالسْعُوطٍ بِضَمٌ 
الفكل بور 1 الشئ في الْأَنْفٍ وَجَذَّبْهُ إِلَ الدّمَاغ وَالسغوطٌ بِقَنْحِهَا 5 0 7 
يتَسَعَطُ كَالْمَاءٍ وَالدُمْنِ وَغَْهِمًا وَالْمُرادُ هنا بالّمْ (وَفَوْلّه) فأَذَنْ يَبِطّلَ هُوَ بِمَنْح اللام وَقَدْ 
سَبَقَ بَيَانُهُ (وَالْآمَُ) بالْمَدّ هِي الرَاحَةُ الْوَاقِعَةُ في البأَسِ يَِيْتُ تَبلْمُ أمّ الدّمَاغ لمق - 
الْقَاِ ا بفنح الْمِيم وَبالثَاءٍ الْمتلكَة وَهِي حَحْمَعٌ الْبَوْلِ (أمَا الْذَحْكَامُ) ُقَالَ أَصْحَائا: 
جمعث الْأمة عَلَى كر الطّعَام وَالشّرَابٍ عَلَى الصّائم وَهُوَ مَفْصُودُ الصّوْم وَدَلِيلُهُ الْآيهُ 
0ك راوع را كو وفع ورين الناير تان وين ودين الأسكات كنوع 
الْمفْطِرَ بالعينٍ الْوَاصِلَةٍ مِنْ الظَاجِرٍ 3 ان فيه 
ُيُودٌ (منهَا) الْبَاطِنُ الْوَاصِْ إِلَيْهِ وَفِيمَا يُعْتَيدُ به وَجْهَانِ (أحَدُمْم) 
3 مَا يَمَعْ عَلَيْهِ اسْمُْ | وف 
(وَالنَاني) 


وويدو دده 54 لس 


يعتَبرٌ مَعَهَ أل د 
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ودعره 


ريع الأكترين كنا سيأ إن شاء الله تعال وَيَدلّ عَلَيه نم جعلوا الخلق كاجو في إبطال 
الصّوْم بِوْصُولٍ الْوَاصِل إِلَيّْهِ وَقَالَ إمام الحرمين إذا جاوز الشئ الخلَقُومَ أَفْطَرَ وَعَلَى الْوَجْهَيْنٍ 
م مْعَاءِ وَالْمَكَانَة با يُمْطِءْ الْوْصُولٌ إلَيْه بلا خلافٍ حَقٌّ لَوْ كَانَتْ 
َآمَةُ قَوَضَعٌ عَلَيْهَا دَوَاءٌ فَوَصَلَ جَوْقَةُ أو خَرِيطَة دِمَاغِهِ أَفْطر 

وَإِنْ 1 يَصِل بَأطِنَ الْأَمْعَاءٍ ا ْرِيطَة وَسَوَاءْ كَانَ 0 رَطْيًا أَوْ يَايسًا عِنْدَنَ وك 
التو وَالَافِعِنْ وَجْهًا أَنَّ الْوَصُولَ إِلَ الْمَتَانَةِ لا يُفْطِرْ وار الْقَاضِي خُسَيْنٌ وَهُوَ شَاذْ 
(وآَا) القمَهُ مَتْفْطِرْ عَلَى الْمَذْهَبٍ وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَيْفْ وَالْجُمْهُورُ وَفِيهِ وَجْهُ قَالَهُ الْقَاضِي 
خش الفط وهو شاذ .وات كان مثقاسا مغل المذهب كال امتكانا نوا كانت القن 
ليله أو كَِيرةَ وَسَوَاءٌ وَصَلَتْ إِلَ الْمَعِدَةٍ أَم لا مَهِيَ مُفْطِرَةٌ بَكُلَ حَالٍ عِنْدَئَا (وَأَمَا) السُغوط 
َإِنْ وَصَلَ إِلَ الدّمَاغْ أَقْطَرَ بلا خلافي قَالَ أَصْحَابنًا: وَمَا جَاوَرٌ المَيَشُومَ في الِاسْتِعَاطٍ فَقَدْ 


06000 


حَصّلَ في حد الباطن وَحَصّل به الْفِطْرُ قَالَ أَصْحَائنا راس و تي 
اللضفة ة خيشو له حم الظَّهِر في بَغض الَْشْيَاِ حب لو أخوع إليه القى أو ابْثَلَهَ 
حَامَهُ أفطرٌ ا 0 
وَلَوْ تتكس هذا الْمَوْضِعْ وَجَب عَسْلَهُ و1 تَصِحّ الصلَاهُ حَىٌّ يَعْسِلَهُ وَلَهُ حَكُم الْبَاطِنِ في.' 
)00 

"«ووتحرم المباشرة في الفرج لقوله سبحانه وتعالى (فالآن باشروهن) إلى قوله عز وجل 
(ثم أتموا الصيام إلى الليل) فان باشرها في الفرج بطل صومه لانه احد ما ينا الصوم فهو 
كالاكل وان باشر فيما دون الفرج فانزل أو قبل فانزل بطل صومه وإن لم ينزل لم يبطل لِمَا 
رَوَى جَابرٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ " قبلت وَأَنَا صَائِمٌ فَأَنَيْتْ البح صَلّى الله لَهُ عَلَيْهِ وسلم فقلت 
قبلت وانا صائم فقال ارأيت لو تمضمضت وان صائم " فشبه القبلة بالمضمضة وقد ثبت انه 
إذا تمضمض فوصل الماء اللي جوفه افطر وان لم يصل لم يفطر فدل علي ان القبلة مثلها فان 
جامع قبل طلوع الفجر فاخرج مع الطلوع وانزل لم يطل صومه لان الانزال تولد من مباشرة 
هو مضطر إليها فلم يبطل الصوم وان نظر وتلذذ فانزل لم يبطل صومه لانه انزل من غير 
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مباشرة فلم ييطل الصوم كما لو نام فاحتلم وان استمنى فانزل بطل صومه لانه انزال عن 
مباشرة فهو كالانزال عن القبلة ولان الاستمناء كالمباشرة فيما دون الفرج من الاجنبية في 
الاثم والتعزير فكذلك في الافطار #الشّْحُ هذًا المحديث الْمَذَكُورُ يما غَيَرهُ الْمُصَيْفُ فَجَعَلَهُ 
عَنْ جَابرٍ ونه هُوَ الْممَيَن وَلَيْسَ هُوَ كَذَلِكَ وَإِمَا الْممَبَنُ عُمَرَ بْنِ الحَطَابٍ رَضِي الله عَنْهُ وَهُوَ 
السّائِلُ وَهَذَا لَفْظْ الحديث في سنن أبي داود وسند أَحْمَدَ بْنِ حَمْبَلٍ وَسُئَنِ الْمَنِهَقِيَ وجميع 


-_ 


َو 


كُنْبٍ الَدِيثِ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ " قَالَ + عْمَرُ بْنُ الحَطَّابٍ رَضِي الله 
مات ل ل ا 0 أَمْرًا عَظِيمًا فَتَلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ 
َال أربت لو مطعفتت ين العا وأنت عتازة فلت لأ ين كال كمه "هذا لفط الخديك 

سْئَنِ أب دَاوْدِ وَغَيْ وَإسْنَادُةُ صّحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِ وَرَوَاهُ الحَاكِم وَقَالَ هُوَ صَحِيحٌ 

شط الْبَُاري وَمُسْلِم ولا يُقبَ فَوْلَه ِنّهُ على شَرْطٍ الْبحَارِي إما هُوَ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم 
قَالّ ل الحَدِيثِ إِنْبَاتُ الْقِيّاسِ وَالْجَمْعْ بين الشيئين في الحكم الواحد لاجتماعها 
لشب لِنَّ الْمَضْمَصّة بِالْمَاءِ دَرِيعَةٌ إل نُرُولِهِ إِلَ الْبَطْنِ فَيَفْسُْدُ الصّوْمْ كُمَا أن الْمُبلةَ ذَريعَةٌ 


لشبّه 


8 
ِل الجمَاع الْمُفْسِدٍ لِلِصّوْمِ فَإِذَا كانَ أَحَدُهُا غَيْرَ مُفْطر وَهُوَ الْمَضْمَضَةُ فَكَذَا الْآخرْ (وَقَوْلهُ) 


هَشَّشْتْ مَعْتَاةُ تَشَطْتْ وَائْتعتْ (5 قَوْلُ) 
0 52 0 1 7 و مر 0 القاة إل كلاق فر هذا تَفْرِيعٌ مِنْهُ 0 أَخْدٍ 
ليمع ن اليل ولد َل الما 0 كاه لنعك. صّوْمَهُ لِلّيَاتِ 0 0 
الْمُصَبّفُ وَالْأَحَادِيثٍ الصّحجيحة وَلِأَنّهُ مُنَافٍ لِلِصوْم فَأَبْطَلُ كالْذكلٍ وَسَوَاءٌ نوا 


نرَلَ أم لا ميَبَطُلُ 
صُوْمُهُ في الَالبنٍ و لِعْمُومِ الآية وَالْأَحَادِيثِ وَلِحُصُولٍ الْمُنَاقٍ وَلَوْ لاط بِرَجُلٍ أو صبي 
للا 
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7 5 ليود وَالمٌصَارَى يَُجرُونَ 
ف الست ا ان ع مَاجَهٌ بِإِسْنَادٍ 


00 0 ل وكذا رواه البيهقى 
صجيح فيَنبفِي أن يقرا نح الَْمّة من أن لِيُوَافِقَ قَّ روَايَة 
الصَّحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَة سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍكُمَا سأي 
َرْع مُتفَردٍ لأْفَحَادِيثِ الَْاردَةٍ في السَّحُورٍ وَروَايَة أبي د الي ذَكْرَهَا الْمُصَيَِفُْ 1 بُو ذَاوْد 
إسنادها صَّحِيح عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم وَقَوْلهُ صَلَى الله لَه عَلَيْه سل " د في اكور َرَكَذ ' رو 

تح اليينٍ وَهُوَ المأكول كا حبر وَغَيْو وَبِضَيَهَا وَهُوَ الْفِعْلُ وَالْمَصْدَرُ وَسَبَبُ البرك فيه 

تَفُويَئَةُ اطي على اوم ولط ل يغاب وقول عله ولك بت 4 
ا قَاتَّمَىَ أَصْحَائنًا وَعَيرهُمْ مِنْ مذ الكلكاء خلى أن القخرة نه 
مْضَل وَعَلَى أَنَّ تَغجيل الْفِطرٍ سن بَعْد تحَقق غُرُوبٍ الشَّمْسٍ وليل ذَلِكَ كُلّه | ا : 


دن 


الصّحِيحَةٌ وَلِأَنَّ فيهما إِعَاَةَ عَلَى الصّؤم وَلِأَنَّ فِيهِمَا حُحَالمَة لِلْكْمَارٍ كُمَا في حَدِيثِ أي هُرَيْرة 


الْمَذَكُورٍ في الْكتَاب وَالْحَرِيثِ الصصّجيح الَّذِي سَأَذْكرُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ " فَصّلَ مَا بَيْنَ 


أ 


صِيَامِنا وَصِيَام أَْلٍ الْكِتَابٍ أَكْلَهُ السّحَرٍ " وَلِأَنَّ حل الصوم هو الليل قلا معت لِتَأَخرٍ الْفِطْرٍ 
وَالِامُتناع من نْ السَحُورٍ 3 آخر اللَّبَلٍ وَلأَنَ بعْرُوب السَّمْسِ صَارَ رَ مُفْطرًا قلا قَائِدَةَ 3 تأخير 
الْفِطْرِ قَالّ اصحابنا وإنما يستحب تأخير السحور مادام مُمَيَقِنَا بَََ اللَّْلِ قَمَى حَصّل َك 
نه لفل تك ل ل ل ا اسار 


0 


0 للْيْلِ و1 يَمَسَحَرْ تشتكة 52 َرِكُ الكخور فَإِنْ تسَكْرَ في 
صَوْمُهُ لِأَنَّ لد َقَاءُ اللَّيْلِ كَالَ لاي أ بُو الطب في الْمُجَيْدٍ قَالَ 


كُرِهْتُ ذَلِكَ لِمْحَالَمَةِ الْأَحَادِيثِ وَإِنْ 1 

ف الثل هذا تله 

* «فزع» وَقْث ١‏ استررا ب ار الْمَجْرٍ 

* فرغ4 يَحْصّل السكخوز بكثير الْمَأكُولٍ و ليله وََخْصْ بِالْمَاءِ أَيْضًا وفِيه حَدِيتٌ سَتَذْكُرُ 
* تزغ قَالَ ابن الْمُئدِرِ في الأَْرَافٍ كلقا على ) أن المكخور مَنْدُوبٌ إليْهِ مُشتَحبك 


56 





صِيَامًِا وصِيَام اأقر تاب غلا الشعر 00 

"قنادة ابن لكات قال كان " تشول اللر صل الله لت وشل 0 بِصيّام أَيَام ايض 
لات عَشْرَة ربع عَشْرَة وَحنْس عَشْرَةٌ " رَوَاهُ أَبُو داْدِ وَالنَسَائِيُ وَابْنُ مَاجهُ يِسْنَادٍ فيه يجْهُولٌ 
وَعَنْ ير بْنٍ عَبْدِ الله عَنْ ال صَلَى الله َل وس َل " ميم قل : أَيَّام من كُلّ سَهْرٍ 
صِيّامُ الدّهْرٍ أَيَامَ البيض ثلاث عشرة ورابع عَشْرَةَ ومس عَشْرَة " رَوَاهُ النّسَائينُ يِسْنَادٍ حَسَنٍ 
حداك أكو ننه لحان اا وَهُوَ 
أَوْضَحُ وقول الْمْصَبْفٍ أَيَامُ ايض هَكدًا هُوَ في تُسَخ الْمْهَذّبٍ َم الييض بإِضًا 
البيض وَهَكدٌ كُذَّا صَبَطْنَاهُ في التَّنِِيهِ عَنْ تُشْكَة تفيكة الفمنف يه 
كُنْبٍ الْفقْهِ وَغَيهَا وت كثيرٍ من سخ التَِبهِ أو أَكُترها الْأَيَمُ ايض بِلْأَلِبٍ واللّام وَهَدَا 


عم عِنْدَ أَمْلٍ الْعربيّة مَعْدُودٌ في لنٍ الْعَوَامَ لأنَّ الْأَيامَ كلها بيض وإِعَا صَوَابَهُ أََامُ ايض 
يامُ الليَابي البيض وَاتَّمََ أَصْحَائْنَا عَلَى اسْتِحْبَابٍ صَوْمِ أَيَام البيض قَالُوا هن وَعَبْيقُمْ 
وَهِي الْيَومُ القَاِتَ عَشّْرَ وَالرَابِعَ عَشْرَ وَالخَامِسن عَشْرَ هذا هُوَ المكجيخ الْمَشْهُود الذِي قَطَمْ 
به الْجُمْهُورُ من أَصْحَابنًا وَغَْهُ وفِيهِ وَجْة لبَعْضٍ أَصْحَاينَا حَكَاهُ الصثْمَرِيُ وَالْمَاوَرْدِيٌ وَالْبَعَوِيُ 
وَصَاحِبُ الْبيَانِ وَعَدُمْ أنَا التَِّنٍ عَشْرَ وَالقَّالِتَ عَشْرَ وَالرَابِعَ عَشْرَ وَهَذَا شَاذَ ضَعِيفٌ يَرُُهُ 
الحَديث السّايق في تَفْسِيرها وَقَوْلُ أَْلٍ اللّةِ أَْضًا وَغَدهِمْ (وأَمَا) سَبَبُ تَسْميَة هذه الثاني 
ينا كنال 2 أن ووه زا تَنِيَضٌ بطْلُوع الْقَمَرِ مِنْ. 
وها إِلى آخرمًا 0 غَيْدُ ذَلِكَ 


6 م 6 


أي 


8 
/ 
أ 


يم الْييض لا يب ص عننها الآأذ قال العانتوية اخكلت 
الام هَلْ كانت وَاجِبَةٌ في أَوَلٍ الْإِسْلام أَمْ لا فقيل كانت واجية فَنْسِحَتْ بِشَهْر رَمَضَانَ 
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وَقِيِلَ ل تَكنْ وَاحِبَةَ د وما زَالَتْ سُنَة 
د 


* قال المصنف رحمه الله 
23 


ا 


إويستحب صوم يوم الاثنين والخميس لما روى اسامة ابن رَيْدٍ أن النَّيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلُّم 
" كَانَ يصوم الاثنين والخميس فسثل عن ذلك فقال أن الاعمال تعرض يوم الاثنين والخميس 
4 
* ##الشّرخ » خويت أضانة روا لخد بن حَنْبَلٍ الدارمي وَأَبُو دَاوْد لقعا من ان سا 
لَفْظْ الذَارِمِيَ كُلفْظِهِ قّ الْمْهَدَّبٍ (وأَنَا) لَمْظُ أبي دَاوْد وَغَيْره تقال 2د أشنا 2 
الحا ل رع سي ار 0 
دخلا في صِيّامِكَ وَل صُمْتُهُمَا قَالَ 006 2 مَيْنِ قُلْتُْ يوم الاثنين والخميس قال ذانك يوما 
ضُ فِيِهِمًَا الأغقال على نزت العاليية كان يُعْرَضَ عَمَلِي وا صَائِمٌ " وَقَدْ تْبَنَتْ 
لو ف صوْم الِانَْينٍ وَالحَمِيسِ (منهًا) حَدِيثٌ ل قَتَادَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُ " 
لله صَلّى الل عليه وَسَلَه سيل عن صو الانتئن قال" (1) 
"* قول المصنف رحمه الله تعالي 
* (وأما العبد فلا يحب عليه ويصح منه لانه من أهل العبادة فصح منه الحج كالحر فان أحرم 
باذن السيد وفعل ما يوجب الكفارة فان ملكه السيد مالا وقلنا انه يملكه لزمه المدى (وإن 
قلنا) لا يملك ولم بملكه السيد فعليه الصوم وللسيد أن يمنعه من الصوم لانه لم يأذن في سببه 
وان أذن له في التمتع أو القران وقلنا لا يملك المال صام وليس للمولى منعه من الصوم لانه 
وجب باذنه (وإن قلنا) يملك ففي الحدى قولان 
(أحدها) 
يجب في مال السيد لانه وجب باذنه (والثاني) لا يحب عليه لان اذنه رضاء بوجوبه علي 
عبده لا في ماله ولان موجب التمتع في حق العبد هو الصوم لانه لا يقدر على الحهدى فلا 
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كانه هق 


العلَّيّب وَبه قَالَ انتما كا ا 

* دليلنا ما ذَكرَهُ الْمُصَبَفٌ قَالَ أَصْحَابنَا فَإِنْ أخر: َم بإِذْنهِ 1 يكن لِلحَيّدٍ كَلِله سَوَاءٌ بَقِي 
4ك ا عتسيك! ١‏ اذه وارنواقا عه الخال علو 1 بحن إلمشتري خريلة وله الخهاز إن جَهِلَ 
إِخْرَامَهُ قال أَصْحَابنَا وَيَصِحُ بَبِعْهُ بلا خلافب وَيْحَالِفُ بَبْعَ الْعبْنِ الْمُستأجرَة على قَوْلٍ لان 
يد المستأحر تَنعُ الْمُسْترِي مِن التصَدْفٍ بخلاف الْعَبْد ولو أخرم بير إِذْنْهِ فَالْأَوْلَ أَنْ يدن 


نّم عن أَخَرَهْ إلى الْمَوْتِ وَتَحْنُ ُوَافِقُ عَلَى تيم تأخيره 

إل الْمَتِ وَالَذِي تَقُولُ يجوَازه هو التَأخِيدُ حَيْتُ يُفْعَلْ قبل الْمَوْتٍ (الَالِتُ) أنه حمُولُ على 
مَنْ تَرَكَهُ مُعْتَقِدًا عَدَمَ وُجُوبه 5 الاسْتِطاعَة فَهَذَا كَافِرٌ وَيُوَيَدُ هَذَا 0 0 0 
إن شَاءَ يَهُودِي أَوْ نَصْرَائيًا) وَظاهِئة أَنّهُ يحوت كاف ولا يَكُونُ ذَلِكَ إِلّا إِذّا اعْتَمَدَ 
مَعَ الِاسْتِطاعَةٍ وَإِلّا فَمَدْ على أذ من فَكنَ بن الحج كلم بج وات لا يخكم 
ِكُفْرهِ بن هُوَ عاص فوجب اتبجاتر م يه ؛ أعْلَمُ (وَالوَابُ) عَنْ قِيَاسِهِمْ عَلَى 
الصّؤم أَنَّ وَقْئَهُ مَضِيقٌ فَكَانَ فِْلّهُ مُضِيًّا بخلافٍ احج (وَالْجَوَابُ) عَنْ قِيَاسِهِمْ عَلَى الْجِهَادٍ 
مِنْ وَجْهَيْنِ 
(أَحَدُمن) 

جَوَابْ الْقَاضِي أبي اليب ب وَغَْرِ لا نُسَلّمُ وجو يَهُ عَلَى الْمَوْرِ ين هُوَ مَؤَكُولٌ إلى أي الْإِمَام 
بحسب الْمَصْلَحَةٍ في الْقَوْرٍ وَالترَاخِي (وَالنَايِ) أن في تآخِير الجهَادٍ صَررًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ 
بخلاف الحَجَ (وَالْجوَابُ عَنْ قَوْيِمْ إِذَا أَخَرَهُ وَمَاتَ هَل ينُوتُ عَاصِيًا أَنَّ الصّحِيحٌ عِنْدِن] موته 
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عصايا كال أسْحَانا وما عَصَى لَِفريطه لخر إلى الْمَؤتٍ وما جاز له لدجو بشِط 


هو- 
ع 


مَةِ الْعَاِبَة كُمَا إِذّا ضَرْب وَلَدَهُ أَوْ رَوْجْمَهُ أو المعلم." )1١(‏ 

6١‏ "لقع) 
في مَذَاهِبٍ الْعْلَّمَاءِ قي مَسَائِل تَتَعَلَّْ بِصَيْدِ الخرع وَتَبَاتِه 
(غنه) أجل على تء صَيْدٍ الرَمِ عَلَى الحَلَالٍ فَإِنْ قَتلَهُ فَعلَيْهِ الَرَاءُ هَذًا مَذَْهَبْنا 
به قَالَ الْعْلَمَاءُ كَاقَةَ وََالَ دَاوْد لا جَرَاءَ عَلَيْهِ لِمَؤلِهِ تعالى (لا تقتلوا الصيد وانتم حرم) فقيده 
با مجرمين 
* دَلِيلْنَا مَا سَبَقَ عَنْ عْمَرَ بْنِ الطاب رَضِي الله عَنْهُ 
وَمَا سَبَقَ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ في الْجرَادٍ وَعَيْر دَلِكَ مِنْ الْآثَارٍ وَقِيَاًا عَلَى صَيْدٍ الإخرام وَدَاوْد وإ 
يمل بالْقِيّاسِ َبِسْعَدلٌ عَلَى إثَات +" (1) 

5 "عَنها 021 َالُوَا (يا رَسُولَ اللَهِ إنَّ قومنا حديث عَهْدٍ بِالْجَاهِلية لوث 0 لا 


سه هر 


كو 


عنه حين تَلِفَ يديه ه الطّائك قُْ دَارٍ الَتَدْوَةٍ 


ال 


دري أَذْكَرُوا اسشْم الله عَلَيْهِ أَم 4 يَذُكُروا فَتأْكُ مِنْهَا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَو 
سوا وَكُلُوا) حَدِيثٌ صّحِيحٌ رَوَاهُ الْبُخَارُِ 3 صحيحه وَرَوَاهُ ألو دَاود 0 وَابْنُ مَاجَهُ 
إأكايد صَحِيحَة كُلَّهَا فَإِسْتَادُ النّسَائَيٌ وَابْنِ مَاجَةُ على شاط البكا ِيّ وَمُسْلِم وَإِسْنَادُ 
دَاؤوُد 00 7 د 


وين انها 
قَوْلَه 


-_ 


.تبي 


صا ل ا نوا وَكلُوا) هَذِهِ التّسْمِيَُ الْمُسْتَحَبّة عِنْدَ أكل كُل طَعَام وَسْرْبٍ 
1" سَرَابٍ هَهَدَا الحديثُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ في الْمَسْألَةِ وَأَحَادِيتُ 5 هُرَيْرَةَ قَالَ (جَاءَ يَجُلْ إِلّ 


الت صَلَّى الله لكبو مار بام يه 
لبي صَلَّى الله عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلَم اسم الله عَلَى كُلَ مُسْلِم) فَهَذَا حَدِيتٌ ثّ هنك مجْمَعْ عَلَى صَعْفِهِ 


ا 


ار أنّهُ مُنكز ولا تخ به مسلا 


2 


وَسَلَّمَ قَالَ (ذَبيحَةُ الْىء: 00 
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دَاؤْد في الْمَرَاسِيلٍ وَالْمتْهَقِنُ (وأجَاب) أَصْحَابْنَا عَنْ الآية التي اخْتَجّ يها الْأَولُونَ أن الْمُرَادَ ما 

ذُبحَ لَِخّصْتَام كما قَالَ تَعَالَ في الآية الُْخْرَى (وَمَا ذُبِحَ عَلَى النصب وما أهل به لغير الله) 

وف قَالَ تَعَالَ (وَلا أُكُنُوا : مما 1 يذكر اسم الله عليه وانه لفسق) اا ع 
مَنْ أَكل مَْرُوكٌ التّسْمِيَةِ لَيْسَ بِفَاسِقٍ فَوَجَب حَتْلُهَا عَلَى مَا دَكَزْناةُ وَيْمَعْ بَيْنَهَا وَبَنَ 

الآياتٍ السّابِقَاتِ مَعَ حَدِيثِ عَائْشَةَ (وأجَاب) بَعْضُ أصْحَابنَا بحََابٍ آخر وف عل لي 

عَلَى كَرَاهَةٍ لكيه جنع بَيْنَ الول م 0 عَديئئ لي أي تَعْلَبةُ أنَّ ؤكْرٌ المي 

ِلنَدْبٍ (وَجَوَابٌ) آخَرْ عَنْ قَوْلِهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ (فِنَا سمَيّت عَلَى كليك) أن الْمُرَا 

بالنشيية ة الإرسَالُ َه أَعْلَمُ 

* (فزة) 

* يتح عن : كول ف تح الأضك يه (اللَّهُعٌ منْك وَلَك قَتَمَئّنْ مِقّ) وبهِ قَالَ ابْنُ 

عبّاسٍ وكرقة ابْنُ سيرين وَمَالِكٌ وَأَبُو حزيقَة 

* دَلِيلَنَا حَدِيتُ عَائِشَةَ التايقٌ (وَأَمَا) الصّلاةٌ عَلَى الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الذَّبْح 


- 


قث 0 عند 8 الليث " )١(‏ 


الدتيدةا كزمة 1 ضِعْ الْمُضَحْر فرة كان يله ١‏ مَوْضِعَةُ مِنْ السسَفّرٍ بخالافٍ 
00 و شل أيه وَجْهَان حَكامها الرافِعيم وَغَيْة تْرِيجًا منْ َغْلٍ 


الرَكاةٍ (السّادِ سَهُ) الْأَفْضَاه 0 ضحي في ذَارهِ كشهد أَمْلِه هَكذًا ل أمتيفاتنا 


7 2 الا دي أن نا * رُ لِلإِمَام أن يْضّحَيٌ للفكلمين كاذه من بَيتَ المال يد 


ه 1 
ال سر 


0 
ره 4 ايه 


فَإِنَ ن 1 تتبق 6 : فسا ونه ينكيها بتفية وَإنْ متكى من ماله كن حَيث شاء هذا 


ور 
مه 


* وَقَدْ نبت في صّحيح الْبُحَارِيِ عَنْ ابْنٍ عْمَرَ قَالَ (كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَه 
يَذْبَحْ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلّى) (الستَابعَةُ) مَذْهَبْنَا أنَّ الآ 


ا 


5 الأضحيّة أَفْضَّاه منْ : صَدَقَة المَطَوْع لِلْفَحَادِيثِ 
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الصّحيحة الْمَشْهُورة في مَضْلٍ الْأضْحيَّة مه حّة ولأَعا ْمَلَف في وُجُوبنا بخلافي صَدَفَةِ | 
التَضْحِيّةَ شِعَارٌ ظَاهِرٌ وَمّنْ قَالَ يحَذّا من السلف ربيعة شيخ مالك وابو الوقاد وَأَبُو 


وال يل والشنيم وتايك وأثو تقر لصَّدَ 00 الثثير 
(النَامَُِ) مَدَْبْنَا أنّهُ لا يجُورُ لول اتيم وَالسَفِيهِ أن يُضَجَيَ عَنْ الصَِّيّ وَالسّفِيهِ من مَالِمَا 


8 


أنه مأَمُورٌ بالاخْتِيَاطٍ لِمَاِمَا منوع من التبرع به والاضحية تبرع 


* وقال أَبُو حَيمَة يُضَحجَي مِن مَالٍ اليتِيم وَالسَفِيه 
* وَقَالَ مَالِكُ يُضَحَي عَنْهُ إِنْ كَانَ لَهُ تَلَانُونَ دِيتَارا بِشَاةٍ بنِصّفٍ ديتار 5 


93 . 
- 7 2 


* 
دَلِيلَنَا مَا سَبَقَ 

* كر ان الْمنْذِرٍ عَلَى أب حَنِيمَة فَمَالَ ينَعْ إخراج الرَكاة الي فَرَضَهَا اله تَعَا 
اليم وَيَأْمرْ و يإِخرّاج الْأُضْجيّة التي لَيْسَتْ بِفَرْضٍ ل 
0 00 


سر 


ل التعت ع 1 كيل 1 586 
ف اسن التصاري سور 


هو- 
ع 


0 ل عَدْْهُمْ أحَبُ إَِيْنَا وك مَالِكٌ أَيْضًا إِغْطَاءَ 0 عله الأشية: 


صّحَابِنًا كلَاما فيه وَمُقَتَضَى الْمتُعَب 0 و إِطْعَامُهُمْ ٠‏ مِنْ ضحية 
اه دون ا والله أَعْلَمْ (الْعَاءدْ 8 إن الققى حا وتواها أمتيكة علكها ولد نضة 
طْحِيّة بمْجرَد البَيّة بن لا يَلَرَمُهُ دَُْهَا حقٌ يَنْذْرَهُ بلقل 
عدا ملي 1 
"وحده والميتة محرمة عليه وعلى غيره (ومن) أصحابنا من قال ان قلنا أنه يصير ميتة 
أكل الميتة وان قلنا أنه لا يكون ميتة ففيه قولان 
(أحدها) 


يذبح الصيد ويأكله لانه طاهر ولان تمحريمه أخف على ما ذكرناه 
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(والثااى) 

أنه يأكل الميتة لانه منصوص عليها والصيد مجتهد فيه وان اضطر ووجد آدميا ميتا جاز له 
أكله لان حرمة الحى آكد من حرمة الميت وان وجد مرتدا أو من وجب قتله في الزنا جاز 
له أن يأكله لان قتله مستحق وان اضطر وم يجد شيئا فهل يجوز له أن يقطع شيئا من بدنه 
ويأكله فيه وجهان (قال) أبو إسحق يجوز لانه احياء نفس بعضو فجاز كما يجوز أن يقطع 
عضوا إذا وقعت فيه الآكلة لاحياء نفسه ومن أصحابنا من قال لا يجوز لانه إذا قطع عضوا 
منه كان المخافة عليه أكثر وان اضطر إلى شرب الخمر أو البول شرب البول لان تحريم الخمر 
أغلظ ولمهذا يتعلق به الحد فكان البول أولى وان اضطر إلى شرب الخمر وحدها ففيه ثلاثة 
أوجه (أحدها) أنه لا يجوز أن يشرب لِمَا رَوَتْ َم سَلمة رَضِي الله عَنْهَا عَنْهَا إن لنّحَ صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إنَّ الله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) 

(والثااى) 

يجوز لانه يدفع به الضرر عن نفسه فصار كما لو أكره على شرا (والثالث) أنه ان اضطر 
1 0 0 بال وان 3 إلمها ا 0 


قرا أب 07 الْمَؤْصِلِينُ في مُسْبَدِه 0 صَحِيح !أ 
جَوَارٌ الالختجاج بروَاية الْمَسْتُورٍ وَرَوَاهُ المَتْهَقَنُ أَيْضًا (أَمَا) ل قَفِيهًا مَسَائِْنَ (إِخْدَامَا) 


إلا راد دس 


ايض بالاضال العو 10 


هو- 
ع 


عَنْ عَائْشَةَ رَضِيّ اللَّهُ عنهَا أنما قَالَْتْ (كَانَ يُوْمَرْ الْعَادِ ئْنُ فِيَتَوَضأ ثم يَعْتَسِلُ منة 
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وَهُوَ يَخْتَسِلُ فََالَ كَ أَرَكاليوم ولا جلد محياه )١(‏ فما لبث أن لبط به فأتى النَِّنَ صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ أَدْركُ سَهْلَا صَرِيعًا فَمَالَ مَنْ يَتَّهمُونَ به قالوا عامر بن ربيعة فقال على 
ما يَفْكْ أَحَدْكُمْ أَحَاه إِذَا رَأَى مَا يُعْحِبْهُ مَلْيَدع بِالْوكَة وَْمَرَهُ أَنْ يَعَوَضأً وَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْه 
وَمِرْفَفَيْهِ وَكُبَتَيْهِ وَدَاخِلَةَ رار وَيْصَّبّ الْمَاكُ عليه قال الزهري ويكفأ الاناء من حلقه) رَوَا 
النّسَائِينُ في كِتابه عَمَلْ الْيَْم وَاللَيْلَة وَابْنُ مَاجَدُ وَالْمَبْمَقِينُ في سْتَنِهِمَا بأَسَانِيدَ صّحِيحَة قَالَ 
البمْرِيُ الْعُسْل الّذِي أَدَْكْنَا عْلَمَاءَنَا يَصِفُوبَهُ أَنْ يُؤْتَى اليل الْعَائِ ِنُ بدح فيه مَاءْ قَيْمْسَكَ 
لَهُ مَرْقُوعَا مِنْ الْأَرْضٍ مَيدْخْلَ الْعَائْنُ يَدَهُ البُمْى في الْمَاءِ فَيْصَبّ عَلَى وَجْههِ صَبَّةَ وَاحِدَةً في 
القَدَح ثم يُدْخْلَ يَدَيْهِ حِيعًا في الْمَاء ام ثم يدخل يده فِيَكَمَضْمَضَ غ 
نْجَهُ ثم يُدْخِلَ يَدَهُ المُسْرَى فَيَغْترفَ مِنْ الْمَاءِ مَيَصْبَّهُ عَلَى ظَهْرٍ كَقَهِ الْيُْى صَبَةُ وَاحِدَةً في 
ده يُدخْلَ يَدَهُ الْبُسْرَى فَيَصُبٌ عَلَى مِرْققٍ يَدِهِ الْيُمْى صبه واحدة في القدح وهو ثاى 
يَدَهُ إلى عْنْقِهِ © يَفْعَلَ مِثْلَ دَلِكَ في مِزْكَقٍ يَدِه الْمُسْرَى ثم يَفْعَلَ مِثْلَ دَلِكَ في ظَهْرٍ قَدَمه 
اليم مِنْ عِنْدِ الاصابع واليسرى كذلك ثم يدخل يَدِه الْمُسْرَى فَيَصُب عَلَى (كبيه الْيُمْق ثم 
يَفْعَلَ بالمُسْرى مِثْل ذَلِكَ ث يَعْمِس دَاخِلَة رار اليْمْى في الْمَاءِ © يَقُومَ الّذِي في يَدِه الْمَدَحْ 
القَدَح فُيَصْبّه فَيصْبةُ عَلَى رَأْسٍ الْمَعِينِ من ورَائِهِ © يُكْمَاً القَدَحُ عَلَى وَجْدِ الْأَرْضٍ مِنْ ورَائِه 

* وَدَكَرَ الْبَيهَقِينُ عَنْ الُمْرِيٍ من طرقِهِ رَادَ في بَعْضِهَا نم يعطى ذلك الرجل الذى أصابه 
اللو سمي امسا ا 
َهْرِ كَالَ الَْيِهَقِنُ كَالَ أَبُو بَيدٍ إِنا أَرَادَ بِدَاخِلَةِ الْإَارٍ طَرَف إِزَاره الدَاخْلٍ الَّذِي يَلِي جَسَدَ ع 


جَوَازٍ أكلٍ الجن مَا 1 يُحَالِطْهُ نحَاسَةٌ بن يُوضَّعَ فيه 
إِنْفَحَةٌ 7 0 لال الإجماع هُوَ الْمُْتَمَدُ في اباحته 


للحم 


قذا امل سر ا 
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"(باب الصيد والذبائح) 


* قال المصنف رحمه الله 

* (ولا يحل شئ بن اليوَانِ الْمأكُولٍ سِوى السكمَكِ ارد إِّا بذكاة لقوله تَعَالَ (حُرْمَتْ 
عَلَيْكُمُْ الْمبْئَهُ وَالدَمُ وَكُمْ انير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة 
وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب) ويحل السمك والجراد من غير ذكاة 


لقوله صل . الله عليه وَسَلَّه (لعلّث لا متققان السمك ولجراد) ولاق ذكاقما لذ حكن فى 


العادة فسقط اعتبارها) (الشَّبْحُ) هَذًا الحَديثُ سَبَقَ بَيَانهُ وَاضِحًا في باب الْأَطْعِمَةِ وَدَكرن 


- 


َنّهُ مِنْ رواية ان عْمَرَ وَأنّ المتجيح أنَّ ابن عْمَرَ هُوَ الْقَائُِ (أحِلّثْ لَنا) وَأنّهُ يَحُونُ يذه 
الصّبعَة مَرْقُوعًا وَالْمَيْنَهُ مَا فَارَقَتْ الْيَاةَ بعَْرِ ذَكَاةٍ وقوله تعالى (وما أهل به لغير الله) أ مَا 
ذُبح لِصَئم وَتَْوِ وَقَدْ سبق بيَاكُ هَذَا وَاضِحًا في باب الْأَسْجِيّة وَاْمَؤْفُودةُ الْمضرُوبَة بصا 
نوها وليه التي تشقْط مِن عَلُوٍ متَمُوتُ والنطِيِحَةٌ المنطوعة وَقَوْلُ الْمُصَيّفٍ لا يحل 
شيع مِن اليَوَانٍ الْمَأكُولٍ سؤى المّك وَالجرَاد إلا بدَّكاةٍ كلام صَحِيحٌ ولا يَردُ المكيِدُ الّذِي 


0100 را عم قل ف الوح بد م هم 06م 
َتََنْهُ جَارِحَةٌ أؤ سَهُْمٌ فَإِنَّ ذَلِكَ ذَكَائُهُ وَكذَا الحَتِينُ في بَطن أُمّهِ فَإِنَّ ذَكا 


هه 


بعد عه د 003 


فر أؤ بَنْدِ مَإِنّهُ يُقْتَنْ حَيْتُ أَمْكَنَ وَدَلِكَ ذَكَاةٌ لَه كمَا ذَكَرَهُ الْمُصَيِفُ بَعْدَ هَذَا وَلنَهُ أَعْلمُ 
* وذ معت الْأمَةُ على تر الْمئَْة عَْرٍ السَمَكِ والجرادٍ وَأجْمعُوا عَلَى إباحةٍ السَمَكِ 
َالجرَادٍ وَأَجْمَعُوا أنه لا يك من اليَوَانِ غَْدُ اَمَك وَالجرَادٍ إلا ذَكاةٍ أو مَا في مَعْئ الذَّكَاةٍ 
كُمَا ذَكَزنا فلو ابتلّعَ عْصْفُورَا حيا فَهُوَ حَرَامٌ بلا خلافبٍ وَقَدْ سَبَق يانه في الأَطْعِمَةٍ 


* ولو دَكى اليَوانَ وله يَدُ سَلَّاهُ كَهَلْ نَل بالذَّكَاةٍ فيه وَجْهَانٍ (المكجيخ) الك 


* (أكَا) السَمَك وراد َحَلَالٌ وَمَْتمُهُمَا حَلَالٌ بالإجْمتاع ولا حاجة إل دَبْْهِ ولا فطع رَأسِ 


ا وَبِكْرهُ دبْحُ السَمَكٍ إِلّا أن يَكُونٌ كبيرا يَطُولُ بَقاؤْهُ موجْهَانِ (أَصَحْهُمَا) 





(والتابي) 
لقتكة تتَكهُ له مَمُوتَ ِنَفْسِهِ 

* وَلَوْ صَادَ يجُوسِيك سمَكَةٌ حَلَّثْ بلا خلا لِأَنّ." )١(‏ 

"فجهان (تآكا) الوجة الوبحك فهق أن بَبَان 2 0 الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ لبو كان 

َبْل نُرُويَا وَبيَانُ الْمُجْمَلٍ يكُونُ مُفْترن لَِنْظِ أو مُتأَجرًا عَنْهُ عَلَى مَذْهَبٍ مر 3 زا تيه 
الماك 

وان الْمجَهَان (فَأَحَدُهَا) مَا سبَقّ من تَقْدِم ايان فق المكهوة َإِفَرَارِ بَيَانٍ الشَخْصِيصٍ 
بالحُمُوم 
(والتبي) 
جْوَارُ الاسْتِدْلَالٍ بِظَاهِرٍ الْعُمُوم دون الظاهر 00 
* هَذَا 1 00 العاؤاوية وك أمتيكائكا خوة واتققوا مَقُوا عَلَى تَقْلٍ هَذِهِ الْأَقْوَالٍ الْأرْعَة عَنْ 


و عرضاسر 


قثا على أذ د أَصّحَهَا عِنْدَ الشَّافِِيَ أن الآية عَامَةٌ تَعَتَاوَلُ كك + نع إلا ما تَى 


0 كر اْمُصَيَفُ وَهْوَ وار الْبَبْع فَهُوَ ينا تَظاهَرَث عَلَيِْ دلَائِ الككتَابٍ وَالسشْنة 
لقا الاب لاست سر ات ل مِلْكا 
يي َال الْعرَاُِ في أَوَلٍ ؛ بوع الوسيط أَجْمعَتْ الْأمَةٌ على أن الب: كرمفث وناكو ليلك 
وله 7 وَتَعَالَ عل 
7مى فى 
(فزع) 
َال أَصْحَابُنَا وَإِدَا انْعَمَدَ الْميِعْ 1 يَتَطَرّق إِلَيْهِ الْمَسْحْ إِلّا بأَحَدٍ سَبْعَةِ أُسْبَابٍ وَهِىَ خِيَارٌ 
الْمَجْلِسِ محداة الول سد 3 العثبت وخيار الحلف أن كَانَ شَرَطَهُ كَاتِمًا 00 007 
والأقالة والتحالق وَكلف الْمَييع 0 خيَارُ الرؤْيَِ مَفِي بَيْع الْعَائِبٍ إِذَا جَوَرْنَاهُ فَهُوَ مُلْتَحِقٌ 


- 


ف الْمَعْى يخَِارٍ الشّرطٍ َنَهُ تَعَائَى أَعْلَمُ 
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(فزع) 

قَالُ ابن قتيبة وغيره يقال بعت الشئ بمعنى بعته ومعنى شريته ركم شريت الشئ إعَعْق شَرَيْته 

وَبِعْقه وَأَكْكرُ الِاسْيَعْمَالٍ بِعْنَهُ إِذَا أَرَلْتَ الْمِلْكَ فِيه بِالْمُعَاوَضَةِ َريتَهُ إِذَا تلّكنهِ يما قَالَ 

الل م لم رَيْتْ قَالَ وَكَذَلِكَ 

5-7 بِالْمَعْنَيَيْنِ قَالَ وَكُُ وَاجِدٍ مَبِيعٌ وَبائِعٌ أن تمق والكقكة كز مهما + مَبيعٌ وَيُقَالُ بِغْثه 
ِيعْهُ فَهُوَ م مَبِيعٌ مَبِيعٌ وَمَبِيُوعٌ مخيط ومخيوط قال الخليل المحذوف مِنّ و واو مَفُْعُولٍ دعا اند 

فَهِيَّ اقل لفلف وَكَالَ الأخقعة الخذوف عن الكلعة كال الْمَازُِ كلاهمًا 10000 


الْأَحْمَش أَفْيسنْ وَالِابتيَاعٌ الاشْتراء وَبَايَعْتُُ وَتَبَايعْنَا وَاسْتَبَعْتُهُ سَأَلبهُ أَنْ يبيعني وأبعت الشئ 


0 
"ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اله عَنّْهُمَا قَالَ (تحَى النَّعْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن تمَنِ الْكُلْبٍ 
وَقَالَ إِنْ جَاءِ يَطْلْبِ تنَ الْكَلْبٍ قائلاكَقّهُ مرَا) رَوَاهُ أَبُو داوْد إِسْنَادٍ صَجِيح وَعَنْ أي 
ُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ (قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله ل عََْهِ وسَلََ لا يك عن الْكُلْبٍ ولا لوا 

الي َهرُ الْبَغِيّ) رََاهُ أبُو دَاوْد باسناد صحيح حَسَنٍ 

* وَعَنْ | ْنِ عَنّاسٍ قَالَ (رَأَيْتْ تُ رَسُولَ الله صَلّى | سو عإه ا عةالا دك هر 
إِلَ السّمَاءِ فَقَالَ لَعَنَ الله الْيَهُودَ نكا إنَّ الله حَبَمَ عَلَيْهِمْ الشُحُومَ فَبَاعُوهَا وأكلُوا أََاعا د 
لله إِذَا حرم على قوم أكل شئ حَيّمَ عَلَيْهِمْ تنَُ) رََاهُ أبُو دَاوْد بإسْنَادٍ صحيح ولانه حَيّوا 
تجن كَلَمْ يْرْ بَبِعْهُ كَالخَْزِيرٍ (وََمَا) الجَوَابُ عَمّا الحْتَجُوا به مِنْ الْأَحَادِيثِ 0 
صَعِيفَةٌ بِاثِقَاقٍ الْمُحَدّئنَ وَهَكَذَا وَضَّحَ التَرْمذِيُ وَالدَارقُطْوَ َالَْئِهَقِيُ صَعْمّهَا وَلأَمَنْ لا 

مَرْقُونَ بَبْنَ اْمُعَلّم وَغَيْرِ بل محورُونَ + بيْعَ الجبيع وَهَذٍِ الْأَحَادِيتُْ 

الضَّعِيفَةُ فَارِقَةٌ بَيْنَهُمَا 

* وَالَوَابُ عَنْ قِيَاسِهمْ عَلَى الْمَهْدِ ووه أَنُّ طَاهِرٌ يخلاف الْكُلْبٍ 

* والجواب عن قياسهم على الوصية أتما محتمل فِيهَا مَا لا يتَمَلُ في غَيْرهَا وَيهَذَا بجُورُ الْوَصِيّهُ 
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هو- 


بالْمَجْهُولٍ وَالْمَعْدُومِ وَالآبق وله أعْلَمُ 

اليو لسري بيع الكلب لِأنَّهُ تحَايِفٌ لِمَا نبت عَنْ رَسُولٍ الله صَلّى 
عليه وَسَلَهَ كال وعلة حتل الله عليه وَسَلم غَاءٌ يَدْخْلْ فيه جميعُ الكلاب فَالَ ولا يُعْلَم 
عابس اخقباد ال 0 ا الْإِسْتَادُ 5 الكذكوة فق كلب 

الصَّيْدٍ لَبْسَ ثَابِنَا في الْأَحَادِيثِ الصّحيحة وَآلَهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ أَعْلَمُ 


/ 


* (فَرع) 

بيع اليه اَي جَائرٌ بلا خلافي عِنْدََا إِلّا مَا حَكَاه الْبَعَوِيِ في كِتَايهِ في شرح مختصر المزني 
عن ابن العاص أَنّهُ قَالَ لا يجُورٌ وَهَذَا شَاذً باطِل مَردُودٌ وَالْمَشْهُودُ جَوَارُهُ به قَالَ جْمَاهِيئ 
الْعْلَمَاءٍ تَقَلَهُ الْمَاضِي عِيَاضٌ عَنْ الْجُمْهُورٍ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرٍ جعت الْأمة عَلَى أَنَّ الَحَادَهُ 
جَائْرٌ وَنَخّصَ ف بَبْعِهِ ابْنُ عَبِّاسٍ وَابْنُ سِيرِينَ والحكم وحماد ومالك والثوري والشافعي وأحمد 


ا 


واسحق وَأَبُو حَنِيقَةَ وَسَائْرُ أصْحَابٍ البَأي قَالَ وَكرِهَتْ لت هريرة ومجاهد 
طوس وال :3 - َال ا بن الْمُنْدِرٍ إِنْ تبت عَنْ النِنَ صَلَى الله عَلَيِْ وسَلَمَ انه عَنْ 
بعد هَبَيْعْهُ باطله وَإلّا فَجَائْرٌ هذا كَلَامُ ابن الْمُنْذِرٍ وَاحْتَجّ مَنْ مَنَعَهُ بحَدِيثٍ أبي الرييرٍ قَالَ 
سَأَلْتْ جَارًا عَنْ تَنِ الْكُلْبٍ وَالئّرٍ فَقَالَ رَجَرَ الب صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم. " )١(‏ 
'علَى مُطلَقٍ الذَرائِع وليْسَ في لَفْظِ الشَافعِيَ تَعَيْضٌ ْمَا وَالذرائِعُ الي تَضَمَنَهَا كلام 
لَفْظِهِ لا نرَاعَ في اعْتِبَارِهَا قَالَ أَبُو الْعَنّاسٍِ الْقَرَايٌ الْمَالِكِئٌ (وَأ1) الذَّرا ع نهذ لفت الأقا 
عَلَى أَعا نان أقْسَامِ (أَحَدُهَا) مُعْتَب إِحْمَاعًَا كُكفْرٍ الآبار في طرِيقٍ الْمُسْلِمِينَ وَإلْقَاءٍ السُمّ 
ف أَطْعِمَتهْ وَسَبٌ الْقْصْنَام عِنْكَ م؟ كن ا 1 يَسْتٌ اللَّهَ تَعَالُ حَسّدًا (وَتَانِيهَا) 
مُلْغَّى إِجْمَاعَا كزِرَاعَةٍ الْعِنَبٍ فَإِنَّهُ لا بتع حشيّة الحم 5-7 في سَلَم الْأَذِرِ حَشْيَة الها 
(وَتَلِنُهَ) لف فيه كنوع ا كْنُ الذَّرِيعَةَ فِيهًا وَحَالَمَنَا غَْرَ مَحَاصِلُ الْقِصةِ 
أن كُْنَا سد الذَوائِع أكثر من غَبْنَا انْعَهَى كلامة 
* فَالدَرَايعٌ هِي الْوَسَائِلُ وَهِيَ مُصْطَربَةٌ افمطرانا شدينًا قذ تكوث ولجبة وقن تكو حنا 


ع 
7 


وََد تكن مكروقة ومن مَنَُويَةَ وم ل 


575/5 امجموع شرح المهذبء النووي‎ )١( 





ج14 بره 2 


َالْمَمَاِدٍ وَضَعْفِهَا وَانْغِمَارٍ الْوَسِيلَةِ فِيهَا وظْهُويقا قلا مْكِنْ دَعْوَى كُلِيةٌ ياغتَبَارهَا ولا إِلْعَائِهًا 
َمَنْ تَتَبّعَ فُرُوعَهَا الْفِقْهِيّة ظَهَرَ لَّهُ هذا وي5: فى الإخام عَلَى الْمَرَاتبٍ التَلانّة الْمَذكُورَة في 
كلام قر وز بال علق ا الترنة ون حتك ب دعاو في في الاغْتِبَارٍ إِذْ لو كانت 
كذلك لاعتبرت مطلقا ولا بلغناه كَذَلِكَ َل لا بُدَّ مَعَهَا مِنْ فَضْلٍ حا يَقْتَضِي اغَتَِارَهَا 
وَإلْعَاءَهَا فا دَلِيل في كلام الشَافِعِيَ عَلَى إِنْبَاتِ قَوْلٍ لَهُ في مسأل ان وَبيُوعَ الْآجَالٍ 
(وأَكَا) الْمَسَْلتَانِ اللَنَانِ تََسَّكَ عا َل بَعْضِ الْأَصْحَابٍ (تَأَمَا) مَسَْلَة الي إِذا باع 
عَلَى اليتيم شِقْصًا لَه فيه شُفْعَةٌ وكونُ بتغض الْأمنحاب كال له ذه شه فيو 
َعْضٍ الْأَصْحَابٍ." )١(‏ 

"الله له براءة من النار رواه ابن ماجه وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم " ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة رجل أم قوماً وهم به راضون» ورجل يؤذن 
في كل يوم خمس صلوات وعبد أدى 
حق الله وحق مواليه " رواه أحمد والترمذي» وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال " إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول المقدم والمؤذن يغفر له بمد صوته 
ويصدقه من جمعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه " رواه الإمام أحمد والنسائي 
(فصل) قال القاضي الآذان أفضل من الامامة وهذاحدى الروايتين عن أحمد وهو اختيار 
ابن أبي موسى وجماعة من أصحابنا وهذا مذهب الشافعي لما ذكرنا من الأخبار في فضيلته 
ولما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم 
أرشد الأئمة وأغفر للمؤذنين " رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والأمانة أعلى من 
الضمان والمغفرة أعلى من الإرشاد (والرواية الثانية) الإمامة أفضل لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم تولاها بنفسه وخلفاؤه من بعده ولا يختارون إلا الأفضل ولان الامامة يختار لما من هو 
أكمل حالاً وأفضل وإعتبار فضلته دليل على فضيلة منزلته ومن نصر الرواية الأولى قال إنما 
لم يتوله النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لضيق وقتهم عنه ولهذا قال عمرو: لولا الخليفاء 
لأذنت والله أعلم (مسألة) (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء) 
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أجمعت الأمة على أن الأذان والإقامة مشروع للصلوات الخمس ولا يشرعان لغير الصلوات 
الخمس لأن المقصود منه الإعلام بوقت المفروضة على الأعيان وهذا لا يوجد في غيرهاء 
والأسنا يق لقان هروس عن الي 1ر0 
2.١‏ 'قَوْلٍ تَالِثِ عِنْدَ الْأَكثرِينَ وَجَوَرهُ أَهْ الظاهِرٍ وَفَضّلَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدّينِ فَمَالَ إِنْ لم 
الوا اا وَِلّا قلا كما قِيلَ لِلْجَدٍّ كُلٌ الْمَالِ وقِيلَ يُقَاسِمْ الْأَحَ مَالْمَوْلُ 
حمل الْمَالِ كله ! هيلخ متقيسن إأذول وإذا َيل على عدم القضل بين مساك لا 
وغ دا بَعْدَهُ ا 0 0 حص 00 الباق ؛ بَعْدَ الاختلافٍ في الْعَصْرٍ الْوَاحِدٍ 
فيه فَوْلَانِ مَْيَانِ عَلَى أَنَّ إِجْمَاعَ:ٍ 
ل اللاي يَعْنَضِي أ اليك 5 فَيَقِيَدة فَيَمْتَيِعُ الايّمَاقَ 3 0 مَشدوطٌ بِعَدَم الاثَمَاقٍ وَهُوَ الصّحِيحٌ 
راض الْعَصْرٍ لَبْس شَرْطًا خِلاهًا لِقَومِ من الْمُمَهَاءِ والْمْتَكَلِمِينَ لِتَجَدَّدٍ د الولَادَةٍ ني كُلّ يَوْم 
3 0 وَإِذَا حَكُمَ عض الأية وسكت 7 فَعِنْدَ الشَّافِعِي وَالْإِمَام فَخر الدّين 
أنه لَيّسَ بِحْجَةٍ ولا إِجْمَاعَ وَعِنْدَ البَائِيَ إِجْمَاعٌ وَحجَةٌ بَعْدَ الْقِرضٍ الْعَصْرٍ وَعِنْدَ أبي هاشم 
بن جاع وو خب ويئة عِنْدَ أبي ءا ' 0 ل ا ل اد 
ولا حُجّةَ وَإِنْكَانَ غَيْرَهُ قَهُوَ إِجْمَاءٌ و حُجَةٌ فَإِنْ قَالَ بَعْضُ الصّحابَة فَوْلَا وَهَ يُعْرَفْ لَهُ نحَالِفٌ 
َالَ الْإمَامٌ فَخْرُ الدّين إِنْ كَانَ ينا َعم به الَْلْوَى و1 يَنْمَشِرْ ذَلِكَ الْقَوْلُ فِيِهم فَيُحْتَمَكْ أَنْ 
يَكُونَ فيهم حَُالَِ 1 يَظْهَرْ فُيَجْرِي تَخْرَى قَوْلٍ الْبَعْضٍ وَسْكُوتٍ الْبَعْضِ وَإِنْ كَانَ ينا لا َعم 
به البلوى فيس بإِجْماع ولا حُجّة وَإِذَا جَوٌرْن الْإِجْمَاعَ المشكوق؟ فَكَبيرٌ يمن 14 يعتبرانقراض 
الْعَصْرِ ف القَولٍ اغْتَيرَةٌ في السّكُوق وَالإجْماغ الْمَرُويُ بالْآحَادٍ حُجّةٌ خلانًا عر النّاسِ أن 
هَذِه الإجماعات." 00 
"البرَاع عَلَى يَلْكَ الَالَة كاءا سْتَقرَائنَا الْمَرْضَ في جزئياته بِأنّهُ لا يُوَدّي على الرحلة 
بَمْلِتِ عَلَى لعن أن لير لَوْ كَانَ رض لَمَا أَدِي عل الاحلة عدا الكة حكة عنذة 
وَعِنْدَ الْفُمَهَاءِ 


*/./١ الشرح الكبير على متن المقنع» المقدسيء عبد الرحمن‎ )١( 
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يعَدُ الْوَسِيلَةُ لِشَّيْءِ وَمَْىّ ذَلِكَ حَسْمُ مَادَّةٍ وَسَائِلٍ الْمَسَادٍ دَفْعَا لَهُ قَمَىَ كان الْفِغْلُ 

ود الْمَقْسَدة ة وَسِيلَةَ ا العشقدة مَتَعْنَا من ذَلِكَ الفِعْلٍ وَهُوَ مدع مَالِكُ نَحْمَةٌ الله 

عَلَيْهِ تَنِْيٌ يُنْقَامْ عَنْ مَذَْهَبَا أَنَّ مِنْ حَوَاصِهِ اعْتبَارَ العواقك والففتلكة الفسة وَسَدٍ الذَوائع 

واس كُذَلك أكا الحيت تففدك ب بَيْنّ الْمَذَاهِبٍ وَمَنِ اسْتَقرَأهَا وَجَدَهُمْ يُصَرَّحُونَ بِذَلِكَ فِيهَا 

خا الموطليدة الحم فَعَيْنَا يُصَرّح بِإِنْكَارِهَا وَلْكِنّهُمْ عِنْدَ تفرع يجَدُهُمْ لون طق 

الْمَصْلَحة ولا يُطَالِيُونَ أنْفْسَهُمْ عِنْدَ الْمَوَارَقِ الام ب ِإِبْدَاءٍ الشَّاجِدٍ ا بِالِاعَتِبَارٍ بَنْ يَعْتَمِدُونَ 

عل و التكاشكة وعدا خد العطلعة الفزشلة ونا ال نا أل عد ام 
عَلَى ثَلَانَةِ أَقْسَام أَحَدُمَا مُعْتَبَدْ إِجْمَاعَا كَحَفْرٍ الآبار في طرْقٍ الْمُسْلِمِينَ وَإِلْمَاءِ السُمّ 3 

/ لْعِمَت 4 وَسَبٌ الْأصْنَام عِنْدَ مَنْ ل 0 

إِجْمَاعَا كزِرَاعَةٍ الْعِنَبٍ فَإِنَّهُ لا يمت حَشْيَة المَمْرِ وَالشَرَكةٍ يشكق الآدَرِ حَشْيّة الرّنا وَتَالِنُهَا 

ْمَلَف فيه كبيُوع الْآجَالٍ اغتيزنا نحن الذَرِيعَة فِيهَا وَحَالْمَا غير" )١2‏ 

"قيل اللْيَا في الصّلاةٍ وَالطّوَافٍ و كك دَاوُدَ قَالَ عَلَيْه السَلامٌُ لا يَفْبَكْ اللَهُ صَّلَاةَ 

ا نّاجِي ربه فَيشترط في حقه أفضل الهيآت والمكشوف الْعَوْرة 

ذَلِكَ حُْجَّةٌ عَدَمِ الشَّرْطِيّة قَؤْله تَعَالى هيا الها اديت آمَُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَ الصّلاة 

/ م ا صّلَاةَ أَحَيكُمْ حَقٌّ 

لَه تَعَالَ َذَكْرَ الْوضُوء وَقَالَ لم يشتقبل الْقبْلَةَ وَمَفْهُومُهُ أنَّ دَلِكَ الْقَدْرَ 

ٍ فر قلا يكون غَيره واجبا ثم التَطَرَ في الْعَوْرَة مَا هِى وَفٍ سَائِيهَا؟ أَما الْعوْرة 

م الْقِسْمْ الْأَوَلُ التجَالُ في الاجر ال على أذ السبووترع مي انال 

غَورَة وت غَيرها ثَلَانَةُ أَقَْالٍ مِن السُرّة إِلَ الب وها غَيْرُ دَاخِكمَْنِ وَهْوَ مَذْهَبْ الْعرَاقِيِينَ 

وَالسَافِعِيَ ووَاَمَهُمْ أبُو حَِيقَة في الشرّة وَحَالّف في الركبة لأنمَا مَفْصِل وَعَظْمُ الْمَخِدٍ فِيهَا وَهُوَ 

وْ هما دَاخْلَتَانِ ال تساي 1 هِرهُ أن حْمِيعَ بَدَنٍ 

لبَجُلٍ عَوْيةٌ في الصّلاةٍ وَجْهُ الْمَذهَبٍ مَا في أي دَاوْد أَنَّهُ علَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَلي غط فخدك 


أ 


0 ُو القَرج ما ظَاجِر: 
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ولا تنظر إِلَّ فَخدّ حي وَلَا مَيِتٍ وَجْهُ الافيِصَارٍ عَلَى السَوْءَتَيْنِ ما في مُسْلِم وَالْبُحَا 
عَلَيْهِ السَلامُ يَوْمَ حير ات را 

عَلَيْهِ أن يدل عَلَى فَضْلٍ دَلِكَ الْمَوْضِع لا الْمَدِيئَةِ امنا ا 

عَلَى أن الْبُفْعَةَ الحَاويَة لِأَعْضَائِهِ - صًُ اله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ - أَفْضَلْ الِْقَاع كَالَ 
الَقَاضِي عَبْدُ الْوَمّابِ لَكَا اسْتَدَلّ كو اذ كادي ِذَا َبَتَ ذَلِكَ فَتَكُونُ الصّلاةٌ في مشجيقا 
َفْضَلَ مِنَ الصّلاةٍ في الْمَسُجد الخَرَام ويكون الِاسْتَئْئاء في 
قله ب عل اللاغلئة ول كل ن تحمرى هذ أنضافية الى عتلاة يغا يزه 
إلا الْمسْجد الخرَامَ مَعَْاه أَنهُ أَقْضَلْ مِن الصّلاةٍ في الْمَسْجدٍ الخرَام بِأَككَ ينا فَضَلَ غَبْرُ وعَلَيْه 
سوَاَانِ أَحَدُمًْا لا يَلرمٌ من أَمْضَلِيّة الَْلَدِ عَلَى تَفْدِيرٍ تَسْلِيوها أَنْصِلِيةُ الصّلَاةٍ وَتَاهَا أَنَّ في 
قَالَ - صَلَّى الله عَليِْ وَسَلُمَ - صَلَاةٌ في الْمْجد الحرام أَقْضَلُ مِن أَلْفٍ وَمِانَةٍ صّلَاةٍ فِيما 
واه وَاعلَمْ أَنَّ تَفْضِيلَ الْأَزْمَان وَالْبِفَاعَ قِسْمَانِ ذُْيَوِيٌ كُتَفْضِيلٍ البّبيع عَلَى غَيْهِ من الْأَرْمَانٍ 
وَنَفْضِيلٍ بَعْضٍ لْبُلْدَانِ في الثّمَارٍ وَلْأَمَارٍ وَطِيبٍ الْوَاءِ وَمُوَاقَفَةٍ الْأَهْوَاءٍ وَدِيونٌ كُتَفْضِيلٍ 
رَمَضَانَ عَلَى الشّهُور وَعَرَقَةَ وحَاشُْورَءَ وَنَحُوهًا وَمَعْنَاهُ كثْرَُ جود الله تَعَلى فِيهَا عَلَى عِبَادَه 
وَكَدَلِكَ الثُلْتُْ الْأَخِيدُ من اللَّيْلٍ ود الله تَعَالَ بِإِجَابَةِ الدّعَوَاتٍ وَمَغْفِرَةِ الات وَإِعْطَاءٍ 
انقو لوقيل الآمال وين هذا كقدي ل عكة والفديه ولنقر خوك :ؤكل الختوتت تمكة بتخرد 
مِن التْضِيلٍ أَحَدُهَا وُجُوبْ الحج ولْعمْرة على لذلاب وَالْمَدِينَُ يُنْدَبُ إِنيَامًا ولا َب 
تاها مُضِلَتٍ الْمَدِيئّة بإقامته - صَلَّى الله علي وسَلّمَ - نا بَعْدَ التو عَشْرَ سين وَعَكْة 
ثلاث عَشْرَة سنَةَ بَعْدَ النّْوة وَتَلِنُهَا مُضِلَتِ الْمَدِيئةُ بِكثْرَة الطَرَْنِ مِنْ عِبَادِ الله الصَالحِينَ 
وَُصَلَتْ مَك بِالطَّئِفِنَ مِن الْأَنْييَاءِ ولْمْرْسَلِينَ فَمَا من نَينَ إِلّا حَجُهَا آدَمُ فَمَنْ دُوَهُ ولو 
كان لغالك #ازان تأوجخنت على عَبَادِو أن يأثرا إخدلع وعد على ذلك يقر سباقب 


31 
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ورَفْع دَرَجَاتِمْ ذُونَ الْأخرى لَعْلِمَ أََا عِنْدَهُ أَفْضلْ وَرَابعْهَا أَنَّ التَمِْيلَ وَالاستلام نؤْعٌ من." 
)00 

'مُدَعًِا بن قَدْ يَكُونُ مُدّعَى عَلَيْهِ اتيم إِذَا بَلَعَ وَادّعَى عَدَمَْ قَبْضِ مَالِهِ نَحْتَ يد 
الْوَصِنَ فَإنّهُ مدعي عَلَيِْ الْبيََُ وَطَالِبُ الْوَدِيعَةِ الي سَلَّمَهَا بِبيئَةِ مُدَعَى عَلَيْهِ ولا يُقْيَلُ قَوْلْ 


2-2 


ماري الْمُودعَ ! إلا يبيّنَة أن الْوَصِينْ مَا يُوْمنُ الله في لدع لأ: مره إِيَاهُ فيه بِالْإِشْهَادٍ وَالْمُوِعٌ 


م 


- 


: ئْنِ الْمُودَعَ عِندَهُ 2 أَشْهَدَ عليه عند الدّفْع فَقَذْ مد على الحفْظِ دُونَ الكدٌ وَنَظَائهُ 
8 فلدّلك كال الأمتيعات الجدعيع مٌَُ حالف فَوْلَهُ أصْلَا كُدَعْوَى الدِينٍ َو عُرْقًا كَالْوَدِيعةٍ 
الْمَشْهُودٍ ينا من الْعَادةَ أنَّ من أَُشْهدَ عَلَيْهِ لا يُمْطِي إِلّا بيه وَالْمُدَعَى عَلَيْهِ مَنْ وَاقَقَ فَوْلَهُ 
صلا أو عُيْقَا وَقِيل الْمُدَّعِي هُوَ أَضْعَفُْ الْمْتَدَاعِيَْنِ سَبَيًاوَالْمُدَّعَى عَلَيْه هُوَ أَقْوَى الْمُتَدَاعِينِ 
هذا سَأَنَكَ في التجيح بِالْعَوَائِدٍ وَمَا يُشْبُِ مِن الْأَثْمَانِ وَظوَاجِرٍ الْأَحْوالٍ وَهِي أُمُورٌ غَيْدُ مُنحصِرة 
َمَنْ رجح يواح مِنْها مهو الْمدّعِي عَْ أنه َذ أَجْمْعتٍ الْأمَهُ على أن الطّالِح إِدَا ادَّعَى 
عَلَى الصاح فِلْسًا أو بالْعكس فَإِنَ يو مُصَدَّقٌ مِنْهُمَا كَائِنًا مَنْ كانَ ولا يُصَدَّقُ الصالِحُ 


عَلَى الطَّالِح وَلَوْ وَصّلَ الخ إل انم رقب ب الصّلاحٍ وَالْآخْرْ إِلَ أَقْصَى مَرَاتِبٍ الْكذِبِ 
قاد ل لرحاث كتير ب 1 شي دل على اغينايقا يدا تصن قول 
الْأصْحَاب الْمُدَّعِي مَنْ الْمَاسِقَ إِذَا كَذَّب الصِّدِيقَ في دَعْوَى 
الْفِلْسِ الْعَادَةٌ كذ به مَعْ 00 يْهِ إِجْمَاعَا فَاعْلَمْ ذَلِكَ تَنْبِيةٌ قَالَ بَعْضُ الْعْلَمَاءهٍ التلافُ 


قِهِ فَقَدِ انْعَمَّدَ الْإجْماغٌ عَلَى تَعْدِم 


الأصْل عَلَى الَْالِبٍ في هَذِهِ الصُورة وَعَلَى تَقْدِم الْعَالِبٍ عَلَى الْأَصْل في الْبَيْنَة لأَنَّ غَالِيَهُمَا 
الصَّدْقُ وَالْأَصّلْ بَراءَةُ ذمّة الْمَشْهُودٍ عَلَيْهِ وَالْبِينَةُ مُقَدَّمَةٌ إجْمَاعًا 


(النَظَرٌ الثَّالِثْ ف جوَا 


َي الْحَوَاهِرٍ هُوَ 1 ا 
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5ه. 


أ ارا ء يليو ملو أل جا بل نقط ان عب وق جماعا بقل دنه نهدا 


0 


عر 


مه أكا الفلكة الوتهدة كالأدية: وَأَفْقَ ابْنُ ا سا 
جَيْكَ اللَّهُءّ بِيْكَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا َقَالَهُ سَمَهّا قلا شَيْءَ وَكَوْل لضن : هّة 


يت العباد مالنا ومالك ...+ قد كنت كُشقِينا قما بدا 5 


أبالك 


َُ الشَريعَة وَالْعلمُ ميْعَلّمَ وَيرْجَرَ 
و دح دك لق" م أَوْ مَلَكُ 
يَنْنَه ار 0 وير بِقَدَرٍ حَالٍ الْمَقُولٍ فيه كهَارُوتَ وَمَارُوتَ مِن الْمَلَائْكَة 


ي الْمَرئينِ ومَرَْ وآسِيّةَ وَحَالِدٍ بن سِتَانَ الْمَقُولٍ إِنَهُ نيم أَهْلٍ الدَّاسِرٍ 


وَرَرَادَضْتَ الَّذِي 0 المسقررة والموتكوة فوته واما 003 


اأراود 
/اه. عع مو 


ساعيرا ا سور اسار 
ل ا خُدثْ 
١‏ ا ها زر في امه يق 
ٍ يرب علَى ممستب فستة؛ مُسَيْبُهُ فكل إيلا 
ل من م سب العذ كز لقالا ى اخ ب بد وك 
مفيكة هين اقل ا 0 لتر بيار طمن الصهار 
إِذَا تَكَيرتِ الْأَُسْبَاب أو | 


35 خَيْضٍ َف الصّلَاةٍ 8 ليحك مَعَ الْمَرْضٍ وف يه كُصِيَام حاكن مَعَّ رَمَضَانَ 


ا أَنْ 
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ون الْكَثَارَاتٍِ إِذا وَطِىَ في تَارٍ رَمَضَانَ مِرَارًا عَلَى الخلافٍ وَالَجٍ كطواف الْعمرّة في حق 
الْقَارن وَفِ الحُدُود إِدَا كر النّوْعْ الْوَاحِدُ وَاخْتَلَفَ المكث 0 الفمق» واحل كالديب 
رافدت واتول قري الصا بع وبر لتقي والماناك ري ود ءِ الشبَهَاتٍ وَيَدْخل الْأَولَ 
في الأخير كَالْتَايَة مَعْ المْيْضٍ وَلْأَعْضَاءٍ مَعَ النّفْسِ وَالْأَخِيدُ في الْأَوّلِ في وَطْءٍ الشْبْهَةِ 
وَالطَّفَانٍ في الْوَسَطٍ عَلَى اللافٍ بَيْنَ الْعلَمَاء 
هَل يَلْيَمُ الْحَالةُ المتؤينطة | ِنْ كَانَتْ نك أثلى م صَدَاقًا 


« 
74 


قَا أَوْ قِيمَةً 
لخر كلفطو لماحل مه انين 000 0 
)00 
"الشَافِعِي ْم الِاشْتِعَالٍ بِأصُولٍ الدّينٍ قَلَتُ لَهُ لَيْس كَذَلِكَ فَإِنَّ الْمتَكَلّمِينَ اليَوم 
ف عفنا ما هُوَ الْأَسْعَرِيُ وَأَصْحَابَةُ وك يُدرَكُوا الشَافِعِيَ ولا تِلْكَ الطَبَمَة الأول إِمّا كان في 
رمَانِ لاني عمر بْنْ عَبِيدٍ وَغَيْهُ من الْمُعْترلَة الْمُبْمَِعَةٍ أَهْلٍ الضَّلالَة وَلَوْ وَجَدْنَاهُمْ خَنْ 
صَرَبْنَاهُمْ با لسسَئْفٍ قَضلًا عَنٍ الْحَدِيدٍ فَكُلَامُةُ دم لأُولَيِكَ لا لِأُصْحَابًا وكا اعنيفاتكا القاكفقوة 
بحْجَّةٍ اللَّهِ وَالنَاصِرُونَ لِدِينٍ اللَّهِ فيَنبَغِي أن تقطفوا ول توكضيا 2 القَائَمَونٌ ِفَرَْضٍ كِفَايَةٍ 
عن الأكد عكذ 1901822 ء ل 
السَّافِعِئُ يَكْفِي ني ذَلِكَ الْكِتَاب وَالسْئَةُ قُلْتُ لَهُ هَمَنْ لا يَعْتَقِدُها كَيْفَ تُقَامُ الحَجَهُ عَلَيْه 
0 0 اي هلين ني ل و كنا بن أل ادر 
ِرَ العفْلٍ لِأَنَهُ عِلْمْ دَقِيقٌ وأَنْ يسك 3 4 اكتو ين يسن 
0 َلِيل اليّينِ إِذَا وَقَعَتْ لَهُ الشُبْهَةُ لا يَطلْبْ ا جَوَابًا وَأنْ يَكُونَ 
؛ الْمَدْمَّ لا يُنْتَمُع به في هَذَا لباب 
(الجنْس الثَالِتُ الْأَفْعَالُ) 
وَهِىَ أَنْوَاعٌ النَّوْعٌ الْأَوَلُ أَفْعَالُ الْقُلُوبٍ وَهِيَ مَأْمُورَاتٌ وَمَنْهِيّاتٌ فَمِنَ الْمَأمُورَاتِ الإخلاصٌ 
اين والتّقوى وَالصّبْر والرضى وَالَْتاعَةُ ولد وَالْورَعْ ولوك وَسَلَامَةُ الصّدْرٍ وَحَْسْن النَظَر 
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وَسَحَاوَةٌ النّفْسِ وَرُؤْيَةُ الْنّهَ وَحُسْن اللّق وَنكْوْهَا من أَعْمَالٍ الْقُلُوبٍ وَمِنَ الْمَنْهِيّاتٍ الْغُِ 

وَالِقْدُ وَالْحَسَدُ وَالْبَغْنَ وَالْعَضَبْ لِعَبْرِ الَهِ تَعَالَ وَالْعْشُ وَالْكِبْرْ وَالْعُجْبْ وَالرَّاءُ وَالسّمْعَةُ 

َالْبْخْلْ وَالإِعْرَاضٌ عَنٍ الحَقّ اسْتَكبَارًا ا وَالطّمَعْ وَحَوْففٌ الْمَفْر ولط بِالْقَضَاءٍ وَالْبَطَرٌ وَتَعْظِيمُ 

الَْعَِْاءٍ لِعِتَاهُمْ وَالِاسْتِهَائَُ بالْمُمرَاءِ " )١(‏ 

8 "بَطلتِ الْمَشألة ة وَصَارَ ذَّلِكَ الْمَالُ من بيت العالٍ عا جار ذَلِكَ لِلضَرُورَة فإ 
جَارٌ لِمَنئْ حَصَّلَتْ لَهُ ضِرُورَةُ غَصْبٍ أَمْوَالٍ النّاسٍ وَهُوَ وَاحِدّ فَجَمِيعٌ النَّاسِ أَوْلَ وَقَدْ 97 
ذَلِكَ قاسمًا عَنْدٌ الله تغال وَالْعَالِتَ أنّ الجماعة عه لا كلو مِنْ وي صَّالِح 


ا 


نَّهُ مَعْصُوبٌُ وَالْآَخِدّ من 
وَأَخْدَهُ يُفْسِدُ ظَنّ النَّاسِ فيه حَيْمَ ع1: أَحْدهُ لِمَا فيه من تييع مَصَالِح الْمُنَْا 


-_ 


قال تقض العُلماء إِذَا دَفَعَ ِلئِنا الظلَمَةٌ بَعْضَ أَمْوَالٍ الئاس وَعْلِمْنًا 


و5 


وَالاقِْدَاءٍ وَهَذِهِ الْمَصَالِحُ أَنْجَحُ مِنْ رَدّ الْمَخْصُوبٍ عَلَى رَبْه وَإِنْ كَانَ غَبْرَ مُقْتَدَى به وَأَحَذَهُ 
لصرس سراد د عَلَى الْمَغْصُوبٍ مِنْهُ جَارٌ فَإِنْ هل مَالِكُهُ وجب عَلَيْهِ أنْ يََْقَهُ 
فَإِنَ درت مَعْرفَه صرف في الْمَصّالِح الْعَاكَةٍ َ وَإِنَ كَانَ الْمَالُ تاودا بحي فَإِنْ كَانَ من أل 
دَلِكَ الْمَالِ لِكَوْنِه مِنْ أَهْل الْكَاةٍ أو الحم وَأَعْطِىَ كدو خا أخذة أو زافذا اعد خذة 
ويبقي الرّائد عَنهُ لِأَمْلِهِ وَإِنْ كَانَ مِن الْأَمْوَالٍ الْعَامَةِ أَحَذَّهُ إِنْ 1 تَقْث بأَخْذِه مَصْلَحَةُ الُْثْيا 
وَالإفْتِدَاءٍ وَصَرَفَهُ في الجِهَاتٍِ الْعَاَةِ فَاعِدَةٌ كك م إِمَا لِأَجْلٍ وَضْفِهِ كَالَمْر أو سَبْبِهِ كَالْير 
المَعْصُوبٍ وَكُلُ مَا حَد روطو لدع راي بسَيبه كَالْمَيئَة م مَعَ الضّرُورَة وَكُنُ مَا حرم بِوَضّفِهِ 

قلا يميم إلا بِسَبَبهِ وَقَدْ يََعْ الك تفالض ن العاف اشيم من نفة 61 084 زا عقت 


ماع في الع من عبر كير وذ يتقح تقع في الكبّب كالعقد المتخلف فِيه وَتَعَارْضٍ الْأَدِلّةِ فَيَكُونُ 
ذَلِكَ مُوجبًا للوَرع | © الشبهةُ على يشمن قِسْمَينِ قِسْم يجوز الْإقْدَامُ مَعَهُ كُشْبْهَةٍ الورَعَ و شْبْهَة يرم 
ْنَا مَعَهَا كُشبْهَة َرْءِ لحي كالأمة الْمُشْركةٍ ؟ الا “. عَلَى أنَّ الْمَفْسَدَة 
الوتقيعة قل مَعَ | لكعتلكة الاالميكة فكي ٠‏ وَقَعَ لاف إِذَا خَالَط يَسِيرُ حَرَامٌ كيرا 
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مُمَييِرٌ بالْإبرَاءِ من ذَلِكَ الْيسِيرٍ أو الا 


الإقْرَارٍ عِنْدَ 00 وَمَوْضِع الإجماع ا ا 


200 "زليه عق لَوْ 1 يَفْدِرْ عَلَى عا له حق أناا ري كف المفتقى . 
ل ا ا 50 


»5 رهست 0 
لا ترث وَقَدَ بَيناهُ من قَبْلُ 


(بَابْ اليَجْعَة) وَقَذْ بَينّا في أَوّلِ الطّلاقٍ أَنَّ الله َعَالَ سَرَعَ لياع وَالطّلَاقَ لِمَصَالِح الْعِيَا 
وَجَعَلّهُ غَيْرّ قَاطِع لِلْحَالٍ تكبيلًا لِلْمَصْلَحَةٍ بكُمَتِه وَلْطْفِهِ بِعِبَادِهِ وَجَعَلَهُمْ مُتَمَكِِينَ مِنْ 
إنَطَالٍ عَمَلٍ الطّلاقِ مَا دَامَتْ في الْعِدَة وَقَدَ يناما قَالنَ تَشْرَعٌ في بَيَانِ التَجْعَة عَةِ وَوَقتَهًا. قَالَ 
- رَحمَهُ اللّهُ - (هِيَ اسْتِدَامَةُ القَائِمِ في الْعِدّ) أيْ اليَجْعَةِ إِبْمَاءَ اليَكَاح عَلَى ما كَانَ مَا دَامَتْ 


3 


في الْعِدَّةِ لأَنَّ التَكاحَ قَائمْ لمَولِِ تعَال لوَبُعُولتُهُنَ أَحَقٌ يرَدْجِنَ4 [البقرة: 8؟1] أي لَمْ 


عق الفجقة لا أنايكوة 4 أو أذ ل ل م أل 
إل ولق أذ يرخا ااه خلة بجا وعد دي تَدُلُّ عَلَى شَاعِية اد وام اا 
نا وَاشْتَراط الْعِدَةِ لأَنَّ بَعْدَ الْقِضَائِهَا لا يُسَمّى بَعْدُ ولا لَهُ حَقّ بَلْ هُوَ وَالْأَجْنَونُ فِيهَا سَوَاءٌ 
ولا دَلَالَةَ في قَوْله تَعَالَ للأأَحقٌ برَدّحِنَّ؛ [البقرة: ؟؟] عَلَى أَنَّ مِلَكَهُ قَدْ رَالَ لِأَنَّ اليد 
يُسْتَعْمَْ لِلِاسْتِدَامَةٍ يُقَالُ رَدَ الْبَائعُ الْمَبِيعَ إذَا بَاعَهُ بِشَرْطٍ الخيَارٍ © فَسَحَ وَهُوَ 1 يدخ عَنْ 
مِلَكِه لكِن لَنَاكَانَ بِعَرْضِيّة أن يبع لو 4 يَفْسَحْ حَقٌ مَضّث الْمْدَةُ مي رَدَّا فَكَذَا هَُاء 
وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَ فَأَمْسِكُومْنّ بمَعرُوفيٍ» [الطلاق: ؟] وَالْإِمْسَاكُ هُوَ الْإبْقَاءُ فَيَحُونُ أَقْوَى 
لاله عَلَى أنَّ التَجْعَةَ اسْتِدَامَةٌ قَالَ - رَحمَهُ الله - (وَتَصِحٌ إِنْ 1 يُطَّقْ تلان وَلّوْ 1 تَوْضَ 
بِرَاجَمْتُكِ أؤ رَاجَعْت اه ار لي م 
امْرآتَهُ اليَهَ نان عير رضَاهَا بِقَولِه رَاجَعْتُك أو رَاجَعْت | امم حب حُيْمَةَ الْمُصَاهَرَة 
كَالْوَطْءِ وَالْقُبَِْ وَاللَمْسِ وَالتّظر إلى دَاخْلٍ لمر بشو : 
ما صِكَنُهَا قَنَابتٌ بِالْكِتَابٍ وَالسُنَة وَإِجْمَاع الأمّة. اعوط ون شَرَائْطهَا 


ِأَنهُ و طللقّها تان كم عليه خُزمة عَلِيظَة فلا يُعصَوٌدُ فيها المُراجعَ وَالطَلقعانِ في الْأَمَة 
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كَالئَلَاثِ في المي وَمِنْ شَرَائِطِهَا أَنْ يَكُونَ الطّلاقٌ صَرِيحًا لَنْظًَا أو اقْيِضَاءً وَأَنْ لا يَكُونَ 
اسْترَقهَا بال وَأَنْ تكُون الْمَبأَهُ في الْعِدَةِ وَهَذَا 1 تُشْرَ َعْ قَبْلَ الدّخُول. َأَنَا صِكتّهًا با دَكَرْنَ 


ته ْءه 


مِن الْأَقْوَالٍ وَالَْفْعَالٍ فَإذَنَّ اللمْطَبْنٍ لَْوََيْنِ صَرِيْحَانِ فِيهَاء وَقَالَ - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلَامُ - 


دف ابتك فَلاجِغهَا» وَقَدْ أجمعت الأمة غكق وركيها يها وق لكريم قيلة لكك 1 
يَجَمْتّك أذ 0 5 أَمسَكتُك وَمِنْ الْكتَايَاتٍ أَنْتِ عنْدِي كما كُنْت أَؤْ فَالَ أَنْتِ امْرَأن 


3 


00 
الشَّافِعِنُ - رَحمَهُ اللّهُ - لا تَصِحٌ البَجْعَةُ 1 بالْقَوْلٍ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيّْهِ بآنْ لا يَكُونَ أَخْر. 
مُعْتَملَ اللَسَانِء وَهَذَا بناءً ل م مُحََمُ الْوَطْءَ عِنْدَهُ فيك م 
ل ا 0 
ش َجْعِية وَهُوَ فِْلَ يَْتَصصُ بالبّكاح بخلاني النَظرِ والْمَسنَ 
8 لطب ولاب وفيض وتحفل ذاه الشهاة في ارا له لكو 
بالتظرِ إلى شَيْءٍ مِنْ بَدَيْنَا وى الْفَرْج رَجْعَة حَقٌ ادر لِمَا فِيهَا مِنْ اجرج فَلَوْ كانت رَجْعَة 
تطلقها وَطَال عِذغا غليهًا 
َاحْتَلَقُوا في الْوَطْءٍ في لبر قبل أنه 4 ليس بِرَجْعَةِ وَِليْهِ أَسَارَ الْقُدُورِيُ والْمَنْوَى عَلَى أَنّهُ َجْعَةُ 
وَلَْ مََلنْهُ أو لَمَسَنْهُ أؤ تَظَرَث إِلَ فَرْجهِ بِسَهْوَةٍ وَعَلِمَ اوج ذَلِكَ وَتَرَكَهَا حَقٌ فَعَلَتْ ذَلِكَ 


- 


فَهِيَ رَجْعَةٌ جد و كان ذَلِكَ احتلاسًا مِنْهَا لا بِتَمْكِينهِ فَكَذَلِكَ وَعَنْ أبي يُوسْففَ وَحُحَمَّدِ 
2 0 وَجْهُ الَْوَلٍ الاغْيِبَارٌ بِالْمُصَاهَرَة وَبَذَا لَوْ أَدْكَلّث فَرْجَهُ في 
كَانَتْ رَجْعَةٌ قَصَارَ كَالجَارية الْمبيعَة يِشَرْطٍ انا للَْائع َو َعَلَثْ ذَلِكَ بالَْائع في مُدَةٍ لجار 
عل ار فشا لع وا جه ب مث ل تك ل بج 
لتِكاح في امد حَة بَاطِلٌ لَهْوْ فا يَنْيْتْ مَا في ضِمْيه وَعِنْدَ ُحَمَدٍ يَكُونُ رَجْعَةَ 
وَعَنْ أبِي يُوسشفف روَاعَانِ وَاْمَاَ الْققِبهُ ُو جَغْقر كول محمد ويه يُفْق 
ل [بَابْ اليعة] 


- 


4 
7 


مسادع 56 
عند الى حنيفة؟؛ 





0 هي مَصدَّرٌ من رَجَعَّ يَرْجِعْ اهم ع لي 2 أَنْوَاعَ الطّلاق وَدَكْرَ ص 
5 الل غنة المكاضية كن 1 ري سَابِقَةَ الطّلاق. اه. أَنْقَاوة. 


0 م وَكَذَا لا 0 رضًا الو 


ع 0 0 
مث لاطا الي حل بن كل له تَعَالَ ري لع اله يُحَدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ 
أَْريه [الطلاق: ]١‏ قلا يُسْترَطُ رضًا الْمرة 0 في الإيلاء اه. (قَوْلهُ وَمَا عَدَاهَا 

من الْأَفْعَالٍ ان اق أن كوت يداه المداخفة يا خلافٌ 
35 اه. (فَرِعٌ) التَقْبيلَ بِالسَّهْوةٍ وَنَحْوِِ يكونُ رَجْعَةَ وَإِنْ تادى الرَّوْجُ عَلَى نَفْسِهِ بِعَدَ 
اق ا كهال نكن ها خاي المطلتة 007 

"وَجْه تَبَعٌ من وَجْدِ قَبْلَ الانْفِصَالٍ وَبَعْدَهُ أَضْلٌ مِنْ كُلّ وَجْد وَالْكُسْب تَبَعٌ من كُلَ 

وج لِكُوْنِه بَدَلَ الْمَنْمَعَِء وَهِيَ تَبَعْ خض وَالْمِلَكُ الَاقِصْ يَكْفِي لِنقُوذ الْبيِع دُونَ الْعْقِ. 
ألا ترى أن الْبيْعَ يَنْفْذُ مِنْ الْمُكَاتبِ يه علق المَأدون دُونَ عِْقِهء ولا يُشْبِهُ هَذَا ع الفشري 
ام لا الا ا ا يد حَنِقَةَ وَأبي يُوسُفَ رَحمَهُمَا الله وَكُذَا 
ا علق ب على سب ولك 86 يله 0 
ينف 0 الْإِشْهَاد يد ل 
ط عند جار زَ ذا لو تمنارقت القاصيان 


0 


8 
م 
شط 


الْعَقْدِ لا عِنْدَ 5 1 :0 0 ما لا 
وَتَقَابَضًا ل 0 لِمَاكَانَ بَعْدَ الافتراقٍ 1 الصَّدْفٌ» وَكَذَا 0 ملك عِنْد الْإِجَارَ 
بِرَوَائِدِهِ الْمْتَصِلَة وا ؛ وَلَوْ 1 يَكُنْ تَانَا بنَفْسِهِ لَمَا كَانَ كَذَلِكَ. 


قالك جه ابنةت 15 َائِدُ اْمَغْصُوبٍ أَمَانَةٌ فمْضْمَنُ بالتّعَدّي أو بِالْمَنْع بَعْدَ طَلَبِ الْمَالِكِ) 
» وَقَالَ الشَّافِعِيُ: - رَحِمَهُ اللَهُ - هي مَضْمُونَةٌ عَلَى الْعَاصِبء وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الرَادَة 
مُتَصِلَةٌ أو مُنْفَصِلَةٌ أَوْ كَانَثْ باليتغر عَلَى الْمَذْهبَرْن لِلشَافِم - رَحمة الله - أَعا ممَوَلِّدةٌ 


751/5 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» الزيلعي » فخر الدين‎ )١( 


1١ 





ا 20 


01 متكون كنفو لذ مذلهنا لمنا خ رت أن الأوضاف الطفكة تقر به 
فا ينولك ينه الدثرق أذ ولد أء الولق والمدقن والفكائية والهَئة وله 
: 0 كمه كَحْكم د مكَذَا ولك العالئة الْمُخْرَجَة من الَرم يشر 
7 الْعَصْب هُوَ إِنْبَاتْ الْيَّدِ عَلَى مِلْكِ الْمَيْر بَِيْر إِذّْنِ مَالِكِد وَقَدْ تَحَّىَ ذل 
بحَسَبٍ تَحَّقِهِ في الْأَصْلٍ فَكَانَ مَضْمُون كَالْأصْلٍ 0 العلئنة المديعة وه 
نَّ الْقصب إَِالَُ يَدِ الْمَالِكِ بِإِنْبَاتِ الْيَد عَلَبْه ولا يَتَحَمَّقُ ذَلِكَ في الرُوائِدِ؛ لأا 1 تكن في 


7 


يو المالك ع حَقٌّ يُرِيلَهَا عَنَهُ فَلَمْ ب" حم َتَحَمّقْ تَفُويتُ الْيَدِ قلا يَصِيردُ غَصْبًا فلا ؛ 2 يضمن إِلّا بالتَعَدّي 


ع 


أو بِالْمَنْع عِنْدَ طَلَبهِ؛ لِأَنَّ لمع علد وكا ولد لماي عاد لِوُجُودٍ الْمنْع من لأ دن 
ارد إلى لحر حَقٌ الشّرْعء وَهوَ مأْمُورٌ يه كما أَخْرَجَهًا ميَكُونْ مُتَعَدِيَا بالامتتاع عن الردِ حم 
و لك بل كيه من َوه إلى الم لا بذ من بع في على هذ أ ماو 00 
لله -» وَلَوْ قُلْنَا بوُجُوبٍ الصَّمَانٍ مُطَلمًا تَكّنَ مِن البَدِ أو 1 يَتَمَكُنْ فَهُوَ ضَمَانُ إثلافٍ؛ 
. الصيْدَ كَانَ في ارم آمنًا بِعْدِهِ عن أَيْدِي 9 وَقَدْ قَوّت عَلَيْهِ الْأَمْن بإِنْبَاتِهِ اليد عَلَيْه 


مَتَحَمَّقَتْ الَايةُ عَلَيْهِ بدَّلِكَ وَيمَذَا لَو أخْرَج حَمَاعَةٌ مِنْ الْمُحْرِمِينَ صَيْدا وَاجِدًا مِنْ الخرَم يحب 
عَلَى كل اسوك جريك ره على ا كله يا اين ا ل 
عَلَيْهِمْ إِلّا قِمَةٌ وَاحِدَةٌ يُوَصبَحْهُ أَنَّهُ يحب بِالْإعَانَة وَالِْشَارَةِ وَالدَكَالَةِ لِإلَِ الأَمنٍ فَلَذَنْ يجب 


عَم 1 


ِإِنْبَاتِ الْيَّدِ عَلَيّْه وَهُوَ فَوْقَهَا جِنَايَةٌ ول وَأخرى. 


قَالَ - رَحمَهُ الله -: (وَمَا نَقَصّتْ الَاريَةُ بِالْولَادَةٍ مَضْمُونٌ وَيْبَدْ بوَلَدِهَا) 

لْجَار يَهُ وَلَدَا وَنَمَصَتْ بالْولَادَةٍ كَانَ اللنطان فقيو عد الْعَاصِبٍء اك 

وَفَاعٌ به جْبِرَ التْفْصَانُ ِالْوكَدٍ 5 ا ون 7 ك1 وق 

يحسَابه. وَقَالَ بُقَرُ وَالشَافِعِئ: رَحْمَهُمَا الله لا يبَدُ النُقْصَانُ بالْولَدِ؛ٍ لِأَنَّ الْوَلَدَ أ ا 


يد ملكة علكه مَصَارَ كَوَلَدٍ الطبية المخرعة من الو وكما لو ككل الْولَدُ قَبْلَ ال أو 
لكت اله بِالْولادةٍ أَوْ غَيِْ مِنْ الْأَسْبَابٍء وَكُمَا لَوْ جَرّ صُوفَ شَاةٍ غَيْر م 
شّجَرٍ غَيِْهِ فَتَبَتَ مَكَانَهُ ع غَيْهُ أو حَصّى عَبْدَ غَيْه فَازْدَادَتْ قِيِمَنُهُ به أو عَلّمَهُ فَأَضْنَاهُ التَعلِيُ 


وَارْدَادَتْ به قِيمَيْهُ فَإِنَهُ يَضْمَنْ الخُرْءَ الْمَائْتَ ولا يُجبَرُ مِالريَادَ دَةٍ الى حَصَّلَتْ بهء وَإِنْ كَانَ 


17 





ثيه 
لنقصًا 


ع نكت لمات َالزيَادَةٍ مُتَحدَاء وَلَنَا د عن 


وَالرِي 
3 


! 


وجَبّت قَوَاتَ جْرْءٍ منْ مَالِيّة ة الم وَخُذُوثْ مَالِيّة 3 الو 5 عا صَارَ ا 


- 


ل 
وََبْلَهُ لا يُعْتَدٌ به ألا تَرى أَنَّهُ لا يجُورُ التَصَدُفُ فيه بَيْعَاء وَهبَةٌ وَنَحْوَهُ فَإِدَا صَارَ 
ظَيوة اللتضان بد كالكى الحمَانٌ صا كنا إِذَا شَهِدَ الشهُود بابي عِثْلٍ الْقِيمَةِ 
ثرا وص 00 ل يُعَدَ إِنْكامًا 
لاا المكبّبٍ كَذَا هَذَاء وَكُمَا إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ عِنْدَ الْعَاصِبٍ فَرَدّهُ مَعَ أَرْشٍ أ 
00 كنا 145 وى كاد 

: أَنْ و الزيَادةُ مُنّصِلَةً) كَاليَمَنِ وَالْجَمَالٍ. اه. (فَوْلَهُ: أو مُنْمَصِلَة) كالْوَلدٍ 
ع ان اه. (قَوْلَهُ: ملا يَصِيِرُ غَصْبًا) أَيْ فَإِدَا 1 يُوجَد حَدٌ الْعَضْبٍ 
في الرَيادَةٍ لا يحب الصَّمَانُ؛ لنَّ ا د الل كال ول 
تعر او او اعلا ا ل رما 


0 مَالِكْ الْأصْلٍ حٌَّ اذا فؤي اد شعي كالخ 5 ونَحُو 1" 2 5 بَعَْدَ 


هه 
نما 


للب يَكُونُ ضَامئًا. اه أَنْقَاوء. (قَوْلُّ: عَلَى هذا أَكَْدْ مَشَايِحَْا) » وَثَالَ الْأَنْمَا 


سير 


(قوْلّهُ: وَقَالَ بَُرْ وَالسَافِعِمْ !) قَالَ الْأَنْقَاو: وَالْكَلَامْ مَعَ الشّافِعِيَ في هَذِو الْمَسْألَة بِنَاءَ 


َه ءَ 


0 دار ا 2 أ اد العتملو لذ أن 


واءه 


5 >إآج يمر 8 4؟ ويسرر ماله > 
كناو البر ةل اك اررق رطفا 


6 


اه ع 0 
مَانَة مُتَّصِلَةَكَانَتْ أَوْ 29 
ب 


قي حَالَة 3 وَاحِدَةٍ وَيمَذا الطريقٍ با ٍ 0-7 الغلدية ة إذا أخرجحث منْ الجر وَانْمَقَصَ* 


عدو و2 


نَهُ لَكَاكَانٌ مَضْمُون بِنَفْسِه لا يُورٌ 


- 


لل ع 


سآ أن ا موب أَمَائَةٌ وَلَكِنَّهُ منَعْ ب أ اديكرة 





النقْصَانُ مُنْجِبرا بِالْوَلَدِ؛ِ لِأنَّ الْوَلَدَ مِلْكُ الْمَعْصُوبٍ مِنْهُ فَلَا يَصْلْحُ أَنْ يَكُونَ مِلْكهُ جَايرا 
لمكو ا ا 
1 "[ كاب عد [بَاب الْمَوَاقِيت] 
َابُ الْمَوَاقِيتِ (أَوَلْ وَفْتٍ الْمَجْرٍ إِذَا طَلَعَ الْمَجْرُ اَن وَهُوَ الْبيَاضُ 0 
َآخِرُ وَقْتِهَا ما 4 تَطْلْعْ الشَّمْسن) لَدِيثِ «إمَامَة جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السام -, 
وحدصلى اللا ملك وله خ افيه ف اليذه الصاح نان 
لوالافتماح. َإِنْ ُلت: جَعَلْت الْوقْتَ سَبَبًا فَكيْف يَكُونُ سَزِطَ؟ قُلت: هُوَ سَبَت 
للْؤْجُوبٍ وَشَرْط لِأذَدَاءِ. وَأرَكَانًا: القِيَامُ والْقِرَاءَُ وَالبكُوعٌ» وَالسُجُودء والْمَعْدَةُ الأخيرةٌ مِقْدَارَ 
وَحُكْمُهَا سْقُوطٌ الْوَاجبٍ عَنْهُ بالأَدَاءٍ في الذَّنيَا وَيْلُ الاب الْمَوْعُودٍ في الآخرَة» وَهِي فَرِيضَةٌ 
0 0 َابتةٌ عْرِفَتْ فَرْضِيتُهَا بالْكتابء وَهُوَ قَوْلِه تَعَالَ أوَأقِيمُوا الصّلاة» [البقرة: 
قَؤْلهِ تَعَالَ ملحَافِظُوا 2 و وَالصّلاةٍ الْوْسْطَى [البقرة: 98؟] فَإنَّهُ نَهُ يَدلُ 
7 مَرِضِيَهَا وَعَلَى كَوْيْمًا خمْسَاء لألة أمَرَ بحْفْظٍ حّبيع الصّلْواتٍ وَعَطَفَ عَلَيْهَا الصّلاة 
الْؤسطى, وََنُ جنع يُتصَوّر مع وشطى هو الأزتغ؛ 00 وَهُوَ 0 - عَلَيْهِ الصّلاهُ 
وَالسَّلَامُ -: «إنّ الله ه تَعَالَ فَرَضَ عَلَى كل مُسْلِم وَمُسْلِمَةٍ وََبْلَِ حمس صَلَوَاتِ» 
وَهُوَ مِنْ الْمَشَاهِير اذ 30 ند 0 الو حمل ال َل وس 
- إِلَ يَؤْمِنَا هذًا عَلَى فَرْضِيتَهَا مِنْ غَيْرٍ تكيرٍ مُنكرٍ وَلَا رَدِ م عِيِّتَهَا كَفَرَ بلا 


بَابْ الْمَوَاقِتِ: 
الْمَوَاقِيتُ جنع مِيقَاتِء وَالْمِيقَاتُ مَا وَيِتَ به: أي حُدّدَ مِنْ رَمَانِ كُمَوَاقِتِ الصّلَوَاتٍ أو 
مَكَان كَمَوَاقِيتِ الْإِخْرَام عا ابتَداً ِتِيّان الْوَقْتِءٍ لِأَنّهُ سَبَب لِلْؤجُوب وَشَرْطٌ لِأَذَدَاءٍ فَكَادَ 


اد 3 التَقدِيم وَقُدّمَ مِنْ بَيْنِهَا وَقْتُ الْمَجْرِ؛ دنه م مُتَمَْقْ عَلَيْهِ قي أله وآخره. 


ع 


ولأَنّ صَلَاةً الْمَجْرِ أَوّلُ مَنْ صَّلَّاهَا آدم - عَلَيْهِ السَلام - حِينَ أُمبط مِن انه وَأَظْلَمَتْ 


٠+ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» الزيلعي ؛ فخر الدين ه/‎ )١( 
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عَلَيْه الدَّنْيَا وَجَنّ اللَِّْكُ وَةَ يَكُنْ يَرَى قَبْلَ دَلِكَ فَحَافَ حَوًْا شَدِيدًاء فَلَمَا انْشَىَ الْمَجْْ صَلَّى 
كعمَيْنٍ شكْرا بِلَهِ تعالَ: الرَكْعَة الْأُولَ لِلنّجَاةٍ مِنْ ظَلْمَةٍ ة اليل لاني شكرًا جوع ضؤْءِ 
النّهَارِِ فَكَانَ ذَلِكَ سَبَب كَؤْيَا رَكُعمَيْنِ وَفُرِضَتْ عَلَيْنَاك هَلَمَا كَانَتْ أَوَلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا 
ْإنْسِنُ قَدَّمَهَا في الذّكْرء وَأولُ وَقْتِهَا إِذَا طَلعَ الْمَجْرُ النَان: أَيْ الْمَجْرُ الصّادِفُ وَهُوَ الْبِيَاضُ 
لمُْترِضُ في الْأمي» واختررٌ به عَنْ الْمَجْرِ الْكَاذِبٍ وَهُوَ البَيَاضُ الَّذِي يَبدُو في السّمَاىِ 


وَيَعْقُبُةُ يَعْقْبُهُ ظَلَامٌ ود سس شق لكر دس السرْحَانِ (وَآخْرٌ وَقْتَهَا ما 7 تطلغ لسن" )00( 


وهِلِلْوْجُوبٍ وَعَلَى ذَلِكَ جعت الأمَة. و 


جبيع لنَّاسٍ اسْتحالةٌ أؤ حَربًا." (5) 


54 "كما وو اغْمَسَلَ بِالْمَاءِ الْبَاردِ (وَلَوْ قَيَلَ لا يَفْسْدُ صَوْمٌ) يُريدُ به إِذَا 4 يُِْلُ لِعَدَم 
الْمُنَاقِ صُورَةَ وَمَعْىُ بخلافي البَجْعَةِ وَالْمُْصَاهَرَةِ لِآنَّ د الثم ُنَاكٌ أُدِيرَ عَلَى الكَبّبٍ عَلَى ما 
أي في مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللّهُ. (وَإِنَ ل بِبْلَةٍ أو ولف فَعَئه القضنَاة كرون نَ الْكقَارَة) لِؤْجُودٍ 

0 وَوُجُودٍ الْمْنَافٍ و ا لق يَكْفِي لإيجَابٍِ الْقَضَاءٍ احْتَيّاطاء أَمَا الْكَقَارَةُ 
تَفْتقِرْ إِلّ كَمَالٍ النايَة عا تنْدرِحُ بِالشّبْهَاتٍ كَالخُدُودٍ (وََا يس بلْقْبْلَةِ إدَا أمِنَ عَلَى 
سه أي الجماع أو الْإنْرالَ (وَيُكره إِدَا 1 يَأْمَنْ) لِأَنَّ عَبْنَهُ ليس بْفْطِرٍ وَنكَا يَصِيدُ فِطرا 
ِعَاقِبَتهِ فَِنْ امع لقكرة عزلة وبي لَك َإِنْ ل يَأَمَنْ تُعْتَبَدُ عَاقِبَهُ وَكْرهَ لَه وَالشَافِعِئُ أَطْلَقَ فيه 
في الَالَيْنٍ وَالْحْجَهُ عَلَيْهِ مَا ذَكُزَْا 
0ِالْمَسَامٌ وَالدَّاخْلُ مِنْهَا لا يُنَاقِ (كُمَا إِذَا اغْتَسَلَ بِالْمَاءِ الْبَارِ) فَوَجَدَ بُرُودَةَ الْمَاءِ 
في كبده. فَإِنَ قِيل: اموب ا وَذَلِكَ لِمَا رَوَى مَعْبَدٌ بْنُ هَوْدَة 
ايه عَنْ الب د على اللاعاق ومامد الا قال وليك الاك الْمَروّح وَقْتَ الَْوْمِ 
وَليَِقِ الصائِ» . أجيب بأَنَّ النَّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - َدَبِ إِلّ صَوْم عَاشُورَءِ 
ل فيه. 
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وذ بقل على الاميحال يَوْمَ عَاشْورَاءَ فَهُوَ راجح عَلَى الْأَوَلِ (ولَوْ قَبَلَ و1 يُنِْلُ 1 
يَفْسْدْ صَوْمُهُ لِعَدَمْ الْمْنَافٍ 0007 مَعْىّ) عَلَى مَا ذَكَيْنَا (بخلافي البجْعة وَالْمُصَامَر: 6 
يتْبْعَانِ بالْقُبلَةِ بالشّهْوةٍ وَكذَا بِالْمَسَ إن 1 ينل (لِأنّ حَْكُمَهُمَا أُدِيرَ عَلَى الكتب) يَنْبْتُ 
خوك 


ِسَبَبٍ الجِمَاع» كَمَا ينبت بدء وَهَذَا يَكَعَلّقْ ِعَقْدٍ اليَكَاح لِأَنَّ مَبنَاهْمًا عَلَى الِاحْتِيَاطِ أمَا 


َسَادُ الصّؤم وَِنّهُ تعلق بالجميع إِمَا صورةٌ أؤ مَعْى لا بسَببهِ حي 1 يَفْسْدْ بِعَقْدٍ اليِكَاح؛ 
ا 0 

َوْلَهُ (علَى مَا يأني في مَوْضِعِه) أَيْ في باب البَجْعَة (وَإنْ أَنْرَلَ قبل أو لَمْسٍ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءْ 
دُونَ الْكقَارَة وُجُودٍ مَْتى الجماع) َهُوَ قَضَاءُ الشّهوةٍ بالْمُبَاسَرَةِ (وَفُجُودُ الْمنَاقِ صُورَة أو 
مَعْى يَكْفِي لإيجَابٍ الْقَضَّاءِ احْتِيَاطًَا أَمَا الْكَمَارَةُ تَفْمَتِمُْ إلى كَمَالٍ الجتَابَةِ لأا تنْدَرئُ 


عه 


بالشْبْهَاتٍ كَالُدُودِ) وَهَذًا لِأنّ الكَمّارةَ أَعْلَى عُقُوبَاتٍ الْمُفْطِرٍ لإنْطَارهِ مَلَا يُعَاقَبِ با إلا 


ا ة يحَايَتَهَا وَكَ تبْلُعْ نحَاَتَهَا لِأَنَّ هَهُنَا جَتَابَةٌ مِنْ جِنْسِهَا أَبْلَعُ مِنْهَاء وَهِيَ الجِمَاءٌ 
وقول , 0 بِالْقُبْلة دا أَمِنَ عَلَى نَفْسِه) الختلف الْمَشَايحُ في 0 هَذَا الصَّمِير في قَوْلٍ 
ُحَمَدٍ مَقَالَ بَعْضّهُمْ: راد به الْأَمْنَ عَنْ الْوْفُوع قٍِ الججمَاع» وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَرَادَ به الْأَمْنَ مِنْ 
خوج الْمَيّ. وقَوْلهُ (وِكْره إدَا 1 يَأمَنْ) وَاضِحٌ. وَفَوْلَُ (والسَافِعِئُ أَطْلَقَ فيه في الحالَنٍ) أئ 
في جْوَازِ الْقُْلَّةِ في حَالٍ أَمنِه عَلَى نَفْسِهِ وَعَدَمِهِ (وَالحْجَةُ عَلَيْهِ مَا كَزنا) يَعْني فَوْلَهُ لأنَ." 
)0( 

6" "(فرع) إذا فرعنا على الأظهر أن الاعتبار بآخر الحول فلو باع العرض في أثناء الحول 
بنقد وهو دون النصاب ثم اشترى به سلعة فالصحيح أنه ينقطع الحول ويبتدىء حول التجارة 
من حين اشتراها لأن النقصان عن النصاب قد تحقق بالتنضيض وهو الثمن الحاصل الناض 
وأما قبل ذلك فإن النقصان كان مظنونا وقيل لا ينقطع الحول كما لو بادل بسلعة ناقصة 
عن النصاب فإن الحول لا ينقطع على الصحيح لأن المبادلة معدودة من التجارة والله أعلم 
قال 
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(وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال) 
المعادن جمع معدن بفتح الميم وكسر الدال وهو اسم للمكان الذي خلق الله تعالى فيه الجواهر 
من الذهب والفضة والحديد والنحاس ونحو ذلك وسمي بذلك لإقامة ما أنبته الله فيه تقول 
عدن بالمكان إذا أقام به ومنه جنات عدن قال النووي وقد أجمعت الأمة على وجوب الرّكاة 
في المعدن ولا ركاة في المعدن إلا في الذهب والفضة هذا هو المذهب الذي قطع به الأصحاب 
وقيل بحب في كل معدن كالحديد ونحوه فإذا استخرج شخص نصابا من الذهب والفضة 
وجبت عليه الركاة ويشترط النصاب دون الحول أما النصاب فلعموم الأدلة ووجه عدم وجوب 
الحول أن وجوبه في غير المعدن لأجل تكامل النماء والمستخرج من المعدن تماء في نفسه 
فأشبه الثمار والزروع ولو استخرج اثنان من معدن مملوك لمما أو مباح وجبت عليهما الرّكاة 
على الأصح وركاة المعدن ربع العشر لقوله صلى الله عليه وسلم 
(في الرقة العشر) والله أعلم قال 
(وما يوجد من الركاز ففيه الخمس) 
الركاز دفين الجاهلية ويجب فيه الخمس لقوله صلى الله عليه وسلم 
(وني الركاز الخمس) ويصرف مصرف الزكاة على المذهب ولا يشترط فيه الحول بلا خلاف 
وقال الماوردي بالإجماع لأن الحول يراد للإستنماء وهو كله ثماء ولا مشقة فيه غالبا نعم 
يشترط النصاب والنقد على المذهب لأن مستفاد من الأرض فاختص با يجب فيه الركاة 
قدرا ونوعا كالمعدن والثاني لا يشترطان فيه وبه قال الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد لعموم 
قوله عليه الصلاة والسلام 
(وني الركاز الخمس) واعلم أن هذا في الموجود الذي هو جاهلي يعني وجد على ضرب 
الجاهليه الذين هم قبل الإسلام وسموا بالجاهلية لكثرة جهالتهم ويعرف ضربهم بأن يكون 
غلية انببو مالك مق عاركهم أن لي 107 

5 
والتشهد, وحكمها سقوط الواجب بالأداء في الدنياء وحصول الثواب الموعود في 


١8ه كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار تَقِيَ الدّين الحصّني ص/‎ )١( 
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الآخرة. 

وحكمتها تعظيم الله تعالى بجميع الأركان بالأعضاء ظاهرها وباطنها تنزها عن عبادة الأوثان 
قولا وفعلا وهيئة وثبوت نفس الصلاة بالكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى: «َإإِنَّ الصّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتَابًا مَوْقُونَك [النساء: ١‏ 
(النساء: الآية ؟١١)‏ » أي فرضا مؤقتاء وغيرها من الآيات. 

وأما السنة: فحديث ابن عمر - رَضِيَ الله عَنْهُ - عن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه 
قال: «بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة» وإيتاء الرّكاة» وصيام 
رمضان» وحج الببك هرم استطاع إليه سبيلا» . متفق علية. 

أن اجاج نهد يمن زمن رسو له - متلى لل وم إلى يونا هن 
من غير نكير منكر ولا رد راد» فمن أنكر شرعيتها فقد كفر بلا خلاف. 

وأما فرضية الخمس فقوله تعالى: لإحَافِظُوا عَلَى الصّلَواتٍ والصّلاةٍ الْوْسْطى4 [البقرة: 
]| (البقرة: الآية )١/‏ » وهذه الآية قاطعة الدلالة على فرضية الخمس لأنه تعالى 
فرض جمعا من الصلوات والصلاة الوسطى معها وأقل جمع صحيح معه وسطى هو الأربع 
دون الثلاث» وما قيل: إن اللام إذا دخلت على الجمع يراد بما الجنس» لا يستقيم هاهنا 
لأنه إنما يراد به الجنس إذا لم يكن ثمة معهودة فهو منهء وهاهنا يرجع إلى المفروضات في 
الشرع. ولئن سلم حمله على الجنس لا يمكن حمله على أقل الجنسء هاهنا بالإجماع ولا على 
كله بالإجماع» فعلم أن المراد أقل الجمع الذي يصح به الوسطى خمسء وعلى قول أكثر أهل 
اللغة لا تصير للجنس بدخول اللام بل يبقى جمعا عاما في أنواع الجموع» وهو اختيار 
صاحب " الكشاف " و " المفتاح ". فحينئذ لا يرد الإشكال وهو قَوْله تَعَالّ: ظفَسُبْحَانَ 


الله جِينَ تمْسُونَ؟ [الروم: ]١17‏ (الروم: الآية 10) أراد به المغرب والعشاءء وحين تصبحون 
أراد به الصبح وعشيا أراد به صلاة العصر وحين تظهرون الظهر. 

وأما من السنة» فحديث طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب قال: «جاء إلى 
رسول الله - صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ - رجل من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا 
يفهم ما يقول حتى دن من رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ - فإذا هو يسأل عن الإسلام 
فقال رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: " خمس صلوات في اليوم والليلة "» فقال: هل 
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علي غيرها؟ قال: " لاء إلا أن تطوع.» رواه البخاري ومسلم. قوله ثائر الرأس أي منتفش 
الشعر» وطلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرة بالجنة» قتل يوم الجمل لعشر خلون من 
جمادى الأولى سنة ست وثلاثين» ودفن بالبصرة. 


1 


فإن قلت: متى فرضت الصلاة؟ وكيف فرضت؟." 00 


ند "فصل في قيام شهر رمضان ويستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاءء 
فيصلي بحم إمامهم خمس ترويحات 
لل [فصل في قيام شهر رمضان] [حكم صلاة التراويح وكيفيتها] 
م: (فصل في قيام شهر رمضان) ش: أي هذا فصل في بيان أحكام قيام الناس في ليالي 
شهر رمضانء وإنما اختار هذه اللفظة أعني قيام شهر رمضان اتباعا لحديث أبي هريرة الذي 
أخرجه الجماعة عنه أنه قال: «كان رسول الله - فى اللّهُ عَلَيْه ل - يرغب الناس في 
قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة» فيقول: " من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما 
تقدم من ذنبه» . 
قوله إيمانا أي تصديقا بأنه حق. وقوله احتسابا أن يفعله لله تعالى لا رياء ولا سمعة. 
ووجه ذكره في باب النوافل ظاهرء والمناسبة بينه وبين الفصل الذي قبله من حيث إن وجوب 
القراءة في جميع ركعات التراويح لأنما نوافل» وفي " المبسوط " أجمعت الأمة على مشروعيتها 
ولم ينكرها أحد من أهل القبلة إلا الرافضة. 
م: (ويستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء) ش: اختلف العلماء في كوتها 
سنة أو تطوعا مبتدأء فقال الإمام حميد الدين الضرير - رَحْمَهُ اللَّهُ - نفس التراويح سنة» أما 
أداؤها بالجماعة فمستحب. وروى الحسن عن أبي حنيفة " - رَحْمَهُ اللّهُ - " أن التراويح سنة 
لا يحوز تركهاء وقال الشهيد: هو الصحيح. وف " جوامع الفقه " التراويح سنة مؤكدة, 
والجماعة فيها واجبة وكذا في المكتوبات» قال وذكر في " الروضة " أن الجماعة فضيلة» وفي 
" النفيوة "عم اك المشايخ أن إقامتها بالجماعة سنة على الكفاية» ومن صلى في البيت 
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فهو تارك فضيلة المسجد, وفي " المبسوط ": لو صلى إنسان في بيته لا يأثم» فعلها ابن عمر 
وسالم والقاسم وإبراهيم ونافع» فدل هذا على أن الجماعة في المسجد على الكفاية أي لا 
يظن بابن عمر - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - ومن معه ترك السنة وهذا هو الصواب» ونذكر عن قريب 
معنى قوله أن يجتمع الناس وقوله بعد العشاء. 
م: (فيصلي بحم) ش: أي بالناس م: (إمامهم خمس ترويحات) ش: الترويحات جمع ترويحة 
وكذلك التراويح وهي في الأصل اسم للجلسة؛ وسميت بالتراويح لاستراحة الناس بعد أربع 
ركعات بالجلسة» ثم ميت كل أربع ركعات ترويحة مجازا لما في آخرها من الترويحة» ويقال 
الترويحة اسم لكل أربع ركعات فإتما في الأصل إيصال الراحة وهي الجلسة» ثم ميت الأربع 
ركعات التي في آخرها الترويحة كما أطلق اسم الركوع على الوظيفة التي تقرأ في القيام لأنه 
متصل بالركوع» وسثئل العلامة عن الترويحة قبل الوتر بعد التراويح» قال ذلك بطريق امجاز 
إطلاقا لاسم الأغلب على الكلء وعن أبي سعيد ميت ترويحة لاستراحة القوم بعد كل." 
00 

"لقَولِهِ تَعَالَ مفَاذْكُرُوا اله عِنْدَ الْمَشْعرٍ الام [البقرة: ١98[ ]١94‏ البقرة] » 
وبمثله تثبت الركنية» ولنا ما روي أنه - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسسَلَامُ - قدم ضعفة أهله بالليل» ولو 
كان ركنا لما فعل ذلك والمذكور فيما تلا الذكر وهو ليس بركن بالإجماع؛ وإثما عرفنا الوجوب 
بقوله - عَلَيْه الصّلاةٌ وَالتَلَامُ -: «من وقف معنا هذا الموقف وقد كان أفاض قبل ذلك 
من عرفات فقد تم 
ل0بالصحيح من مذهبه أن الوقوف بما سنة» والنزول بما واجب» وكذا الوقوف مع 
الإمام سنة عنده. وذهب علقمة بن قيس والشعبي والنخعي والحسن البصري والأوزاعي 
وحماد بن أبي سليمان إلى أن الحج يفوت بفوات الوقوف بالمزدلفة» ويروى عن ابن عباس 
والزبير. وثٍ " المبسوط " وعلى قول الليث بن سعد هذا الوقوف ركن. وقالت الظاهرية: من 
لم يدرك مع الإمام صلاة الصبح بالمزدلفة بطل حجه إن كان رجلاً» ولو دفع عن عرفة قبل 
غروب الشمس فلا شيء عليه وحجه تام م: (لِقَوْلِهِ تعَللَ فَاذَكرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الرام4؛ 
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[البقرة: ]١3/8‏ [البقرة: الآية ]١1/.‏ » ومثله) ش: أي وعثل هذا الأمر الذي في الآية الكرعة 
م: (تثبت الركنية) ش: لأنه نص قطعيء فأمر بالذكر عند المشعر الحرام والذكر يكون مع 
الوقوف فيكون فرضاً. 

م: (ولنا ما روي «أنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسسَلَامُ - قدم ضعفة أهله بالليل» ش: هذا الحديث 
أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن عطاء عن ابن عباس - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا - قال «كان 
رسول الله - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يقدم ضعفة أهله بغلس ويأمرهم لا يرمون الجمرة حتى 
تطلع الشمس» وروى البخاري - رَضِي اللَهُ عَنْهُ - ومسلم عن سال عن أبيه عن عبد الله 
بن عمر - رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمَا - كان يقدم ضعفة أهله ... الحديث» والضعفة على وزن فعلة 
جمع ضعيف ويجمع على ضعفاء أيضا وأراد به النساء والولدان والخدام. 

م: (ولو كان) ش: أي الوقوف بمزدلفة م: (ركنا لما فعل ذلك) ش: أي تقديم الضعفة, لأن 
ما كان ركناً لا يجوز تركه للعود» وفي " الإيضاح " الركن لا يثبت إلا بدليل مقطوع به وقد 
أجبعت الأمة أن الوقوف بعرفة وطواف الزيارة من جملة الأركان» وفي الوقوف بمزدلفة لم ينعقد 
الإجماع بل الحديث ورد به م: (والمذكور فيما تلا الذكر) ش: هذا جواب عن استدلال 
الشافعي - رَحمَهُ اللّهُ - بالآية» وتقديره أن المأمور به في الآية هو الذكر. 

م: (وهو ليس بركن بالإجماع) ش: فكذا ما كان وسيلة إليه» وهو الحضور في الوقوف م: 
(وإنما عرفنا الوجوب) ش: جواب عن سؤال مقدر ما يقال إذا نفيتم الركنية عن الوقوف 
بالمزدلفة» فمن أين يقولون بوجوبه» فقال وإنما عرفنا الوجوب» أي وجوب الوقوف بمزدلفة 
م: (لقوله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -) ش: أي لقول النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من 
وقف معنا هذا الموقف وقد كان أفاض قبل ذلك من عرفات» فقد تم." )١(‏ 

305 "'وعليه إجماع الأمة. ثم تصح للأجنبي في الثلث من غير إجازة الورثة لما رويناء وسنبين 
ما هو الأفضل فيه إن شاء الله تعالى. قال: ولا تحوز بما زاد على الثلث لقول النبي - عَلَيْهِ 
الصّلاةٌ وَالسسََامُ - في حديث سعد بن أبي وقاص - رَضِيَ اللَهُ عَنُْ -: «الثلث» والثلث 
كثير» » بعدما نفى وصيته بالكل والنصفء ولأنه حق الورثة» وهذا لأنه انعقد سبب الزوال 
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للأعمالكم» » انتهى. 
وانظر التفاوت بين الحديث - الذي ذكره المصنف وبين هذه الأحاديث م: (وعليه إجماع 


الأمة) ش: أي على كونه مشروعا أجمعت الأمة. 


[قدر الوصية] ١‏ 

م: (ثم تصح) ش: أي الوصية في الثلث م: (للأجنبي في الثلث من غير إجازة الورثة لما روينا) 
ش: أشار إلى وجه الاستحسان من المنقول والمعقول م: (وسنبين ما هو الأفضل فيه إن شاء 
الله تعالى) ش: أي في فعل الوصية أو في قدر الوصية» أشار بذلك إلى ما قال بعد ورقة 


بقوله: ويستحب أن يوصي الإنسان بدون الثلث. 

م: (قال) ش: أي القدوري: م: (ولا تجوز) ش: أي الوصية م: (بما زاد على الثلث) ش: 
وهذا عند وجود الورثة بإجماع أهل العلم عند عدم إجازة الورثة» ويجوز عند إجازتهم م: (لقول 
النبي - عَلَيْهِ الصّلاةُ والَلَامُ -) ش: أي لقول النبي - صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلمَ - م: (في 


حديث سعد بن أبي وقاص - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ -: «الثلث والثلث كثير» ش: هذا الحديث 
أخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن سعد بن أبي وقاص قال: «قلت: يا رسول الله: إن لي 
مالا كثيراء وإنما ترثني ابنتي» أفأوصي الي كله؟ قال: لاء قال: فالثلئين؟: قال: لاء قال: 
فبالنصف؟ قال: لاء قال: فبالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير» . 

م: (بعدما نفى) ش: أي بعدما نفى النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - م: (وصيته) ش: أي 
وصية سعد م: (بالكل) ش: أي بكل المال م: (والنصف) ش: أي ونصف المال. يدل هذا 
على عدم الجواز بأكثر من الثلث؛ وإذا لم يكن له وارث تحوز الوصية بالكل وبه قال الحسن 
البصري وشريك القاضي وإسحاق بن راهويه» وقال الشافعي ومالك وأحمد وابن شبرمة 
والأوزاعي والحسن بن حي وأبو سليمان وأصحاب الظاهر: ليس له أن يوصي بأكثر من 
التليثاء 


م: (ولأنه) ش: أي ولأن الزائد على الثلث م: (حق الورثة» وهذا) ش: توضيح لما قبله م: 





(لأنه انعقد سبب الزوال إليهم) ش: أي انعقد سبب زوال الملك عنه إلى الورثة؛ لأن المرض." 
00( 
0 "أرضًا بير حَمّهَا كلف أن يحمل ترابها إِلَ الْمَحْشَر) وروى أَبُو مُرَيْرة أن الي صلى 
الله عَلَيْهِ وسلم قَالَّ: (من أخذ من الْأَرْض شْإْرا بعَيْر حَقه طوقه من سبع أرضين يَوْم القِيَامَة) 
وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (ليأتين على النّاس زمان لا يُبَاني الْمَْءِ با أخذ اكال بحلال أو 
بحرام) 
َأما الإِجْمَاع: نقد أجمعت الأمة على كم الْعَصْب 
قَالَّ الصَّبْمَرِيٌ: من غصب شَيْما واعتقد إبَاحته: كفر بذلك وَإن اغتقد تخرمه: فسق بِفِعْلهِ 
وَردت شهَادته 
َالْعَصْب: هُوَ الاستيلاء على مَال الْعَيْر على وجه التَعَدّي 
وَاليكُوبٍ على وَابَّة الْمْر وَالجلُوس على فراش العَيْر خَاصِب لما عَلَيْه 
َإِن لم ينقل ذَلِكِ وَلّو دخل دار الْعَيْر وأزعجه مِنْهَا مَكَذَلِك 
ولو أزعجه وقهره على الدَّار وَل يدذخل ضار غَاصبا 
ولو سكن بَيْنا 
ومنع الْمَالِكِ مِنْهُ دون بَاقِي الدّار 
وَلّو دخل على قصد الاسْتِيلاء وَلم يكن الْمَالِكِ في الدّار قَهُوَ غَاصِبٍ 
وَإِنْ سكن با وَل يزعجه 
قَهُوَ غَاصِبٍ لنصف الدّار إِلّا أن يكون الكاكن ضَعِيفا لا يعد مثله مستوليا قلا يكون 
غَاصبا 
وعَلى الْعَاصِبٍ رد الْمَغْضُوب 
إن تلف في يده ضمنه 


َكدَّلِكَ الْأَيْدِي المترتبة على يد الْخَاصِب أيدي ضّمَان 
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() جواهر 


الخلاف الْمَذُكُور في مشائل الْبَاب 

: الإجماع قد اْعَقّد على ترم الَضب وتأئيم الَْاصِب وأنه يجب رد الْمَخْضُوب إن كات 
عينا بَاقيّة وم يخف من نَرِعهًا إِنٍاف نفس 

نموا على أن الْعرُوض وَالَْيََانَ وكل مَا كَانَ غير مكيل ولا مَرُون إذا غصب وتلف يضمن 


وده 
ع 5 


ون المكيل وَالْمَورُونَ يضمن ممثله إذا وجده إِلّا في روايّة عن أحمد 
ومن جنى على ماع إِنْسَان فأتلف عَلَيْهِ عَرَضه الْمَقُصُود مله 
قَالََ و 0 عَن مَالك: أنه بائمة قيمته لصّاحبه وَيَأَخْذ لجان ذَلِكْ لحي ا متعدى عَلَيْه ولا 


فرق في ذَلِك بَين المركوب وَغَيره ولا بين أن يقطع ذَنْبِ حمار القَاضِي أو أذُنه أو غَيره يما 
يعلم أن مثله لا يركب مثل ذَلِك إذا جنى عَلَيْه 
وَسَوَاءِ كَانَ حمارا أو بغلا أو فرسا 


ذخو ال" 30 


'وأما الإجماع فد أجمعت الأمة على جواز الكتَابة 


َالكِتَابَة مُسْتَحيّة إذا طلبَهَا العَبْد وَكَانَ أمينا قَويا على الكشب وَلَا تكره يخال 

إن لم يكن أمينا لم تشتئحب كتَابته إن لم يكن قَوِيا على لكشب فَكَذَلِك 

ولا تكره بحَال 

وصيغتها أن يَقُول كاتبتك على كُذَا منجما إذا أديته فَأنت حر وَيبِين عدد النُجُوم وَمَا يُوَدّي 
في كل نجم 

لول ُصترح بالتَعْلِيقٍ وداه كفى 

كول العتدد قيلت اوتعريد ككابة الكافر 

ولا 0 الْكِتَابَة ف العقد الْمقون وله الاجر 

وَشرط لْكتَايّة أن تكون دينا 

0 


العقود, المنهاجي الأسيوطي ١77/١‏ 





وَتَصِح الْكتَابَة على الْمَنَافِع 
ولا تصح على الال بل أن يكون منجما نجمين قَصاعِدا 
ولو كاتبه على خدمّة شهر ودينار عِنْد الْقِضَاء الشَهْر صحت الْكتابَة 


وَنّصِح كِتَابَة بعض العَبّد إذا كَانَ بَاقِيه حرا وَإِن كَانَ جميعه رَقِيقا وَكاتب بعضه بطلت الكِتَابَة 


الخلاف الْمَذَّكُور في مسائل الْبَاب 

اتألفوا كل أن ككالة العتد الذي لذ كني لمح عدون يها 
0 قِيمته أو كثر 
وموكنيا آذ كات الككد عنده على قال تين 

يسْعى فيه العَبّد ويؤديه ل سَيّده 

وَأما العَبْد الذي لاكسب لَهُ فَقَالَ أَبُو حنيمّة وَمَالك وَالسَافِعَِ لا تكره كتّابته 


وَعَن أحْمد روايَئَانِ 


َو انتنع المكاتب من الْوََاء وَبَِدهِ مال يَفِي يا عليه 
َمَالَ أَبُو حنيقة إن كانَ لَهُ مال أجبر على الَْدَاء ون لم يكن لَهُ مال لم يخبر على الاكتسَاب 





َكَالَ مَالك لَيْسَ لَهُ تعجيز تفسه مَعَ الْقدْرَة على الاكيعات 
بعلي 

5 "ابن عَرَقَة: قَالّ عَبْكُ عند العللة 1 تَعَمََدَ خَامِسَةَ بَانَ أَعا رَابِعَةٌ كُرَئ. 
الصّمَلك : قيل / لا جره وَاخيُلِف في ! جْرَائَهَا إن كَانَتْ سَهُوَ سَهوا وَالْأَسْبَهُ الِْجْرَاء وََفِيْهُ عَلَى قَؤلٍ 
ابْنٍ وَهْبٍ مَا بَطَل مِنْ صَلَاةٍ الْقَذِ قْضِيَ. 


[قَضْل في سُجُودُ التَلاوةٍ] 

فَصّلٌ ابْنُ 0 النَوْعٌ التّاني سُجُودُ التَلَاوَةٍ 

(سَجَدَ بِسَرْطٍ الصّلاة) ابْنُ بَشِير: عَلَى أَنَّ سُجُودَ اليِلَاوَةِ مَشْرُوعٌ عَلَى الجُمْلَة 
وَهُوَ جُرْءٌ مِنْ الصّلاةٍ يُشْتَرَطُ فِيهِ مَا يُشْترَطُ في الصَّلَاةٍ مِنْ طَهَارَةِ الحَدَثِ وَالْحبثِ وَسَثْر الْعَوْرَة 
وَاسْتَقبَالٍ القبلَة. 


00 


ابن الْعَرِيّ: وَسجُودُ اليَلاوَِ واجبُ وُجُوب سْنَةِ لا يأنمُ مَنْ تَرَكهُ عَامِدَا (بلا إِخْرا 
الرسَالَةُ: يُكَبَدْ لا ولا يُسَلِّمُ مِنْهَا (قَارِىعٌ) مِن الْمُدَوَنَةِ: مَنْ قَرَأ سَجْدَة في صَلَاقٍ 1 غَيْرِهَا 


نلعف 41 أن تكتها لذ أذ يكون في. غثر إين لاق فل أ أن يثرأها حت 


هو- 
د 2 


وَلَْتَعَدّها إذًا قرا - يرِيدُ يَتَعَدّى مَوْضِعَ ذِكْرٍ السَّجُودٍ خاصّةٌ لا الآية الي جي فِيهَا - وأَكرهُ 
أَنْ يخْطِرَ فِيهَا الْمْتَوَضئُ وَلْيَفْرأَهَا وكرة مَالِكُ قِرَاءَكَا حَاصةٌ لا شَيْءٍ قَبْلَهَا ولا شَيْءٍ بَعْدَهَا 
ا 

: وَإِنْ قَرَأهَا عَيْدُ مُتَوَضَي أو فَرَأَها مُتَوَضَومٌ في غَْرِ ين سْجُودِهَا تي عَنْ ذَلِكَ. 
ديك أذ قرا في صَلاةٍ كَل يشوثها ؛ مُه عَنْ ذَلِكَ. 


)زم مُسْتَوِعٌ فَمَطْ إِنْ جَلَس لِيَتَعَلّم وآ 3 رك الْقَارِحُ إِنْ صَلَح لِيَوْمٌ) ابْنُ رُشْدٍ: لكلويرة ُ لا سْتِمَاع 
تَلَاوَةٍ تبني علي سَبِيلٍ التَعْلِيم جَائرٌ وَوَاحِبْ > أَنْ يَسْجدَ هَذًَا احالس بِسُجُودٍ التَلبي. 


فَإِنَ يسْجدْ الثاني فَقَالَ ”١‏ بْنٌ الْقَاسِم في الْمُدَونةِ: : 5 ل هَذًَا 2 مْتَمعٌ انْتَجَ 


(1) جواهر العقود, المنهاجي الأسيوطي 475/1 





وَانْظهٌ الْدُسْبَادُ إِذّا قََاً اليلْمِيدُ المَجْدَةً مُقِيل: يَسْجْد الْمُفْرَُ يِسَُجُودٍ الْقَارِيْ إِذَا كَانَ مَلعَا 
في أَوَلِ سَجْدَةٍ ند به وَلَيْس عَلَيْهمَا السَُّجُودُ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ وقيل: لا سُجُود عَلَيْهِمَا ولا 
في أولِ ملة. 

ان رَقُونٍ: المولَانِ لِمَالِثِ انْتهَى. 

وَانْظَرْ مَنْ جَلّسَ لِاسْتِماع قِراءةٍ إِنْسَانٍ لناب وَلْأَجْرٍ لِتَغلِيٍ فَإِنْ م يَسْجدْ الْمَارِئُ 1 
بشجذ عَذَاء إن شد القارعخ تحكى ابق طفتان ف :ذلك قؤلين:" 07) 

١.7‏ "الخاصّة كُتَولِييهِ ي خَلِيفٍ وَسماع بَيْنَةِ فلا يُشْترَطُ فِيهَا الِاجْتِهَادُ بَنْ يفي عِلْمْهُ با 
تعلق بدَلِكَ وَكمَؤِْيِ في نُرُولٍ أَهْلٍ قَلَعةٍ عَلَى كوو مَلَا يُشترط فِيها ذَلِكَ بَل ولا كوثة 
بَصِيرا كَمَا هُوَ مَذَكُورٌ في حَلَِّ. (وَالِاجْتِهَادُ) لَعَة: اسْتَفْرَاغٌ الْوْسْع في تحْقِيق مَا يَسْتَلْرمُ الْمَسَقَّىَ 
وَاْطِاحًا: اسْتفْرَاعٌ الْوْسْع في طَلَبٍ الظَّنْ بِشَيْءٍ مِن الْأخكام السَرعِيّة وَسَرْطْة. . (أَنْ 
يَعِْف) الشَّحْصُ. (أَحْكَامَ الكتاب والسُئن والْمَيِسَ) لْعَةَ في الْقِيّاسِ. (ولْأَنوعَ مِنْهَا) أ 
مِنْ الْكتَاب وَالِسْنَةِ وَالْقِيَاسٍ فَمِنْ أَنْوَاعَ الْكِتّاب وَالِسُنّة الْعَامُ وَالخاصصُ وَالْمُطَلَقُ وَالْمُمَيَد 
وَالْمُجْمَلْ وَلْمبيَنَ وَالنَصٌ وَالظَّاهِرُ وَالنّاسِح والْمَنْسُوحٌ وَمِن أَنْواع الشُنّةِ الْمُتَوائرُ الحا 
َالْمْسْتدُ وَالْمْرْسَلُ وَمِنْ أنواع الْقِيَاسٍ الْأَوْلَ وَالْمْسَاوِي وَالْأَدوَنُ وَالصَّحِيح وَالْمَاسِدُ وََوْلَهُ 
وَالَْنْوَاعَ مِنْهَا أَحْسَن مِن قَوْلٍ ا حاوي وَأَنْواعِهِ لِرَفْع إيهام عَوْدٍ الضَّميرٍ قياس فَمَط. . 
(وَلْعَاثْ عُرْبٍ) بِصَمَ الْعَبْنِ وَإِسْكَانِ اليَاءِ وَأنْ يَعْرِفَ لْعَاتٍ الْعرْبٍ مُفْرَدَاتنَا ومكَائًا وود 
الشّرِيعةٍ يها أن يا ُعْرَفُ عُمُومُ اللِّْ وَخْصُوصُة. (وَقَوْلَ الْعُلَمَا) مِنْ الصّحَابَةِ كَمَنْ بَعْدَهُمْ 


0ه 


: ا 


ي: 


ل 
4 


إِجْمَاعَا وَاخْتِلاثًا لتلا يَالِمَهُمْ في اجْتَهَادِِ. (و) حَالَ. (اليُواهُ) لِأَدْخْبَارٍ قُوَةَ وَضَعْمًا قَالَ 
الشَّيْحَانٍ قَالَ الْأصْحَابُ: وَأَنْ يَْرفَ أَُصُولٌ الاعتقَادٍ قَالَ الْعَرَاِكُ: وَعِنْدِي أَنَّهُ يَكْفِي اعَتمَادُ 
جَازِمٌ ولا يُشتط مَعْرقِتهَا عَلَى طرق الْمْتَكَلِمِنَ وليه لأا صِنَاعَةٌ 1 تكن الصّحَابة 
ينطو فيها ولا شترط أَنْ يسن الْكتابَة ولا بكر في هذه الْعُلُوم بل كفي مغرقة مل 
مِْهَا ولا يُشْترط حِفْظَهًا عَلَى ظَهْرِ الْقَلْبِ بَلْ يَكْفِي أَنْ يَعْرفَ مَظَاتًا في أَبْوَابًا فيرَاجِعَهَا 


وَقْتَ الجَاجَةٍ ِلَيْهَاء | جْتِمَاعٌ هَذْهِ الْعُلُوم إغا شط قُ ال 7 لْمُجْتَهِدٍ اله لَمُطْلَق الْذِي يُفي 3 
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ورور 2 


جميع َبوَابِ الشّزع ويجُورُ بجِْيء الِاجْتِهَادٍ بِأنْ يَكُونَ الشَّخْصُ حُتَهِدًا في بَابِ دُونَ باب 
ا لو أن يون القانيي واف ع 
مُتَكبَنًّا ذا فِطْئة و ا بلعَة الذين يَمْضِي بَيْنَهُمْ بَريَّ 
الشَّحَْاءٍ بَعِيدًا م 0 صَدُوقَ اللقخة 5 

ل ضَعِيفًا يَسْتَحْفُونَ به 
وَرعَايَةٌ الْعِلْم وَالتَقُوَى أَهَمٌ مِنْ رعَايَة التََسَبِ. وان تَعذَرَتْ) شْرُوط | 
(فمِكَنْ وَلّاهُ) سُلْطَان. (ذُو سَوْكةِ) صَحَث وِلَايَنه. (وَفِذٌ قَضَاه) دحا 
يلضسرورة ملا تَتَعَطّلَ 

الْمَصَالِحُ 

وَيحَذَا يَنْفُذُ قَضَاءُ أَمْلٍ البَغْي 


(وَهُوَ) أَيْ: الْقَضَاءْ أي: طَلبْهُ وكَذَا فَبُولهُ إِذَا وْنّ. (عَلَى مُعَينِ الْقُطرِ يِحبْ) بِأَنْ 1 يُوجَدْ فيه 
صَالِتٌ لِلْمَضَاءِ غَرُ وَإِا يحب عَلَيْهِ ذَلِكَ. (فيه) أ في قُطره لِلْحَاجَة َيِه فيه بخلاف قُطْرٍ 
غَيْرِِ لِمَا فيه مِنْ الجر وَتَراأ 

له (تَوْلُْ: مَا 0 أَيْ َْقِيقة. (فَوْل: وَقَوْلَ الْعلَمَاءِ) وَإِطَلَاقُهُ وتَفيبدُهُ وَإِْمَاله 
وَبَيَائْهُ شَرْحُ الرَوْضٍ 

(قَوْلهُ: 0 صَادِقٌ بأَنْ يُوجَدَ صَالِحٌ في غَيْو يِب إلى التَولِيَةِ فيه وَالْوْجُوبُ 
ديل 11 ونيد ع ار 

التي م ثم قَالَ: قلا يُعْني ء ا الاجتهّاد إِذْ لا يَلَرَمُ عه 1 حَسْن التي عيث 
ْمل أكْثَرَ النَّاسِ عَلَى طَاعَتِهِ لَوْ فُرِضَ عَجْرُ الإمَام عَنْ تَنْفِيذٍ لحكمه أؤ عَسِرَ مُرَاجَعَنُهُ في 
ذَلِكَ قَلَوْ كانَ م يجْتَهِدَانٍ أَحَدُهَا كَذَلِكَ وَالْآحَرْ بِضِدّه تَعيّنَثْ تَؤلِيَةُ الْأَوَلِ؛ لِأَنّهُ الْكَافٍ 
فَمَطْ عَلَى أَنَّ الختلالَ ا يون لِنَخو هَرَمِ وَهُوَ لّا يُنَاقٍ 00 اه ولنككة اشتزاط 
ا ذكرة ولا في صِكَة تؤلية الْقَضَاءِ. (كَوْلهُ ولِاجْتهَاءُ) وَهْوَ مُمَوقّفْ عَلَى تأْسِيسٍ قَوَاعِدَ 


َع 


أ صُوليّة وحَدِيئيّة وَعَْمًا جرح عَلَيْهَا اسْتنْبَاطَاتِه وَتَفْرِيعَاتِهِ وَهَذَا النَأْسِيِسْ هُوَ الَذِي أَعْجَرَ 


خلس ب 





ا عَنْ بُلُوغْ حَقِيفٌة مرب الِاجْتِهَادٍ الْمُطلَقٍ ولا يُغْني ا الذيكة 3 الطى فيا يأ 
أذ 0 597 اه ده (قَوْلهُ: وَلْعَاتِ غُرْبٍ) 
صِمَةَ. (قَوْلَهُ: عَالِمًا بلْعَة ةإِ) ا سي مِنْ الآدَابِ وَشَرَطَهُ ابْنُ أبي عَصُرُونٍ 
لوا ل 0 عَنْهُ وَكَلَامُ الْجُمْهُورٍ عَلَى ما إِذَا عَرَفَ 
مُمْطلَحَاتمْ ني خحَاطِبَاتمْ ابرغ ونْو ذَلِكَ. اه. 
حَوَاشِي شَرْح اليَوْضِ (فَوْلة: وَِنْتَعَدَرَثْ شرُوط الاجْتَهادٍ إ) وَيحْبْ تَقْدِمْ تنه الْعَذْهَبٍ 
عَلَى مَنْ دوت وَتَقْدِمْ الْأَفْضَلٍ كَدَلِكَ. (َوْلهُ: هَمَنْ وَلَاهُ ذُو سَوْكُة) وَقَدْ جعت الأمَ عَلَى 
تنْفِيذٍ أخكام اخُلَمَاءٍ الظْلَمَةِ واكام من وَلَوْهُ و وَيَجحَ الْبُلْقِينُ نُقُودَ تَوْليَةِ امْرآةٍ وََعْمَى فِيمَا 
يَضْبِطُةُ وَقِنّ وَكَافِرٍ وَنارَعَُ الْأَذْرَعِيُ وَغَيْيهُ في الْكافِرٍ وَالْأَوْجَهُ مَا قَالَهُ؛ أن الْمَرَضَ الِاصْطِرَارٌ 
َيَنْقُذُ حْكْمُة إِذَا وَافْقَ الحَقّ. اه. خَحْمَةٌ في مَوَاضِعَ وَخَالَف م ر في الْكَافْر. 


إن 


(ولة: لاف قطر عَيو) وهو ما ِصِدٌ في عر عزنا له. وف في مؤضع آخر اط يلد 
1١ 0‏ 
"000 


التاسيفها عنقا يقد وكات : 


0 


مَعَ أَنَهُ كَانَ يُحْسِنٌ بَابَا من الْعلّم. 
(تنِْية) أَغْرَبَ الْقَاضِي 0 تَقَالَ: الَّذِي أَعْتَقِدُهُ أنَّ ْلَه - صَلَّى 
الل كاك ول عد «مَن صِلَّى عَلَِنَ صَّلَاةٌ صَلَّى الله ها عننه لنت لفن قال كان 
و ل - صل ل ل عل - وام بز ل ع تان ب فتة ات 
وقد 2 ا مَقَامَاتِ كَِيرة َدُلَّ عَلَى * خحُصُولٍ التَّوَابٍ الْعَظِيم في اللّفْظِ 


َالَ: اللَّهُمّ صَلَ عَلَى مُحَكَدٍ عَدَدَ ذا َل يُكَابُ بعَدَدٍ مَنْ صَلَّى ِيِلْكَ الْأَعْدَاد 
(مَائِدةٌ) قَالَ الْذَو: أنْظر لَوْ قَالَ: اللّهُمٌ صَلنَ عَلَى محمد عَدَدَ كذًا هَل يُتَابُ بِعَدَدِ مَنْ صَلَّى 
بتِلَْكَ الْأَعْدَادٍ كان ابْن عَرَفَةَ يَقُولَ: يَخْصلء لَهُ من لناب أَكْمَرُ من نَوَابٍ مَنْ صَلَّى وَاجِدَهَ 
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لذ ثوب فق هدك يللك الأعذاة ويشهذ هذا حزيث مق كال كثهاة الله عدد كلانه ع3 
عنث اللا فلن ١‏ نّ التّسْييح بحَذَا اللّمْظِ لَهُ مَزِيَةٌ وَإِلّا 1 تَكنْ لَه ة قَائِدَةٌ انْتَهَى. 


أن 


وَالسَيدُ الْكَامِكُ الْمُحْتَاجُ إِلَيْهِ بإطْلَاقٍِ وَاسْتِعْمَالُةُ في حَقّ غَيْرٍ الله سَائْعٌ 7 به الْكِتَابُ 


وَالسُنَةٌ وَذَكَرَ الدّمَامِيِيَ في شَرْح النَسْهِيلٍ عَنْ ابْنٍ الْمُييرٍ في ذَلِكَ ثَلانَة أَقْوَال: جَوَارُ إِطْلَاقهِ 
عَلَى اللَهِ تَعَالَ وَعَلَى غَيْرِو وَامْتِنَاءٌ إِطْلَاقِهِ عَلَى الله « تعالل وَحَكَاهُ عَنْ مَالِكْ وَهُوَ الذي يْفْهَمُ 
مِنْ كلام الُْقَدّمَاتِ 0 إطْلاقه ه عَلَى غير الله 0 2 عَنْ النَكَّاسِ رَابِعَا وَهُوَ جَوَارٌ 

إطْلاقِه عَلَى غَيْر الله إِلّا أَنْ يُعبَفَ بِأَلْ قَالَ: وَالَْظْهَدْ الجوارُ بالْذَلِبٍ وَاللّام لِعَبْر الله وَمَا ذَكَرَُ 
عَنْ مَالِكُ منْ الْمَنْع هُوَ الذي يُفْهَمُ مِنْ كلام الْمْقَرّمَاتِ وَالَّذِي في رَسْم الصَّلَاةٍ الثَّان مِنْ 
جاع أَشْهّب مِنْ كتّاب الصّلاةٍ الْكَرَاهَةُ فَإنهُ كرة الدّعَاءَ بِيَا سَيّدِي ويا مَنّاكُ وََعلّهُ حمَلَ 
الْكرَاهَةَ عَلَى عَلَى الْمَنْع و1 يصن بص ابن وُشدٍ ف الباق حَمْلَهًا عَلَى المَنْع؛ وَقَالَ في شتعهاه كا 


الدّعَاء بيَا مََانُ قَلَا كرَامة فيه؛ لِأَنّهُ من أَسْمَاءٍ الله تَعَالٌ الْقَائِمَة من الْقُدآنِ قَالَ الله سْبْحَائةُ 


وَتَعَالَ كن الله ين عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عبَادِوِ [إبراهيم: ]١١‏ وَالخَلافُ في إطْلاقِهِ عَلَى 
الله وكام 2 0 اللَهِ تَعَالُ لاله عَلَى الصَّمَاتِ هَل هي لو قيفي قلا 


و 6 6 


لد يخوئ أن يس ال تال إلا بجا ع بو تس از 

لَ الْقَمُويهُ من الشَّافعيّة: كقّدبم وَوَاجِبٍ الْوْجُودِ وَدَهَب الْقَاضِي أ 0 د والْمعْمرلَهُ 
كر أن لشن اله بك اسع صّحّ مَعْنَاةُ وَكَ يمَْعْ الشَرْعٌ ولا الْإِجْمَاغٌ مِنْهُ وَذَهَب الْعَرَاِ 
ِل أَنّهُ يجُورُ إطلاق ذَلِكَ علَى سَبِيلٍ الْوَضْفٍ لا عَلَى سَبِيلٍ التَّسْمِيّةِ فَالَْسمَاءً عِنْدَهُ تَؤقيفِية 
عا انه خاء 

َالَ الْهَمُوكُ: هَذَا هُوَ الظّاهِرُء كَالَ: وَاخْتَلَف الْعْلَمَاءُ في إِطْلَاقٍِ اشم عَلَيِْ تَعَالَ ب بِعَيْرِ الْعرييّة 


/ 





- 


فَمََعَهُ قَْمْ؛ لأَنَّ الَْسْمَاءَ تَوْقِيفِيةٌ و يَردْ الشَّرْعٌ بذَلِكَ وَإِذَا أَرَادَ الْعَجَمِيْ الدّعَاءِ سمّى الله با 
باللَسَانِ الْعرَيَء ثمّ يَذْكْرُ حَاجِتَهُ َيه وَذَمَب فَوْمٌ إل الجوَازِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْقُمَهَاه 0 
َبْلَهُ: قَدْ يَْتَُِ الال في الإطلاق باختلافي الْأَرْمِئَِ كُمَا في قَوْلٍ مُوسَى - عَلَيْهِ السام - 
لإِنْ هي إلا فِتنَثْكَه [الأعراف: ]١ ١٠‏ 0 هَذَا اللّنْظَ 1 يَكُنْ إِذْ ذَاكَ مُوها سَيْئًا فَأَطلَقَهُ 
وى - عَلَيِ اكلام - ولا يور أن حاطب 
مِنْ الإيهَام انْتَهَى. 

ولا وحم لسري سند زوين اف لحرن ولح لحيو لوالا الى الي 
من وس اليم يَرَدْ وَالْمْسْمَئَدُ قَوْلَهُ: «أنا سَيّدُ وَلَدٍ آ3» وَقَدْ طَلّب 
ار يَقُوًا في الصَّلاةٍ وَإِنْ قَلهَا بطلبٍ مُتَعِيّب حَقٌّ سَفَعَ 


50 


َهُ مثْلٍِ هَذَا الخِطّاب في وَفُينَا هذا لِمَا في 


لض 


قَالَ: وَكأنةُ رآى تَمَيُبَهُ تلك الْحْدَّةْ عُقُويتَه ور اك 
أن ل ل نص فنعب بَعْضُْهُمْ إل أَنَّهُ كخكم ما يُفْعَلُ به من فَرِيِضَة أو 


0 


- 


سْنَة أو نافِلق وَدّهب بَعْضْهُمْ إلى أنه ؛ رضن لك جا لا ؛ تُسْعبَاخ إِلّا به؛ لِأَنّهُ إذَا عَرْمَ عَلَى 
فِعْلهًَا فَالْمَجِيءْ م يما بعَيْرٍ طَهَارَة مَعْصِيَةٌ وَاسْتَخْمَافُ بالْعِبَادَةِ فَيََيَمُ الْمَجِيءٌ بشْرُوطهًا فَرْضَّاء 
كُمَا أَنَهُ إِذَا دَخَلَ في نفل وَجَب عَلَيْهِ إتمَامُهَا. قَالَ الْقَنَابُ: م 
وَابْنُ ل وَيَظْهَرُ لي أن الَْولَينِ ل يَِْمَا في كم مِنْ أخكام هَذٍ 
الْعَِادَاتِ؛ أن الْكُكَ مُتَفُِونَ عَلَى أَنَّ الصّلَاةً بمَيْرٍ طَهَارَة مَنُوعَةٌ فضا كَانَتْ أو تَفْلَا, 0 
متَِقُونَ على أَنَّ الْوْصُوءَ لِنَافِلَةِ ليس مَفْرُوضٍ عَلَى 7 فَعَادَ الخلافُ إِلَ عبَادَةء 
سد ل : وكَذَلِكَ طْهْيْهَا قَالَ: إِنَّهُ سْنّةٌ وَمَنْ لاحظ كَوْنَهُ إِذَا 
تبس يا عبر 
زقلك) متلك 8 جخ إل 0-7 الْمتَقَدّمَيْنِ لِلْمَرْضٍ فَمَنْ تَمَاهُ راد الْمَعْى الْأَوّلَ 
فك أنبقة آذ المفق اق لَهُ تَعَالَ أَعْلَمْ وَقَالَ النَوَوِيُ 
وَسُجُود اليا وَالشكْرٍ وَصَلاةٍ 3 بغي طَهَارَ وما حكي عَنْ لسغي لطبي من تويز 


تقال أَغْلَمُ. 


ثم قَال: إِنَهُ فَرْضٌ. 


عور 


6 
2 

و ل 
مُلخصه أنه د 


(1) مواهب الجليل في شرح مختصر خليلء الرعيني؛ الحطاب ”١/١‏ 
١م/‏ 





(الحَامِسَةٌ) لِلْوْضُوءِ شُرُوطء وَفْرُوضٌء وَسْئَنْ وَفَضَائِلُ وَمَكُرُوهَات» وَمْبْطِلَاتٌ» وَهِي 
نوَاقِضُةُ. وَذْكرَ الْمُْصَيْفْ في هذا الْمَصْلٍ فَرَاِضَهُ وَسْتَئَه وَقَضَالِلَك ويَذْكرُ نَوَاقِضَهُ في فَضصْلٍ 
بعْدَ هذا و1 يَذَكْرْ سوط ولا مَكرُوهَاتِه فَتَذْكُرُ الشروط هُنَا لِمَقَدُم ارط عَلَى الْمَشْرُوطٍ 
وَنَذُكْدْ الْمَكْرُوهَاتَ في آخر الْمَصْلٍ إن قا الله تال : 

تَقُولُ: شُروط الْوْصُوءِ عَلَى ثََانة قْسَام: مِنْهَا: ما هُوَ شَرْط في وُجوبهِ وَصِحَتِهِ مَعاء وَمنْها: 
ِالْأَولُ حمْسَةٌ عَلَى الْمَشْهُورٍ بُلُوعٌّ دعْوةٍ الب - صلَى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - والْعَقْلُ وَانْقطاغٌ 
دم الحْيضٍء وَانْقِطَاعٌ دم البّفاسِء وَوُجُودُ مَا يَكْفِيهِ مِنْ الْمَاءِ الْمُطلقِ. 

الاق سِنَّةُ: دُخُولُ وَفْتٍِ الصّلاةٍ الخاضرة» وَتَدَكُرْ الْمَائئََ والْبلُوُ وَعَدَمْ الأكراه عَلَى تككه 
وَعَدَمُ السسّهُو وَالنّومِ عَنْ الْعِيَادَةِ الْمَطُلُوبٍ طَنا الْوْضُوك وَالْقُدْرَةُ عَلَى اسْتَعْمَالٍ الْمَانِ وَتُبُوتُ 


ف الحدّث الْمُوجِبٍ لِدَلِكَ أو المَّكُّ فيه عَلَى الْمَصْهُورٍ كما 1 


(وَالئَاِتْ) هُوَ الإسْلامُ مَمَطْ عَلَى الْقّْلِ الْمَشْهُورٍ أنَّ الْكُفّارَ تحَاطْبُونَ بمُرُوع الشَرِيعَة» وَعَلَى 
مُمَايلِهِ يَحُونُ سَرْطًا في الْؤجُوبٍ وَالصّحَة وَشْرُوط وجوب الْقْسْلٍ وَشْرُوط صِحَتِهِ كالْوْضُو 


- 


وَأنَهُ تَعَالَ أُعَلْمُ. 


في عَدَدِهَا فَعَدَّهَا ابْنُّ شّاسِ وان اا جد 


وَأَمّا فَرَائْضٍ الْوْضُوءٍ يت أَهْكْ الْمَذْمَبِ 
وَغَيْهما سِنَّة: الْأَغْضَاء الْأَرْبَعَةُ الْمَذْكُورةُ في الآية الشَرِيفَة وَاليَيَةُ وَالْمُوَالَاةُ. وَيُعَبَدُ عَنْهَا 
بالْمَوْرٍ وَجَعَلُوا الدّلْكَ رَاجعًا 7 وَعَدَهَا ابْنُ يُونْس وَابْنُ بَشِيرٍ وَعَيْمَا سَبْعَةَ: 
كو عالقا الْمُطْلْق. وَعَدَّهَا ابن رُشدٍ عاك الشلعة الْمَذْكورةٌ لكين وَعَدهَا غياه 
انيه أَيْضًا لَكِنّهُ جَعَلَ بَدَلّ ليب الجة الطامئ ادام لجيه 0 1 0 
الَْرْئَعَة قَالَ: وما البيهُ فََعْتُهَا بالسَرْطيّة أَظْهَرُ مِن نَعْتِهَا بالْمَوْضِية 
تلقال وتان إل ادال وعذها التعف سك نا لأفسة لزت 0 
وَالْمُوَالاةُ. إِلَّا أَنّهُ دَكْرَ فيها فَوْلَبْنِ مَشْهُوريْنِ» 1 يَعْدَ 
عَلَى تَفْصِيلٍ سَيأي؛ 0 لذ الاك اللو 1/1 

لأ بعالو الأ الدع انهاه 3 





تَ لا رط طَهارة د اله حَلّ قَبْلَ و وَرُود المَاءِ لِعَسْلٍ الْؤْضوءٍ. قَالَ ابن عَرَقَةَ: وَظَاهِرٌ قَوْلٍ 
0 د الْحَقّ و هَرَضْ بَعْضٍ شُيُوخَهِ ف الْغْمَاسِ ١‏ ب وَالْمَازِيٌ 3 ني يع الحَدَثِ وَل النَجَاسَةٍ 


ماع ابْنِ 0 يد وائن ' الْقَاسِم لا يَأ ِؤْضُوئه ِطَهُور يَنْقُلَهُ لأَعْضَائِهِ فا ا جد 5 وقول 
ابْنٍ الْقَاسِم فِيهَا قي مَاءٍ تَوضصّاً به إنْ 1 يجذ." )١(‏ 
"وتَقَلَ بَعْضُهُمْ عَنْ الْقَلْسَانَ شَارح الرَسَالَةِ في شَرْح قَوْلِهِ فيهَا: ولا م 

0 إِلّا ركعي الْمَجْرِ يُرِيدُوَالْأَوْيرةَ وحِرْبَُ الذي عَلَبَتْهُ عَْنَاهُ عَنْكُ أو خُسُوف قَمَرٍ وَسُجُوَ 

تِلَاوَةٍ قَالَ ابْنُ عبد السّلام وي خواذ 0 سب وَقَالَ اللي لا 
أن بِالتَفْلٍ بَعْدَ الْمَجْرٍ إل إِقَامَةٍ الصّلا 1 لوانتو اليد رذني اقبي 
وَنَقَلَ الجُرُوءُ في صَّلَاةٍ وف ال َيْنِ وَافمَصَرَ صَاحِبُ الا 
لا نُصَلَّى بَعْدَ الْمَجْرِ واللَهُ - تَعَالَ - أَعْلَمُ. َال في الْإرشَاد د وَالنَا 
0 الْجَمَاعَةٍ صَّلَّاهُ وَل 0 3 ضر تقال الا 3 0 


2 لوم الْمَجْرِ 00 اإشقار وها كر نا أذجة؛ 
0 عَلَيْهِ في غَيْرٍ هذا الْمَوْضِع قَالُوا: ولا 
حِزْبَهُ بَعْدَ طُلُوع الْمَجْرٍ إِمَا وي ذل لمن ل ا عل الى 
7 صَيّحَ في النَّوْضِيح بِأنَّ الْموَجْرَ ِدَِكَ عَمْدَا لا يُصَلِيهِ عَلَى الْمَشْهُورٍ وَصَبّحَ الرُوي في 
شَرْح الرَسَالَةٍ بَِنّهُ يُصَليهِ مَا د ين كوات لخفاعة ؟ وَقَالُ في قَوْلٍ الرّسَالَةِ " وَمَنْ عَلْبْنَهُ عَيْنَاة 
0 : الْعلبة سوط فا يجُورٌ ف اخْتيّائاء وَشَرْطُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مِن عَادَتِهِ الانْهَاة آخرٌ اللَيلٍ 
وَلَهُ وردّ وَهَذًا أَيِضًا إِذَا كان وَحْدَهُ وَإِلّا فَمَضْلْ الجماعَةٍ مُمَدّمُ عَلَى ورْدِهِ كما أَنَّ ورْدهُ مُقَدَمْ 
عَلَى أَوَّلِ الْوَفْتِء وَنَصّ عَلَى اعْتِبَارٍ الْجَمَاعَةٍ صَّاحِبُ الْإرْشَادٍ وَغَيْهُ وَظَاهِرُ كلام الَْرَادِعِيَ 
أن كرد المدري د عرض عَلَيْه فق ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الك 7 يَف ذَلِكَ إل فِيمَنْ عبد 


١/7/١ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» الرعيني؛ الحطاب‎ )١( 
/ 





عَيرٌ الْكَرَاهَة وَعَرَ غَْهُ من مُتَأخْرِي الشبوخ بالْمَئْع ابْنُ حَارِثِ وَالِاثْمَاقُ عَلَى الْمَنْع 

ما هُوَ في غَبْرِ أُسيرٍ يب لِلمَئا بَعْدَ الْعَصْر فَإنَّهُ أختلف ف رَكْعَتَيْهِ جيتيذٍ فَرَوَى الْوَلِيدُ بْنْ 
مُسْلِم عَنْ مَالِكِ الجوارٌ وروى عَنْهُ ا افع المع ومع ابْنْ الْقَاسِمِ مَنْ ذَكرَ بَعْدَ رَكعةِ مِنْ 
الْعَصْر أَنَّهُ صَّلَّاهَا شَفَعَهَا؛ِ لِأَنه يتعكذ تفلا ا ُشد: ِأَنَّ الْمنْع من التّفْل في الْوَقَْئنٍ 
لذَريعَة حَوْف أنْ يُوقِعَ التّمَلَ بَْدَ الْعْرُوبِ» أ الطلوع؛ وَلِدَا جَارَ أنْ يَتَنَمّلَ مَنْ 1 يُصَلّ 
الْعصْرٌ بَعْدَ صَّلَاةٍ غَبْرِهَاء وَلَوْ كَانَ الْمَنْعْ لِدَاتِ الْوَفْتِ مَا جَارٌ وَكَانَ الشّبْحُ يُصَلِّي بَعْدَ 
الْعَضْرٍ َقِيلَ: لَهُ ذَلِكَ مَقَالَ ما أَفْعلَهُ يَوْمَ يَمُوبي مُعْمَادِي مِنْ الصّلاة بِالنّهَارٍ انْتَهَى. 
د 0 ا ل ا 
الْعْدَوتة ويكرة صَلاة الَو حَقٌ تَْتَفِعَ الشّمْسن ابن نجي ظَاهِبُ أَنَّ الْكَرَامَةَ عَلَى ييا 
وَتَعَدَّمَ دنا مَعَ ابْنِ عَبْدٍ 5-00 ف دَلِكَء وَكَذَلِكَ تُكْرَهُ الصلاةٌ بَعْدَ بعْدَ الْعَصْرٍ إِلَّ الْغْدوبِ 
وَاخْيْلِفَ فيمَا بين لوقت وَصَّلَاةَ الْمَغْبِ عل ة ة أَقْوَالٍ المشيو2 8 شت تي » وَقِيل: ل 
والققارة انز رشو لمق فكةلجعفحة د لِمَنْ كَانَ فِيه وَإِذَا فَبَعْنَا عَلَى الْمَشْهُور فَكَانَ 
سَيْخًْا - رَحَة اللَّهُ - يُفْي بجَوَازٍ الُلُوسِء ولا يُرَجَحُ الْوْقُوفَ وَكَانَ سَبْحْنَا أَبو محمد السَبيوهُ 
يرجح وُقُوقَةُ حَقٌّ نُقَامَ الصّلاةٌ لِلْخرُوج مِنْ ؛ الجلافٍ اكه 
وَيْنَهُ مَعَ ابْن عَبْدٍ المكلام دَكَرَهُ في باب صَّلاة الْمَجْرِ وَنَضُّهُ: قَالَ ابْنُ عَبْدٍ السّلام وَظَاهِرْ 
قَوْلٍ ابْنٍ التاجب: ' قَمَنّ أَخْرَم 3 وَقْتِ 8 قَطَعَ " : 1 يَفْنَضِي النَّخْرِمَ. 
(قلث:) ليس فيه دَلِيك؛ دن 01707 7" 7 يُؤْمَرُ بِقَطْعِهِ اسْتَحْبَايًا؛ أن 
حَقِيفَة الْمَكْرُووِ مَا في 5 كه القَّوَابُ وَقَدْ ذَكْرَ ابْنُ رُشْدٍ في التَافِلَةِ بَعْدَ شه كه 
الول أعَدها أن ذلك مكروة يُكَابُ بتركه ولا َه بفغله. فقول نالع التاضي نم 0 

المي الإحايد رل ااطيل تور روط المي وَأللَهُ - تَعَالّى - 


َال ابْنُ يُشْدٍ في كِمَابٍ الْجَامِع مِنْ الْبَيَان: حلاف يه : )١0"‏ 


411/١ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ الرعيني؛ الحطاب‎ )١( 
8: 





2 ا 


"من قَوْلٍ الْمُدَوَنَةِ ولد أَنَّ اليد وَاجبٌ كَمَا تَقَدَّمَ في كلام ابْن رُشْدٍ وَآلَهُ أَعْلَم 
كاي َال في النَّوَادرِ: قَالَ ابْنُ الْمَاجِسُون: ولا يَأْسَ بِالْمْصَافَحَةٍ في الصلاق 5 
وَتَقَلَهُ في التَْضِيح وَتَقَدَمَ كلام النوَاوِرٍ هَدًا عِنْدَ قَولٍ الْمُوْلَفٍ وَتَسْريحُ رَجْلٍ أو امْرَ 


0 مُشَيتٍ) 

ش: قَالَ في كتّابٍ الصّلاة النَّانٍ مِنْ الْمُدَونةِ: ولا يَرْدُ عَلَى مُشَمْتِه. قَالَ في حاشيّة الْمَسَدَاايَ 
عر 0 ي تسلؤره على المشهور م عُسئرٌ؛ لِأَنّ النَّسْمِيتَ فَرْعٌ ماع الْحَمْد وَالْمَرْضُ أنه 
050000 خْرَمٌ َشَمّئَهُ قَصّدَ 
الو 
(كنبية) قَالَ البرِْْةُ في مَسَائلٍ الصّلاةٍ في أَسْيلةِ لَِعْضٍ ال رن عدالة إذَا قَالَ الْعَاطمن وَهُوَ 
في الصّلاةٍ: نقذ ب نه مَقَالَ لَهُ مُصَلَ آخَرٌ: َحمَكَ اللَّهُ قلا شَْءَ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنّهُ ذِكرٌ وَفٍ 
غك ل بعة ل فإ فعل قفي تيه وحكى نار في ذلك جلا اق . 
وَقَالَ الْمُرطُوعُ في شَرْح مُشلم: وأَما تَشمي' ا ا 
نا به واي لمي فو ع ان ختر َرَ وَالسَّعِيَ أَنّهُ يحْمَدُ الله وَيجْهَرُ وَمَذْهَبُ مَالِكِ 

يكْمَدُ وَلَكِنْ سِرًا في نَفْسِيِ التّهَى. وَهُوَ ظَاهِرٌ كلام الطَرَازٍ في باب نوت و وَنَصّهُ في 
لاخيجاج لوخي بها في الْقُآنِ ألا ترى أَنَهُ َو منت الْعَاطِس أ رَدَّ السلا 
تَبْطَمْ صَّلَامُةُ و نَّهُ لَكَا خَاطّب آدَمِيًا صَّارَ مِنْ الْكَلَام الْمُشْتَبهِ ه كلام النّاسء 
0 0 برك رمم لتقى. 

اكد 0 


ص (وبكاء تشع ولا فكالكلام) 
ش: َال سَنَدٌ في الاختجاج عَلَى أنَّ النَفْحَ في الصَّلَاة ة يبطِلهَا: وَمَ اتقَق التَّا ني البْكَاء 





ِْمْصِيبَة وَللوَجَع إِذَا كان بِصّوْتٍ أَنَهُ : حَرَكةٌ السَّمَئبْنِ قلا تُنْطك 
ا ا 0 
حركة سَفئَِهِ وَِسَانهِ بتطلّث صلائة وثالَ: ودَذ أجمعت الْأمَةُ على أن ذَلِكَ يعني النفْحَ لا 
ينبَخِي أَنْ يُفْعَلَ وَإنَا اتلّف النَاسْ هَل هُوَ عَرَمٌ أو مَكرُوة وَكَالَ قَبْلَهُ في الاختجاج عَلَى 
ا شْبَهُ شَيْءٍ من التَتَفْسِ وَالتَأِيفٍ عِنْدَ الْبْصَاقٍ وَالنَفْخْ من الْأَنْفٍ عِنْدَ 


لع لاو 


0000 


ينه ينه أ و إِذّاكَانَ مِنْ الْأَنْفٍ وَلِأَنّ مَنْ 


قَالَهُ لِفُجُودٍ اروف فيه وَإِذَا كَانَ مِن الْأَنْفٍ قلا خحُرُوفَ فيه 
ل 0 , 0 


0 


يُسْمِعٌ النّاسَ مِنْ البَكَاءٍ ا 6 


ص 0 لتَبسّم) 
ش: قَالٌ لجرو فق شَرْح الرْسَالَةِ: التَبَسُمُْ هُوَ أَوَلْ الصبّحِكِ وَانْشْرَاحُ الْوَجْهِ وَإِظْهَارُ الْمَرَح) 


الع . وَقَالَ الْأَفْمَهْسِيءُ في شَرْجها: الك ل وَجْهَيْنِ بِعَيْرِ صّوْتٍ وَهُوَ التَبَسسُمُ وَبِصّوْتٍ 
ُو الْمْرَادُ بقَْلٍ الرسَالَِِ وَمَنْ ضّحَكَ في الضّلاةٍ أَعَادَهَا وَل يعد الْوْضُوءء انْتَهَى كلامة وله 


ا ل ةنا “تاهو 
93 ع أو / 
ع - 4 5 0 


1 


صْبَعٌ: إلى آخر مَا تقدم عَنَهُ اه التؤاير. 


ص ا لع ما ين أشتائة) 


موا 5 0 م" الْجْدَةدَ 


ع 





وَمِنْ المي في مَسَائلٍ ابْنِ قَذَاح م مَنْ ابْتَلَعَ نُحَامَةَ في الصَّلاة وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى طَرْحِهَا بَطلَثْ 


إِنْ كانَ صَائِمًاء انْعَهَى. وَتَقَدُمَ في الكلام." )1١(‏ 


ب 


نَدَرْتُ لِليّحْمَنِ صَوْمَا؛ه [مريم: ]١5‏ . أي إِمْسَاكاء الْتَهَى. 
3 الصّحاح: قَالَ اليل الصّيَامُ قِيامٌ بلا عَمَلٍ وَالصّوْمُ الإمسَاكُ عَنْ المأ وَصَامَ 
قَامَ ل غير اغتلافي 2 يت التّابعَةٍ الْمْتَمَدِم وَصَامَ صَامَّ التّهَارُ صَد ما إذَا قَامَ 
َائِم 5 وَاعْتَدَلَ وَالِصّوْمُ رَكُودُ ازيح َالْكْرَاتُ شَيُهْنَ الصّائِمَةُ يعني التي لا تَدُورُ وقؤله 
506 إن تمن صَوْما [مريم: ١؟]‏ » قَالَ ار بن عَبّاسٍِ : متكقان: وكا الو ل 
كُكُ تمْسِكِ عَنْ كلام أو طَعَام أو سَيْرٍ فَهُوَ صَائِمٌ. وَالصُوْمُ دَرْقُ النّعَامَةِ وَالصُوْمُ الْيِيعَةُ وَاِصّومْ 
الشَّجَرُ في لَعَةٍ هُذَيْلِ انْتَهَى. 
وَقَالَ غَُْ: الصّوْمْ شَجَرٌ عَلَى شَكلٍ شَخص الْإنْسَانِ كرية الْمَنْظرء الْتهَى. وَقَالَ غَيْره: 
الْبِيعَةُ 0 الففكةة واحدة ببَع الْمَهُودِ. وَقَالَ الْمَيْضَاوِيُ الصّوْمُ في الع الْإِمْسَاكُ ع5 لعا 
إِلَيْهِ التفمن, انْتهى. يُسَمَى الضَّائِمْ سَائِحًا قال في جمع الْمَهَاتِ لِلِسَنُوسِيّ: 9 - عَلَيْه 
الصّلاةٌ وَاسَلَامُ - أَنَّهُ يُقَالُ السَائِحُونَ الصَائِمُوتَ؛ لِأَنَ الله تَعَالَ إِذَا ذَكْرَ الصّائِمِينَ 4 يَذَكُرْ 
الكافحين وإذا دكن الكائحة 1 يدك الطائيية» القن وَالصّوْمْ في الشّزع قَالَ في الدَّخِيرةِ: 
الإِمسَاكُ عَنْ سَهْوَيّ الم وَالْمَرجِ وَمَا يَهُومْ مَقَامَهُمَا مُحَالَقَةَ للهَوَى في طاعَةِ الْمَؤِلَ ف جميع 
َجْرَاءٍ النّهَارٍ وَييّةِ قَبْلَ الْمَجْر أَوْ مَعَهُ إِنْ أَمْكَنَ فِيمًا عَدَا رَمَنَ المْيْضٍ وَاليِمَاسِ وَأَيَامَ الْأَعْيَادِ. 
وَقَالَ ابْنْ عَرَقَةَ: الصّوْمُ رَسمْهُ عِبَادَةٌ عَدَمِيَةٌ وه قت طُلُوع 8 حَىٌّ الْعُرُوبٍ قلا 0 يدك 
مَا تَرَكُهُ ورغ لِعَدَمْ اقْتضَائِه لِذَّاتِهِ الْوَقْتَ الْمَخْصُوص وقد يحَدُ بِأَنّهُ كف بزيّة عَنْ إِنْرَالٍ يَقَطَهٌ 
وَوَطْءٍ وَإِنْعَاظٍ وَمَذيٍ وَوْصُولٍ غِدَاءٍ غَيْرٍ غَالِبٍ غْبَارٍ وَذْبَابٍ وَقَلْقَةٍ بيْنَ الْأَسَْانِ للق أو 
جَوْبٍ رَمَنَ الْمَجْرٍ حٌَ الْعُرُوبٍ دُونَ إِعْمَاءٍ أَكْثرَ كَاره. ولا يَرِدُ بِقَوْلٍ ابْن الْقَاسِمِ فِيِمَنْ 
غلك امعقوض د فيكت وأكزه ايها كاذ + شَْء عَلَيْهِ لِقَوْلٍ ابن رُشْدٍ هَدًا بُعِيَ للَغْوِ الكل 
تاها وَل بد أَنّرِ جَوْفِ غَيْرِ مَنْسِيّة في تَطوْع. وَكَالٌ ابن يُشدٍ مساك عَنْ الطّعام والشراب 
وَالجمَاع مِنْ طْلُوع الْمَجْرِ إلى غُرُوبٍ الشّمْسٍ بيه بطل طَرْهُ قَوْهًا فِيمَئ صب في حَلْقِهِ مَاءِ 
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ع به سام هة 


وََنْ جومعث َائِمة وَمَنْ أَعْمِي عَلَيِْ أكثْرَ خَاره وَأَندَّى أو أَمَى يَمَطَةٌه» الْتَهَى. 

(َائِدةٌ) أجمعث الْأمَُ عَلَى ووب صِيّام رَمَضَانَ فَمَنْ جَحَدَ وَجْوبَة فَهُوَ مرئَدٌ وَمَنْ امْتَنَعَ 
مِنْ صَوْمِهِ مَعَ الْإفْرَارٍ بؤُجُوبه قُيِلَ حدًا عَلَى الْمَشْهُورٍ. 

مِنْ مَذْهَبٍ مَالِكٌ قَالَ ابْنْ عَرَقَة: صَوْمْ رَمَضَانَ وَاجِتْء جَحْدُهُ وَتَدَكُهُ كَالصّلَاة انْتَهَى. 
وَقَالَ في هَرْضٍ الْعَيْنِ: وَالْمُمْمَيعُ مِْ صَوْمِهِ يُقْملَ وَكدَلِكَ الْمُمَْيِعْ م الضّلاة َالَو 0 


مه 


الْجتَابَة ولا يَمْثْلُهُ إلا السُلْطَانُ 0 ف التوْضِيح: وَقَوْل ابْن ‏ ل 
الصّلاة أَقْوَى مِنْهُ في الصّوْم؛ ! ا 0 4 
يوَافِفُهُ عَلَى ذَلِكَ الصّوْم إِلّا الحكم بْنَ عُيَبِئةَ يخلاف الصّلاة فَإِنّهُ وَاقَنَ ذ 


اس 


1( ا 


الصَّحَابَة وَالتَابِعِينَ 00 

(قُلْت) فَعْلِمَ مِنْهُ أن الْمَسْهُورَ أنه لا ول عياض بي ماده أ ْ 

الْإفْطَارٍ مُحَالِفٌ لِلْمَشْهُورٍ مَقَدُ صَبَح بِمَثْلِه لِتَكِ الصّؤم ابْنْ يُونُس وَعَْنهُ و 

في الصّؤم الْوَاجِبٍ 5 ول ا قال ف الّخيرة: قيل عَاشُورَاءْ 0 

شَهْرِ انْتَهَى. 

وَذَكرَ الْمَهْدَوِيُ عَنْ مُعَاذٍ أن الواجب في أُوَلٍ الْإِسْلام عَاسْورَء وَثََانَُ يام وَذْكْرَ عَنْ عَطَاءٍ 
أَنَهُ عَاُورَاءُ وَاخُلِفَ في قَولهِ تَعَالَ «إكما كيب عَلَى الَّذِينَ من مَبْلكٌ4 [البقرة: ا 
ققيل: الْمُرَادُ به رَمَضَانُ وأزية كع فلئوة الأنياة ركني وَأَنّدَكَانٌ وايعبًا على عن قبلنا 
جَاءَ في لحر فُحَولوة وزاذوا فبه قال الشَّافِعِيٌ وَقَالَ التشبية في مُطْلَق الصّؤم: وَإِنْ اخْتَلَفَ 
الْعَدَدُ وَقِيلَ غَيْدُ ذَلِكَء الله َعْلَم. 

(تنبِيةٌ) أَوٌلُ مَا مض رَمَضَانُ خْيرَ بَْنَ صَوْمِهِ وَبَئْنَ اْإطّعَام لِمَوْلِِ تَعَالَ مإوَعَلَى الَِّينَ يُطِيقُوته 
ِدْيدٌ طَعَامُ سكين [البقرة: 185] . ثم نسِحَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَ مقَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشّهْرَ 
َلْيَصّمَةُ) [البقرة: ]١8‏ . وَكَانَ في أَول." )١(‏ 


.0 َه 


يوطت كأ ؛ فَعَلَهُ إن 1 مُجُوبهِ كَفِعْلِهِ فِيمَا بَعْدَهُ في تَسْمِييِهِ أَدَاءُ يخلافي الْإِخْرّام إِذَا 


ك 
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هو- 


ل تَعَيّنَ بوْقُوعِهِ َإِذَا أَفْسَدَ فُسَْيْنَا عَرْمَئَهُ لَهُ قَضَاءٌ الْتَهَى. 
كدَلِكَ 00 الإججاع على ذلك اتن 0 في مَتَاسِكِه وَآللَهُ أغلمُ. 


وما عَلَى الْمَْلِ بالتّرّاخي 
َتَقَدَمَ عَنْ ابْنِ الاج وَعَيْرِِ أنّهُ َو الخ ممت لميئة قبا أن نْ يَعْلِب عَلَى ظَيْهِ الْموَاتُ 1 يَخْصٍ 
وَإِنْ أَخْرَهُ بَعْدَ أَنْ غَلَب عَلَى ظَيّْهِ الْقَوَاتُ عَصّى 


و 


(الرَاب غ) تال مكد: إذا عدت شَرَائْطٌ احج وح وبحب جب فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وََيْنَّ رَمَانِهِ وَقْتٌ تُ وَاسِعٌ كَانَ 
وُجُوبة ا ل 0 يه سَقَط عَنْهُ إن م 
َع حَقٌ قات الخ فَقَذ استقٌ الؤجُوب علي إن مات سقط الؤجوب َوه ولا لز ور 
لي ا ا ا 
ا ل ا تي 


(الَامِسنْ) قَالَ أَشْهَبُْ في مَشْألة الرّوْجَةِ: مَإِنْ أَرَادَتْ الحجّ وَهِي صَرُورَة أ 


بِذَلِكَ با هبن ال تكن مرو أنّهُ لا يُقْضَى عَلَيْهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَوْ نَذَرَنْهُ وَلَهُ مَنْعْهَا 
قَال في النُوْضِيح في كتّاب الثذُورٍ فِيهَا : لزج مَنْعُ رُوْجَتِهِ إِذَا نَذْرَتْ عنتما كَنَعْهَا من 


هو- 


التَطَوْع ؛ لأَكَا مُتَعَدِيَةٌ عَلَيْهِ انْتَهَى. وَانْظَمَ التّوَادٍ رَ وَآلنَهُ أَعْلَمُ. 


ص (وَصِحنْهُمَا 0 

ش: يَعْني أَنَّ سَزْطَ صِحَة الج وَالْعْمْرَةِ الإِسْلَامُ فَلَا يَصِحَانٍ مِنْ غَيْرٍ مُسْلِم وَهَذَا متَمَقْ عَلَيْه 
وَفْهِمَ مِنْ كلام 1 دَكْرَ في شرُوطٍ ووب الج أن لسار 
وجُوبه بنَاءً عَلَى أن الْكُفَارَ ححَاطبُونَ بفرُوع الشَرِبعة وَهدَا هْوَ الْمَشْهُورُ صَبّعَ بمَشْهُورِيَهِ في 
لذ دواع ى لوي ولي ا فق على بطم بأتاد وختا, 
ف خطابم بالُْرُوع قَالَ الْبَاجِي : وَظَاهِرُ مَذْهَبٍ مَالِكِ خِطاجُم يما خلافًا لُمْهُورٍ التَفيّة 
أي حَامِدٍ الْإِسْفَرايي الْتَهَى وَفَالَ الْقُرَطُومُ في تَفْسِيرِهِ في سورة آل عِمْرَانَ: الْكْمارْ 
ُحَاطبُونَ بفُرُوع الرية ولا خلاف فيه في قَوْلٍ مَالِكُ انْتَهَى. وَالظَّامِدْ أن مُرَادَ لقرطيي َف 


04 


المع ا ار ا ل 


- 


0 كي 


0 داق 0 إن 000 شط ب وب 00 نا ؛ على أنَّ الْكُقارَ خَده َي اطي 


15 





مه 


َو الصَّحِيحٌ مِنْ الأقوال؛ دل في كتّاب الصّلاة من الْمُقَدّمَات: الظّاهدٌ مِنْ مَذّهَب مَالِكُ 


أنّهُ يَرَى أَنَّ الْكْمَارَ مُحَاطَبُونَ شرا بشرَائع الإِسْلام 0-5 في الركَاة وَالحَج لقُن م غَيٍْ ترُحيج 


هو- 


وَفِ كَلَامِهِ في الصّيّام ميل إلى عَدَم الخطّاب» َكانه وَأللَهُ أَغْلَمُ يرجح الْمَوْلَ بِعَدّم الخِطّاب 
مِنْ حَيْتُ الدَلِيل. وَيْرَجَح الْقَوْلَ الطاب ل 0 
0 ال 0 0 ا 


7 


مِنْ الْكْمَارِ وَعَلَى هذا قَمَا ذَكرَهُ الشارِحُ في الْكبيرٍ و الشّامِل وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ غَيْْهُ مِنْ 


0 


- 
4 ع 


0 


رط في الْؤجوب وَقَوْل بأنّهُ شط 


وَقِيلَ: شَرْطٌ في الْؤُجُوبء وَقِيلَ: شَرْطٌ فِيهمَاء الْقَهَى.." )١(‏ 
'وَإِذَا الْقَطّعَ دَمُهَا فَكَذَاء مَعَ أنه قد يحون الْقِطاعٌ يجَمَاففِ مِنْ وَفْتِ 
توي القع فَإِنْ كَانَتْ الكاية القفكة 7 م تِلْكَ الصلاة 0 الانقطًا 


عتك وان 3513 فيه شو الك عِنْدَهُمْ بِالنَظَرٍ إل ذَلِيله 


عبد الْوَهّابٍِ عَنْ يخي بْنٍ سَعِيدٍ عَنْ رَيْطَةَ مَوْلَاةٍ عَمْرَةَ عَنْ عَمْرَةَ أ 


ورو 09 
5 و. > > مر م © بور مس قَلا نص 
3 ا _- 


٠‏ وَقَدْ يُقَالُ هذا التَرَدّدُ لا يدم إلا ذا شير 


م 


كَلامهم ف 80 


415/7 مواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ الرعيني؛ الحطاب‎ )١( 
0806 





اليف ال ا ل ل 
كالقيط الأنيض ي يرج بَعْدَ القطاع الدّم كُلّهِ وَيجُورُ أَنْ يُرَادَ 
لْبنَهَ مَضُرب وُؤْيهٌ الْقَصَة ملا لِدَلِكَ؛ٍ لِأَنّ رائي الْمَصةَ غَيْدُْ رَائي شَيْءٍ 


اللتايقن . اه 


6 


سي أن تَفْسِيِرهَا بها سَنْءْ كَالخْيْطٍ ذَكُرَهُ بِصِيعَة يُقَالُ 

الدَالَة عَلَى لتخريض وت ن الْمُرَادَ كا لبط 0 0 ري بيك 

الطَّْر مِنْ اليَْضٍء هَتْبَتَ بِمَذَا أَنَّ َلِلَهُمْ مُوَافِقٌ لِعِبَاراتتِمْ كُمَا لا يَخْمَى وَف شد 

وطغ الكل شتقكة كُ للبِكرٍ في الخْيْضٍ وِلِلتَيبٍ في كُلَّ حَالٍ وَمَوْضِعْة بار ا 
رك قي المج الدَّاخْلٍ. اه 

وَيِ غَيِْ أَنّهُ سُنَة لِنَيّبِ حَالَة الحَيْضٍ مُسْتَحَبّةٌ حالة الطّمْرِ ولق ملكا بغار “يش :ا 


(َوْله: بتَعْ صَلَاةٌ وَصُوْمًا) شُرُوعٌ في بَيَانِ أَحْكامِه فَذَكَرَ بَعْضَهَا ولا بَلْسَ بِبَيَائَاء مَتَقُولُ: 
نَّ الحيْض يَتَعَلَْ به أَحْكَامٌ: أَحَدُهَا جنع صِحَةٌ 0 وَأَكا أَعْسَا 

لذ الكنمرة متها نقيت ا 0 و 

للنوَوِيَ وَأمّا َئمَثما ممَالُوا: نه 

ع مُ وَعْلَلُ وتُكَبْرُ وف رواية 

َع لس مِقْدَارَ أدَاءٍ فَوْضٍ لطاع 3 

الثاني : بَنَعْ ووب الصَّلَاةٍ وَهْوَ عور مَا في ال 

وَالَيْضُ يُسْقِطُ. فَأَقَادَ ظَاهبًا 0 قِ أضْلٍ 0 يا وَعَذًَا لأ تعلق 

وَهَِ إِما الْأَدَاءِ أو الْقَضَاءُ وَالْأَوَلْ مُنْتَفٍ لِقِيَامِ الْحَدَثِ مَعَ الْعَجْرٍ عَنْ رَفْعِه الئاق كَذَلِكَ 
قَضْلَا منْهُ تَعَالَ دَفْعًَا لحر الام 0 الْقَضَاءٍ لِتَضَاعْفٍ الْوَاجِبَاتِ خصّوصًا فِيمَنْ عَادَ 
أكثزة قاثققى القجوبث لانيفاء كايذته لا عدم أَهْلييَهَا لِلْحَطابء وَلِذا تعَلّق يما خطات 
الصّم لِعَدَمْ الجرج إِذْ عَايَةُ مَا تَقْضِي في السكنَةِ خْمْسَة عَشَرٌ يَوْمَا إِذَا كان حَيْضُها عَسَرَه 
ذا 00 مَا في النْهَايَة وَمِعْرَاجٍ الدِرَايّة وَغَيْرهمًا مِنْ ان قَوْلَهُ 5 يَعَْضِي سَابِقَة الوخووة 





لل [مَا مَْعهُ الحْيْض] 
(قَوْلَهُ: وبَذَا الَْمَعَ مَا في البَهَايَة ومِغْرَاج الدَّرَايّة ) قَالَ الْعَلَامَةُ الشَّيْخُ إسمَاعِيل التَابْلْسِيُ 
في شَرْح الدرَرِ وَالْْرْرٍ فيه بحتٌ؛ لِأنَّ كَوْلَهُ يُفِيدُ ظاهِرٌ !1 مُوعٌ؛ إن شوك مفتصاة شيو 
حدر به وَلَوْ قَالَ الْمُرَادُ التَكلِيفٍ السّابق 0 للا ا الْعُذْرِ لَكَانَ 
جْهُهُ ظَاهِرًا وَعَلَيِْ يَتَسَاوَى الْمَنْعْ مَعْ السٌقُوطٍ فَلْبْتَأمنْ وأَمَا حِكَايةُ النَوَوِيَ الإجْمَاعَ قلا ترد 
0 َيِْ فَِنّهُ سَابِقٌ عَلَى النَووِيٍ فَإنَهُ 0 سَنَةَ 48 وانوي مَولِدُهُ في الْمُحَرَمِ سَنة 
”١‏ بل اخْتيَارُهُ وَالخِلافُ 0 واي على | لإجماع ! نْ 1 يُردْ به الْمَذْمِيَ. اه. 
35 تقلة بخضة الفضاك 0 كن نلف الى يكت لني ِجْمَاءٌ اذكه ة ثَلَا يَصِحٌّ َل 
عَلَى الْمَذْمِيَ؛ قال في شَبْح الْمْهَدّبِ أجمعث الأمة عَلَى أنَّ المَيْضَ يحَرَمْ عَلَيْهَا الصَّلَاةَ 
فَيْضَهَا وَتَفْلَهَا وفوا على أن مشقط عله رضن العلاة ذلا نفضي دا طفر. اه. 
أكُولُ: ثم فَوْلهُ وَلَوْ قَالَ الْمُرَادُ بالتَكلِيفٍ السّابق إل قَدْ بُقَالُ: إِنَّه غَيْدُ ظَاهِرٍ بل الظَّاحِرُ ما 
0 ؛ لإِأَنّهُ لو قَالَ ذَلِكَ لَمَا محل الْمبِعَدأةَ باليْضٍ إِذْ لا وجُوب عَلَيْهَا َبْلَهُ اللّهُم 


ا نكو ل 


نْ يجاب بِأنّهُ يناء عَلَى الْغَالِبٍ وَلْعَلَّه ؛ لَمَا قُلْنَا أَسَارَ بمَوْلِهِ مَلْبُتأَمَنَ هَذَاء وَقَدْ دَمَعَ في 


النَهْرِ الْمْتَاقَاةٌ من به فَقَالَ وَكَوْنُ عِبَارَة الْقُدُورِيَ ظَاهِرَةٌ فيمًا قَالَ تَبِعَ فيه صَّاحَبَ الْمَنْح 


- 


لقوط الشئء فرع وُجُودِو وَحَكَايَةُ اليه لا تُنَاقِ مَا قَالَهُ دلوي سن في 


ع 


_- 
0 11 ىه 


ل متمق عليه عله لكخ كل يقد تعلق النخوب م 


إن 


َه يدبي أَنْ لا يتَلَفَ في سْفُوطٍ الْوجُوبٍ فِيمَا لَوْ َرأ عَلَيْهَا بَعْدَ دخو[ 


وف يتراج الوَمّاجٍ تعذه السهالة شفلت فيها عقوي وَصِيّ 

عَلَى الصَِّيّ ولعكرد وَالْحَائْضٍ 31 لَه اختارَ ألو زَيَدِ اديوه 

ترح قَالَ: لِأنَّ لد ب أف لاب للد عت و لطع بتي ل وري بِنَاءٌ ء 
د وَقَالَ الْمَرْدَوصيُ كما عَلَى هَذَا مُدَةَ 2 تَركْنَاةُ وَقُلْنَا بِعَدَمِ الْوجُوبٍ. اه. 

وَظَاهِرٌ كلام النَهْرِ إِبْقَاءُ كلام الْقُدُورِيٌ عَلَى مَا يَتَبَادَرُ مئةُ كما حَمَلَهُ له عليه ف ا 0 
وَأنَّهُ مَعَ هذا لا يُنَافِ الْإِجْمَاعَ الَذِي تَقَلَهُ النَوَوِيُ؛ لِأَنَّ السْقُوط مُتَّمَقْ عَلَيْهه لكن لا يخْقَى 





1 


َه قَالَ: إِنَّ سُقُوط الشَّئْءٍ فرع وُجُودِو قلا بدّ مِن تَأُويلهِ السْقُوط في عِبَارة النوَوِيّ بالانتِمَاء 
0 
20-١‏ "لْوَاقِفُ لِلْمَيّم تَفْويضَ أُمْرِه بَعْدَ تَاتِهِ مِثْلَ مَا سَرَطَهُ لَهُ في حَيَاتِهِ َجَعَلَ الْقَيْمْ بَعْضّ 
حو ات ار ل اف ب ل زر اماه وزيم 
الْبَاتِي إل أَصْلٍ العَلَّهِ ولو سَرَط الْمَعْلُوم و1 يش رط له أن عل قذي سن له أذ بوعيئ يه ولا 
بشَيْءٍ مِنْه لأَحَدٍ وَيوزْ له أن يُوصي بأثر الْوَقْفٍ وَيَنْقَطِعْ الْمَغلوم عه مَوْتِهِ ولو و 
ل 
مُطْبًِا يَبْطْلْ تَوْكِيلُهُ وَوِصَايتُهُ وَمَا جُعِل لِلْوَصِيّ أ الْوَكِيلٍ مِنْ الْمَالٍ 0 ا 
ا ين عَيئَهُ لِهَة أخْرى عِنْدَ الْقِطاعِه عَنْ الْقَيَ نقذ فِيهَا جيتيلٍ 
لين بجا يَنقى زلا لِسقُوط الْمَرائِضٍ كُلَّهَا عَنْهُ وَلَوْ عَادَ عَفْلَهُ عَادَتْ | 
رلَتْ بِعَارِضٍ فَإِذًا رَالَ عَادَ إل مَا كان عَلَيْهِ كَذَا في الْإسْعَافٍِ. 
نوه (وي لز خائًا لوي وإن سَرَط أَنْ لا يُنْرَّع) أي وَيَعْزْلُ الْقَاضِي الْوَاقِفَ الْمْتَوَل 
دس خَائنًا كما د يَعْلُ الْوَصِيَ الا بن ترا لوق والْيِيم ولا عتما بِشَْط الْوَاقِفٍ 
أَنْ لا ب بغزلة لاي والسلطَان أ نهُ سَزْط محَالِفَ لمكم الشرع قَبَطَلَ وَاسْتُفِيدَ د مِنْهُ أن لِلْقَاضِي 
عَزْلَ عل الول 0 غَبْرِ الوَاقِفٍ بالْأَول وَصَيّحَ في الْبرَِّيّ أن عَزْلَ الْقَاضِي لِلْحَائْنِ وَاجِبٌ 
عَلَيْهِ وَمُفْتَضَاهُ || لانم > بتكه وَالإثم بَوِْيَةِ الحَائنٍ ولا َلك فيه وف الْمصْبَاح وََبَقُوا بَْنَ الحَائنِ 
وَالمتَارِقٍ وَالْعَاصِبٍ بِأنَّ الما ن هو الذي حَانَ ما جُعِلَ عَلَيْهِ أمِينًا وَالسَارِقٌ مَنْ أَحَدَّ حْفَيَة 


ِنْ مَوْضِع كَانَ مُوعَا مِنْ الْوْصُولٍ إِلَيْه وَيُعّا قبل كك سَارِقٍ خَائن دُونَ عَكْسِهٍ وَالْخَاصِبُ 
د شان مع 0 
وَكَدفكًا 1ل يَعْْلهُ الْقَاضِي مج 
إِدْخَالَ غير مَعَهُ إِذَا طعَنّ قُ أَمَانَتَه 


التّعْمِيرٍ خِيَّاتةٌ وَكَذَا لَوْ باع الْوَقْفَ أو بَعْضَةُ أو تَصَبَفَة تس 
الْبَيَانِ عِنْدَ الْكُلَام عَلَى نَصْب الْقَاضِي امكل 


٠١/١ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري؛ ابن نجيم‎ )١( 
55 





2 نين 
ع 


وَإِا الْكَلَامْ الآنَ في شُرُوط الْوَاقِفِينَ مَمَدْ أَقَادُوا هُنَا أَنَّهُ َي كك سَئْطٍ يحب ايْمَاعْهُ فَقَانُوا 
ها إِنَّ اشْتراطة أَنْ لا يَعْْلهُ الْقَاضِي شرْط 0 َُالِفٌ لِلشَرْع وَيمَذًا عْلِم أن فَوْهُمْ سوط 
لْوَاقِفٍ كنض الشّارع ليس عَلَى عُْمُومِهِ قَالَ العلا علد م ايم ني كاوه أَجمعَتَ 10 )' 17 
شُرُوطٍ الْوَاقِفِينَ مَا هُوَ م سر شو نيان ادي كارك رهن ابر كير ار 
اليمَشْقِنُ في كِتَابٍ الْوَقْفٍ عَنْ سَيْخهِ سَيْخ الإسلام: قَوْلُ الُْقَهَاه: نُصُوصٌةُ كُنصّ الشارِع 
َعْني في الْمَهُم وَالدَّكَالَة للا ني وُجُوب الْعَمَلٍ مَعَ أَنَّ التَحْقِيقَ أَنَّ َفْظَهُ ولَفْظَ الْمُوصِي وَالْحَالِفٍ 
نار وكُلِ عاق يمل عَلَى ايه بي خطابه وليه بي يتكلم يا وَاقَقَتْ لَعَةَ الْعَرَب وَلْعَةَ 


0 


اا َإِذَاكَانَ الْمَعْ ما ذَكْرٌ فَمَاكَانَ مِنْ عِبَارَةِ الَْاقِفٍ مِنْ قَبيلٍ الْمُفَسْرِ 
لا يحْتَمِل تَخْصِيصًا ا ل وَمَا أَحْثُملَ فيه 


- 


مه ل ليها وماحان فشتكا لا ُثمل به به لِأَنَهُ لاخ عُْمُومَ لَهُ عِنْدَنَا و4 يَفَعْ فيه فيه نَظد 


ال لْمُجْتَهِدٍ تبجح أَحَدٍ مَذْلُولَيه وَكَذلِكَ مَاكَانَ من قَبِيلٍ اله لْمُجْمَ إِذَا مَاتَ الْوَاقِفُ َإِنْكَانَ 
حَيًّا يَرْجِعُ إل بَيَانِهِ هَذَا مَعْى مَا أَقَادُ. اه. 


ُلْتُ: فَعَلَى هذا إِذَا تَرَكَ صَاحِبُ الْوَظِيمَة مُبَاشَرَكَا في بَعْضٍ الْأَوْقَاتٍ الْمَشْرُوطٍ عَلَيْهِ فِيهَا 
العمل لا َم عمد 

0 (قَوْلّهُ وَمُقْئَضَاهُ الثم بتككه) مُحَالٌِ لِمَا قَدّمَهُ في في العؤنيع الئَّلِثِ عَنْ الصّافٍ أَنَهُ 
رجه أ ؤ يَطمٌ ليه آخر وَقَدَّمْنَا الجواب بِأنَّ الْمُرَادَ بعزْلهِ إرَالَةُ ضَرَّرِهِ عَنْ الْوَففٍِ فَإِذَا حَصّلٌ 
ذَلِكَ بِضَّم ثِقَةِ إِليْهِ حَصّلَ المتطترة (قزلة وَإِنَ امْتِنَاعَهُ مِنْ التّعْمِيرٍ خْيَانَةٌ) قَالَ الك الرَمْلِينُ إِذَا 


1008 


كان هتاكَ مَا يُعَكَدْ به من مَالٍ الْوَقٍِْ وخيفت اتاجير الْعِمَارَةِ كَمَا تَقَدّمَ بَيَانَهُ. 


[ شْرُوطٍ الوَاقِفِينَ] 
(قَوْلَهُ كُلْتُ: فَعَلَى هَدًا إل) قَالَ في الَهْرِ بَعْدَ نَفْلِهِ كلام الْعَلَّامَةِ قَاسِم وَأَرَادَ بِشَيْخ الإسْلام 


0 


تِيّ الدِينٍ بْن توه اَي فإنّهُ في مؤضع آخَرَ عرَا هَذَا إلى أبي عَبْد الله الَمشْقَيَ عَنْ 


-_ 





لح وَسَبْخْهُ هُوَ اب تَبِوِيّةَ وَهَذَاكُمَا تَرَى لا 


3 الشّارِع في وُجُوبٍ الْعَمَلٍ به فَإِذَا سَرَط 
عر كا العمه أؤ النزك لمق يقهاة عق 3 1 
دَدَ في نيه ولا سِيّمَا إِنْ كَانَتْ الِدْمَةُ مما يَلرَمُ بتَعْطِيلِهَا تَرِكُ 
ن ووو فَتَدَبَّةُ. اه 
وَقَالَ اليمْلِنُ قَالَ هذا الشّارِحُ في فَتَاَاهُ وَيِصِحٌ أَنْ يَكُونَ التَّشِْيهُ في ووب الْعَمَلٍ أَيْضًا مِنْ 
جهَة أن الصف في الْوَقْفِ على ايْباع سَرْطِهِ لِأَنَّهُ إِنَا أؤْصى علد فَهَذِهِ الشّروط لا بد 
مُرَاعَاحَا وَذَكْرَ الشّارِحُ في كتاب الْقَضَاءٍ عِنْدَ الْكلَام عَلَى فَوْلِهِ وَإذا يُفِعَ إِلَيْهِ حَْكُمُ قاض 
إِمْضَاءً إل تَقْلَا عَن الْأَسْبَاِ وَالتَظَائِرٍ لِأْدّسْيُوطِنَ مُعَرَِا إلى فَتَاوَى الممْبكيم أَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي 
تتح عه افد 6 3 
"بن أو غَْرَ عَال به عَلَى مَا جَرّمَ به بَعْضْهُمْ فكي جيئيذٍ يُمَرَعْ إلى عَدَمِ تَنْفِيذٍ 
أَحْكَامِهِ الْمُتيّبٍ عَلَيْهِ مِنْ الْفِمَنِ مَا لا يَتَدَاركُ حَرْقُه وَقَدْ جعت الْأمَةُ كما قَالَهُ الْأَْرعِنٌ 


نيز أخكار الحلََاءٍ الظَلمةٍ وأخكام من ولَؤه؟ وَرَجْحَ الْبْلقِيوع ثقُودَ تَؤْلَِة افرأٍ وَأعْمَى 


يَصْبِطْهُ وَقِنّ وكَافِرٍ وَتارَعَهُ الْأَدْرَعِنُ وَغَدَْهُ في الْكَافْرِ وَلْأَوْجَهُ ما قَالَهُ؛ لأَنَّ عرض 


6ه 


الاصْطِرَارٌ وَسَبَقَهُ ابْنُ عَبْدٍ السّلام لِلْمَرأَةٍ واد أَنَّ اليج كَذَلِكَ قَالَ الْأَذْرَعِنُ: والْمَْلُ بتنْفِيذٍ 
َضاءِ عَاتِيَ خض لا يَْتَحِلُ مَذْهَبا ولا يحل على رأ مهد ييل لا أخيب أحنا يفول 
. اه. ا شؤْكَةِ وَعَْجَرٌ النَّامْ عَنْ عَرْلِهِ فُيَنْقُذ مِنْهُ مَا وَاقَقَ الحَقَّ 


ادا 


لوو وَلَوْ تَعَارَضَ فَقِيةٌ فَاسِقٌ وَعَامَنٌ دَيّنٌ قُدّمَ الْأَوَلُ عِنْدَ جنع 5 وَالدَّان عِنْدَ آحَرِينَ: 
ويُكّجَهكُمَا قالَهُ المسبَاي؛ أَنَّ شق الْعَامِ إِنْكَانَ لق الله تَعَالٌ فَهُوَ أَوْلَء أؤ بالظّل » وَاليشًَا 
0 يْنُ أَؤْلَء وَيُرَاجِعْ الْعُلَمَاءَ. 

وَحَرَجَ بِقَوْلِهِ سُلْطَانٌ الْقَاضِي الْأَكبَرُ قلا تَنْقُدُ تَؤلِيتُهُ مَنْ ذْكِرَ أي: إِلَّا إِنْ كَانَ بِعِلْم السُلْطَانٍ 
كُمَا هُوَ ظَاجِرٌ وَبجِبْ عَلَيْه عَايَة أل فَالْأمْئل؛ رعَا 


٠5/8 البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» ابن نجيم‎ )١( 
إعاآن‎ 





وَمَا ذَكِرَ في المُقَلْدٍ ححَلّهُ إِنْ كان م مهد ولا تَقَدّث كَولِيةُ الْمَقَلّدِ ولو من غَيْر ذي سَوَكُقَ 


ب سودي طَث مْؤْكَةٌ وَإِلّا مَلَاكُمَا يُفِيدُ دَلِكَ قَوْلُ ا: بْن البَفْعَةٍ 
يم ا يكن م مَنْ يَصْلَحُ لِلْقَضَاءِ نَقَدَ 0 

كت الْبلْقِعٌ ما سبَقَهُ إِلَيْهِ الْبيْضَاوِعُ أَنَّ من وَلَّاهُ ذو سَوْكةٍ يَنْعزلُ يرال سَوْكة مُولّيه روا 

الْمُفْضِي لِنُقُوذٍ قَضَائِهِ أي بيخلافيٍ مُمَبّدِ أو فَاسِقٍ مع فَقْدٍ الْمُجْتَهِدِ وَالْعَدْلٍ فلا 10 

لَاينُْ بِدَلِكَ؛ لِعَدَم تَوقّقِهَا عَلَى الشّؤكةٍ كُمَا مَرّ وَصَبّح جَنْمٌ مُتَأَخَرونَ بِأَنَّ قَاضِيَّ 

وَهُوَ مَنْ فُقِدَ فيه بَعْضُ الشّرُوطٍ السَامَةِ يَرمُهُ بََاكُ مُسْئََدِه 

و0الشَّوْكَة بالْأَلِفٍ. (لَوْلْه: أو غَيْرَ عَال به) الْمْتَجَهُ في هذا أَنُّ إِنْ كَانَ بحَيْتْ لَوْ عَلِمَ 

07 حكدة وَإِلّا تقد اه. سم. (فوْلُْ: وكام مَن وَلَوهُ) أعئ: وَلَو فَاسِقًا وَكانَ 
ينبني أَنْ يذْكُره فَإنّهُ تحص الاسيد ل. (قَوْلَه: وَرَجَح الْبَلقِيهعُ نُقُودَ تؤليّة امْرَأَةٍ [2) أَقْقَ به 

فِيمَا عَدَا الْكَافِرَ شَيْحْنَا الشّهَابُْ البملِيئ. اه. سم عبَارةٌ اليّهَايّة: وَلَوْ أَبْثْلِيَ النَّاس بولاية 

امرأق» أو َيه أ أَعْمَى فِيمَا يَضْبِطُة تَقَدَ َضَاوُ هُ لِلضّرورَة كُمَا أَقْئ به الْوَاِدُ - رَحِمَهُ اله تَعَالَ 

- وَأََْقَ ابْنْ عَبْدٍ السّلام الصّيّ بِالْمَرأةٍ وَتَحُوهَا لا كَافِرٍ. 0-00 عَنْ الْمُغِْي مَا يُوَافقُ 

(قَوْلُْ: وكَافِرٍ) عَطْفٌ عَلَى امْرأةِ. اه. ع ش. (فَوْلَةُ: وَترَعَهُ الْأَذْرَعِيُ وَغَْرُ في الْكَافِرِ) يُفْهَمْ 

:1 لان اعساو رات رطان لاع رو وطن لني م يوَافِقُهَا في التَقْلٍ عَنْ 


الْأَدْرَعِي . وَكَلَامُ الْمْصَيِّفِ كأَضلِهِ قَذّ يَفْنَضِي نَّ الْمَضَاءَ يَنْقُذُ دمن 0 وَالْكَافِرٍ إِذَا وَلِيَا 


0 
ع 


بالسَوكَة. وَقَالَ الْأَذْرَعِيُ وَغَيْرهُ: الظَاجِرُ أَنّهُ لا يَنْقُذُ مِنْهُمَا. اه. (فَوْلُّ: الْأَوْجَهُ مَا قَالَهُ) أيْ: 
لتلقيق تقد َيه الكافر بصا لاق لتائة حك مي آنِقَا 0 900 
َ تَفْيدُهُ بِالْمَاسِق لد لكي في كَلَامِهِ اس ام وَالْكَافِر إِذَا وَلِيَا 


و 
نه 


5ه 


بالشّؤكة وَاسْتَظْهَرَُ الْأَذْرَعِيٌ لَكِنْ صَبَّحَ ابْنْ عَبْدٍ السّلام بِنقُوذِهِ مِنْ الصَّبِيّ) وَالجد ذا دون 
الْكَافِرٍ وَهَذَا هُوَ ع وَللْعَادِلٍ أَنْ 0 الْعَضيَاءٍ من الأمير الْبَاغي . اه. (قَوْلَهُ: وَسَبَقَةُ) 
00 0 لهُ: ولا ا لنهايَة 0 


0 وقول ما سَبَقَهُ إلَيْه الينضارئ. 7 له 6 أي: لتب قا - 


ي: وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ خَالَفَ تَقَدَّ مَا فَعَلَهُكُمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اه. سم. . (قَوْلَهُ: عَلَيْه) أ : السسُلطانٍ. 


55 





اه. ع ش والأؤلى أي: المؤى. (قؤله: ويب عَلَِه َيه لفقل إخ) فيه ما بأني وكات الأ 


اخر عن له رفيو ا وما تا ير الْمََلْدٍ عله 0 هَذَا إِعَا 0 و 


و 
الْمُرَادِ كُمَا يُؤْحَذُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ السُلْطَانَ إِذَا 0 قَاضييًا -- تَقَدَ 3 مُطْلَقّا سَوَاءٌ 
أكَانَ هْتَاكَ أَهْل لِلْقَضَاءٍ أمْ لاء وَإِنْ ولَّاهُ لا بالشؤكق أو ولَّاهُ قَاضِي ار يشرط 
في صِحَةٍ تو ته َقْدُ أَهْلٍ لِلْقَضَاءِ. اه. رَشِيدِيٌ. (قَوْلْهُ: : وَكَذَا الْمَاسِقْ إ) وَمَعْلو 

في غَيْر 0 عرف مونب م 0 0 شن ْ 

يحَالِفُةُ. (ولة: ! 

(قوْلَهُ: يََْمَُ بيَانُ 5 فق ى َك يخا ليها ل ا. اه. سم. 

(قَوْلَهُ: يَلْرَمْهُ بَيَانُ مُسْتَيدِه) أ إذَا سيل عَنْهُ وَالْمُرَادُ بمُسْتَنِدِهِ مَا اسْتَنَدَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنَةِ أَوْ 
نُقُولِ أو نَحُو ذَلِكَ وَعِبَارة اح إن شألة المتشكوع عليه عن الكبتت 2 صَّاحَبُ 
الحاوي وَتَبِعَهُ الدُوياية بِأنُّ يََْمهُ بَيانْهُ إدَا كانَ قَدْ حَكم بِنكُولِه وَيِينٍ الطَّلِب؛ لِأَنّهُ يَقْدِرْ 
00 5 عَلَى مُقَابَلتَهَا بمِْلهَا مكُح بَيْنَدُ صّاجِب 


وو- 
5 


لْيَدِ قَالَ: ولا يَلْيَمُ إِذَا كان قَدْ حَكُم بِلإقْرَارِء أؤ بِلْبَيْنَةِ يحَقّ في الدّمّةِ. وَخَرَجَ مِنْ هذا 


2 


تَنْصِيصٌ قَوْلٍ الْأَصْحَابٍ أَنَّ الحاكِم لا يُسأَلُ أي سْوَالَ اغتراضء أَما سْوَالُ مَنْ يَطْلْبُ الدَّفَْ 
عن تفيبة فَيَتَع على عَلَى المحاكم الْإبْدَاهُ لِيَجِدَ الْمَحَكُومُ عله ككلم اكيت لَكِنْ كَلَامُ 
ةِالسُلْطَانُ وَهَذَا لتغليل يَصحٌ بالْسْبَة ليما زد الشَّارِحُ ااانه لكا كينا الأدد 
فِيمَن وَلَاهُ السُلْطَانُ وَلَوْ مَعَ وود الْأَهْلٍ تبت اصْطِرَارُ النّاسٍ إِليْه لِعَدَم وُجُودٍ قاض أَهْلٍ 
وَهَذًا في غَايَة الظّهُور. (55ا له أو شه َال بو) مجه بي هذا أن ذخان بيت لو حلم 1 
يله يَنْفُذُ حكمة وإِلّا نقد (كَل: وَرَجّح الْبلقِيِينُ تُقُودَ تَؤْليّة امْرأةٍ إ+) أَفْقى به فِيمَا عَدَا 
00 شَيِحُنَا الشَّهَابُ التثليئ. (لَوْلَهُ: وََارْعَهُ الْأَذْرَعِنُ وَغَيْهُ في الْكَافِرٍ) كنب عَلَيْه م ر 
رَادَ أن ا ا ماري 
:: وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ خَالف تَمَدَّ ما فَعَلَهُ كما هُوَ ظَاهِرٌ. (فَوْلّهُ: تَقَدََتْ 





تَِْيَُ غير الصّالِح َطعًا) وَمَعلوم أنه يشرط في غَيْرِالأهلٍ مغرف طرف من الأخكام ش م 
5" كأ 3 0 بَيَانُ و هع ه) أَفْقَ بِدَِكَ م الشَعَابُ اللقلوئسي” )00 


كو 


“ا "كَالْمَعْقُودٍ عَلَيْهِه وَيَذَا كانَ التَحْقِيق أَكُمَا شَيْطَانِ ِدَعُمَا خَارِجَانٍ عَنَهُ وَف الصّوم 
لِأنَّ مَاهِيّئهُ غَْدُ مَؤْجُودَةٍ في لح و ع سر سر اقم 
ا ا ا 0 البكن كالشّيط في أ لا بد 
مِنْهُء وَيُمَارقُُ ما مَدَ وين الشَّرْط ما أَغْدرَ في الصّلاةٍ بِحَيْتْ يُقَارِنُ كل مُعْتَبْرٍ سِوَاه وَاليَكنُ ما 
عْمُرَ فِيهًا لا بمَدَا الْوَجْهِ ولا يَرِدُ الا 5 سْتَقبَالُ لأَنَهُ و 
هُوَ حَاصِلٌ في عَبْرهمَا غُرَْا مَعَ أَنّهُ ببَعْضٍ مُقَدّم الْبَدَنِ حَاصِلٌ حَقِيقَةَ أَيْضَاء وَتَهِلَ هذا 
نعي النوَرّكَ كتكِ الكلام وَتَخُوه وَهُوَ مَا في البَوْضَةٍ كَأَضْلِهَاء لَكِنْ صَوْب في الْمَجْمُوع 


ًَ 
7 7 


الى 5 
كما منطلااثت: 
بط 


لَْوَلُ (اليَيَهُ) لِمَا مرّ في الْوْضُوء وَهِيَ فِعْل قَلْييْ إِذْ حَقِيمتُهَا الْقَصْدُ بِالْقَلْبء كَالْقَلْبِ عَلّهَا 
لا ني الشلق جاكعا سبأو. لأا وَاجِبَةٌ في نلق كلق ودر زلا لابق برها 


م 


00 وَغَيرصمًا . وَقِِلَ هي سوط إِذْ البكنٌ مَاكَانَ دَاخْل الْمَاهِيَة و وَبِفْرَاغ 
اليْيّة يَدْخُلْ في الصّلاقٍى وَجَوَابُهُ أن نَتَبيّنُ بِمَراغِهَا دُخُولَه فنا بها وَفَائِدَةُ الخلاف فِيمَنْ 
امتح البِيّهَ مَعْ مُقَا مَانِع من نجَاسَةٍ سَةِ أ اسْتَدْيارٍ مَثلَا وَيَتْ ولا مَانِع. فَإِنْ قبل: هي شَرْطُ 
صِكَة أَؤ كن فَلَا كَذَاء قيل: وَالْذَّوْجَهُ عَدَمُ صِكَتِهَا مُطْلَمًا. قَالَ الَفي: وَلأَعَا تََعَلُقُ 

لصَلاةٍ مُتَكُونُ حَارِجَةٌ عَنْهَا وَِلّا لتَعلَقَتْ بِنَفْسِهَا أَوْ اهْمَثَرَتْ إِلَ نّة أخرى. قَالَ: وأ 
3 الأكتريخ اكيتذهاء ا يَبَعْدُ أَنْ تكونَ من الصّلاق تعلق بمَا عَدَاهَا مِنْ الْأَيَكَانِ 
اميه 0 ولك أن كقول: و ها ينها أبن كع ف 


و 
تفط 2 
8 

م 


الْمتَكَلْمُونَ كُكُ صِفَةٍ ور يجوب تَعَلتُهَا بنَفْسِهًا وَبِعَيهَا كالْعلْم الي ونا 
2 


ِل ته لدعا مي وَخَيْرَهَا كُشَاةٍ من أَرْبَعِينَ فَإِعا 


ند ون قلأ 


دوقَوْلْة: وَيَدَ1) أي لِكَوْنٍ الْبَائِع نا عُدَّ كنا بي الْبَبْع تبه عَلَيْهِ كَانَ التَحْقِيقْ 


قي : 


كو 
أ 


كما 


١١54/٠١ تحفة امحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي» ابن حجر الهيتمي‎ )١( 
5/ 





هُ حَيْتُ كائّث الْعِلَّهُ كرتب الْعَقْدٍ عَلَّى وُجُودٍه كان خَارِجًا عن اعفد (5 لهُ: أَحُمَا 
طَانِ) أ الْعَاقِدَ وَالْمَعْقُودَ عَلَيْهِ (َوْلَهُ: وق الصّوْم) أي وَإِنَا عُدَّ الصائِمُ ركنا في الصّومِ 
إ 0 تُوجَدٌ حَارِجًا) أي عَنْ الْقُوَى: أي الْمَذْكُورَة وَمِنْ تمكانّث الْقِرَاءَةُ فِيهَا مَسْمُوعَةً 


وَالْذفْعَالُ مُشَاهَدَةَ (قَوْلهُ: وَيُمَارفه يما 1 أ هن أن لين دَاخلٌ فِيهَا وَالشَّرْط خَارِجٌ عَنْهَا 
َولهُ: وَبأنَّ الشَّرِط مَا أُعُْرَ في الصّلاة) أي كَالطَّهَارَةِ (قوْلُّ: وَمْهِلَ هَذًا التّعْرِيف) أي قَوْلَهُ 
وَبأنَّ الصّرِط ما أُغبِرَ في الصّلَاةٍ (فَوْل: أَعَا مُبْطِلات) أَيْ فَهِ مَوَانِعْ لا روط 


004 ضٍ 


(قَوْلهُ: ألا يب النطق ين أي عَلَى التاجح (قو ه: وأا وَاجبَة) عَطْف عَلَى قَوْلِهِ لِمَا مر 
(َول: قي والأَوْجَهُ) هُوَ ظاهِرٌ» ووه أنه ما َنِم الْقَولُ بصِحَتِهَا عَلَى الشَرْطِية د 
الي والتكيير كرشت حا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هما مُتَقَارِنَانِء فَمُقَارَنَهُ الفقية ا ينه نكاد 
الْمْفْسِدٍ بالتَكْبيرٍ. وَعِبَارةُ حَج بَعْدَ أَنْ َقَلَ قَائدَةَ الخلافي كالشّارح نَضّهَا: وَفِيهِ نظن لِأَنّهُ 
أ بناجا ما سي لكب لخم و نأي ولا خأو م قر نر لهي 
انه لِبَعْضٍ التَكبيرةٍ اه. وَهُوَ عَيْنُ مَا قُلْمَاةُ (قَوْلَهُ: سحا ار 
كن (قزة. ولِأَا) عَطْفٌ عَلَى فَوْلِهِ إذْ ارط إل (قوْلة: ولا تَفَْقِرُ إل ييّ) 
دَلِكَ إِلَ التّسَلْمْلٍ (قَوله: وَمَا 1 تفتقز) أي الييَهُ (كَوله: دصرم 


سذقؤتقةة أله شكانة (قالذ َيُْ مَؤْبجُودةٍ ني الارج) رَدهُ الشّهَابُ سم بِأَنَّ مَاهِية - 
الْإمْسَاكَ لومم َع كف انس على الوق الْمخْصُوصٍء وَهُوَ فِعْ كما ص سَتَحُوا 
هد أ 


في الْأصُولٍ انْتَهَى. وَآَقُولُ: الظَاجِدْ أن الْمُرَادَ مِنْ كلام 5 أنَّ صُورَة الصّلاةٍ تُشَاهَدُ 
بيخلافٍ صورة الصّؤم (قَوْلَهُ: لَكِنْ صوّب في الْمَجْمُوعَ ا َعْني الْإِخْلالٌ با 


ص 5-7 5 01 
لا مُمَارِئَةَ للتكبير» وَهِي ركنٌ 


450/١ تحاية امحتاج إلى شرح المنهاج؛ الرملي» خمس الدين‎ )١( 
18 





"وأسبابها أوقاتما وتحب بأول الوقت وجوبا موسعا والأوقات خمسة وقت الصبح من 
طلوع الفجر الصادق الى قبيل طلوع الشمس ووقت الظهر من زوال الشمس الى أن يصير 
ظل كل شيء مثليه أو مثله سوى ظل الاستواء واختار الثاني الطحاوي وهو قول الصاحبين 
ووقت العصر من ابتداء الزيادة على المثل أو المثلين الى غروب الشمس والمغرب منه الى 
غروب الشفق الاحمر على المفتى به والعشاء والوتر منه. 
ضربات بيده قال صلى الله عليه وسلم: "مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر 
وفرقوا بينهم في المضاجع " "وأسبابما أوقاتما وتحب" أي يفترض فعلها "بأول الوقت وجوبا 
موسعا" فلا حرج حتى يضيق عن الأداء فيتوجه الخطاب حتما ويأثم بالتأخير عنه 
أولها "وقت" صلاة "الصبح" الوقت مقدار من الزمن مفروض لأمر ما "من" ابتداء "طلوع 
الفجر" لإمامة جبريل حين طلع الفجر "الصادق" وهو الذي يطلع عرضا منتشرا والكاذب 
يظهر طولا ثم يغيب وقد أجمعت الأمة على أن أوله الصبح الصادق وآخره "إلى قبيل طلوع 
الشمس" لقوله عليه السلام: "وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول " "و" 
ثانيها "وقت" صلاة "الظهر من زوال الشمس" عن بطن السماء بالاتفاق ومتد إلى وقت 
العصر وفيه روايتان عن الإمام في رواية "إلى" قبيل "أن يصير ظل كل شيء مثليه" سوى فيء 
الزوال لتعارض الآثار وهو الصحيح وعليه جل المشايخ والمتون والرواية الثانية أشار إليها 
بقوله "أو مثله" مرة واحدة "سوى ظل الاستواء" فإنه مستئنى على الروايتين والفيء بالحمز 
بوزن الشيء ما نسخ الشفس بالعشي والظل ما نسخته الشمس بالغداة "واختار الثاني 
الطحاوي وهو قول الصاحبين" أبي يوسف ومحمد لإمامة جبريل العصر فيه ولكن علمت 
أن أكثر المشايخ على اشتراط بلوغ الظل مثليه والأخذ به أحوط لبراءة الذمة بيقين إذ تقديم 


الصلاة عن وقتها لا يصح وتصح إذا خرج وقتها فكيف والوقت باق اتفاقا وفي رواية أسد 
إذا خرج وقت الظهر بصيرورة الظل مثله لا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء 
مثليه فبينهما وقت مهمل فالاحتياط أن يصلى الظهر قبل أن يصير الظل مثله والعصر بعد 
مثليه ليكون مؤديا بالاتفاق كذا في المبسوط 

- م -"و" أول "وقت العصر من ابتداء الزيادة على المثل أو المثلين" لما قدمناه من الخلااف 


١٠. 





"إلى غروب الشمس" على المشهور لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من العصر 
قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" وقال الحسن بن زياد إذا اصفرت الشمس خرج 
وقت العصر وحمل على وقت الاختيار "و" أول وقت "المغرب منه" أي غروب الشمس 
"إلى" قبيل "غروب الشفق الأحمر على المفتى به" وهو رواية عن الإمام وعليها الفتوى ويما 
قالا لقول ابن عمر: الشفق الحمرة وهو مروي عن أكثر الصحابة وعليه إطباق أهل اللسان 

ونقل رجوع الإمام إليه.." )١7‏ 
0 أَعَنّ مِنْ الْوْضُوءٍ م ولَامُهُ لِلْعَهْدٍ الْمْتَقَدّم في الصّلاق فَإِنْ طَاف مُحْدِنَ عَمْدَا 
يققا نا 1 يقيلط خلوافة ووقع له كنا يا في قا أَشْبُرطً في الطَّوَافٍ ذَلِكَ؛ 
زَة أخرى وَلَوْ قَالَ بالطََّارئينِ كان 


م 
00 


اميد 


هدىا 


_- 
24 
م 6 


ع 
م 1١‏ 0 


كر تاي ميال اكه له 


ال أن الْفغْلَ يَنْسَأُ عَنْهُ الصّمَةُ. 


(ص) وَبَطَل بِحَدثْ بِنَاء (ش) يَْني أَنّهُ إدَا حَصّل ف أَنَْاءٍ الطّوافٍ حَدَتٌ عَمْدَاء أو سَهْوا 
أيْ: سَاهِيًا عَنْ كَوْنِهِ في الطّوافٍء أو عَلَبَةَ فَإنّهُ ب: الاو زرباو على ما لدي ميق 
الْأَمْوَاطٍ عَلَى الْمَشْهُورٍ كَانَ الطّوافُ وَابًا أؤ تَطَوْعًا وَيَبْتَدِحُ الَْاجِبْ بَعْدَ الطّفْرِ دُونَ 
0 لان يتمقة فدرم فَلَوْ بَى كَانَ كَمَنْ 14 يَطَّْ عِنْدَ ابْنِ القَاسِ خلاقًا لِابْنِ 


حبيبء وَلَوْ قَالَ: فَإِنْ أَحْدَتَ فلا بنَاءَ كَانَ أَحْسَن فَإِنَّ ظَاهِرَ الْعبَارَةِ أَنَّ هُنَا بنَاءَ بَطَلَ مَعْ 


7 لا بنَاءَ هُنَا لَكِنّ الْمُرَادَ بالْبِنَاءٍ الْبنَاءُ الحَاصِل مَعْ لجووج عَلَى تَقدِيره. 

0 0 يَذَكْرْ الْمُوَلْفُ كم مَنْ انْتَمَضَ وُصُوءْة قَبْل أَنْ يُصلَىَ العم وَالحُكُم فيه أنه 
2 فَإِنْ م 8 البكعََيْنٍ وَسَعَى فإ كانه يعي الطَّوافَ وَالَكعََيْنٍ وَالسَّعْيَ 

م أ ا مِنْهَا فَإِنْ تبَاعَدَ من مَكّة ملْكعْهُمَا مَوْضِعِدِ وَيَئِعَتُ يمدي ابن الْمَوَازِ 


ولا بره البكعمَانٍ لُويان. اه مِنْ ابْنٍ يُونْسَ. 


77 مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح, الشرنبلاالي ص/‎ )١( 





ار 7 ا عَْدَا 7 لا قَوْلْهُ: فَإِنْ تَبَاعَدَ إل أنْظْهْ مَا حَدٌ التَبَاعْدِ وَالظّاهِرْ 


(ص) وَجَعْلٍ الْبَيْتِ عَنْ ‏ يسَارهِ (ش) بالجرٍ عَطْفٌ عَلَى الطَهْرَئنٍ يْنِ يَعْي: : أن الطائيف يب عَلَيْه 
الو 0 اقل الكسايا لوزنو 2 لاوا ا مِنْ جهّة تابه لِيَصِحٌ طَوَافُهُ فَلوْ جعَلَهُ عَنْ 
000 بالك و جه أو وََاءَ ظَهْرِه فَكأَنَه أ يَطفْ وَيَرْجِعُ م إلَيْه وَلَوْ من بَلَدِهِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ 
لواف إث وا هو المشهوز لِطَوَافِهِ - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسََامُ - هَكَذَاء وَقَولِ: «خُدُوا 
عَت مَتَاسِكَكُةْ» » وَإِهّا حمل فِعْلَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسََامُ - هُنَا عَلَى الْؤجُوبٍ دُونَ الْوْضُوءٍ 
مَعَ أنَّ كَِيْهمَا عِبَادَةٌ فَعَلَهَا وَرََّهَا فَكَانَ فِعْلْهُ بان لِمُجْمَلٍ الْقَُآنِ لِدُبُوتِ الطَّوَافٍ كَذَلِكَ 
ا ا زُ تَنْكِيسِهِ وَوَرَدَ عَنْ عَلِىٌ وَابْنٍ 


عَبّاسٍ في الْوْضُوءِ لا ُبَاني بأيّ 


2 


5 


(ص) وخُروج كُلّ الْبَدَنِ عَنْ الشَّاذَرَُانِ (ش) هَذَّاء ومَا بَعْدَهُ َجرُورٌ بِالْعَطْفٍ عَلَى الطَهْرَيْنٍ 


والففق: اله كيك عل الطائقن بالَْيِْتِ أَنْ يجْعَلَ بَدَنَهُ في طَوَافِهِ خَارِجًا عَنْ الشَادَرُوَانِ وَإِن 
َه الْنَاءُ الْمُحْدَوْدِبُ في أَسَاسٍ الْبَيْتِء وَدَلِكَ شَرْط في صِحَةٍ طَوَافِهِوَالْمعْكَمَدُ عِنْدَ الْمُْلِفٍ 
أن الشَّاذَرْوَانَ من الْبَيْتِ مُعْقَمِدًا عَلَى مَا قَالَهُ سَئَدٌ اك شَّاسٍ» وَمَنْ تَِعَهُمَا كَابْنٍ الْحَاجبٍ 
وِفَوْلَة: فَالطّهَارَةُ) الْأوْلَ وَالطّهَارَةُ لواو (فَوْلَه لِلعهَدٍ الْمُتَقَدّم لعلو أيْ: الْمْشَارٍ 
لَهُ بمَوْلِِ: شَرْط لِصَّلَاةٍ طَهَارَةِ حَدَثِ وَحَبَثٍ (قَوْلْهُ: ون التَعْلِيلٍ أن الطّْرَ هو الْفِعْ تَظر 
إ) أي: مكلام الْمَصَيْفٍ صحِيحٌ باغيبار ما يَنْسَأ عَنْهُ (أقول) : إن هذا المغترض سَلَم 


كلام الْمُصَيّفِ بدا الاغيبَارٍ إلّا أنَهُ يَقُولُ: الْأَوِلَ الْإفْصَاحٌ بِتِلْكَ الصّمَة (َوْله:؛ لِأَنَّ اليغل 


ينْسَأُ عَنْهُ الصِّقَة) أي: والْمَلْحُوظُ ذَلِكَ التَاشُِ؛ لِأَنَّ الْفِعْل مُنْمَضٍ وَرَائِلٌ وَلَِا 0 
لِصِحَة الْعِبَارَةِ النَظرِ لِذَلِكَ التّاشئ وَتَعبِيركُ بالطَمْرِ أَعَمُ مِنْ الْوْضُوءِ وَالنََكُم أعن: أ 


يّ: أحَد 
الود اتا م اليرت 


عنما 
م 
6 
هو- 
َعَم 


اله 6 


َيْهِ أولا بِقَوا لِهِ: عَلَى الْمَشْهُورٍ فِيمَا 
0 قْ الطَّوافٍ فَلْيَتَوَضَا 


(قَوْلَهُ: ل ل 
يَظْهَرُ فيَكُونُ مُتَابلُهُ مَا لابن حبيب مَقَدْ تََلَ عَنْ 9 


22 


١٠١ 





يَنْنِ» َال لتساك وَظَاهِرٌ كلام ابْنِ يُونْسَ أن يَفْعَكَ دَلِكَ ابْتِدَاءً عَلَى روَايّة ابْنٍ 


حَبيب» وَظَاهِرُ كلام ابن الحاجب أنَّ كلام ابن حَبيب عا هُوَ بَعَْدَ الْؤقُوع وَهَذًَا هُوَ الظاهرٌ 


ا ه. 
(فَولَهُ وَيُِيدُ الطّواف) 
شب ا كال كيك 7 3 


(قذة. ع او مسر حي و وي 
1 م 


0 » كَل مَشَى الْقَهْفَرَى 1 يَصِحّ طَوَافَة ُ (قَوْلةُ: وَهَذَا هُوَ الْمَسْهُورُ) 
وو 


2؟ فاه 


وَبعبَارَة أخرى وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكُ الات - رَضِيَ اللّهُ عَنَهُمْ عيرق ات لطوافة ا 
صَلَّى الله عَلَيْه 8 - هَكذًا وَقَوا ترك ار - رَضِي اللَهُ 
عَنْهُ - القََاسُرُ سُنَةٌ قفي تبي 58 إِنْ خَرَج لِبَلَدِهِ (قَوْلْهُ: 0 الطرب كترم َي : 2 


ارس ادر .تك ده قا ل ع 


كان على غير جِهَة الْيَسَار ركان يَاطلاء و 


(وَقَولُ: وَخْرُوج كُلَ الْبَدنِ عَنْ الشَادَنوَانِ) وَهُو بَِنْح الذَالٍ الْمعْجَمَةٍ وَسْكُونٍ الا عَلَى ما 





7 37 


خكى التووها في تََدِيْ لأساو وَاللّعَاتِ قال ازع نشد هو لفطة مشجمة مكشور الذَالٍ؛" 
00 

20.5 "باب في الْأَذَانٍ 
لكك 9 0 الْأَدَان 0 


عر #تاخز عر 


ا ا | الجمعة: 00 
و - لور ل د سوير 5-7 


س7 


يَدِهِ فَقُلْت: لاحي لساري ع؟ قَقَالَ: وَمَا تَصْنَعْ به؟ فقُلَت: 
مَاهُوَ + 0 د 


ف 2 تفز ع 75 7 2 
قت خلنا أبعت أن ابن - لى ل ا 


ل ل 
الطاب وَهُوَ في َيه مَخرَج يِه ردَاءهُ فَائِلَا: وَآلَّذِي بَعَنَّك بِالحقٌ تيا َا رَسُولَ الله لَمَدْ رَأَيْت 


مِثْل مَا رَأىء هَقَالَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - اع م َبَعَ عُمَرَ في ادو 


5 5 قار دنر" مز 0 0 2 0 د 03 عَم ره ىم 
مِنْ الصّحَابَةِ بِضعة عَسَرَ رَجْلَا ولا يرد على دَلِكَ أن الأخكام لا تَنْبْتُ بالرؤيا لأنَ تقُول: 


اك مشيلد الْذَدَان الل وَإِعَا وَاقََهَا 0 لوخي َالحَكم ؟ نُبَتَ به لا حا فَقَدَ رَوَى التَرْمذِيّ: 
0 0 ي الَْدَانَ بْلَدَ الْإسْرَاء وَأَمِعَةُ مُشَاهَدَةٌ فَوْقَ .+ 


ور 


م 7 


سَمَوَاتٍ ثم قَدَّمَهُ جبرِيل فَأَمّ أل السَمَاءٍ ا - عَلَيْهِمْ الصَّلَاة وَالّلَا 


و_- 
لكك ع 
04 


ن 
كماء 


71١ 4/7 شرح مختصر خليل للخرشيء محمد بن عبد الله الخرشي‎ )١( 
١٠٠١: 





لَهُ الشف عَلَى أَهْلٍ المكَمَاءٍ وَالْأَرْضٍِ» وَأَقُولُ: يُشْكِلْ عَلَى مَا رَوَى البَرْمِذِيي ما رُوِي مِنْ 
حَدِيثِ أي دَاوْد الْمتَقَدَم مِنْ اهْتِمَامِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - با يَجْمَعْ بِهِ النّاسَ إِلّ 


6 


الصّلاةٍ حٌَّ قِيل لَهُ: تَنْصِب رَايَةَ فإدَ ل 0 
َلَمْ يُعْجِبْة وَقَالَ: هو مِنْ فِعْلٍ الْيَهُودء مَذَكَرُوا لَه النَافُوسَ فَقَالَ: هُوَ مِنْ أَمْرِ النَصَارَى» 07 
07م يَفَْضِي أَنّهُ 1 ي: مارك الو ار 
من غير طَلَب غَيو وَلذَلِكَ أجَاب بَغضك: بأ أن الخيهاقة ف على الله انه وه 
ذَلِكَ عَلَى اخيلافي عند الأصوليية ف 0 ِاجْتِهَادِه وف هَدَا الجَاب إِشْكَالٌ» إِذْ كيف 
يْتهِدُ فِيمَا يَدْعُو بِهِ إِلّ الضَّلاةٍ مَعْ مَعْرَِة الْأَذَانِ وَمْكِنْ عَلَى بُعْدٍ أَنْ يَكُونَ عه و1 يَكْنْ 
عَلَى صِمَةِ الْإنْيَانِ به 1 َحَّهِ أو أن الحِيت غَيْرَ مُتَّمَقٍ عَلَيْهِ؟ وما الْإجْماغ مَلِمَوْلٍ الْمَراق: 
مَشْرُوعَيَّة الْذَذَانِ فَعَدُ ود قُ فَضْلِه أخاديك صَّحِيحَةٌ قَمِمًا وَرَدَ مَا في 
دعل اللا وَسَلَّمَ -: «إذًا نُووِي للصلاة أَدْبَرَ الشَيْطَانُ لَهُ ضرَاط 
1 3 57 5 وَلَهُ ا يرةٌ مِنْهَا: الْإِعْلَانُ يِدُخُولٍ وَفْتِ الصّلاة وَهُوَ الْمَقْصُودُ 
ِنْهُ الْمُوجبْ لِمَشْرُوعِييه وَمِنْ اده الإعْلَامُ بِأنَّ الدَّارَ دَارُ الْإِسْلام وَيُوْنِسْ الجيرانَ 
وَمُسْتَجَابُ عِنْدَهُ الدعَاكُ وَذَكْرَ الجلال السْيُوطِيَ في الممصّائْصٍ الصُكْرَى أَنَّ الأَدَانَ السَّرْعِيَ 
من خصّائِص هذه الْأَمَقَ وَشِْعَ في السّئة الأول مِن اليجرة. 
-١‏ 
حَقِيقَةُ الْإقَامَةِ مَةِ شَرْعًا هي القاق حصو لكر فلن فد عَخْصُوصٍ عِنْدَ الشروع في الصَّلاة 
37 ذَاتِ الرقُوع وَالسجُودٍ وسكا ألْقَاظْهَاء وَفَوْْنا عَلَى وَجْهِ عَخْصُوصٍ أي مِنْ كَوْيًْا 
مُفْرَدَةَ الْأَلَقَاظٍ سِوى التَكبير وَجَرَى خلافٌ في 00 عَلَى الْأَذَانْء فَمِنْ الشبوخ 1 
قَضَلَّهَا لِاتّصَايِهَا بالصّلاةٍ وَبُطْلَاتًا عَلَى قَوْلٍ بِتركِهًا عَمْدَاء وَمِنْهُمْ مَنْ فَضَّلَ الْأَذَانَ لِؤُجُوبِهِ 
0 ضن البوخ الإمامة ليما ل بت عله - على 
َهُ عَلَيْه وَسَلْم - وَالخُلَمَاءُ الرَاشِدُونَ وَاطَبُوا عَلَى الْإمَامَِهِ وَكَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ -: 
«لِيُوَدْنَ لحم أخدةة وَلَيَؤْعَكمْ أكبركُن» وَجَرَى خلاف أَيْضًا ف أذانه والفقتهة :١‏ 





"باب في صَّلَاةٍ الْحُسُوفٍ وَصَلَاةُ الُسُوفٍ سْنَةٌ 


إذاتقققيت” امسر ج الْإِمَامُ لعن د فَافتَئَحَ الصّلاةً بِالنّاسٍ بِعَيْرِ أذَا 
ل م يَرَكُعْ ركُوعًا طُويلا حْوَ ذَلِكَ ثم يزه 
2000 صِنَةٍ وَحْكم (صلَاةٍ الْحُسُوف) لِلشَّمْسٍ وَلْقَمَرِ؛ِ لأَنَهُ جمَعَهُمَا و 


هو- 
8 


َاحَدِ وَيَالُ الَكُسُوفُ بَدَلُ الحُسُوفيء وَاخْتُلِف هَل هما معرَدِمَانٍ أو مُتبَايئَانِء فَعلَى اله 
مَعْتَاهُمًا دَهَابُ الضَّؤْءِ مِنْ الشَّمْسٍ وَلْقَمَرِِ وَعَلَى التََايْنِ قبل وَهُوَ الْأَجْوَدُ 5-0 
00 الذَّهَابُ اللي وَانَّذِي عَلَيْهِ الأكْدر الْأَولُ وَهُوَ ذَهَابُ صَوْئِهِمَا كُلَهِ 

لا أنْ يَقِكَ الذَّاجِبِ جدًا بيت لا يُدْركُهُ إِلَّا | ل له 
57 الْعَدَم. 


ا 


ل 1 > عراس 92 بيبى 26 - 
ن الله تعاللى إذا أرَادَ أن يحَوْف عَبَادَهٌ 


ب الشّمْسٍ ما قَالَهُ ابْنُ حبيب 
ير كم شيك بن عطميد ومأطان 3 َعَقَهُ الشدن/ اليك الفكثرفع ين السناء 
َالْأَرْضٍء فإذانتقطت كلها غَايِك كلها أ يَعَطلها غات درك البعض : #الخاضاة أذ القانت 
مِنْ الصو بِقَدْرٍ السَاقِطِء وَبِالْجْمْلَةِ فَالحُسُوفُْ آيَهٌ مِنْ آيَاتٍ اللَّهِ تَعَالَ يُحَوَفُ با عِبَادَهُ 
3 5 5 اللّهُ عَلَيّه 84 - بالدّعَاءٍ وَالصّلَاةٍ عند ذَلِكَ رَجَاءٌ لِظْهُورِ الضّؤْىٍ و 
يان 00 صَلَاةٍ كُسُوفٍ السَّمْس بِقَوْلهِ: (وَصلَاة الشُشوفي) لِلشّمْس (سْنَةٌ وَاجِبَة) 0 
وَكَدَةٌ عَلَى الْأَعْيَانِ يُحَاطَبْ يا كُُ مَنْ يُوْمَرْ بالصّلاة وَلَوْ نَدْيَاء فَتَخَاطَبُ يما النْسَاءُ وَالْعَبِيدُ 
0 ار وَالْحَاضِرٌ في ذَلِكَ سَوَاءٌ 0 الْمَْآمُ في بَْتِهَا؛ٍ لأنَّ الْجَمَاعَةَ غَيْدُ شَرْطٍ 
فيهَا بل مُسْتَحبة لارِجَالٍ في الْمَسَاجِدٍ. 
قَالَ خَلِيك: سُنّ وَإِنْ لِعَمُودِيّ وَمُسَافِرٍ 7 يكحَدَّ سَيرةُ لكر السّمْسِ رَكْعَنَانِ سِرًا بزِيَادَةٍ 
قَِامَْنِ وكُوعَبْنِ» دَلَّ عَلَى مَشْرُوءِيهَا اكاب وَالحُنُّ وَالإِجْماغ» مَالْكتَاب قَوْله تَعَالَ: «إلا 


١7١/١ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» النفراوي‎ )١( 


ادا 





تَسْجْدُوا لِلسَّمْسٍ ولا لِلْقَمَرٍ وَاسْجُدُوا به الَذِي حَلَمَهُنَ4 [فصلت: 07"] قَالَ الَْاكِهَاُ: 
يحْتَمَك أَنْ يَكُونَ الْمْرَادُ يا صَلَاةَ لحشوفي الشّمْسء وَأَنْ يَكُونَ الْمُرادُ يما عِبَادةَ الله دُونَ 
ا وما السنةُ هَمَا في الحَدِيث: «إنَّ الشّمْس وَالْقَمَرَ آيَنَانِ مِنْ آيَاتِ الله لا يُحْسَفَانِ 
لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لِيَاتِه فَإِذَا رََُْمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا الله» وَفي روايَة «فَافرَعُوا إل الصّلاق» 


0 قد قَالَ اماي :َم مره دُونَ صِفَتِهَاء وَقَالَ الْأَقْمَهْسِئُ 

جَحَدَهَا فَهُوَ كَافِرٌ يُسْتَئَابُ فَإِنْ 4 يَنْبْ قُيِلَ اه وَأَقُولٌ: لي في وله من بجحكها يفل إ 
يع عند يها تقار 508 دَ الْمُجْمع عَلَيْهِ لا يُقْكَ إِلّا إذَا عَرَقَهُ لاص وَالْعَامُ. 

كال عاحك رق ْ 

وَصلَاةٌ الْكْسُوفٍ لَيْسَت كَذَلِكَ إِذْ 1 يَعْرِفْهَا إِلّا الْعَاك مَلَعَنَ كلام الْأَقْمَهْسَِ مِنْ بَابِ 


ا اذه الكدوف ولششوف]| 
ين صِفَتَهَا بقَؤْلهِ: (إِذَا حَسَفَث السَّمسن) مَعْى ذهب صَؤْيْهَا 
كُمَا قَدَمْنَا (حَرَجٍ الْإمَامُ) تَدْبًا (إلّ الْمسْجد) ؛ لِأَنّهُ - ما 

حَرَجٍ لِصَّلَاتًا في الْمُصَلَّى بمَعْى الصّخرَاءء مخلافي الْعِيدٍ وَالِاسْتِسْقَاءِ فَالْمْسْتَحَبُ فِعْلُهُمَا في 
الصَّحْرَاءِ لِكَثْرَةِ الحَاضِرينَ لفِغْلِهَ بخِلافٍ صَلَاةٍ المُسُوفٍ وَوَقْتُ ضَلاةٍ اللجمبع مِنْ جل 
النَافِلَةِ إل اليَّوَالِء كَلَوْ طَلَعَتْ الشَّمْسْ مَكسوقةٌ مدر بِفِعْلِهًا حل الثَافلة» وَلَوْ كُسَمَتْ بَعْدَ 
الروَالٍ ل يُصّلَ ا كُمَا لا يُصَلَي الْعِيدَ وَالِاسْتِسْفَاءَ بَعْدَ الزَوَالِِ لِأنَّ 2 ا 
ََِْائْضٍء إِلّا مَاكَانَ مِنْ جل النَافِلَةِ للزوَالٍ فَهُوَ لِِسْنَنِ الراتَِة. (َافْتَمَحَ الصّلاةً بالئّاسِ) ؛ 
د الجماعة في صلاة الكُهوف متتحبة على الْمشقمدء وتثري الإمام لثمن شه 
الْكْسُوِء ولا حَدَّ في جمَاعَةٍ الْكْسُوفٍ يخلافٍ صَّلَاةٍ الجْمعَة وَيَفَْيَحْهَا الْإمَامُ بمْجرَدٍ د خوله 
الْممْجِدَ في وَقْتِ حل النَافِلَةِ (بمَبْرِ أدَانٍ وكا إِقَامَِ) ؛ لِأَعمَا من شَعَائرِ الْمَرائْضٍء لَكِنْ صَحّ 


أنّهُ - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالككام -." )١(‏ 


707/1١ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» النفراوي‎ )١( 


١٠١ /ع‎ 





'بَابث في الْحَجٌ وَالعْمْرَةِ وَحَج بَيْتِ الله الحَرَام الذي ي بِبَكة مُرِيضَةٌ عَلَى كل م مَنْ اسْتَطَاعَ 
ل تنلل شيك بن المقلتة لخن نالمعي 


سل (نَاث في):: الكلام على (الحج والشمرة) : أما احج فهو لْمَة فطلق القند أو 
بِميْدٍ كرا وأا ني الامنطلاح فَقَال ابن غرقة: كن رمه أنه عِبَادة ها قوف بعرقة 
لماجي لل ا د عد 


قَجْرٍ يَوْمِ النّحْرِ والسّغي ٠‏ مِنْ الصّمًا إِلَ الْمَرْوَةٍ ومنْهَا إَِْهِ سَبْعًا بَعْدَ طَوَافٍ لا بِمَيْدِ 
بإِخرام في الجميع؛ وَالْمُرَادُ الطّهْرِ الْأَخَصٌ هُوَ مَاكَانَ مِنْ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ 00 عي 
الحَدَثِ وَالليَثِ؛ ِأنَّ الطَّوافَ كالصّلاة وَمَعْى لا بِمَيْدٍ ويه أَنَّ الّواف الَّذِي تَتَوَقّفْ عليه 
صِحَهُ المتغي لا يََمْيّدُ بَكُوْنهِ بَعدَ فَجْرِ يَوْم النّخْرِء خلا طوافب الإَِاضَةٍ لا بد انو 
000 وَأَمّا الْعْمْرَةُ َهِيَ لُعَةَ الرَياد دَهُ وَاصْطِلَاحًا عبَادَةٌ يَلْرَمْهَا طَوَافٌ وَسَعْيٌ 
مَعَ ِخرَامء وَحَدَُهَا عِبَادَةٌ ذَاتُْ إِخْرَام وَطَوَافٍ وسني وَبَدأْ ميان لحكم الحج بمَؤله: (وَحَجْ) 
: أي قَصْدُ (بَيْتٍ الله الخرام الذي ييكة) : لِلْعيَادَةٍ المخصوصّة أي 3 عا 0 الَْاء 
الفوكدة ويكال مك الع قَهُْمَا لُعَتَانء وَقَوْلَهُ: الذي 007 َيف كانفت 4 لذن قنك 7 
لخْرَامَ إِنا هُوَ في مَكَّة مَمَطْ وَِضَائَمُُ إلى الل تَعَالَ لِلتّمْرِيفِء وَخَبَرُ حَجْ الوَاقِع 
(ْرِيضَةٌ) : عَلَى 2 عَلَى تشهو العافتين» وَعَلى لاحي على تشهدر المقارنةه 7 
اف القواث متم عَلَى أنه على الْقؤر» دل على َرضيه اكاب وَالطلة وإ 
حَقٌ صَّارَ وجول اعقوم ين الث بالضّرورَة» أَمّا الكِتَاب مَقُوْلُ تَعَالَ: "0 اعلا 
حجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاع ! إَِيْهِ سَبيلا» [آل عمران: 917] وَأَمّا انه أحاوية كبرة ينها 
رَوَاةُ مُسْلِمٌ وَالنّسَائيٌ ع من حَدِيثِ أب هُرَيْرة د قَال؛ قال يول الكت ا م 
: يها لان كد رضن الله يح الح مشجُواء كَقَالٌ رجله: 0 سُولّ الله؟ فسَكَتَ 





حَق 415 للأثاء. كقال يطول الله ح صلل الله عَكه وهام ت 

اسْتَطَعْتُم» وَفي بَعْضٍ الرْوَايَاتٍ زِيَادةٌ: «قَمَنْ راد ل و 

القن دعر عل لفن جعت 

يَْتْ قُتِل» وَمَنْ أَرّ وجوه وَامْتَنَعَ من فِْلِهِ فَألَّهُ حسئبة ولا يُتَعَرَضْ لَه بنَاءَ عَلَى تَرَاخِيه؛ 

وَلأَنَّ الاسْتِطاعَة قَدْ لا تَكُونُ مَوْجُودَةَ في نَفْسٍ الْأَمْرِ ا 0 قَ أككَانٍ الْإِسْلام 
َالَ: (عَلَى كُلَ مَنْ اسْتَطاع إِلَ ذَلِكَ) : الْبَيْتِ (سَيِيلًا) : مَعْمُولُ اسْتَطاعَ عَلَى حَذْفٍ 
مُضَافٍ أي سُلُوكَ سَِيلٍ أي طَرِيقٍ حَالَة كَوْنٍ ذَلِكَ الْمُسْتَطِيع. (مِنْ الْمُسْلِمِينَ) : ناه عَلَى 
عَدَمِ خطاب الْحْمَّرٍ يموع السربعة» والْمَسْهُورُ حِطَائم بمرُوعِهاء كالإسْلامْ سٍَِط في صِحه 
فَقَطْ كسَائرٍ لْعَاداتِ» وده الْوْجُوبٍ عَلَيِهِمْ مَعَ عَدَمِ صِحَتِهِ مِنْهُمْ عِنَاكُمْ وَوَصّفَ 
الْمُسْلِمِينَ بِمَؤْلِ: (الأخرر البَلِغِيَ) : لا يب عَلَى الرّقيقٍ ولا عَلَى الصِّيٍ وَإِنْ ص منْهُمَا 
َال العَلّامَةُ حَليل: وَصِحَنُهُمَا أي الحج وَالعُمْرَة بالإشلام, مَبْْرم الول عَنْ اليَضِيع وَالْمَجُْونٍ 
الْمُطْبِقٍ بخلافي الْمُعْمَى عَلَيْه وَإِنْ 0 مخ إقاقئف وأا شرط الوجوب قأشاز إلبّه. حلياة 
أَيْضًا بِمَولِه: وَسَرْطُ ا َرْضًا خرِيةٌ وتَكلِيفٌ وَقْتَ إِخْرَامِهِ بلا ني نَفْلِ» وَوَجَب 
بِاسْتِطاعَةٍ يإِمْكَّانٍ الْؤْصُولٍ بلا مَشَفَّةِ عَظّْمَتْ) وَأمْنِ عَلَى نَفْسٍِ وَمَالِء فُتَلَخَصَ أنَّ ضَرِط 
لَك الْإِسْلامُ فُمَطْء وَسَرْطُ الْوجُوب فَمَطْ الِاسْتِطاعةٌ وَإِذْدُ وَل السَفِيه» وَسَرْطُ الْؤْجُوبٍ 
مَعَ وُفُوعِهِ فَرْضًا اليه وَالتَحلِيفُ وَفْتَ الْإِخرام, وَسَرْطُ وُقُوعِهِ فَرْضًا فَقَطْ عَدَمْ يه التِّية 
بين مَا 5 
ِلْعَدَدِ عَامِلُةُ قر امبر ااي ل 0 : وَمَا 

على َلك فض كقالة على بيع الششلوي: قَإِنْ حصّل الْقِيَامُ بهِ مِنْ بَعْضٍ النَّاسِ 

كان ثافلة من خَبْرو كه" (1) 

20.0.5 "لكّمَنٍ وَتََخِيُ الْمَْمُونِ دل عَلَى جَوازه الْكِتَابْء وَالسْنك والإجماغ» ولجوازه شروط 
في رَأْسِ الْمَالٍ وَُرُوطٌ في الْمُسْلَم فيه وَشُرُوطٌ في أَجَلِدِء الي في رَأْسِ الْمَالٍ حمْسَةٌ أَنْ يَكُونَ 


1 مي وك م 26 وك وجعاي اكوم 08 ل و +: رش ر 
ره| >|) ومس 8 2 وى وداش .)ع 0 . كك ٠.‏ واه . جه ا تيه أ م 2 


تر 


برا به ا - َه مِنْ فَرِيضَّةٍ احج بو 7 : (مَئَه) قلطورة على المفقول اله لْمُطْلَوٍ القن 


ع 


)١(‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» النفراوي ./١‏ هم 


١١6 





مو ل ا أن يكوة ما نا ينْقَل وَيحَ عَلْكُهُ مَضْمُواً في 
م مَعْلُومَ الجنْسِء وَالْقَدْرِِ وَالصّمَةِ ينا تْصِرُْ الصّفَةُ ولي في الْأَجَلٍ سَيْمَانِ أَنْ يَكُونَ 
18 َأَنْ يَكُونَ ينا تَتَعيّدُ في مِثْله الْأَسْوَاقَ و1 يَسْتَوْفِ الشَّيِخْ هَذِهٍ رار َع 
تنه 6 بقار إل ََانَةِ مِنْ شُرُوطٍ ما يُسَلَُمُ فيه وَهِيَ أَنْ يَكُونَ يما يُنقَلْ 
َكَل ُلك مَضْمُوئً في الذَّمّة بقَولِهِ: (في الْعْرُوضٍ البَقِيقء وَالخَيَوَانِء وَالطّعَام ب--3 
وَالْإدَام) ق: حَصِرٌ غَالِبٍ مَا يُسَلَّمْ فيه و1 يَذُكُدْ الكَلَمَ في الدَّنَانِيِ وَالدَرَاهِم وَنَصّ عَبْدُ 
الْوَمَابٍ ف الْمُدَوَنَةِ عَلَى جَوَازِ المكلّم فِيهَا؛ لِأَنَّكُلَ مَا جَارٌ أَنْ يَكُونَ في الذّمّة تنا جَارَ أَنْ 
رن نيم 
قُلت: أمّا الْؤوض فَجَمْعْ عَرْضٍ بِالسُّكُونٍ ما سِوى الدَنانيرٍ وَالدَرَاهِم وَأَما اقيق فَمَعْلُوم 
يِه تع بع من البيُوع. [قَولّة: لكِنّةُ (] لا مَؤقِع يدا الاستذرَاك؛ أن الْأمرَ 
مُنِهَمٌ فَبْبيَنُ بِقَوْلِهِ جُعِلَ لَقَبَا إل بدُونٍ ا لكِن. [فَوْلهُ: جعل] أي لَفْظْ السّلم وَفَوْلّهُ مب 
أ اسما. [فَوْلَهُ: عَلَى مَا 1] أي عَلَى عَفْدِ. [فَوْلَهُ: مَحَقِيمَيُهُ تَقْدِمْ النّمنِ] فيه مُسَاعحَةٌ؛ 
مرشيس سيد ان : الكتابث] أي مَقَدْ قَا هلوا 
بنع [البقرة: 175؟] وَقَوْلَهُ: : وَالسْتّهُ أي فَفِي الصَّحِيحَيْنٍ أن تقول الد > 
وَسَلْمَ - قَالَ: «من أَسْلَمَ مَلْمِسْلِمْ في كيْلٍ مَعْلُوم وَوَرْنِ مَعلُوم إلى أَجَلٍ مَعْلُوم» اه. 
وقَولُّ: وَالإِجْمَاعٌ أ فَقَدْ لت عَلَى جَوَازه. [قَوْلَهُ: وَلوَازِهِ شُرُوط !] لا يَخمَى أذ 
مَا ذَكَيَةُ من الشروط فيمًا ذَكَرَ لا ؟ او ا ب 
شُرُوط الشَئْءِ إِّا مَاكَانَ مضا به انود و الكل بعت أن يَكُونَ شال شاي 
والعدلى فيه عد كز يتكهها 0 فهذًا الكرط اعد من كؤله فى أل البابية وله وذ 
طَعَامٌ بِطَعَامِ إلى أَجَلٍ -- تزلق أن يكوة تارك أَيْ مَعْلُومَ اندي والصتكل كن 


0 َحَمَّدِية 0 


:]| احترر - 4 عنْ لحئر: 0 كاده الْمَبْكَة. 
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[لَولُّ: مُعَجَلًا] أي حَمِيقَةٌ أو حكُمًا كتأخيرو تان أيام. [فَوْلُّ: مرا لِلْمْسْلم فِيه] وَأَنًا لَو 
كَانَ تمَائَْا لَهُ كَهُوَ في الحقيمّة فَرْضَّء وَلَوْ وَقَعَ بِلَفْظٍ الْبَيْع أؤ المكلّم فَإِنْ قَصّدْت مِنْهُ تَفْعَك 
أو تَفْعَكُمَا مَعَا مُنِعَ وَإذا قدت زد تلع الطوعن عة فقأ اللعيلة ولا يَخْمَى أن 
اْمُعَايَةَ يكن أَنْ تُعْتَيرَ مِنْ جَانِب الْمْسْلَم فِبه بأَنْ تَقُولَ: مِنْ شُرُوط الْمُسْلّم فيه أَنْ يَكُونَ 
كان للفشلىي وان االقاص المدكؤق ,تقو اط بق تعره فلة لذ وو التوار كوا نكو 
ظاهِرٌ . [قَوْلَهُ: يَسْعَةٌ] بِتَقْدِمم النَاءِ عَلَى لين وَهِيَ ظَاهِرَةٌ مِنْ كلامه. 
[َولْهُ: أَنْ يَكُونَ مُوَجَلَا] الختررٌ عَنْ الخال فَإِنُّ لا يَصِح المَلَمْ الحَالُ عِنْدَ [فَوْلَهُ: وَأنْ يَكُونَ 
مَوْجُودًا عِنْدَ الْأَجَلٍ عَالِيَا] مَلَوْ 4 يكُنْ مَوْجُودًا لَمَا جَارٌ اسل فيه فَلَا يُسَلّمْ في فَاكِهَةٍ الشِمَاء 
ِيَأَحْدَّهَا في الصّيْفٍ أَو بالْعكس كذًا في النّحْقِيقٍ [فَوْلْهُ: وأَنْ يَكُونَ با يُنمَل] أ قلا يجُورْ 
للم في الدُورِ» وَالْأَرْضِينَ؛ لِأنّ خصُوص الْموَاضِع فيهَا مَقْصُودَةٌ لِلْعمََاءِء فَِنْ عَبنَ 1 يكن 
َلَمَاه لِأَنّ الكلم لا يَكُونُ إلا في الذّكَقَ وَإِنْ 1 يُعَيَنْ كان سَلَمًا في تَْهُولٍ قَالَهُ صَاحِب 
لنكتِ. [كؤلة: ويح تمَلكُه] ثلا يجوز اللكلمُ في الخثر والنرير وَجْلُودٍ الْمبَة وجميع 
التكاسابت: 1 
[َولُّ: مَضْمُوبًا في الذَّمّة] قَالَ في الذَّخِيرةِ: اخترارًا من بَْع الدَّيْن الَذِي يكَأَكَرُ قَبْضْه فَإنَهُ لا 
كور لألة نيلك قث" 00 

00 "ولا يَغْنَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضَّايه [الحجرات: ؟١]‏ وَالْإِجْمَاءُ عَلَى تَرِهَا إلا في مَسَائِلَ 
أن وَالْمُسْتَمِمُْ لا كقَائلِهًا. 


(3) مِنْ الْمَرائِضٍ صَوْنْ اللْسَانٍِ (عَنْ النّمِيمَةِ) وَهِيَ نَقْلْ الكلام عَنْ الْمُتَكلم به إلى غَيْهِ 
على فقو الإفشاق لا زواة: أئؤ القنه يق فول حا على اله عليه وهل :كه #راهكا رون 
وَاللّمَارُونَ وَالْمَسَّاءُونَ بِالتَمِمَةٍ الْبَاهُونَ لِلْوآءِ الْعَنَتَ يَْسْبْهُمْ اللَهُ في وُجُووِ الكلاب» . 


(3) من الْمَرَائْضٍ صَوْنُ اللّسَانٍ (عَنْ الْبَاطِلٍ كُلّه) وَهُوَ خلاف الَقّ وَالْبَاطِلْ أَكُثَرُ مِنْ أَنْ 
يخْصَّى» وَمِنْه 


(1) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» علي الصعيدي العدوي ١17/١‏ 


١١١ 





0 وَغِيبَة غَْهما صَغِيرْ 

ولا قزق في المنكم. [كولة: و لجاع على تتا 0 : 
وأا" النفكة : ققولة اح صل الله خائى شل كاذ بورانة رون :ا الفيية؟ “قالوا 4 الله وشولة أ 
قَالّ: ذكْرك أحاك ها يكرة» [فَوْلّهُ: وَالْمُسْتَمِمْ لا كَمَائلِهَا] أي فَيَجِبْ 0 تن سبعها 


أن يَنْهَى الْمَاعِلَ تار وجب عَلَيْهِ مُقَارَقتهُ مَعَ الْإنْكَارٍ بِقَلْبِد فَإِذَاكَانَ يَتَمَدّحْ 
ا سَأَنهُ أن يُكْرَة كُسَارقء أَوْ َحَاربٍ فَهُوَ غَيْدُ حرام. 

الخيية ا جِهَئَانِ إِحْدَاهمًا من حَيتُ الْإقْدَام عَلَيْهَا والأشى هذ 
ننقخ فا لون جوكاء ولق :3 فيه مع ةن طب فو الاب ناجيه 


وَلَوْ بالْبَرَاءةٍ الْمَجْهُولٍ مُتَعَلَقُهَا عِنْدَن. 


هو- 
ع 


خييث أدية | الْمُغْتَابِ الأول 


ول فى 


[كَوَُْ: وَهِي تَقْلْ الكلام !2] أي كَأَنْ يَقُولَ: فُلانٌ يَقُولُ فيك كدًا. 
َالَ الْعَرَاكُ: نا تُطلق ي الْعَالِب عل هذا وَليِسِت غخطوطة ص بدَلِكَ يَنْ حَدُمَا كشف ما 
يكْرَهُ كُسْفَهُ سَوَاءْ كركة فقول عن أذ ؤَ الْمَنْقُولُ إِلَيّهِ أؤ تَالِتُء وَسََاءٌ كَانَ الْكُشْفْ بِالْقَوْلِ 


هو- 
4 


أؤ الكتابة أو اليئزِء أو الْإيحَايء أو نَحْوهَاء وَسَوَاءْ كان الْمَنْقُولُ من الْأَقْوَالِ أؤ الْأَعْمَالٍ 
وَسَوَاءْ كَانَ عَبِيَا أو غَيْرهُ فَحَقِيقَةُ النّمِيمَةِ إِفْشَاءُ اليد وَهَتّْكُ السكثرٍ عَهًا يُكرَهُ كُشْفُهُ 3 
عَلَى وَجْهِ الْإفْسَادِ] الْإِضَافَةُ لِلْبيَانِ 0 لعا واه ألو اشح !6] هُوَ لَقَّبْ لِلْحَافِظٍ عَبْدٍ 
الله بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْمَرٍ الْأَصْبَهَانَ. وَأ لهُ: «لمْمَارُونَ» ] الَمْرُ تيب الْإنْسَانِ بخضوره 
وَالكَهَمُرُ تَعْبيبهُ بِغِيّابه بد فقيل : يعكينه [قولة: وووَالْمشاءون ا هَذَا 5 الشَاهِدٍ [قَوْلَهُ: 
اناغو ] اع العا يون 4 َهُ: لِلبرَاع] جَمْع بَرِيءٍ عَلَى وَرْنِ فُعَلَاءَ قَالَ اللَهُ تَعَالى: إن برَآء 
يكز [المتحنة: ؛] وَفَوُلهُ: الْعَنَتَ هُوَ وَالَْآءُ مَمْعُولَانٍ لِلْبَاغِينَ أي الطَّلِيُونَ الْعَنَتَ لِلْبرآءٍ 
كَالَ د في التّهَايّة: الْعَنَتُْ ل وَالْمَسَادُ وَاطْاكُ الوم َالْعَاَطُ وَالحطأ كاك ذَلِكَ قَدَ جَاءَ 


شيف لَه في وُجُووِ الكلاب» ] أي في صُورَة الكلاب. 


كال قفن ليق :وود قَد بحت عَنْ فَاعِلِهَا فَلَمْ يُوجَدْ قط إلا وَلَدُ زن. 


و 


١١ ؟‎ 





54 اف 


سكل ِالْحَدِيثِ عَلَى حرم الَّمِيمَةِ وَسَكتَ عَنْ الْكِتَابٍ وَالْإِجْمَا 


هو- 
5 


ما 7 
وول لكل من لم4 | اممزة: ال 


[كَوْلَُ: عر عن الباطل كل] أ أي من الْأَُوَالٍ بدَلِيلٍ قَولِهِ: صُوْنُ اللَسَانٍ وجَنْحُ بَاطِلٍ وايل/ 0 
الشَّيْءٌ يَبَْطْنْ بُطُولّا وَبُطلًا علا وبللا6 , بِضَمٌ أَوَائِلِهَا أيْ فَسَدَ أو سَقَطَ حُكمُة. [قَوْلْهُ: وَهُوَ 
خلافُ الَيّ] أن قط على ما كلمن عا لغ على الام [قَوْلهُ: أكثَرَ من أَنْ 

يُخْصَى إ] صَكْنَهُ مَعْى أَبْعَدَ أي شَدِيدَ الْبُعْدٍ مِنْ الإخصاءٍ أي الصّبْطٍ كَانَ مِنْ الْأَقْوَالٍ 
ا وَاللّْنٍ وَالْقَذْفء أَوْ من الْأمْعَالٍ كَالْمَصْبٍ وَالخَاَةِوَالسرقةِ وَالحَدِيعة وَالْغِْيَ واللَهُو 
وَكأخير." (1) 


4ه ؟. رام 9 5 4ه 5 ردوي» 000 65 
بِعَئرٍ إذنه وَهَدَا التفصِيلٍ خُذِفت عند وَعَيْن منْ كلام الأصلٍ. 
ًُ 0 أ 0 2 5 5 3 ف 26 ٍ َ 
0 7 0 لَعَّة: لد من ' قَرَّ " الشيعء ثبت وَشَرْعًا: إِخْبَارُ الشخص عق 


ث كَقَوْلِهِ تَعَالَ مأكُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ شْهَدَاءَ لله وَلَوْ 1 
] #نضيرة. شهاةة الع عَلَى نَفْسِهِ بِالْإِقْرَارٍ 0 
الصّحِيحَيْنِ 0 َ 4 اه هَذَا فَإِنْ اغْترَقَتْ فَابْحْنّْهَا» . وَالْقِيَاْ جُوَا 
َلنَا الشَّهَادَةً بِالْإقَْارِ؛ٍ فَاََنْ يُفْبَكْ الْإقْرَارُ أَوْلَ (أنكَانْةُ) أَربعَةٌ (مُقِدٌ وَمْمَدْ آ 0 به وَصِيعَة 
2 وشرط فيها) أي بي العتيئة (لنط شور باليرام) بحَقّ ون مَعْنَاهُ مَا مَرّ في الصّمَانٍ (ك) قَولِه 
(لريِْ: عَلَنَ أو عِنْدِي كذَا) وحَرج بزِبَادقٍ " عَلَيَ 
هِِالتَّصدِيق. اه. شَيخْنًا ع لسار (قَوْلّهُ: ِعَيرٍ إِذْنه) هُوَ تحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا 1 يَعْلِتْ 


ه- 
ع 


أو عندِي " مَا لو حَذْفَهُ 
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0 - 


-_ 


التَمْصِيلِ) أن : بَبْنَ الْعَبن لدي النقار لَهُ بِقَولِه: " 0 0 "و له " " ف غير كاله 
الْمُحْتَالٍ ". (فَوْلّهُ: وَيمَذَا (1) الْمُعْتَمَدُ التَّسْويَةُ بَيْنَ الْعَبْنٍ 0 في الْأَصْل (َوْلْهُ: 
حُذِمَثْ " عِنْدَ " " وَعَبْنِ " !2) أي: لِأَنَّ " عِنْدَ " لِلْعبنٍ وَالنَفْصِيلٍ الَّذِي في الْأَصْلٍ يُنَاسِبُ 
لدَيْق قل إتانييت أذ يدكرعنة العثن :ويدكيا أخكاما له تتاردية إل الذزو اجات عنم 


ر بِأَنَّ عِنْدَمُ مُسْتَعْمَلةٌ في الدَّيْ عَلَى خلافب الْعَالِبٍ م وَعَبَارَةٌ الْأصْلٍ ولو قال تجاه 
وَكَلَني الْمُسْتَحِقٌ بِمَنْضٍ مَا لَهُ عِنْدَك مِنْ دَيْنِ أو عَيْنٍ عِنْدَهُ ذَلِكَ فَلَهُ دَفْعْهُ إِلَيْه. 


[كِنَابُ الْإمرَارِ] 


” 


0 (دَرْسْ) . (كِتاب الإقْرَارٍ) مَصْدَوْ أَمَرّ يقر إفرَارَا فَهُوَ مُقِدٌ فَمَوحُم:‎ ٠ 
نبت " فيه بََوُرٌ وقَولهُ: من قَرٌ السَّئْءْ أي يَقِرٌ قرا ذا تَبَت وَهُوَ يُشْبِهُ الْوكالَة مِنْ‎ " 
إَِ الْمُقِدّ قَبْلَ إِقَرَاره مُتَصَرْففٌ فِيمَا بِيّدِه وَلَبّسَ لَهُ وَقَدُ عُزْلٌ بإِقرَاره فَلِذَا ذَكُرَهُ ره‎ 
رمَاوِيٌّ فَالْمُمَوُ لَهُ سَرِيةٌ بِالْمُوكلٍ وَالْمُقِرٌ سَِيةٌ بالْوَكِيلٍ وَالْمْمَرٌ به شَبِيةٌ بالْمُوَكَلٍ فيه‎ 
0 المطكك كلت وناب " ضَرّب " اسْعَمرٌ بالْمَكَانٍ وَالِاسْمْ الْمَرَارُ. (كَوْلْه:‎ 
الْمغى اللحَويَ وَالصرْعِيَ التَمَاين؛ أن إخبَارَ الشّخْص بحَقّ إل غَيْد الإنْبَاتِ وَبَيْنَهُمَا التَنَاسْبُ‎ 
يحَسَب الْأَوَلِ ع ش. 0 إِخْبَارُ الشّخْصٍ بحَقّ عَلَيِْ) لِعَيِ وَعَكْسْهُ الدَعْوَى وَلِعيْهِ عَلَى‎ 
غير الشَّهَادَةٌ وَقَيَدَ ذَلِكَ ابْنُ حَجَرٍ بالْأَمر الخاصّ وَل بأَنْ كَانَ إِخْبَارًا عَنْ عَامٌ أن افْنَضَى‎ 
أن افا ِكل عد وناك خن طوس فرؤية أو حك شين تمع رم شك ول تقنيى‎ 
وَنْظِرَ فيه بن في الروَايَة ة إَْارا مَشيَحَةِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ وَدَعْوَى السّمَاع عَلّى غَيْرِه َف الْإفْمَاءِ وَالَْكمٍ‎ 
حبار يق ثرو وهو المقلدُ يقح اللام عَلَى عبرو وفو المشقفى وَلْمَحْكُوم عله ا أ‎ 
يُقَالَّ: هُوَ اصْطِلَاحٌ ق ل عَلَى الجلالٍ أو يُقَالَ: تار مور‎ 
(فَوْلَة: وَْسَمّى) أع: لَه وسَرْعًا وَدَكْرَهُ تَؤْطِفة لِمؤْلِ: عد يا نيس إ (فَوْلّ: كُونُوا قَوَامِينَ)‎ 
وين على الْعَدْلٍ دين في إِقَامَتهِ شْهَدَاء يله بالق أي: ثقية فقون ادك لِوَجْه الله‎ 0 
و حَالٌ وَلَو عَلَى أَنْمْسِكُمْ بِأنْ تَُرُوا عَلَيْهَا؛ لأنَّ 1 بين اللحَقَّ سَوَاءْ كان‎ 


01م 21 


تاه (فَوْلُهُ: أَغْدُ) أَمدٌ من عدا " وت الْمِصْبَاح عَدَا عُدُوًا مِنْ بَابٍ 


١١ 





لان بالضّم وَهِيَ ما بَْنَ صّلَاةٍ الصّبح وَطُلُوعَ الشّمْسٍ وَجَنْعْ " العُدوَة 

عُدَّى " مِثْله: مُذْيَةِ وَمُدٌّى هَذًَا أَصْلَهُ كر حٍ حَيٌّ أُسْبْعْمِلَ في الذَّهَابِ وَالِإنْطِلَاقِ 5 

كان وَمِنْهُ كَوْلْهُ: - عَلَيْهِ الصّلَاهُ الام - «أَغْدُ يا أَنبْس» أئ: انْطلِق. 

0 له: وَلْقَِاسَ) أي: على الإشقاد 0 وَهُوَ قَِامَ ولي أَخذًا ينا بَعْدهُ أي: فَالدَلد 
مِنْ الْكتَابٍ وَالِسْنَةء وَالْقِيَا يَقْمَضِيه أَيْضّاء والْمُرَادُ يجَوازه 7 ديل قَولِهِ: لآ إ 


ل 14 افر بالجار مَا قَابَلَ الْمَنْعٌ وقياء: ا 


ص 


العمل بْْتَضَاهُ فَلَا يُنَاقِ وُجْوبَهُ وََوْلّهُ: أَؤلى أي: لِأَنَّ الْإقرارَ أَبْعَدُ عَنْ التّهُمَةِ مِنْ الشَّهَادةٍ 
قَالَ بَعْضّهُمْ: وَقَدْ ود أَجْمعَتْ الْأَمَةُ على الْمُوَاحَدَةٍ ِالإقَْارِ الصّجيح وَدَلّ عليه القيائة؛ لذن 
د ب يبْدَا الاك بالسْوَالٍ عَنْهُ قَبْلَ السُوَالٍ عَنْ الشّهَادَةِ. 

لق و وَشْرطٌ فِيهَا لَنْظْ) أْ: كَوْتَا لَفْظَا وَِلّا فَاللّفْظ 0 فو كات الطيكة فكنت 
يَكُونُ شرا طا؟ 2 ش وَقَدْ يُقَالُ: الشَرْطٌ هُوَ قَوْلُهُ: يُشْعِر بِالْترام) اه وَإِعا قَدَمَ شرُوط 


الصِيعةٍ امْتِمَامًا باه لعا سَابقةٌ عَلَى وَضْفِهِ بالإقرار 5 امقر مِنْ حَيْثُ كَؤْثة مقر وَالْممرٌ 
به له توكداق إلذ بد المتيقة 0 الْآَصَك عَنَْهُمَا تَمدُم كُلَ مِنْهُمَا في الْوْجُودٍ عَلَيْهَا 


وَعَلَيْهِ فَهِي مُتَأَخْرَةٌ في الْوْجُودٍ وَمُتَقَدْمَةٌ في الاغتبًا رِ طوَلِكُلَ وجْهَةٌ هُوَ مُوَلِيهَاكه [البقرة: 


0 


7 اك سح ل 2 3 > 27 ؟ م 
نَ الكتابَة كتَايّة مُطْلَقاء وَإِشَارَةَ الأخرّس صَرحَة 


4 


| . (فَوْلّهُ: مَامَدَ في الضَّمَانِ) أيْ: من 


إِنْ فهِمَهَا كُل. 0 


صب (وَالر' يغ اث أو 5 و لفق مِنْ ان عَشَرَ) ؛ لأَنَّ عخْرَجَ 

أرَْعَةٍ وَعَخْرَجَ 0 مِنْ ثَلَانَةِ وَببْنَهُمَا تَبَايْنَ مَيُضْرَبُ أَحَدُهًا في الآخر بانْيْ عَشَرَ 
000 "0 من سِئّة وَيَيْنٌ رج الع ورج السّدْسٍ مُوَافَفَةٌ بِاليَصْفٍ فَيُضْرَبُ نِضْفُ 
أَحَدِهِمًا في كَامِلٍ الْآخْرٍ بانْيّ عَشَرَ فَالِانْنَا عَشَرَ أَصْلٌ لِكُلّ فَرِيِضَةٍ فِيهَا رُبعٌ وَتُلْتْ وَمَا بَقِي 


فنا ع 


كُرَوْجَةٍ وَأَمٌ وأ خ أو الربْعْ وَالثُلئَانِ وَمَا قي كزوج وَبنتَيْنٍ وأَخْ) وَأَصْلّ كه َرِيِضَّةٍ فِيهَا رُبْعْ 
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وَسُْدُسٌ وَمَا بَفِي كزوج َأ وا 

ول ران 

أو الأقحات مَعْ الْولَد وَالثُلْثُْ لا ب 

الْإِخْوة وَهُنَا وَلَدٌ وَفَعْضُ الإخوة لأ :. َم وَهُمْ يَشَقْطُون اد 1 يتَصوَّرٌ 6 

وَبْتَيْنٍ وأَخْ (أ) التّمْيُ و (السْدُس) وَمَا بَقِي كرَؤجَة وأ وَابْنِ (مِنْ أَرْبعةٍ 598 ؛ لأ 
بينَ رج الثَمْنٍ وَالثُلْثِ مْبَايئَة وبيْنَ مرج الثَمْنِ وَالسْدْسٍ مَُافْقَة ةَ باليَضصْفِ مَيُفْعَلُ فِيهِمَا مِثْلُ 
ا تَقَدّمَ في الال عَشَرَ يلع أرْبعَةٌ وَعِشْرينَ فَهَذِِ الستبْعَة الْأممُولُ حي أُمُول الْمرائْضٍ 
الْمْقَدَرَِ قي كناب الله تَعَالَ. 

يوترت يها رن المعاوو كا ماراا ع ونيز كراز الي ولوداز إِخْوةٍ 
كَذَِكَ كَأَضْلْهَا عَدَدُ يُوُوسٍ (عَصَبْتِهَا) إِذَا تَعَدَّدتْ دا كائوا كله ذكُورًا مَظَاهِرٌ () إذَا 
كَابُوا ذُكُوراء 05 (ضُقِف لِلذّكر عَلَى الأنقى) مخقل لكر بَِأْسَبْنِ؛ لِأَنّهُ ي التُعْصِيبِ 
انين كَابْنِ وَبنْتٍ هَمِنْ ثَلَاثَةِ وَابْئَْنِ وَبنْتٍ هَمِنْ حُمْسَةٍ وأرْبَعَة أَبْنَاءٍ وَبِْتَينِ فَمِنْ عَشَرَِ 
وَهَكَذًا. 


2 س0 يتكلم عَلَى مَسَائِلٍ الكل وَانعَول بمَنْح العَينٍ الفقملة وشكية لواو ز رياه في 0 
تمص في اليد وَهُوَ لا يَدْخُلُ ف جميع الأطنون الْمْتَعَدّمَةِ مَةِ بَنْ قَدَ - في ثلا 

وَهِيَ اليئّةُ وَضِعْقُهَا وَضِعْفُ ضِعْفِهَا فَقَالَ (وَإِنْ) (يَادَتْ الْفُرُوض) أَيْ سِهَامُ أ على 

أَصْلٍ الْمسألة (أعِيآث) الْمُرُوضُ أَيْ زيدَ فِيها بِأنْ بجْعلَ الْمَرِيضَةُ قر اهام فَيَدْخْل 

0 على كل 5 3 زاب 000 تَكُونَ الْمَسْألَةُ مِنْ سِنَةِ وَفِبهَا نِضْفٌ وَنِضْفٌ 

هِرٌ أَنَّ اليَصْف وَاليَصْف يَسْتَْرقَانٍ اليه فَيَردَادُ 


مُم كُمَا يَأ بَيَائُهُ وَهَذًا د 


براي ...أ بن 


كن عمَر وه : 0 


5 5 5 32 5 َه اله 2 مر 00 9 مَنِ كه ددا 
به 4 0 
به : ِقَوْلٍ ابْنِ عَّاسٍ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يَعْتَد 


ب4). 


ا 


ع بي 5 250 


وَإِذّا أَرَذْتَ مَعْرِفَة العَائلٍ مِنْ اطول الستَبْعَة الْمُتَقَدّم ذِكْيُعَا (كَالْعَائُِ) مِنْهَا ثَكَانَةٌ فَمَطْ الْذَوَ 


١١5 





(المِنّةُ) تَعولٌ أ بَعَةَ عَوْلَاتٍ عَلَى تَوَالي الْأَعْدَادٍ (لِسَبْعَة) يثْلٍ سُدُسِها كزوج وأَخْييٍ سَقِيقمٍَ 


أو لأب 0 5 ثلاث وَِإَمُحْئَبنِ تلان أَربَعَةٌ (وَلِتَمَانيَةِ) بِثْلٍ ُلَنِهَا كُمَنْ ذَكِرَ مع أَمَ 
لِلرّوْجٍ اليَصْفُْ ثَلانَةٌ وَِلْخْئَيْنِ أَرْبَعةٌ ا السُدُسُ وَاجِدٌ (وَلِتَسْعَةِ) يِثْلٍ نِضْفِهَا 


6 و 
أ 


لِقَوْلَهُ: وَعَاصِبٍ) أي كَابْنٍ أخ أو عَم (قَوْلهُ: وَمَا لا فَرْضَ فِيهَا) أي وَالْمَسْأَلَُ التي 


لا فَرْضَ فِبها 


[الْعَوْل] 

(قَوْلُْ: أعِيلّث الْقُرُوضُ) لَعَكَ الْأَوْلَ أُعِيلّث الْمشألةُ أو أَنّهُ راد بالْمْرُوضِ الْمَسَائِلَ فَالْمُراةُ 

بالْمُوُوضٍ الْأُولَ غَيْدْ الثَايَة؛ لأَنَّ الْمسْأَلةَ يُقَالُ فِيهَا فَرِيضَةٌ كُمَا أن النّصِيب الْمُمَدّرَ لِوَارثِ 

يُقَالُ لَهُ فَرْضٌ وَفَرِيضَةٌ تأمْ (قَوْلْه: بِأنْ جحْعَلَ الْمَريِضَةُ بَِدْرِ اليَهَام) أَيْ بِأَنْ جحْعَلَ الْمَسأَلَةُ 

00 000 ل تَذْتَهِي إل سَبْعَةٍ أَسْهُم) أي وَحِيئذٍ فَيَنْقُْصُ كُلُ وَاحِدٍ مِن الْوَرنَة 

سُبْعٌ ما يَسْتَحقة (قو1 ه: وَل ما طهر في رَمَنِ عُمَرَ) الَذِي في العصنونٍ عَنْ ابن يُوئُس أن 

المسشألة التي لت في رَمَنٍ عْمَرَ اثرأةٌ تركث رَوْجًا وأَخْمًا لِعيْرِ أ وأَحًا لِأمَ وَنّذِي في عبق 

ا لا و ل لاسر مر ادي 
: أَخرَهُ الْكِتَابث فاك 2 رَهُ ولا مَنْ قَدَّمَهُ 5 

لله وَإنْ يَكُنْ خَطَأ قَمِنْ + عُمَرُ وَهُوَ أَنْ يَدْخْلَ الصَرَرُ عَلَى حَمِيعِهمْ وَيَنْقْصُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْ 

سَهُمِهِ ود قال إن الذي أهار عليه يدك العكايت َو 1 ول با ويل 4 ا غيل 

اح اي لععا واه لاله 0 

بالرّوْج 4 يَنقَ لأختئن حَفّهُماء وَإِنْ تدأت بالأختزن 1 يَبْقَ لزج 1 

الْعَتَاْ بِالْعَْلِء وَقَالَ أََيْت لَوْ مَات رَجُلٌ وَترَكَ سِنَةَ رام 0 وجل عليه 


ف--22 


ا عا لبن 0 ا سَبعَة ا فَأَخُدَّتْ | لعتكاكة بَهَ بِقَوْلِه 


6 

بأن 
7 

7 


مُهَابَ ل : كَدَّمَهُ لتاب 
قيل» وَكُبْفَ تَصْنَعْ قَالَ بنظك أَسْوا الْوربَةِ خالا 00 
ةط سهقة انتوق شهية ها زاة على .يهاه المشالة 


١١1/ 





4. 


حَالَاء وَأَكُترهِم تَمَيرا الْبَتاثُ وَالْأَحْوَاتُ لا الرّوْجُ في مسأل عُمَرَ وَكْوُْ | 
(قؤلة: ج أجمعت الْأمَةعَلبد) أي على قَولٍ مر بالعؤل (مؤلة: كمن ذهر) 
سَقِيفكين أو لأب وأء مع." )١(‏ 

2٠.9‏ "الوقت مقدار من الزمن مفروض لأمر ما "من" ابتداء "طلوع الفجر" لإمامة جبريل 
حين طلع الفجر "الصادق" وهو الذي يطلع عرضا منتشرا والكاذب يظهر طولا ثم يغيب 
ب أجمعت الأمة على أن أوله الصبح الصادق وآخره "إلى قبيل طلوع الشمس" لقوله عليه 
السلام: "وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول" "و" ثانيها "وقت" صلاة "الظهر 
من زوال 
خاتمة ذكر بعضهم بيان ساعات النهار فأُوها الشروق ثم البكور ثم الغدوة ثم الضحى ثم 
الحاجرة ثم الظهيرة ثم الرواح ثم العصر ثم العصيرة ثم الأصيل ثم العشاء ثم الغروب وساعات 
الليل أوها الشفق ثم الغسق ثم الغدرة ثم العتمة ثم السدفة ثم الجنح ثم الروبة ثم الزلقة ثم الهير 
ثم السحر ثم الفجر ثم الصبح قوله: "الصادق" مي صادقا لأنه صدق عن الصبح وبينه قاله 
في الشرح قوله: "والكاذب الخ" مي كاذبا لأنه يضيء ثم يسود ويذهب النور ويعقبه الظلام 
فكأنه كاذب قاله في الشرح قوله: "وقد أجمعت الأمة الخ" نوزع الإجماع بما نقلناه في أوله 
سابقا عن مجمع الروايات وبأنه قيل ان آخره إلى أن يرى الرامي موضع نبله فالخلاف ثابت 
في أوله وآخره وأجيب بأنه لم يعتبر هذا الخلاف لضعفه قوله: "ما لم يطلع قرن الشمس" أي 
مدة عدم طلوع قرن الشمس وتمام الحديث ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن 
السماء ما لم يحضر وقت العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قركا 
الأول ووقت المغرب إذا غابت الشمس مالم يسقط الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل 
رواه مسلم قوله: "وقت الظهر من زوال الشمس عن بطن السماء" ومعرفة الزوال أن يغرز 
خشبة مستوية في أرض مستوية ويجعل عند منتهى ظلها علامة فما دام الظل ينقص عن 
العلامة فالشمس لم تزل ومتى وقف فهو وقت الاستواء وقيام الظهيرة فحيتئذ يجعل على رأس 


41١/4 الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» محمد بن أحمد الدسوقي‎ )١( 
١١8 





الظل خطا علامة لذلك فما يكون من ذلك الخط إلى أصل العود فهو المسمى فيء الزوال 
وإذا لم يجد ما يغرزه يعتبر بقامته وقامة كل إنسان سبعة أقدام أو ستة أقدام ونصف بقدمه 
والأول قول العامة وقد نظم الحافظ السيوطي علامة الزوال على الشهور القبطية من أول 
طوبه إلى آخرها في بيت واحد فقال: 
نظمتها بقولٍ المشروح. ... حروفه طزه جبا ابدو وحي. 
بحقام 1 اعد كارا 
وهذه الحروف إشارة إلى عدد الأرقام التي يعلم بما الزوال في الشهور القبطية فالطاء لطوبه 
والزاي إلى أمشير والمحاء إلى برمهات وا جسيم إلى برموده والباء إلى بشنس والألفان إلى بؤنه 
وأبيب والباء إلى مسرى والدال إلى توت والواو إلى بابه والحاء إلى هاتور والياء إلى كيهك 
إن رمت أقدام الزوال فلذبنا. ... دوح يط زهج ا اللي ذا 

"الحسنات وواحد عن يساره يكتب السيئات وآخر أمامه يلقنه الخيرات وآخر وراءه 
يدفع عنه المكاره وآخر عند ناصيته يكتب ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغه 
إلى الرسول عليه السلام وقيل معه ستون ملكا وقيل مائة وستون يذبون عنه الشياطين 
فالإعان بحم كالإيمان بالأنبياء عليهم السلام من غير حصر بعدد 3 نيته "صالح 0 
المقتدين به فينوي الإمام الجميع "بالتسليمتين في الأصح" لأنه يخاطبهم وقيل ينويهم بالتسليمة 
الأولى وقيل تكفيه الإشارة إليهم "و" يسن "نية المأموم إمامه في جهته" اليمين إن كان فيها 
أو اليسار إن كان فيها "وإن حاذاه نواه في التسليمتين" لأن له حظا من كل جهة وهو أحق 
من الحاضرين لأنه احمينخ إلى المأموم بالتزام صلانه "مع القوم والحفظة وصالح الجن و" يسن 
"نية المنفرد الملائكة فقط" إذ ليس معه غيرهم فينبغي التنبه لهذا فإنه قل من يتنبه له من أهل 
العلم فضلا عن غيرهم 


المؤذيات. 


١7ه/ص حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح؛ الطحطاوي‎ )١( 


١16 





قوله: "ستون ملكا وقيل مائة وستون يذبون عنه" أي كما يذب عن ضعفة النساء في اليوم 
الصائف الذباب ولو بدوا لكم لرأيتموهم على كل سهل وجبل كلهم باسط يده فاغرفاه ولو 
وكل العبد إلى نفسه لاختطفته الشياطين كذا ورد في بعض الآثار وقال تعالى له معقبات 
الآية وفي الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل الخ وهؤلاء المتعاقبون غير الكرام الكاتبين في 
الأظهر ذكره القرطبي في شرح مسلم قوله: "كالإيمان بالأنبياء" فإن عددهم ليس معلوما 
قطعا فينبغي أن يقول آمنت بالله وملائكته وجميع الأنبياء أولهم آدم وآخرهم محمد صلى الله 
عليه وسلم أجمعين وقيل عددهم مائة وأربعة وعشرون ألفا كذا في الشرح تتمة المختار أن 
خواص بني آدم وهم الأنبياء والمرسلون أفضل من جملة الملائكة وعوام بني آدم وهم الأتقياء 
أفضل من عوام الملائكة وخواص الملائكة أفضل من عوام بني آدم والمراد بالأتقياء الأتقياء 
من الشرك كما في الروضة فإن الظاهر كما في البحران فسقة المؤمنين أفضل من عوام الملائكة 
وف النهر عن الروضة أجمعت الأمة على أن الأنبياء أفضل الخليفة وأن نبينا صلى الله عليه 
وسلم أفضلهم وأن أفضل الخلائق بعد الأنبياء الملائكة الأربعة وحملة العرش والروحانيون وأن 
الصحابة والتابعين أفضل من سائر الملائكة وقالا سائر الملائكة أفضل ذكره السيد وق ذكر 
الإجماع في بعض هذه المسائل نظر قوله: "المقتدين به" أي ولا ينوي من ليس معه وقول 
الحاكم أنه ينوي جميع المؤمنين والمؤمنات ولو من الجن قال السرخسي هذا عندنا في سلام 
التشهد لعدم الخطاب فيه أما في سلام التحلل فيخاطب من معه فيخصه بنيته قوله: "وقيل 
تكفيه الإشارة" أي بالإلتفات والخطاب قوله: "بالتزام صلاته" أي صحة صلاته فإن الإمام 
ضمين قوله: "ونية المنفرد الملائكة فقط" قد تقدم أنه إذا أذن في فلاة وأقام يقتدي به كثير 


من خلق الله وتقدم أن المنفرد ينوي الإمامة لأنه قد يتقتدي به من لا يراه وهذا لا بخص 


و 0 


1 "صلى غيره" أي غير من له حق التقدم بلا إذن ولم يقتد به "أعادها" هو "إن شاء" 
لعدم سقوط حقه وإن تأدى الفرض كما "ول" يعيد "معه" أي مع من له حق التقدم "من 
صلى مع غيره" لأن التنفل بما غير مشروع كما لا يصلي أحد عليها بعده وإن صلى وحده 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» الطحطاوي صره7” 


١ 





"ومن له ولاية التقدم فيها أحق" بالصلاة عليها "من أوصى له الميت بالصلاة عليه" لأن 
الوصية باطلة "على المفتى به" قاله الصدر الشهيد وثي نوادر ابن رستم الوصية جائزة "وإن 
دفن" وأهيل عليه التراب "بلا صلاة" لأمر اقتضى ذلك "صلى على قبره وإن لم يغسل" 
لسقوط 

قوله: "فإن صلى غيره الخ" مل ما إذا صلى عليه ولى القرابة وأراد السلطان أن يصلي عليه 
فله ذلك لأنه مقدم عليه كما في الجوهرة يعني إذا كان حاضرا وقت الصلاة ولى يصل مع 
الولي ولم بأذن لاتفاق كلمتهم على أنه لا حق للسلطان عند عدم حضوره نر قوله: "بلا 
إذن ولم يقتد به" أما إذا أذن له أو لم بأذن ولكن صلى خلفه فليس له أن يعيد لأنه سقط 
حقه بالأذن أو بالصلاة مرة وهي لا تتكرر ولو صلى عليه الولي وللميت أولياء آخرون بمنزلته 
ليس لحم أن يعيدوا لأن ولاية الذي صلى متكاملة قوله: "أعادها" ولو على قبره كذا في الدر 
قوله: "هو" إِنما ذكر الضمير لأنه لو حذفه لتوهم عود الضمير في أعادها على الغير قوله: 
"إن شاء" أي فالإعادة ليست بواجبة قوله: "وإن تأدى الفرض بما" أي بصلاة غيره أشار 
به وبالتخيير إلى ضعف ما في التقويم من أنه لو صلى غير ذي الحق كانت الصلاة باقية على 
ذي الحق واللي ردما في الإتقان من أن الأمر موقوف إن أعاد ذو الحق تبين أن الفرض ما 
صلى وإلا سقط بالأولى قوله: "لأن التنقل بما غير مشروع" ولعدم حقه قوله: "كما لا 
يصلي أحد عليها بعده وإن صلى وحده" وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من دفن 
بعد صلاة وليه عليه لحق تقدمه مطلقا وصلاة الصحابة عليه صلى الله عليه وسلم أفواجا 
خصوصية كما أن تأخير دفنه من يوم الأثنين إلى ليلة الأربعاء كان كذلك لأنه مكروه في 
حق غيره بالإجماع أو لأنما كانت فرض عين على الصحابة لعظيم حقه صلى الله عليه وسلم 
عليهم لا تنفلا بما وألا يصلى على قبره الشريف إلى يوم القيامة لبقائه صلى الله عليه وسلم 
كما دفن طريا بل هو حي يرزق ويتنعم بسائر الملاذ والعبادات وكذا سائر الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وقد أجمعت الأمة على تركها كما في السراج والحلبي والشرح قوله: "وني 
نوادر ابن رستم" قال في القاموس رستم بضم الراء وفتح المثناة فوق وقد تضم اسم جماعة 


محدثين والرستميون جماعة اه قوله: "الوصية جائزة" أي ومع ذلك يقدم من له حق التقدم 


١*١ 





قوله: "وأهيل عليه التراب" قال في الفتح هذا إذا أهيل عليه التراب لأنه صار مسلما لمالكه 
تعالى وخرج عن أيدينا فلا يتعرض له بخلاف ما إذا لم يهل عليه فإنه يخرج ويصلي عليه اه 
لكن في الخلاصة عن الجامع الصغير للحاكم عبد الرحمن ولو دفن قبل الغسل أو قبل الصلاة 
لا ينبش فإن دفنوه ولم يهيلوا عليه حتى علموا أنه لم يغسل لكنهم سووا اللبن لا ينبش أيضا 
اه ات ويساك على قرو قافنا ادص +10) 

35 "بدعة ويكره اتباع النساء الجنائز وإن لم تنزجر نائحة فلا بأس بالمشي معها وينكره 
بقلبه ولا بأس بالبكاء بدمع فْ منزل الميت ويكره النوح والصياح وشق الجيوب ولا يقوم من 
مرت به جنازة ولم يرد المشي معها والأمر به منسوخ "و" يكره "الجلوس قبل وضعها" لقوله 
عليه السلام "من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع" "ويحفر القبر نصف قامة أو إلى الصدر 
وإن زيد كان حسنا" لأنه أبلغ في الحفظ "ويلحد" في الأرض صلبة من جانب القبلة "ولا 
يشق" بحفيرة في وسط القبر يوضع فيها الميت "إلا في أرض رخوة" فلا بأس به فيها 
قوله: "ويكره اتباع النساء الجنائز" أي تحربما كما في الدر قوله: "وإن لم تنزجر نائحة الخ" 
قال في السراج وقد أجمعت الأمة على تحريم النوح والدعوى بدعوى الجاهلية وفي البحر عن 
امجتبى إذا استمع باكية ليرق قلبه ويبكي فلا بأس به إذا أمن الوقوع في الفتنة لاستماعه 
صلى الله عليه وسلم لبواكي حمزة اه قوله: "فلا بأس بالمشي معها" أفاد أنه خلاف الأولى 
قوله: "ولا بأس بالبكا" بالقصر لأن المراد خروج الدمع قوله: "بدمع" أي لا بصوت فإنه 
مكروه قوله: "ف منزل الميت" ليس بقيد فيما يظهر قوله: "ويكره النوح" أي يحرم لما تقدم 
عن السراج قوله: "ولا يقوم الخ" فهو مكروه كما في القهستاني قوله: "ولم يرد" بضم الياء 
وكسر الراء والواو للحال قوله: "قبل وضعها" أي عن أعناق الرجال لقوله صلى الله عليه 
وسلم: "من تبع الجنازة فلا يجحلس حتى توضع” وف الجلوس قبل وضعها ازدراء بما اه من 
الشرح ويكره القيام بعده كما في الدر لما روى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان لا يجلس حتى يوضع الميت في اللحد فكان قائما مع أصحابه على رأس قبر فقال 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح؛ الطحطاوي ص/51ه 


١” 





يهودي هكذا نصنع في موتانا فجلس صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: "خالفوهم" يعني 
في القيام بعد وضعه عن الأعناق فلذاكره كذا في البحر قوله: "ويحفر القبر نصف قامة" في 
الحجة روى الحسن بن زياد عن الإمام رحمه الله تعالى قال طول القبر على قدر طول الإنسان 
وعرضه قدر نصف قامة كذا في الشرح عن التتارخانية قوله: "لأنه أبلغ في الحفظ" أي حفظ 
الميت من السباع وحفظ الرائحة من الظهور قوله: "ويلحد" يقال لحد القبر أي جعل فيه 
لحد أو ألحد الميت وضعه في اللحد بفتح اللام كفلس وبضمها كقفل وجمع الأول الحود 
والثاني ألحاد وهو حفيرة تجعل في جانب القبلة من القبر يوضع فيها الميت وينصب عليها 
اللبن قهستاني والسنة أن يدخل الميت فيه بالسواء ولا يدخل فيه منكوسا على رأسه لمخالفة 
السنة ولأنه قد تنزل المواد إلى فمه وأنفه ولأن فيه تشاوؤما بإنزاله أول منزل من منازل الآخرة 
منكوسا على رأسه ذكره ابن الحاج في المدخل قوله: "يوضع فيها الميت" بعد أن يبنى حافتاه 
باللبن أو غيره ثم يوضع الميت بينهما ويسقف عليه باللبن أو الخشب ولا يمس السقف الميت 
وأوصى كثير من الصحابة أن يرموا في التراب من غير لحد ولا شق وقال ليس أحد جني 
أولى بالتراب من الآخر ويوقي وجهه التراب بلبنتين أو ثلاث." )1١7‏ 
"(حَرْمَ) كتَابًا وَسُنَةَ وَإِجْمَاعَا (في 7 00 ِب طلي) : أئ 

(نْ اتَحَدَ النْسْ) فِهما: قا يخُورُ دنم بِدِْمنٍ و 
ِصَاعَيْنٍ وَلَوْ يَدَا بيد 
ب [نَصْل في اليّا] [تحْريم ربا الْمَضْل وربا اليّسَاءِ وَالصّرْف] 
قَكُ: 
لَمَا أَمى الْكَلَامَ عَلَى مَا هُوَ مَمْصُو د بالدَّاتِ دف اكات المي وَشُرُوطِهِ وَمَوَانِعِهِ الْعَامَة شَرَعَ 
في الْكَلَام عَلَى مَوَانِعَ مْحخنَصّةٍ بِبَعْضٍ الواعق 'وَكنَامًا وما نقدة غتطورة بزع المَافِضٍ فَتَخْرِمُ 
00 تَعالٌ: وَأَحَلَ اللَهُ الَْيْعَ وَحَبَمَ التباك» [البقرة: ©17؟] وَالِسْنَّةِ قَالَ - صَلَى 

لَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ -: «لَعَنَ اللَّهُ آكل الرَبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِيَهُ وَشَاهِدَهُ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ» . 


الْإِجْمَاعٌ: نف 3ل على خزمد. و صّحّ يُجُوعٌ ابْنِ عَبّاسٍ عَنْ إِبَاحَةٍ ربا ده 
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التّخْريم. 
َولّهُ: [أَيْ زِيَادَة] : اغترّض بأنّهُ يَشْمَلْ الرْيَادَةَ في الصّمَةٍ مَعَ أَنَّ الخُْمَةَ خَاصّةٌ بِالرَيَادَةِ في 
الْعَدَدِ أو الْوَْدِ. وأجيب: بأ كولهُ الآتي عَاطِفًا عَلَى ما يِجُوُ وَقضَاءِ مَرْضٍ يماو وَأَفْضلَ 
صِنَةِ قَصْرٌ لَهُ عَلَى الزِيَادَةٍ في الْعَدَدٍ أو الْوَرْنِ دُونَ الصّمَةِ فَإِجْمَالَهُ هَْا اتَكَالُ عَلَى مَا يَأي. 
وْلّه: [ولَوْ مَُاجَرةً] : أي يَدَا بيد 
َولُ: [إِنْ اتحَدَ الجنسك] إلّ: أي لِمَولٍ الْعلّامَة الْأُجِهُوري:." )١(‏ 

"وَأَعْظَمُهُ لجلال الله. 
(3) يحب (اليَجَاء) بِالْمَدِّ وَضَمِيرُ (فيه) يَعُود بِلهِ: أي الطّمَعْ في رَحْمتِهِ مَع سن الطَّعَقِ إِذْ 


لا يَصِح مَعْ تَرْكِ الْأَخْذٍ في أَسْبَابٍ الطاعة. 


2 1 اس 0 2 2 7 زه ف +2 مانن 8 
() يحب (صِلَةُ التجم) وَقَدْ وَرَدَ مَا يَدُلْ عَلَى فَضْلِهًا وَمَا يُعَيَنْ عَلَيْهَا وَيُحَذّرُ مِنْ تَيكِهَاء 
كَفَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: «لَئس َنْب بَعْدَ الشَرْكِ أَعْظَمَ من قَطِيعَة التجم حَمٌّ إِنَّ 
هل الَْيْتِ يَكُونُونَ مَجَرَةٌ لكن يَتَوَاصَلُونَ مَمبَاَكُ ‏ فَتَِبدُ أَموام وأولَاذهْ» . 


(3) يحث (برٌ الوَالِدَيْنِ) 
وَتَوْلَهُ: [وأَعْظمَة لال اللّو] : أي وَهْوَ حؤف الْأَنْياءِ وَكْكُ مَنْ كَانَ عَلَى قِدَمِهِمْ. 
وْلَه: [لا يَصِحْ مع تك الأخذٍ بي أَسْبَابٍ الطّاعة] : أي لِأَنُّ حيتيذٍ لا يُسَمّى رَجَاءً بل 


طَمَعٌ مَذْمُومٌ وَذلِكَ كُطْمَع إثليس في رَحْمَةِ الله. 


وْلُ: [وَقَد وَرَدَ ما يدل عَلَى فَضْلِهَا] : أَعْظَمْ ما وََدَ في ذَلِكَ فَوْلهِ تعَالَ «والدِينَ يَصِلُونَ 
نا أَمَرَ اله به أَنْ يُوصّلَ [الرعد: ١؟]‏ الْآيَة وَأَعْظَمْ مَا وَرَدَ في النّحَذِيرٍ مِنْ تَدكِهَا قَؤله 
تَعَالَ طوالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ الله من بَعْدٍ ميثاقِهِ وَيَمْطَعُونَ ما أَمرَ اله به أَنْ يُوصّلَ4 [الرعد: 
١5‏ ] الآية. 
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وه 


2 500 


قَالَّ: الإ شْرَاكُ بالل وَعْقُو قّ الولذئن» واه ي حَدِيثٍ عن 
ل ل ا 
قاف الككاب يقدها آي الكتريم ين عثات: دم يه مََاتِ ا 


ده التفَْاوِي في سرح الالفي 00 


نِسَائ أَمَا سَلَامُ النَّسَهُدٍ فَيَعْمُ لِعَدَم الخِطَابٍ (وَالَْمَظَةُ فِيهِمَا) بلا نيّة عَدَدٍ 


-ه 


ا 


وَقَدَّم عل ل أَنَّ الْمُخْمَارَ أَنَّ حاص بَني آدَمَ وَهُمْ الْأَنْيَاءُ أَفْضَلْ مِنْ كُلَ الْمَلائِكةِ.؛ وَعَوَاهُ 
بي آدَمَ وَهُمْ الْأَنْقِيَاءُ أَفْضَكْ مِن عَوَامٌ الْمَلَائْكَة؛ 0 بالْأَنْقَِاهِ مَنْ اتقَى الشّرْكَ مَمَطْ 
لمكن 3 الْبَحْرِ ى: عَنْ اليَوْضَّة ا َو َتَهُ الْمْصَيّفُ قُلت : وق ججمَع لامر تَبَعًا للعُهُسْتَانَ: 
حَوَاصٌ الْبَسَرِ ل أَفْضَّ مِنْ حَوَاصٌ الْمَلَائِكَةِ وَأَوْسَاطِهِ عِنْدَ 
معسدلفنا ة: قَوْلْ الْجُنَهُور وَقِيلَ مَنْ مَرنْ مَعَهُ مَعَهُ ف الفشجة وَقِيلَ 0 َهُ يَعْةُ كسام التَشَهُدِ حليَة 
(قَوْلَهُ أؤ نِسَاءً) صَبّعَ به مُحَمَدٌ في الْأصْلٍء وَمَا في كثيرٍ مِنْ الْكْنْبٍ من أَنّهُ لا يَنْويهنَ في 
اننا مَْهٌ عَلَى عَدَمْ خُضُورِِنَ الْجَمَاعَةَ فلا تُحَالَقَةَ َِنَهُمَا لأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الحُضُورٍ وَعَدَمه 
ع از عدو كتانق أل تيان نوَاهُمْ أيْضًا حِلَيَةٌ وَكْرٌه لكِن ني الئَهْرِ أَنّهُ لا ينْوي اليّسَاءَ 
ون حَضَرْنَ لِكَرَاهَةِ خَضُورِهِنٌ (قَولُهُ ف فَيَعْمُ إلخ) وَلذَا وَرَدَ «إِذَا قَالَ الْعَبْدُ السسَلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى 
عِبّادِ الله الصَالْحِينَ أَصَابَتْ كله عبد لله له صّالِح 3 السَمَاءٍ َالْأَرْضٍ» (قَوْلَه وَالَفَظة) ار 
عَطْهَا عَلَى مَنْء 1 يَف الْكَتَبَةَ لِيَشْمَلَ مَنْ يْمَظُ أَعْمَالَ الْمُكَلّفٍ وَهُمْ الكِرَامُ الْكَا 
َمَنْ يَْمَظهُ من الِنَ وَهُمْ الْمُعَقِّبَاتُ وَيَشْمَلكْ كُلَ مُصَلَ فَإِنَّ الْمُمَيْرَ لا كتبَة لَه أَقَادَهُ في 
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ليه والبخرء وفِيه كلام يأنٍ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ هُنَا في الإمام ولا يَكُونُ صَيئا (َوْلُهُ فِيهمَا) 
أئ بي المي وَالبَسَار (تَوْلَهُ بلا ييه عَدَدِ) أَيْ للاختلافي فيه؛ قَقِيلَ مَعَ كل مُؤْمِنٍ انْنَانِ؛ 


2 


وَقِيلَ 0 وَقبل حيَق وَقِيلَ عَشْرَةٌ وَقَِيلَ مِاكَدٌ ستون» و3 ف مه 
الفنية. 


0ه 


مَأ اومن الَْيَاء ام الئل 0 لر 7 


0 يع الْأنِييَا 


-_ 


منْ يتليل عَطفي | َمَظَة عَلَيهمْ وَالْعَطْفْ للْمَْايرَة وَعَيَر باهم لِيَخْرْجَ الجن 5 
5 1 7 كك وَأَشَارَ بِدَيِكَ ِل مَا قا لَه وو فَخْرُ الْإسْلام مِنْ ؛ أن ا أَتََ قَّ انيه 0 


7 


هو- 


أَصْحَابنًا في الْوصَايَا بالنّوفِلٍ: إِنّهُ يبد جما بََا يه الْمَيّتُ (قَوْلهُ من اتَّقَى الشرِكَ مط 

أَنْ يَسْمْطٌ لَفْظْ فَمَطْء فَيَصِيرُ الْمَعْىى مَنْ اتَمَى الشرِكَ سَوَاءٌ انّمَى الْمَعَاصِي أَيْضًا أَوْ 

(قَوْلهُ كما في الْبَحْرِ عَنْ الرَوْضّةِ) أي رَوْضَة الْعُلَمَاءٍ للزندوستي حَيْتُ قَالَّ: 

عَلَى أنَّ الْأَنْيَاءَ أَفْضَلْ الخَلِيقَة وأَنَّ ييَنَا - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالِسَلَامُ - أَفْضَلْهُمْ وَأنَّ أَفْضَلَ 

الحلائق بَعْدَ الْأَنْيَاءٍ الْمَلائِكَةُ الْأَربَعَةُ وَحمَلَهُ الْعَرْشٍ وَالُوحَانِيُونَ وَرَضْوَانُ وَمَالِكُ؛ وَأدَ 

الصّحَابَة وَالنَابعِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِينَ أَفْضَلْ مِنْ سَائرٍ الْمَلائكّة. وَاخْتَلَقُوا بَعْدَ دَلِكَ 
ار لكر الكتلييث أنماه مِنْ سَائِرٍ الْمَلَائِكَةِ وَقَالَا: سَائِرُ الْمَلَائْكَةِ 

في تَفضِيلٍ البَسَرِ عَلَى الْمَلائِكَة وَحَاصِلْة أَنّهُ قَمَمَ الْبَشَرَ ِل 

ثلاثة أقْسَام : عرد اليد وأنطاط كالضاطية مِنْ الصّحابَة وَغَيْرِهِمْ. وَعَوَامٌ كُبَاقِي 

النّاسٍ. 

وَقسَمْ الْمَلَائِكَة إل قِسْمَبْنِ: حَواصٌ كَالْمَلَائِكَة الْمَذْكُورِينَ وَغَبْرهِمْ كبَاقِّي الْمَلائْكة. وَجَعَلَ 

حَوَاصّ الْبَشَرٍ أَفْضَلَ مِنْ ا حَاصِّهِمْ وَعَامَهِمْ وَبَعْدَهُمْ في الْمَضْلٍ حَوَاصٌ الْمَلَائِكَة 

قَهُمْ أَفْضَّلُ مِنْ باقِي الْبَشَرٍ أَوْسَاطِهمْ وَعَوَامَهِمْ وَبَعْدَهُمْ القاط ابعر 5 قَهُمْ أَفْضَلْ عد عدا 

حاص الْمَائِكَة؛ وَكدَلِكَ عَوَاٌالمَسَرِ عِنْدَ الْإمَام كَأَوْسَاطِهمْ فَالْأَفْضَلْ عِنْدَهُ حَواصصٌ الْمَشَرِ 


و 


وام الَْلّكِء ثم باقي الْبَسَرِ. وَعِنْدَهْمَا حواصص الْبَسَرِ ثم حَواصصٌ الْمَلَكِء ثم أَؤْسَاط 
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لشو ته باقي الْمَلَكَ (قَوَا َه قُلت إل) حَاصِلَهُ أَنَّ الفقيايةه جَعَلَ كُلَّا من الْبَصَرِ وَالْمَلَْكْ 
ِسْمَيْنِ: حَوَاصٌ وَأَوْسَاط وَجعَلَ حاص" 17) 

.١‏ "بَابُ) 

عا يَصِحٌّ إِعْتَاقٌ مكلف 

ل إبَابٌ في بَيَانِ أخكام الَِْْاقٍ وَمَا يتَعلَقْ بو] 

(يَابٌ) في بَيَانِ أخكام الَِْْاقٍ وما يتَعَلَّقْ به (إما يِصِح إِعْمَاقُ مُكَلّفٍِ) عِيَاض ولْقَرُ واب 
اد ال از تَفَاعٌ الْمِلْكِ عَنْ اليَقيقٍ. الا در 4 ابْنُ عَرَقَة بِأَنّهُ رَفْعُ مِلْكِ 
حَقِِقِيَ / اروس اودر َُرَجَ بحَقِيقِيٍ اسْتِحْفَاقٌ رَقِبقٍ بريد وَحَرَجَ بسِبَاءِ حرم 
فِدَاءُ الْأَسِيرٍ ون رن سَبَاهُ أ يمْنْ صَّارَ لَه منة وَبِعَنْ آدْمِيّ رَفْعْهُ عَنْ غَيْرٍ آكَمِي» وي 
فعْهُ عَنْ آدَمِيَ بوْتِه. الخط فَوْلَهُ رَفْعْ ملك يَصْدُقُ برقع مِلْكِ شَخْص عَنْ رَقيقٍ وَاْتَاله 
لِمِلْكِ آخَرٌ يعض أَؤ ذُوَهُ 0 اْميِعُ وَالْجَارَُ وَاهِيَهُ وَالصَّدَقَة وَيَصْدُقُ عَلَى 9 ِلك 
لبي عق تقيقه الذي أَسْلَمَ وتقِي بأَرْضٍ الخَزبِ حٌَ غَيِمَهُ الْمُسْلِمُون» فَإنَّهُ خْدٌ 
الْمَشْهُورِ وَلَيِسَ هَذًا عِنْمّا امْطِلاحاء وَعَلَى وَفِْ اليتق عَلَى الْقَوْلِ بارْتِمَاعَ مِلْكِ الْوَاقِفٍ 


عن لوقب ولو قال ولغ ليك الحقخي لم عَنْ آكِن حي بن غير تحجر ممعي للم 


يْ لِأَنَّ رَفْعَ الحقِيمّة يَسْتَلْمُ رَفْعَ جميع 
ها وَآلَهُ أَْلَمُ الْببَاِوهُ يُحَاب بأنَّ رَفْعَ بَعْى إِرَالَق وَالنَكِرَةُ بَعْدَهُ تَعْمُّ لِمَا فيه مِنْ مَعْقَ 


؛ وَبأنَ لبون وتاي اسن 0 
وله / 0 ال 0 


ا 


0 ورد عَلَيْهَ َاللّامُ 3 الْمِلْكْ للحقيّة: 


)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار)» ابن عابدين 71/١‏ ه 
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ول ةد ةا دمي لِأَنُّ من السَائَةِ اْمُحَرَمةٍ نص الْقُرْآنِ.." 


00.٠١‏ "وعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص ولا بأس بالسلم في العروض والرقيق 
والحيوان والطعام والإدام بصفة معلومة وأجل معلوم 
أو حرقا أو قتل نفسه فإن وجد المشتري داء في ثلاثة أيام رده بغير بينة وإن وجد داء بعد 
الثلاثة كلف البينة إنه اشتراه وبه هذا الداء ونفقته وكسوته في هذه المدة عليه وغلته له 
"وعهدة السنة" معمول بما وتكون بعد عهدة الثلاث والضمان فيها على البائع "من" ثلاثة 
أشياء "الجنون" الذي يكون بمس جان أو بطبع لا ما يكون من ضربة أو طربة فإنه لا يرد 
به لإمكان زواله بمعالجة دون الأولين "والجذام والبرص" وإنما اختصت هذه العهدة بحذه 
الأدواء وهي جمع داء لأن أسبابما تتقدم ويظهر ما يظهر منها في فصل من فصول السنة 
دون فصل بحسب ما أجرى الله عادته فيه باختصاص تآأثير ذلك السبب بذلك الفصل 
فانتظر بذلك الفصول الأربعة وهي السنة كلها حتى يؤمن من هذه العيوب "ولا بأس بالسلم" 
ويقال له السلف أيضا وهو نوع من أنواع البيوع جعل لقبا على ما لم يتعجل فيه قبض 
المثمون فحقيقته تقديم الثمن وتأخير المثمون دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع. 
أما الكتاب فقوله تعالى: «إوأحل الله البيع» وأما السنة ففي الصحيحين أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قال: "من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم' 
وقد أجمبعت الأمة على جوازه "في العروض والرقيق والحيوان والطعام والإدام" بشرط أن يكون 
المسلم فيه معلوم الجنس والقدر والصفة وإلى هذه الشروط أشار بقوله: "بصفة معلومة وأجل 
معلوم" فإن كان المسلم فيه طعاما يعين الجنس إما قمحا أو شعيرا أو ذرة." (5) 

0.٠‏ "مباحث سجلة التلاوة 


دليل مشروعيتها 


717١/9 منح الجليل شرح مختصر خليل» محمد بن أحمد عليش‎ )١( 
ه١ه/ص (؟) الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» صالح بن عبد السميع الأزهري‎ 
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ورد في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ 
القراك قيقر السورة كبها سحدة تسحد وتسحد عه عق عا عن يعطقا موضعا لمكان 
جبهته" وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي 
يقول: يا ويله» أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار" 


رواه مسلم. وقد أجمعت الأمة على أنما مشروعة عند قراءة مواضع مخصوصة من القرآن. 


حكمها 

أما حكمهاء فهو السنية للقارئ وال مستمع» بالشروط الآتية» باتفاق ثلاثة من الأئمة» وخالف 
الحنفية» فانظر مذهبهم تحت الخط (جكْلئته )١‏ . 

شه )١‏ الحنفية قالوا: حكم سجدة التلاوة الوجوب تارة يكون موسعاً وتارة يكون مضيقاً 
فيكون موسعاً إن حصل موجبه خارج الصلاة فلا يأثم بتأخير السجود إلى آخر حياته إن 
مات ولم يسجدء ولكن يكره تأخيره تنزيهاء ويكون الوجوب مضيقاً إن حصل موجب 
للسجود في الصلاة بأن تلا آية السجدة وهو يصليء فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يؤديه 
فور وقدر الفور بأن لا يكون بين السجدة وبين تلاوة آيتها زمن يسع أكثر من قراءة ثلاث 
آيات» فإن مضى بينهما زمن يسع ذلك بطول الفور» ثم إن آية السجدة إما أن تكون وسط 
السورة أو آخرهاء فإن كانت وسطها فالأفضل للمصلي أن يسجد لما عقب قراءتها وقبل 
إتمام السورة ثم يقوم فيختم السورة ويركع» فإن لم يسجد وركع قبل انقطاع الفور السابق ونوى 
بالركوع السجدة أيضاً فإنه يجزئه كما يجزئ السجود للصلاة قبل انقطاع الفور المذكور ولو 
لم ينوبه السجدة أيضاًء انقطع الفور فلا تسقط عنه لا بالركوع ولا بسجود الصلاة وعليه 
قضاءها بسجدة خاصة ما دام في صلاته» فإذا خرج من الصلاة فلا يقضيها لفوات وقتهاء 
إلا إذا كان خروجه بالسلام» ولم يأت بمناف للصلاة بعده فإنه يقضيها عقب السلام أما إن 
كانت الآية آخر السورة فالأفضل أن يركع وينوي السجدة ضمن الركوع؛ فإذا سجد لما ولم 


يركع وعاد إلى القيام فيندب أن يتلو آيات من السورة التي تليها ثم يركع ويقم للصلاة." )1١(‏ 
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0.٠١‏ "دليل حكم قصر الصلاة 
ثبت قصر الصلاة بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: #ؤوإذا ضربتم في الأرض فليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفرواءه » فهذه الآية قد 
دلت على أن قصر الصلاة مشروع حال الخوفء وهي وإن لم تدل على أنه مشروع حال 
الأمن» ولكن الأحاديث الصحيحة والإجماع قد دلت على ذلكء؛ فمن ذلك ما رواه يعلى 
بن أمية» قلت لعمر: ما لنا نقصر وقد أمنا؟ فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: صدقة تصدق الله بما عليكم فاقبلوا صدقته» رواه مسلم. وقال ابن عمر رضي الله 
عنه: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم» فكان لا يزيد في السفر على ركعتين» وأبو بكر 
وعمر» وعثمان كذلك؛ متفق عليه» وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى إماماً بأهل 
مكة بعد المجرة صلاة رباعية» فسلم على رأس ركعتين ثم التفت إلى القوم فقال: "أتموا 
صلاتكم فإنا قوم سفر". 
هذاء وقد أجمعت الأمة على مشروعية القصر. 
ولكن القصر أفضل من الإتمام» بشرط أن تبلغ مسافة سفره ثلاثة مراحل؛ وإلا لم يكن 
القصر أفضل» وذلك لأن أقل مسافة القصر عندهم مرحلتان» وسيأتٍ قريباً بيان معنى المرحلة 
عندهم؛ فإذا كانت مسافة سفره مرحلتين فقطء فإنه يجوز له أن يقصرء كما يجوز له أن يتم؛ 
أما إذا كانت ثلاث مراحل فأكثر فإن القصر يكون أفضلء وإِنما يكون القصر في هذه الحالة 
أفضل إذا ل يكن المسافر ملاحاًء والملاح هو القائم بتسيير السفينة ومساعدوه» ويقال لهم: 
البحارة» فإذا كان هؤلاء مسافرين فإن إتمام الصلاة أفضل لهم» وإن كانت مسافة سفرهم 
تزيد على ثلاث مراحل. 
هذاء وإذا أخر المسافر الصلاة إلى آخر وقتها بحيث لم يبق من الوقت إلا ما يسع صلاة 
ركعتين فقطء فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يصلي قصراًء ولا يجوز له الإتمام بحال» لأنه 
في هذه الحالة يمكنه أن يوقع الصلاة كلها في الوقت» كما تقدم في المسح على الخفء فإنه 
إذا ضاق الوقت كانت المسح فرضاً لإدراك الصلاة في وقتها. 


الحنابلة قالوا: القصر جائزء وهو أفضل من الإتمام» فيجوز للمسافر مسافة قصر أن يتم 
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الصلاة الرباعية وأن يقصرها بلا كراهة» وإن كان الأفضل له الإتمام» ويستثنى من ذلك أمور 
سنذكرها في شروط القصرء ومنها أن يكون المسافر ملاحاً - بحاراً - فإنه إذا كان معه أهله 
في السفينة فإنه في هذه الحالة لا يجوز له قصر الصلاة لكونه في حكم المقيم» وقد عرفت 
حكم هذا عند الشافعية» وهو أن إتمام الصلاة أفضل في حقهم فقطء أما الحنفية» والمالكية 


فلم يفرقوا بين الملاح وغيره في الحكم الذي تقدم بيانه عندهم." )1١(‏ 

2.١‏ "مبحث الشهادة في الزنا 

-لأن حد الزنا منوط في الوقع بلإقرار الزاني» فإذا لم يقر الزاني» فإنه لا يمكن إثباته عليه 
بالبينة» لأنه لا يثبت إلا بأربعة شهود عدولء يرون الإيلاج بالفعل» وذلك إن لم يكن محالاً 


في الكبير من حديث أبي أمامة بن سهل عن خالته العجماء: أن فيما أنزل الله من القرآن 
(الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة) . 

وعن ابي هريرة» وزيد بن خالد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أنمها قالا: (إن رجلاً من الأعراب أتى رَسُول 
الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فقال: يا رسول الله أنشدك الله الا قضيت لي بكتاب الله وقال 
الخصم الآخرء وهو أفقه منه نعم» فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي» فقال رَسُول الله صَلَى 
للَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم قل» قَالَ: إن ابني كان عسيفاً عند هذا فزن بامرأته - وإني أخبرت أن 
على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابي 
جلد مائة» وتغريب عام؛ وأن على امرأة هذا الرجمء فقال رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَا 
والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد» وعلى ابنك جلد مائة 
وتغريب عام؛ واغد يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها قَالَ: 
فغدا عليها فاعترفت فأمر بما رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمِ فزجمت) رواه الجماعة. 

وعن عبادة بن الصامت قَالَ: (قال رَسُول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمِ خذوا عني خذوا عني 
قد جعل الله لمن سيبلاً» البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام, والثيب بالثيب جلد مائة 
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إن 9 


عَنْهُ. أن 
رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم رجم ماعز بن مالك رواه أحمد. وقد أجمعت الأمة على 
وجوب حد الرجم على الزاني احصن) . 

(يشَته )١‏ (اتفقت كلمة الفقهاء على أن جرعة الزنا تثبت بالشهادة» أو الإقرار» واتفقوا على 
أن عدد الشهود في هذه الجريمة المنكرة» أربعة» بخلاف سائر الحقوقء لقوله تعالى: «إثم لم 
يأتوا بأربعة شهداء» وقوله تعالى: «ؤواللاي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 
أربعة منكم» وقوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمِ للذي قذف امرأته (ائت بأربعة يشهدون على 
صدق مقالتك - وإلا فحد في ظهرك) واجماع الأمة على ذلك. 

وافق الأئمة على أن صفة الشهود أن يكونوا عدولا وأن يكونوا ذكوراً» غير محدودين. 
واتفقوا على أن من شروط هذه الشهادة أن تكون بمعاينة فرجه في فرجهاء وأن تكون الشهادة 
بالتصريح» لا بالكناية لأن في اشتراط العدد بالأربعة يتحقق معنى الستر على عباد الله تعالى) 
الذي دعا إليه الشارع» ولأن الشيء كلما كثرت شروطه قل وجوده» وذلك قصد الشارع. 
واختلف الفقهاء في اشتراط عدم تعدد المجلس.." )١(‏ 

١ 


الشافعية - قالوا: الدية تحب أثلاثاً - الثلثان على شهود الزناء والثلث على شهود الإحصان. 
الحنابلة - قالوا: الدية تحب عليهم نصفان» على شهود الزنا النصفء وعلى شاهدي أحصان 
النصف الآخر لأن الحد إنما تم بشهادتهم جميعاًء فلو شهدوا بالزنا ولم يشهد عليه بالإحصان 
جلدء فشهادة الإحصان هي التي تسببت في قتله ظلماً من غير وجه حق. فيضمون معاً 
مناصفة. 
المالكية - قالوا: فيه روايتان - أظهرههما أن الدية على شهود الزنا فقطء مثل الحنفية» وفي 
رواية عنهم: الدية مناصفة مثل قول الحنابلة. 
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فائدة 

اتفقت كلمة العلماء على أن غير الإمام لا يجوز له أن يقيم الحد لقوله تعالى: #ؤفاجلدوهم» 
نقد أجمعت الأمة على أن المخاطب بذلك هو الإمام؛ ثم احتجوا بمذا على وجوب نصب 
الإمام» لأنه سبحانه أمر بإقامة الحد, وأجمعوا على أنه لا يتولى إقامته إلا الإمام واجباً. 
وإذا فقد الإمام فليس لآحد الناس إقامة هذه الحدود» بل الأولى أن يعينوا واحداً من الصالحين 
للحكم, يقوم به. 

الشهادة على الشهادة 

الحنفية والمالكية والحنابلة» وفي رأي عند الشافعية - قالوا: إذا شهد أربعة على شهادة أربعة 
رجل بالزنا لم يحد لما فيها من زيادة شبهة لتحققها في موضعينء تحميل الأصولء وفي نقل 
الفروع» وإن كان الشرع اعتبر الشهادة على الشهادة» وألزم القضاء بموجبها في المال لكنها 
ضعيفة» ولا يلزم من اعتبارها في الجملة» اعتبارها في كل موضع كشهادة النساءء فإنها معتبرة 
صحيحة في ذلك وليست معتبرة في الحدود ولزيادة شبهة فيهاء فالشهادة مع زيادة مثل تلك 
الشبهة معتبرة إلا في الحدود» وسببه أن يحتاط في درئهاء فكان الاحتياط رد ما كان كذلك 
ولأتما بدل» واعتبار البدل في موضع بحتاط في إثباته» لا فيما يحتاط في إبطاله. 

الشافعية» وف رأي آخر - قالوا: إن الشهادة على الشهادة تقبل ويقام الحد بماء إذا تكاملت 
شروطها. 

مبحث رجوع أحد الشهود بعد الشهادة 

الحنفية - قالوا: إذا رجع واحد من الشهود بعد القضاءء وقبل إقامة الحد حدوا جميعاً حد 
القذفء لن الامضاء من القضاءء فكان رجوعه قبل الإمضاء كرجوعه قبل القضاءء وتظهر 


يحبسها عنهم؛ وإن كان لا يحتاج إليهاء إلا أنه يبيع الكراع لأن حبس الثمن أنظر وأيسرء 
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وما جباه أهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والعشرء ل يأخذه الإمام ثانياً 
لأنه لم يحمهم. 

مبحث حكم المرتد - تعريف المرتد. 

الردة - والعياذ بالله تعالى - كفر مسلم تقرر إسلامه بالشهادتين مختارا بعد الوقوف على 
الدعائم والتزامه أحكام الإسلام ويكون ذلك بصريح القول كقوله: أشرك بالله» أو قول 
يقتضي الكفرء كقوله: إن الله جسم كالأجسام أو بفعل يستلزم الكفر لزماً بيناً كإلقاء 
مصحقء أو بعضه ولو كلمة» أو حرقه استخفافاً لا صوناًء أو علاجاً لمريض» ومثل إلقائه 
وتركه في مكان قذر ولو طاهراًكبساق أو تلطيخه به» نحو تقليب ورق بالبصاق» ومثل 
المصحق الحديثء وأسماء الله الحسنى» وكتب الحديثء وكذا كتب الفقه إذا كان علي وجه 
الاستخفاف بالشريعة الإسلامية» وأحكامهاء أو تحقيرهاء وكذا أسماء النبياء. وشد الزنار 
ميلا للكفر» أما لو لبسه لعباً فهو حرام. مع دخول الكنائس. أو سجوده لصنم. 

وكذلك يكفر بتعلم السحرء والعمل به لأنه كلام يعظم غير الله تعالى» وتنسب إليه المقادير» 
وكذلك يكفر بقوله: إن القالم قديم» وهو ما سوى الله تعالى» لأنه يستلزم عدم وجود الصانع 
أو يقول: إن العالم باق على الدوام فلا يفنى» لأنه يستلزم إنكار القيامة» ولو أعتقد حدوثه. 
وهو تكذيب للقرآن الكريم» وكذلك الشك في قدم العاله» أو بقائه» أو أنكر وجود الله 
تعالى» ويكفر كذلك من قال: بتناسخ الرواح» أي أن من مات تنتقل روحه إلى غيره» لأن 
فيه إنكار البعث» ويكفر إذا أنكر حكما أجمعت ألامة عليه كوجوب الصلاة» أو تحريم 
الزناء أو إنكار الصومء ويكفر إذا أنكر بقوله بجواز اكتساب النبوة» وتحصيلها بسبب 
الرياضة» لأنه يستلزم جواز وقوعها بعد النبي» أو سب نبي أجمعت الأمة على نبوته أو سب 
ملكاً من الملائكة يجمع على ملكيته» ويكفر أن عرض في كلامه بسب ني؛ أو ملكء بأن 
قال عند ذكرهء أما أنا فلست بزان أو بساحرء أو ألحق بنبي» أو ملك نقصاصء ولو ببدنه» 
كعرج وشللء؛ أو طعن في وفور علمه؛ إذ كل نبي أعلم أهل زمانه» وسيدهم صلى الله عليه 
وسلم أعلم الخلق أجمعين» أو طعن في أخلاق نبي» او في دينه» ويكفر إذا ذكر الملائكة 
بالأوصاف القبيحة» أو طعن في وفور زهد نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

قال الأئمة: لا بد في إثبات الردة من شهادة رجلين عدلين» ولا بد من اتحاد المشهود به 


١ 





فإذا شهدا بأنه كفر قال القاضى لمما باي شىء؟ فيقول الشاهد: يقول كذاء اويفعل كذا. 
واتفق الأئمة الأربعة عليهم رحمه الله تعالى: على أن من ثبت ارتداده عن الإسلام والعياذ 


)١2 بالإسلام.."‎ 


.١ 
عليهم أجمعين» ولا بد من قتله وإن تاب» لكن إن تاب قتل حداًء لا كفراء فيحكم له‎ 
بالإسلام ويغسل» ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين» ويترك أمره إلى الله عز‎ 
وجلء أما إذا جاء قبل الاطلاع على أمره فلا يقتل» وله أحوال خمسة» ثلاثة يكون ماله‎ 
لورئته» وهي ما إذا جاء تائباً» أو تاب بعد الاطلاع عليه؛ أو لم تثبت زندقته إلا بعد موته»‎ 
وحالان يكون ماله فيها لبيت المال» وهي ما إذا اطلعنا عليه قبل الموت» وقتلناه بغير توبة»‎ 
أو مات بغير توبة ومثله الذي سب بياً أجبعت الأمة على نبوته» فإنه بدون اسابة» ولا‎ 
تقبل توبته» ثم إن تاب قتل حداًء ولا يعذر الساب بجهل لأنه لا يعذر أحد في الكفر‎ 
بالجهل» ولا يعذر بسكر حرام أو تمور» أو غيظ بل يقتل؛ والساب الكافر اصلاً إذا اعتنق‎ 

الإسلام؛ ولو كان إسلامه خوفاً من القتل» فإنه لا يحب قتله, لأن الإسلام يحب ما قبله. 
أما المسلم إذا ارتد بغير السب» ثم سب زمن الردة» ثم أسلم ثانية» فلا يسقط عنه قتل 
السبء لأنه حد من حدود الله تعاللى وجب عليه. 

وقيل: تقبل توبته إذا رجع إلى الإسلام كما هو مذهب الشافعي» حتى في سب الملائكة 
والأنبياء» والفرق بين سب الله تعالمى فتقبل التوبة فيه» وبين سب الأنبياء» والملائكة فلا 
يقبل» أن الله تعالى لما كان منزهاً عن لحوق النقص له عقلاً قبل من العبد التوبة» بخلاف 
خواص عباده المؤنين به لأن استحاله النقص عليهم من اخبار الله تعالى» لا من ذواتحم فشدد 
فيهم» فردت توبته» ويقتل. 

وأسقط الإسلام الثاني ما عليه من صلاة» وصومء وركاة» إن كانت عليه» فلا يطلب منه 


)١(‏ الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن الجزيري 7/6/ام 


١5 





فعلها بعد رجوعه إلى الإسلام إلا أن يسلم قبل خروج وقت الصلاة» وذلك لقوله تعالى: 
#وقل للذين كفروا أن يتنهوا يغفر لهم ما قد سلف ويحبط ثواب عمله السابق بردته» لقوله 
تعالى: #إلئن اشركت ليحبطن عملك# ويجب عليه الوضوءء لا الغسل إلا بموجب له ويحب 
عليه إعادة الحج لبقاء وقته وهو العمر» ويسقط عنه النذرء وكفارة الايمان» وكذلك العتق 
والظهار» والطلاق» كأن قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق ثم دخل الدار بعد ردته 
أو توبته» ويبطل إحصانه, أما الطلاق الذي صدر منه قبل الردة» فإذا طلق ثلاثاً ثم ارتدء 
ثم رجع للإسلام؛ فلا تحل له إلا بعد زوج, ما لم يرتدا معاً ثم يرجع للإسلام. 

الحنفية» والشافعية قالوا: إن الزنديق إذا تاب. وأظهر الإسلام تقبل توبته» ويستتاب ولا 
يقتل» ويلحق بالكافر الأصلي إذا اعتنق الإسلام» فإنه يقبل منه» ويترك. 

وفي قول للشافعية: أنه لا يصح إسلامه إن ارتد إلى كفرخفيء أو إلى كفر باطنية» وهم 
القائلون بأن للقرآن باطناء وأنه الراد منه دون الظاهرء أو ارتد إلى دين يزعم أن محمداً مبعوث 
إلى العرب خاصة, أو ارتد إلى دين يقول: إن رسالة محمد حق لكنه لم يظهر بعد أو إذا 
جحد فرضاًء أو تحرماء فإنه لا يصح إسلامه» ويجحب قتله حداء وكذلك الفلاسفة الذين 
يزعمون أن الله خلق شيعا ثم خلق .منه شيا آخر يدير العالم» وسموا الأول العقل» والثاني 
النفس» فإنه كفر ظاهرء وكذلك الطبائعي القائل بنسبة الحياة والموت إلى الطبيعة» ومن 
قف رسول الله صلى الله غليه وسلم أو سيهه أو سي واذا من الزييل:7 10) 

- "وأبي أمامة الباهلي» وعمرو بن عبسة الأسلمي» وعائشة - رضي الله عنهم‎ 2.١ 
والصنابحيء ولم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - من قوله» قال المصنف: إلى آخره‎ 
من الأصل.‎ 

قال النووي: أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المنهي عنهاء واتفقوا 
على جواز الفرائض المؤداة فيهاء واختلفوا ف النوافل التي لحا سبب» انتهى. 

وقال الموفق في "المقنع": ويجوز قضاء الفرائض في أوقات النهي» وتحوز صلاة الجنازة وركعتا 
الطواف وإعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد بعد الفجر والعصرء وهل يجوز في الثلاثة 


)١(‏ الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن الجزيري ه//ا/ام 


١775 





الباقية؟ على روايتين» ولا يجوز التطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة إلا ما له سبب؛ 
كتحية المسجد وسجود التلاوة وصلاة الكسوف وقضاء السنن الراتبة فإِنما على روايتين» 
الكو 

وعن جبير بن مطعم - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
((يا بي عبدمناف, لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو تمار)) 
؟ رواه الخمسة. 

وهذا الحديث يدل على مشروعية ركعتي الطواف في أوقات النهي تبعا للطواف. 

قال الموفق في "المغني": ولا فرق بين مكة وغيرها في المنع من التطوع في أوقات النهيء والله 


ع 


أعلم. 

الحديث الحادي عشر 

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - جاء 
يوم الخندق بعدما غربت الشمس» فجعل يسب كفار قريش» وقال: يا رسول الله» ما كدت 
أصلي العصر حتى كادت الشمس تغربء فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((والله ما 
صليتها)) » قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لما فصلى العصر بعدما غربت 
لشي 2 قا يدها العرويي ا 

2.١‏ "لبرْمِذِي وَرَوَاهُ الْبُحَارِيُ مُخْمَصَرًا. 


َوْلُّ: (كانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَامَ إلى الصّلَاةٍ رَكَعَ يَدَيِْ مَدّا) . قَاَ 
ن َحمَة الله تَعَال: وَالحَدِييث يَدُلُ عَلَى مَشْرُوعِيّة رفع الْيَدَيْنِ عِنْدَ تَكبيرةٍ الإخرام. و 
ل النَوَوِي: تورئ: إن أجمعت الم على ذلِك عند تخيرة الإخرام لعا اخْتَلفوا فيمًا عَدَا ذللك: 
قَالَ الشّارحٌ: ِل رع في الثَّلانة الْمَوَاطِنٍ ذهب الشَافِعِيٌ وال بلغاو 
الصّحَابَة فَمَنْ ول وَل يَخْكِ التَرْمِذِيُ عَنْ مَالِكِ غَيْرَةُ. وَرُوِيَ عَنْ مَالِكِ وَالشَافِعِيَ َوُلّهُ: 
لتك رنخية ف مَوْضِع رابع وَهُوَ إِذَا قَامَ م مق التْشَيّد الأوشط: قال انون : وَهَذَا 


)١(‏ خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام؛ فيصل المبارك ص/7ه 
١ 71/‏ 





الْمَوْلُ هُوَ الصوَابُ» فَقَدْ صم في حَدٍ بْنِ عْمَرَ عَنْ انوي - صلى الله عليه وسلم - 
ل . وَصَّحّ لطا ل ييه أي ميد الشاعري. 


َالَ السّارعُ: قَوْلَهُ في حديث الباب: (حَيٌّ يَكُونا بحَذوِ اام . وَفَكلّ 
حُريدٍ وَإِلَ هَذَا ذهب الشَّافِعِينُ وَالْجُمْهُورٌ. وَنِ حَدِيثِ مَالِك بْن 

أَذنَيْهِ. وَعِنْدَ أي دَاؤْد مِنْ رايَة 

عا نيب عن ين لل ني خجر لا جع ينتفع 
الْمَنْكِبيْنِ وَبأَطْرَافٍ نامل الْأَديْن) . وَأخْرج 

متكبية في الافتتاح وَفي غير دُونَ ذَلِكَ. 


َولهُ: (وَإِذَا قَامَ مِنْ وكبر) . قَالَ الشّارخ: وَالمُرَادُ بِالسَجْدَئَينٍ 
لبععتَانِ. وَالَدِيثُ يَدُلُ عَلَى استخياب ب القع في هذه الأزبِعَة المََاطِن. قَالَ الْعُصَْفْ يجمه 
اللَّهُ تَعَانّ: 


ههم- وَقَدَ صّحّ ال قي الْمَوَاضِعْ ل بَعَةِ في حَدِيثِ أى خحْرَيْدٍ الماعدِي وَسَتَذَكُيْهُ إن 


١ شاء‎ 


والذديث تَقَدّمَ قرِيئاء وَقَدْ أُخْثْلِفَ في المركية قٍِ رفع الْيَدَينِ َمَالَ الشَافِعِنُ: هُوَ إِعْظَاءٌ لله 
تَعَالَ وَإِيْبَاعٌ ِرَسُولِهِ. وَقِيل: إِشَارَة إل طَرْح مور الدَنَْا وَلْفبَالٍ بيه على صَلَاتِه وَمُتَاجَاتِه 
به كمَا تَضّمّنَ ذَلِكَ فَوْلُّ: «اللّه أَكبَن» . وقِيل: إل رَفْع لجاب بَبْنَهُ وبَْنَ الْمَغبُودٍ عر 
وَجَ. 7 ) 

0.0.0٠‏ "غير محتب أو متكئع أو مستند (يَكلشََه )١‏ وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء 
والسكر ينقض كثيرها ويسيرها (يْلئته )١‏ ذكره في المبدع إجماعا (بكلتكه؟) وينقض أيضا النوم 


)١(‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار» فيصل المبارك 55/١‏ ؟ 
١/8‏ 





(يَله١)‏ أي فينقض مطلقاء كنوم المضطجع؛ وصفة الاحتباء أن يجلس على إليتيه» ضاما 
ركبتيه إلى نحو صدره. شادا ساقيه إلى نفسه بيديه» أو مديرا نحو ردائه من وراء ظهره إلى أن 
(يْلشه ؟) لعموم قوله: وزوال العقل» وخرج منه يسير نوم ممن ذكر وبقي الباقي على الأصلء 
ولأن حسهم أبعد من حس النائم» لأتحم لا ينتبهون بالانتباه» ولأن العقل في الإغماء يكون 
مغلوباء وفي الحنون يكون مسلوباء ففي إيجاب الوضوء على النائم تنبيه على وجوب ما هو 
آكد منه والجنون معروف» وصاحبه مسلوب العقل» فهو أبلغ من النوم» والإغماء غشية 
ثقيلة على القلب يزول معها الإحساس. 
ويقال: آفة تعرض للدماغ» أو القلب, بسببها تتعطل القوى المدركة. 
ويقال: من بلغم بارد غليظ. وحد بعضهم الجنون بزوال الاستشعار من القلب. مع بقاء 
الحركة والقوة في الأعضاءء والإغماء بزوال الاستشعار مع فتور الأعضاء. 
(يلتنه؟) وحكاه الموفق والنووي وغيرهماء وقال: أجبعت الأمة على انتقاض الوضوء بالجنون 
وبالإغماء. 
ونقل فيه الإجماع ابن المنذر وآخرون لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أغمي عليه 
ثم أفاق فاغتسلء» ثم أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل. 
(يَخلقه؛ ) قليلاكان النوم أو كثيراء لما في السئن ليس الوضوء على من نام قائما أو قاعدا 
أو راكعا أو ساجداء لكن على من نام مضطجعًا فإنه إذا نام مضطجًا استرخت مفاصله؛ 
فيخرج الحدث, بخلاف القيام والقعود والركوع والسجود؛ فإن الأعضاء متماسكة؛ فلم يكن 
هناك سبب يقتضي خروج الخارج» وتقدم لكن هذا الحديث قال فيه أبو داود: هو منكر.." 
00 

.0١‏ "ويحرم تأخيرها بعد ثلث الليل بلا عذر (جَكْلشَه )١‏ لأنه وقت ضرورة ( كله )١‏ (ويليه 


وقت الفجر) (تلقنه؟) من طلوعه (إلى طلوع الشمس (طظلق.4) 


” 15/١ حاشية الروض المربع» عبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 





(#لتته )١‏ كحائض تطهر ومجنون يفيق أو غير ذلك. 

(يزلتته؟) أي ما بعد ثلث الليل على ما ذكرء أو ما بعد نصفه على القول الراجح, ولا 
يجوز تأخير وقت صلاة لما وقت اختيار ووقت ضرورة أو بعضها إلى وقت الضرورة لغير 
عذرء وتقدم. 

(يلته؟) الفجر مصدر وهو ضوء النهار» أو حمرة الشمس في سواد الليل» وهو في آخر 
اللي ل كالشفق في أوله» مي به لانفجار الصبح, وقد أفجرنا من الفجر كما تقول أصبحنا 
من الصبحء أو لأنه انصداع ظلمة من نور» وبه مي الوقت عند ظهوره» وتسمى الصبح؛ 
والصباح أول النهار» وقيل: مأخوذ من الحمرة التي فيها كصباحة الوجه من الحمرة التي فيه؛ 
وتسمى صلاة الغداة» والغداة أول النهار» وهي ركعتان حضرا وسفرا إجماعاء ومن الصلوات 
النهار في قول العلماء كافة. 

(يلته؛) أي وقت الفجر من طلوع الفجرء ويمتد إلى طلوع الشمسء لحديث جبرئيل» 
وحديث ابن عمرء وحديث أبي موسىء قال الشيخ: استعمل فقهاء الحديث في هذا الباب 


جميع النصوص الواردة في أوقات الجواز والاختيار» فوقت الفجر ما بين طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمسء ووقت الظهر من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال» 
ووقت العصر إلى اصفرار الشمسء ووقت المغرب إلى مغيب الشفق» ووقت العشاء إلى 


منتصف الليل» وهذا بعينه قول رسول 

الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم» وليس حديث ف المواقيت أصح منه. 
وكذا صح معناه من غير وجه من فعله صلى الله عليه وسلم اه وقال الوزير وغيره» أجمعوا 
على أن أول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر الثاني» وآخر وقتها المختار إلى أن يسفرء 
ووقت الضرورة إلى أن تطلع الشمسء ولفظ النووي وغيره: أجمعت الأمة: وفي المبدع: الفجر 
يتبع الليل فيكون في الشتاء أطول من الصيفء والعشاء على العكسء» قال الشيخ: ومن 





زعم أن وقت العشاء بقدر حصة الفجر في الشتاء» والصيف فقد غلط غلطا بينا باتفاق 
الناس.." (1) 

0.5 "وكان أبو بكر قد اتبدأ بحم قائماء كما أجاب به الإمام (يلدنه١)‏ (وتصح خلف 
من به سلس البول بمثله) (لتكه ؟) كالأمي مثله (كفلقه”) (ولا تصح خلف محدث) حدثا 
أصغر أو أكبر (فلقنه؛) (ولا) خلف (متنجس) نجاسة غير معفو عنها (يكلنهه) إذا كان 
(يعلم ذلك) لأنه لا صلاة له في نفسه (يفلقتهة) (فإن جهل هو) أي الإمام؛ (و) جهل 
المأموم حتى انقضت (يكلله17) . 
(يْلقتَه )١‏ يعني أحمد رحمه الله فيتمها كذلك» وقال: ليس ف الحديثين الآخرين حجة؛ وأنكر 
النسخ» وجمع بينهما. 
(كلقته؟) لا بغير مثله, لأن في صلاته خللا غير مجبور ببدل» لكونه يصلي مع خروج 
النجاسة التي بحصل بما الحدث. المناثي للطهارة» أشبه ما لو ائتم بمحدث يعلم حدثه؛ وإنما 
صحت صلاته ف نفسه للضرورة» وبمثله لتساويهما في خروج الخارج المستمر وكذا من به 
نجو وريح ورعاف لا يرقأ دمه وقروح سيالة تصح بمثله لا بغير مثله» ولو عبر كالفروع ب (من 
حدثه مستمر) لكان أشمل. 
(يزلتته؟) أي كما تصح صلاة الأمي بمثله إجماعا فقتصح» خلف من به سلس البول ونحوه 
بمثله» إذا اتحد عذرهماء لا إن اختلف. 
شه ؛ ) يعلم حدثه؛ لأنه أخل بشرط الصلاة مع القدرة» أشبه المتلاعب» ولكنه لا صلاة 
نفدل اريت غك بن اه وقال غير واحد: أجمعت الأمة على ترم الصلاة خلف 
محدث علم حدثه. 


(ولده ) سواء كانت يبدنه أو 'ثوبة أو بقعته. 


418/١ حاشية الروض المربع» عبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 





(ظلله/) أي جهلوا القدنث أو الدحس حق فرغوا منها والسيان كالمهل.:"(١)‏ 

)١ (ل(فإن لم يستطع) بأن عجز عن القيام أو شق عليه» لضرر أو زيادة مرض (ب#ذلتنه‎ 0.١١ 
(فقاعدا) متربعا ندبا (يخلئه؟) وينني رجليه في ركوع وسجود (بتلتك؟) (فإن عجز) أو شق‎ 
. عليه القعود كما تقدم (يللكه ؛)‎ 
أو تأخر برء ونحوه» كوهن بقيام أو تألم شديد, ولا يشترط أن لا يتأتى القيام؛ ولا‎ )١ (يخلتنه‎ 
يكفي أدن مشقة» بل المعتبر المشقة الظاهرة» وقال غير واحد: المعتبر المشقة الشديدة»‎ 
وفوات الخشوعء؛ واستطاع استطاعة؛ الأمر أطاقه وقوي عليه» والاستطاعة شرعا أوسع منها‎ 
لغة.‎ 
(يْلنََه؟) أي فإن لم يستطع قائماء فتلزمه المكتوبة قاعدا بلا نزاع» قال تعالى: وما جَعَلَ‎ 
ليك في الدِّينٍ مِنْ حَرَّج» وقال النووي وغيره: أجمعت الأمة أن من عجز عن القيام في‎ 
الفريضة صلاها قاعداء 37 إعادة عليه ولا ينقص ثوابه للخبر اه أو شق عليه القيام» لما‎ 
مرء وكذا لو كان في سفينة أو بيت قصير سقفه. وتعذر الخروج» أو خاف عدوا إن اتتصب‎ 
قائماء صلى جالساء وقيل: قائما ما أمكنه» وقال إمام الحرمين: الذي أراه في ضبط العجز‎ 
أن يلحقه بالقيام مشقة» تذهب خشوعه لأن الخشوع مقصود الصلاة» وكذا رقيب غزاة أو‎ 
كمينهم خاف إن قام رؤية العدو» وعلى قياس ما سبق ولو معتمداء أو مستندا متربعا للخير‎ 
كمتنقل وفاقاء» وتقدم صفة التربع» وكيف قعد جازء لخبر فقاعدا ولم يخص جلسة دون‎ 
جلسة؛ وذكر ابن أبي شيبة عن جماعة من التابعين أتمم كانوا إذا صلوا جلوسا يحثون.‎ 
(يلتنه؟) أي يرد بعضها على بعض كمتنفل» ركبتاه إلى القبلة.‎ 


(يذلته؛ ) يعني في القيام» ولو كان عجزه بتعديه بضرب ساقه ونحوه.." (5) 


8117/5 حاشية الروض المربع» عبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 
(؟) حاشية الروض المربع» عبد الرحمن بن قاسم ؟//771‎ 





64. "الأدلة على مشروعية الوديعة 
وقالوا: إن الوديعة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. 
أولاً: الكتاب: فقوله سبحانه: «إإِنَّ الله مركم أَنْ مُوَدُوا الأَمَانَاتٍِ 
والوديعة أمانة. 
ثانياً: السنة: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) ويدخل فيه الاستعارة والإجارة والوديعة: 
ثالغاً: والإجماع: أجمعت الأمة على ذلك 
وهي مشهورة عبر التاريخ في الجاهلية والإسلام» فأما في الإسلام فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان موضع إيداع أهل مكة. 
يقولون: ماكان لإنسان شيء يخاف عليه إلا وأودعه عند محمد بن عبد الله صلى الله عليه 
وسلم؛ لأمانته» ولما أراد المجرة خلف علياً رضي الله تعالى عنه لأمرين: الأمر الأول: التعمية 
على العدو بأن المسجى تحت البردة هو محمد صلى الله عليه وسلم عليه وسلم؛ فينتظرونه. 
الثاني: الأمانات» فلما أراد المجرة صلى الله عليه وسلم أودع تلك الودائع عند أم أيمن, 
وكلف علياً أن يردها لأصحابما بعد أن يخرج؛ لأنه لو ردها قبل الخروج للفت الأنظار إليه» 
وكان من أهم عوامل نجاح الحجرة الكتمان. 
وأما ف الجاهلية: ففي قصة السموءل مع امرئ القيس» حينما أتى امرؤ القيس إلى السموءل 
وأودعه سلاحه» وذهب يجمع رجالا وسلاحاً لقتال أعدائه» فشعر أعداؤه بذلك» فجاءوا 
إلى السموءل لأخذ سلاح امرئ القيس فامتنع» وقال: إتما وديعة وأمانة ولا أخفر الأمانة 
والوديعة. 
وكان محصناً في حصنه. فعجزوا أن يصلوا إليه» فوجدوا ولده خارج الحصنء فهددوه بقتل 
ولده إن لم يسلم سلاح امرئ القيس فامتنع» وقتل ولده على نظره وعينه ولم يسلم الوديعة 
والكمانة1 10 

0.6 "مثل: الأثمة الأربعة؛ لأن النبي صِلَى الله عليه وسلّم: مانت 'جدازة والنوا خليها 


خيرا فقال النبى ضلى الله عليه وسله: «وجبت» . أي: وجبت له الجنة . ومرت سازة أخرق 


4/١57١ شرح بلوغ المرام لعطية سالم» عطية سالم‎ )١( 





فأثنوا عليها شرا فقال: «وجبت» ثم قال لهم: «أنتم شهداء الله في أرضه» (كلته )١‏ . 

وعلى هذا فنشهد لمؤلاء الأئمة الذين أجمعت الأمة: أو جلها على الثناء عليهم بالجنة. 

لكن ليست شهادتنا لحم بالجنة» كشهادتنا لمن شهد له الرسول صَلى الله عليه وسلّم. 

قال: «ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة» » أي: يحرم سوء الظن بمسلم, أما الكافر فلا 

يحرم سوء الظن فيه؛ لأنه أهل لذلك. 

وأما من عُرف بالفسوق والفجورء فلا حرج أن نسيء الظن به؛ لأنه أهل لذلك» ومع هذا 

لا ينبغي للإنسان أن يتتبع عورات الناس» ويبحث عنها؛ لأنه قد يكون متجسساً بمذا 

العمل: 

قال: «ويستحب ظن الخير بالمسلم» » أي: يستحب للإنسان أن يظن بالمسلمين خيرا 

وإذا وردت كلمة من إنسان تحتمل الخير والشر» فاحملها على الخير ما وجدت لحا محملاً 

وإذا حصل فعل من إنسان يحتمل الخير والشر فاحمله على الخير ما وجدت له محملاً؛ لأن 

ذلك يزيل ما في قلبك من الحقد والعداوة والبغضاء ويريحك. 

(يْلشه )١‏ أخرجه البخاري (7417؟) ؛ ومسلم (449) عن أنس رضي ا 
0.57 "عن أحد منهم البتة. وقوله: كانوا أعف من ذلك أي كانوا أعف من أن يدخلوا في 

الرهان دخيلًا كالمستعار» ولهذا قال جابر بن زيد راوي هذه القصة: إنه لا يحتاج المتراهنان 

إلى محلل حكاه الجوزجاني وغيره عنه» ومن حجج امجوزين للتراهن من غير محلل. 

قال الله تعالى: «إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوقُوا بالْعْقُودِ»ك وهذا يقتضي الأمر بالوفاء لكل عقد 

إلا عقدًا حرمه الله ورسوله أو أجمعت الأمة على تحريمه وعقد الرهان من الجانبين ليس فيه 

شيء من ذلكء فالمتعاقدان مأموران بالوفاء به. 

وقال تعالى: لأوَأَوقُوا بِالْعَهْدٍ إِنَّ العَهْدَ كَانَ مَسْيُولاً» , وقال: وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِجِمْ إِذَا 

عَامَدُواكِ » وقال - صلى الله عليه وسلم -: «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا 

أو حرم حلالًا» » وقال: «إن من أعظم الملميق رما من سال عن شيء لم يحرم فحرم 


7.5/8 الشرح الممتع على زاد المستقنع» ابن عثيمين‎ )١( 





على الناس من أجل مسألته» وهذا يدل على أن العقود والمعاملات على الحل حتى يقوم 
الدليل من الكتاب والسّنة على تحرعهاء فكما أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله فلا 
حرام إلا ما حرمه الله ورسوله» قالوا: وقد أطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - جواز أخذ 
السبق في الخف والحافر والنصل إطلاق مشروع لإباحته ولم يقيده بمحلل» فقال: لا سبق إلا 
في خف أو حافر أو نصلء» فلو كان السباق بدونه حرامًا وهو قمار عند المشترطين فكيف 
يطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جواز السبق في هذه الأمور ويكون أغلب صوره 
مشروطًا با محلل وأكل المال بدونه حرام ولا ثبت بنص ولا إهاء ولا تنبيه ولا بنقل عنه ولا 
عن أصحابه مدة رهانهم ولا في قضية واحدة» قالوا: وروى أحمد أيضًا حديئًا عن غندر عن 
شعبة هن ماك قال: سمعت عياضًا الأشعري قال: قال أبو عبيدة من يراهنني؟ فقال شاب: 


أنا إن لم تغضبء قال: فسبقه» قال: فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقران وهو على فرسه 


ع0 
0.7 "- هن فرضء ودليل الفرضية قوله تعالى: «9إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً 
موقوتاً» (النساء ا (١‏ أي فرضاً موقتاً بوقت. والحديث المتقدم أعلاه. وقد أجمعت الأمة 


على أنمن فرض عينء وعلى أنه لا فرض عين من الصلوات سواهن.." (7) 

020:04 "- حكمها ودليلها: 
الرّكاة من أركان الإسلام» وفرض من فروضه. 
ودليلها من الكتاب قوله تعالى: ##خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بحائه )١(‏ » وقوله 
عز من قائل: #إوأقيموا الصلاة وآتوا الركاة (؟) . 
ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بيني 
الإسلام على خمس ... وإيتاء الرّكاة ... " (5) . 
وقد أجمعت الأمة على أنما ركن من أركان الإسلام. فالإيمان بما واجبء والجاحد بها كافر, 
والممتنع عن أدائها يُقاتل» كما فعل الصديق رضي الله عنه؛ قال فيما رواه عنه أبو هريرة 


)١(‏ الأسئلة والأجوبة الفقهية» عبد العزيز السلمان هم 
(؟) فقه العبادات على المذهب الشافعي» درية العيطة 5١5/1١‏ 


١ ه:‎ 





رضي الله عنه: "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والركاة فإن الرّكاة حق المال" (4) . 


.١١1 التوبة:‎ )١( 
.١١١ (؟) البقرة:‎ 
.8/١ البخاري ج/١ كتاب الإيمان باب‎ )*( 
)1( "..١ "ه١ البخاري ج/7 كتاب الزكاة باب‎ )4( 

89. "دليل فرضية الصلوات الخمس: 
ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والإجماع. 
فمن الكتاب قوله تعالى: 9#فأقيموا الصلاة وآتوا الركاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى 
ونعم النصير (كللتنه١)‏ . 
ومن السنة: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» والحج» وصوم رمضان) (#لشته؟) . 
وحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائل عن 
الإسلام: (خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لاء إلا أن تطوع) 


( ته )١‏ الحج: 1 


(يلنه ؟) البخاري: ج ١‏ / كتاب الإيمان باب 8/7. 


( جولتك )٠‏ مسلم: جْ ١‏ / كتاب الإيمان باب ا" ف 


٠/./؟ فقه العبادات على المذهب الشافعى» درية العيطة‎ )١( 
7١/ص (؟) فقه العبادات على المذهب الحنفي» نجاح الحلبي‎ 





0.5٠‏ "تحب الرّكاة في كل ما تنتجه الأرض بقصد الاستغلال والاستنبات سواء أكان 
صالحا للبقاء كالحبوب أم غير صالح للبقاء كالثمار والخضار من خوخ ومشمش وباذنجان 


دليلها ومقدارها: 

ثبت وجوب ركاة ا محاصيل الزراعية بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة. 

من الكتاب: قوله تعالمى: #ووآتوا حقه يوم حصاده©» (فلئته١)‏ » وقال تعالى: «وأنفقوا من 
طببات ها كسيقم وما أخرجنا لكم من الأرض 4 (طالله؟) . 

ون السدةة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا (ب#لتته؟) العشرء وما سقي بالنضح (#لتنه؛) 
نصف العشر) (#لتنهه) . 

وقد أجمعت الأمة على وجوب الركاة في الزروع والشمار. 

وتسمى ركاة الزروع والثمار العشر. 

(يخلتنه؟) العثري: هو من الزرع ما سقي بماء السيل والمطر وأجري إليه من المسايل. 
(يتلتته؛) النضح: نقل الماء على أي شيء. وفقه ذلك أن ما سقي بغير مشقة أو كان بعلا 
فركاته العشر» وما سقي بتعب أو مشقة فعليه نصف العشر. 


(يلشهه) البخاري: ج ؟ /كتاب الرّكاة باب 417/04 )١( "..١‏ 





الاي "الذأضهة 
تعريفها: 
الأضحية لغة: اسم لما يذبح أيام الأضحى. 


شرعا: اسم لما يذبح أو ينحر من النعم تقربا لله تعالى في أيام النحر. 


١ ٠" فقه العبادات على المذهب الحنفي» نجاح الحلبي ص/‎ )١( 
١ /ا‎ 





دليلها: 

ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع. 

من الكتاب: قوله تعالى: للإفصل لربك واخر» (لقه١)‏ . 

ومن السنة: حديث أنس رضي الله عنه قال: (ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين 
أملحين (يلنه١)‏ أقرنين (لتنه؟) » ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما) 


(جَيْلشَه )١‏ كبش أملح: هو الذي بياضه غالب لسواده. 
.”)كبش أقرن: كبير القرنين. 


( ته : ) مسلم: 2 . / كتاب الأضاحي باب ع" 00 





. "تعريف الأذان والإقامة 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين: أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله: [باب الأذان 
والإقامة] . 
الأذان في اللغة: الإعلام» ومنه قوطم: آذنه. 
إذا أعلمه» قال تعالى: َإوَأَذّنْ في النَّاسِ بالحَجّيه [الحج:7؟] » والمراد بذلك أعلمهم به. 
وقال الشاعر: آذنتنا ببينها أسماغُ رب ثاو يمل منه الثواء أي: أعلمتنا وأخبرتنا. 
فأصل الأذان: الإعلام» وأما في الاصطلاح: فهو الإعلام بدخول وقت الصلاة بلفظٍ 
خصوص: 
فقولهم: (الإعلام بدخول وقت الصلاة) المراد به: الصلاة المفروضة» وقوهم: (بلفظٍ مخصوص) 
: هو اللفظ الذي حدّده الشرع لهذه العباده وعيّنه النبي صلى الله عليه وسلم وأقرّه كما في 


٠١ فقه العبادات على المذهب الحنفي» نجاح الحلبي ص/‎ )١( 
١ 





قصة عمر وعبد الله بن زيد رضي الله عن الجميع. 

والأذان مشروعٌ بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» شرعه الله في كتابه بقوله: موَإِذَا نَدَيْتُمْ إل 
الصّلاةٍيه [المائدة:56] » أي: أذّنتم بما وأعلنتم بماء وكذلك شرعه على لسان رسوله صلى 
الله عليه وسلم» ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما أراد مالك بن الحويرث 
وصاحبه أن يسافرا إلى قومهماء وقال عليه الصلاة والسلام: (إذا حضرت الصلاة فَأذّْنا) : 
ووجه الدلالة في قوله: (فأؤْنا) ؛ حيث دل على مشروعية الأذان بالسنة القولية» وكذلك 
أجمعت الأمة على مشروعية الأذان. 

والحكمة من مشروعية الأذان: تنبيه الناس وإعلامهم بفريضة الله عز وجل. 

ويكون بعد دخول الوقتء ولا يصح الأذان قبل دخول الوقت إلا أذان الصبح الذي يكون 
في السدس الأخير من الليل» وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من هذا الأذان؛ إذ 
إن المقصود به أن يرد القائم وينبه النائم» كما قال عليه الصلاة والسلام: (إن بلالاً يؤذن 
بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم) » وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن 
أذان بلال بالسحرء وهو الأذان الأول يُقصد منه أن يرد القائم أي: أن الإنسان إذا كان في 
قيام الليل قد لا ينتبه لدخول الفجرء فربما استمر في قيامه وصلاته بالليل حتى يفاجأ بأذان 
الفجر وهو لم يوتر بعد» ولذلك شرع الله عز وجل هذا الأذان كما في الحديث السابق عن 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لما وصف وقت الأذان الأول بكونه في ليل دلَّ على أنه قبل 
وقت الصبحء فهذه هي الحالة التي يُشرع فيها أن يكون الأذان قبل دخول الوقت» وهي 
حالةٌ خصوصة»؛ ومن أهل العلم من قصره على رمضان بناءً على ورود الأخبار فيه من أجل 
الصيام. 

والمقصود أن حكمة مشروعية الأذان تنبيه الناس, كما أن فيه إعلاءً لذكر الله عز وجلء 
ولذلك قال بعض السلف في قوله سبحانه وتعالى: وَمَنْ أَحْسَنٌ فَوْلّا يمن دَعَا إل الله 
وَحَمِلَ صَاًِا وَقَالَ ني مِنَ الْمُسْلِمِينَ) [فصلت:.] » قال: المراد بهذا المؤذن» فإنه يدعو 
إلى الله ويعمل صالحاً بدعوته إلى الصلاة» ويقول: إنه من المسلمين؛ لأنه يقول: أشهد أن 
لا إله إلا الله» ويقول: أشهد أن محمداً رسول الله فهذا خيرٌ كثير للقائل» وخيرٌ للناس لما 
فيه من إعلاء كلمة الله عز وجل. 





فقال العلماء: إن من حكمة مشروعية الأذان» إعلاء ذكر الله عز وجلء, ووجود الشهادة لما 
ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إِن أراك تحب الغنم والبادية» فإذا 
كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء» فإنه لا يسمع مدى صوت 
المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة) أي: حينما تقول: (أشهد أن لا إله 
إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول الله) فإن الله يُشهد الحيوان والجامد على شهادتك تلك» 
وتكون خيراً للعبد بين يدي الله عز وجل. 

والإقامة: مصدر: أقام الشيء يقيمه» وإقامة الشيء المراد بما أن يؤدّيه الإنسان على وجهه 
المعتبر» ولذلك أمر الله بإقام الصلاة» بمعنى أن يُؤديها المككلف على أتم وجوهها وأكمل 
صفاتها. 

والإقامة المراد بما: الإعلام بالقيام إلى الصلاة بلفظ مخصوصء وهو اللفظ الذي دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة كما سيأنيٍ إن شاء الله بيانه في موضعه. 

فكأن المصنف رحمه الله يقول: في هذا الموضع سأذكر لك جملةً من الأحكام والمسائل المتعلقة 
بالأذان والإقامة» ومناسبة هذا الباب لما قبله أنه بعد أن فرغ من بيان حكم الصلاة شَرَعَ في 
بيان مشروعية الأذان» والسبب في هذا أن الفقهاء رحمهم الله» يبتدئون في كتاب الصلاة 
ببيان حكم الشرع في الصلاة» وعلى من تحب, ومن المخاطب بما. 

فبعد أن بين لك من الذي يخاطب بالصلاة» ومن الذي يؤمر بماء ومتى يؤمر» شرع ف بيان 
ما ينبغي أن يكون قبل الصلاة من النداء لماء والإعلام بدخول وقتهاء فقال رحمه الله: (باب 


الأذان والإقامة) .." )١(‏ 


1.١8‏ "بيان مقدار السنة بعد الجمعة 
شرع المصنف رحمه الله في بيان جملة من السنن التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
يوم الجمعة» فمنها ما يتعلق بالصلاة كالسنن الراتبة» ومنها ما يتعلق بالمكلف من ناحية 
تميؤه لصلاة الجمعة ومضيه إليهاء فقال رحمه الله في بيان السنة الراتبة الي تكون بعد الجمعة: 
[إن أقلها ركعتان] » وهذا على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: 


7/7/ شرح زاد المستقنع للشنقيطي, محمد المختار الشنقيطي‎ )١( 
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(أنه صلى بعد الجمعة ركعتين) » وهاتان الركعتان كان عليه الصلاة والسلام يصليهما في 
بيته» ولذلك حفظ بعضها من أحاديث أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. 

وكذلك ثبت عنه في حديث ابن عمر: (أنه عليه الصلاة والسلام صلى بعد الجمعة ست 
ركعات) » وللعلماء رحمهم الله في هذا أقوال: فهناك أحاديث أنه صلى ركعتين» وهناك 
أحاديث أنه صلى أريع وأنه صلى نبت ركغات» وأنه بين أن السنة يوم الجمعة ست 
ركعات. 

فبعض العلماء يقول: إذا صلى في المسجد يصلي أربعاًء وإذا تسئن في بيته يصلي ركعتين 
جمعاً بين النصوصء فما جاء عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن من صلاته عليه 
الصلاة والسلام بالركعتين يكون في بيته» فنعمل الحديث على ظاهره؛ وما جاء عنه عليه 
الصلاة والسلام من صلاته في المسجد أربعاً بعد الجمعة يكون في المسجد فهذا وجه للجمع. 
ومنهم من خير فقال: يصلي تارة ركعتين» ويصلي تارة أربع ركعات» والاختلاف ليس 
اختلاف تضاد, إنما هو اختلاف تنوع» فإن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلى أربعاًء كأنه 
يرى أن أقصى ما يصلى هو الأربع ركعات. 

ومن العلماء من قال: إن السنة هي ست ركعات» كما ثبت في حديث ابن عمر» فكان 
عليه الصلاة والسلام يصلي أربع ركعات في مسجده وركعتين ف بيته» وهذا هو أقوى الأقوال» 
وهو أن السنة أقصى ما يكون فيها ست ركعات» وأقل ما يكون فيها الركعتان» ولذلك من 
أراد أن يصيب السنة على أكمل وجوهها وأتمهاء فليصل ركعتين في بيته إذا رجع» ويصلي 
قبلها أربعاً في المسجد. 

ولكن إذا لم يتيسر له أن يصلي الأربع في المسجد فإنه يصلي الست في بيته» وإذا لم يكن 
له بيت» كأن يكون صلى ويريد أن يرجع إلى ضيافة» أو إلى دعوة ولا يتيسر له الرجوع إلى 
بيته يصلي في المسجد ستاء وهذا هو المحفوظ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء فإنه 
كان يصلي ست ركعات في مسجده. كما أثر عنه حينما قدم إلى مكة رضي الله عنه 
وأرضاه. 

والخلاصة من هذا أن للجمعة راتبة» وتختص راتبتها بالبعدية» وليس للجمعة راتبة قبلية» 
وذهب بعض السلف إلى أن للجمعة راتبة قبلية» وأنه يصلي قبل الجمعة ركعتين» وهذا مأثور 


١١ 





عن بعض السلف من الأئمة رحمة الله عليهم؛ وقال به بعض أصحاب الإمام أحمد رحمة الله 
على الجميع. 

والأقوى الذي دلت عليه السنة أنه لا يصلى قبل الجمعة راتبة» ولكن الأفضل والسنة للإنسان 
إذا قدم إلى المسجد قبل صلاة الجمعة أن يكثر من النوافل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال في بيان بعض الأعمال والفضائل يوم الجمعة: (ثم دخل المسجد فصلىء ثم جلس 
فأنصت) » ولذلك استحب العلماء أن يكثر من الصلاة» خاصة وأنه قبل الجمعة بعد 
الزوال» وهناك قول يقول: إنما ساعة إجابة» ولذلك يستكثر من الصلاة ويصلي؛ لأن أفضل 
الأعمال هي الصلاة» فيستكثر من الصلاة» ولكن لا يتقيد بالسنة الراتبة» أي: ليس لما سنة 


- 


راتبة. 


واختلف العلماء في الصلاة بين الأذان الأول والثاني: فمذهب طائفة من أصحاب الشافعي 
رحمهم الله أنه يصلي بين الأذان الأول والثاني؛ لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: (بين كل 
أذانين صلاة) » فقالوا: لا حرج أن يصلي بين الأذان الأول والثاني» وكان الإمام أحمد رحمة 
الله عليه إذا أذن المؤذن الأول قام فصلى حتى يشرع الخطيب في خطبته. فيصلي بين الأذان 


الأول والثاني. 

وذهب الجمهور إلى أن حديث: (بين كل أذانين صلاة) يختص بالأذان والإقامة» وأنه لا 
يشمل الجمعة ولكن مع هذا لا ينكر على من يصلي بين الأذان الأول والثاني» وليس هناك 
نص صحيح في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على تحريم الصلاة بين 
الأذان الأول والثاني» فلو أن إنساناً صلى لا ينكر عليه» خاصة وأن ظاهر قوله عليه الصلاة 
والسلام: (بين كل أذانين صلاة) يحتمله» وقد قال به أئمة» والأصل في المسائل الخلافية أنه 
إذا تمسك أحدهم بظاهر السنة امحتملة فإنه لا ينكر على من فعلهاء ولكن إذا اعتقد الفضل 
بأن قال: أقصد الصلاة بين الأذان الأول والثاني» فإذا اعتقد مزية الفضل في هذا الوقت 
يكون قد أحدثء أما لو أنه صلى صلاة مجردة» فإن الصلاة في هذا الوقت النصوص دالة 
على مشروعيتها وجوازهاء ولا ينكر على من فعلهاء وليس هناك وجه لتحريم الصلاة إلا 
بنص من الكتاب أو السنة. 

ولذلك يبين في هذه المسألة» فإذا صلى بين الأذان الأول والثاني» وأخذ بظاهر قوله عليه 


١ ؟‎ 





الصلاة والسلام: (بين كل أذانين صلاة) » والأذان الأول أذان شرعي» وقد أجمعت الأمة 
وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعد عهد عثمان رضي الله عنه على هذا الأذان 
وقال: إنني أتأول ظاهر هذا الحديث: (بين كل أذانين صلاة) » فهذا وجه تحتمله السنة, 
ولذلك لا ينكر على من فعله؛ إِنما ينكر لو اعتقد مزية الفضلء فإذا اعتقد مزية الفضل فقد 
أحدث في دين الله ما ليس منه باعتقاد فضل لوقت ل يرد النص به عيناً أما لو صلى مطلق 
الصلاة» أو صلى لتأول ظاهر الحديث: (بين كل أذانين صلاة) » فإنه لا ينكر عليه» خاصة 
أن من أهل العلم رحمة الله عليهم من يقول: إن قوله عليه الصلاة والسلام: (بين كل أذانين 
صلاة) السبب فيه أنه إذا أذن المؤذن فتحت أبواب السماء» فشرع أن يصلى بين الأذان 
والإقامة» ولذلك يستجاب الدعاء بين الأذان والإقامة» وذلك نظراً إلى كونه إذا أذن المؤذن 
فتحت أبواب السماء لاشتمال الأذان على أفضل ما يقال وأعظم الكلمات وأجلها عند 
لله وهي شهادة التوحيد» فتفتح أبواب السماء» وهذا المعنى ينطبق على الأذان الأول؛ لأنه 


أذان شرعى أجمعت الأمة على اعتباره والاعتداد به. 


قال رحمه الله تعالى: [وأكثره ستث] . 


أ أكثر هذه الدة الراقية البعدية سيف كعاة» والصحييد عدكيا قلنات أئه ليس :هناك 
: 1 و 


راتبة قبلية وإنما راتبة بعدية فقطء وهذا ثما تختص به الجمعة؛ بخلاف صلاة الظهر في كل يوم 
فلها راتبة قبلية وبعدية» وقد تقدم الكلام على هذه الراتبة» وبيان ما ورد عن النبي صلى الله 
عليه وسلم في أعدادها عند كلامنا على صلاة السئن الراتبة. 

فقوله: [أكثرها ست] أي: أكثر ما يتنفل به كراتبة بعدية» ولكن لو أن إنساناً أراد أن يصلي 
بعد الجمعة نافلة مطلقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمرو بن عبسة: 
(فإذا زالت فأمسك عن الصلاة» فإذا اتتصفت في كبد السماء فأمسك عن الصلاة» فإتما 
ساعة تسجر فيها جهنم» فإذا زالت فصل فإن الصلاة حاضرة مشهودة) » ولذلك لم يفرق 
بين الجمعة وغيرهاء فلا حرج أن يتنفل النفل المطلق» لكن النفل الذي يقصد منه راتبة 
الجمعة البعدية لا يكون إلا على أقصى درجة» وهي ست ركعات» وهذا هو أقصى ما ورد 





عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء خاصة وأن حديث الست فيه جمع بين الذي ورد عن 
ابي صلى الله عليه وسلم بالأربع والذي ورد عنه بالركعتين.." )١(‏ 

0.0.4 "مواقيت الحج والعمرة نوعان زمانية ومكانية 
عبادة الحج لها ميقات زماني وميقات مكاني» وعبادة العمرة لما ميقات مكاني» وأما الزمان 
فإن العمرة تؤدَّى في سائر أيام السنة ولا كراهة أن تؤدى في أيام التشريق» ولا حرج في ذلك 
خلافاً لمن قال من السلف إتما تكره. 
فالعمرة ليس لما حد معين بالنسبة للميقات الزماتي ولكن لما ميقات مكانن» وأما بالنسبة 
للحج فله ميقات زماني وميقات مكاني. 
والأصل ف المواقيت: الكتاب والسنة. 
فأما الكتاب: فإن الله سبحانه وتعالى قال في الحج: «الحَج أَشْهْرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ 
فِيهنّ الحَجّ قلا رَقَتَ ولا مُسُوقَ ولا جِدَالَ في الج [البقرة:910١]‏ . 
وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله كانه وتعالى جعل الحج الشرعي في أشهر 
معلومات؛ فدل على أنه لا حج في غير هذه الأشهر المعلومات التي أقَّتها الله علَّ وجل 
وحددها. 
وبناءً عليه فإنه يقال: إن الحج يصح في زمان ولا يصح في زمان آخرء وينعقد إحرامه في 
زمان ولا ينعقد ف زمان» وأما بالنسبة للعمرة فإنه ليس لما ميقات زماني» ويدل على ذلك 
القرآن» فإن الله عر وجالٌ قال: (الحَُ) , ولم يقل: الحج والعمرة» ولذلك أجمعت الأمة على 
أن العمرة ليس لما ميقات زمان» بمعنى أنه يجوز أداؤها في سائر أيام السنة. 
وقد كانت العرب في الجاهلية تمنع من العمرة في أشهر الحج؛ ويعدُون ذلك من أفجر الفجور, 
وكانوا يقولون: (إذا برأ الدبر» وعفا الأثر» وانسلخ صفرء فقد حلت العمرة لمن اعتمر) وهذه 
يسموتها: مختلقات العرب في الجاهلية» أو مسائل العرب في الجاهلية التي أحدثوها على 
الحنيفية وبدلوا بما دين الله عرَّ وجل» فاختلقوا أنه لا يُعْثَمَر في أشهر الحج, وكانوا يرون 
العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور, فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل ذلك وبيّن 
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أن العمرة صالحة في أشهر الحج كما هي صالحة في غير أشهر الحج. 
وأما بالنسبة للميقات المكاني فهي أمكنة حددها الشرع لا يجوز لمن مج عليها مريداً الحج 
أو مريداً العمرة أو مريدهما معاً أن يجاوز هذه الأمكنة إلا وقد أحرم» فهو مؤقت بمكان واحد 
معين لا يجوز له أن يجاوزه» وهذه المواقيت جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثئين 
في الصحيحين: الأول: حديث عبد الله بن عمرء والثاني: حديث عبد الله بن عباس رضي 
الله عن الجميع. 
يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: (وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة 
ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة» ولأهل اليمن يلملم؛ ولأهل نجد قرن المنازل» وقال: هن 
لمن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج والعمرة) . 
وهو في الصحيح. 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيح: (يهل أهل المدينة من ذي الحليفة؛ 
فهذان الحديثان أصلك في تأقيت وتحديد الحج والعمرة بالمكان؛ حيث لا يجوز لمن مر ذه 
المواقيت وعنده نية الحج والعمرة أن يجاوزها إلا وقد أحرم منها.." )١(‏ 

0.6 "مشروعية النكاح وحكمه 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله: [كتاب النكاح] . 
النكاح في اللغة: يُطْلّق بمعنى الجمع والضمء ومنه قول العرب: تناكحت الأشجار إذا 
اجتمعت ودخل بعضها في بعضء والمناسبة من هذا المعنى اللغوي ظاهرة؛ لأن النكاح يقوم 
على الاستمتاع المومجب لاجتماع الزوجين وارتباط كل منهما بالآخر. 
وأما في اصطلاح الشرع؛ فإن معنى النكاح اختلفت عبارات العلماء ر>مهم الله فيه» ومن 


أنسب ما عرف به النكاح: أنه عقد يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر» وبناءً على 
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هذا فقول العلماء: (عقد) المراد به الإيحاب والقبول» والإيجاب أن يقول ولي المرأة مخاطباً 
الزوج: زوجتك بنتي فلانة» والقبول أن يقول الزوج: قبلت» أو قبلت نكاح فلانة. 

وقوطهم رحمهم الله: (عقد يفيد) الفائدة: ما يعود من الشيء»؛ ومعنى ذلك: أن عقد النكاح 
يدشأ عنه ويترتب عليه حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر. 

وقولهم رحمهم الله: (حل استمتاع) لأن الأصل أنه لا يجوز للرجل أن يستمتع إلا بما أحل الله 
أن يستمتع به من المرأة المنكوحة أو ملك اليمين. 

قولهم: (حل استمتاع كل من الزوجين) الاستمتاع من المتعة» والمتعة تشمل الشيء الذي فيه 
اللذة سواء كانت متعلقة بالبصر أو متعلقة بالجوارح الأخرء وقوطهم: (استمتاع) يشمل جميع 
أنواع الاستمتاع التي هي المقدمات من التقبيل ونحوه» وغاية المتعة من الجماع» فالكل أحله 
لله عز وجل للزوج» ولذلك قال الله تعالى: مَإهُنٌّ اناده لك وا نت لِمَانٌ طن [البقرة: ١1307‏ ] 
» فهذا العقد الشرعي والرباط الذي أذن الله به للزوجين يفيد حل استمتاع كل منهما 
بالآخر» فالمرأة تستمتع بالرجل والرجل يستمتع بالمرأة. 

وهذا النوع من العقود دل على مشروعيته دليل الكتاب والسنة والإجماع. 

أما دليل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى يقول: لقَانِكِحُوا مَا طّاب لَكُمْ مِنَ اليّسَاءِ مَنْقَ 
وَثُلاتَ وَرُبَا ع [النساء:] فندب الله عباده إليه» ودلت الآية الكريمة على أن م 
مأذون به شرعاًء وقال سبحانه: «إوَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصالِينَ مِنْ عِبَادَكُمْ وَإِمَائيَك:ْ 
إِنْ يَكُونُوا فُمَرَاءَ يُغْنِهمْ الله مِنْ فَضْلِهِ وَالَهُ وَاسِعٌ عَلِيةٌ4 [النور: 7"] والآيات في هذا المعنى 
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وأما دليل السنة: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج) » فقوله: (فليتزوج) أصل يدل على مشروعية النكاح والإذن به» وقوله عليه 
الصلاة والسلام في حديث ابن عباس وغيره: (تزوجوا الودود الولود فإني مفاخر بكم الأمم) 
» وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه فعل النكاح فتزوج عليه الصلاة والسلام؛ وأقر 
الصحابة على الزواج فاجتمعت دلالة السنة قولاً وفعلاً وتقريراً. 

وأما بالنسبة للإجماع: فقد أجمعت الأمة على مشروعية النكاح وحله وجوازه» ولا خلاف 
بينهم بحمد الله في ذلك» وأما الحكمة أو الحكم التي يمكن أن تستفاد من هذا العقد الشرعي» 
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فإن الله تعالى شرع النكاح وجعل في شرعيته تكثير سواد الأمة وإبقاء النسل البشري» فعن 
طريق النكاح يتكاثر الناس ويتناسلون بالذريات والأولاد والأحفاد فيبقى النسل ولا ينقطع, 
وبقاء النسل عمارة للكون بطاعة الله عز وجل كما لا يخفى. 

كذلك في النكاح إعفاف للرجل وإعفاف للمرأة عن ما حرم الله وصيانة لهما عن الزنا 
ونحوه من المحرمات» فشرع النكاح لهذه الحكم العظيمة» وتتبعها آثار هي حكم جليلة؛ منها: 
أن الناس يتواصلون وتحدث بينهم الألفة وامحبة والصفاء والنقاء» وهذا يقوي أواصر الإسلام؛ 
ويوجب ارتباط المسلمين بعضهم ببعضء فإن الرجل يتزوج فيُغرب في نكاحه. فيتزوج امرأة 
من قبيلة غير قبيلته أو امرأة من مصر غير مصره» وحينئدٍ يتعلق المسلم بأرحام له في ذلك 
البلد» ويتعلق أهل ذلك البلد بأرحام لهم في بلد آخرء فترتبط جماعة المسلمين وتحصل 
بالنكاح أواصر امحبة والألفة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (إنكم 
ستفتحون أرضاً يذكر فيها القيراط -يعني مصر- فاستوصوا بأهلها خيراً فإن لهم رحماً) . 
فالمقصود: أن هذا الرحم يوجب الألفة وامحبة والتواصي بالخير» ومقصود الإسلام: أن يتواصل 
المسلمون وأن يتراحمواء وأن يتعاضدواء وأن يكونوا كالبيت الواحد وكالجسد الواحد الذي إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» ومن هنا إذا حصل التعدد وتزوج 
الرجل من أكثر من قبيلة ومن أكثر من جماعة أصبح البيت الواحد يقوم على بيوت» ولو 
وقعت بلية أو مصيبة في بيت من هذه البيوت تألم الجميع وكأنه بيت واحد وكأنه أسرة 
واحدة. 

وكذلك أيضاً من حكم النكاح: أنه كفاية للمئونة» فإن الرجل إذا تزوج المرأة كفى أباها أن 
يعيلها وأن تكون عبثاً عليه» خاصة وأن الأب في آخر عمره يثقل عليه أن يقوم على بناته 


وأن يرعاهنء أو يرعى أولاده» ففي ضم هذه البنت وضم تلك البنت لاشك أنه تخفيف 
للأعباء والمئونة إلى غير ذلك من الحكم العظيمة والأسرار الكريمة» فإن الزوج تسليه زوجته 
وتواسيه» وتخفف عنه الأشجان والأحزان» وإذا كانت صالحة ثبتته على الصراط وقوت قلبه 


على الطاعات» فاستفاد خيراً كثيراً لدينه ودنياه وآخرته. 
هذا العقد -وهو عقد النكاح- اختلفت أنظار العلماء إليه» وتكلموا على حكمه. فقالوا: 


هل النكاح واجب أو مندوب؟ على قولين مشهورين: جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية 
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والشافعية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع على أن النكاح ليس 
بواجب وأنه مندوب ومستحبء وهذا في حالة الاعتدال كما سيأق. 

وذهب فقهاء الظاهرية رحمهم الله إلى القول بوجوب النكاح, وأنه يجب على الرجل أن ينكح 
على الأقل واحدة» ثم من بعد ذلك يبقى نكاح الاثنتين والثلاث والأربع على سبيل الندب 
والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب» واستدل الظاهرية على قولحم بوجوب النكاح 
بدليل الكتاب والسنة. 

أما دليل الكتاب: فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: طفَانكِحُوا مَا طاب لَكُمْ مِنّ 
اليّسَاءِ [النساء:"] ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة قالوا: إن الله أمرء والقاعدة في 
الأصول: أن الأمر محمول على الوجوب حتى يدل الدليل على صرفه عن هذا الظاهر» فأمرنا 
لله أن ننكح فأصبح النكاح واجباً لازماً عليناء واستدلوا بقوله تعالى أيضاً: وَأَنكِحُوا 
الأَيَامَى مِنْكُمْ؛ [النور:7"] قالوا: هذا أمر والأمر يدل على الوجوب ولا صارف له عن 
ظاهره. 

واستدلوا بالسنة في قوله عليه الصلاة والسلام: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج) ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى لله عليه وسلم قال: (فليتزوج) وهذا أمر 
والأمر للوجوب, كذلك أكدوا هذا بقوله عليه الصلاة والسلام: (تزوجوا الودود الولود) , 
وي رواية لحديث آخر: (تناكحوا تناسلوا) لكنه متكلم في سنده؛ والحديث رواه عبد الرزاق 
في مصنفه, وكذلك الإمام أبو حنيفة في مسنده. وله روايات في مصنف ابن أبي شيبة وغيره 
بلفظ: (تناكحوا تناسلوا) وفي رواية (تناكحوا تكثروا) » وف رواية: (تناكحوا تكائروا فإني 
مفاخر بكم الأمم) » وفي رواية: (فإني مباوٍ بكم الأمم) هذا الحديث كما ذكرنا أخرجه عبد 
الرزاق في مصنفه وابن ماجة في سننه, وكذلك أخرجه الديلمي في مسنده؛ مسند الفردوس» 
وأكثر طرقه ضعيفة لكن رواية: (تزوجوا الودود الولود) قالوا: هذا أمر لقوله عليه الصلاة 
والسلام: (تزوجوا) ففيه حث بالغ يقوي جانب الأمر. 

أما الجمهور فإتحم قالوا: إن النكاح ليس بواجبء وهذه الأوامر الواردة في الكتاب والسنة 
ليست على ظاهرهاء فإن قوله سبحانه: ظإقَانكِحُوا مَا طاب لَكُمْ مِنَ اليسَاءِيه [النساء:؟] 
قالوا: إنه ليس للوجوب بدليل قوله: لإقَانكِحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنَ اليّسَاءِ مدق وَثُلاتَ 
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وَرَُا ع4 [النساء:”] » فلو كان أمراً للوجوب لوجب أن ينكح اثنتين وثلاثاً وأربعً» ولكن 
الله قال: موِقَانكِحُواك [النساء:] وجعل الأمر مرتبطاً بالمثنى والثلاث والرباع» فدل على 
عدم إرادة الوجوب والفرضية» كذلك أيضاً كأتحم يقولون: إن في الآية قرينة تدل على عدم 
الوجوب؛ لأنه أمر بالتثنية والتثليث» وكونه تكون عنده أربع وهو الحد الأقصى للنكاح فهذا 
كله على سبيل الندب والاستحباب عند الجميع» فدل على أن الأمر في قوله: ظقَانكِحُوا» 
[النساء:"] للندب والاستحباب وليس للحتم والإيجاب. 
أما قوله عليه الصلاة والسلام: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه 
أغض للبصر) قالوا: إن في الحديث قرينة تدل على عدم الوجوب وهي قوله: (فإنه أغض) 
فإن (أغض) على وزن أفعل التفضيل» وأفعل التفضيل لا يدل على الوجوب؛ لأن المطلوب 
أن يغض بصره» فإذا صار النكاح أغض كأنه يحصل الواجب وهو غض البصر بما دون 
النكاح» وعلى هذا قالوا: إنه أمر للندب والاستحباب لا للحتم والإيجاب. 
وهذا هو الصحيح: أن النكاح مستحب ومندوب إليه في حالة الاعتدال» وهي الحالة التي 
يسميها العلماء: انتفاء الدوافع وانتفاء الموانع» وقد قرر العلماء وهم الجمهور أن النكاح 
تعتريه الأحكام التبيية فيكو واعا فجالاكه ريكين مدو فق أخر ويكرن عزنا 
أخرء ويكون مكروهاً في أخرء ويكون مباحاً في أخر. 
فيكون النكاح واجباً إذا كان الشخص يخاف على نفسه الزناء وغلب على ظنه أنه إذا ل 
يتزوج وقع في الحرام» وعنده قدرة على النكاح؛ فهذان شرطان: أن لا يأمن الحرام» وأن تكون 
عنده القدرة أن يتزوج» ووجه الوجوب هنا أنه فرض عليه أن يمنع نفسه عن الحرام» وواجب 
علده |3 ا شينف" 00 

7>. "تعريف الطلاق والأدلة على مشروعيته 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله: [كتاب الطلاق] كتاب 
الطلاق من الكتب المهمة في الفقه. وهو مما تعم به البلوى, وقد جعل الله الطلاق مُوجباً 
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لحل قيد النكاح ورفع عصمته, وِبَيّن أحكام الطلاق في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله 
عليه وسلمء والله عز وجل من حكمته وكمال علمه سبحانه وتعالى» جَعَل الطلاق حلاً 
للمشاكل؛ وقطعاً للنزاعات ودفعاً لمفاسد الخصومات. 

وفي هذا الطلاق مصالح عظيمة مع كونه يشتمل على الضرر والقرقة بين الزوجين؛ لكنه 
يشتمل على مصالح إذا وقع ف موقعه وراعى فيه الزوج ما ينبغي عليه مراعاته في مثله من 
مثله. 


وكتاب الطلاق يجعله العلماء -رحمهم الله- بعد مسائل النكاح؛ لأن الطلاق يوجب رفع 
العصمة, والمناسبة بين كتاب الطلاق وباب الخلع الذي انتهى منه المصنف واضحةٌ ظاهرة 
وقد سبق وأن ذكرنا أن الحنابلة رحمهم الله يُقدّمون باب الخلع على باب الطلاق» وبعض 
العلماء يو خُر الخلع عن الطلاق ويجعل الخلع بعد الطلاق. 

وقوله رحمه الله: (كتاب الطلاق) الطلاق: أصله التَّخْلِيَة» ومنه قولهم: طَلَفّت الناقة إذا 
خْلّيَتْ وخْل وتَاقُها. فأصل الطلاق التَخْلِية والإرسال. 

وأما ي الاصطلاح: .فهو بحل قيدد النكاح بلفظٍ خخصوص». وقيل: رفع قيد النكاح. بلفظٍ 


مخصوصء وهذا اللفظ المخصوص سيأقٍ أنه صريح لفظ الطلاق أو كنايته بالنية المعتيرة. 
وقد شرع الطلاق بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة» أما دليل الكتاب: فآياثٌُ منها قوله 
تعالى: الطَّلاقٌ مَرَنانِ فَإِمْسَاكُ بمَعرُوبٍ أو تَسْرِيتٌ خسو [البقرة: 9 ؟5؟] » وقوله 
سبحانه: «إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَكْتُم الْمُؤْمِئَاتِ © طلَقْتْمُوهُيَ)4 [الأحزاب: ]49‏ 
وقوله سبحانه وتعالى: «إقَإِنْ لَه قلا تن لَهُ مِنْ بَعْدُ حقٌّ تََكِح رَوْجًا غَبرَهُ4 
[البقرة: ١٠؟]‏ » إلى غير ذلك من الآيات التي دلت على مشروعية الطلاق. 

وكذلك ث, ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطلاق كما في حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما حينما طلّق امرأته وهي حائض»ء فقال صلى الله عليه وسلم: (مره فليراجعهاء 
ثم ليمسكها حتى تطهر, ثم تحيض ثم تطهر» ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق) . 





وكذلك أجبعت الأمة غان مشروغية الللاق» واه .ميات وجائز. على 'تفضيل بين العلتناء 
رحمهم الله. ." )00( 
0.07 "حكم الخروج من المسجد بعد الأذان الأول للجمعة 


© هل الخروج بعد الأذان الأول من يوم الجمعة يشمله النهي أثابكم الله؟ 
2 الأذان الأول يوم الجمعة أذان شرعيء ولا يوز لأحدٍ أن يتكلم فيه بأي وجدكانء فهذا 


الأذان الذي أحدثه عثمان رضى الله عنه وأرضاه أذان شرعى قضى به خليفة راشد أمرنا 
باتباع سنته» وانعقد إجماع الصحابة كلهم والأمة كلها على العمل به. 
ومن قال بأن هذا الأذان بدعة فد أخطأ كائناً من كان؛ لأننا لا نستطيع أن نرد هذا 


الإجماع» فكل يؤخذ من قوله ويرد» ولا يمكن أن نرد الإجماع» فلا يتكلم في هذا الأذان. 
ولو قال قائل: وجدت الآن الأجهزة والآلات -مكبرات الصوت- فهذا يُرد عليه بأنه في 
الزمان القديم كانت هناك قرى صغيرة لا يحتاج إليها الأذان الأول» ومع ذلك فالسلف لم 
يفرطوا فيه» وأتحدى أن يوجد واحد من علماء السلف ومن بعدهم ذكر أن هذا الأذان 
بدعة؛ لأنه ليس من السهولة بمكان أن نبدع سنة راشدة» وأن نقول إن هذه الأمة كلها على 
ضلالة» وأنا لا أقصد شخصاً بعينه» وإنما أقصد أن هذا القول لا يجوز لمسلم أن يقول إن 
الأذان الأول يوم الجمعة بدعة» لأنه يرد سنة راشدة أجمعت الأمة كلها على قبولها والعمل 
كماء وإذا قال: إن الزمان اختلف نقول: إن هذا باطل؛ لأن العلماء ر>مهم الله وأئمة الإسلام 
كلهم قبلوا هذا الأذان وما فرقوا بين القرى الصغيرة والكبيرة. 

والقرى الصغيرة التي كانت أيام السلف ليست بحاجة إلى هذا الأذان» وإنما احتاجه عثمان 
لما كبرت المدينة» وهم يقولون: احتاجه لما كبرت المدينة» فلما زال السبب أصبح بدعة. 
وأوصي طلاب العلم أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يتعصبوا إلا للحق؛ لأن هذا أمر ليس 
بالسهولة» ومشايخنا كانوا يشددون في هذا الأمرء ويضيقون على أحد أن يتكلم في هذه 
المسألة؛ لأتما مسألة إجماعية» ولا يعرف عن أحد من أئمة السلف ولا من الخلف التابعين 
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لهم أنحم قالوا: إنه بدعة» والبدعة أمرها عظيمء ومعناها أن من يؤذن آثم» والمسجد الذي 
أذن فيه مسجد بدعة» والمصلون الساكتون ساكتون عن بدعة, إلخ. 

فقول بدعة ليست بالهينة» وينبغي لطالب العلم أن يحذر. 

وعلى كل حال: فالأذان الأول يعتبر سنة كما ذكرناء فللعلماء فيه وجهان: بعض العلماء 
يقول: يطرد فيه حكم الأذان مطلقاًء وإذا قلت باطراده فإنما تتفرع عليه مسائل: منها: أن 
النبي صلى الله عليه وسلم: (تمى عن الخروج بعد الأذان) » فلا يجوز أن يخرج» على ظاهر 
هذا الحديث؛ لأنك احتسبته أذاناً شرعياء ون قلنا: إنه آخذ حكم الأذان» فيجوز أن يصلي 
بعده الركعتين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بين كل أذانين صلاة) » وقصد أنه بعد 
الأذان تفتح أبواب السماءء وهذا مطلق» ولذلك قال بعض العلماء: يشمل هذا الأذانَ 
الأول والثاني من الفجرء فإن الأذان الأول والثاني تستحب بينهما الصلاة» وهو داخل في 
هذا العموم. 

ومن أهل العلم من قال: يقال إنه أذان شرعي ؛ لكن لا يأخذ وصف الأذان من كل وجهء 
فلا يتنفل على قصد بين كل أذانين» وإن كان التنفل بين الأذان الأول والثاني جائزاً عند 
الشافعية» كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أن من الشافعية ر“مهم الله من 
قال: يشرع أن يتنفل قصداً لما بين الأذانين» وهناك فرق ما بين القصد وبين كونه يتنفل نافلة 
مطلقة» فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث الصحيح عنه أنه (صلى ثم جلس 
وأنصت) » فأخبر أن الذي خرج للجمعة جلس يصلي ثم جلس ينصت للخطبة. 

والوقت الذي قبل الزوال يوم الجمعة محل للصلاة بإجماع العلماء» وني الحديث الصحيح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (فإذا طلعت الشمس فصلّ» فإن الصلاة حاضرة مشهودة 
حتى ينتصف النهار» ثم أمسك عن الصلاة ... ) » هذا حديث صحيح, يدل على أن ما 
بين طلوع الشمس وبعد ارتفاعها قدر رمح إلى الزوال محلٌ للصلاة حتى يدل الدليل على 
المنع والتحريم» فلو صلى بين الأذان الأول والثاني من الجمعة؛ فإن الأذان الثاني لا يكون إلا 
بعد الزوال» فقد وافقت صلاته ا محل المأذون به شرعاً. 


ولا يقال: إنه بدعة» فليس هناك أحد من العلماء قال إنه بدعة» وأنا أقول هذا عن علم؛ 


والذي يأتيني بأحد من أئمة السلف ودواوين العلم المتقدمين أنه يقول: الصلاة بين الأذان 
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الأول والثاى بدعة» فإنى أعتبره قل أهدى إلى هديةً عظيمة» ومستعد أن أرجح عن هذا 
القول» وهذا أمر لا أعرفه» ولقد تعبت كثيراً كى أجد عاللماً واحداً يقول: الصلاة ما بين 
الأذان الأول والثاى بدعة» فما وجدت أحداً يقول بمذا القول» وأقولها أمانةً وإنصافاً» لأن 


هذه مسكولية وأمانة» الأذان الأول والثاني بينهما صلاة بعموم الأحاديث الواردة في الصلاة 
فيما بين طلوع الشمس وزوالحاء وهي أحاديث صحيحة لا غبار عليهاء فإذا جئت تمنع من 
الصلاة حَيَمْتء وإذا قلت: إنما بدعة أَنمَتء ومن يصلي في هذا الموضع أثم» إنما الذي ضِيّق 


فيه أن يعتقد لهذا الوقت مزية الفضلء فإذا اعتقد ذلك فإنه يمنع منه. 
أما لو أنه أخذ بقول من يقول: (بين كل أذانين صلاة) » فقد تمسك بحديث نبوي» وبعموم 
ثابتِ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فعلى كل حال: المسألة محتملة» ولا ينكر على من فعل هذا؛ لأن له وجهاً من سنة النبي 
صلى الله عليه وسلمء وإذا أذن المؤذن الأذان الأول فلا يخرج إلا إذا وجدت الحاجة والضرورة» 
والله تعالى أعلم. 
وطلق الله وضلم ويارك على نينا عن 00) 

4. "كيف يسحر النبي عليه الصلاة والسلام مع مداومته على قراءة الأذكار؟ 


0 أشكل علي إصابة النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر مع أنه عليه الصلاة والسلام محافظٌ 
على الأذكار التي تقي من الشرور عموماء أثابكم الله؟ 

لش مما لا شك فيه أن المعوذات نزلت بعد قضية السحرء ولذلك اقتضت حكمة الله أن 
المعوذات لم تنزل قرآناً يتلى إلا بعد قضية سحره عليه الصلاة والسلام» وعلى كل حال لا 
يشكل ولا يلتبس عليك الأمر» ودع وساوس الشيطان عنكء فإذا جاء شيء في الشرع 
وحكم الله عز وجل به فسلم به واترك عنك كل شيء يشوش عليك في هذا الباب. 
والأهم من ذلك أنه لم يحصل لهذا السحر تأثير على الوحي» فإذا جاء عقلاني يريد أن 
يناقشك فقل له: أثبت لي أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له من هذا السحر تأثير 


١/9.17 شرح زاد المستقنع للشنقيطي» محمد المختار الشنقيطي‎ )١( 
17 





الأمر الثاني: إذا قال لك: كيف يسحر وهو يوحى إليه؟ فقل له: الأمر بسيط» فإن المسحور 
يسحر مع زوجته؛ لكنه مع الناس رجل طبيعي» فإن المسحور إذا سحر لبغض زوجته فتجده 
طبيعياً في جميع الأمور إلا إذا دخل بيته» فإذا كان السحر محدوداً في شيء معين فما الذي 
جعلك أنت تتصوره عموما؟ وإِنما أشكل عليهم هذا لأنمم لم يفهموا ما هي حقيقة السحرء 
وجلسوا يخوضون ويتكلمون في شيء لم يفقهوه. فظنوا أنه ما دام أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قد سحر فيصبح -أجارنا الله وإياكم- كاتجنون» مع أن السحر جاء محدوداً» وقد 
بينته عائشة رضي الله عنها فقالت: (كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعل) » هذا ما ورد 
في الرواية الصحيحة عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنهاء وهذا التأثير انمحدود ليس له 
سلطان على الوحي» لكن البعض يريد أن 0 ف اللعيات ويشال: كس نيان اسيك 
بالسحر؟ فنقول له: إذا جئت تخوض في هذه المسألة فأعطنا من عندك علماً بالأسحار 
كيف تؤثر بالأبدان؟ وكيف هي طبيعتها؟ حتى نعلم أن هذا السحر يستحيل أن بأت للني 
صلى الله عليه وسلم. 
ثم أثبت أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم سّحر على وجه يتعارض مع الوحي ويتعارض 
مع الرسالة» فلابد من إثبات القضيتين» والواقع أنه لا يستطيع أن يتكلم ولا أن يخوض في 
ذلك: 
وقد جاءت السنة الصحيحة بإثبات أنه سحرء فنقول: سُّحر عليه الصلاة والسلام» فسيقول 
لك: كيف يُسحر وهو نبي الأمة؟ فنقول: لا بمنع أن الله يسلط الشياطين عليه لحكمة: ألم 
تكسر رباعيته عليه الصلاة والسلام؟ ألم يشج بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه» فقد 
سلط عليه -عليه الصلاة والسلام- الألم لنفسي؛ والألم البدني» والألم الروحي» وهذا كله 
لحكمة, ابتلي بالألم الروحي حتى إن زوجته تتهم بالزناء ويمكث النبي عليه الصلاة والسلام 
مدة وهو لا يعلم هل هذا صحيح أو لاء وقد جاء في الصحيح أنه جاء إلى عائشة وجلس 
عندها وقال: (يا عائشة! إن كنت أذنبت ذنباً فتوبي إلى الله واستغفريه) » فمن يقول إن 
النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟! هذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يقف بين 
الأمة وهو لا بملك لنفسه نفعاً ولا ضرا يقول لها: (يا عائشة! إن كنت أذنبت ذنباً فتوبي 
إلى الله واستغفريه) » فما استطاعت رضي الله عنها أن بحيب حتى بكت. 
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فقد وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحدء فكان من أعظم الأيام التي مرت عليه 
وهذا كله من الأذى؛ وما من مكروب ولا منكوب ولا مهموم ولا مغموم من أمته -بأبي 
وأمي صلوات الله وسلامه عليه- يأتيه هم إلا ويجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ابتلي 
بأضعافه وأشد منه» فيسلو ويقول: إذا كان رسول الأمة صلى الله عليه وسلم ابتلي فأين أنا 
من هذا كله! وأنبياء الله عز وجل من قبل أوذوا وابتلواء فهذا موسى عليه السلام يؤذى في 
كل شيءء حتى جعل الله وجاهته في الدنيا والآخرة بمذه الأذية إلا تَكُوُوا كالّذِينَ آذَوا 
مُوسَى فَيهُ الله يما قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهاكه [الأحزاب:19] » سبحان الله! الوجاهة 
والإنعام على الأنبياء لا يكون لحم ذلك إلا بعد البلاء» وهذا أيوب قال الله عنه: مإ 


ِنَهُ أوَاب [ص: ؛ 5 ] الله أكبر! إذا قيل للإنسان: نعم العبد» كيف 


ع 


بالعبد إذا أثبى عليه والده أو شيخه أو أي 
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وَجَدَّنَاهُ صَابرًا ِعَمَ الْعَبْدُ نه 


ٍْ 
إنسان له مكانة ووجاهة» فما بالك إذا قاللما 

صدق القائلين الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين سبحانه وتعالى يقول: لأنِعمَ الْعَبْدُ نه 

[ص:؛ 4] لكن متى؟ لما قدم الثمن» لما قدم الدليل؛ لما جاء بالصبر 8إإنَ وَجَدٌ 

برَاكه [ص:؛ ] » فما جاءت هذه الكلمة ولا جاءت هذه الشهادة من رب العالمين من 
فراغ» وما جاءت بالتشهيء ولا بالتمني؛ ولا بالدعاوى العريضة أن يقول الإنسان: إنه موحد» 
أو أنه صاحب عقيدة» أو إنه صاحب إيمان» أو إنه 0 أو إنه من ا محسنين «#مَا 
كَانَ الله لِيَدّرَ الْمُؤْمنِينَ عَلَى مَا أَنُْْ عَلَيْهِ حَئٌ يِيرَ اريت مِنَ الطَّيّب وَمَا كَانَ الله لِيُطْلِعَكُمْ 
عَلَى الْعَيْبِ) [آل عمران:79١]‏ إذاً لا بد أن تأت فتن ومحن 07 
ثم أيضاً: إذا جئت ونظرت إلى رسول الأمة صلى الله عليه وسلم في حياته كلها طيلة ثلاثة 
وعشرين عاماً من الرسالة» لا يخرج من هم إلا ابتلي بما هو أكثر وأعظم منه صلوات الله 
وسلامه عليه» حتى جاءته سكرات الموت عليه الصلاة والسلام» فخرج من الدنيا بسكرات 
الموت» فلو جاء شخص من الناس في يوم من الأيام قد ابتلي بالسحر فقال له شخص: إن 
انبي صلى الله عليه وسلم وقد أوذي وفعل به فيقول: لكن الذي جاءني من السحر ما 
أظن أحداً ابتلي بما ابتليت به» لكن إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سّحرء وأن النبي 
صلى الله عليه وسلم ابتلي بهذا الأمر سلت نفسه وسلت روحه. وعلم أن هذا لا ينتقص 
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فقدره. 





ومن العجيب أن تسلط الشياطين على الإنسان في بعض الأحيان يجعل الإنسان يشك في 
مكانته عند الله؛ لأنه من المعلوم أن الله يسلط الشياطين عادة على أوليائهم» لكن أهل 
الطاعة إذا سلط عليهم الشياطين فقد يظن الواحد منهم أن هذا لنقص عنده؛» أو غضب 
من الله عز وجل عليه» أو سخطء لكن حينما يعلم أن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم قد 
أوذي وسلط عليه وابتلي صلوات الله وسلامه عليه» عندها تسمو نفسه؛ ويطمئن قلبه» ويثق 
بالله عز وجل. 
أيضاً: بسبب هذا السحر وهذا الابتلاء أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذات» 
وهي من أعظم ما يكون» تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: (إن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يتعوذ بالله عز وجل بالتعاويذ الشرعية» فلما نزلت عليه المعوذتان لزمهما وترك ما 
سواهما) » من عظيم ما فيها من الحرز للعبد 
قل أَعُودُ برب الْمَلَق * من شر مَا حَلّق): [الفلق:١-5]‏ فما تركت شيئاً في هذا الوجود 
من الشر إلا وقد استعذت بالله منه, مق أَعُودٌ برب الْفَلَق * مِنْ شَّدْ مَا حَلّقَ؟ [الفلق: -١‏ 
؟] أي: من أي غمخلوق شرء كلمتان وجملتان ما تركتا شيقأء لكن متى جاءت؟ جاءت لا 
ابتليت الأمة وابتلي نبيها عليه الصلاة والسلام» إذاً فقد صار السحر 7 هذه الأمة؟ 
والله يقول في القذف: «إلا تَحْسَبُوهُ شَئًا لَكمْ4 [النور: ]١١‏ في قذف عائشة رضي الله عنهاء 
القذف الذي فيه انتهاك للعرضء وفيه بلاء» يقول الله: ؤؤلا تَحْسَبُوهُ شَبًا 5 بن هُوَ حَية 
ك4 [النور: ]١١‏ » فهي أمة مبتلاة؛ ولكن هذا البلاء رحمة» ولا يمكن أن يظهر فضل 
أهل الفضل وصبر 0 ورباط المرابطين, إلا إذا احتكت قلوكم بالبلاء من رب العالمين» 
وعندها: مِإِيَُبتْ لَه الَّذِينَ آمَنُوا بِالْمَوْلِ النّابتِ» [إبراهيم:7؟] » وعندها ينعم الله على 
عباده فيسلهم من ذلك البلاء كما تسل الشعرة من العجين؛ وسلم من ذلك كله لطفاً من 
أرحم الراحمين وكان ربك خبيراً بصيراء فالله أعلم بخلقه. وأعلم بعباده» ومن يقرأ قصة أيوب 
عليه السلام وابتلاءه وتسليط الله عز وجل للشيطان عليه؛ يدرك كيف أن الله عز وجل 
يمتحن عباده هذا الامتحان العظيم؛ ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد. 
وعلى كل حال: أعود وأكرر أن المسلم دائماً يلتزم بالتسليم» فلا تدخل في هذه المتاهات؛ 
وأوصي أن مثل هذه المسائل الدقيقة لا تقبل من كل أحد, وما يثيره بعض العقلانيين من 
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رد السنن الصحيحة والطعن فيها والتشكيك فيها بناءً على أن عقوهم لا تتحمل» فوالله 
ليست عقوهم التي تتحمل» وليست نفوسهم التي تتحمل» ولكنها قلوبٌ ران عليها المرض 
فاستغلقت فما قبلت وما أسلمت وما استسلمت -نسأل الله السلامة والعافية- ولذلك 
عجز منهم -والعياذ بالله- التصديق لؤلاء العدول الثقات الذين أجمعت الأمة على قبول 
رواياتهم فيما صح ف الصحيحين وغيره من الأحاديث الصحيحة؛ فضربوا بما عرض الحائط؛ 
بل لم يقتصروا على ذلك حت قالوا بالتشكيك والشبهات؛ لأجل أن يبطلوا حقاًء ويحقوا 
باطلاً. نسأل الله بعزته وجلاله أن يقطع دابرهم» وأن يخرس ألسنتهم» وأن يكفي المسلمين 
شرورهم: إنه ولي ذلك والقادر عليه؛ والله تعالى أعلم. ." )١2‏ 
0.898 "أصول الدية ولزوم قبول الولي بأي واحد منها 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين» 
وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. 

أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله: [هذه أصول الدية] تقدم معنا أن المصنف رحمه الله ذكر 
أصول الدية خمسة: الإبل والذهب والفضة والبقر والماشية» ومن أهل العلم من قال: الإبل 
هي الأصلء» وهذا من حيث الدليل أقوى وأصح وأولى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها 
في الديات» وهذا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (ألا إن ف قتيل شبه العمد 
قتيل السوط والعصا مائة من الإبل) فنص عليه الصلاة والسلام على هذا الأصل. 

وفي حديث عمرو بن حزم في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الديات ما يشهد بمذاء 
وقد أجبعت الأمة على قبول هذا الكتاب والعمل به» كما ذكر ذلك الإمام الحافظ ابن عبد 
البر» وشيخ الإسلام ابن تيمية» والإمام ابن القيم» والحافظ ابن حجر رحمة الله على الجميع. 
حتى قالوا: إن شهرته أغنت عن طلب إسناده» والعمل عند سلف الأمة الصالح رحمهم الله 
والتابعين لهم من الخلف على هذاء أي: العمل بهذا الكتاب» وقد قال صلى الله عليه وسلم 
في هذا الكتاب: (في النفس المؤمنة مائة من الإبل) فهذا هو الأصلء والمصنف رحمه الله زاد 
لنا الذهب والفضة؛ وفيها قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقضاء الصحابة رضوان الله 
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عليهم؛ وقدر عمر رضي الله عنه الإبل كما بينا في المجلس الماضي» ومن هنا صارت أصلاً 
ثانياً عند العلماء رحمهم الله. 


ثم بعد ذلك البقر والغنم على الأصل الذي ذكرناه في خطبة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» فإنه اعتبر البقر واعتبر الغنم بديلاً عن الإبل» وبديلاً عن الذهب والفضة. 

لكن عند النظر من حيث الأصل فإن الإبل هي الأصلء؛ وعلى هذا فهي التي عليها المعول 
نما لزم الرجوع لهذا للتنبيه؛ لأنه سيرتبط كلام سيأق للمصنف رحمه الله بمذه الجملة» وأن 
العبرة بالإبل بالغة ما بلغت» سواء غلت قيمتها أو نقصت فهي الأصل وهي التي عليها 
الول 

قال رحمه الله: [فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله] : قوله: (فأيها أحضر من تلزمه) أي: 
الدية (لَزْم الولي قبوله) أي: قبول الذي أحضره؛ سواء كان الإبل أو الذهب أو الفضة أو 
البقر أو الشياه» على التفصيل الذي تقدم؛ لكن إذا قلنا: إن الإبل هي الأصل؛ فالأصل 
الذي يلزم بأخذه هو الإبل» وحينئذٍ لا يُلزْم بالذهب والفضة وله الحق أن يقول: أريد الإبل. 
هذا من حيث الأصلء لكن العلماء والأئمة رحمهم الله نبهوا على مسألة إذا شحت الإبل 
وقلت. 

مثلاً: في بعض الأزمنة مثل زماننا تكثر الحوادث ويكثر قتل الخطأ في السيارات ونحوهاء فلو 
تصورت مثلاً السيارة ربما يكون فيها الأربعون ويهلكون في لحظة واحدة, وتلزم دية هؤلاء, 
فإذا كانوا أربعين» فيلزم لهم أربعة آلاف من الإبل» ثم حادث آخر وثانٍ وثالث حتى تشح 
الإبل» وحيندٍ تصبح عزيزة. 

لذلك ذكر بعض العلماء هذا من باب المصلحة المرسلة» وعدلوا بما إلى التقويم؛ أي: تقويعها 
بالذهب والفضة, والتقويم على وجهين: تقويم عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ويعتبر أصلاً 
عند أهل العلم إذا قلنا: إنما ألف مثقال من الذهب. 

وهناك خلاف في مسألة مهمة وهي: هل تقديرات الصحابة في الأحكام تعتبر وقتية زمانية 
بحسب عرفهم؟ أم أتما باقية إلى قيام الساعة» يعني تعبدية؟ إن تقديرات الصحابة واجتهاداتهم 
مثل أقضية الصحابة في قتل الصيد التي تقدمت معناء حينما قضى عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه في الحمامة في الحرم شاة» وهذا حكم وقضاء من خليفة راشد» وقضاء الصحابة 
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رضوان الله عليهم في الوعل والثيتل» كما قضى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعبد الله 
بن عباس. 

إن قلت: إن هذا القضاء يبقى إلى يوم القيامة فلا يستأنف الاجتهاد فيه» فهذا وجهء ويختاره 
الحنابلة ويدرجون عليه» ومنها مسألة الحمى؛ فمثلاً عندنا حمى عمر بن الخطاب وحمى 
عثمان رضي الله عنهماء فهل إذا حموا يظل حمى إلى قيام الساعة؟ أم أنه وقتي زماني مقدر 
بذلك الزمان» فإذا تغير الزمان ممكن أن يجتهد باجتهاد جديد, فيحكم بارتفاع الحمى؛ 
ويحكم بتجديد اجتهاد الحكمين في مسألة الصيد» ومن أمثلتها مسألتنا. 

فإن قلنا: إن عمر بن الخطاب وقت وحدد الدية على سبيل الإلزام فلا تغير» فننظر قيمة 
الألف دينار كم تعادل في زمانناء والاثني عشر ألف درهم» ونقدرها بالدراهم» مثل الريالات 
الموجودة وعدا من الذهب بالجنيهات والدنانير والدولارات» هذه من جهة الذهب وهذه 
من جهة الفضة» هذا إذا قلنا: إتما زمانية محددة بذلك العرف. 

ويشهد لهذا قول عمر: ألا إن الإبل قد غلت. 

ففارق بين زمانما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين زمانه هوء فجعل طرو الاختلاف 
ف الأسعار موجباً لطرو الحكم وتجديد الحكمء وهذا وجه عند بعض العلماء رحمهم الله. 
وبناءً على هذا تصبح الإبل هي الأصل وتخرج من الإشكال كله. 

فإذا قلنا: إن الإبل هي الأصل. 

أصبح التقدير بالعدل من اجتهاد عمر رضي الله عنه» وفيه أحاديث مرفوعة ضعيفة» وقد 


بينًا هذا وأشرنا إليه فيما مضى.." 00 

.)<< "حقيقة الحاشمة وحكمها 
قال رحمه الله: [ثم الحاشمة وهي التي توضح العظم وتحشمه وفيها عشرة أبعرة] : الحاشمة: توضح 
العظم وتقشمه والحشم الكسر للعظم ويقال: هشم الشيء إذا فككه وكسره» ومنه هشم 
الثريد» ولذلك سمي جد النبي صلى الله عليه وسلم: ب هاشم؛ لأنه هشم الثريد للناس بمكة 
من كرمه فكانت مفخرة له. 
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الشاهد أن الحاشمة هي التي تمشم العظم في الوجه والرأس» وفيها عشر من الإبل» وللعلماء 
في هذه العشر وجهان: الوجه الأول: أن خمساً من العشر لكونما أوضحت العظم, والخمس 
الثانية؛ لأنما هشمت العظم. 
الوجه الثاني: أن الحاشمة فيها عشرٌ من الإبل ولا يفصل. 
فائدة الخلاف بين الوجهين: أنه لو ضربه فهشم عظمه دون أن يجرحه» يعني هشم العظم 
داخل الجلد دون جرح, فعلى القول الأول لا يجب عليه إلا خمس من الإبل؛ لأنه لم يقع إلا 
المشمء ولم تقع الموضحة؛ وعلى القول الثاني يحب عليه عشرٌ من الإبل» سواء كان هناك 
جرح وإيضاح للعظم؛ أو لم يكن هناك جرحٌ وإيضاح للعظم. 
الموضحة: فيها خمس من الإبل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والأصل في ذلك 
كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ل عمرو بن حزم وقد تقدم معنا وبينا أنه الكتاب الذي 
أجمعت الأمة على تلقيه وعلى قبوله» وضربه العلماء مثالاً للحديث الذي أغنت شهرته عن 
طلب إسناده» وحسن أئمة الحديث كالإمام الترمذي وغيره إسناد هذا الحديث» والعمل عند 
العلماء على حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه الذي هو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم 
له في الديات ومقاديرهاء هذا الكتاب جاء فيه: (وفي الموضحة حمسن من الإبل) » وسكت 
عليه الصلاة والسلام عن الحاشمة» فلم يرد عنه عليه الصلاة والسلام حديث صحيح يبين 
حكم الحاشئمة» ولكن جاء عن أصحابه رضي الله عنهم» وقضى زيد بن ثابت وهو الصحابي 
الفقيه رضي الله عنه وأرضاه ولم يعرف له علق أن الحاشمة فيها عشرٌ من الإبل» وبناءً على 
ذلك جرى العمل عند أئمة الإسلام سلفاً وخلفاً على هذا القول» هناك من خالف من 
العلماء ر>مهم الله وقال: إن فيها حكومة» وذلك بأن يقدر المجني قبل الجناية ويقدر بعد 
الجناية -وسيأقٍ إن شاء الله بيان الحكومة- وهو مذهب مالك رحمه الله وغيره» والصحيح 
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20.0.١‏ أو يقدم عليه. 
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- "إتما كانت تحت المي من ثواب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي". قلت: وهو 
حديث حسن. وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير /١"‏ 54" وقال: رواه ابن خزيمة» 
والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي" ثم أورد لفظ كل منهم فانظره إن شئت. 

وفي رواية لمسلم رقم "59٠0 /٠١9"‏ عن عائشة قالت: " ... لقد رأيتني وإن لأحكه من 
ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري". 

وأما الميتة» فالأرجح نجاستها؛ للحديث الذي أخرجه مسلم /١"‏ 70/17 رقم5 >5" وغيره» 
عن ابن عباس قال: ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا دبغ الإهاب فقد 
طهر" ففي هذا الحديث دلالة على أن جلد الميتة نجس يطهره الدباغ» ويلزم من ذلك أن 
الإهعاب ككتاب: الجلد مالم يدبغ. القاموس المحيط ص77. 

وأما الدم المسفوح, فالأرجح طهارته» ولا دليل على نجاسته, أما السنة فلم يصح منها شيء 
في نجاسة كل الدم -إلا نجاسة دم الحيض- وأما الاستدلال في الكتاب العزيز في قوله 
سبحانه: «إقل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما 
مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس#» [الأنعام: 55 ]١‏ . فالآية لم تسق لبيان الطهارة 
والنجاسة؛ بل لبيان ما يحل ويحرم. وقد أخرج الطبراني في "الكبير" رقم "53714" وعبد الرزاق 
في "المصنف" رقم "459" و"570' وأورده الحيثمي في "مجمع الزوائد" "؟/ 8ه" وقال: 
رجاله ثقات. عن محمد ابن سيرين» عن يحبى الجزار قال: صلى ابن مسعود وعلى بطنه فرث 
ودم من جزور نحرها ول يتوضأ". 

وكذلك أخرج ابن جرير في "جامع البيان" "5/ ج8/ "7١‏ عن عائشة قالت: "كنا نأكل 
اللحم والدم خطوط على القدر" وهو أثر صحيح غريب؛ قاله ابن كثير في "تفسير" /٠"‏ 
00 

وأما الخمر» فالأرجح طهارته؛ مع القطع بتحريمه. قال تعالى: #إِنما الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس*» [المائدة: ]34٠١‏ . والرجس هنا: النجس المعنوي لا الحقيقي؛ لأن لفظ 
"رجس" خبر عن الخمر وما عطف عليهاء وهو لا يوصف بالنجاسة الحسية قطعا. قال 


تعالى: #إفاجتنبوا الرجس من الأوثان» [سورة الحج: ]٠"٠١‏ . فالأوثان رجس معنوي لا 
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تنجس من مسها. انظر جامع البيان للطبري ."١5 8 /١١"‏ 
وأما المذي» فالأرجح نجاسته. "وهو ما خرج من الذكر عند الملاعبة". للحديث الذي أخرجه 
البخاري /١"‏ 079”-مع الفتح": عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت 
رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم -لمكان ابنته- فسأل فقال: "توضأء واغسل 
فرك + 
وأما الودي» فنجس: "وهو ما خرج بعد البول": ودليله الإجماع» قال النووي في المجموع "؟/ 
مت" أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي" اه. 
وأما المشرك» فالأرجح طهارته. قال تعالى: «إنما المشركون نجس [التوبة: 7] . والنجس 
هنا: النجس المعنوي لا الحقيقي؛ لأن الله تعالى أحل طعامهم وثبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم فعله وقوله ما يفيد-." )١(‏ 

.<< "تتعريفه: 
التيمم لغة: القصد ومنه قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون» )١(‏ . 
وشرعا: مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه تخصوص بنية. 
دليل مشروعيته: 
من الكتاب قوله تعالى: #ووإن كنتم مرضى أو على سفرء أو جاء أحد منكم من الغائط أو 
لامستم النساءء» فلم تحدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد 
لله ليجعل عليكم من حرج» (؟) . 
ومن السنة: ما روى البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رأى رجلا معتزلاء لم يصل ف القوم فقال: يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم 
فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء» قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك) (5؟) . 


ند على أن انيم قو مقم فوضره ولسل. -[5]- 


)البق 


)١(‏ الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية» محمد صبحي حلاق ص/17؟ 


١/5 





." المائدة:‎ )١( 
)1( البخاري: ج١١ ]كناب التيمم باب 1/97 نر"‎ )0( 

٠.١‏ "حكم الصلوات الخمس المكتوية: 
هن فرض» ودليل الفرضية قوله تعالى: 9#إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا» )١(‏ 
. وحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائل عن 
الإسلام: "خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لاء إلا أن تطوع" 
(0) . وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يق 
الإسلام على خمس -]١١١[-‏ شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا عبده ورسوله» وإقام 
الصلاة» وإيتاء الركاة» وحج البيت» وصوم رمضان” (3) . 
وقد أجمعت الأمة على الصلوات الخمس فرض عين» وعلى أنه لا فرض عين من الصلوات 
نواه 


.١٠١ النساء:‎ )١( 
.8/7 كتاب الإيمان باب‎ /١ (؟) مسلم: ج‎ 
)1( "91/9 كاب الإفان باب‎ / ١١ مستلءه بج‎ )60 

0.84 "5 إن لم يتيقن المأموم الزيادة» وإنما ظن أو شك أو توهم أن هناك سبب موجب 
لحاء فيجب عليه اتباعه» فإن لم يتبعه عمدا بطلت صلاته أما إن لم يتبعه سهوا لم تبطل 
صلاته» فإذا قال الإمام بعد فراغه من الصلاة: قمت لموجبء فعلى المأموم الذي تبعه سهوا 
أن يأتِ بركعة. 
الفصل الثاني 
سجود التلاوة وسجود الشكر 


أولا - سجود التلاوة: 


)١(‏ فقه العبادات على المذهب المالكي» كوكب عبيد ص/// 
(؟) فقه العبادات على المذهب المالكي» كوكب عبيد ص/9 ٠١‏ 


١ ا‎ 





دليل مشروعيته: ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يقرأ القرآن» فيقرأ سورة فيها سجدة. فيسجد. ونسجد معه. حتى ما يجد بعضنا موضعا 
لمكان جبهته) )١(‏ . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اله صلى الله عليه وسلم: "إذا قرأ ابن آدم 
السجدة فسجدء اعتزل الشيطان 5-6 يقول: يا ويله» أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله 
الجنة. وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار" (؟) . 

وقد أجمعت الأمة على أنه مشروع عند قراءة مواضع مخصوصة من القرآن. 

حكمه: 

1- سنة على الراجح () » بالنسبة للقارئ البالغ» في الصلاة» ولو كانت فرضاء سواء كان 


إماما أو منفردا أو مأموما (4) إذا سجد إمامه. وفي خارج الصلاة سواء كان صالحا للإمامة 


أو غير صالح لما؛ كأن كان فاسقا أو امرأة» ولو كان قصده إسماع الناس حسن صوته. 


ويسن بالنسبة للمستمع ولكن ضمن شروط ثلاثة هي:." )١(‏ 

ه٠٠.‏ "الفصل الأول 
قصر الصلاة 
قصر الصلاة هو أن تقصر الصلاة الرباعية» وهي الظهر والعصر والعشاءء في السفر إلى 
دليل مشروعية القصر في السفر: 
ثبتت مشروعية القصر بالكتاب والسنة والإجماع. 
من الكتاب قوله تعالى: «إوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة 
إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» )١(‏ . 
ومن السنة ما روى يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: "ليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا" فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما 
عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: (صدقة تصدق الله بما 


١ فقه العبادات على المذهب المالكي» كوكب عبيد ص/88‎ )١( 


١75 





عليكم فاقبلوا صدقته) (؟) . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. 
فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. 
وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) (*) . 


د فى سروم قمر 


.١١١ النساء:‎ )١( 
.5/١ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب‎ /١ مسلم: ج‎ )١( 
)١( "..م/١ صلاة المسافرين وقصرها باب‎ /١ مسلم: ج‎ )6( 

.٠‏ الغة: التطهير» بدليل قوله تعالى: وقد أفلح من ركاهاك )١(‏ أي طهرها من 
الأدناس» والنماء والزيادة يقال ركا الزرع إذا ثما وزاد. 
وشرعا: إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص (نعم» حرث,» نقدين» عروض محارة» معادن) 
بلغ نصابا لمستحقيه» إن تم الملك وحال الحول على غير معدن وحرث. 
حكمها: ركن من أركان الإسلام؛ وفرض عين على كل من توفرت فيه شروط الوجوب. وقد 
فرضت ف السنة الثانية من الحجرة» وفرضيتها معلومة من الدين بالضرورة. 
دليل فرضيتها: 
من الكتاب: قوله تعالى: «وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة© (؟) » وقوله عز وجل: #إوالذين 
في أموالحم حق معلوم. للسائل والنحروم »© (7) . 
ومن السنة: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: (بني الإسلام على خمس ... وإيتاء الركاة..) 
(5) » وما رواه أبو أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اتقوا الله ربكم 
وصلوا خمسكمء وصوموا شهركم, وأدوا زكاة أموالكم» وأطيعوا ذا أمركم» تدخلوا جنة ربكم) 


0 
وقد أجمعت الأمة على أنما ركن من أركان الإسلام بشرائط خاصة. -[170؟5]- 


)١(‏ فقه العبادات على المذهب المالكي» كوكب عبيد ص//77 


١/5 





(1) لشم م 
(؟) البقرة: 57 
(؟) المعارج: 74 - 36. 
(5) مسلم: ج /١‏ كتاب الإيمان باب .7١/80‏ 
(0) التومذي: ج ؟ /الصلاة باب 5 415/4.." )١(‏ 

-]9.84[- الصوم الحرم.‎ -4" 2.١0 
أولا - الصوم المفروض‎ 
وهو صوم رمضان أداء وقضاءء وصوم الكفارات» والصوم المنذور.‎ 
صوم رمضاك‎ 
صوم رمضان فرض عين بدليل قوله تعالى: هيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما‎ 
كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على‎ 
سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير‎ 
له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس‎ 
. )١( »# ... وبينات من الحدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه‎ 
وما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بني الإسلام‎ 
على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله» وإقام الصلاة» وإيتاء الركاة‎ 
. وحج البيت وصوم رمضان" (؟)‎ 
وقد أجمعت الأمة على فرضية الصوم ولم يخالف أحد من المسلمين؛ فهو معلوم من الدين‎ 
بالضرورة ويكفر منكره.‎ 


)١(‏ فقه العبادات على المذهب المالكي» كوكب عبيد ص/759 


١71 





.١ 86-41١8 البقرة:‎ )١( 
سلب 2 كاب لفان ا و0‎ 

0.6 "وذلك في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من قبلكم لعلكم تتقون) [البقرة: ]١481‏ . وقوله تعالى: (شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن هدى للناس وبينات من الحدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه) [البقرة: 
دى١]‏ . 
وما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
(بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة» 
وإيتاء الركاة» وصوم رمضانء وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا) )١(‏ . 
ولما رواه طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ثائر الرأس» 
فقال: يا رسول الله» أخبرنٍ ماذا فرض الله علي من الصيام؟» قال: (شهر رمضان) » قال: 
هل علي غيره؟ قال: (لاء إلا أن تطوع شيئا ... ) الحديث )١(‏ . 
و أجمعت الأمة عل ,وتحوت صرام رياه بولند انود اكاك الاسزلهر: القع لمت رن 
الدين بالضرورة» وأن منكره كافر» مرتد عن الإسلام. 
فتبت بذلك فرضية الصوم بالكتاب والسنة والإجماع» وأجمع المسلمون على كفر من أنكره. 


المسألة الثالئة: أقسام الصيام: 

الصيام قسمان: واجب» وتطوع؛ والواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ صوم رمضاك. 

؟- صوم الكفارات. 

7- صوم النذر. 

والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان, وفي صوم التطوع, أما بقية الأقسام فتأتي في مواضعهاء 
إن شاء الله تعالى. 


7٠١ فققه العبادات على المذهب المالكي» كوكب عبيد ص/4‎ )١( 


١ ا‎ 





. )١5( رواه البخاري برقم (8) » ومسلم برقم‎ )١( 
)١( ".. )11( رواه البخاري برقم (45) » ومسلم برقم‎ )١( 
"خامسا: كتاب الحج‎ . ١*1 


ويشتمل على سبعة أبواب: 


الباب الأول: في مقدمات الحج, وفيه مسائل: 

المسألة الأولل: في تعريف الحج: 

الحج في اللغة: القصد. 

وفي الشرع: التعبد لله بأداء المناسك في مكان مخصوص ف وقت مخصوص, على ما جاء في 
سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 


المسألة الثانية: حكم الحج وفضله: 

-١‏ حكم الحج: الحج أحد أركان الإسلام وفروضه العظامء لقوله تعالى: (وللّه على الناس 
حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) [آل عمران: 937] . 
ولقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) [البقرة: ]١35‏ . 

ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: (بني الإسلام على خمس ... ) » وذكر منها 
الحج. 

و أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر. 

؟- فضله: ورد في فضل الحج أحاديث كثيرة» منها: 

حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج 
المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) )١(‏ . وقال - صلى الله عليه وسلم -: (من حج لله فلم 
يرفث» ولم يفسق» رجع كيوم ولدته أمه) (؟) . إلى غير ذلك من الأحاديث. 


١٠١ الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة» مجموعة من المؤلفين ص/‎ )١( 
١ 7/ 





. )١١549( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
)0(".. ومسلم برقم (مع م‎ » )١5575١( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 

.)0 "الباب الثاني: في الرباء وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: تعريف الربا وحكمه: 
-١‏ تعريفه: الربا في اللغة: الزيادة. 
وشرعا: زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض. 
؟- حكمه: الربا حرم في كتاب الله تعالى» قال جل شأنه: (وأحل الله البيع وحرم الربا) 
[البقرة: 075؟] . وقال عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن 
كنتم مؤمنين) [البقرة: 174؟] . 
وتوعد سبحانه وتعالى المتعامل بالربا بأشد الوعيد» فقال تعالى: (الذين يأكلون الربا لا 
يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) [البقرة: 175] » أي: لا يقومون 
من قبورهم عند البعثء إلا كقيام المصروع حالة صرعه؛ وذلك لتضخم بطوهم بسبب أكلهم 
الريا في الذنيا. 
وعده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الكبائر» ولع ن كل المتعاملين بالرباء على أي 
حال كانواء فعن جابر - رضي الله عنه - قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أكل الرباء وموكله. وكاتبه» وشاهديه. وقال: (هم سواء) )١(‏ . وقد أجبعت الأمة على 
ركه . 


المسألة الثانية: الحكمة في تجرعه: 

التعامل بالربا يبحمل على حب الذات» والتكالب على جمع الأموال وتحصيلها من غير الطرق 
المشروعة» وتحريمه رحمة بالعباد» فإن فيه أخذا لأموال الآخرين بغير عوض؛ إذ المرابي يأكل 
أموال الناس دون أن يستفيدوا شيئا في مقابله» كما أنه يؤدي إلى تضخم الأموال وزيادتما 
على حساب سلب أموال الفقراء» ويعود المرابي الكسل والخمولء والابتعاد عن الاشتغال 
بالمكاسب المباحة النافعة. 


١7١/ص الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
١ >89 





تراه عسي برف ار ا "ا 

.0١‏ "الباب السادس عشر: في الصلح., وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : معناه» وأدلة مشروعيته: 
-١‏ معناه: الصلح في اللغة: التوفيق» أي قطع المنازعة. 
وفي الشرع: هو العقد الذي ينقطع به خصومة المتخاصمين. 
؟- أدلة مشروعيته: وقد دل على مشروعيته الكتاب» والسنة» والإجماع. 
فمن الكتاب قوله تعالى: (والصلح خير) [النساء: ]١١/‏ » وقوله تعالى: (وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما) [الحجرات: 1] » وقوله تعالى: (لا خير في كثير من نجواهم 
إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله 
فسوف نؤتيه أجرا عظيما) [النساء: 54 ]١١‏ . 
ومن السنة قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل 
حراماء أو حرم حلالا) )١(‏ . وكان البي - صلى الله عليه وسلم - يقوم بالإصلاح بين 
الناس. 
وقد أجمعت الأمة على مشروغية الفتالج بول القن ,باتصيد رطا الع قررض] الغاضمية. 
فدل على مشروعية الصلح: الكتاب والسنة والإجماع. 


المسألة الثانية: في أنواع الصلح العامة: 

الصلح بين الناس على أنواع: 

١‏ - الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما. قال تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما 
فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما) [النساء: ه"] 
» أو خافت إعراضه؛ أي: ترفعه عنها وعدم رغبته فيها؛ قال تعالى: (وإن امرأة خافت من 
بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير) [النساء: 
.]١ 3‏ 


7١ الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة» مجموعة من المؤلفين ص/‎ )١( 


١/١ 





)١(‏ رواه أبو داود برقم (595”) » والترمذي برقم )١7557(‏ وقال: حسن صحيح, وابن 

ماجه برقم (7809) » وصححه الشيخ الألباي (صحيح ابن ماجه برقم (0:-15) .." (1) 
5. "لباب الرابع: في حد شارب الخمر» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: تعريف الخمر وحكمه وحكمة تحرعه: 

-١‏ تعريف الخمر: 

الخمر لغة: كل ما خامر العقل؛ أي غطاه من أي مادة كان. 

وشرعا: كل ما أسكر سواء كان عصيرا أو نقيعا من العنب أو غيره» أو مطبوخا أو غير 

مطبوخ. والسكر: هو اختلاط العقل؛ والمسكر: هو الشراب الذي جعل صاحبه سكران» 

والسكران: خلاف الصاحي. 

19 حكمه: 

حكم الخمر التحريم؛ وكذا سائر المسكرات» فكل مسكر خمرء فلا يجوز شرب الخمر» سواء 

كان قليلا أو كثيراء وشربه كبيرة من الكبائر» والخمر محرمة بالكتاب والسنة والإجماع؛ لقوله 

تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 

فاجتنبوه لعلكم تفلحون) [المائدة: ]3٠‏ . 

فالأمر بالاجتناب دليل على التحريم. 

ولحديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (كل شراب 

أسكر فهو حرام) )١(‏ . وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: (كل مسكر خمر» وكل 

خمر حرام) )١(‏ . والأحاديث في تحرمهاء والتنفير منهاء كثيرة جدا تبلغ التواتر. 


لقد أنعم الله عز وجل على الإنسان بنعم كثيرة» منها نعمة العقل التي ميزه بما عن سائر 
المخلوقات» ولما كانت المسكرات من شأتما أن تفقد الإنسان نعمة العقل» وتثير الشحناء 


” 5 الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة» مجموعة من المؤلفين ص/:‎ )١( 
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والبغضاء بين المؤمنين» وتصد عن الصلاة, وعن ذكر الله 


. )53١١1١( رواه البخاري برقم (55/25) » ومسلم برقم‎ )١( 
1 للع سيا ب ال رار‎ 0 


.١ +‏ 'آية 


معنى الآية فى اللغة: 

قال فى القاموس: الآية العلامة» والشخص والجمع آيات وآىء والعبرة والإمارة» ومن القرآن: 
كلام متصل إلى انقطاعه )١(‏ . 

الآية فى الاصطلاح: 

قيل الآية طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وما بعدها ليس بينها شبه بما سواها. وقال 
ابن المنير فى البحر: ليس فق القرآن كلمة واحدة آية إلا " مدهامتان ". وقال بعضهم: 
الصحيح أنما نما تعلم بتوقيف من الشارع لا مجال للقياس فيه كمعرفة السورة. فالآية» طائفة 


حروف من القرآن علم بالتوقيف بانقطاعها معنى عن الكلام الذى قبلها وعن الكلام الذى 
بعدها (؟) . 

هل البسملة آية من القرآن أو بعض: لاخلاف بين علماء المسلمين فى أن البسملة الواردة 
فى سورة النمل من قوله تعالى: " أنه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم (*) " ليست 
آية كاملة بل هى بعض أيه. 

وإنما الخلاف بينهم فى البسملة الواردة فى أوائل السور ما عدا براءة. 

ففى المجموع للنووى قال: هناك رواية للإمام أحمد أتما ليست من الفاتحة (4) . 

وف المجموع أيضا قال مذهبنا (أى الشافعية) أن بسم الله الرحمن الرحيم آية كاملة بلا خلاف»: 
وليست فى أول براءة بإجماع المسلمين» وأما باقى السور غير الفاتحة وبراءة ففى البسملة فى 
أول كل سورة منها ثلاثة أقوال حكاها الخراسانيون وأشهرهاء وهو الصواب أو الأصوب: 
أما آيه كاملة والثاى أتما بعض آية. والثالث أتما ليست بقرآن فى أوائل السور غير الفاتحة. 
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والمذهب أنما قرآن فى أوائل السور غير براءة (5) . 

ثم قال فى المجموع: واحتج أصحابنا بأن الصحابة رضى الله عنهم أجمعوا على إثباتما فى 
المصحف جميعا فى أوائل السور سوى براءة بخط المصحف بخلاف الأعشار وغيرها فإتما 
تكتب بمداد أحمر» فلو لم تكن قرآنا لما استجازوا إثباتما بخط المصحف من غير تمييز» لأن 
ذلك يحمل على اعتقاد إنما قرآن فيكونون مغررين بالمسلمين حاملين لهم على اعتقاد ما 
ليس بقرآن قرآناء فهذا ثما لا يجوز اعتقاده فى الصحابة رضى الله عنهم (5) . 

وى حاشية الصف للمالكية (/1) : قال وذهب الإمام مالك وجماعة إلى أن البسملة ليست 
فى أوائل السور من القرآن أصلاء وإنما هى للفصل بين السور. والدليل على ذلك أحاديث 
كثيرة منها ما رواه مالك والبخارى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: صليت خلف 
انبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان وعلى فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله 
رب العالمين» ولم يكونوا يفتتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. 

والحديث القدسى الذى رواه مالك ف الموطأ ومسلم فى صحيحه- واللفظ له - عن أبى 
هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج 
(8) ثلاثا غير تمام فقيل لأبى هريرة: إنا نكون وراء الإمام فقال: اقرأ كما فى نفسكء فإنى 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: (قسمت الصلاة بينى وبين 
عبدى نصفين» ولعبدى ما سأل. فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: 
حمدنى عبدى وإذا قال: الرحمن الرحيم قال الله تعالى: اثنى على عبدى. وإذا قال: مالك يوم 
الدين. قال: مجددئن عبدى وقال مرة: فوض إلى عبدى. إذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. 
قال: هذا بيى وبين عبدى ولعبدى ما سأل. فإذا قال: إهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين 
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: هذا لعبدى. ولعبدى ما سأل) (9) 
. قال النووى فى شرح مسلم: وهذا من أوضح أدلة المالكية. 

وعند الحنابلة: قال فى كشاف القناع: وليست بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة. جزم 
به أكثر الأصحاب وصححه ابن الجوزى وابن تميم. وصاحب الفروع وحكاه القاضى إجماعا 
لحديث " قسمت الصلاة ". ولو كانت آيه لعدها وبدأ بما ولما تحقق التنصيف وقال أيضا 
إغاا لنت آيهمق غين الفائعة (1) : 





وعند الإمامية: قال فى تذكرة الفقهاء: البسملة آية من الحمد ومن كل سورة عدا براءة وى 
النمل آية (أى ف أوها) وبعض آية أى فى وسطهاء وذلك لأن النيق صلن الله عليه وسلم 
قرأ فى الصلاة ببسم الله الرتمن الرحيم وعدها آية " الحمد لله رب العالمين" آيتين. 

وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قرأتم الحمد فاقرأوا بسم الله الحمن الرحيم فإتما من أم الكتاب» 
وإتما من السبع المثااى. وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها ومن طريق الخاصة قول الصادق 
وقد سأله معاويه بن عمار: إذا قمت إلى الصلاة اقرأ بسم الله البحمن الرحيم فى فاتحه 
الكتاب؟ قال نعم: قلت فإذا قرأت فاتحة الكتاب اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة 
قال: نعم. 

وقد أثبتها الصحابة بخط المصحف مع تشددهم فى عدم كتابة ما ليس من القرآن فيه. 
ومنعهم من النقط والتعشير )١١(‏ . وعند الزيدية قال فى البحر الزخار: والبسملة آية إذ هى 
فى المصاحف وِلم يثبت فيها (أى المصاحف) غير القرآن. ثم قال: وهى آية من كل سورة 
لانفصالها معنى وخطا ولفظا ... وهى سابعة الفانحة قطعا لتواترها معها خطا ولفظا. ويؤيد 
ذلك ما روى عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: كم الحمد آية؟ قال: سبع آيات. 
قلت: فأين السابعة؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم 

وعن ابن عباس أيضا: " ولقد آتيناك سبعا من المثانى )١7(‏ " قال: فاتحة الكتاب.. ثم قرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم. وقال: هى السابعة. 

وحكى فى الكشاف إنه قال: من تركها فقد ترك مائة وأربع عشرة آية )١7(‏ . 

وعند الظاهرية قال ابن حزم فى امحلى: ومن كان يقرأ برواية من عد من القراء بسم الله الرحمن 
الرحيم آيه من القرآن لم تحزه الصلاة إلا بالبسملة. وهم عاصم ابن أبى النجود وحمزة والكسائى 
ويك الله بن كثير وغيرهم من الصحابه والتابعين رضى الله عنهم. 

ومن كان يقرأ برواية من لا يعدها آية من أم القرآن فهو مخير بين أن ييسمل وبين إلا ييسمل 


وهم ابن عامر وأبو عمرو ويعقوب. وفى بعض الروايات عن نافع )١4(‏ . وعند الحنفية: قال 
الإمام أبو بكر الحصاص فى أحكام القرآن: 
ولا خلاف بين علماء الأمة وقرائها إن البسملة ليست بآيه تامة فى سورة النمل وإتما هناك 


بعض آية» وإن ابتداء الآية من قوله سبحانه " أنه من سليمان "» ومع ذلك فكونما ليست 
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من القرآن ألا ترى أن قول الله تعالى " الرحمن الرحيم " فى ثنايا سورة الفاتحة آية تامة وليست 
بآيه تامة من قوله عز وجل " بسم الله الرحمن الرحيم " باتفاق الجميع. 

وكذا قوله سبحانه " الحمد لله رب العالمين " آية تامة فى أول الفاتحة. وبعض آية فى قوله 
تعالى: " وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين )١5(‏ "» وإذا كان كذلك احتمل أن تكون 
بعض آية فى فصول السورء واحتمل أن تكون آية» فالأولى أن تكون آية تامة من القرآن 
من .غير سورة الدمل + لأن الق:ق سورة الحمل ليست بآيةة تامة باتفاق. الأمة والدليل على 
أنما آية تامة حديث ابن أبى مليكة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها 
فى الصلاة فعدها آية. وفى لفظ آخر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان - يعد بسم الله 
الرحمن الرحيم آية فاصلة» كما رواه الحيثم بن خالد فثبت بمذا إنما آيه إذ لم تعارض هذه 
الأخبار أخبار غيرها فى كونما آية )١5(‏ . 


وعند الإباضية: فى كتاب النيل وشفاء العليل. والبسملة آية من كل سورة على المختار “7 (١‏ 


آية البسملة فى بدء القراءة: 

قال الإمام أبو بكر الجصاص: وافتتاح القراءة بالبسملة أمر ورد مصرحا به فى أول وحى 
قرآى أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى: " اقرأ باسم ربك الذى خلق 
' فقد أمر سبحانه فى افتتاح القراءة بالتسمية كما أمر بتقديم الاستعاذة أمام القراءة فى قوله 
تعالى: " فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم )١(‏ "» والبسملة وإن كانت 
خبرا فإنها تتضمن معن الأمر. لأنه لما كان معلوما أنه خبر من الله عز وجل بأنه يبدأ باسم 
الله ففيه أمر لنا بالابتداء به والتبرك بافتتاحه لأنه سبحانه إنما أخبرنا به لنفعل مثله )١9(‏ . 


آى فاتحة الكتاب سبع: 
وهل تقرأ البسملة معها فى الصلاة؟ 
:: بر القرطبى: أجمعت الأمة على ان فاتحة الكتاب سبع آيات إلا ما روى عن حسين 


الفاتحة سبع آياتء قوله تعالى: " ولقد آتيناك سبعا من المثانى والقرآن العظيم ". 
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وقوله صلى الله عليه وسلم: فيما يروية عن ربه عز وجل: "قسمت الصلاة بيى وبين عبدى 
نصفين ... الحديث "2 وبه يرد على هذه الأقوال. 

وفى الإتقان للسيوطى: ويردها أيضا ما أخرج الدار قطنى بسند صحيح عن عبد خير قال: 
سئل على كرم الله وجهه عن السبع المثائى» فقال: الحمد لله رب العالمين. 

فقيل له: إنما همى ست آيات 

فقال: بسم الله الرحمن الرحيم آية. وأما قراءة البسملة مع الفاتحة فى الصلاة فاختلف الفقهاء 
فيها على النحو الآتى: 

- فكان أبو حنيفة وأصحابه يقولون بقراءتما فى الصلاة سراء لا يرون الجهر بما لامام ولا 
لمنفرد» بعد الاستفادة وقبل فاتحة الكتاب تبركا بما فى الركعة الأولى كالتعوذ» باتفاق الروايات 


عن أبى حنيفة» وذلك مسنون ق المشهور عند أهل المذهب. 

وصحح الزاهدى وغيره وجوبما كما ف البحر الرائق» وقال ابن عابدين فى حاشيته على البحر 
ناقلا عن النهر» والحق أتمما قولان مرجحان ف المذهبء إلا أن المتون على الأول. 
واختلف الحنفية فى الإتيان ما فى كل ركعة» ولأبى حنيفة رحمه الله روايتان: 


الأولى: ما رواه محمد بن الحسن والحسن بن زياد أنه قال: إذا قرأها فى أول ركعة عند ابتداء 
القراءة لم يكن عليه أن يقرأها حتى يسلم, لأتما ليست من الفاتحة عندناء وإنما تفتح القراءة 
كما تبركاء وذلك مختص بالركعة الأولى شأتما شأن الاستعاذة. 

الثانية: ما رواه المعلى عن أبى يوسف عن أنى حنيفة أنه يأتى بما فى كل ركعة وهو قول أبى 
يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى» وهو أقرب الى الاحتياط لاختلاف العلماء والأثار» ولأن 
التسمية وأن لم تجحعل من الفاتحة قطعا بخبر الواحد» لكن خبر الواحد يوجب العمل فصارت 
من الفاتحة عملا )5١(‏ . 

وقالت المالكية: تكره البسملة فى صلاة الفرض لكل مصلء إماما كان أو مأموما أو منفرداء 
سرا كانت الصلاة أو جهراء فى الفاتحة وغيرهاء قال ابن عبد البر: 

هذا هو المشهور عن الإمام مالك رضى الله عنه وبه وردت السنة المطهرة» وعليه عمل الخلفاء 
الراشدين رضى الله عنهم. قال أنس رضى الله عنه: صليت خلف رسول الله صلى عليه 
وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان وعلى» فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم 
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اسمعهم يبسملون. 

وقيل بإباحتهاء وقيل بندبحاء وقيل بوجوبجحا. قال القراق وغيره: الورع البسملة أول الفاتحة 
للخروج من الخلاف. 

ثم قال: ومحل كراهة الإتيان بالبسملة إذا ١‏ يقصد ا خروج من خلاف المذاهب فإن قصده 
فلا كراهة (١5؟)‏ . 

وفى حاشية الصفتى. قال: وأما التسمية فى النافلة فجائزة مطلقا فى السر والجهرء فى الفاتحة 
والسورة (55) . 

وعند الشافعية: آيه البسملة تفرض قراتما مع الفاتحة» لأتما آية مكملة لها فلا تكمل الفاتحة 
بدوها. 

قال فى شرح الإقناع: " الرابع من أركان الصلاة قراءة الفاتحة فى كل ركعة» وبسم الله الرحمن 
الرحيم آية منها لما روى إنه صلى الله عليه وسلم عد الفاتحة"سبع آيات» وعد بسم الله الرحمن 
الرحيم آيه منها " رواه البخارى فى تاريخه. 

وروى الدار قطنى عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قرأتم الحمد 
لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم؛ اتما أم الكتاب وأم القرآن والسبع المثااى» وبسم الله الرحمن 
الرحيم إحدى آياتها ". 

وروى ابن خزيمة بإسناد صحيح عن أم سلمة أن البى صلى الله عليه وسلم عد بسم الله 
الرحمن الرحيم آية». والحمد الله رب العالمين ... إلى آخرها ست آيات )5١(‏ . 

مذهب الحنابلة: قال ابن قدامة فى المغنى: واختلفت الروايات فى البسملة عن الإمام أحمدء 
هل هى آية من الفاتحة تحب قراءتها فى الصلاة أو لا؟ فعنه إنما من الفاتحة» لحديث أم سلمة 
وحديث أبى هريرة " إذا قرأتم الحمد لله رب العلمين فاقرأوا بسم الله النحمن الرحيم ". 

ولأن الصحابه إثبتوها فى المصحفء ول يثبتوا بين الدفتين سوى القرآن. 

وروى عن الامام امد إنما ليست من الفاتحة» ولا آية من غيرهاء ولا تحب قراءتما فى الصلاة. 
وهى الرواية المقصودة عند أصحابه» والدليل على أتما ليست آيه من الفاتحة حديث " 
قسمت الصلاة بيى وبين عبدى نصفين.. إل (55)". 


مذهب الإمامية: قالوا البسملة آية من الحمد ومن كل سورة» عدا براءة أى فتجب قراءتما 
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فى الصلاة. 

قال فى تذكرة الفقهاء: البسملة آية من الحمدء لأن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ فى الصلاة 
ببسم الله الرحمن الرحيم» وعدها آيه ... إلى آخر الحديث وقال عليه الصلاة والسلام: " إذا 
قرأتم الحمد فاقراوا بسم الله البحمن الرحيم ... إلخ " (7؟) 

وفى مجمع البيان للطبرسى قال: اتفق أصحابنا على ان بسم الله الرحمن الرحيم آيه من سورة 
الحمد وان من تركها فى الصلاة بطلت صلاته سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا (5؟) . 
وعند الزيدية: البسملة آية من الفاتحة أى"فتجب قراءتما مع الفاتحة وتبطل الصلاة بتركها. 

قال فى البحر الزخار (وهى أى البسملة) سابعة الفاتحة قطعا لتواترها معها خطأ ولفظا 
ويؤيده الأخبار التي سبق الاستدلال بما على أتما آية من الفاتحة فى مذهبهم. 

» فى فقه الإباضية من كتاب النيل: قال " ولزمت البسملة مع الفاتحة وهى أية من أول كل 
سورة على المختار سرا فى سر» وجهرا فى جهر. وإن تعمد تركها أعاد صلاته. وأن تذكر 
البسملة فى ركوع مضى. وهل يرجع إليها إن ذكرها فى قراءة ما لم يتم الفاتحة أو السورة؟ 
قولان ... ويعيدها ما قرأ إن رجع " )١١5(‏ . 

مذهب الظاهرية: سبق ذكر رأى صاحب امحلى فى هذا عند الكلام على كوتها آيه من كل 
سورة. 

الآيات التى يطلب قراءتما مع الفاتحة فى الصلاة وحكم البسملة معها: 

قال فى البدائع: والواجب عند الحنفية آية طويلة أو ثلاث آيات قصار أو سورة تعدل ثلاث 
آيات من أى جهة من القرآن شاء لما روى " لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وسورة معها " وفى 
رواية " وشىء معها ". ولمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك» وأقل السور ثلاث آيات. 
وفى فقه الإباضية: فرض الصلاة قراءة سورة مع الفاتحة بمحل الجهر على خلاف فى مقدار 
هذه السورة (5؟) . 

وعند المالكية: قال فى الشرح الصغير وسن قراءة آية (أى بعد الفاتحة) واتمام السورة مندوب 
ويقوم مقام الآية بعض آيه طويلة له بال أى شأن نحو " الله لا إله إلا هو الحى القيوم (710) 
"» ولايكفى قراءة ذلك قبل الفاتحة. وإنما يسن ما زاد على أم القرآن فى الركعة الأولى والثانية 


إذا اتسع الوقت فإن ضاق بحيث يخشى خروجه بقراءتها لم تسن بل يحب تركها لإدراكه 
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وعند الشافعية: يسن قراءة سورة ولو قصيرة فى الركعتين الأوليين من كل صلاة ولو نفلا بعد 
الفاقية وذلك جهيعة مر هيفاك الضااة ولو #كيا لاهن اندي غنها: 

ففى شرح الوجيز للرافعى قال: ويسن للإمام والمنفرد قراءة سورة بعد. الفاتحة فى ركعتى الصبح 
والأوليين من سائر الصلوات» وهذأ يتأدى بقراءة شىء من القرآن لكن السورة أحب حتى 
أن السورة القصيرة أولى من بعض سورة طويلة (55) 

وعند الحنابلة: قال فى كشاف القناع: 

" ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة كاملة ". ولا خلاف بين أهل العلم فى استحباب قراءة سورة مع 
الفاتحة. فى الركعتين الأوليين من كل صلاة وتحزىء آية» إلا أن استحب أن تكون الأيه 
طويلة» كآية الدين وآيه الكرسى» لتشبه بعض السور القصار )3١(‏ . 

وعند الإمامية» قال فى المختصر النافع: 

" وفى وجوب سور مع الحمد فى الفرائض للمختار مع سعة الوقت وإمكان التعلم قولان 
أظهرهما الوجوب " )3١(‏ . 

عند الزيدية: قال فى الروض النضير: ذهب القاسم والحادى والمريد بالله واختاره صاحب 
النجوم» ويحكى عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعثمان بن إبى العاص الى أنه لابد من 
شىء مع الفاتحة. 

فقال الحادى: ثلاث آيات لتسمى قرآنا. وقال القاسم والمزيد بالله أو آية طويلة. واحتجوا 
بلحديث أبى داود والنسائى. " لا صلاة لمن ١‏ يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا " (؟85) 
ومذهب الظاهرية: قال ابن حزم فى امحلى: " والجمع بين السور فى ركعة واحدة فى الفرض 
والتطوع أيضا حسنء وكذا قراءة بعض السور فى الركعة فى 

الفرض والتطوع أيضا حسن الإمام والفذ " (9") . 

هل الآية الواحدة تكفى فى الصلاة بدل الفاتحة؟ 


مذهب جميع الأئمة فرضية قراءة الفاتحة فى الصلاة ما عدا مذهب الحنفية غير أن أبا حنيفة 
رحمه الله قال فيمن لا يحسن إلا آية واحدة لا يلزمه تكرارها بل يكفيه قراءتما مرة واحدة. 
وقال صاحباه لابد من ثللاث آيات. 





أما مذهب ا حنفية فاك الفرض الذى تصح به الصلاة هو مطلق القراءة وعند أبى حنيفة 


يكفى قراءة آية ولو قصيرة وعند الصاحبين لابد من قراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة 
بمقدارها. 

اما العاجز فقد قال فى منية المصلى: 

" ومن كان لايحسن إلا قراءة آية واحدة من القرآن لا يلزمه تكرار تلك الآية عند أبى حنيفة» 
وعندهما يلزمه التكرار ثلاث مرات. بناء على أن مذهبهما أن صحة الصلاة تتوقف على 
قراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة تبلغ هذا المقدار من القراءة (5*) . 

ثم قال: وأما القادر على قراءة آيه واحدة لو كرر نصف تلك الآية مرتين أو كرر كلمة مرارا 
حتى بلغ قدر آيه لا يجوز عند أبى حنيفة. وكذا القادر على قراءة ثلاث آيات لو كرر آية 
تلاق مرات لا هود عدلهنا لذن التكراذ لا يؤدى معن المجموع من القرآنية فلا جحزىء عنه 
عند القراءة (35) . 

قراءة الآية بغير العربية فى الصلاة 

مذهب الأئمة جميعا ما عدا الحنفية أنه لا تحزئ القراءة بغير العربية فى الصلاة مطلقاء سواء 
كان قادرا على العربية أم عاجزا عنها. أما الحنفية فقد قال فى الحداية " ثم جواز الصلاة 
وصحتها كما يثبت بالقراءة بالعربية يثبت بالقراءة بغيرها فارسية كانت أو غير فارسية وهو 
الصحيح من مذهب أبى حنيفة " (85) 

وزاد فى المبسوط سواء كان يحسن العربية أو لا يحسنهاء فالقراءة جائزة غير أنه يكره أن كان 
يحتقن العربية» وقال أبو يوسف ومحمد إن كان لايحسن العربية يحوز. وإن كان يحسن العربية 
لا يحوز. 

هل يغنى عن الآية أو الآيات شئ من الذكر أو الدعاء فى الصلاة 

عند الشافعية والظاهرية: من عجز عن الفاتحة وغيرها من القرأن يأتى بذكر ودعاء بدلا وإن 
عجز عن الذكر والدعاء سكت بمقدار الفاتحة وليسع فى تعلمها وجوبا. 

وعند الزيدية: من لا يحسن الفاتحة يسبح الله ويذكره بدل الفاتحة. قال فى الروض النضير: 
سألت ؤيد ابن على عن الأمى الذى لا يحسن أن يقرأ كيف :يصلى؟ 

فقال: يسبح ويذكر الله تعالى ويجزئه ذلك (/1”*) . 
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وعند المالكية: إن لم يجد معلما أو ل يقبل التعليم يأتم يمن يحسنها. فإن لم يجحد إماما سقطت 
وعند الإمامية: قال فى المختصر النافع: ولو عجز سبح الله وكبره وهلله بقدر القراءة (85) 


وعند الإباضية: أن قرأ القرأن بغير العربية أو قرأ غير القرآن فسدت الصلاة )5٠(‏ . 


تسمى سجود القراءة وسجود العزائم» كما قّ المصباح. وعزائم السجود ما أمر بالسجود 
فيها وعدد آيات سجود. التلاوة عند الأحناف والشافعية والحنابلة والظاهرية أربع عشرة 


سجدة إلا أن بينهم خلافا فى تعيينها سنذكره إن شاء الله بعد. 

وعند المالكية: عددها إحدى عشرة سجدة لأنهم يقولون ليس ف المفصل منها شىء. 
وعند الإمامية والزيدية: إن آى السجود فى أربع سور من القرآن: 

-١‏ حم السجدة» فصلت. 

؟ت الء قري 21م 

- سورة النجم. 

5 - وسورة اقرأ. 

تعيين آيات السجود عند غير الإمامية والزيدية: 

اتفق الفقهاء ما عدا الإمامية والزيدية 

على عشرة مواضع: 

-١‏ آخر سورة الأعراف وهى قوله تعالى: " إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته 
ويسبحونه وله يسجدون ". 

-١‏ فى سورة الرعد وهى قوله تعالى " وله يسجد من فى السموات والأرض طوعا وكرها 
وظلالهم بالغدو والآصال ". 

-٠‏ فى سورة النحل وهى قوله " ولله يسجد ما فى السموات وما فى الأرض من دابة والملائكة 
وهم لا يستكبرون يخافون ريحم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ". 

- ف سورة الإسراء وهى قوله تعالمى: " إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون 
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للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم 
شوغ : 

ه- فى سورة مريم وهى قوله تعالى: " أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم 
وثمن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وأجتبيناء إذا تتلى عليهم آيات 
الرحمن خروا سجدا وبكيا ". 

5- الأولى من سورة الحج وهى قوله تعالى: " ألم تر أن الله يمسجد له من فى 

السموات ومن فى الأرض والشمس و«القمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من 
الناس وكثير حق عليه العذاب» ومن يهن الله فما له من مكرم, ان الله يفعل ما يشاء". 
- فى سورة الفرقان وهى قوله تعالى: " وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد 
لما تأمرنا وزادهم نفورا ". 

- فى سورة النمل وهى قوله تعالى: " ألا يسجدوا لله الذى يخرج الحبء فى السموات 
والأرضء ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ". 

5- ف سورة ألم تنزيل» السجدة» وهى قوله تعالى: " إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بما 
خروا سجدا وسبحوا بحمد ركم وهم لا يستكبرون ". 

-٠‏ فى حمى فصلتء السجدة وهى قوله تعالى: " ومن آياته الليل والنهار والشمس 
والقمر» لا تسجدوا للشمس ولا للقمر» واسجدوا لله الذى خلقهن إن كنتم إياه تعبدون» 
فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون " 

وأما الآيات التى أختلف فيها الأئمة فهى آيه " ص " والآية الأخيرة من سورة الحج» والآيات 
الثنلاث التى فى المفصل» واليك بيان مذاهبهم فيها: 

فأما المالكية: فاعتبروا آيه " ص " هى الحادية عشرة» وهى قوله تعالى " وظن داود أنما فتناه 
فاستغفر ربه وخر راكعا واناب " 

واقتصروا فى عد آيات السجود على ذلكء وم يعدوا منها آيات المفصل الثلاثة كما سبق. 
وأما الأحناف فاتحم وإن وافقوا المالكية فى عد آية " ص " من آيات السجود إلا أتمم زادوا 
على المالكية ثلاث آيات ف المفصل وهى ما يأتى: 

-١‏ فى سورة النجم وهى قوله تعالى: " أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. 
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وأنتم سامدون. فاسجدوا لله واعبدوا". 
-١-‏ فى سورة الانشقاق» وهى قوله تعالى: ' فما لحم لا يؤمنون. واذا قرئ عليهم القرآن لا 


-٠‏ ب سورة العلق» وهى قوله تعالمى: 
" كلا لا تطعه واسجد واقترب " ... فهى عندهم أربع عشرة سجدة وآية " ص " منها. 


وأما الشافعية: فقالوا أيضا: اتما أربع عشرة سجدة ول يعدوا آية " ص ". منهاء بل عدوا 


بدلها الآيه التى فى آخر سورة الحج وهى قوله تعالى: " يأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا 
واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ". 

ووافق الحنابلة الشافعية فى عد لثانية من سورة الحج ولم يعدوا آبه " ص " من عزائم السجود 
بل اعتبروها كالشافعية سجدة تثكر تسن فى غير صلاة» لقول النبى صلى الله عليه وسلم: " 
سجدها داود توبة ونسجدها شكرا " رواه النسائى. 

وأما الظاهرية: فقد وافقوا الأحناف فى عد آيه " ص ' ولم يعدوا الآية الأخيرة من سورة 
الحج. 

وقد علم مما سبق ان الإمامية (57) والزيدية (4) يعدون آيات السجود أربعا فقط. 
ويقولون لما روى عن على عليه السلام أنه قال: عزائم القرآن أربع: 

-١‏ حمء السجدة» فصلت. 

؟- الم تنزيل» السجدة. 

- سورة النجم. 

5 - سورة اقرأ باسم ربك. 

وسائر ما فى القرآن ان شعت فاسجدء 

وان شت فاترك 

وفى رواية ذكر سورة إذا السماء انشقت بدلا من سورة النجم» والذى حكاه فى مجموع زيد 
بن على عليه السلام نحو الرواية الأولى فقط. 

ومذهب الإباضية فى آيات السجود: قال 

فى النيل: " سن للتلاوة والسجود بلا إحرام ولا سلام بعده فى: 


ادا 





- خاتمة الأعراف. 

أت الرعطكة 

©- النحل. 

تلد راون 

3-8 مر.م. 

انلدي 

- الفرقان. 

ر- التمل. 

48> ال اتدريان. 

ار 

. )44( " حمء تنزيل من الرحمن الرحيم؛ عند قوله تعالى " لا يسأمون‎ -١ 

حكم قراءة آية أو كتابتها للجنب والحائض والنفساء وحكم مس آية وحملها لغير المتوضئ 
مذهب الأحناف: قال فى الفتاوى الحندية وغيرها: يحرم على الجنب والحائض والنفساء قراءة 


شئ من القرآن ولو بالفارسية قل أو كثر» والآية ومادون الآية سواء ف التحريم على الأصح 
إلا إذا لم يقصد قراءة القرآن بما دون الآية مثل أن يقول الحمد لله عند الخبر السار أو يقصد 
بذلك شكر نعم الله تعالى عليه» أو يقول بسم الله عند الأكل أو الشرب أو للتبرك بما عند 
دخول مكان أو بدء عمل» أو سبحان الله عند ألاستحسان أو التعجبء أو يقرأ الآيات 


التى تشبه الدعاء قاصدا الدعاء لا التلاوة» مثل قوله تعالى: " ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وى 
الآخرة حسنة؛ وقنا عذاب النار (45) ".. فإن ذلك لا بأس به. 

ولو قصد التعليم ولقن الآيه كلمة كلمة مع قطع الكلمات بعضها عن بعض جاز. 

وكذا التهجىء والحائض والجنب فى ذلك - سواء على ما هو المختار من المذهب (55) . 
وف الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» وكذا يحرم على من أحدث حدثا أصغر 

أو أكبر مس أى شىء مكتوب فيه آية أو أقل مثل الدرهم والجدار والورق وكذا المصحف 
(59). 

وعند المالكية: قال. فى الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى» ومنع حدث أصغر أو 


١84 





أكبر مس مصحف سواء كان مصحفا جامعا أو جزءا أو ورقة فيها بعض سورة أو لوحا 
أو كتفا عليها آية أو آيات مكتوبة (5/8) . 

وعند الشافعية: قال ابن حجرء - ويحرم بالحدث الأصغر حمل المصحف ومس ورقه وحواشيه 
وجلده المتصل به لا المنفصل عنه (59) . 


مذهب الحنابلة: قال فى كشاف القناع» ويحرم على المحدث ولو أصغر مس مصحف وبعضه 


ولو من صغير حتى جلد المصحف وحواشيه وما فيه ومن ورق أبيض لأنه يشعله 

اسم المصحف (50) . 

مذهب الظاهرية: قال ابن حزم فى امحلى وقراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر 
لله تعالى جائز كل ذلك بوضوء وبغير وضوء وللجنب وللحائض )5١(‏ . 

مذهب الإمامية: قال فى تذكرة الفقهاء: يحرم على الجنب قراءة العزائم دون ما عداها ويكره 
ما زاد على سبع آيات من غيرها. 

وتتأكد الكراهة فيما زاد على سبعين (07) . 

مذهب الزيدية: قال فى البحر الزخار ما نصه: ولا يقرأ الجنب والحائض باللسان أو الكتابه 
المرتسمة ولو بعض آية» ويجوز ما فعل لغير التلاوة» وى الروض النضير ما يفيد عدم جواز 
مس المصحف لمما (57) . 

مذهب الإباضية: قال: فى النيل: والأكثر على منع الجنب من القراءة ومس المصحف (4 ه) 
ومنع الحائض من القراءة ومس المصحف (55) . 

حكم قراءة آية أو أكثر أو كتابتها وحملها لدفع ضر أو جلب نفع 

- وقد ذكر الحافط ابن حجر فى فتح البارى ما يلى: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند 
اجتماع ثلاثة شروط: 

-١‏ أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته. 

؟- أن يكون باللسان العربى أو بما يعرف معناه من غيره. 

- أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتما (55) (انظر: رقية) 

وقال الخطيب الشربينى الشافعى فى آخر باب الحيض: ويحرم مس ما فى لدرس قرآن ولو 
بعض آيه كلوح؛ لأن القران قد أثبت فيه الدراسة فأشبه المصحف. 
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أما ما كتب لغير الدراسة كالتميمة وهى ورقة يكتب فيها شئ من القرآن وتعلق على الرأس 
مثلا للتبرك. فلا يحل مسها ولا حملها. 

ثم قال: ويكره كتابه الحروز (التمائم) وتعليقها ألا اذا جعل عليها وقاية كشمع أو نحوه. 

ثم قال: ولا يكره كتب شئ من القرآن فى إناء ليسقى ماؤه للشفاءء وأكل الطعام (أى 
المكتوب عليه قرآن) كشرب الماء لا كراهة فيه (/اه) . 

حكم أخذ الاجرة على قراءة آية أو تعليمها 

قال ابن عابدين فى حاشيته على الدر المختار: واختلف فى أخذ الأجرة على تعليم القرآن 
فقال الحاكم من أصحابنا فى كتابه الكاى: ولا يجوز أن يستأجر رجل رجلا ليعلم أولاده 
القرآن والفقه ... إلخ. 

ثم قال: وفى خلاصة الفتاوى لا يجوز الاستئجار على الطاعة كتعليم القرآن والفقه والأذان» 
يعنى لا يجب الأجر. 

وف الزيلعى: والفتوى اليوم على جواز الاستئجار لتعليم القرآن» وهو مذهب المتأخرين من 
مشايخ بلخ» استحسنوا ذلك وقالوا: بنى المتقدمون الجواب على ما شاهدوه من قلة الحفاظ 
ورغبة الناس» وكان لهم عطيات فى بيت المال» فكانوا يفتون بوجوب التعليم خوفا من ذهاب 
القرآن. وتحريضا على التعليم فيكثر حفاظ القرآن. وأما اليوم فذهب ذلك كله واشتغل 
الحفاظ بمعاشهم؛ وقل من يعلم حسبة» ولا يتفرغون له أيضا فان حاجتهم تمنعهم من ذلك» 
فلو لم يفتح لهم باب التعليم بالأجر لذهب القرآن. فأفتوا بذلك لذلك ورأوه حسناء وقالوا: 
الأحكام تختلف 

بإختلاف الزمان. ألا ترى أن النساء كن يخرجن الى الجماعات فى زمن الرسول صلى الله 


عليه وسلم وى زمن أبى بكر رضى الله عنه حتى منعهن عمر رضى الله عنه واستقر الأمر 
عليه وكان ذلك هو الصواب (5/8) . 

وقال الصنعانى فى سبل السلام: ذهب الجمهور ومالك والشافعى إلى جواز أخذ الأجرة 
على تعليم القرآن سواء كان المتعلم صغيرا أم كبيرا ولو تعين تعليمه» عملا بحديث البخارى 
عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم: " ان أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله " 
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وقال ابن حزم ف المحلى: والإجارة جائزة على تعليم القرأن وعلى تعليم العلم مشاهرة وجملة 
وكل ذلك جائز» وعلى الرقى وعلى نسخ المصاحف ونسخ كتب العلم لأنه لم يأت فى النهى 
نص» بل جاءت الاباحة فى حديث " أن أحق ما أخذتم عليه أجرأ كتاب الله (50) 
وفصلت الإمامية بين الأجر الذى يؤخذ بطريق الاشتراط وبين ما لم يكن مشروطا بل جاء 
بطريق الإهداء: 

-١‏ ففى تذكرة الفقهاء قال: يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحكم والآداب والأشعار وتكره 
على تعليم القرآن» لحديث " من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة " 

-١‏ وورد عن الصادق عليه السلام قال: 

' المعلم لا يعلم بالأجرة ويقبل الحدية إذا أهدى اليه ". 

*- ولا تناقى بين الخبرين لأن الأول محمول على أنه لا يجوز له أن يشارط فى تعليم القرآن 
أجرا معلوما. والثااى على أنه ان أهدى إليه بشىء» وكرم بتحفة جاز له أخذها (51) . 
وفى كشاف القناع: ويحرم ولا يصح اجارة على عمل لا يقع الا قربه لفاعله ويصح أخذ 
جعالة على ذلك كما يجوز أخذه عليه بلا شرط وكذا حكم الرقية (15) . 

مذهب الإباضية: فى حكم أخذ الأجرة على التعليم والقراء ة» قال فى النيل (55) : " وجاز 
أخذ عوض على تعليم القرآن وعمل مؤد لنفعه ونفع مؤاجره ". 

هل تعليم آية او آيات من القرآن 

يجزئ مهرا الزوجة 

قال فى البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 

" يحب مهر المثل اذا جعل الصداق تعليم القرآن لأن المشروع إما هو الابتغاء بالمال.» أى 
وهو قوله تعالى: " وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين " 
(54). 

والتعليم ليس بمالء وكذا المنافع على أصلنا لأن التعليم عبادة فلا يصح أن يكون صداقاء 
ولأن قوله تعالى: " فنصف ما فرضتم (15) " يدل على انه لابد أن يكون المفروض مما له 
نصف حت يمكنه أن يرجع عليها بنصفه اذا طلقها قبل الدخول بعد القبض»ء ولا يمكن ذلك 
ن.التعليم: 





وأما قوله صلى الله عليه وسلم: 

"اووتكب غ0 نهلك شو 'القران '" #الينيك"الباء ستعينة العو عن .خوار آنه تكون: للشيبية أذ 
للتعليل أى لأجل أنك من أهل القرآن أو المراد ببركة ما معك من القرآن فلا يصلح دليلا 
(55). 

وى حاشية ابن عابدين الحنفى قال: يحب مهر المثل فيما لو تزوجها على أن يعلمها القرآن 
أو نحوه, لأن المسمى ليس بمال كما فى البدائع لعدم صحة الاستئجار على الطاعات عند 
أئمتنا الثلاثة رحمهم الله تعالى ثم قال: ولما جوز الامام الشافعى رحمه الله أخذ الأجرة على 
تعليم القرآن صح تسميته مهرا (/50) . 

وفى كشاف القناع (7) : وان أصدقها تعليم شئ معين من القرآن لم يصح الإصداق, لأن 
الفروج لا تستباح إلا بالمال لقوله تعالى: " أن تبتغوا بأموالكم " " ومن لم يستطع منكم طولا 
(19) " والطول المال» ولأن تعليم القرآن قربة» ولا يصح ان تكون صداقا كالصوم. وحديث 
الموهوبة معناه زوجتكها لأنك من أهل القرآن. 

وفى البحر الزخار )7١(‏ للزيدية قال: ويصح جعل تعليم القرآن أو بعضه مهرا. فتطالبه 
بالتعليم على عادة المعلمين» وها المطالبة بأى السور لاستوائها فى الفضلء فإن ميت بعضا 
زمه بعينه لسؤاله صلى الله عليه وسلم خطيب الواهبة عما معه من القرآن فقال البقرة والق 
تليهاء فقال: " زوجتكها على أن تعلمها عشرين آية " ويصح أصداق الكتابية تعليم القرآن 
ان رجا إسلامها لقوله تعالى " حتى يسمع كلام الله " )12١(‏ . 

وى المختصر النافع للإمامية: قال: كل ما يملكه المسلم يكون مهرا عينا كان أو دينا أو منفعه 
كتعليم الصنعة والسورة ويستوى فيه الزوج والأجبى (77) . 

ف المحلى لابن حزم قال: وجائز أن يكون صداقا كل ماله نصف قل أو كثر ولو إنه حبة بر 
أو حبة شعير أو غير ذلك؛ وكذا كل عمل حلال موصوف كتعليم شىء من القرآن» أو من 
العلم أول البناء أو الخياطة أو غير ذلك اذا تراضيا بذلك (7) . 

الاستماع الى صدى الصوت 

قال فى غنية المتملى» مذهب الأحناف: ولو تمجى آية السجود لا يحب عليه السجود ولا 
على من سمعه لأنه تعداد للحروف وليس بقراءة وكذا لايجب بالكتابة أو النظر من غير تلفظ 
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لأنه لم يقرأ ولم يسمع ولو معها من الطائر أو الصدى (صدى الصوت) لا يحب السجود 
لأنما محاكاة (754) (انظر مادة قرآن) . 

هل الآية الواحدة تسمى قرآنا؟ 

قال ابن حزم فى المحلى: وبعض الآية والآية قرآن بلا شك (76) . 

وقال ابن حزم أيضا: ومن الآيات ما هو كلمة واحدة مثل " والضحى. والعصر. والفجر. 
ومدهامتان " ومنها كلمات كبيرة (725) . 

وفى البرهان للزركشى: حد الأيه قرآن مركب من جمل ولو تقديرا ذو مبدأ ومقطع مندرج فى 
سورة (728) . 

وقال فى المجموع للنووى: والمذهب أن البسملة قرآن فى أوائل السور غير براءة وأتما آية كاملة 
بلا خلاف (729) . 


)١(‏ ج؛ ص”07”. 

47١ تحاية اتاج جلاص‎ )١( 

(؟) ابن عابدين جا ص5 .5١‏ 

.١ ص55‎ ا١٠ج‎ )4( 

() سورة النمل:0*. 

نا 

(0) ج7 ا ص777. 

(5) جا صه؟5. 

(4) ص25 5. 

(9) الخداج: النقصان. يقال خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج. 
)٠١(‏ صحيح مسلم ج؛ ص١١٠2 .٠١7‏ 
ا ل 

)١١(‏ ج٠١‏ ص”١١‏ طبع حجر. 

)١8(‏ الحجر:/ا/. 





ل 
(15) ج7 ص١55.‏ 
)١15(‏ سورة يونس:١٠.‏ 
)١0(‏ ج١‏ ص١٠١١١.‏ 
)١8(‏ ج٠اص»50.‏ 
)١9(‏ سورة النمل:/35. 
)٠١(‏ ج1اص؟١.‏ 
(١١؟)‏ جواهر الأكليل على شرح خليل ج١‏ ص"ه. 
(١؟)‏ صككم١.‏ 

5ن عو ا 
)١54(‏ ج١‏ ا ص١٠48‏ 
)١5(‏ ج٠0اص5١١‏ 
(5؟) ج٠١اص5”‏ 

(10) سورة البقرة:750. 
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)٠(‏ ج١اص5578.‏ 
ل ا 
(5) كانه النيلج ١‏ عن 31 
(99) ج١‏ ص؛ ه. 
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(0؟) ج71 ا ص77. 





(9؟) حاشية الصفتى ص57 .١5/ 2١‏ 
(50) ص7"0. 

)5١(‏ النيل ج١‏ ص57. 

(؟4) سورة السجدة. 

(59) تذكرة الفقهاء ج١‏ ص5 .١١‏ 
(:5) البحر الزنخار ج١‏ ص57 ". 
(5:) ج١‏ ص١٠٠‏ من كتاب النيل. 
(55) سورة البقرة: .7٠٠١‏ 

(0؛) ج١1‏ صل 55. 

.١7؟١ص‎ 7٠ج‎ ):4( 

.١75ص‎ ١ج‎ ):9( 

.68١- صكلا‎ )50( 

(1ه) عاص دم 1 
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.١ ص57‎ ا١٠ج‎ )50( 

(8ه) جاص؟57. 

(59) جه ص4 .١١‏ 

60 د 

.١5”ص جم‎ )5١( 

(57) من تذكرة الفقهاء باب أنواع الكسب ج١.‏ 


(59) جاص 560 3501. 





(54) ج٠١‏ صمل. 

(5") سورة النساء: 4 7. 
(5") سورة البقرة:/1؟7. 
(50) ج7ا ص58 .١‏ 

(54) ج7 ص 7475 7117. 
(59) ج” ص/ال. 

.56 سورة النساء: 4 ؟)‎ )7١( 
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(؟7) سورة التوبة:". 
ا 

(/7) ج35 ص 45. 
اتج فى حاف 
(5/) ج١اصمل.‏ 
(70) ج١1‏ ص79. 

(78) ج١ا‏ ص55 ؟. 

ا سس ع را 


4. 7 'إثبات 


تعريف الإثبات: 

فى اللغة: 

فى المصباح: ثبت الشىء يثبت ثبوتا: دام وأستقر» فهو ثابت. وثبت الأمر: صح ٠‏ ويتعدى 
بال همزة والتضعيف. وثبت فى الحرب فهو ثبيت مثل قرب فهو قريب» والاسم ثبت» ومنه 
قيل؟ للححة قتف ول المخدار: قت القو وامرح باب دخل وثنانا أيطناة. وأثبيه غيره وثبنة, 
وتقول: لا أحكم بكذا إلا بثبت: أى إلا بحجة ٠‏ 





فالإثبات على هذا تقديم النبت: أى الحجة كالإتحاف تقديم التحفة. 

ىق الاصطلاح: 

يؤخذ من استعمال الفقهاء أن الإثبات بمعناه العام: إقامة الدليل على حق أو على واقعة 
من الوقائع» وبمعناه الخاص: إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التى حددتما الشريعة على حق 
أو على واقعة معينة تترتب عليها آثار. 

آراء الفقهاء فى الحجج الشرعية التى تثبت بما الدعوى: 

ويتقيد بما القاضى فلا يحكم إلا بناء عليهاء وهذا هو رأى الجمهور من العلماء.. 

جاء فى " الدر المختار" و" حاشية رد المحتار" لابن عابدين: أن طرق القضاء سبعة: البينة» 
والإقرار» واليمين» والنكول عنه» والقسامة. وعلم القاضى» والقرينة الواضحة الو تصير الأمر 
فى حيز المقطوع به )١(‏ 

والثاى: عدم تحديد طرق معينة للإثبات يتقيد بما الخصوم أو القاضى ٠‏ بل للخصوم أن 
يقدموا من الأدلة ما يستطيعون به إقناع القاضى بصحة دعواهم ٠‏ وللقاضى أن يقبل من 
الأدلة ما يراه منتجا فى الدعوى ومثبتا لحاء ومن أكبر أنصار هذا الرأى» العلامة ابن القيم؛ 


فقد قال (؟) : " إذا ظهرت أمارات العدل» وأسفر وجهه بأى طريق كان فثم شرع الله 
ودينه» فأى طريق استخرج كما العدل والقسط فهى من الدين وليست مخالفة له ". 


ومع اتفاق جمهور العلماء على حصر طرق الإثبات فى طائفة معينة من الأدلة فإنهم لم يتفقوا 
على أنواع هذه الأدلة» فبعضهم يعتبر كلا من اليمين والنكول عنه طريقا للقضاء» وبعضهم 
لا يعتبره طريقا له.. وقد يتفقون على اعتبار نوع من الأدلة طريقا للقضاء» ولكنهم يختلفون 
فى نطاق الاستدلال به كشهادة الشاهدين رجلين أو رجل وامرأتين» أجمعوا على أنما طريق 
للقضاءء ولكنهم اختلفوا: هل تكون فى مسائل الأموال والمعاملات فقط أو فيما عدا الحدود 
والقصاص من الأموال والنكاح والطلاق ٠‏ 

والأدلة التي تردد ذكرها فى كتب الفقه كطرق للقضاء أو أدلة يمكن إثبات الدعوى بما بين 
متفق عليه ومختلف فيه منهاء هى: الإقرار» والشهادة» واليمين» والشاهد واليمين» والنكول, 


الا 





وعلم القاضىء والقرينة» والخط والقسامة, والقيافة» والقرعة» والفراسة. 

وسنتكلم على كل واحد منها بالترتيب الذى أوردناه. 

الإقرار: 

الإقرار: إخبار الشخص بثبوت حق للغير على نفسه ولو كان هذا الحق سلبياء أى بطريق 
النفى كإقراره بأن لا حق له على فلان» فإنه يقبت للمقر له على المقر حق عدم مطالبته 
بشىء من الحقوق. 

مذهب الحنفية: 

والإقرار عند الحنفية: يكون باللفظ وبالإشارة المفهمة من غير القادر على التلفظ كال خرس. 
ومعتقل اللسان إذا طال أمده وثبتت له إشارة» وبالكتابة» وبالسكوت كسكوت الوالد بعد 
تمئة الناس له بالولد بعد الولادة يكون إقرارا منة بنسبه» وسكوت الزوجة والولد والأجبى 
عند بيع العقار بحضرته» يكون إقرارا من الساكت بملكية البائع للعقار المبيع حتى لا تسمع 
منه دعوى ملكية هذا العقار على المشترى بعد ذلك (3) . 

مذهب المالكية: 


وعند المالكية: يكون الإقرار باللفظ أو ما يقوم مقامه كالإشارة المفهمة من الأبكم والمريض» 
بيع التركة أمامه» لا يقبل منه ادعاء الدين فى التركة بعد ذلك إلا أن يكون له عذر (4) . 


مذهب الشافعية: 

وعند الشافعية: يكون الإقرار باللفظ والكتابة عند من يجوز الاعتماد عليهاء وبالإشارة من 
الأخرس والمريض العاجز عن الكلام (5) . 

مذهب الحنابلة: 

وعند الحنابلة: يكون الإقرار باللفظ والكتابة وبالإشارة المعلومة من الأخرس دون معتقل 
اللسان والمريض (5) . 

مذهب الظاهرية: 

تحدث ابن حزم فى"المحلى" عن الإقرار ولم يذكر ما يكون به غير اللفظ من الكتابة والإشارة 
(0). 





مذهب الزيدية: 

وعن الزيدية: يكون الإقرار باللفظ والكتابة والإشارة المفهمة من الأخرس والمصمت (8) . 
واستثنى صاحب " البحر الزخار": اللعان والإيلاء والشهادة والإقرار بالزنا لأنه يعتبر فيها 
لفظ مخصوص. 

مذهب الإمامية: 

وعند الشيعة الإمامية: يكون الإقرار باللفظ وتقوم مقامه الإشارة (9) . 

حجية الإقرار: 

والإقرار حجة علي المقر يؤخذ به ويحكم عليه بمقتضاه وهو أقوى الأدلة لأن احتمال الصدق 
فيه أرجح من احتمال الكذب إذ العاقل لا يقر عادة ولا يرتب حقا للغير على نفسه إلا إذا 


كان صادقا فى إقراره. 

وحجية الإقرار ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع» قال الله تعالى: (وليملل الذى عليه الحق 
وليتق الله ربه (. 

أمر صاحب الحق بالإملال» وإملاله هو إقراره» فلو لم يكن حجة عليه ويؤخذ به. لما كان 


فيه فائدة ولا أمر به. 

وقال: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم (والشهادة 
على النفس هى الإقرار عليها بالحق. 

وفى السنة الصحيحة أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قبل من ماعز ومن الغامدية الإقرار 
بالزنا على أنفسهما وعاملهما به وأقام عليهما الحد بناء عليه. 

وقد أجمعت الأمة من عهد النبى - صلى الله عليه وسلم - إلى الآن على أن الإقرار حجة 
على المقر يؤخذ به جرت على ذلك فق الأقضية والمعاملات. 

والإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره ولا يمتد أثره إلى من عداه. فمن أقر على 
غيره بشىء ل يقبل إقراره» ومن ذلك إقرار الوصى والولى على موليه» وإقرار القيم على محجوره 
فإنه لا يصح. وهذا قدر متفق عليه» ولكنهم اختلفوا مع هذا فى إقرار العبد يكون فيه مساس 
بحق السيد وماله وإقرار المريض مرض الموت يكون فيه مساس بحق الورثة أو بحق الدائنين. 
وإذا استثنينا الظاهرية» فإن الجميع متفقون على عدم صحة إقرار العبد والمريض مرض الموت 


هت » 





فى بعض الصور رعاية لحق السيد والورثة والدائنين وعدم الإضرار بحم ثما تبين تفاصيله فى 
مصطلح ' إقرار ". 

أما الظاهرية فقد قرر ابن حزم الظاهرى فى كتابه )٠١(‏ : أن إقرار العبد والمريض مرض 
الموت صحيح ف جميع صوره وأحواله من غير نظر إلى مساس هذا الإقرار بالسيد أو بالورثة 
والمداينين وتعديه إليهم بالضرر (انظر: إقرار) . 

ولا يكون الإقرار حجة؛ ولا ينببى عليه أثره إلا إذا صدر صحيحا ومستوفيا جميع الشروط 
التى ذكرها الفقهاء ف المقر والمقر له والمقر به وفى الصيغة ولم يتصل به ما يفسده أو يغير من 
موجبه ثما هو مفصل ومبسوط فى مصطلح إقرار (انظر إقرار) . 

والإقرار حجة بنفسه يقبت به الحق المقر به للمقر له على المقر ويلزمه الوفاء له به دون توقف 
على قضاء القاضى وحكمه بالاتفاق. 

وهناك حالات لا يكفى فيها الإقرار للقضاء والحكم بل لابد من إقامة البينة معه» كما إذا 
أدعى شخص على مدين الميت إنه وصيه فى التركة» وصدقه المدين فى دعوى الوصاية 
والدين» فإن القاضى لا يثبت الوصاية بمذا الإقرار إذ الاقتصار عليه لا يفيد مع مدين آخر 
ينكر الوصاية. وهناك حالات تسمع فيها بينة المدعى بطلبه بعد إقرار المدعى عليه بالحق 
لفائدة أخرى غير ثبوت الحق» كما فى دعوى شخص على مدين أنه وكيل عن الدائن إذا 
صدقه المدعى عليه فى دعوى الوكالة ولكنه طلب سماع البينة عليها لتكون يده يد أمانة لا 
يضمن بالحلاك دون تعد ولتبرأ ذمة المدين بالدفع إليه دون رجوعء فيقبل القاضى البينة. 
وكما فى دعوى الدين على الميت إذا أقر بما أحد الورئة» أو أقر بما الورئة جميعاء وطلب 
المدعى سماع البينة ليتعدى الحكم إلى بقية الورئة فى الأولى أو إلى بقية الدائنين فى الثانية» 


تسمع البينة )1١(‏ » وقد يتم الإقرار ثم 


ذلك.. 


دعوى المقر أنه كان كاذبا فى إقراره. 


قال الحنفية: إذا أعطى شخص صكا لآخر يتضمن إقراره بأنه استقرض منه مبلغا من المال» 
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ثم ادعى أنه كاذب فى هذا الإقرار» لا تقبل منه هذه الدعوى عند أبى حنيفة ومحمد وهو 
القياس لأن الإقرار ملزم شرعا كالبينة بل هو آكد لأن احتمال الكذب فيه أبعد فلا يلتفت 
إليه» وتقبل عند أبى يوسف فى حق تحليف المقر له اليمين فيحلف على أن المقر صادق فى 
إقراره بالدين كما تضمنه الصكء فإن حلف ثبت حقه فى الدين وإن نكل فلا شىء له 
وهو الإستحسان وعليه الفتوى» لأن العرف جار بكتابة الصك قبل أخذ المال فلا يكون 
الإقرار دليلا على القبض حقيقة. 

ولأن الناس كثرت حيلهم ومخادعتهم» والمقر يضار بعدم التحليف, ولا يضار المقر له 
بالتحليف إن كان صادقاء فيصار إليه. 


وهذا فى غير حقوق الله الخالصة» أما فيها فتقبل دعوى الكذب فق الإقرار» ولا يؤخذ به 
المقر لما يورثه من الشبهة المؤثرة فى سقوط الحد كما فى الرجوع عن الإقرار (؟١)‏ . 
أما إذا كان تكذيب المقر من الشارع كما إذا أقرت المطلقة بانقضاء عدتما بعد مدة تحتمله 


ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر بعد الإقرار يغبت نسبه شرعا من المطلق لتيقن قيام 
الحمل وقت الإقرار». ويكون حكم الشارع بثبوت نسب الولد تكذيبا للمطلقة فى إقرارها 
بانقضاء العدة أو كان التكذيب من الحاكم؛ كما إذا اشترى شخص عينا من آخرء ثم ادعى 
ثالث علي المشترى ملكية هذه العين» وأنكر المشترى وقرر أتما ملك البائع الذى اشتراها 
منهء وأثبت المدعى دعواه وحكم له بالعين» فإنه يكون للمشترى حق الرجوع بالثمن علي 
البائع رغم إقراره بأن العين ملكه, لأن الحكم بملكية العين للمدعى تكذيب له فى إقراره. إذا 
كان التكذيب من الشارع أو من الحاكم يكون معتبرا ويبطل الإقرار به. 

وقال الشافعية: أن المقر يؤخذ بما أقر به» ولا يقبل منه دعوى الكذب فى ذلك )١7(‏ . 
وف مذهب الشيعة الإمامية جاء فى شرائع الإسلام (5 )١‏ : إذا أشهد بالبيع وقبض الثمن 
ثم قال أنه لم يقبض الثمن وإنما أشهد بذلك تبعا للعادة» قيل: لا يقبل قوله لأنه مكذب 
لإقراره» وقيل: يقبل لأنه أدعى ما هو معتاد. وهو الأشبه» إذ هو ليس مكذبا لإقراره بل هو 
مدع عا آآخر فيكون على المكترف البنيث» 

رجوع المقر عن الإقرار: 

مذهب الحنفية: 





قال الحنفية: إن رجوع المقر عن إقراره بحقوق الله تعالى الخالصة كحد الزنا والشرب والسرقة 
بالنسبة للقطع» يقبل ويبطل به الإقرار فلا يؤخذ به مطلقا سواء رجع قبل القضاء عليه 
بموجبه أو بعد القضاء وقبل الشروع ف التنفيذ أو بعد الشروع فيه وقبل تمامه» فلا يحكم عليه 
إن رجع قبل الحكم ولا يقام عليه إن رجع بعد الحكم وقبل إقامة الحد ولا يتمم عليه الحد. 
إن رجع بعد الشروع فيه وقبل إتمامه وذلك لاحتمال أن يكون صادقا فى رجوعه فيكون 
كاذبا ف الإقرار فهو يورث شبهة والحدود تدرأ بالشبهات» ولأنه يستحب للإمام أن يلقن 
المقر العدول عن الإقرار كما لقن النبى - صلى الله عليه وسلم- ماعزا حين أقر بالزنا بقوله: 
(لعلك قبلت أو لمست) . ولو لم يكن الرجوع عن الإقرار جائزا لما كانت لهذا التلقين فائدة. 
والتعليل بأن الرجوع يورث شبهة وهى تؤثر فى الحدود يدل على أن حقوق الله الخالصة التى 
لا تدرأ بالشبهة؛ كالركاة والكفارات» لا يقبل الرجوع عن الإقرار فيهاء أما بالنسبة للمال فى 
الإقرار بالسرقة فلا يؤثر الرجوع ويجب على المقر ضمان هذا المال. 

أما فى حقوق العباد الخالصة كالأموال والقصاص. والمشتركة بين الله والعباد كحد القذف 
فلا يقبل الرجوع عن الإقرار فيها ويبقى الإقرار صحيحا ويؤخذ به المقر حكما وتنفيذا لأن 
هذه الحقوق تثبت مع الشبهة )١5(‏ . 

مذهب المالكية: 

قال صاحب " التبصرة " )١5(‏ : فإن أقر على نفسه وهو رشيد طائع بمال أو قصاص لزمه. 
ولا ينفعه الرجوع» وإِن أقر بما يوجب عليه الحد كالزنا والسرقة فله الرجوع ولكن يلزمه 
الصداق والمال. 

مذهب الشافعية: 

يقول الإمام جلال الدين السيوطى فى" الأشباه والنظائر" )١0(‏ : وكل من أقر بشىء ثم 
رجع عنه لم يقبل» إلا فى حدود الله تعالى» قلت: ويضم إلى ذلك ما إذا أقر الأب بعين 
للابن فإنه يقبل رجوعه كما صححه النووى فى فتاواه. 

مذهب الحنابلة: 

يقول صاحب" كشاف القناع " )١18(‏ : ولا يقبل رجوع المقر عن إقراره لتعلق حق المقر له 
بالمقر به إلا فيما كان حدا لله تعالى فيقبل رجوعه عنه لأن الحد يدرأ بالشبهة وأما حقوق 





الآدميين وحقوق الله التى لا تدرأ بالشبهات كالركاة والكفارات» فلا يقبل رجوع المقر عن 
الإقرار بما. 


مذهب الظاهرية 
يقول ابن حزم فى " ا محلى " )١9(‏ : من أقر لآخر أو لله تعالى بحق فى مال أو دم أو بشرة» 
وكان المقر عاقلا بالغا غير مكرهء وأقر إقرارا تاما ولم يصله بما يفسده فقيما لزمه ولا رجوع 


له بعد ذلك؛ فإن رجع لم ينتفع برجوعه وقد لزمه ما أقر به على نفسه من دم أو حد أو 
مال. وإن وصل الإقرار بما يفسده بطل كله ول يلزمه شئ لا من مال ولا من قود ولا حد. 
مذهب الزيدية: 

جاء فى " البحر الزخار" )3١(‏ : ولا يجوز الرجوع عنه إذ هو خبر ماض إلا فى حق الله 
تعالى لأنه يسقط بالشبهة. 

مذهب الإمامية 

جاء فى " العناوين" لميرفتاح (١5؟)‏ : أن ذكر ما يناقى الإقرار بعد تحققه غير مسموع لدى 
ظاهر الأصحابء ووجهه إطلاق الرواية» فإنه دال على النفوذ مطلقا سواء عقبة بما ينافيه 
من إنكار وتأويل أو لم يعقبه. 

ثم ذكر الخلاف ف مسائل الاستثناء وبدل البعض والفصل والوصل فى ذلكء» وهل يتحقق 
الإقرار بما قبل الاستثناء والبدل فيعتبر منافيا له أو لا يتحقق أصلا لأن الكلام كله واحد. 

وجاء فى " المختصر النافع " فق باب الحدود أن الرجوع عن الإقرار بالزنا واتقصاص يقبل 
ويسقط به الحد» فالرجوع عن إقرار عندهم غير مقبول إلا فى حدود الله تعالى الخالصة. 

رد الإقرار: 

مذهب الحنفية: 

قال الحنفية: إن الإقرار بغير النسب لا يتوقف على قبول المقر له وتصديقه» ولكنه يرتد برده 
وتكذيبه للمقر» واستثنوا من ذلك الإقرار بالحرية» فإن أقر السيد بحرية عبده ثبتت حريته 
وإن كذبه العبد فى إقراره وبالنسب فيما يصح الإقرار فيه من الرجل أو المرأة» لا ييطله الرد 
من المقر له بالدسب وإن توقف على تصديقه, فإن كذبه فق الإقرار ثم عاد وصدقه ثبت 


النسب دون حاجة الى إعادة الإقرار ثانيا وبالطلاق إذا أقر بطلاق زوجته وكذبته ثبت 
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الطلاق. 

وبالنكاح, إذا أقر بنكاح امرأة وكذبته ثم صدقته ثبت النكاح دون حاجة إلى إقرار آخر. 
وكذا الإقرار بالعتق والرق والوقف وكل ما ليس فيه تمليك مال ولو من وجه لا يرتد بالرد» 
وما كان فيه تمليك المال ولو من وجه يرتد بالرد» وإذا قبل ثم رد لا يقبل الرد. 

وفى كل موضع يرتد فيه الإقرار بالرد إذا أعاد المقر إقراره ثانيا بعد الرد فصدقه المقر له صح 
الإقرار (؟7) . 

مذهب المالكية: 

يقول صاحب”" التبصرة " (75) : ويشترط أن يكون المقر له أهلا للاستحقاق وألا يكذب 
المقر» وإذا أكذب المقر له المقر ثم رجع لم يفده إلا أن يرجع المقر إلى الإقرار ومثل ذلك فى 
العقد المنظم للحكام أبو محمد عبد الله ابن عبد الله بن سلمون الكناى (5 ؟) . 

مذهب الحنابلة: 

يقول صاحب" كشاف القناع "زه " وق أفن لكبير عاقل بمال فى يده» فلم يصدقه 
المقر له بطل إقراره لأنه لا يقبل قوله عليه فى ثبوت ملكه ويستمر بيد المقر لأنه كان فى يده 
فإذا بطل إقراره بقى كأنه لم يقر به فإن عاد امقر فادعاه لنفسه أو لثالث قبل منه ولم يقبل 
بعد ذلك أن يدعيه المقر له أو لا مطلقا. 

مذهب الزيدية: 

جاء فى " البحر الزخار" )١5(‏ : ولا يصح لمعين إلا بمصادقته» وقال الإمام يحبى: يكفى 
السكوت فإن رد بطل إذ شهادته على نفسه أولى» ولا يعتبر قبول المقر له» إذ ليس بعقد 
لكن يبطل بالرد ويكون المقر به لبيت المال. 

ما يلحق الإقرار من البيان 

قد يلحق المقر بإقراره كلاما يغير من معن الإقرار ودلالته تغييرا كليا أو جزئيا بطريق الاستثناء 
بأداة من أدواته أو بالمشيئة أو بطريق الاستدراك أو بطريق التكلم بكلام يغير من معنى الإقرار 
أو يرفع من حكمه بالنسبة للمقر له أو للمقر به فى مقداره أو فى وصفه أو فى نحو ذلك؛ 
ويكون ذلك متصلا أو منفصلا. 


وقد أفاض الفقهاء فى مختلف المذاهب فى شرح أنواع هذا البيان وأساليبه وما يترتب على 
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كل منها من أحكام وآثار» ومحل ذلك كله ومجاله فى مصطلح إقرار (انظر: إقرار) . 
نصاب الإقرار 

مذهب الحنفية: 

لابد لثبوت الزنا بالإقرار عند الحنفية من أن يقر الشخص على نفسه أربع مرات فى أربعة 
مجالس بالاتفاق» وى حد القذف والشرب والسرقة يكفى أن يقر مرة واحدة عند أبى حنيفة 
ومحمد» ومرتين عند أبى يوسف وزفر» ويكفى الإقرار مرة فيما عدا ذلك (77) . 

مذهب المالكية:. 

يكفى الإقرار مرة واحدة لثبوت المقر به ومؤاخذة المقر بإقراره فى كل شىء حتى فى حد الزنا 
(50). 

مذهب الشافعية: 

ومذهب الشافعية كمذهب المالكية يكفى الإقرار مرة واحدة فى كل شىء (15) . 

مذهب الحنابلة: 

يشترط الإقرار أربع مرات فى الزناء ومرتين فى السرقة والحرابة (قطع الطريق) والقصاص»ء ومرة 
واحدة فى غير ذلك (١؟)‏ 

مذهب الظاهرية: 

يكفى الإقرار مرة واحدة فى كل شىء من حد أو قتل أو مال )5١1(‏ . 

مذهب الزيدية: 

يشترط فى الإقرار بالزنا تكراره أربع مرات وتكراره مرتين ف الإقرار بالسرقة» ويكفى الإقرار 
مرة فيما عدا ذلك (؟”؟) 

مذهب الإمامية 

يلزم الإقرار أربع مرات ف الزنا واللواط والسحق» ومرتين فى القذف والسرقة والشرب والقيادة 
ومرة واحدة فى غير ذلك (”7؟) 

اليمين: 

مذهب الحنفية: 

يرى الحنفية أن اليمين ليست من طرق القضاء بالحق لأتما لا تكون عندهم إلا من جانب 
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المدعى عليه حين ينكر الدعوى ويعجز المدعى عن الإثبات ويطلب تحليفه اليمين على نفى 
دعواه ويوجه القاضى إليه اليمين فإن حلف منع المدعى من دعواه بتقرير رفضها وبقى 
المدعى به المتنازع عليه فى يد المدعى عليه لعجز المدعى عن إثبات ملكه فيه لا قضاء به 
للمدعى عليه بناء على اليمين» ويسمى قضاء ترك. 

ومن ثم يبقى المدعى على دعواه وعلى حقه إذا أقام بينة عليها قضى له بموجبها مالم يكن 
قد قرر أنه لا بينة له فإنه لا تقبل منه البينة ثانيا إلا عند محمد. 

ولو كان ترك المدعى به فى يد المدعى عليه قضاء له به بناء علي اليمين لما نقض هذا القضاء 
بعد ذلك» فجعل اليمين من طرق القضاء عند الحنفية إِنما هو بحسب الظاهر فقط باعتبار 
أن القضاء يقطع الخصومة وفى قضاء الترك قطع للخصومة غالبا لأن الإثبات بالبينة بعد 
العجز عنها نادر (95) . 

وليس القصد من هذه اليمين هو التوصل للقضاء بالترك» فهو ليس بقضاء كما ذكرناء وإنما 
القصد منها هو توصل المدعى إلى نكول المدعى عليه عن الحلف ليقضى عليه بالحق بناء 
على هذا النكول الذى يعتبر طريقا للقضاء عند الحنفية. 

بناء على أنه بذل أو إقرار كما سيأتى بيانه. 

ومن ثم قالوا:إن اليمين حق للمدعى ملكه الشارع إياهاء وأوجبها له على المدعى عليه. 
فقد قال النبى - صلى الله عليه وسلم - للمدعى: (لك بينه) واللام للتمليك. 

وقال: (البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه) . 

و (على) تفيد الوجوب. غير أنما لا تحب على المدعى عليه ولا تتوجه عليه ولا يعتبر ناكلا 
إذا امتنع عن الحلف إلا بشروط سيأتى تفصيلها فى الكلام على النكول ولا يحلف فيما لا 
يجرى فيه البذل والإقرار كالحدود واللعان والنسبء ولا ترد اليمين على المدعى ولا يقضى له 


بيمينه وحدها أو بما مع شاهد عند الحنفية مطلقا على ما سيأتى بيانه. 

واستدلوا بما رواه الإمامان أحمد ومسلم أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: (لو يعطى 
الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم» لكن اليمين علي المدعى عليه) » وأخرجه 
الببيهقى بإسناد صحيح بلفظ: (البينة على المدعى واليمين على من أنكر) . فحصر اليمين 
فى جانب المدعى عليه وم يجعلها من جانب المدعى. 
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مذهب المالكية والشافعية: 

ويرى المالكية والشافعية: أن اليمين إذا توجهت على المدعى عليه بطلب المدعى حين لا 
تكون له بينة فإن حلفها سقطت دعوى المدعى» ثم هل يعود إليها ويجددها ويقدم عليها 
البينة أو لا يعود؟ بحث طويل ليس هنا مجال تفصيله؛ انظر فى تفصيله مصطلح" دعوى". 
ويشترط المالكية لجواز توجيه اليمين إلى المدعى عليه أن يكون بينه وبين المدعى خلطة 
وتعامل لئلا يستذل أهل السفه أهل الفضل بتحليفهم» واستثنوا من هذا الشرط الصناع 
والتجار وأهل الأسواق فيما يدعى عليهم تتوجه عليهم اليمين وإن لم تكن خلطة كما 
استثنوا حالة قيام تحمة أو عداوة أو ظلم» ولا يحلف إلا فيما يجرى فيه الإقرار» أما إذا نكل 
المدعى عليه عن الحلف أو اعتبر ناكلا بالامتناع عن الحلف أو بالسكوت عن الجواب فإنه 
لا يقضى عليه بالنكول عند المالكية والشافعية كما يقول الحنفية. 

انما ترد اليمين على المدعى بطلب المدعى عليه أو من القاضى دون طلبه بعد أن يعذر إليه 
بقوله: إن حلفت وإلا حلف المدعى وقضيت له عليك بالحق المطلوب» لأن النكول ليس 
من طرق القضاء عندهم لأنه يحتمل التورع عن اليمين الكاذبة كما هو الشأن فى المسلمء 
والترفع عن اليمين الصادقة كما فعل عثمان - رضى الله عنه - حين طلب المقداد منه 
الحلف وامتنع وقال لعمر: أخاف أن يوافيى قضاء فيقول الناس هذا بسبب يمينه الكاذبة» 
ويحتمل اشتباه الحال على الناكل فلا يدرى أصادق فيحلف أم كاذب فيمتنع. 

ومع هذه الاحتمالات لا يمكن اعتبار النكول حجة وطريقا للقضاء وإذا ردت اليمين على 
المدعى» فإن حلف قضى له بما يدعيه قضاء استحقاق. 

وتكون اليمين هنا كبينة المدعى أو كإقرار المدعى عليه» قولان: والأظهر عند أصحاب 
الشافعى أتما كإقرار المدعى عليه وسواء أكانت كالبينة أو كالإقرار فإنما تعتبر الطريق إلى 
القضاء بالحق شرعا مع النكول كما سيجىء التصريح به فى النكول ٠‏ 

واستدلوا بما رواه الدارقطنى من حديث نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- رد اليمين على طالب الحق» وما روى عن على أنه حلف المدعى بعد نكول المدعى 
عليه (ه؟) . 

مذهب الحنابلة: 





ويرى الحنابلة: أن اليمين تكون من جانب المدعى عليه إذا طلب المدعى تحليفه عند عدم 
البينة ووجهها إليه القاضى فإن حلف أخلى سبيله لأنه لم يتوجه عليه حق. 

وإن نكل عن الحلف قضى عليه بالحق المدعى بناء على النكول إذا طلب المدعى ذلك. 
ويجب أن يقول له الحاكم: إن حلفت وإلا قضيت عليك بالنكول؛ لأن النكول ضعيف 
فوجب اعتضاده بذلك. 

ولا ترد اليمين عندهم على المدعى مطلقا لا بطلب المدعى عليه ولا من القاضى لقول الننى 
- صلى الله عليه وسلم -: (اليمين على المدعى عليه) حصرها فى جهة المدعى عليه فلم 
تشرع لغيره. 

وفيما رواه أحمد أن عثمان قضى على ابن عمر بالنكول. 

ولا يحلف المدعى عليه عندهم إلا فى حق لآدمى لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لو 
يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه) » 
ولا يقضى بالنكول إلا فى الأموال وما يقصد به المال. أما حقوق الله تعالى كالحدود 
والعبادات والكفارات والنذور فلا يستحلف فيها المدعى عليه ولا يقضى عليه بالنكول إلا 
أن يتضمن الحد حقا للعبد كدعوى السرقة توصلا للضمان أو لرد المسروق» فإنها تسمع 
ويستحلف المدعى عليه لحق الآدمى. 

والنكول عندهم كإقامة بينة لا كإقرار إذ لا يتأتى ذلك مع الإنكار ولا كبذل لأنه قد يكون 
تبرعا ولا تبرع هنا (35) . 

جاء هذا فى " كشاف القناع "» ولم يحك فيه خلافا. ولكن صاحب المغنى حكى خلاف 
أبى الخطاب فى رد اليمين على المدعى (737) فقال: واختار أبو الخطاب أن له رد اليمين 
على المدعى فإن ردها حلف المدعى وحكم له بما ادعاه. 

ثم ساق الاستدلال للقولين. 

مذهب الظاهرية: 

وفى مذهب الظاهرية يقول ابن حزم فى امحلى (38) : فإن لم يكن للطالب بينه وأبى المطلوب 
من اليمين أجبر عليها أحب أم كره بالأدب» ولا يقضى عليه بنكوله فى شىء من الأشياء 
أصلا. ولا ترد اليمين على الطالب البتة» ولا ترد بمين أصلا إلا فى ثلاثة مواضع» وهى 
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القسامة» والوصية فى السفر إذا لم يشهد عليها إلا الكفار» وإذا أقام الملدعى على دعواه 
شاهدا واحدا فإنه يحلف معه ويقضى له بالحق» فإن نكل حلف المدعى عليه وبرىء فإن 
نكل أجبر غلى اليَمين. 

مذهب الزيدية: 

وعند الزيدية (9") : إذا أنكر المدعى عليه الدعوى ولم تكن للمدعى بينة فى المجلس لزمت 
اليمين المدعى عليه بطلب المدعى فى غير حقوق الله تعالى المحضة إذ لا يحلف فى هذه 
الحقوق عندهم وبشروط أخرى. فإن حلف المدعى عليه حكم بسقوط دعوى المدعى وإن 
نكل حكم عليه بالحق بمقتضى النكول عند الحادى والناصر» إذا كان النكول فى المجلس. 
وذلك فى غير الحدود والقصاص والنسب. 

أما هذه فلا يحكم فيها بالنكول وإن نكل ثم أراد الحلف إن كان قبل الحكم أجيب وأن كان 
بعده لا يجاب. وإن حلف المدعى عليه اليمين ثم أحضر المدعى البينة قبلت منه قبل الحكم 
ولا تقبل بعده» وفى " البحر الزخار": واليمين شرعت لقطع الخصومة فى الحال إجماعا لا 
لقطع الحق فتقبل البينة بعدهاء إذ البينة العادلة حق من اليمين الفاجرة» وقيل: لقطع الحق 
فلا تقبل البينة. 

مذهب الإمامية: 

جاء فى " المختصر النافع" (50) : وإن قال المدعى لا بينة لى عرفه الحاكم أن له اليمين 
(أى له تحليف المدعى عليه) » ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعى» فإن تبرع أو أحلفه 
الحاكم لم يعتد بما وأعيدت مع التماس المدعى ثم المنكرء أما أن يحلفه أو يرد أو ينكل فإن 
حلف سقطت الدعوى ولو ظفر له المدعى بمال لم يجز له المقاصة. 

ولو عاود الخصومة لم تسمع دعواه ولو أقام بينة لم تسمع» وقيل: يعمل بما ما لم يشترط 
الحالف سقوط الحق بكا. 

ولو أكذب نفسه جاز مطالبته وحل مقاصته» فإن رد اليمين على المدعى صح فإن حلف 
استحق وإن امتنع سقطتء ولو نكل المنكر عن اليمين وأصر قضى عليه بالنكول وهو 
المروى» وقيل: يرد اليمين على المدعى فإن حلف ثبت حقه, وإن نكل بطل الحق؛ ولو بذل 
المنكر اليمين بعد الحكم بالنكول لم يلتفت إليه. 


51 





الشاهد واليمين: 

مذهب الحنفية: 

قال الحنفية: لا يصح القضاء بالشاهد الواحد ويمين المدعى» لأن اليمين لم تشرع من جانب 
المدعى مطلقاء وإِنما شرعت من جانب المدعى عليه فى الحديث المشهود: (البينة علي المدعى 
واليمين على من أنكر) قسم بينهماء والقسمة تناق الشركة والألف واللام فى البينة واليمين 
للجنسء وإذا كان قد جعل من جانب كل منهما جنسا فقبول اليمين من جانب المدعى 
يخالف ذلك. 

وقد رسم الله تعالى طريق الإثبات فى الآية الكريمة: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم.. الآية 
((51) . وجعل الشاهد الواحد واليمين طريقا للإثبات من جانب المدعى يخالف ذلك 
(5:). 

مذهب المالكية والشافعية والحنابلة: 

وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى صحة القضاء بالشاهد الواحد واليمين من جانب 
المدعى, لما رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد وما رواه أحمد والدارقطنى عن على بن أبى طالب أن النبى 
- صلى الله عليه وسلم - قضى بشهادة شاهد واحد ومين صاحب الحق. 

وقالوا: أن الإثبات بالشاهد واليمين إنما يقبل فى الأموال وما يقصد به المال من العقود كالبيع 
والشراء والإقالة والحوالة والضمان والشفعة والرهن» ونكول اليمين بعد إقامة الشاهد وتعديله 
(90:). 


وفى مذهب الظاهرية» يقول ابن حزم فى " المحلى " (55) : قال أبو محمد قد صح ما قد 
أوردناه آنفا من قول النبى- صلى الله عليه وسلم - بالقضاء باليمين على المدعى عليه» وأنه 
لو أعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم. 

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (بينتك أو بمينه» ليس لك إلا ذلك) . 

فصح يقينا أنه لا يجوز أن يعطى المدعى بدعواه دون بينة. وبطل أن يعطى شيئا بنكول 
خصمه أو بيمينه إذا نكل خصمه لأنه أعطى بالدعوى. 
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وصح أن اليمين بحكم الله تعالى على لسان رسوله - عليه الصلاة والسلام - على المدعى 
عليه. 

ووجب بذلك ألا يعطى المدعى يمينا أصلا إلا حيث جاء النص بأن يعطاها. 

وليس ذلك إلا فى القسامة فى المسلم يوجد مقتولا وثى المدعى يقيم شاهدا عدلا فقط. 
وهذا صريح فى القول بصحة القضاء بالشاهد الواحد واليمين من جانب المدعى. 

مذهب الزيدية. 

جاء فى " شرح الأزهار" وهامشه: واعلم أنه يكفى شاهد واحد وبين المدعى فتقوم اليمين 
مقام شاهد ولو كان الحالف فاسقا فإن يمينه تقوم مقام شاهد. 

وقال الناصر: لا تكفى يمين المدعى مع الشاهد الواحد إلا حيث يكون عدلا مرضيا. 
ويقبل الشاهد الواحد مع بمين المدعى فى كل حق لآدمى محض دون حق الله الحض وبعض 
حق الله المشوب أيضا فلا يقبل فيه ذلك» وذلك كالحدود والقصاص لقوله- صلى الله عليه 
وسلم -: (أمرنى جبريل عليه السلام أن أحكم بشاهد ويمين) . 

وثى "البحر الزخار": ويحكم بشاهد ويمين إذ قضى به - صلى الله عليه وسلم - فى روايات 
وقضى به عمر وعثمان رضى الله عنهماء ولا يحكم بذلك إلا فى حق لآدمى محض لا فى 
الحدود والقصاص إجماعا (55) . 

مذهب الإمامية: 

جاء فى "المختصر النافع" (47) : ويقضى بالشاهد واليمين فى الأموال والديون ولا يقبل 
فى غيره مثل الحلال والحدود والطلاق والقصاص. 

ويشترط شهادة الشاهد أولا وتعديله ولو بدأ باليمين وقعت لاغية ويفتقر إلى إعادتما بعد 
الإقامة - أى إقامة الشاهد -. 

وجاء فيما كتبه بعض علمائهم للجنة الموسوعة أن طائفة منهم تأملوا فى اشتراط الترتيب 
واختاروا عدم اشتراطه وقواه فى مستند الشيعة فى باب القضاء. 


وى مذهب الإباضية (47) : ولا يجوز عند أصحابنا أن يحكم الحاكم بشاهد ويمين المدعى 





بمين الاستظهار: 

الأصل عند الحنفية أنه متى أقام المدعى بينة شرعية على دعواه حكم لدواطق الذصس بدعيه 
دون توقف على شىء آخر. 

ولكنهم قالوا: إن هناك مسائل يتوقف الحكم فيها للمدعى على حلفه يمينا بصيغة معينة» 
ومن أظهر هذه المسائل ما إذا ادعى شخص دينا فى تركة ميت وأثبت دعواه بالبينة 
الصحيحة؛ فإن القاضى لا يحكم له بما يدعيه إلا بعد أن يحلف بالله ما استوق هذا الدين 
من الميت ولا من أحد أداه إليه عنه ولا قبضه قابض بأمره ولا أبرأه منه ولا من بعضه ولا 
أحيل به ولا بشىء منه على أحد ولا عنده به ولا بشىء منه رهن. 

وتسمى هذه اليمين عندهم بمين الاستظهار وهى حق للتركة» ومن ثم يوجهها القاضى إلى 
المدعى ولو لم يطلب الخصم المدعى عليه كالوصى والوارث توجيهها لاحتمال أن يكون 
هناك غريم آخر أو موصى له وهذا باتفاق الإمام وصاحبيه وهذه اليمين ليست جزءا من 
الدليل: وإنما هى شرط فلو حكم بدون استحلاف لا ينفذ حكمه. 

وهناك مسائل يستحلف فيها المدعى بعد الإثبات بدون طلب من الخصم؛ على رأى أبى 
يوسف» احتياطا (/5) . 

مذهب المالكية: 

وعند المالكية: تسمى هذه اليمين يمين القضاء ويمين الاستبراء. 

قال صاحب " التبصرة " فى باب القضاء بالبينة المقامة مع اليمين (45) . وصورة ذلك أن 
يشهد شاهدان لرجل بشىء معين فى يد آخرء فإنه لا يستحقه حتى يحلف أنه ما باع ولا 
وهب ولا خرج عن يده بطريق من الطرق المزيلة للملك وهو الذى عليه الفتيا والقضاء. 
وقال ابن رشد: ويمين القضاء متوجهة على من يقوم على الميت أو الغائب أو على اليتيم أو 
على الأحباس أو على المساكين وعلى كل وجه من وجوه البر وعلى بيت المال وعلى من 
استحق شيئا من الحيوان» ولا يتم الحكم إلا بما. 

ثم ذكر مسألة دعوى الدين فى تركة الميت ووجوب التحليف فيهاء وذكر أن هذه اليمين 
واجبة مع شهادة السماع لاحتمال أن يكون أصل السماع من شاهد واحد» والشاهد 
الواحد لابد معه من اليمين. 





ويدل كلامه على أن هذه اليمين متممة للدليل. 

مذهب الشافعية: 

وعند الشافعية: يحلف المدعى اليمين مع البينة فى الدعوى على الغائب والصبى وامجنون 
والميت» وتسمى عندهم يمين الاستظهار كالحنفية» وقالوا: إنه لا يتعرض فى هذا اليمين 
لصدق الشهود بخلاف اليمين مع الشاهد الواحد يتعرض فيها لصدق الشاهد. 

وعلل الشروانى فى حاشيته هذا الحكم بقوله: " لكمال الحجة هنا " وهذا صريح فى أن هذه 
البدف السيف وا من اليا 

مذهب الحنابلة: 

وعند الحنابلة: لا يلزم تحليف المدعى اليمين مع البينة التامة فى الدعوى على الغائب والصغير 
وامجنون والمستتر والممتنع " أن حقه باق " لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (البينة على 
المدعى واليمين على من أنكر) ولكن الاحتياط تحليفه خصوصا فى هذه الأزمنة لاحتمال 
أن يكون قضاه أو غير ذلك (50) . 

مذهب الإمامية: 

وعند الإمامية: جاء فى " المختصر النافع " (51) " ولا يستحلف المدعى مع بينة إلا فى 
دعوى الدين علي الميت» يستحلف على بقائه فى ذمته استظهارا فهم يسموتها يمين 
الاستظهار كالحنفية". 

النكول: 

مذهب الحنفية: 

يرى الحنفية أن النكول طريق للقضاء وحده يبنى عليه القاضى حكمه بالحق لصاحبه بناء 
عليه دون حاجة إلى شىء آخرء كرد اليمين على المدعى. 


لما روى عن سالم بن عبد الله بن عمر: أن أباه باع عبدا وأراد المشترى أن يرده بعيب» ولما 
اختصما إلى عثمان - رضى الله عنه - قال لابن عمر: احلف بالله لقد بعته وما به داء 
تعلمه فأبى فقضى عليه برد العبد. 


وكان شريح يجرى فى قضائه فى خلافة عمر على ذلك. 
والنكول: إما حقيقى» وهو أن يقول المدعى عليه: لا أحلف. 
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وإما حكمى» وهو أن يسكت عن الحلف والامتناع عنه مع عدم الآفة من صمم أو خرس. 
ولا يصير النكول حجة عند الحنفية يباح للقاضى أن يحكم بناء عليها إلا إذا توافرت شروط 
صحته. بأن يكون فى مجلس القضاء وبعد عرض اليمين فيه فإذا حصل العرض فى غير 
مجلس أو حصل العرض فيه وحصل النكول فى غيره لم تتوفر الحجة ولم يجز الحكم بمقتضاه 
وأن يكون النكول عن يمين واجبة على المدعى عليه شرعاء وأن تكون بناء على عرض 
القاضى حتى لو امتنع عن حلف بمين موجهة من الخصم لا يعتبر ناكلا. 

ولا تكون اليمين واجبة شرعا إلا إذا كان المدعى عليه منكرا للحق المدعى به وكانت بطلب 
المدعى إلا فى الأشياء التى يحلف فيها القاضى من غير طلب. وألا تكون للمدعى بينة 
حاضرة بمجلس القضاء. وأن تكون الدعوى صحيحة شرعا. وألا يكون المدعى به حقا 
خالصا لله تعالى كالحدود وما فى حكمها كاللعان. 

وأن يكون المدعى به ما يجوز الإقرار به شرعا من المدعى عليه ولا يقضى بالنكول فى 
القصاص ف النفسء وإنما يحبس الناكل حتى يحلف أو يقر عند الإمام أبى حنيفة. 

ويجب عله المال عند الصاحبين» وللمدعى عند النكول أن يقدم بيئنة على دعواه ليبنى الحكم 
عليها ويتعدى إلى غير المدعى عليه» لأن النكول فى معنى الإقرار وهو حجة قاصرة على 
صاحبه لا يتعداه إلى غيره بخلاف البينة. 

والقضاء بالنكول لا يمنع المقضى عليه من أن يدفع دعوى المدعى الحكوم فيها بدفع يبطلها 
ويقيم عليه البينة فيثبت وينقض به الحكم المبنى على النكول» بشرط ألا يكون الدفع مناقضا 
لما تضمنه النكول الذى هو بمثابة الإقرار. 

ولو قضى بالنكول ثم أراد المدعى عليه أن يحلف لا يلتفت إليه لأنه أبطل حقهء أما لو أراد 
الحلف قبل القضاء جاز لأن النكول لا يعتبر حجة ملزمة إلا إذا اتصل به القضاء. 

وقد اختلف الإمام والصاحبان فى اعتبار النكول بذلا أو إقرارا وترتب على هذا الخلاف 
خلاف فى بعض المسائل والأحكام؛ مجال تفصيلها فى مصطلح نكول (انظر: نكول) (57) 


مذهب المالكية والشافعية: 
ويرى المالكية والشافعية أن النكول ليس طريقا للقضاءء ولا يحكم القاضى بالمدعى بناء عليه 
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وحده. وإِنما ترد اليمين على المدعى بطلب المدعى عليه أو من القاضى فإن حلف قضى له 
به بما طلب وإن نكل سقطت دعواه؛ لأن النكول ليس بينة ولا إقراراء وهو حجة ضعيفة 
فلا يقوى على الاستقلال بالحكم فإذا حلف معه المدعى قوى جانبه فاجتمع اليمين من 
جانبه والنكول من جانب المدعى عليه فقام مقام الشاهدين أو الشاهد واليمين (537) . 
مذهب الحنابلة: 

يرى الحنابلة أن النكول حجة يبنى عليه الحكم؛ فإذا توجهت اليمين على المدعى عليه من 
القاضى: بطلب المدعى ونكل قال له القاضى إن حلفت وإلا قضيت عليك بالنكول» فإن 
لم يحلف قضى عليه بالنكول إذا سأله المدعى ذلك: ولا ترد اليمين على المدعى إلا فى رأى 
أبى الخطاب على ما ذكره صاحب المغنى: والنكول عندهم كإقامة بينة وليس بمثابة الإقرار 
لأنه لا يتأتى جعل الناكل مقرا مع إنكاره كما أنه ليس بمثابة البذل لأن البذل قد يكون 
تبرعا ولا مجال للتبرع هنا. 

ولا يقضى بالنكول إلا فى الأموال وما يقصد به المال كالعقود والمعاملات مما تقبل فيه شهادة 
رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ومين المدعى (54) . 

مذهب الظاهرية: 

وفى مذهب الظاهرية فإن لم يكن للطالب بينة وأبى المطلوب من اليمين أجبر عليها أحب 
أم كره بالأدب» ولا يقضى عليه بنكوله فى شىء من الأشياء أصلا. ولا ترد اليمين على 
الطالب البتة (هه) . 

مذهب الزيدية: 

وى مذهب الشيعة الزيدية: جاء فى" شرح الأزهار" (07) : وإذا لم يكن للمدعى بينة فى 
امجلس فطلب بمين المدكر فنكل اليمين فإنه يجب عليه ذلك الحق بالنكول وهذا مذهب 
الحادى والناصر. 

وإنما يحكم بالنكول إذا وقع فى مجلس الحاكم سواء نكل مرة أو أكثر إلا فى الحد والنسب 
فإنه لا يحكم فيهما بالنكول وإذا سكت المدعى عليه ولم يجب أو قال: لا أقر ولا أنكر فلا 
بحكم عليه بالنكول ولكن يحبس حتى يقر أو ينكر فيطلب منه اليمين وإن نكل» ولو نكل 
الملدعى عليه عن اليمين ثم أجاب إلى الحلف وجب أن يقبل اليمين بعد النكول مالم يحكم 
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فلا يقبل» لأن النكول ليس بإقرار حقيقة ولا يحب به الحق إلا بعد الحكم. 

مذهب الإمامية: 

وى مذهب الشيعة الإمامية» جاء فى "المختصر النافع" (01) : ولو نكل المنكر عن اليمين 
وأصر قضى عليه بالنكول» وهو المروى ٠‏ وقيل: يرد اليمين على المدعى» فإن حلف ثبت 
حقه» وإن نكل بطلء؛ وإن بذل المنكر اليمين بعد الحكم بالنكول لم يلتفت إليه. 

الشهادة: 

إتفق الفقهاء جميعا على أن الشهادة من طرق القضاءء لقوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين 
من رجالكم, فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء (. (واللاتى يأتين 
الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ((58) . (وأشهدوا ذوى عدل منكم 
((059). 

وقوله - صلى الله عليه وسلم-: (البينة على المدعى واليمين على من أنكر) وإجماع الأمة 
على أتما حجة يبنى عليها الحكم, غير أنما ليست حجة بنفسها إذ لا يثبت بما الحق ولا 
يلزم من عليه أن يؤديه إلا إذا اتصل بما القضاء. 

هل فى الشهادة معنى الولاية؟ 

ما فى الشهادة من معن الولاية 

صرح الحنفية والشافعية بأن الشهادة فيها معنى الولاية ورتبوا على ذلك عدم قبول شهادة 
بعض الطوائف لعلة انعدام الولاية فيهم» وندد ابن القيم بذلك وقال:إنه معلوم البطلان 
والشهادة لا تستلزمه (10) . 

ومجال ذلك وبيانه فى مصطلح " شهادة ". (انظر شهادة) . 

مراتب الشهادة ونصابها: 

مذهب الحنفية: 

يقول الحنفية إن الشهادة على أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: الشهادة على الزنا ونصابحا أربعة رجال» فلا تقبل فيها شهادة النساءء ولا 
شهادة عدد من الرجال أقل من أربعة» لقوله تعالى: (واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم, لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ((51) . 
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وهذا إذا أريد إثبات الزنا لأجل إقامة الحد أما إذا أريد إثباته لأجل حق آخر يترتب على 
ثبوته» فلا يشترط فيه هذا العدد بل يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو بالنكول» كما 
إذا علق الزوج طلاق زوجته على الزناء وادعت الزوجة حصوله وأنكر الزوج فآثبتته بالبينة أو 
طلبت تحليفه فنكل يثبت وتطلق المرأة ولكن لا يحد الزوج. 

المرتبة الثانية: الشهادة على بقية الحدود والقصاص ف النفس أو فيما دونماء ونصابما رجلان» 
ولا تقبل فيها شهادة النساء لأنما تندرىء بالشبهات:" إدرأوا الحدود بالشبهات ". وشهادة 
النساء فيها شبهة البدلية عن شهادة الرجال» فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» وإن لم 
تكن بدلا عنها حقيقة» ولما قال الزهرى: مضت السنة من لدن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - والخلفيتين من بعده لا شهادة للنساء فى الحدود والقصاص. 

وهذا إذا أريد بإثبات ما ذكر إقامة الحدود والقصاصء أما إذا أريد إثبات حق آخر فلا 
تشترط الذكورة» كما إذا علق عتق عبده على شرب الخمر» فإنه يجوز إثبات الشرب بشهادة 
رجل وامرأتين» ويعتق العبد ولكن لا يحد المشهود عليه بالشرب لعدم توفر الشرط فى 
الشهادة. 

المرتبة الثالثة: الشهادة على ما لا يطلع عليه الرجال عادة من عيوب النساء فى المواضع التى 
لا يطلع عليها الرجال كالبكارة والثيوبة والولادة والرتق والقرن» وفيها تكفى شهادة امرأة 
واحدة واثنتان أحوط لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " شهادة النساء جائزة فيما لا 
يستطيع الرجال النظر إليه " وقول حذيفة رضى الله عنه: أجاز رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - شهادة القابلة على الولادة. 

المرتبة الرابعة: سائر الحقوق والمسائل غير ما تقدم» كالبيع والشراء وسائر العقود والمعاملات 
والحقوق المالية والنكاح والطلاق والوصية والوقف والقتل الذى موجبه المال» ونصاب ذلك 
كله رجلان أو رجل وامرأتان» لقوله تعالى " واستشهدوا شهيدين من رجالكم, فإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء" والآية وإن كانت فى مقام حفظ الحق والتوفق 
له إلا أن القصد من الحفظ إثبات هذه الحقوق عند التجاحد والتخاصم أمام الحاكم وذلك 
يقتضى إقامة الشهادة عند الحاكم ووجوب أخذ الحاكم بما وإلا لما ظهرت مزية الحفظ (57) 





وقال المالكية: إِن البينات أنواع: 


الأول الشهادة على رؤية الزناء وهذا متفق على أن نصابه أربعة رجال ولا تقبل فيه شهادة 
النساء» وقد ألحقوا كمذا النوع أحكاما لابد فيها من أربعه شهود وحكوا فيها خلافاء منها 
الشهود الذين يحضرون لعان الزوجين» والمذهب أن أقلهم أربعة. 

الثانى: الشهادة فيما ليس بمال ويطلع عليه الرجال غالباء كالنكاح والطلاق والنسب والشرب 
والقذف والوكالة وقتل العمد» وهذه لا تثبت إلا بشهادة رجلين ولا مدخل فى شىء منها 
للنساء. 

الثالث: الشهادة فى الأموال وحقوقها كالآجال والخيار والشفعة والإجارة وقتل الخطأ والقرض 
والبيع وما فى بابه» وكذا ما يتعلق بالمال كإثبات التوارث والوكالة بطلب المال» ونصاب 
الشهادة فيها اثنان: رجلان أو رجل وامرأتان. 

والرابع: أحكام لا يطلع عليها الرجال غالبا كالولادة والبكارة والثيوبة وعيوب النساء ما تحت 
ثياامن» وهذه تحزىء فيها شهادة امرأتين. 

وهناك ما يقبل فيه رجل واحد يؤدى علما وخبرة كالطبيب والقائف والترجمان» وما تقبل فيه 
امرأة واحدة كما فى عيوب الأمة التى لا يطلع عليها الرجال إذا كانت حاضرة» وفى ثبوت 
الرضاع (55) . 

مذهب الشافعية: 

وقال الشافعية: يشترط للزنا واللواط وإتيان البهيمة والميتة» أربعة رجال بالنسبة للحد أو 
التعزير» لقوله تعالى: (ثم لم يأنوا بأربعة شهداء ((14) . 

أما بالنسبة لوقوع طلاق علق عليه» فيثبت برجلين لا بغيرهما. 

ويشترط للمال عين أو دين أو منفعة» ولكل ما قصد به المال من عقد أو فسخ مالى كبيع 
وإقالة ورهن وشفعة ووراثة» ولكل حق مالى كخيار وأجل وجناية توجب مالا: رجلان أو 
رجل وامرأتان. ويشترط لغير ذلك مما ليس بمال ولا يقصد منه المال من عقوبة لله تعاللىم كحد 
شربء أو لآدمى كقود وحد قذفء ولما يطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة 
وإسلام وإعسار» رجلان لا رجل وامرأتان. إذ لا تقبل فيه شهادة النساء لقول الزهرى: 


ا 





مضت السنة من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لا تجوز شهادة النساء فى 
الحدود ولا فى النكاح ولا فى الطلاق. 

ويشترط لما يختص بمعرفته النساء أو لا يراه الرجال غالباء كبكارة وضدهاء ورتق وقرن» وولادة 
وحيض وعيوب تحت الثياب» رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة وحدهن للحاجة, ولا 
يبحكم بشاهد واحد إلا فى هلال رمضان (55) . 

مذهب الحنابلة: 

وقال الحنابلة: إن أقسام المشهود به سبعة: أحدها الزنا واللواط فلا يقبل فيهما أقل من أربعة 
رجال لقوله تعالى: (لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم 
الكاذبون (. 

وقول النبى - صلى الله عليه وسلم - للال ابن أمية: (أربعة شهداء وإلا حد فى ظهرك) . 
واللواط من الزناء وكذا الشهادة على الإقرار بمماء لابد فيها من أربعة رجال يشهدون أنه 
أقر أربعا. 

والثاى: دعوى الفقرء فلا يقبل قول من عرف بالغنى أنه فقير إلا بثلاثة رجال» لحديث 
مسلم: (حتى يشهد ثلاثة من ذوى الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة) . 

والثالث: بقية الحدود كحد القذف والشرب وقطع الطريق فلا تثبت بأقل من رجلين وكذا 
القود» لقول الزهرى: مضت السنة على عهد النبى - صلى الله عليه وسلم - ألا تقبل 
شهادة النساء فى الحدود. 

والرابع: ما ليس بعقوبة ولا مال ويطلع عليه الرجال غالبا كالتكاح والطلاق والنسب 
والإيصاءء والتوكيل فى غير المال فلا يقبل فيه أقل من رجلين. 


والخامس: فى موضحة ونحوها (نوع من جراحة الرأس) وداء بعين وداء دابة فيقبل فيه طبيب 
واحد وبيطار واحد إن تعذر إشهاد اثنين عليه فإن لم يتعذر فلابد من اثنين. 

والسادس: ف مال وما يقصد به المال كالبيع وأجله وخياره والرهن والمهر والشركة والشفعة 
وجناية الخطأ فيقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان» لقوله تعالى: (فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان (وسياق الآية يدل على الاختصاص بالأموال والإجماع منعقد على ذلكء ولا تقبل 
شهادة أربع نسوة فأكثر مقام رجلين. 





والسابع: ما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والحيض والولادة 
والاستهلال. وجراحة فى حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال. 

فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة» لما روى حذيفة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أجاز شهادة القابلة وحدها. 

وروى أبو الخطاب عن ابن عمر أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: (يجزىء فى الرضاع 
شهادة امرأة واحدة) » والأحوط اثنتان وإن شهد به رجل كان أولى لكماله (55) . 
مذهب الظاهرية: 

يقول ابن حزم فى " المحلى" (517) : ولا يجوز أن يقبل ف الزنا أقل من أربعة رجال عدول 
مسلمين أو مكان كل رجل امرأتان مسلمتان عدلتان» فيكون ذلك ثلاثة رجال وامرأتين» 
أو رجلين وأربع نسوة أو رجلا واحدا وست نسوة» أو ثمان نسوة فقط. ولا يقبل فى سائر 
الحقوق كلها من الحدود والدماء وما فيه القصاص والنكاح والطلاق والرجعة والأموال إلا 
رجلان مسلمان عدلان أو رجل وامرأتان كذلك أو أربع نسوة كذلك. 

ويقبل فى كل ذلك حاشا الحدود رجل واحد عدل أو امرأتان كذلك مع يمين الطالب» ويقبل 


فى الرضاع وحده امرأة واحدة عدلة أو رجل واحد عدل.. 


مذهب الزيدية: 

جاء فى " شرح الأزهار" (58) : واعلم أنه يعتبر فى الزنا وإقراره أربعة رجال أصولء فلا 
يقبل فى الشهادة على الزنا ولا على الإقرار به شهادة دون أربعة رجال ولا شهادة النساء 
والفروع أى الشهادة على الشهادة وى حق الله كحد الشارب ولو مشوبا كحد القاذف 
والسارق للقطعء وفى القصاص: يعتبر رجلان أصلانء ولا تقبل فيه شهادة النساء ولا الفروع 
وفى عورات النساء وما لا يطلع عليه الرجال منهن تقبل معه امرأة عدلة: الحرائر والإماء 
سواء» وفيما عدا حقوق الله الحضة والمشوبة والقصاص وما ذكر يقبل فيه رجلان أو رجل 
واحد وامرأتان أو شاهد ويمين المدعى سواء فى نكاح أو طلاق أو نسب أو مالء ولا يقبل 
شاهد ومين فى أصل الوقف بل لابد من رجلين أصليين. 

مذهب الإمامية: 


فى مذهب الشيعة الإمامية: جاء فى " المختصر النافع” (59) :ولا تقبل شهادة النساء فى 
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الهلال والطلاق» وق قبولها فى الرضاع تردد أشبهه القبول» ولا تقبل فى الحدود» وتقبل مع 

الرجال فى الرجم على تفصيل يأتى. وفى الجراح والقتل بأن يشهد رجل وامرأتان» ويجب 

بشهادتهن الدية لا القود» وفى الديون مع الرجال» ويقبلن منفردات ف البكارة وعيوب النساء 

الباطنة» وتقل شهادة القابلة فى ربع ميراث المستهل الذى يصرخ عند الولادة» وامرأة واحدة 

فى ربع الوصية» وكذا كل امرأة ينبت شهادتما فى أربعا حتى يكملن أربع فتقبل شهادتمن فى 

الوصية أجمع. 

وفى كفاية الأحكام من باب الشهادات تقبل فى عيوب النساء والاستهلال والنفاس والحيض 

والولادة والرضاع شهادة امرأتين مسلمتين وإذا لم يوجد إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت 

شهادتا فيه. 

وى كتاب "شرائع الإسلام ": وتقبل شهادة امرأتين مع رجل فى الديون والأموال ٠‏ 

وفى المختصر )7٠١(‏ : ويثبت الزنا بالإقرار أو البينة» ولا يكفى فى البينة اقل من أربعة رجال 

أو ثلاثة وامرأتين ولو شهد رجلا ن وأربع نساء يغبت بحم الجلد لا الرجم. ولا تقبل شهادة 

ست نساء ورجل ولا شهادة النساء منفردات» ولو شهد ما دون الأربع لم يثبت وحدوا 

للفرية. 

وجاء فيه أن حد القذف والسكر والسرقة يثبت بشهادة عدلين وكذا ا محارب» وفى القصاص 
يثبت بالبينة شاهدين لا شاهد وامرأتين» وفى إتيان البهائم ووطء الأموات يثبت بشهادة 

رجلين عدلين» ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمات. 

مذهب الإباضية: 

جاء فى " شرح النيل " )7١(‏ : وتقبل من عدلين حرين بالغين عاقلين أو امرأتين كذلك مع 

عدل ولو وجد عدلان إلا فى زنا. وترد من نساء فى الحدود مطلقاء الرجم والجلد والتعزير 

والنكال والحد وقطع السارق» فلا تقبل مع الرجال كما لا تقبل منهن وحدهن وقيل:ترد 

منهن فى الزنا رجما أو جلدا وتقبل فى غيره» وتقبل منهن فيما لا يباشره الرجال كرتق وعفل 


وبكارة وثيوبة وبيان حمل وحياة مولود وموته عند ولادته» ومن قابلة أمينة فإن قوها بحياة 
واختلفوا فى نصاب النساء فيما لا يباشره الرجال فقيل: أمينة وقيل: أمينتان بمنزلة رجل» 
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وقيل: أربع» كل اثنتين بمنزلة رجل 

شهادة غير المسلمين: 

مذهب الحنفية: 

يقول الحنفية: إن الشهادة فيها معنى الولاية» ومن ثم لا تجوز شهادة غير المسلم على المسلم 
لانعدام الولاية (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ((77) . وتقبل شهادة المسلم 
على غير المسلم لتحقق المعنى. وكذا شهادة غير المسلمين بعضهم على بعض» وإن اختافت 
مللهم لأن الذمى من أهل الولاية على نفسه وأولاده وهو يجتنب ما يعتقده محرما فى دينه 
والكذب محرم فى الأديان كلها. ولا تقبل شهادة المستأمن على مثله مع اختلاف الدار 
بينهما لانقطاع الولاية» وقالوا أيضا: لا تقبل شهادة غير العاقل ولا الصبى ولا المملوك لأنهم 
ليسوا من أهل الولاية (7/7) . 

مذهب المالكية والشافعية: 

وقال المالكية والشافعية: لا تحوز شهادة غير المسلمين مطلقا لا على المسلمين» ولا على 
بعضهم البعض سواء اتحدت ملتهم أو اختلفت وسواء أكان فى السفر أم فى الحضرء لقوله 
تعالى: (ممن ترضون من الشهداء (. 

وقوله تعاللى: (وأشهدوا ذوى عدل منكم (. 

وذكر ابن القيم فى الطرق الحكمية (74) : إن الإمام مالكا أجاز شهادة الطبيب الكافر 
حتى علي المسلم للضرورة. 

وذكر ابن حزم فى " المحلى" (75) : أن المالكية أجازوا شهادة طبيبين كافرين حيث لا يوجد 
طبيب مسلم (727) . 

مذهب الحنابلة: 

وقال الحنابلة: لا تجوز شهادة غير المسلم ولو كان من أهل الذمة مطلقا لا عل مسلم ولا 
على مثله اتحدت ملتهم أو اختلفت لقوله تعالى: (واشهدوا ذوى عدل منكم (» وغير المسلم 
ليس منا ولأنه غير مأمون. 

واستثنوا حالة الوصية فى السفرء فأجازوا شهادة أهل الكتاب بالوصية فى السفر من حضره 
الموت من مسلم وكافر عند عدم وجود مسلمء فتقبل شهادتهم فى هذه الحالة فقط ولو لم 
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تكن لهم ذمة لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين 
الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ((/1/1) » وأجاب غيرهم بأن معنى قوله: 
(آخران من غيركم (: أى من غير عشيرتكم؛ أو أن الآية منسوخة بقوله تعالى: (وأشهدوا 
ذوى عدل منكم ((728) . 

مذهب الظاهرية: 

وفى مذهب الظاهرية يقول ابن حزم فى " المحلى" (79) : لا يجوز أن يقبل كافر أصلا لا 
على كافر ولا على مسلم؛ حاشا الوصية فى السفر فقطء فإنه يقبل فى ذلك مسلمان أو 
كافران من أى دين كاناء أو كافر وكافرتان أو أربع كوافر» ويحلف الكفار ههنا مع شهادتهم؛ 
بعد الصلاة بالله لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى» ولا نكتم شهادة الله إنا إذن لمن الآثمين. 
برهان ذلك قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا )8١((‏ . والكافر 
فاسق فوجب ألا يقبل. 

وقال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 
اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم فى الأرض (الآية» فوجب أخذ 
حكم الله تعالى كله» وأن يستثنى الأخص من الأعم ليتوصل بذلك إلى طاعة الجميع. 
مذهب الزيدية: 

)8١(‏ ولا تصح من كافر حربى وثنى أو ملحد أو مرتد مطلقاء ولا من غيرهم على مسلم 
إجماعا لقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (وقوله - صلى الله عليه 
وسلم -: (الإسلام يعلو) . 

ويقبل الذمى على أهل ملته كالمسلم على مثله بخلاف الحربى لانقطاع أحكامهم,. 

فأشبه المرتد ولا تقبل على مسلم إجماعا ولو على وصيته فى السفر لقوله - صلى الله عليه 
وسلم -: (لا تقبل شهادة ملة على ملة إلا ملة الإسلام» فإتما تجوز على الملل كلها) . 
مذهب الإمامية: 

وى مذهب الشيعة الإمامية» جاء فى " المختصر النافع" (87) : وتقبل شهادة المؤمن على 
أهل الملل» ولا تقبل شهادة أحدهم على المسلم ولا غيره. وهل تقبل علي أهل ملته؟ فيه 


رواية بالجواز ضعيفة» والأشبه المنع. 





وفى كتاب " شرائع الإسلام": أن شهادة غير المسلم تقبل على المسلم وغيره فى الوصية مع 
عدم حضور عدول المسلمين» ولا يشترط كون الموصى فى غربة. 

مذهب الإباضية: 

وفى مذهب الإباضية» جاء فى " شرح النيل" (87) : والإجماع على عدم قبول شهادة 
الكفار على المسلمين» وتحوز شهادة مشرك على مشرك من ملته» وبعضهم يجيز شهادة 
أعلاهم على من دونه كنصران على يهودى» ويهودى على مجوسى. 

وتقبل من كتابى على مثله فى ملته» ويهودى على يهودى» ونصراقى على نصرانق» وترد من 
ذى ملة على أخرى فوقها أو دونها (64) . 

وقيل: يجوز كل ملة شرك على ملة شرك أخرى, وجوزت من أهل ملة على أهل ملة دوتما 
لا فوقها. 

ومن قال: الشرك كله ملة واحدة أجاز شهادة كل ملة على أخرى. 

الشهادة على النفى 

مذهب الحنفية: 

الأصل عند الحنفية أن الشهادة على النفى لا تقبل» ولكنهم قالوا: إذا توافرت شروط التواتر 
فى الشهادة على النفى تقبل» كما إذا ادعى شخص على آخر أنه اعتدى عليه بالضرب أو 
بالقذف فى يوم كذا فى مكان كذاء وحدده. فأقام المدعى عليه بينة على أنه 1 يكو اق ذلك 
اليوم فى ذلك المكان بل كان فى مكان كذاءوتواتر بين الناس أنه كان حقيقة فى المكان 
المذكور ف اليوم المذكورءوكذلك إذا كان النفى شرطا لثبوت أمر وجودى مترتب عليه» كقول 
الشخص: إن لم أدخل الدار اليوم فامرأتى طالق أو عبدى حرء فبرهنت المرأة أو العبد على 
أنه لم يدخل الدار في هذا اليوم تقبل»لأن الغرض من إثبات الشرط ف الواقع إثبات الجزاء 
وهو الطلاق أو العتق»وكذلك إذا كان النفى يحيط به علم الشاهد» كما إذا قال الزوج للمرأة: 
بلغك النكاح؟ فسكتتءوقالت: رددت» فأقام بينة على سكوتماءتقبل. لأن السكوت فى 
مجلس محدد الطرفين مما يحيط به الشاهد القائم علي المجلس وكذلك لو كان النفى ضمن 
إثبات» كما إذا اختلفا فى أن المرضع أرضعت الصغير بلبن شاة أو بلبن نفسهاء فشهدت 
البينة بأتما أرضعته بلبن شاة لا بلبن نفسها تقبل لأن النفى هنا داخل ضمن الإثبات فإن 
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قوهما أرضعته بلبن شاه يتضمن أتما لم ترضعه بلبن نفسهاء وقولمما بعد ذلك: لا بلبن نفسها 
تصريح بالنفى الذى تضمنه الإثبات» وكشهادة الشاهدين بانحصار إرث المتوى فى أولاده 
زيد وعمرو وخالدءولا وارث له سواهم. جاء فى " فروع الدر" من باب القبول وعدمه فى 
الشهادات: " شهادة النفى المتواتر مقبولة ". 

وف تعليق ابن عابدين فى الحاشية على ذلك: " وذكر فى الحامش فى النوادر عن الثانى» 
شهدا عليه بقول أو فعل يلزم عليه بذلك إجارة أو بيع أو كتابة أو طلاق أو عتاق أو قتل 
أو قصاص فى مكان أو زمان وصفاهءفبرهن المشهود عليه أنه لم يكن ثمة يومئذءلا تقبل. 
لكن قال فى المحيط فى الحادى والخمسين: إن تواتر عند الناس» وعلم الكل عدم كونه فى 
ذلك المكان والزمان فلا تسمع الدعوى ويقضى بفراغ الذمة لأنه يلزم تكذيب الثابت 
بالضرورة» والضروريات مما لا يدخله الشك عندنا. 

وفى هذا التعليق أيضا: وذكر الناطفى: أمن الإمام أهل مدينة من دار الحرب فاختلطوا بمدينة 
أخرى وقالوا: كنا جميعا فشهدا أنحم لم يكونوا وقت الأمان فى تلك المدينة يقبلان» إذا كانا 
من غيرهم. 

وذكر الإمام السرخسى: أن الشرط وإن نفيا كقوله إن لم أدخل الدار اليوم فامرأته كذاء 
فبرهنت على عدم الدخول اليوم يقبل.. لأن الغرض إثبات الجزاء» وقد علل صاحب الفتح 
قبول بينة الزوج على سكوت المرأة فى مجلس بلوغها النكاح بقوله: لأنما لم تقم على النفى 
بل على حالة وجودية فى مجلس يحاط بطرفيه أو هو نفى يحيط به الشاهد فيقبل. 

وقد ذكرت هذه الفروع وغيرها فى " جامع الفصولين "» وذكر أن الشهادة فيها قبلت على 
النفى (85) . 

مذهب المالكية: 

وق مذهب المالكية يقول " صاحب التبصرة " (65) : قال القراق: اشتهر على ألسنة 
الفقهاء أن الشهادة علي النفى غير مقبولة» وفيه تفصيل. فإن النفى قد يكون معلوما 
بالضرورة أو بالظن الغالب الناشئ عن الفحصء وقد يعرى عنهما. 

فهذه ثلاثة أقسام: 

الأول: تحوز الشهادة به اتفاقا كما لو شهد أنه ليس فى هذه البقعة التي بين يديه فرس 
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ونحوهء فإنه يقطع بذلكء» وكذلك يجوز أن يشهد أن زيدا لم يقتل عمرا بالأمس لأنه كان 
عنده فى البيت ل يفارقه» أو أنه لم يسافر لأنه رآه فى البلد فهذه شهادة صحيحة بالنفى. 
الثاى: يجوز الشهادة بالنفى مستندا إلى الظن الغالب» ومن ذلك الشهادة على حصر الورثة 
وأنه ليس له وارث غير هذاء فمستند الشاهد الظن» وقد يكون له وأرث لم يطلع عليه» فهى 
شهادة على النفى مقبولة. 

الثالث: ما عرى عنهماء مثل أن يشهد أن زيدا لم يوف الدين الذى عليه أو ما باع سلعته 
ونحو ذلكء فهذا نفى غير منضبطء وإنها تجوز الشهادة علي النفى المضبوط قطعا أو ظنا. 
مذهب الشافعية: 

وفى مذهب الشافعية: يقول الإمام الجلال السيوطى فى " الأشباه والنظائر" (80) : الشهادة 
على النفى لا تقبل إلا فى ثلاثة مواضع: 

أحدها: الشهادة علي أنه لا مال له وهى شهادة الإعسار. 

الثاى: الشهادة على أنه لا وارث له. 

الثالث: أن يضيفه إلى وقت مخصوصء كأن يدعى عليه بقتل أو اتلاف أو طلاق فى وقت 
كذا فيشهد له بأنه ما فعل ذلك فى هذا الوقت فإتما تقبل فى الأصح. 

مذهب الحنابلة: 

وفى مذهب الحنابلة: أن الشهادة على النفى مقبولة إذا كان النفى مضبوطا ويحيط به علم 
الشارع أو كان يستند إلى علم أو دليل ظني. 

جاء فى " كشاف القناع " (868) : وإِن شهدا لمن ادعى إرث ميت أنه وأرثه لا يعلمان له 
وارثا سواه حكم له بتركته سواء كانا من أهل الخبرة الباطنة بصحبة أو معاملة أو جوار 

أو لاء لأنه قد ثبت إرثه والأصل عدم الشريك فيه. 

وإن قالا: لا نعلم له وارثا غيره فى هذا البلد أو بأرض كذاء فكذلك. لأن الأصل عدمه فى 
غير هذا البلد وقد نفيا العلم به فى هذا البلد فصار فى حكم المطلق. 

إلى أن قال الموفق فى فتاويه: إنما احتاج إلى إثبات أن لا وارث له سواه لأنه يعلم ظاهراء فإنه 
بحكم العادة يعرفه جاره ومن يعرف باطن أمره بخلاف دينه علي الميت لا يحتاج إلى إثبات 
ألا دين له سواه لخفاء الدين ولا ترد الشهادة على النفى ا محصور. 
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بدليل المسألة المذكورة ومسألة الإعسارء والبينة فيه تثبت ما يظهر ويشاهدء بخلاف 
شهادتهما: لا حق له عليه ويدخل فى كلامهم إن كان النفى محصورا قبلت كقول الصحابى» 
دعى النبى - صلى الله عليه وسلم - إلى الصلاة» وكان يأكل لحما مشويا من شاة يحتز منه 
بالسكين فطرح السكين وصلى وم يتوضاً. 

قال القاضى: لأن العلم بالترك والعلم بالفعل سواء فى هذا المعنى» ولحذا نقول إن من قال: 
صحبت فلانا فى يوم كذا فلم يقذف فلانا قبلت شهادته كما تقبل فى الإثبات. 

مذهب الزيدية: 

وى مذهب الشيعة الزيدية: لا تقبل الشهادة على النفى إلا إذا كان النفى يقتضى الإثبات 
وكان متعلقا به. 

جاء فى " شرح الأزهار" (69) : واعلم أن الشهادة لا تصح على نفى نحو أن يشهد الشهود 
أنه لا حق لفلان على فلان أو أن هذا الشىء ليس لفلانء إلا أن يقتضى الإثبات ويتعلق 
به نحو أن يشهدوا أنه لا وارث لزيد سوى فلانء فإن هذا نفى لكنه يقتضى أن فلانا هو 
الذى يستحق جميع الميراث» فاقتضى النفى الإثبات مع كونه متعلقا به لأن كونه الوارث 
وحده يتعلق بأنه يستحق جميع الميراث» فلو اقتضاه ولكن ليس بينهما تعلق لم تصح نحو أن 
يشهدوا أنه قتل أو باع فى يوم كذا فى موضع كذاء ثم شهد آخران أن الفاعل أو الشهود أو 
المشهود بقتله فى ذلك اليوم فى موضع آخر غير الذى شهدوا على وقوع الفعل فيه» فإنها 
شهادة على النفى أى أنه ما قتل وما باع فى ذلك الموضع فلا تصح لأتما وإن تضمنت 
العلم ببراءة المشهود عليه. لكن ليس بين كونه فى موضع كذا فى يوم كذا وبين القتل والبيع 
تعلق ملم لفح لعدم _البعلق» 

وقال بعضهم: تصح, لأتما تضمنت العلم ببراءة الفاعل وهذا غاية التعلق فصحت. 

وفى " البحر الزخار": ولا تصح على نفى كلاحق لفلان ونحوه؛ إلا حيث يمكن اليقين كعلى 
إقرار بنفى» أو أنه لم يكن بحضرتنا (10) . 

وهذا يضيف جواز الشهادة على النفى الذى يتيقن به. 

مذهب الإمامية: 


تقبل شهادة فى دعوى الإعسار» فلو شهدت البينة بالإعسار مطلقا دون تعرض لتلف المال 
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المعلوم أصله وغيره لم تقبل حتى تكن مطلعة على باطن أمره بالصحبة الموؤكدة» وكذا تقبل فى 
دعوى المواريث فى دار فى يد إنسان ادعى آخر أتما له ولأخيه الغائب إرثا عن أبيهما وأقام 
بينة» فإن كانت كاملة وشهدت أنه لا وارث له سواهما سلم إليه النصف ونعنى بالكاملة 
ذات المعرفة المتقادمة والخبرة الباطنة (91) . 


وفى مذهب الإباضية جاء فى " شرح النيل" (47) : وإِن شهد الشاهدان أنه قتله فى موضع 
كذا وقت كذاء وشهد آخران له أنه فى ذلك الوقت فى موضع كذاء فإنه يقتل وبطلت بينته. 


وقال وائل بن أيوب: " سقط القتل عنه ". فهو يذكر رأيين فى المسألة كما ذكر فى مذهب 
الزيدية. 

الشهادة على الشهادة: 

تقبل الشهادة على الشهادة فى المذاهب الثمانية (97) بشروط وأوضاع مفصلة فى المذاهب 
ومجال بيانما فى مصطلح شهادة (انظر: شهادة) 

علم القاضى 

يقول الحنفية: إذا كان القاضى قد استفاد علمه بحقيقة الحادثة المعروضة عليه فى زمن قضائه 
وفى المكان الذى يتولى القضاء فيه» فإن كانت الحادثة فى حد خالص لله تعالى كحد الزنا 
والشرب فلا يجوز له القضاء فيها بعلمه للشبهة الموجبة لدرء الحد» وإن كانت فى حد فيه 
حق للعبد كحد القذف أو فى حقوق العباد الخالصة كالأموال والعقود المقصود منها المال 
من البيع والشراء والقرض أو غير الأموال كالنكاح والطلاق والقتل» يجوز القضاء فيها بعلمه, 
وهذا بالاتفاق بين الإمام وصاحبيه. أما إذا كان قد استفاد علمه بحقيقة الحادثة قبل توليه 
القضاء أو بعد توليه القضاء ولكن فى غير المكان الذى يتولى القضاء فيه ولو علم بما فى 
مصر آخر حال قضائه ثم عاد إلى مصره فرفعت إليه وعلم بما وهو قاض فى مكان قضائه 
ثم عزل ثم أعيد إلى القضاء فعرضت عليه الحادثة» ففى هذه الحالات كلهاء لا يجوز له أن 
يقضى بعلمه عند الإمام أبى حنيفة» سواء كانت فى حدود الله الخالصة أو فى غيرها من 
الحدود الأخرى أو حقوق العباد المالية أو غير المالية. 

وقال الصاحبان أبو يوسف ومحمد: يجوز له أن يقضى بعلمه فى تلك الحالات جميعها إلا 
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فى حدود الله الخالصة» فإنه لا يجوز له أن يقضى فيها بعلمه كما قال الإمام غير أنه فى حد 
الشرب إذا أتى بشخص فى حالة سكر ينبغى له أن يعزره لأجل التهمة ولا يكون ذلك من 
باب القضاء ولا إقامة الحد إذ له تعزير المتهم فإن لم يثبت عليه هذا هو رأى المتقدمين من 
فقهاء الحنفية» أما المتأخرون منهم فقد أفتوا بعدم جواز قضاء القاضى بعلمه فى زماننا فى 
شىء أصلا لغلبة الفساد فى القضاة. 

وقد روى عن الإمام أبى حنيفة أن القاضى إذا علم بطلاق أو عتق أو غصبء أمر بأن يحال 
بين المطلق ومطلقته والمعتق وأمته والغاصب وما غصبه. بأن يجعل المطلقة أو الأمة أو المغصوبة 
تحت يد أمين إلى أن يثبت ما علمه القاضى بطريق شرعى ببينة أو إقرار أو نكول وذلك 
لكيلا يقربها المطلق أو السيد أو الغاصبء وهذا علي وجه الحسبة لا على وجه القضاء. 
ومذهب المتأخرين هو المعتمد وعليه الفتوى وعليه العمل الآن» ومن ثم يمكن القول بأن علم 
القاضى ليس .طريقا للقضاء على اللتتمد ق مدهي الحتفية: 

جاء فى" تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار": واعلم أن الكتابة بعلمه كالقضاء بعلمه فى 


الأصح؛ فمن جوزه جوزها ومن لا فلاء إلا أن المعتمد عدم حكمه بعلمه فى زماننا " أشباه 


' وفيها الإمام يقضى بعلمه فى حد قذف وقود وتعزير. 

قلت: فهل الإمام قيد؟ لم أره. 

لكن فى شرح " الوهبانية للشرنبلالى"» والمختار الآن عدم حكمه بعلمه مطلقا كما لا يقضى 
بعلمه فى الحدود الخالصة لله تعالى كزنا وخمر مطلقاءغير أنه يعزر من به أثر السكر للتهمة. 
وعن الإمام أن علم القاضى فى طلاق وعتاق وغصب يثبت الحيلولة على وجه الحسبة لا 
القضاء. وعلق ابن عابدين فى الحاشية على ذلك بما يأتى ملخصا: وشرط جوازه عند الإمام 
أن يعلم فى حال قضائه فى المصر الذى هو قاضيه بحق غير حد خالص لله تعالى من قرض 
أو بيع أو غصب أو تطليق أو قتل عمد أو حد قذفء فلو علم قبل القضاء فى حقوق 
العباد ثم ولى فرفعت إليه تلك الحادثة أو علمها فى حال قضائه فى غير مصره؛ ثم دخله 
فرفعت إليه لا يقضى عنده, وقالا يقضى. وكذا الخلاف لو علم بحا وهو فاض فى مصره ثم 
عزل ثم أعيد. 

وأما فى حد الشرب وحد الزنا فلا ينفذ قضاؤه بعلمه اتفاقاءإلا أن المعتمد عند المتأخرين 
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عدم جواز حكمه بعلمه لفساد قضاة الزمان. 

وعبارة الأشباه: والفتوى اليوم على عدم العمل بعلم القاضى فى زماننا وهذا موافق لما مر من 
الفرق بين الحد الخالص لله تعالى وبين غيره ففى الأول:لا يقضى اتفاقا بخلا ف غيره فيجوز 
القضاء فيه بعلمه وهذا على قول المتقدمين وهو خلاف المفتى به وإذا علم القاضى بالسكر 
يعزره للتهمة لأن القاضى له تعزير المتهم وان لم يثبت عليه؛ وإِن علم بالطلاق أو العتق أو 
الغصبء يأمر بالحيلولة بين المطلق وزوجته والمعتق وأمته أو عبده» والغاصب وما غصبه؛ بأن 
يجعله تحت يد أمين إلى أن يثبت ما عمله القاضى بوجه شرعى على وجه الاحتساب وطلب 
الثواب لئلا يطأها الزوج أو السيد الغاصب لا على طريق الحكم بالطلاق أو العتاق أو 
الغصب (15) . 

مذهب المالكية: 

وى مذهب المالكية: إن القاضى يقضى بعلمه ويعتمد عليه فى الجرح والتعديل فى الشهود 
اتفاقاء أما غير ذلك من الأشياء ففيه خلاف, والعمل علي أنه لا يعتمد على علمه. 

جاء فى " تبصرة " (15) وى "مختصر الواضحة " إذا كان الحاكم عالما بعدالة الشاهد حتى 
أنه لو لم يكن حاكما لزمه تعديله إذا سئل عنه فذلك الذى يجيز شهادته على علمه ولا 
يعدله لا سرا ولا علانية» وإن سأله ذلك المشهود عليه» وكذلك إذا علم الحاكم من الشاهد 
جرحه حت أنه لو لم يكن حاكما لزمه أن يجرحه إذا سئل عنه؛ فلا يعدله لا سرا ولا علانية 
ولا يقبل شهادته» وأن عدله المشهود له عنده بجميع أهل بلده. ثم قال: واختلف فى حكمه 
بما أقر به الخصمان بين يديه» فقال مالك وابن القاسم لا يحكم بعلمه فى ذلك. 

وقال عبد الملك بن الماجشون: يحكم وعليه قضاة المدينة» ولا أعلم أن مالكا قال غيره. 


وبه قال مطرف وسحنون وأصبغ؛ والأول هو المشهور. 

وقال فى ' المتيطية ": قال الشيخ عبد الرحمن فى مسائله: قول ابن القاسم أصح لفساد الزمان 
ولو أدرك عبد الملك وسحنون زماننا لرجعا عما قالاه» ولو أخذ بقولهما لذهبت أموال الناس 
وحكم عليهم بما لم يقروا به ثم إذا حكم بعلمه فى ذلك فعلى قول مالك وأبن القاسم ينقضه 
هو كما ينقضه غيره وجاء فى كتاب "العقد المنظم " للحكام للقاضى الفقيه ابن سلمون 
الكنانى على "هامش التبصرة" (15) يعتمد القاضى على علمه فى التجريح والتعديل اتفاقاء 
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ولا يحكم بعلمه فى شىء من الأشياء كان مما أقر به أحد الخصمين عنده أم لاء إلا أن 
يشهد عليه بذلك شاهد عدلء قاله ابن القاسم وبه العمل. 

وقال ابن الماجشون: يحكم عليه بما أقر به عنده وإن لم يشهد عليه» وهو قول عيس وأصبغ 
وسحنون» وليس به عمل. 

مذهب الشافعية: 

وفى مذهب الشافعية: يجوز للقاضى أن يقضى بعلمه فى غير الحدود الخالصة لله تعالى» أما 
فيها فلا يقضى بعلمه لسقوطها بالشبهة ولأنه يندب فيا الستر. 

جاء فى " حواشى التحفة " (917) : والأظهر أن القاضى يقضى بعلمه, أى بظنه المؤّكد 
الذى يجوز له الشهادة مستندا إليه» وأن استناده قبل ولايته بأن يدعى عليه مالا وقد رآه 
القاضى أقرضه ذلك أو سمع المدعى عليه أقر بذلك. 

ولابد أن يصرح بمستنده ليقول: علمت أن له عليك ما ادعاه وقضيت أو حكمت عليك 
بعلمى. فإن ترك أحد هذين اللفظين لم ينفذ حكمه ولابد أن يكون ظاهر التقوى والورع؛ 
إلا فى حدود وتعازير الله تعالىم» كحد زنا أو محاربة أو سرقة. 

أو شرب لسقوطها بالشبهة مع ندب سترها فى الجملة» أما حقوق الآدميين فيقضى فيها 
سواء المال والقود وحد القذف.ويقضى بعلمه فى الجرح والتعديل والتقويم قطعا. 

مذهب الحنابلة: 

وف مذهب الحنابلة: ليس للقاضى أن يقضى بعلمه مطلقا إلا فى الجرح والتعديل جاء فى " 
كشاف القناع " (48) : ولا خلاف أنه يجوز له الحكم بالإقرار والبينة فى مجلسه وهو محل 
نفوذ حكمه إذا سمعه معه شاهدانءلأن التهمة الموجودة فى الحكم بالعلم منفية هناء فإن لم 
يسمعه أى الإقرار أو البينة معه أحد أو سمعه معه شاهد واحد فله الحكم أيضا فى رواية 
حربءلأنه ليس حكما بمحض العلم ولا يضر رجوع المقر. 

وقال القاضى: ليس له الحكم لأنه حكم بعلمه. 

والأولى أن يحكم إذا جمعه معه شاهدان خروجا من الخلافءفأما حكمه بعلمه فى غير ذلك 
ما رآه أو سمعه قبل الولاية أو بعدها فلا يجوز لقول النبى - صلى الله عليه وسلم -: (إنما 
أنا بشر مثلكم وأنتم تختصمون إلى»ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو 
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ما أسمع متفق عليه. 

فدل على إنه يقضى بما مع لا بما علم إلا فى الجرح والتعديل فيعمل بعلمه فى ذلك لأن 
التهمة لا تلحقه فيه»لأن صفات الشهود معنى ظاهر. 

بل قال القاضى وجماعة: ليس هذا بحكم,لأنه يعدل هو ومجرح غيره؛ ويجرح هو ويعدل 
غيره»ولو كان حكما لم يكن لغيره نقضه. وفى الطرق الحكمية: الحكم بالاستفاضة ليس من 
حكمه بعلمه فيحكم بما استفاض وإن لم يشهد به أحد عنده. 

مذهب الظاهرية: 

وفى مذهب الظاهرية يقول ابن حزم فى " المحلى" (39) : وفرض على الحاكم أن يحكم بعلمه 
فى الدماء والقصاص و«الأموال والفروج والحدود وسواء علم ذلك قبل ولايته أو بعد ولايته. 
وأقوى ما حكم " أن يكون " بعلمه لأنه يقين الحق ثم بالإقرار ثم بالبينة. 

مذهب الزيدية: 

وف مذهب الزيدية»جاء فى " شرح الأزهار وهامشه " )٠٠١(‏ : وله القضاء بما علم إلا فى 
حد غير القذف فلا يجوز له أن يحكم فيه بعلمه لقوله تعالى: (لتحكم بين الناس بما أراك الله 
)1١1((‏ ومن حكم بعلمه فقد حكم بما أراه الله وعلم القاضى أبلغ من الشهادة»ولقول أبى 
بكر: لو رأيت رجلا على حد لم أحده حتى تقوم به البينة عندى. 

فأما فى حد القذف والقصاص والأموال فيحكم فيها بعلمه سواء علم ذلك قبل قضائه أو 
بعده لتعلق حق الآدمى بحد القذف, وف السرقة يقضى بعلمه لأجل المال لا لأجل الحد. 
وفى " البحر الزخار" )٠١7(‏ : وله القضاء بما علم فى حق الآدمى وإن لم تقم بينة لعموم 
قوله تعالى: (فاحكم بينهم بالقسط (ولإذنه- صلى الله عليه وسلم - لهند أن تأخذ الكفاية 
من مال زوجها وإن كره»ءوذلك قضاء بالعلم»ولأن الشهادة إنما تثمر الظن فالعمل بالعلم 
أولى» ولا يقضى بعلمه فى حد غير القذف لخبر أبى بكر ولندب ستره» وجاز فى حد القذف 
لتعلق حق الآدمى به. 

مذهب الإمامية: 

وفى مذهب الإمامية: أجازو للإمام أن يحكم بعلمه مطلقاء واختلفوا فى غيره من الحكام؛ 


فقيل: يجوز له أن يحكم بعلمه مطلقا وهو الأشهرء وقيل يجوز ذلك فى حقوق العباد دون 
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حقوق الله» وقيل: بالعكس. 

وى كفاية الأحكام من باب القضاء: الإمام يحكم بعلمه مطلقاء والأشهر فى غيره جواز 
الحكم بالعلم مطلقاء وقال ابن إدريس: يجوز حكمه فى حقوق الناس دون حقوق الله. ونقل 
فق " الشالك: ”عن زان انيد فكش ذللك. 

وى "المختصر النافع" )٠١1(‏ : للإمام أن يقضى بعلمه مطلقا فق الحقوق» ولغيره فى حقوق 
الناس» وى حقوق الله قولان. 

مذهب الإباضية: 

وف مذهب الإباضية يقول صاحب " شرح النيل" (5 )٠١‏ : ولا يحكم الحاكم بعلمه فى 
شىء علمه قبل أن يكون قاضيا أو بعد أن كان قاضيا إلا ما علمه فى مجلس قضائه أو 
التركية. 

وقيل: يحكم بما علم ف منزله الذى يقضى فيه» وقيل فى البلد الذى هو قاض عليه» ومعنى 
مجلس القضاء المكان الذى يجلس للقضاء فيه. وقيل: ما علمه من لسان الخصمين حال 
محاكمتهما عنده؛ والقولان فى المذهب. 

إلى أن قال: والمذهب أنه يقضى بما علم فى مجلس قضائه» والصحيح أن مجلس القضاء 
مجلسه حين تداعى الخصمين. 

القرينة القاطعة: 

وهى التى توجد عند الإنسان علما بموضوع النزاع والاستدلال يكاد يكون ماثلا للعلم 
الحاصل من المشاهدة والعيان. 

مذهب الحنفية: 

قد ذكر ابن الغرس من فقهاء الحنفية فى كتابه " الفواكه البدرية ": أن طريق القاضى إلى 
الحكم يختلف باختلاف المحكوم به والطريق فيما يرجع إلى حقوق العباد المحضة عبارة عن 
الدعوى والحجة. وهى إما البينة أو الإقرار أو اليمين أو النكول عنه أو القسامة أو علم 
القاضى بما يريد أن يحكم به أو القرائن الواضحة. التى تصير الأمر فى حيز المقطوع به فقد 
قالوا: لو ظهر إنسان من دار بيده سكين وهو متلوث بالدماء سريع الحركة عليه أثر الخوف 
فدخلوا الدار على الفور فوجدوا فيها إنسانا مذبوحا بذلك الوقت ولم يوجد أحد غير ذلك 


56 





الخارج» فإنه يؤخذ بهء وهو ظاهر إذ لا يمترى أحد فق أنه قاتله. والقول بأنه ذبحه آخر ثم 


تسور الحائفط أو أنه ذبح نفسه» احتمال بعيد. إذ ١‏ ينشأا عن دليل» وبذلك كانت القرينة 


القاطعة طريقا للقضاء مثل البينة والإقرار. 

هذا ما ذكره ابن الغرسء» وقد تعقبه الخير الرملى فى " حاشية المنح " بأن هذا غريب خارج 
عن الجادة فلا ينبغى التعويل عليه ما لم يعضده نقل من كتاب معتمد ونقل فى تكملة رد 
امحتار عن صاحب البحرء أنه قال: إن مدار القرينة القاطعة على ابن الغرس وأنه لم يرما قاله 
لغهرة: 

وقال صاحب " التكملة ": والحق أن هذا محل تأملء ولا يظن أن فى مثل ذلك يجب 
القصاص مع أن الإنسان قد يقتل نفسه. وقد يقتله آخر ويفر» وقد يكون أراد قتل الخارج 
فأخذ السكين وأصاب نفسه فأخذها الخارج وفر منه وخرج مذعوراء وقد يكون اتفق دخوله 
فوجده مقتولا فخاف من ذلك وفر وقد تكون السكين بيد الداخل فأراد قتل الخارج ولم 
تخلص منه إلا بالقتل» فصار من باب دفع الصائل» الدفاع ع النفس فلينظر التحقيق فى 
هذه المسألة (ه (١ ٠‏ 1 

وفى رسالة نشر العرف فى بناء بعض الأحكام على العرف من مجموعة رسائل ابن عابدين 
قال» بعد أن ذكر طائفة من المسائل والفروع التى بنى فيها المتأخرون الأحكام والفتاوى على 
العرف المتغير» ويقرب من ذلك مسائل كثيرة أيضا حكموا فيها قرائن الأحوال العرفية كالحكم 
بالحائط بمن له اتصال أثر بيع ثم لمن له عليه أخشاب لأنه 'قريية: على سيق اليد وتجواز 
الدخول بعن زفت إليه ليلة العرس وإن لم يشهد عدلان بأتما زوجته. وساق مسائل كثيرة 
منها ما ذكره ابن الغرس سالف الذكر. 

ثم قال: ولكن لابد لكل من المفتى والحاكم من نظر سديد واشتغال مديد ومعرفة بالأحكام 
الشرعية والشروط المرعية فإن تحكيم القرائن غير مطرد ألا ترى لو ولدت الزوجة ولدا أسود 
وادعاه رجل أسود يشبه الولد من كل وجه فهو لزوجها الأبيض مالم يلاعن. 

وحديث ابن زمعة فى ذلك مشهور» عن عائشة - رضى الله عنها- قالت: اختصم سعد 
ابن أبى وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى ابن وليدة بن زمعة 


فقال سعد: يا رسول الله ابن أخى عتبة بن أبى وقاصء عهد إلى أنه ابنه انظر إلى شبهه. 
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وقال عبد بن زمعة: هذا آخى يا رسول الله ولد على فراش أبى فنظر رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة» فقال: (هو لك يا عبد بن زمعة» الولد للفراش 
وللعاهر الحجر» احتجى منه يا سودة بنت زمعة) . 

ما قامت عليه القرينة فالمعتبر هو الشهادة إلى أن قال: فلذا كان الحكم بالقرائن محتاجا إلى 
نظر سديد وتوفيق وتأييد )٠١19(‏ . 

فإذا كان مدار اعتبار القرينة القاطعة من طرق القضاء فى مذهب الحنفية على ابن الغرس ولم 
ينسب القول به إلى أمام من أئمة المذهب ولم ينقل عن كتاب معتمد فى المذهب حتى قال 
فيه الخير الرملى وصاحب " البحر" ما سلفت الإشارة إليه. 

وقال ابن عابدين إن تحكيم القرائن غير مطرد وبين عدم اعتبارها فى كثير من المسائل ‏ إذا 
كان الأمر كذلك - فإنه يمكن القول بأن القرينة القاطعة ليست من طرق القضاء عند 
الحنفية. 

وق مذهب المالكية: أن القرينة طريق للقضاءء فقد عقد "التبصرة" ٠.‏ بابا للقضاء بما يظهر 
من قرائن الأحوال والأمارات ذكر فيه طرفا من أحكام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وأصحابه بالأمارات فقال: ومنها ما ورد فى الحديث فى قضية الأسرى من قريظة كما حكم 
فيهم سعد أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية» فكان بعضهم يدعى عدم البلوغ. 

فكان الصحابة يكشفون عن مؤتزريهم فيعلمون بذلك البالغ من غيره» هذا من الحكم 
بالإمارات» ومنها حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه من بعده بالقافة 
وجعلها دليلا على ثبوت النسبء وليس فيها إلا مجرد الإمارات والعلامات» ومنها حكم 


عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - والصحابة معه متوافرون برجم المرأة إذا ظهر يما حمل 


ولا زوج لها. 

وقال بذلك مالك وأحمد بن حنبل اعتمادا على القرينة الظاهرة ومنها حكم عمر بن الخطاب 
وابن مسعود وعثمان - رضى الله عنهم-, ولا يعلم لهم مخالف بوجوب الحد على من وجد 
من فيه رائحة الخمر أو قاءها اعتمادا على القرينة الظاهرة. 
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ثم قال: قال ابن العربى: على الناظر أن يلحظ العلامات إذا تعارضت فما ترجح منها قضى 
بيجانب الترجيح وخلاف فى الحكم بما. 

وقد جاء العمل بما فى مسائل اتفقت عليها الطوائف الأربعة. وبعضها قال به المالكية 
خاصة: 

الأولى: أن الفقهاء كلهم يقولون بجواز وطء الرجل المرأة إذا زفت إليه ليلة الزفاف وإن لم 
يشهد عنده عدلان من الرجال بأتما زوجته اعتمادا على القرينة الظاهرة وعد نحو خحمسين 
مسألة: اعتمد فى الحكم فيها على القرائن والأمارات )٠١8(‏ . 

مذهب الحنابلة: 

وى مذهب الحنابلة: يقول صاحب " كشاف القناع " )٠١9(‏ : ولو وجد على دابة 
مكتوب: حبيس فى سبيل الله أو وجد على باب دار أو على حائطهاء وقف أو مسجد 
أو مدرسة حكم بما هو مكتوب على هذه الأشياء المذكورة» لأن الكتابة عليها أمارة قوية 
فعمل بحاء لا سيما عند عدم المعارضة» وأما إذا عارض ذلك بينة لا تتهم ولا تستند إلى 


جرد اليد» بل نذكر سبب الملك واستمراره» فإنما تقدم على هذه الأمارات. 


وأما إن عارضها مجرد اليد لم يلتفت إليهاء فأن هذه الأمارات بمنزلة البينة والشهادة واليد 
ترفع لذلك. 

قال ابن القيم فى الطرق الحكمية فى آخر الطريق الثالث والعشرين: ولو وجد على كتب علم 
فى خزانة مدة طويلة " وقف " فكذلك يحكم بوقفها عملا بتلك القرينة. وأما إن لم يعلم 
مقر الكتب ولا من كتب عليها الوقفية توقف فيها وعمل بالقرائن» فإن قويت حكم بموجبهاء 
وإن ضعفت ل يلتفت إليهاء وإن توسطت طلب الاستظهار وسلك طريق الاحتياط. 


مذهب الزيدية )١١١(‏ 

ذكروا أنه عند التداعى فى بيت الخص يحكم لمن تليه معاقد القمط إذ هى أمارة الملك فى 
العرف ولإجازته - صلى الله عليه وسلم - قضاء حذيفة لمن إليه عقود القمط. 

مذهب الإمامية 

وى مذهب الإمامية: جاء فى " المختصر النافع" الطبعة الثانية )١١1١(‏ : إذا تداعيا خصا 


قضى لمن إليه القمط (الحبل الذى يشد به الخص) » وهى رواية عمرو بن شمر عن جابر. 
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وعن منصور بن حازم عن أنى عبد الله أن عليا عليه السلام قضى بذلك» وهى قضية ىق 
واقعة» وهذا قضاء بالأمارة» فقد عد صاحب التبصرة المالكى من باب القضاء بالأمارات 


فقال: إذا تنازعا جدارا حكم به لصاحب الوجه ومعاقد القمط والطاقات والجذوع» وذلك 


حكم بالأمارات )١١7(‏ . 

الخط 

مذهب الحنفية: 

اختلف فقهاء الحنفية فى اعتبار الكتابة حجة يؤخذ بها "فى إثبات الحق ويعتمد عليها فى 
القضاء وعدم اعتبارها كذلكء؛ وبالرغم من اقتناع الكثيرين من عدم جواز العمل بالخط 
معللين ذلك بأحد أمرين: 

الأول الحتمال أن الكاتت 1 يقصد بما كتبه إفادة المعاى الحقيقية للكلمات والألفاظ التى 
كتبها وإنما قصد بتحربة خطه أو مجرد اللهو والتسلية. 

والثاى: احتمال التزوير فى الخط إذ الخطوط تتشابه كثيرا إلى درجة كبيرة.. وقد قسموا الكتابة 
إلى ثلاثة أقسام: 

أولا: كتابة مرسومة» أى معنونة» ومصدرة بعنوان على ما جرى به العرف المتبع» كأن يكتب 
من فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان» أو وصلنى فلان ابن فلان» من فلان ابن فلان مبلغ 
كذاء أو بذمتى لفلان ابن فلان كذاء وهكذاء ومستبينة» أى ظاهرة ومقروءة. 

ثانيا: كتابة مستبينة» غير مرسومة كالكتابة على غير الوجه المعتاد عرفا أو الكتابة على الحائط 
وأوراق الشجر. 

ثالثا: كتابة غير مستبينة» كالكتابة على الماء أو فى الواء. 

وقالوا: إن ما ينبغى فيه الاحتمال الأول» وهو قصد التجربة أو اللهو مع استثناء الاحتمال 
الثانى» يكون حجة ويعمل به دفعا للضرر عن الناس» ولا سيما التجارء وأخذا بالعرف» 
وذلك كالكتابة المستبينة ا مرسومة مطلقا وهى التى عناها الفقهاء حين قالوا إن الإقرار بالكتابة 
كالإقرار باللسان وألحقوها بالصريح من القول فى عدم توقف دلالتها على شبه أو إشهاد 
أو إملاء. وكالكتابة المستبينة غير المرسومة إذا وجدت نية أو كان معها إشهاد عليها أو 
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إملاء على الغير ليكتبها ما ينفى احتمال التجربة أو اللهو. أما إذا لم يوجد معها شىء من 
ذلك فلا يعمل بما لقيام الاحتمال وكذلك إذا قضت العادة بأنه لا يكتب إلا على سبيل 
الجدية وجرى العرف باعتباره حجة كما فى دفاتر السمسار والتاجر والصرافة» وما يكتبه 
الأمراء والكبراء ممن يتعذر الإشهاد عليهم من سندات وصكوك, ويعترفون يما أو يعدهم 
الناس مكابرين حين ينكروتما أو توجد بعد موتمم فإنما تكون حجة عليهم ويعمل بما. 
وكذلك من توجد فى صندوقه صرة مكتوب عليها هذه أمانة فلان الفلاى يؤخذ بما لأن 
العادة تفضى بأن الشخص لا يكتب ذلك علي ملكه. 

وقالوا: إن ما ينبغى فيه الاحتمالان معا يكون حجة ويعمل به كما فى سجلات القضاة 
المحفوظة عند الأمناء ولو كانت حديثة العهدء فإنه يؤخذ بما فيها من أقوال الخصوم وشهادة 
الشهود ويحكم بما ويعتمد عليها فى ثبوت وشروط ومصارف الأوقاف المنقطعة الثبوت 
المجهولة الشرائط والمصارف وكما فى البراءات» والقرارات السلطانية المتعلقة بالوظائف فإتما 
تعتبر حجة فيما تضمنته واشتملت عليه» إذ العرف جرى باعتبارها من أقوى الحجج والأدلة 
لبعدها عن احتمال التزوير والتجربة واللهو. أما الكتابة غير المستبينة أصلا فهى لغو ولا أثر 
لها .)١١*(‏ 

مذهب المالكية: 

قال فى الجواهر: لا يعتمد على الخط لإمكان التزوير فيه» وإذا وجد فى ديوانه حكما بخطه 
ول يتذكره لا يعتمد عليه لإمكان التزوير» ولو شهد به عنده شاهدان فلم يذكر. 

قال القاضى أبو محمد: ينفذ الحكم بشهادتحماء أى لا يعتمد على المدون» وما وجد فى 
ديوان القاضى من شهادات الناس لا يعتمد القاضى منه إلا ما دونه بخطه أو بخط كاتبه 
العدل المأمون إذا لم يستنكر فيه شيئا )١١5(‏ . 

ونقل ابن القيم فى " الطرق الحكمية " أن ابن وهب روى عن مالك فى الرجل يقوم فيذكر 
حقا قد مات شهوده ويأتى بشاهدين عدلين على خط كاتب الخط» قال: تجوز شهادتمما 


على كاتب الكتاب إذا كان عدلا مع يمين الطالب» وهو قول ابن القاسم, وأنه يجوز عند 
مالك الشهادة على الوصية المختومة )١١5(‏ . 


مذهب الشافعية: 





المشهور من مذهب الشافعى أنه لا يعتمد على الخط لا فى القضاء ولا فى الشهادة» لاحتمال 
التزوير فيهاء فإن كانت محفوظة وبعد التزوير فيها وتذكرها القاضى أو الشاهد يجوز الاعتماد 
عليهاء وإن ل يتذكرها ما فالصحيح عدم جواز الاعتماد )١١5(‏ 

مذهب الحنابلة: 

إذا رأى القاضى حجة فيها حكمه لإنسان وطلب منه إمضاؤه» فعن أحمد ثلاث روايات: 


إحداها: أنه إذا تيقن أنه خطه نفذه, وإن لم يذكره» وأختاره فى الترغيب» وقدمه الشيخ مجد 


الدين فى التحرير ومثله الشاهد إذا وجد شهادة بخطه. 

الثانية: أنه لا ينفذه إلا إذا تذكره فان لم يتذكره لم ينفذه. 

الثالثة: إذا كان فى حرزه وحفظه كقمطره نفذه؛ وإلا فلا. 

وقال إسحاق بن إبراهيم: قلت لأحمد - رضى الله عنه -: الرجل يموت وتوجد له وصية 
تحت رأسه من غير أن يكون قد أشهد عليها أحداء فهل يجوز إنفاذ ما فيها؟ قال: إن كان 
قد عرف خطه وهو مشهور الخطء فإنه ينفذ ما فيها. 

قال الزركشى:. نص عليه الإمام أحمد - رضى الله عنه- واعتمده الأصحاب. 

وقد نص ف الشهادة على أنه إذا لم يذكرها ورأى خطه لا يشهد حتى يذكرها. وقال الإمام 
فيمن كتب وصيته وقال لم اشهدوا على بما فيها: أتحم لا يشهدون إلا أن يسمعوها منه أو 
تقرأ عليه فيقر بما. 

فنص الإمام - رضى الله عنه- على الصحة وجواز التنفيذ بعد معرفة الخط فى الصورة الأولى. 
ونص على عدم الصحة وعدم جواز الشهادة إلا بعد السماع أو الإقرار بعد القراءة فى 
الصورة الثانية. 

وقد أختلف أصحاب أحمد فى ذلك؛ فمنهم من خرج فى كل مسألة حكم الأخرى وجعل 
فيها وجهين بالنقل والتخريج» فجوز عدم الصحة فى الأولى أخذا من الثانية» وجعل فى 
الثانية وجها بالصحة أخذا من الأولى» ومنهم من منع التخريج وأقر النصين» واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية وفرق بين الحالتين بأنه فى الحالة الأولى أتنفى احتمال التغيير فى الوصية 
بالزيادة والنتقص بعد موت الموصىء فلم تمنع الشهادة عليها. 

وى الثانية هذا الاحتمال قائم لوجود الموصى فمنعت الشهادة عليها ما لم يتحد بالسماع أو 
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الإقرار.. فالروايات عن الإمام مختلفة فى الأخذ بالخط واعتباره حجة )١١1/(‏ . 

مذهب الزيدية: 

وفى مذهب الشيعة الزيدية لا يحكم القاضى بما وجده فى ديوانه من خطه ولو عرفه لأن 
المخطوط تشتبه. 

جاء فى " البحر الزخار" )١1١8(‏ : ولا يحكم بما وجد فى ديوانه ولو عرف خطه لقوله تعالى: 
(ولا تقف ما ليس لك به علم )١١9((‏ . وقال ابن أبى ليلى وأبو يوسف: يصح بعرفة 
الخط» قلنا: تشتبه الخطوط. 

وفى باب الشهادة منه أنه لا تحوز الشهادة ولو عرف خطه أو خط غيره بإقرار بحق لاحتمال 
التزوير )١١١(‏ وجاء فى " شرح الأزهار" )١١١(‏ : ولا يجوز للحاكم أن يحكم بما وجد فى 
ديوانه مكتوبا بخطه وختمه سجلا أو محضرا إن لم يذكر هذا مذهبناء فقيده بما إذا لم يذكر. 
مذهب الإمامية: 

وفى مذهب الشيعة الإمامية جاء فى " كشف اللثام" من باب القضاء: لا يجوز للحاكم أن 
يعتمد على خطه إذا لم يتذكره وكذا الشاهد وإن شهد معه آخر ثقة لإمكان التزوير عليه. 
واكتفى الحفيد والقاضى وأبو على بخطه مع شهادة ثقة والصدوقان كذلك مع ثقة المدعى؛ 
وجاء فيه: أنه لا يكتفى بما يجده مكتوبا بخطه وإِن كان محفوظا عنده. وعلم عدم التزوير» 
وكذا ما يجده بخط مورثه كما هو الشأن فى الشهادة» لاحتمال اللعب أو السهو أو الكذب 
فى الكتابة. واعتمد الشيخ جعفر الكبير على الكتابة فى إثبات الوقف إذا كان مضبوطة 
مرسومة تظهر منها الصحة وإن لم تبلغ حد العلم وإلا ضاعت الأوقاف, لأن طريقها الكتابة 
وفى "الجواهر" من باب القضاء: التحقيق أن الكتابة من حيث هى كتابة لا دليل على 
حجيتها من إقرار أو غيره. 

نعم» إذا قام القرينة على إرادة الكاتب بكتابته مدلول اللفظ المستفاد من رسمها فالظاهر 
جواز العمل بما. للسيرة المستمرة فى الأعصار والأمصار علي ذلك بل يمكن دعوى الضرورة 
على ذلك. 

كتاب القاضى إلى القاضى 

ويتصل بما نحن فيه كتاب القاضى إلى القاضى» وهو عند الحنفية إما بنقل الحكم إلى المكتوب 
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إليه للتنفيذ أو بنقل الشهادة اليه للحكم بما ويقبل عندهم فيما عدا الحدود والقصاص» 
ويعنونه القاضى الكاتب من فلان إلى فلان بما يميزه ويدون فيه ما قام لديه» ويقرؤه على 
الشهود ويختمه أمامهمء ولا يقبله المكتوب إليه إلا بحضور الشهود والخصم ولابد من تعديلهم 
(؟17). 

مذهب المالكية: 

وعند المالكية» كذلك يكون كتاب القاضى تارة بنقل الحكم للتنفيذ والتسليم واختلفوا فيما 
إذا كان الحكم على غير رأى المكتوب إليه» كما إذا كتب قاض حنفى لقاض مالكى بأن 
بمكن رجلا من امرأة زوجت نفسها منه بغير ولى» هل يحب عليه التنفيذ أو لا؟. 

فعن سحنون لا ينبغى له تنفيذه لأنه خطأ عنده. وعن أشهب يجب التنفيذ لأنه صدر من 
صاحب سلطة وتعلق به حق المحكوم له فلا يجوز له أن يبطله» وتارة يكون بما ثبت عند 
القاضى الكاتب من حق لرجل على غريم غائب ويطلب إليه الحكم بما ثبت» وهذا لا 
خلاف فى وجوب قبوله والعمل به وهل يلزم أن يشهد عليه شاهدان يشهدان عند المكتوب 
إليه أو يكفى أن يختمه ويقبله المكتوب إليه بعد معرفة الخط أو الختم؟ خلاف. 


ويقبل كتاب القاضى عندهم فى جميع الحقوق والأحكام )١١7(‏ . 


مذهب الشافعية: 


وعند الشافعية» تارة يكون كتاب القاضى إلى القاضى وجوبا بناء على طلب المدعى بما قام 
لديه من دعوى وإثبات على غائب بشروطها ليحكم له بما أو ينهى إليه بحكم أصدره على 
غائب بشروطه لينفذه عليه فى ماله. 

وفى صورة أخرى يكون المدعى به عينا فى بلد تحت ولاية المكتوب إليه فيكتب إليه يطلب 
إرسال العين بكفالة ليشهد عليها البينة بالمعاينة. أو يتداعى الخصمان هناك لدى المكتوب 
إليه إذا لم يمكنه أو تعذر إرسال العين (5 )١57‏ 

مذهب الحنابلة: 

وعند الحنابلة يكون الكتاب بنقل الحكم لتسليم المحكوم به أو تنفيذه فى مال الغائب أو 
المارب» وتارة بنقل الشهادة المعدلة عند الكاتب أو عند المكتوب إليه ليحكم بماء وكتاب 
القاضى إلى القاضى عندهم بمثابة الشهادة علي الشهادة» ويشترط أن يقرأ الكاتب الكتاب 
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على عدلين ويشهدهما عليه للتحمل٠‏ ثم يقرؤه المكتوب إليه ويشهدان بما فيه عنده. ولا 
يكفى معرفة الخط والختم للاشتباه وإمكان التزوير. 

ويقبل فى دعوى العين لإرسالها بكفالة أو مع أمين للشهادة عليها بالمعاينة كما عند الشافعية. 
مذهب الزيدية: 

وفى مذهب الشيعة الزيدية: للقاضى أن يكتب إلى حاكم آخر بحكمه إن كان قد حكم 
وينفذه المكتوب إليه ولو خالفه مذهبه. وقيل ينفذه إن وافق مذهبه. 

ورد ببطلان فائدة الحكم ونصب الحكام وإن كان لم يحكم وكتب إليه يعرفه أن فلانا وفلانا 
شهدا عندى بكذا 1 ينفذه المكتوب إليه ما لم بحكم الكاتب. 

وللمكتوب إليه أن يحكم بشهادتمما إن وافق مذهبه واجتهاده لكن بشروط تضمنها الفروع, 
وهى أن يشهد القاضى الكاتب شاهدين على الكتاب وأن يقرأه عليهما أو يقرأ بحضرته 
عليهماء ويقول أشهدكما أن كتبت إلى فلان أبن فلان» فإن ختمه " ول يقرأه عليهما ل 
يعمل به. 

وقال الإمام يحبى: إذا ختمه وأشهدهما أنه كتابه فقد حصل أمان التحريف. وكذا يشترط أن 
يكتب اسم المكتوب إليه فى باطنه ولا يعمل به إذا مات الكاتب قبل بلوغ الكتاب إلى 
المكتوب إليه» وكذا إذا فسق أو عزل» ولو مات المكتوب إليه أو فسق أو عزل قبل بلوغه 
الكتاب لم يعمل به من ولى مكانه لأنه موجه إلى غيره» ولا يعمل بالكتاب إلا ببينة كاملة 
أنه كتابه وقيل: يعمل به من غير شهادة لعملهم بكتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- من غير شهادة وقيل: إن عرف الخط والختم عمل به وإلا فلا ورد بأن الخطوط والختوم 
تشتبه وعلى الرأى الأول لابد أن يقرأ الكاتب الكتاب على الشاهدين أو يقرأ الكتاب 
عليهما بحضرته ويقول أشهدكما أن كتبت إلى فلان بن فلان (؟1) . 

مذهب الإمامية: 

وعند الشيعة الإمامية: المشهور عند علمائهم عدم جواز العمل بكتاب القاضى إلى القاضى 
وقال ابن الجنيد:لا يجوز ذلك فى حقوق الله تعالى» أما فى حقوق العباد وفى الأموال وما 
يحرى مجراها فيجوز العمل بكتاب القاضى إلى القاضى إذا كان القاضى من قبل الإمام. 
وقال ابن حمزة: لا يجوز للحاكم أن يقبل كتاب حاكم آخر- إلا بالبينة فإن شهدت البينة 
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على التفصيل حكم به )١١5(‏ . 

وفى " المختصر النافع" )١١30(‏ : لا يحكم الحاكم بأخبار حاكم آخر ولا بقيام البينة لثبوت 
الحكم عند غيره؛ نعم لو حكم بين الخنصوم واثبت الحكم وأشهد على نفسه فشهد شاهدان 
بحكمه عند آخر وجب على المشهود عنده إنفاذ ذلك الحكم. 

مذهب الإباضية: 

جاء فى " شرح النيل" )١١8(‏ : الخطاب فى عرفهم فى الأحكام أن يكتب قاضى بلد إلى 
قاضى بلد آخر بما يثبت عنده من حق لشخص ف بلد الكاتب على آخر فى بلد المكتوب 
إليه لينفذه فى بلده وذلك واجب إن طلبه ذو الحق ويقبل كتاب القاضى فى الأحكام 
والحقوق بمجرد معرفة خطه بلا شهادة ولا خاتم وليس ذلك قضاء بعلمه بل لقبول بينة وقال 
بعض أصحابنا: لا بحكم القاضى بكتاب القاضى إليه» وقال بعضهم اختصم عليه الخصمان 
وليس حاضرا فى بلده فيكتب الدعوى والجواب والشهادة إلى حاكم البلد الذى فيه الشئ 
بكتابه وكذا يكتب الدعوى والشهادة إن لم يحضر المدعى عليه إلى قاضى بلد هو فيه. 
الهقسامة 

مذهب الحنفية: 

القسامة عند الحنفية أبمان يحلفها أهل محلة أو قرية أو موضع قريب منهما أو دار إذا وجد 
فى شىء منها قتيل به أثر يدل على القتل من جراحة أو ضرب أو خنق ولا يعرف قاتله, 
يحلف هذه الأبمان خمسون رجلا منهم يتخيرهم ولى القتيل يقول كل منهم باللّه ما قتلته ولا 
علمت له قاتلاء ون نقص الموجودون منهم عن الخمسين كررت الأيمان على الموجودين ولو 
واحدا حتى تبلغ الخمسين. 

وشروطها: الدعوى بشروطها من أولياء القتيل على من وجد بينهم أو على بعض منهم ولو 
واحدا أتمم قتلوه عمدا أو خطأ إذ اليمين لا تحب إلا فى دعوى وإنكار المدعى عليهم دعوى 
القتل» إذ اليمين بنص الحديث على من أنكرء والمطالبة من أولياء القتيل بالقسامة لأن 
اليمين حق المدعى تستوق بطلبه» وألا يعلم القاتل وإلا وجب عليه القصاص ف العمد 


والدية فى الخطأ بعد الثبوت ولا قسامة. 
وأن يكون المقسم بالغا عاقلا حرا فلا قسامة على صبى ومجنون وعبد» وأن تكمل الأبمان 
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خمسين؛ وأن يكون الموضعء الذى وجه فيه القتيل ملكا لأحد أو تحت يد أحد وأن يوجد 
فى القتيل أثر يدل على القتل» وحكمها القضاء بوجوب الدية إن حلفوا والجبس حتى يحلفوا 
إن نكلواء وهذا فى دعوى القتل العمد, أما فى دعوى الخطأ فحكمها القضاء بالدية عند 
النكول والبراءة ضد الحلف وحين يقضى بالدية تكون على العاقلة فى ثلاث سنين» ويجمع 
بينها وبين حلف اليمين على خلاف المقر فى الدعاوى. 

ولا يحلف أولياء القتيل عند الحنفية لا ابتداء ولا برد اليمين عليهم» جريا علي قاعدتهم فى 
الدعاوى: البينة على المدعى واليمين على من أنكرء وعلى رأيهم فى عدم رد اليمين على 
المدعى.. ولا قسامة عند الحنفية فيما دون النفس ولا فى سقط لم يتم خلقه. 

ودليل مشروعية القسامة السنة النبوية فى الصحيحين أن عبد الله بن سهل وعبد الرحمن بن 
سهل وعماهما حويصة ومحيصة خرجوا فى التجارة إلى خيبر» وتفرقوا لحوائجهم, فوجدوا عبد 
الله بن سهل قتيلا فى قليب من خيبر يتشحط فى دمه. فجاءوا إلى رسوله الله - صلى الله 
عليه وسلم - ليخبروه فأراد عبد الرحمن أن يتكلم» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
-: (الكبر» الكبر) . فتكلم أحد عميه حويصة أو محيصة الأكبر منهما وأخبره بذلك. قال: 
ومن قتله؟. قالوا: ومن يقتله سوى اليهود. قال - عليه الصلاة والسلام -: (تبرئكم اليهود 
بأماتما) . فقالوا: لا نرضى بيمان قوم كفار لا يبالون ما حلفوا عليه. فقال - عليه الصلاة 
والسلام -: (أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟) . فقالوا: كيف نحلف على أمر لم نعاين 
ولم نشاهد. 

فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبطل دمه؛ فوداه بمائة من إبل الصدقة. 

وق زواية من عنده: 

فقد أشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى وجوب القسامة» بقوله تبرئكم اليهود 
بأماتماء وإنما لم يجر القسامة بينهم لعدم طلب أولياء القتيل القسامة وهو شرط لإجرائهاء 
حيث قالوا: لا نرضى بأبمان قوم كفار لا يبالون ما حلفوا عليه. ودفع الرسول الدية من عنده 
أو من مال الصدقة كان على سبيل الجعالة عن اليهود لأتحم من أهل الذمة وهم موضع للبر 
(9؟١).‏ 

واحتج من قال بتحليف أولياء القتيل ووجوب القصاص ف العمد بقول الرسول: أتحلفون 
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وتستحقون دم صاحبكم. ورد القائلون بوجوب الدية بأن التقدير: وتستحقون بدل دم 
صاحبكم. 

مذهب المالكية 

وعند المالكية: إذا وجد قتيل وكان هناك لوث تثبت القسامة» واللوث أن توجد قرينة أو 
ظاهر حال على القتل يوحى بصدق أولياء القتيل فى ادعائهم القتل. كشهادة واحد عدل 
أو امرأتين بالقتل أو وجود شخص بالقرب من القتيل معه آلة قتل أو أثر جراح بالقتيل» أو 
قول القتيل قتلبى فلان أو نحو ذلك على اختلاف ف التقدير. 

والحلف عندهم على أولياء القتيل لا على المدعى عليهم بعد الدعوى بالقتل على معين» 
ويحلف فى دعوى القتل العمد القصاص من الرجال المكلفين اثنان أو أكثر وتوزع عليهم 
الأبمان على عدد الرءوس ويستحقون الدم فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا. 

ويبدأ بأولياء الدم؛ ولحم أن يستعينوا بالعصبة ولا يحلف الواحد وحده ولكن يتعين من عصبة 
الميت بمر يحلف معه. 

وف دعوى الخطأ: المكلفون من الورثة رجالا ونساء على قدر ميرائهم» وإن كان الوارث 
واحدا حلف حمسين بمينا متوالية. 

وإستحق الدية إن كان ذكرا ونصفها إن كان أنثى» وإن تعددوا وزعت عليهم على قدر 
الميراث كما توزع عليهم الأبمان كذلكء ولا قسامة فيمن لا وارث له ولا يحلف بيت المال. 
والحلف يكون بالله تعالى إن فلانا قتل ولينا أو مورثنا فلاناء أو أنه ضربه ومن ضربه مات. 
وبعد الحلف على النحو المذكور» يجب القود فى العمد والدية فى الخطأ. 

وترد الأيمان على المدعى عليهم فى دعوى القتل العمدء واختلفوا فى ردها فى دعوى القتل 
الخطأء ولا قسامة عندهم فى الجراح والأطراف ولا فى العبيد والكفار ولا فى أهل الذمة وأن 
تحاكموا إلينا )١:(‏ 


مذهب الشافعية: 


وعند الشافعية: تثبت القسامة إذا وجد القتيل ولو عبدا فى امحلة أو القرية مع اللوث وقيام 


دعوى القتل عمدا أو خطا أو شبه عمد بشروطها. 
وليس من اللوث أن يقول القتيل: قتلنى فلان» والحلف عندهم على أولياء القتيل ومن 
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يستحقون بدل دمه يحلفون خمسين بمينا بالله أن هذا يشير إلى المدعى عليه أو يعرفه: قتل 
اببى أو أخى عمدا أو شبه عمد أو خطأ منفردا أو مع فلان» وإِن مات الولى قبل تمام الأيمان 
انتقل الأمر إلى ورثة القتيل وحلفوا من جديد؛ وتوزع عليهم- الأيمان على حسب الميراث» 
فإن حلف الأولياء أو الورثة» وجبت الدية علي المدعى عليه فى العمد وعلى عاقلته فى الخطأ 
وشبه العمد» ولا يجب القود فى العمد لأن القسامة حجة ضعيفة؛ ولم يتعرض حديث 
البخارى فى القسامة للقود وما فى حديث عبد الله بن سهل: (أتحلفون وتستحقون دم 
صاحبكم) فتقديره: بدل دم صاحبكم. 

وإن لم يكن هناك لوثء أو أنكره المدعى عليه فى نفسه» وقال: لست أنا من رأيت السكين 
معه» ولا بينة» حلف وبرئت ذمته. 

وهل يحلف بينا واحدة أو يحلف خمسين بمينا أو يجمع فيحلف يمينا لنفى اللوث وخمسين 
لنفى القتل؟ أقوال. 

ولو ظهر لوث بقتل مطلق لم يوصف بالعمد ولا بغيره» فلا قسامة لأنه لا يفيد مطالبة القاتل 
ولا العاقلة» ولا قسامة عندهم فى الجروح والأطراف وإتلاف الأموال غير العمد والقول فى 
الجروح والأطراف قول المدعى عليه مع يمينه كان لوث أولا واليمين هنا خمسون يمينا لأتما 
بين دم )١171(‏ . 

ولا تثبت القسامة عند الحنابلة إلا بدعوى القتل العمد أو شبه العمد أو الخطأ من ولى 
القتيل على واحد معين مكلف ولو كان أنثى أو عبدا أو ذميا أو كان المقتول واحدا ممن 
ذكروا لأن ماكان حجة فى قتل المسلم الحر يكون حجة فى قتل العبد والذمى. وأن يكون 
هناك لوث وليس منه قول القتيل قتلنى فلان ٠‏ ولا يشترط وجود أثر أو جرح بالقتيل» فإن 
م يوجد اللوث حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ. 

وإن نكل قضى عليه بالدية ويسقط القود لأنه يندرىء بالشبهة كالحد» وأن يتفق أولياء 
الفعيل على دعو الفد على واد هون ” 

فإن كذب بعضهم بعضا أو لم يوافق أحد منهم على الدعوى أو ادعوا على أهل محلة أو قرية 
أو على واحد غير معين لم تثبت القسامة. 

وإن نكل أحدهم بعد الادعاء لم يثبت القتل لأن الحق فى محل الوفاق إنما يثبت بالأيمان التى 
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تقوم مقام البينة ولا ينوب أحد عن غيره فى الأيمان كما فى سائر الدعاوى وأن يكون فى 
المدعين ذكور مكلفون ولو واحداء إذ لا مدخل للنساء والصبيان وامجانين فى القسامة. 
والحلف عندهم على أولياء القتيل بحضرة الحاكم وبحضور المدعى عليه: بالله لقد قتل فلان 
هذا- ويشير إلى المدعى عليه أو يعينه بالاسم- ابنى فلانا منفردا عمدا بسيف أو بما يقتل 
غالبا.. 

وإذا ردت على المدعى عليه يحلف بالله ما قتلته ولا شاركت ف قتله ولا فعلت شيئا مات 
منه ولا كنت سببا فى موته ولا معينا على موته» وإن مات الولى انتقل ما عليه من الأيمان 
إلى ورثته على حسب الميراث. 

فإن حلف الأولياء استحقوا القود فى العمد والدية فى الخطأ وشبه العمد, وإن لم يحلفوا حلف 
المدعى عليه ولو امرأة خمسين يمينا وبرىء» وإن نكل لم يحبس ولزمته الدية. ولا قصاص لأن 
النكول حجة ضعيفة؛ وأن لم يرض الأولياء بيمين المدعى عليه وداه الإمام من بيت المال؛ 
فإن تعذر لم يجب على المدعى عليه شىء. 

ولو رد المدعى عليه اليمين على المدعى ليس له أن يحلف ولكن يقال للمدعى عليه إما أن 
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تحلف وإما أن تعتبر ناكلا ويقضى عليك بالدية» ولا تحرى القسامة عندهم فى الجراح 
والأطراف )١87(‏ . 


القسامة مشروعة عندهم؛ وحكى عن الناصر أنما غير مشروعة ولكن تحب الدية من بيت 
الملل والأصل فى ثبوت القسامة أن رجلا أتى إلى البى - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن 
أن قتل بين قريتين» فقال: يحلف منهم خمسون رجلا. فقال: ما لى غير هذا؟ فقال: ومائة 
من الإبل» فاقتضى وجوب القسامة والدية عليهم. 

وإنما تحب القسامة عندهم فى الموضحة فصاعدا لا فيما دوتها ولا تلزم القسامة إلا بطلب 
الوارث ولو كان الورثة نساء أو عفا عنها بعضهم فلا يسقط حق الباقين» ولا يسقط حق 
من عفا عن القسامة من الورثة فى الدية لأنحما حقان مختلفان فمن وجد كله قتيلا أو جريحا 
أو وجد أكثره 


فى موضع يختص بمحصورين ولو كان امرأة ولم يدع الوارث على غيرهم لزمت القسامة» 
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فيختار من المستوطنين الحاضرين وقت القتل الذكور المكلفين الأحرار خحمسين يحلفون بالله 
ما قتلناه ولا علمنا قاتله» ويحبس الناكل حتى يحلف ويكرر اليمين على من شاء إن نقصوا 
عن الخمسين ولا تكرار مع وجود الخمسين المستوفين للشروط ولو راضوا لأن اليمين لا يجرى 
فيها التوكيل ولا التبرع وتتعدد القسامة بتعدد القتيل» وبعد الحلف تلزم الدية عواقل أهل 
البلد الحالفين وغيرهم فإن لم يكن لحم عواقل أو كانت وتمردت حتى نقصت الدية وجبت فى 
أمواللهم وإن لم يكن لحم ولا لأهل البلد أموال وجبت فى بيت المال» وإن لم تتوفر الشروط فى 
أهل الموضع فالدية والقسامة على عواقلهم» فإن كان الموضع لا يختص بمحصورين أو كان 
عاما فلا قسامة وتحب الدية فى بيت المال» وكذلك إن وجد القتيل فى مكان يختص به على 
سبيل الملك أو الاستئجار كداره وبستانه وبره وإن وجد بين قريتين متساويتين ف القرب منه 
وفى تردد أهلهما وجبت القسامة على أهل القريتين جميعا. فإن كانت إحداهما أقرب وجبت 
على أهلها ولا تحب القسامة إن أدعى وارث القتيل على غير أهل الموضع. وإن كان فى أهل 
الموضع من هو على صفة تدفع عنه التهمة كأن كان شيخا هرما أو مريضا مدنفا وقت القتل 
لا تحب عليه القسامة لأن التهمة مرتفعة عنه )١85*(‏ . 

مذهب الإمامية: 


يرى الشيعة الإمامية أن القسامة:هى الأبمان أو الجماعة التى تحلفهاء فإذا وجد قتيل فى 


موضع ولا يعرف من قتله ولا تقوم عليه بينة» ويدعى الولى على واحد أو جماعة من أهل 
ذلك الموضع بالقتل العمد أو شبه العمد أو الخطأ ويكون هناك لوث قرينة أو ظاهر حال 
يشعر بصدق الولى فى دعوى القتل يحلف من أولياء القتيل خمسون رجلا على حصول القتل 
العمد. 

وإن نقصوا كررت الأيمان على الموجودين ولو كان واحدا حتى تكمل خمسين بمينا. 

أما فى الخطأ والشبيه بالعمد فيحلف الأولياء خمسا وعشرين بمينا. ومنهم من سوى بينهما 


فأوجب خمسين يمينا فى الخطأ وشبه العمد. 

فإن حلفوا وجب القصاص ف العمد: ووجبت الدية على القاتل فى شبه العمد وعلى العاقلة 
فى الخطأء وقيل: تحب على القاتل فى الخطأ أيضا. 

وإن لم يحلفوا وتعدد المدعى عليهم فالأظهر أن على كل واحد منهم خمسين بميناء وأن كان 
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المدعى عليه واحدا وأحضر من قومه خمسين رجلا يشهدون ببراءته حلف كل واحد منهم 
يميناء وأن كانوا أقل كررت عليهم الأبمان حتى تكمل خمسين» وإن لم يحضر أحد كررت عليه 
الأيمان حتى تكمل وان نكل ألزم الدعوى عمدا أو خطأء وتحرى القسامة عندهم فى النفس 
والأطراف. 

واختلف فى عدد الأيمان فى الأطراف» فقيل: خمسون يمينا إن كانت الجناية فى الطرف تبلغ 
دَية النفس كالأنق واللساثة:وإلا فيسبعها مخ التمسين: 

وقيل: ست أيعهان فيما فيه دية النفس» وبحسابه من الست فيما دون ذلك )١55(‏ . 
مذهب الإباضية: 

وتثبت القسامة عند الإباضية إذا وجد قتيل حر به علامة قتل فى بلدة أو محلة أو فى مكان 
قريب منها ونم يدع على معين ولم يوجد فى مسجد ولا فى زحام ولا عداوة بينه وبين قوم من 
أهل البلد» لزمت القسامة أهل البلد أو المحلة بأن يحلف منهم خمسون رجلا بالله ما قتلناه 
ولا علمنا قاتله وإن نقصوا عن الخمسين كررت اليمين على من يوجد منهم ولو واحدا حق 
تكمل الأيمان خمسينء فإن حلفوا وجبت الدية على الحالفين ومن أبى الحلف حبس حتى 


يحلف أو يقر ولا قسامة عندهم على أعمى وصبى ومجنون وامرأة إلا إذا لم يوجد غيرها 
فتحلف ونحب على عاقلتها (ه؟١١) ١‏ 
القَاذ 


والخلاف بين الفقهاء فى اعتبار القافة دليلا يعتمد عليه فى الحكم؛ يكاد ينحصر فى إثبات 
العيسية هاب 

والأصل فى هذا الباب ما ورد فى الصحيحين عن عائشة - رضى الله عنها- قالت إن رسول 
لله - صلى الله عليه وسلم - دخل على مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: (ألم ترى أن مجززا 
نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد» فقال:إن هذه الأقدام بعضها من بعض) رواه 
الجماعة. 

وفى لفظ أبى داود وابن ماجة ورواية لمسلم والنسائى والترمذى: (ألم ترى أن مجززا المدلجى 
رأى زيدا وأسامة قد غطيا رءوسهما بقطيفة وبدت أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها 
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من بعض) . قال أبو داود: كان أسامة أسود وكان زيد أبيض ذكر الشوكانى هذا الحديث 
فى نيل الأوطار» وقال وقد أثبت الحكم بالقافة عمر بن الخطاب وابن عباس وعطاء والأوزاعى 
ومالك والشافعى وأحمد ٠‏ 

وذهبت العترة والحنفية إلى أنه لا يعمل بقول القائف فى إلحاق الولد» بل يحكم بالولد الذى 
ادعاه اثنان لهماء واحتج لحم صاحب " البحر" بحديث: الولد للفراش. وروى عن الإمام 
يحبى أن حديث القافة منسوخ )١57(‏ . 

وإليكم بيان المذاهب فى ذلك: 

مذهب الحنفية: 

يرى الحنفية أنه لا يجوز العمل بقول القافة ولا الاعتماد على رأيهم فى الحاق الولد وإثبات 
نسبه من يشبهه للحديث الصحيح: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) جعل أساس ثبوت 
النسب الفراش ولأن القافة يعتمدون على الشبه والشبه قد يتحقق بين الأجانب وينتفى بين 
الأقارب فلا يصلح أساسا لإثبات النسب. 

وحديث مجزز المدلجى لا حجة فيه لأن نسب أسامة بن زيد من أبيه كان ثابتا بالفراش ول 
ينبت بقول مجزز وسرور النبى - صلى الله عليه وسلم - بما قاله مجزز نما كان لقضائه على 
نادعق الناين: .ىق تست أسافة وخوضهم فيه ثما كان يتأذى به النبى - صلى الله عليه وسلم 
- وكان العرب يعتقدون صحة قول القافة ويعتمدون عليهم فى إلحاق الولد منذ الجاهلية؛ 
فجاء قول مجزز قاضيا على خوضهم فى نسب أسامة وسرء النبى - صلى الله عليه وسلم - 
لذلك. 


فإن تنازع اثنان نسب صغير» فإن كان أحدهما صاحب فراش قضى له بنسب الصغير» وإن 


ويرى المالكية أنه يعمل بقول القافة فى إلحاق الولد وثبوت نسبه أخذا من حديث مجزز 
المذكور لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - قد أقر قول مجزز وسر به ولو لم يكن حجة فى 
ثبوت النسب لا أقره إذ لا يقر إلا ما هو حق. 

وقد اختلفت الرواية عن الإمام مالك: هل يكتفى بقائف وأحد كالأخبار وهى رواية ابن 
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القاسمء أو لابد من قائفين كالشهادة» وهى رواية أشهب؟. 

وهل يشرط ف القائف أن يكون عدلا أو لا يشترط؟ روايتان. 

والمشهور عند المالكية أنه لا يحكم بقول القائف إلا فى أولاد الإماء دون أولاد الجرائر. 
وقال ابن وهب: يعمل به فى أولاد الحرائر واختاره اللخمى. 

وقال ابن يونس: إنه أقيس» وهل يجوز عندهم إلحاق الولد باثنين؟ » قال الصردى: مذهب 
مالك أنه يكون للرجل أبوان فإن أشركتهما القافة فى الولد كان ابنا لهما جميعا فى قول ابن 
القاسم وغيره» وقيل لا يقبل قول القائف فى الإشراك بينهما ويدعى غيره حتى يلحقه 
بأصحهما شبها وإذا لم توجد يوقف يوقفا إلى أن يكبر فيوالى من شاء منهماء ولا تعتمد 
القافة إلا على أب موجود على قيد الحياة وقيل: تعتمد على الأب الميت الذى لم يدفن؛ 
وقيل: تعتمد على العصبة )١71/(‏ . 

مذهب الشافعية: 

ويرى الشافعية أنه يعمل بقول القافة فى إلحاق الولد وثبوت نسبه لحديث مجزز المذكور سواء 
فى ذلك أولاد الإماء وأولاد الجرائر. 

ويشترط أن يكون القائف حرا مسلما عدلا ذكرا مجربا. 


ولا يشترط التعدد فى الأصح. 


وإن اختلف القائفان يرجح الأكثر حذقا ومهارة أو يؤتى بثالث ويؤخذ بموافقته أحد الاثنين» 
ويعمل بقول القافة عند تنازع رجلين نسب صغير وعند تنازع امرأتين على الصحيح عند 
عدم تيقن الأم (8؟١)‏ . 

مذهب الحنابلة: 

ويرى الحنابلة العمل بقول القافة فى ثبوت النسب للحديث فق أولاد الإماء وأولاد الجرائر 
على السواء فى تنازع رجلين. 

ويجوز ثبوت النسب منهما معا وفى تنازع امرأتين. 

روى ابن الحكم أن يهودية ومسلمة ولدتا وادعت اليهودية ولد المسلمة فقيل للإمام أحمد: 
تكون فى هذا القافة؟ فقال: ما أحسنه. 


وهل يكفى قائف واحد أو لابد من اثنين؟ 
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فى رواية جعفر بن محمد النسائى ومحمد بن داود المصيصى والأثرم لابد من اثنين. 

وف رواية أبى طالب وإسجماعيل بن سعيد أنه يكفى قائف واحد» وهو اختيار القاضى 
وصاحب المستوعب. 

وأخذ بعضهم من نص الإمام أحمد على الاكتفاء بالطبيب والبيطار الواحد إذا لم يوجد سواه 
رواية ثالثة بالاكتفاء بالقائف الواحد إذا لم يوجد سوأه, لأن القائف مثل الطبيب بل هو 
أولى إذ الأطباء أكثر وجودا من القافة )١89(‏ . 

مذهب الظاهرية: 

ويقول ابن حزم الظاهرى فى " ال محلى": إن الأخذ بقول القافة فى إلحاق الولد واجب فى أولاد 
الحرائر والإماء أخذا من حديث مجزز المذكور لأن سرور النبى - صلي الله عليه وسلم - 
تقرير له ودليل على اعتباره طريقا للإلحاق )١50(‏ . 

مذهب الزيدية: 

جاء فى " البحر الزخار" )١ 5١(‏ : قالت العترة لا يثبت النسب بالقافة وهو الشبه» لقوله 
- صلى الله عليه وسلم -: " الولد للفراش " وهذا فى معن النفى والإثبات» كقوله:"الأعمال 
بالنيات" . 

وقال الشافعى: بل يثبت لقوله - صلى الله عليه وسلم - لامرأة هلال إن جاءت به أصيهب 
أثيبج حمش الساقين فهو لزوجهاء فأثبت النسب بالشبه» قلنا: معارض بقوله - صلى الله 
عليه وسلم - للذى قال له إن امرأتى أتت بولد أسود " عسى أن يكون عرق نزعه " فلم 
وقوله فى امرأة هلال: أراد أنه خلق من ماء من أشبهه, وإن لم يثبت نسبه شرعا وقال الإمام 
يحبى:أو كان قبل نسخ العمل بالقافة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: الولد للفراش. 
وتحدث عن مسألة اتفاق فراشين للحرة كنكاح امرأة المفقود حيث رجع وقد تزوجت» ونكاح 
المعتدة جهلا والأعمى غير زوجته غلطاء وعن إلحاق الولد بأحدهما دون الآخر عند الإمكان 
وعدم إلحاقه بأيهما عند التعذر» ثم قال: وقال الشافعى بل يعمل بالقافة إذ لا ترجيح 
لأيهما. قلنا: بل الترجيح بما ذكرناء والقافة غير ثابتة شرعا. 


وهذا صريح فيما يفيد أن الزيدية لا يثبتون النسب بالقيافة. 
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مذهب الإمامية: 

لا يجيز الشيعة الإمامية الأخذ بقول القائف فى إلحاق الولد ويكادون يجمعون على تحريم 
العمل بما لمنافاتما لما هو كالضرورى من الشرع من عدم الالتفات إلى هذه العلامات وهذه 
المقادير والمدار عندهم فى إلحاق النسب على الإقرار والولادة على الفراش أو نحو ذلك» مما 
جاء به الشرع (؟5١)‏ . 


- 


0 
جاء فى نيل "الأوطار للشوكاى": عن عائشة - رضى الله عنها- أن النبى - صلى الله عليه 
وسلم- كان إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه» فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. 
وقال الشوكائى: استدل بذلك على مشروعية القرعة فى القسمة بين الشركاء وغير ذلك. 
والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة. 

قال القاضى عياض: هو مشهور عن مالك وأصحابه لأنما من باب الحظر والقمار وحكى 
عن الحنفية إجازتها (57 )١‏ . 

وفى الطرق الحكمية لابن القيم (55 )١‏ : ومن طرق الأحكام الحكم بالقرعة» قال تعالى: 
(ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وماكنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما 
كنت لديهم إذ يمختصمون )١55((‏ وقال تعالى: (وإن يونس لمن المرسلين. إذ أبق إلى الفلك 
المشحون ٠‏ فساهم فكان من المدحضين )١557((‏ . 

ثم ساق عدة أحاديث فى القرعة بين الزوجات فى السفر وف العتق فى مرض الموت بما يزيد 
عن الثلث. 

وفى القسمة بين الشركاء وى اليمين إذا أكره الرجلان عليها أو استحباها فليستهما عليها 
وفى الطلاق» وقال إن مذهب الإمام أحمد أن القرعة طريق للقضاء وذكر خلاف الأئمة 
الثلاثة فى استعمالها فى الطلاق وإليكم بيان المذاهب: 

مذهب الحنفية: 

لا يعتبر الحنفية القرعة طريقا من طرق القضاء والحكم» ومن ثم قرروا أنه لا يجوز استعماهها 
فى دعاوى النسب ولمال» وفى الطلاق» والعتق حين يكون الطلاق أو العتق لغير معين أو 


لمعين» ويتسنى قبل موت المطلق أو المعتق وحين يتأخر بيانه حى الموت. 
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وقرروا أنما حين تحرى فيما تحرى فيه عندهم لا تكون الطريق لإثبات الحق والملك أو الإلزام 
به وإما تكون لتطييب القلوب ونفى التهمة. 

جاء فى شرح العناية على الهداية وتكملة فتح القدير تعليقا علي قول صاحب المداية فى 
باب القسمة " والقرعة لتطييب القلوب " هذا هو الاستحسان والقياس بأباها لأن فى 
استعمال القرعة تعليق الاستحقاق بخروجها. 

وذلك قمار أو هو فى معنى القمار» وهو حرام. 

ولهذا لم يجوز علماؤنا استعمالحا فى دعوى النسب والمال» وتعيين المطلقة والعتق ولكنا تركنا 
القياس هنا بالسنة والتعامل الظاهر من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا 
هذا من غير نكير. وليس هذا من باب القمار لأن أصل الاستحقاق ف القمار يتعلق بما 
يستعمل فيه وفيما نحن فيه لا يتعلق أصل الاستحقاق بخروج القرعة لأن القاسم لو قال: 
عدلت فى القسمة» فخذ أنت هذا الجانب وخذ أنت ذاك الجانب ولم يستعمل القرعة كان 
مستقيما إلا أنه ربعا ينهم فى ذلك فيستعمل القرعة لتطييب قلوب الشركاء ونفى تممة الميل 
عن نفسه وذلك جائز )١40(‏ . ومثل ذلك فى " تنوير الأبصار" وشرحه " الدر المختار" 
وحاشية ابن عابدين عليه من باب القسم بين الزوجات )١5/8(‏ . 

مذهب المالكية: 

لا يعتبر المالكية القرعة طريقا لقضاء بثبوت الحق والملك وإنما يعتبروتما طريقا لقطع التزاع 
على الاختصاص بالحق والأولوية به ولا تحرى عندهم فى الطلاق. جاء فى " التبصر" لابن 
فرحون المالكى: 

قال القراى رحمه الله تعالى فى الفروق: الفرق الأربعين والمائتين: اعلم أنه متى تعينت المصلحة 
أو الحق فى جهة فلا يجوز الاقراع بينه وبين غيره لأن فى القرعة ضياع ذلك الحق المعين. 
والمصلحة المعينة. ومتي تساوت الحقوق والمصالح فهذا هو موضع القرعة عند التنازع دفعا 
للضغائن والأحقاد والرضا بما جرت به الأقدار )١45(‏ . ثم ذكر صاحب التبصرة أن القرعة 


حضانة الصغير» وبين الزوجات عند السفرء وبين الشركاء فى القسمة» وبين المؤذنين والأئمة 
للصلاة» والخلفاء عند التنازع والاستواء فى الكل وبين العبيد إذا أوصى بعتقهم أو بثلثهم فى 
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المرض ثم مات ولم يتسع الثلث للوصية» وبين المتابعين إذا اختلفا فيمن يبدأ باليمين عند 
التحالف والتناسخ )١5١(‏ . 

مذهب الشافعية: 

تعتبر القرعة عند الشافعية طريقا لقطع الخصومة والنزاع» ويجرونما فى العتق والقسمة والقسم 
بين الزوجات والسفر بمن وغير ذلك, ولا يجيزون استعمالها فى الطلاق لعدم ورود النص فيه. 
جاء فى " شرح المنهج ": ولو اعتق فى مرض موته عبدا لا يملك غيره ولا دين عليه عتق 
ثلنه» ولو أعتق ثلاثة معا لا يملك غيرهم وقيمتهم سواء عتق أحدهم, ويتميز عتقه بقرعة 
لأنها شرعت لقطع المنازعة فشرعت طريقا. 

وقال البجرمى فى حاشيته:أن القرعة لا تحصل العتق بل هو حاصل وقت إعتاق المريض وإنا 
هى تميز العتيق عن غيره. وجاء فى الشرح المذكور: ولو علق بهما أى بنقيضين لزوجته وعبده» 
كأن قال: إن كان هذا الطائر غرابا فزوجتى طالق وإلا فعبدى حر. 

وجهل الحال منع منهما لزوال ملكه عن أحدهما.. فلا يتمتع بالزوجة ولا يتصرف ف العبد 
إلى بيان لتوقعه» فإن مات قبل بيانه لم يقبل بيان وارئه بل يقرع " أى يعمل قرعة" فلعل 
القرعة تخرج على العبد فإنها مؤثرة فى العتق دون الطلاق» فإن خرجت القرعة على العبد 
عتق» وإن خرجت على الزوجة بقى الإشكالء إذ لا أثر للقرعة ق الطلاق (151) . 
مذهب الحنابلة: 

أما الحنابلة فإتحم يعتبرون القرعة طريقا من طرق القضاء والحكم»؛ بل هى عندهم كالحكم: 
وتحرى عندهم فى الطلاق والنكاح والعتق والأموال والقسم بين الزوجات والسفر يمن وغير 
ذلك لما يجرى فيه النزاع والتخاصم ٠‏ 

جاء فى " كشاف القناع " )١57(‏ فى باب القسمة: فإذا تمت القسمة بأن عدلت السهام 
وأخرجت القرعة لزمت القسمة لأن القاسم كالحاكم وقرعته كالحكم. نص عليه لأنه مجتهد 
فى تعديل السهام كاجتهاد الحاكم فى طلب الحق فوجب أن تلزم قرعته. 

وفى " الطرق الحكمية "لابن القيم )١51(‏ : قال أحمد فى رواية إسحاق بن إبراهيم وجعفر 
اين محمد: القرعة جائزة. 


وقال يعقوب بن بختان: سئل أبو عبد الله عن القرعة ومن قال إتما قمار؟ قال: إن كان ممن 
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سمع الحديث» فهذا كلام رجل سوء يزعم أن حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ضار 

قال إسحاق: قلت لأبى عبد الله أتذهب إلى حديث عمران بن حصين فق العبيد؟ قال: 
نعم. 

وقال مهنا: سألت أحمد عن رجل قال لامرأتين إحداكما طالق أو لعبدين أحدكما حر؟ 
قال: قد اختلفوا فيه. قلت: ترى أن يقرع بينهما؟ قال: نعم. قلت: أتحيز القرعة فى الطلاق؟ 
قال: نعم» وف النكاح إذا زوج الوليان» ولم يعلم السابق منهما يقرع بينهما. فمن خرجت 
عليه القرعة حكم له بالنكاح وأنه الأول هذا منصوص أحمد فى رواية ابن منصور وحنبل. 
ونقل أبو الحارث ومهنا لا يقرع فى ذلك وق الدابة تكون فى يد رجل لا يملكها وهى لأحد 
رجلين لا يعرفه عينا أقرع بينهما فمن قرع صاحبه - أى خرجت له القرعة - حلف وسلمت 
إليه. 

مذهب الظاهرية: 

وى مذهب الظاهرية ذكر أبن حزم الظاهرى فى " امحلى":أن من أوصى بعتق رقيق له لا 
يملك غيرهم أو كانوا أكثر من ثلاثة لا ينفذ من ذلك شىء إلا بالقرعة. 

ثم ذكر صورا للوصية: يعتق عبيده الذين لا مال له غيرهم: أو يعتق أكثر من ثلث كل واحد 
منهم بإجمال ودون ذكر أسمائهم» فإن الوصية يكون فيها حق لله تعالى وحق للورثة» ولابد 
من القسمة ليتميز حق الله من حق الورثة» ولا سبيل إلى تمييز الحقوق والأنصباء ف القسمة 


إلا بالقرعة» فوجب الإقراع بينهم. فمن خرج عليه سهم العتق علمنا أنه هو الذى استحق 


العتق بموت الموصى وأنه حق الله تعالى ومن خرج عليه سهم علمنا أنه لم يوص فيه الموصى 
وصية جائزة وأنه من حق الورثة» وهذا صريح فى اعتبار القرعة وجوازهاء فى العتق والقسمة 
(غ:١١).‏ 

مذهب الزيدية: 

جاء فى" البحر الزخار" )١55(‏ : القرعة مشروعة فى القسمة إجماعا وقى غيرها الخنلاف» 
وعند الزيدية:هى توجب الملك لإقراعه - صلي الله عليه وسلم - بين نسائه وعمله بما 
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أو التراضى بعد الإفراز أو التقويم كالعقد, وإقراعه- صلى الله عليه وسلم - بين نسائه 
وجاء فى " البحر" أيضا )١55(‏ : قالت العترة يصح تعليق العتق فى الذمة كأحدكم حر إذ 
هو قربة كالنذر بخلاف الطلاق ويؤخذ بالتعيين كمن نذر بمجهول» فإن مات قبله عتقوا 
جميعا إذ لا بخصص لبعضهم فاستحق كل منهم قسطا فسرى إلى باقيه. 

وقال الشافعى والليث بن سعد: بل يقرع بينهم كفعله - صلى الله عليه وسلم - إذ أقرع 
بين ستة أعبد لرجل أعتقهم فى مرضه فأرق أربعة وأعتق اثنين» ولإقراعه بين نسائه فى السفرء 
ولمساهمة يونس - عليه السلام - وفى كفل مريم - عليها السلام - ٠‏ قلنا: أما الأعبد 
فمخالف للأصولء إذ الحرية لا يطرأ عليها الرق إجماعا. وأما غيرهم فلتطييب النفوس لا 
لأمر أوجبه. وليست طريقا شرعيا. وما استدلوا به معرض للاحتمال. 

وجاء فى " البحر الزخار" أيضا )١51(‏ : وقالت العترة إذا أوقعه- أى الطلاق- علي غير 
معينة فى نيته كأحداكن كذا وقع على واحدة لا بعينهاء وبه قال القاسمية فليس له صرفه إلى 
من يشاء لأنه لا يتعلق بالذمة. وعن المؤيد بالله له تعيين من شاء إذ يجوز ثبوته فى الذمة. 
وهذا كله ظاهر فى أن القرعة معتبرة عند الزيدية فى القسمة؛» والخلااف بينهم ف أتما تثبت 
الملك أولا. 

أما فى غير القسمة كالعتق والطلاق» فإن القرعة غير معتبرة إذ ليست طريقا شرعيا. 

ويقرر الشيعة الإمامية أن القرعة مشروعة بالكتاب والسنة» ويقولون: أن موارد القرعة على 
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فسمين. 


أحدهما: ما كان الحق فيه معينا فى الواقع واشتبه علينا ظاهرا لعارض ٠‏ 

وثانيهما: ماكان مردذا بين شكين أو أكثر و يكن معينا فى الواقع. ويطلب فيه التعيين. 
ومن هذا القسم الأمور المشتركة بين شركاء ولم يتراضوا على القسمة بينهم؛ وقد اختلفوا فى 
معنى القضاء بالقرعة» فقيل: إنها بنفسها فاصلة وميزان للقضاء دون حاجة إلى اليمين معهاء 
وقبل: أن المشهور أن القضاء بما يحتاج إلى اليمين )١5/(‏ 
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وفى " المختصر النافع": ولو أعتق مماليكه عند الوفاة أو أوصى بعتقهم ولا مال سواه عتق 
ثلثهم بالقرعة» فهى بحرى عندهم فى العتق» وهو من القسم الثاى من مواردها فيما ذكره 
صاحب عوائد الأيام. 

مذهب الإباضية: 

والقرعة مشروعة عند الإباضية» وقد عقد صاحب " شرح النيل" بابا فى قسمة القرعة وقال: 
نا هى الأصل وتكون بعد تقويم الأنصباء وتعديلهاء وإذا حلف الشركاء أن يقتسموا يرون 
فى حلفهم بقسمة القرعة وقال: وقد ذكر أن القرعة فى القرآن فقال: (فساهم فكان من 
المدحضين ((وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم (. 

وكان البى - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه أيتهن وقع سهمها أخذها 
معه. 

وقال لرجلين لما اختلفا: " أستهما ". وأمر أن يقرع بين حمزة وقتيل آخر فى ثوبين ليكفن 
كل منهما فى الثوب الذى بخرج له. 

واختصم ثلاثة إلى على فى ولد لأمة وقعوا عليها فى طهر واحدء فقال: أنا مقرع بينكم فمن 
وقع السهم له فله الولد وعليه لكل من صاحبيه ثلث الدية» وعجب من ذلك الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - ولم يصح أنه أنكره؛ وهذا دليل على أن القرعة مشروعة عندهم 
كطريق لقطع النزاع وأنما تحرى فيما ذكر كله )١55(‏ 

الفراسة 

تعريف الفراسة: 

الفراسة: هى النظر الفاحص المثبت الناشىء عن جودة القريحة وحدة النظر وصفاء الفكر. 
قال ابن القيم الحنبلى فى " الطرق الحكمية " )١10(‏ : ولم يزل حذاق الحكام والولاة 
يستخرجون الحقوق بالفراسة والأمارات» فإذا ظهرت لم يقدموا عليها شهادة تخالفها ولا 
إقرارا. 

وقد صرح الفقهاء كلهم بأن الحاكم اذا ارتاب بالشهود فرقهم وسألهم: كيف تحملوا الشهادة 
وأين تحملوها. وذلك واجب عليه؛ متي عدل عنه أثم وجار فى الحكم. 

وكذلك إذا ارتاب بالدعوى سأل المدعى عن سبب الحق وأين كان؟ ونظر فى الحال» هل 
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يقتضى صحة ذلك؟. 
وكذلك إذا ارتاب بمن القول قوله والمدعى عليه» وجب عليه أن يستكشف الحال ويسأل 
عن القرائن التي تدل على صورة الحال. 

وقل حاكم أو وال اعتنى بذلك وصار له فيه ملكة إلا وعرف امحق من المبطل وأوصل الحقوق 
إلى أهلها. 

ثم ذكر فراسة عمر بن الخطاب وقضائه بما فى بعض المسائل» وفراسة على بن أبى طالب 
كذلك وفراسة بعض القضاة السابقين كشريح وإياس بن معاوية وأبى حازم وغيرهم. 

وذكر شواهد من فراسة بعض الحكام والأمراء وما كان لما من أثر فى كصحف الحقيقة 
والوصول إلى الحق» وأن هؤلاء الخلفاء والقضاة والحكام والأمراء كانوا يبنون الأحكام فى كثير 
من المسائل على الفراسة» وهو يرى أن الفراسة طريق من طرق القضاء والحكم. 

مذهب المالكية: 

وف مذهب المالكية: النص الصريح على عدم جواز القضاء بحاء وأن القضاء بحا من باب 
الظن والنخمين» وذلك فسق وجور (151) . 

ونقل القرطبى فى تفسيره عن القاضى أبى بكر بن العربى أنه قال: الفراسة لا يترتب عليها 
حكمء فإن مدارك الأحكام معلومة شرعاء مدركة قطعا وليست الفراسة منها. وقال صاحب 
التبصرة: والحكم بالفراسة مثل الحكم بالظن والحزر والتخمين وذلك فسق وجور من الحاكم» 
والظن يمخطئ ويصيب. 


)١(‏ ابن عابدين ج 4 ص 2577 707 طبع المطبعة الأميرية. 

(؟) الطرق الحكيمة ص ١‏ طبع مطبعة مصر سنة ١75٠‏ ه. 

(*) ابن عابدين ج 4 ص 588 وما بعدهاء وجامع الفصوليين. ج ١‏ ص ؟187. 
(:) تبصرة الحكام لابن فرحون المالكى ج7 ص 5ه. 

(5) الأشتباه والنظائر فى فقه الشافعية للإمام جلال الدين السيوطى ص 27575 503”. 
(5) المغنى لابن قدامة ج ١١‏ ص ١55‏ وكشاف القناع ج" ص 7537 وما بعدها. 


6 المخلى جم ص 50 





(8) البحر الزخار ج ه ص5 » 7. 

(9) المختصر النافع الطبعة الثانية ص57 7. 

3١6(‏ )المحلى جم ص١5‏ ”7 وما بعدها. 

)١1١(‏ ابن عابدين ج 4 ص 7١١‏ وما بعدها الطبعة الأميرية. 
)١١(‏ ابن عابدين ج 4» ص 7 .7١‏ 

)١5(‏ الأشباه والنظائر للسيوطى ص 5/اه. 

.55١ ص‎ )١:4( 

.171١9 ابن عابدين ج : ص‎ )١5( 

(15) ج5_اصل5ه. 

)1١0(‏ ص كلاه. 

)١8(‏ ج >" ص 85*» وما بعدها الطبعة الأولى. بالمطبعة العامرة الشرفية سنة ١51١9‏ ه. 
(19) جم ص ٠‏ ه ؟ مسألة رقم .١71/8‏ 

)٠١(‏ جه ص ”5 فى باب الإقرار. 

قا 

(١؟)‏ ابن عابدين ج 4» ص .,/١95‏ 

(50) جلاص5ه. 

(:1؟) ج ”5 ص .55١‏ 

(55) ج عا ص77 7؟. 


(5؟) جه ص 4» ه. 


)١0(‏ مجمع الأنمر جا ص 2.5554 25152351٠١‏ ؟57. 


.595 مواهب الجليل ج ” ص‎ )١( 
.١5١ 2١١7” (9؟) حواشى التحفة جة ص‎ 


8 كقافي القناع جك اص ١لى‏ /1 .١ 507311١‏ 
(01) المحلى جم ص ٠54‏ مسألة رقم. ١17/9‏ 


(30) البحر الزخار جه ص .١56 - ١١7”‏ 
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(3) المختصر النافع ص 27597 507. 

(2؟) ابن عابدين ج 4 ص -50١‏ 5637. 

(5") التبصرة لابن فرحون المالكى ج ١ص ١١١‏ وما بعدهاء وحواشى تحفة المحتاج بشرح 
المنهاج ج١١‏ ص ”25.7 35١‏ والطرق الحكمية ص١‏ ؛ ١‏ وما بعدها مطبعة مصر سنة 


ا" 
(؟) كشاف القناع ج 5 ص777. 

ال ل ا 

(؟) جه ص 77١‏ وما بعدها مسألة .١17//80‏ 

(59) البحر الزخار ج؛ ص؛ .45٠١٠‏ 

(0:) ص 58١‏ وما بعدها. 

)5١(‏ الآية 5١‏ سورة البقرة. 

(؟5) تنوير الأبصار وشرحه الدر وحاشية ابن عابدين ج؛ ص ؟١ه.‏ 

(5) التبصرة ج١1‏ ص7١5‏ وما بعدها وحواشى تحفة امحتاج بشرح المنهاج ج١٠١‏ ص 
”وما بعدها وكشاف القناع ج 5 ص ١ه‏ "وما بعدها. 

(::) ج 4 ص 83١‏ "وما بعدها. 

(5) البحر الزخار ج؛ ص 4١٠7‏ وشرح الأزهار ج؛ ص .7١8‏ 

(5:) ص 78١‏ الطبعة الثانية. 

(540) شرح النيل ج " ص 584. 

(58) ابن عابدين ج ؛ ص 325 ه. 

(5:9:) ج ١‏ ص 757272 وما بعدها. 

(50) كشاف القناع ج " ص 7585 وما بعدها. 

(١ه)‏ ص 58١‏ الطبعة الثانية. 

(؟51) ابن عابدين ج؛ ص 557 وما بعدها. 

(09) التبصرة ج اص ١١7”‏ وما بعدها وحواشى التحفة ج١١‏ ص 55١‏ وما بعدها. 


(5:5) كشناف القناع جع اص 723 7. 





(هه) المحلى ج 9 ص 777 وما بعدها مسألة 81لا .١‏ 


(55) شرح الأزهار ج 4 ص 45 ١‏ وما بعدها. 


(10ه) ص 758١‏ الطبعة الثانية. 

(5) آية ١١‏ سورة النساء. 

(59) آية ” سورة الطلاق. 

(60) ابن عابدين ج 4 ص 7ه وما بعدها وحواشى التحفة ج ٠١‏ ص 5١5‏ والطرق 
الحكمية. 

(11) آية ١‏ سورة النور. 

(؟5) ابن عابدين ج؛ ص 5ه وما بعدها. 

(59) التبصرة ج١‏ ص ١7٠١‏ وما بعدهاء 7١7‏ وما بعدها. 
(51) الآية ١“‏ سورة النور. 

(5") حواشى تحفة ا محتاج ج ٠١‏ ص 755 وما بعدها. 
(57) كشاف القناع ج 5" ص .55 وما بعدها. 

(50) جو ص ه 55 مسألة 865لا .١‏ 

(54) ج 4 ص ١850©‏ وما بعدها. 

(59) ص87؟ وما بعدها الطبعة الثانية. 

.50170308# 9. ٠. 159/4 25937 المختصر النافع ص‎ )7١( 
ج 5 ص 8454 ه وما بعدها.‎ )ا/١(‎ 

(7) آية ١5١‏ سورة النساء. 

(7) ابن عابدين ج 4 ص 77ه وما بعدها. 

(5لا) ص9١5.‏ 

(5لا) جه ص058١5.‏ 

(77) التبصرة ج ١‏ ص ١7"‏ وما بعدها وحواشى التحفة ج ٠١‏ ص .5١١‏ 
(700) الآية ١١5‏ سورة المائدة. 


(,7) كشاف القناع ج 5" ص 777 وما بعدها. 
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(79) الآية > سورة الحجرات. 

(60) ج 9 ص ه5٠‏ وما بعدها مسألة .١1/81/‏ 

)8١1(‏ البحر الزخار جه ص ١؟‏ وما بعدها وص 78 وما بعدها وشرح الأزهار ج : ص 
وما بعدلها. 

(85) ص 85 ؟. 

(80) ج 5 ص ١ل‏ ه. 

(85) المرجع السابق ص .5٠0٠‏ 

(65) التبصرة ج ١‏ ص ١١‏ وما بعدها. 

(85) ابن عابدين ج 4 ص 50٠١‏ وجامع الفصولين ج ١‏ ص ١7١7‏ وما بعدها. 
(/800) ص 508 وما بعدها. 

(80) جه ص 77” وما بعدها. 

(85) شرح الأزهار ج ؛ ص 5١9‏ وما بعدها. 

(90) البحر النخار ج ه ص ؟ ه. 

(91) شرائع الإسلام من باب القضاء ص 754". 

(؟98) ج "ص ١5؟5.‏ 


980 لبن ابد ند نع عات دو العيصيرة داقن ادحو شن النطقة ع قن 


14؛ وكشاف القناع ج 5“ ص 5هم, المحلى ج 9 ص 578 مسألة ١8١5‏ وكفاية 
الأحكام باب الشهادة»والمختصر النافع ص 584» والبحر الزخار ج ه ص 9"؛وشرح 
النيل ج 5 ص 1525/17 ه. 


(44) ابن عابدين ج 4 ص 075 وما بعدها. 


(95) ج؟ ص 55 وما بعدها. 
(55) ج ؟ صضص١١5.‏ 

(:9) ج ٠١‏ صلم ؛ ١‏ وما بعدها. 
(94) ج ا ص١7‏ 7. 

((99) ع ون 21 





.550 ج: ص‎ )٠٠١( 

)١١١(‏ آية ه١٠‏ سورة النساء. 

(؟١٠)‏ ججده ص١١‏ وما بعدها. 

.586١ )اص‎ 

)٠١(‏ جه ص '/الاه. 

.561 24537 ابن عابدين ج؛ ص‎ )٠١( 

.779 نيل الأوطار للشوكائى ج ” ص‎ )٠١5( 
.١79 2١517 مجموعة رسائل ابن عابدين ص‎ )٠١00( 
تبصرة الحكام ج٠١ ص 15 وما بعدها.‎ )٠١( 
ج 5 ص 554" وما بعدها.‎ )٠1١9( 

.5١٠١ راجع البحر الزخار ج؛ ص‎ )1١١( 
5ن ا‎ 

.49 ج5 ص‎ )١١5( 

)١١*9(‏ ابن عابدين ج؛ ص 578 وما بعدهاء ص 5 ه وما بعدها. 
)١١8(‏ التبصرة ج ١‏ ص 8” وج ”7 ص ١٠‏ 5. 
)١١5(‏ الطرق الحكمية ص ١554‏ وما بعدها. 
)١١5(‏ الأشباه والنظائر للجلال السيوطى ص 57". 
)١١0(‏ الطرق الحكمية ص 5859 وما بعدها. 
)جه عن 1 

.3 الإسراء:‎ )١19( 

100 جه ونر 1 

(١؟١)‏ ج: ص 737. 

(؟؟١١)‏ ابن عابدين ج؛: ص 57 ه وما بعدها. 


)١١(‏ التبصرة ج١١‏ ص 8” وما بعدها. 
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(5؟١)‏ البحر الزخار جه ص .١717‏ 

(>؟1١)‏ مختلف الشيعة ج7٠‏ ص 4 5 »١‏ وكفاية الأحكام باب القضاء. 

)صن اا 

(8؟١)‏ جد ص "لاه وما بعدها. 

)١١9(‏ فتح القدير جم ص 78١‏ وما بعدها. 

)1١٠١(‏ التبصرة ج١‏ ص 757 وما بعدهاء الشرح الكبير للدردير ج: ص ١95‏ الحبى. 
)١1(‏ حاشية البجرمى على شرح المنهج ج؛ ص ١57‏ وما بعدها. 

(+١)كشاف‏ القناع ج" ص ده وما بعدها. 


)١1(‏ شرح الأزهار ج ؛ ص 455 وما بعدها. 


"١7ص شرائع الإسلام ص 70777 وماء بعدها من باب القصاصء والمختصر النافع‎ )١15( 
وما بعدها.‎ 

)١175(‏ شرح النيل جم ص7١١‏ وما بعدها. 

)١85(‏ نيل الأوطار ج 5 ص 78١‏ وما بعدها. 

)١7050(‏ التبصرة ج ٠‏ ص 47 وما بعدها. 

)١١(‏ حواشى التحفة ج ٠١‏ ص548” وما بعدها. 

(179) كشاف القناع ج 5 ص 774 والطرق الحكمية لابن القيم ص 757 وما بعدها. 
(140) الحلى لابن حزم ج 9 ص 575. 

115 اا ا ام 

(؟4١)‏ جواهر الكلام للمحقق النجفى عن باب المتاجر وجامع المقاصد للكركى من هذا 
االباب. 

١81 وما بعدهاء طبع المطبعة العثمانية المصرية سنة‎ 7١7 نيل الأوطار ج 5 ص‎ )١59( 
ه.‎ 

)١544(‏ ص72" وما بعدها. 

)١55(‏ الآية رقم 4 ؟ من سورة آل عمران. 

)١55(‏ الآيات رقم ١5١ - ١79‏ من سورة الصافات. 
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)١50(‏ فتح القدير جلم ص 7١5‏ وما بعدها. 

)١548(‏ ابن عابدين ج ؟ ص 4١١‏ الطبعة الثالثة الأميرية سنة ١١5‏ ه. 
)١95(‏ ج اص ؟5. 

)١15١(‏ المرجع السابق. 

.4١/8 257١ حاشية البجرمى على شرح المنهج ج؛ ص‎ )١151( 

.505 جاص‎ )١٠55( 

)١١*9(‏ ص 3717 وما بعدها. 

(15:4) محلى ج هو ص 517. 

(ه5٠١)‏ ج؛ ص .٠١8‏ 

.5١5 ج؛: ص‎ )١٠55( 

.١ ج ”8 ص7‎ )١٠5590( 

)١5(‏ عوائد الأيام للقراى ص 7/8 1, والقضاء للأشتياى ص ٠‏ 85» والمختصر النافع ص 
ا" 

85 شرح النيل باب قسمة القرعة. 

)١(‏ ص58 وما بعدها. 

10 ) لضي ابن اقودوة انالك علا من 1 وها بعطاي 101 

.0 "باب في كتاب القاضي إلى القاضي والشهادة على الشهادة ورجوع الشهود 
كتاب القاضي إلى القاضي قد تدعو الحاجة إليه؛ فإن من له حق في غير بلده لا يمكنه 
إثياته والطلب به إلا عن طريق إثباته عند قاضي ذلك البلد والكتابة بذلك إليه؛ لاستكمال 
بقية الإجراءات الحكمية؛ إذ يتعذر السفر بالشهود ورا كانوا معروفين في بلد دون بلد, 
فيتعذر إثبات الحق بدون كتاب القاضي إلى قاض آخر. 
وقد أجمعت الأمة على قبول كتاب القاضي إلى القاضي لأثبات الحقوق وتنفيذهاء وقد 
كتب سليمان عليه السلام إلى بلقيس» وكتب النبي محمد صلى الله عليه وسل إلى النجاسي 


)١(‏ موسوعة الفقه المصرية» مجموعة من المؤلفين ص//5؟ 





وإلى قيصر وإلى كسرى يدعوهم إلى الإسلام» وكاتب صلى الله عليه وسل عماله وسعاته. 
فدل ذلك على مشروعية العمل به. 

ويقبل في كل حق لآدميء ولا يقبل في حدود الله؛ كحد الزى وشرب الخمر؛ لأن حقوق 
الله تعالى مبنية على الشتر والدره بالشبينات.." (1) 

00657 "وأما السنة» فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ 
بن جبل حين بعثه إلى اليمن: (وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أمواللهم تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم) )1١(‏ . 
وقد أجمعت الأمة على فرضيتهاء وأن منكر وجوتها كافر خارج عن الإسلام؛ لأن فرضيتها 
معلومة من الدين بالضرورة. والقاعدة: أن ما علم من الدين ضرورة كفرضية الصلاة والرّكاة 
والحج ونحوها من الأحكام الشرعية - أن - إنكارها كفر بالله؛ لأنه تكذيب لدلالة الكتاب 
والسفة 
أما من تركها بخلاً» فإنه لا يكفر بذلك»؛ كما هو مذهب جماهير أهل العلم؛ ودليل ذلك: 
ما ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ما من صاحب ذهب ولا فضة 
لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صّفحت له صفائح من نارء فأحمي عليها في 
نار جهنم فتكوى بما جنبه وجبينه وظهرهء كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة حتى يقضى بين العباد» فيُرى -- وضبطت: فيّرى - سبيله إما إلى الجنة وإما إلى 
النار) (5؟) . 
والكافر لا يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار على التخيير» بل سبيله إلى النار على وجه 
التحتم» فدل هذا على أن تارك الركاة تكاسلاً مع إقراره بوجوبا أنه لا يكفر. 
فإن كان تاركها تحت يد الإمام فإنه يلزمه بما ويأخذ شطر مالهء كما سيأ تقريره» لحديث: 
(ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا) () رواه أحمد وأبو داود بإسناد 


حسن وقال أحمل : ١‏ هو عندي صالح الإسناد 3 )0( 


>05/5 الملخص الفقهيء صال الفوزان‎ )١( 





)١(‏ متفق عليه. 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الركاق» باب (1) ثم مانع الرّكاة (/981) . 
(9) أخرجه أبو داود في كتاب الرّكاة» باب (5 ) في ركاة السائمة (ه/اه١)‏ ". 
4 هنا غيارة فطل الع تسن" وهو فول إسحاقا قال سيول ب تيا 

/ا 5 .١‏ "كتاب الصيام 
الصيام لغة:الإمساك, وفيه قوله تعالى عن مريم: 
(إني نذرت للرحمن صوما) أي إمساكاً عن الكلام. 
اصطلاحاً:التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب 
الشمس وقد دل على فرضيته الكتاب والسنة والإجماع. 
أما الكتاب:فقوله تعالى: (يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم لعلكم تتقون) وقوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) 
أما السنة:فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: (بني الإسلام على خمسء وذكر منها:صيام 
رمضان) وأما الإجماع:فقد أجمعت الأمة على فرضيته» وعلى تكفير جاحده؛ وقد أجمع أهل 
السير على أن الصيام فُرض في السنة الثانية من الحجرة -- وعليه فيكون النبي صلى الله عليه 
واعلم أنه لا بأس أن يقول: جاء رمضان أو دخل رمضان خلافاً لمن منع ذلك من أهل العلم. 
وأما ما رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقولوا جاء رمضانء فإنه اسم 
من أسماء الله تعالى) فالحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلمء ففيه أبو مَعْشْر وهو 
ضعيف وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إطلاق ذلكء ففي الفحكييحين: أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة ...) الحديث. 
ورمضان مشتق من الرمَضَ» رمض يرمض رفيا وهو شدة الحر وإِنما سمي رمضان بمذا الاسم 
لأنه وافق شدة حر فسمي بذلك. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (يجب صوم رمضان برؤية هلاله) 


5/9 شرح زاد المستقنع للحمد» حمد بن عبد الله الحمد‎ )١( 





فإذا رؤي الحلال ففرض على المسلمين أن يصومواء وهي مسألة إجماعية» وقد قال تعالى: 
(فمن شهد منكم الشهر فليصمه) » وقال صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته) 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين)." )١7‏ 
"كما الكتاب: فقوله تعالمى: #ؤوما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاءء 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة» وذلك دين القيّمة© [البينة: 63/5] وقوله سبحانه: #إفأقيموا 
الصلاة وآتوا الرّكاة» واعتصموا بالله هو مولاكم؛ فنعم المولى ونعم النصير» [الحج:07/77/] 
» مع آي كثيرة مثل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» [النساء: 01/4"] . 
وأما السنة: فأحاديث متعددة» منها: حديث ابن عمر عن النبي صِلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «بني الإسلام على خمسء شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام 
الصلاة» وإيتاء الركاةه وصوم رمضانء وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً» )١(‏ » وي معناه 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 
رسول الله وتقيم الصلاة» وتوت الركاة» وتصوم رمضانء» وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلا» (؟) . 
ذم الجاع فقد 91 على جوب مس صلوات في اليو وليل 
تاريخها ونوع فرضيتها وفرائضها: فرضت الصلاة ليلة الإسراء قبل اللهجرة بنحو خمس سنين 
على المشهور بين أهل السير» لحديث أنس» قال: «فرضت على النبي صِلَّى الله عليه وسلم 
الصلوات ليلة أسري به خمسين؛ ثم نقصت حتى جعلت خمساًء ثم نودي: يا محمدء إنه لا 
يبدل القول لديء وإن لك بمذه الخمسة خمسين» (7) . وقال بعض الحنفية: فرضت ليلة 
الإسراء قبل السبت سابع عشر من رمضان قبل الهجرة بسنة ونصف. وجزم الحافظ ابن 
حجر بأنه ليلة السابع والعشرين من رجبء وعليه عمل أهل الأمصار. 
وهي فرض عين على كل مكلف (بالغ عاقل) » ولكن تؤمر بما الأولاد لسبع سنين» وتضرب 
عليها لعشرء بيدِء لا بخشبة» لقوله صلَى الله عليه وسلم: «مُروا صبيانكم بالصلاة لسبع 
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سنين» واضربوهم عليها لعشر سنين» وفرّقوا بينهم في المضاجع» (5) . 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) متفق عليه. 
(9) رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي. وف الصحيحين: «فرض الله على أمتي ليلة 
الإسراء خمسين صلاة» فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها خمساً في كل يوم وليلة» 


(5) رواه أحمد وأبو داود والحاكم والترمذي والدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
ده (نيل الأوظار جز :3 (1) 

00.489 "أولاً . فرضية ركاة الزروع والثمار وسبب الفرضية )١(‏ : 
هذه الركاة واجبة بدليل من القرآن والسنة والإجماع والمعقول: 
أما القرآن: ققوله تعالى: «ؤوآتوا حقه يوم حصاده» [الأنعام: ]1/١ 51١‏ قال ابن عباس: 
حقه: الركاة المفروضة» وقال مرة: العشر» ونصف العشرء وقوله: هيا أيها الذين آمنوا أنفقوا 
من طيبات ما كسبتم» وما أخرجنا لكم من الأرض 4# [|البقرة:7/77] والرّكاة تسمى نفقة 
بدليل قوله تعالى: «إوالذين يكنزون الذهب والفضة» ولا ينفقوتما في سبيل الله 
[التوبة: 4 9/9] . 
وأما السنة: فقوله صلَّى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَراً (؟) 
العشر» وفيما سقي بالنضح نصف العشر» (”7) وقوله: «فيما سقت الأتمار والعَيّم: العشور, 
وفيما سقي بالسانية (4) نصف العشور» (0) . 
وأما الإجماع: ند أجمعت الأمة على فرضية العشر. 
وأما المعقول: فكما ذكرت في حكمة مشروعية الرّكاة؛ لأن إخراج العشر إلى الفقير من باب 
شكر النعمة» وإقدار العاجزء وتقويته على القيام بالفرائض» ومن باب تطهير النفس عن 
الذنوب وتركيتهاء وكل ذلك لازم عقلاً وطديرها. 
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وأما سبب فرضية هذه الركاة: فهو الأرض النامية بالخارج منهاء حقيقة في 


)١(‏ البدائع: 7/57 ومابعدهاء مغني المحتاج: 21/5١‏ بداية المجتهد: 1/555 المغني: 
8 ممابعدهاء كشاف القناع: 275/555 فتح القدير: 7/5. 


(؟) العثري: ما يسقيه المطر أو تشرب عروقه من ماء قريب من غير سقي» وفي لفظ «بعلاً» 


(؟) رواه الجماعة إلا مسلماً عن ابن عمر (نيل الأوطار: 54/١95‏ ومابعدها) . 
(:) السانية: البعير الذي يستقى به الماء من البثر. 
(5) رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وقال: الأتمار والعيون» عن جابر (نيل الأوطار: 
المكان السابق) .." )١(‏ 

+6 ' "يتوق في الغالب» أو .يكون الستيفاقه وعدم اسشيمائة على اللسواء (1).: 
واستدل الجمهور على جواز عقد الإيجار بالقرآن والسنة والإجماع: 
أما القرآن: فقوله تعالى: #إفإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن» [الطلاق:15/5] وقوله عز 
وجل حاكياً قول إحدى ابنتي شعيب عليه السلام: #ؤوقالت إحداهما: يا أبت استأجره؛ إن 
خير من استأجرت القوي الأمين. قال إن أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن 
تأجرني ثماني حجج. فإن أتهمت عشراً فمن عندك» [القصص:717-17//7] والاستدلال 
ذه الآية صحيح عند القائلين: بأن شرع من قبلنا شرع لنا مالم ينسخ. 
وأما السنة: فقوله عليه الصلاة والسلام: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» (؟) . 
فالأمر بإعطاء الأجر دليل على صحة الإيجار» وقوله صَلَى الله عليه وسلم: «من استأجر 
أجيراً فليعلمه أجره» (؟) . 
وروى سعيد بن المسيب عن سعد رضي الله عنه قال: «كنا نكري الأرض بما على السواقي 
من الزرع» فنهى رسول الله صِلَى الله عليه وسلم عن ذلكء وأمرنا أن نكريها بذهب أو وَرِق» 
(:). 
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وروى ابن عباس رضي الله عنه: «أن النبي صَلَّى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام 
أجره» (5) . 


وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة في زمن الصحابة على جواز الإيجار قبل 


(1) بذاية الجعيد: # عن 186 
)١(‏ روي من حديث أبي هريرة» ومن حديث ابن عمر ومن حديث جابر ومن حديث 
أنس» فحديث أب هريرة رواه أبو يعلى في مسنده؛ وحديث ابن عمر أخرجه ابن ماجه في 
سننه» وحديث جابر رواه الطبراني في معجمه الصغير» وحديث أنس رواه أبوعبد الله التدمذي 
الحكيم في كتاب نوادر الأصول. قال ابن حجر: كلها ضعاف (انظر نصب الراية: 4 ص 
8 مومابعدهاء مجمع الزوائد: 4 ص 57» سبل السلام: * ص )8١‏ . 
(") رواه عبد الرزاق في مصنفه عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري» ورواه محمد بن الحسن في 
كتاب الآثار» وفيه انقطاع» ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. قال أبو زرعة: الصحيح 
موقوف أي على أبي سعيد. (انظر نصب الراية: 4 ص ١7١غ»‏ سبل السلام: ٠‏ ص 28١‏ 
نيل الأوطارة هدض 2857) . 
(5) رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن سعد بن أبي وقاص بلفظ: «أن أصحاب المزارع في 
زمن النبي صِلَى الله عليه وسلم يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي وما سعد بالماء ثما 
حول النبت» فجاؤوا رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم فاختصموا في بعض ذلكء فنهاهم أن 
يكروا بذلك» وقال: أكروا بالذهب والفضة» (انظر نيل الأوطار: ه ص 179؟) . 
(5) رواه أحمد والبخاري ومسلم, زاد البخاري في لفظ: «ولو كان سحتاً لم يعطه» (انظر 
نصب الراية: 4 ص 8 »١7‏ نيل الأوطار: ه ص 7385, سبل السلام: ا ص )8١(‏ .." 
00 

0.١‏ "ومنها خبر البخاري في التوكيل بإعطاء بعير سداداً لدين رجلء» وقوله عليه السلام: 


«إن خياركم أحسنكم قضاء» . 


)0( الفقه الإسلامي وأدلته» وهبة النحيلي وإعوءع 





وأما الإجماعء فقد أجمعت الأمة على جواز الوكالة, ولأن الحاجة داعية إليهاء فإن الشخص 
قد يعجز عن قيامه بمصالحه كلها )١(‏ » فكانت جائزة لأنما نوع من أنواع التعاون على البر 
والتقوى. 


وحكمة تشريع الوكالة واضحة: وهي رعاية المصلحة وسد الحاجة ودفع الحرج عن الناس, 


فد تتوافر القدرة والكفاءة والخبرة عند إنسان دون آخرء وقد يكون الإنسان محقاً» ولكنه 
عاجز عن تقديم الحجة والبيان» وخصمه أقدر وأعرف بالحججء فيكون محتاجاً لتوكيل غيره 
للدفاع عنه» وإظهار حقه. 


21/814/ المهذب:‎ 25/51١1 المغني: 25/15 تكملة فتح القدير: 5/79, مغني المحتاج:‎ )١( 
10 النستوطة ار وما‎ 

.١٠ 61‏ "الْمَصَّْ الخامس: طرق إثبات الجناية 
فيه مبحثاك: 
المبحث الأول . نحة إجمالية عن طرق الإثبات العامة. 
المبحث الثاني . إثبات القتل بطريق خاص . القسامة. 
المبحث الأول . نحة إجمالية عن طرق الإثبات العامة: 
لا حظنا في أثناء الكلام عن الحدود أن الفقهاء يبحثون باختصار طرق إثبات الجريمة الموجبة 
للحد من شهادة أو إقرار ونحوهماء لما للحد من خطورة خاصة تتطلب توقف الحكم به على 
ثبوت الجريعة ثبوتاً قاطعاً أو مؤّكداً. وذلك بالإضافة إلى وجود مباحث مستقلة لطرق الإثبات 
في كل كتاب فقهي. 
وكذلك الشأن في الجنايات» لا بد من الإشارة لما تثبت بهء تسهيلاً على القاضي في إصدار 
أحكامه عليهاء ولفت نظره لضرورة التأكد من وقوع الجناية الموجبة لعقوبة بدنية كالقصاص 
أو التعزير أو لعقوبة مالية كالدية أو الأرش. 
لذا فإني أعطي هنا فكرة أو محة إجمالية عن طرق الإثبات العامة من إقرار وشهاد وقرينة 
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ونكول عن اليمين» لبيان مدى صلاحية إحداها لإثبات الجناية» سواء عند جمهور الفقهاء 
أو عند بعض الفقهاء» وأحيل بالتفصيل على البحوث المستقلة الخاصة بكل منها في هذا 
الكتاب أو غيره. ويلاحظ أن العلماء اتفقوا على جواز إثبات جرائم القصاص في القتل 
والجرح العمد بالإقرار أو شهادة رجلين. 

أولاً . الإقرار: 

الإقرار: هو إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه )١(‏ » وهو حجة قاصرة على المقر لا 
يتعدى أثره إلى غيره» لقصور ولاية الإقرار على غيره» فيقتصر أثر الإقرار على المقر نفسه. 
ويؤخذ بمقتضى الإقرار؛ لأن الإنسان غير متهم على نفسه. 

ولا خلاف في جواز الاعتماد على الإقرارقي العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية 
والجرائم أو الجنايات والحدود» فقد أجمعت الأمة على صحة الإقرار مطلقاً وكونه حجة في 
علق العصورة إذا كان صيخيحاً. 

واتفق العلماء على صحة الإقرار بحق من الحر البالغ العاقل المختار غير المتهم في إقراره (؟) 


ويشترط ف الإقرار بالجناية أو الجريمة الموجبة لحد أو قصاص أو تعزير أن يكون واضحاً 
مفصااًء قاطعاً في الاعتراف بارتكاب الجرم» عمداً أو خطأ أو شبه عمد. 

فلا يصح الإقرار امجمل الغامض أو المشتمل على شبهة» حتى يتحدد نوع العقاب؛ إذ لا 
عقاب مثلاً على القتل دفاعاً عن النفس أو المال» أو استعمالاً لحق» أو تنفيذاً لقصاص. 
ولا يصح إقرار المتهم في إقراره لملاطفة صديق ونحوه؛ لأن التهمة تخل برجحان جانب الصدق 
على الكذب في إقراره. 


. 4/4517 الدر المختار:‎ )١( 
تبيين الحقائق: 8/ه» الشرح الكبير‎ 21/58١ (؟) البدائع: 55//ء تكملة الفتح:‎ 





للدردير: 9917" وما بعدهاء المهذب: 5/95 مغني المحتاج: / 27/58 المغني: 
رع للره.." 00( 
+ه١.‏ "أدلة الجمهور: 

استدل الجمهور على تحريم نكاح المتعة بالقرآن والسنة والإجماع والمعقول: 

٠١‏ - أما القرآن: فقوله تعالى: إوالذين هم لفروجهم حافظون, إلا على أزواجهم أو 
ماملكت أبمانهم» فإنحم غير ملومين» فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون» 
[المؤمنون: ه/١-5]‏ هذه الآئة حرمت الاستمتاع بالنساء إلا من طريقين: الزواج وملك 
اليمين» وليست المتعة زواجاً صحيحاًء ولا ملك يمين» فتكون محرمة» ودليل أنما ليست زواجاً 


أنما ترتفع من غير طلاق» ولا نفقة فيهاء ولا ينبت بما التوارث. 

#ح اونا البفة فالأساديت الككيرة اسايق افق عليهنا الى ذكرقا عن على وشيرة الهس 
وسلمة بن الأكوع وغيرهم رضي الله عنهم, والمتضمنة النهي الصريح عن نكاح المتعة عام 
خيبر» وبعد فتح مكة بخمسة عشر يوماً وفي حجة الوداع. 

“م - وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة إلا الإمامية على الامتناع عن زواج المتعة» ولو كان 


جائراً لأفتوا به. قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيهاء أي في المتعة» ولا أعلم اليوم 
أحداً يجيزهاء إلا بعض الرافضة» ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله. وقال القاضي 
عياض: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمهاء إلا الروافض )١(‏ . 

عات آنا المعقول: فإن الزواج إِنْما شرع مؤبداً لأغراض ومقاصد اجتماعية: مثل سكن النفس 
وإنجاب الأولاد وتكوين الأسرة» وليس ف المتعة إلا قضاء الشهوة بنحو مؤقتء فهو كالزنا 
تمامأء فلا معنى لتحريعه مع إباحة المتعة. 

وبه يتبين رجحان أدلة الجمهور والقول بتحريم المتعة وبطلان زواجها وبطلان الزواج المؤقت» 
وهذا ما يتقبله المنطق وروح الشريعة» ولا يمكن لأي إنسان متجرد محايد إلا إنكار المتعة 
والامتنا 4 عنها نمائياً. 
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تيل الأوطاب جعو رب 3( 

0.4 "حكمها الشرعي: العدة واجبة شرعاً على المرأة بالكتاب والسنة والإجماع )١(‏ : 
أما الكتاب: فقوله تعالى عدة الطلاق: إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» 
[البقرة:.1717/١]‏ وف عدة الوفاة: #إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشراً [البقرة: 4 ]١/5‏ وفي عدة الصغيرة والآيسة والحامل: #إواللائي يسن 
من ايض من نسائكم إن ارتبتم» فعدتمن ثلاثة أشهرء واللائي لم يحضن, وأولات الأحمال 
أجلهن أن يضعن حملهن» [الطلاق:75/54] وآي أخرى. 
وأما السنة: فقول النبي صلَّى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء تحدٌ 
على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» )١(‏ , وأمر النبي صلَّى الله عليه 
وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد عند ابن أم مكتوم (7) . وأحاديث أخرى. 
وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على وجوب العدة, في الجملة» وإنما اختلفوا في أنواع منها. 


.7/4 5/8 المغني:‎ )١( 
رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة» وق لفظ آخر عندهما: «لا بحل لامرأة مسلمة تؤمن‎ (0) 
بالله واليوم الآخر أن تحدٌ فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا» (نيل الأوطار:‎ 
والإحداد: منع المعتدة نفسها الزينة وبدتما الطيب» ومنع الخطّاب خطبتها.‎ 5 
رواه أحمد وأبو داود والنسائى» ومسلم بمعناه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة (نيل‎ 09 
الأوظارة تاو لاير1‎ 

2.٠‏ 'َمِنَ السْنّة أن البح صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
عَلَى ِقَرَارِِمًا الزن . 


-_ 
4 


وَقَلَ 


517/9 الفقه الإسلامي وأدلته» وهبة الزحيلي‎ )١( 
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عَلَى الْمْقِنٌ يُؤْحَدُ به وَيُعَامَل مُقْنَضَاهُ. 
وَدَيلُهُ من الْمَعْقُول: انِْمَاءُ التَهمَة فَإِنَّ الْعَاقِل لا يُقَدُ عَلَى تَفْسِهِ كذِيًا. (؟) 


مرِتبَُ الٍفْرَار بَْنَ طرق الأسِئْبَاتِ. 
م - الْمُعَهَاءُ ون علي أ الْتَقْرَارَ أَقْوَى الأكولّة ١‏ الشبعئة عيَّة لإنتِمَاءِ التّهْمَةِ فيه غَالِمًا. 

فقن نض اللعفئة على أن 0 َفْرَارَ حَُجّةٌ سَرْدِيةٌ فَوْقَ الشّهَادَق بنَاء عَلَى الْبَمَاءِ التَهْمَةِ فيه 
غَالِيَا ولا يُنَاقِ ذَلِكَ أ صِرةٌ عَلَى الْمُقِرّ وَحْدَهُ في جين أَنَّ الشَّهَادَةَ حَُجَةٌ مُتَعَذِيٌَ؛ 
أن 0 وَالضَّعْفَ وَرَاءَ التَّعَدّيّة وَالإقْتِصارٍ. فَاتّصّافٌ الأتَقرَارٍ بِالإفْتِصارٍ عَلَى نَفْسِ 
الْمُقِر وَالشّهَادَةٍ بالنّعَدِيَة إل الْعَيْرِِ لآ يُنَاقِ اصَافَهُ بِالْقُوَةِ وَاتَصَافَهَا بالصتّعْفٍ بِاليَسْبَة َيه 


- 
0 ف 


و 
له حجه 


- 


بِتَاءً عق انتَمَاءِ التَهِمّة فيه دُوكًا. م 
نص الْمَالِكِيّةُ عَلَى أَنَّ الأْتَفْرَارَ أَبْلَمُ مِنَ الشَّهَادَةِ. 
قآل أشهقة: "فول كل افد على اثفبية فت ب ذغواة على عزو " (4) 


/ 4 حديث ماعز رواه البخاري وغيره وحديث الغامدية رواه مسلم (تلخيص الحبير‎ )١( 
لاه ره) طبع الفنية المتحدة.‎ 
والبجيرمي‎ 2١54١ / 5 تكملة فتح القدير 7 / 795 ط الميمنية» والرهوني على الزرقاني‎ )١( 
وحاشية الجمل على شرح المنهج ” / 4707» والمغني مع الشرح‎ 4١١9 / ” على الخطيب‎ 
"17 / > ه / ١/ا”ء وكشاف القناع‎ 
.599 / 1 تكملة فتح القدير‎ )*( 
)١( 8م ط الحلبي.."‎ / ١ تبصرة الحكام‎ )4( 

در “لفكبياء 
١‏ - لِلشّهَادَةٍ حَالَئَانِ: حَالَهُ تحمل وَحَالَةُ أَدَاء. 
ا تفل وهو أن يدعَى الشّخص لِيَشْهد وَينقَط الها من كلك مرْضن ككقاء 


- - 


قَامَ م به الْبَعْضْ سقط عن الْبَاقِينَ. قَإِنْ تَعَيّنَ بحَيِتْ لا يُوجَدٌ غَيْرْهُ كانَ فَرْضًا عَلَيْهِ. و 


2 


5765/١ الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





0 2 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا 4 و5 ا تغال 0 ل التهاذة و يك 

لبذ (1) 

ديل مَشْرُوعِيتِهًا: 

١‏ - اتَمَقَ الْقُقَهَاءُ حمِيعًا عَلَى أنَّ الشَّهَادَةَ مِنْ طرْقٍ الْقَضَاء لِقَولِهِ تَعَالَ مإوَاسْتَشْهدُوا 

شَهِيدَيْنِ مِنْ رجَالِكُمْ فَإِنْ 1 يَكُونا رَجْلَْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَنَانِ يمّنْ تَرْضَْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ4 (؟) 
ول صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلُم: امه َلَى الْمدّعِي وَاِْمِنْ عَلَى من ألْكر. (0) وكذ أجمقتٍ 


3 على أن شئة تب خاي 23 يق 


٠‏ - الشّهَادَةٌ لج ا 
لا تَكُونُ مُلِْمَةَ إلا إِذَا انَصَل يا الْمَضَاءُ. وتَنْصِيل 
أَخكام الشَّهَادَةٍ يُِجَعْ إلَيْهِ في 7 3 مُصْطلح (شَهَائة) 


٠١5 25١8 سورة البقرة 07/85 27/87 وتبصرة الحكام على هامش فتح العلي المالك‎ )١( 
ط الحلبى الأخيرة.‎ 
.7/5 / (؟) سورة البقرة‎ 
00 لاسن عدص اا لاي‎ 
أن مكول الله صل الله عليه عليه وهل اشن وذ رقروئ حلكا‎ :" .١ها/‎ 


دِرْعًَا 1 منْ حَدِيدٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَاللّفْظُ - فَهُوَ يذل على مَشْرُوعِية تايل امعان َ 


الا : :د 


حكمَّةٌ ف قَبُول الدَيْنٍ التأجيل دُونَ الْعَبْنِ: 
ل 4 عَلَى أن الْمَرْقَ ب لذ َعيّانِ وَالدّيُونٍ مِنْ حَيْتُ جَوَارٌ التأجيل في الثَانيَة 


٠/١ الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





دُونَ الأولى: أ الأَحعيَانَ له وَمُشَاهَدَة لفق حَاصِلٌ وَمَؤْجُودٌ وَالتاصل والموكرة 
لبس هناك مَدْعَاةٌ لجواز نود الأمجل عَلَيْه. أَكَا الذَيُونُ: فَهِي مَالٌ حكيية يَنْبْتُ ف الذَّكَقَ 
فَهِي غَيْرُ حَاصِلَة ولا مَوْجُودَةِ وَمِنْ م شْرِعَ جْوَارُ تأَجِيلِهَاء رِفْقّا بالْمَدِينِء وَتَكِيئًا لَّهُ مِنّ 
اكْتِسَامًا وتصلها ف الْمَدّةِ المضرويق عق إِنَّ المشتري لَوْ عَبْنَ النقُود الي اشترى با 1 


حْمْهُورُ الْقُمَهَاءِ من هَذًا الأه 


أت ران قال ل 

- وَذَلِكَ لدَنْ حَمِيمَتَهُ شِرَاء آجلٍ» َهُوَ || مَسْلَمُ فيه (وَهُوَ السَلعَةُ) » بعَاجلٍ» وَهْوَ 
أ الْمَال (وَهُوَ شن َرأ مال السلم لآ بد مِنْ كَونه حالاء عِنْدَ التي وَالشَافعئة 
وَالنَابلَة؛ لأدنَّ مِنْ شَرْطٍ صِحَةِ هَذًا 


(1) معتطلع ١‏ بيلي زرا 

6 "مَؤْضوع آخْرَ هُوَ ججَاسَتّهَا وَطَهَارئَاء قَذَّاتُ الدَّم السعكائل تَنْجُمخ مَيْعَتْهَا. وَتَعَتَجّسْ 
كم الناتعانك القليلة بخلآفي ما 0 2 دَمٌ سَائِلٌ وَلِذَلِكَ جْمعَ النّوْعَانٍ قُ مَؤْضُوعَ 
الأقطيعة هنا لقغنة كم فِيهمًا مِن حَيْتُ جَوَارُ الم كل أَوْ عَدَمِهِ. 
وَلَّمّا كَانَ لكل مِنَ الجرَادٍ لصب وَالدُودٍ كم خاصصٌ كل منْهَا حَسْن إِفْرَادُ كُلَ مِنْهَا عَلَى 


اراد : 
+0 - أَجْمْعتٍ لَه عَلَى جل الجراد, وَقَدَ وَرَدَ في حِلَّهِ الحَدِيثُ الْقَائل: أعلت لا مَيْتَنَانِ 
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5 الدّمَانِ: قَالطّحال وَالْكّبِدٌُ. )١(‏ 
كيّة الرَادٍ. وَقَال الْمَالِكِيّةُ: لا بل من تَذْكِيَته بن 
رت 
ينا ينبي التَنيّه لَهُ أَنَّ الشَافِعية فِعِيّةَ كَرِهُوا ذَبْحَ الجرَادٍ وَقَطْعَهُ حيًا. وَصَّبَّحُوا بجَوَازٍ قَليهِ مَيْما دُونَ 
إغراح ما في حؤية» ولا يَعَنَجسنْ يه الذّهْن. 
وَتْرْمُ عِندَهُمْ قله وَسَيهُ حرا عَلَى الرٌاجح لِمَا فيهِمًا مِنَ النعْذِيبِ» وقِيل: يحل ذَلِكَ فِيهِ كُمَا 
يحل في السَمَكِء وَلكِنّ هَذًا الْقَوْل عِنْدَهُمْ ضَعِيفٌ» لأ. مَنَّ حَيَّاة الجراد 4 تشتقكة تسد فكياة 


2 


الْمَذْبُوح بخلآف السّمَكِ الَّذِي حَرَجٍ مِن الْمَاءِ فَإنَّ حيّائهُ كَحَيَاة 


)١(‏ حديث: " أحلت لنا ميتئان ودمان: ' رواه ابن ماجه (؟ / ٠١077‏ - اط 
الحلبي) والدارقطني (4 / 777 - ط دار المحاسن) من حديث ابن عمر مرفوعا وفي إسناده 
ضعفء والصواب أنه موقوف وله حكم الرفع (التلخيص ١‏ / ه٠٠‏ -5؟ ط دار المحاسن) 
نا 

ل "فحاة 

ه - الك هُوَ في اللّعَ: الْقَضَاء يُقَال: حَكَع لَه وَعَلَيْه وحَكَمَ بَْتَهُمَاء فَالحَاكم هُوَ الْقَاضِي 
في عرف الك 3 وَالشَرْع. 

وَقَدْ تَعَارَفَ التَامنْ ١‏ في الْعَصْرٍ الْحَاضِرٍ عَلَى إِطْلاَقِهِ عَلَى مَنْ يَكَوَل المكُلْطَة الْعَامََ 


الك التَكلِيفِيُ : 

-- 17 وُجُوب عَقَلِ الؤْبَمَامَةٍ َه وَعَلَى أ الأَدْمة يكب عَلَيْهَا الإنْقِيَاد 
لإِنتِمَام عَادِلٍء يُقِيمُ فِيهم أَحْكَاءَ الله وَيَسُوسَُهُمْ 0-7 اكيم كي أنى رام 
57 ا يجمَاعِ مَنْ خلافه. )١(‏ 

وَاسْعَدَُوا لِذَلِكَ بإِجْمَاع الصّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ وَقَدْ تَبَتَ - المكانا رضي انه د رد 


أن املكف نا ركاف وول اللد عتلى لكايه وَسَلَّمَ دروا إل عَقْدٍ اجتِمَاع في سد سَقِيفُة بي 


١ 47/0 الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





سَاعِدَة وَاشترا كك 3 الإجتماع كِبَارٌ الصّحَابَة وتَرَكُوا أَهَمٌ الأخثور لَدَيْهمْ 3 جهيز رَسُول الله 
صَلَّى الل ا يفيء وَتَدَاوَلُوا في أَمْرِ خلاقته. 


2 6 
إن 


وَهْمْ وَإِنِ لاا ف بَادِئ الأمثر حَْل الشخص الذي بدن أن يْبَايَعَ» أؤ عَلَى الصَّمَاتِ 


31 


- 
3 200 
عي ان 


تعفر فين يكْتَارُوتَك فَإِكُمْ 1 يختلِقُوا في وُجُوبٍ تَصْب إِمَام لِلْمُسْلِمِينَ» و1 
يك تعد ملك ل هوا أَا بَكرٍ رَضِي الله عَنْهُ وَوَافَقَ بَقِيّة الصّحَابَة 
الَِينَ 1 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على الدر ١‏ / 598, وجواهر الإكليل 5١ / ١‏ 5» ومغني المحتاج 
4ه انا وال حكام السنلظائية الخادرض هر عن 0 
اللا "ابن عرفة: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص١75.‏ 


تقدمت ترجمته في ج7١‏ ص 401١‏ 


تفقدمت ترجمته في ج١‏ ص١752.‏ 


ابن عيينة (؟ - /9١ه)‏ 
هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران» أبو محمد, الحلالي» الكوفي. سكن مكة, أحد الثقات 
الأعلام أجبعت الأمة عل الانسحاح بن كان قر تلظ زقال الشافعي ة غباد راي 
أحداً من الناس فيه جزالة العلم ما في ابن عبينة» وما رأيت أحداً فيه من الفتيا ما فيه ولا 
أكفٌ عن الفتيا منه. روى عن عبد الملك بن عمير وحميد الطويل وحميد بن قيس الأعرج 
وسليمان الأحول وغيرهم. 


1١17/5 الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





وعنه الأعمش وابن جريج وشعبة والثوري ومحمد بن إدريس الشافعي وغيرهم. 
[تحذيب التهذيب 5 »١١17/‏ وميزان الاعتدال ” / 2١7١‏ وشذرات الذهب ١‏ / 4ه"] 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص١١5١.‏ 


تقدمت ترجمته 2 ج١1‏ ص١١7.‏ 


تقدمت ترجمته 2 ج11 ص١1١71.‏ 


ابن كثير 7١1١(‏ - 5/الا ه) 


لشاقني... /) 

0.0 "صّحيح مَا مُحرَمُفُ وذ تالأ على م صِحَةٍ التكاح مَمْرٍ الْمثْل, واككلقة 
زو عفد ال جار بأخرة الوزلء كالفكال وَالخيَازِ م َنِم الْحَمّام وَالْمْكَارِي فَعَايَُ 
5 بِالمَغْرٍ أن يَكُونَ بَبْعْهُ بكم كَمَنِ الْمِئلء بكرا كه 2 التعاوفة ِكَمَنٍ الْمِيْل في هَذِهٍ 


المشور وَغَيْرِهَاء فَهَذَا هُوَ الْقِيَانْ المكجيخ: ؛ ولا تقو َُ م مَضّا مَصَالِحْ النّاسٍ ! إل به ه .)١(‏ 


الهئة اينما 


70/1 الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





)١( "..5 إعلام الموقعين 4 / ه,‎ )١( 
"لْبُيُوع الْمَاسِدَةِءِ لِأتَنّ ارا نَوْعَانِ: رَيَا الْمَضْلء وَربَا النّسِيكَةِ.‎ ..5 
الا محم بالْكتَاب وَالِسْنّة وإجْماع الأممة.‎ 


قال عَلَى أن ابا تك )١(‏ بِنَوْعَيْهِ: الْمَضْل وَالنّسَِة وَيخْرِي ربا 
الْمَضْل وَربَا النِّيَةِ في بَعْضٍ مَسَائِل الصف وَتَفْصِيلَهُ في (الصّزفٍ) . 

َال مِنَ الْكَبَائْي وَل يحل في شَرِيعَةٍ قله تَعَالَ هيا الها لماعتو اقذىا الله توما 
قي مِن الربا إِنْ كُنْكُم مُؤْمِينَ مَإِنْ 1 تَفعلُوا كأَدَنوا بحَرْبٍ مِن الله ورَسْولِه وَإِنْ بكم فلكم 
وس أَموَالِكمْ لا تَظلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ )١(‏ # ون الحَدِيثِ لَعَنَ الله آكل ارب وَمُوكِلَهُ وكاتيَهُ 
وَشَاهِدَيْهِ. وقَال: هُمْ سَوَاءٌ (5) وَلَيْسَ الْقَصْدُ هُنَا ذِكرُ أخكام الرَْا وَسْرُوطِهِ وَمَسَائلِه بل 
ُنْظَرٌ تَفْصِيل ذَلِكَ تحت عِنْوَانٍ (ربا) . 


وَالْقَصْدُ حُنا التيُْفُ عَلَى أخكام بَغض الْببُوع الرَويّة» وَحِيَ الي ورد النّهْْ عَنْهَا في السُنّة, 
وو جه جوع عابي 


١١١ / 5 المغني والشرح الكبير في ذيله‎ )١( 
1079 - سورة البقرة / 4/اا‎ )١( 
حديث: " لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. . . " أخرجه‎ )9( 
ط عيسى الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله. وانظر حاشية القليوبي‎ ١١١5 /5( مسلم‎ 
على شرح امحلي على المنهاج 07د‎ 
. )١( "ولا الّورِيَ» ولا الأمؤرّاعئ, وَخُذ مِنْ حَيْتُ أَحَدُوا‎ 2.15 
َف بَعْضٍ كلام ابْنٍ الَْيم أَنَّ التَِْيدَ الذِي يرى امْتَِاعَُ هُوَ (اخََادُ وال رَجْلٍ بعيه مترة‎ 
نُصُوص الشّارع لآ يُلْتَمَتُ إِلَ قَوْلٍ سِوَاهُ بل لآ إِلَ نُصُوص الشّارع, إلا إِذَا وَاقَمَتْ نُصُوص‎ 
51/9 الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
١١7/9 الموسوعة الفقهية الكويتية, مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





تنه قال نمت عو ثليه الدع 111 على 1 + َرَمٌ في دِين الل و1 يَظْهَرْ في 


الأْمّة إلا بَعْدَ انْقِراضِ الْقرُونٍ الْمَاضِلَة) (؟) . 
3 0 2 وَالشّوّكَاوءُ فَوْقَ التَملِيدٍ مَرْتَبَهَ أل من الإجْتَهَادِ 
ل الغثر مع مغرئة كليلد على حد ما ونه ي تؤل أي حَنِيفَة 
يَقُول مَفَالَئَا حَقٌ يَغْلَمَ مِن أَيْنَ كُلْنَا) (©) . غَيْر 

وين َلك ذا يقر لل بتع بن ١‏ الْكِتَابٍ أو 
)١(‏ إعلام الموقعين 4 / 25١١ 2501١ - 1١1/‏ ومختصر المزني المطبوع مع الأم للشافعي 
ص 2١‏ وإرشاد الفحول ص 555. 
)١(‏ إعلام الموقعين ؛ / 2775 .١537‏ 
(؟) إعلام الموقعين 4 / .57٠‏ ولعل الوجه في نمي الأئمة عن تقليدهم أنهم قالوه لتلامذتهم 
المؤهلين الذين لديهم القدرة على معرفة حجية الأدلة» ومدى صحتهاء وعلى تفهم دلالاتماء 
فهؤلاء لا يصح منهم التقليد الصرف فيما يمكنهم فيه الرجوع إلى الأدلة» أما العامي الذي." 
00 


تَنْزِيه الله ان ع الشرِيك» وَعن عَنٍ الْوَلّدِء 
آخر قهُوَكاقرٌ (1) . قال تَعَالَ؛ 
به عِنْدَ رَبْهِ إِنّهُ ل يُفْلِحْ الْكَافِرُونَ (؟) 4# . 
يَلِدُ و1 يُولَدَ و1 يكن لَه كُقُوَا أَحَدٌ (0) 4 . 
وَقَال تَعَالَ وان ل (4) ©. 
-كُمَا انمق أغل الله عَلَى أن الله تَعالَ ليس كمثْله شَيْي لآ في ذَاتِه ولا في صِقَاتِه 


ين 


فى افعا فَعَالِه مَوْصُوفٌ بِصِمَاتِ الكتنال» مُنَرٌَ ه عنْ صِفَاتِ التَقْصٍِ ويس كمثله شَئْءِ وَهُوَ 


١1/1 الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
ل‎ 





الح اا( ه) © قال أَبُو 


- ١8ص التمهيد للباقلاني صه 2.5 شرح الطحاوية ص49» أصول الدين للبزدوي‎ )١( 
دار‎ - ٠١5751١58 / * النصرء والشفا‎ - ١١ / 5 عيسى البابي» وكشاف القناع‎ 
دار المعارف.‎ - 48١ / 4 الكتاب العربي» والشرح الصغير‎ 
11127 سورة المؤميون‎ )9( 
.4 - ١ / سورة الإخلاص‎ )5( 
.” / سورة الجن‎ ):( 
)١( "..11 / سورة الشورى‎ )5( 
وني ذَلِكَ تَفْصِيل يُرْجَغ إِلَيْهِ في مُصطلح (سَتٌ)‎ )١( "وعلى أنه يُفْتل‎ 2.5 


: وَالِسَّلامُ: 


مَعْصُومُونَ عَنٍ الْكَذِبٍ وَالخيَائَِ - وَلَوْ قَلّتْ 


لا مصخ وله يجو عابية آلا يلوا نا أنزل ِلَيْهِمْء ٠‏ أؤ وا عَنْ شَينْءٍ مِنّْهُ بخلآف مَا هُوَ 
* قَصدًا وَعَمْدَّاء ول سَهُوَاءِ وَغَلَطَا فِيمًا يلَغْ. 
َعَمُدُ الُلْفٍ في ذَلِكَ َمُنْتَفِء بدلِيل الْمُعْجِرَةِ الْقَائِمَةِ مََامَ قَوْل اللَّهِ فِيمَا قال - 
- وَيِطبَاقٍ أل الْمِلَّةِ - إِجْمَاعًا - وَكَذَا ا 
البح مَحْصُو' مَعْصُومٌ عَنٍ الْكَذِبٍ في أَقْولِهِ في أُمُورِ ادناه لأمَنّ الْكَذِب م غرف مِنْ أَحَدٍ في 
شَيْءٍ من الأ خبَارٍ - عَلَى أي وَجْهِ كَانَ - أشثريب بره ام في حَدِينِدِه و1 يَمَعْ قَولَهُ في 
النْفُوسِ مَوْقِعَا (؟) . 


01/١ 4 الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





.8٠١ / أحكام أهل الذمة لابن القيم ؟‎ )١( 
وعصمة الأنبياء للرازني ص ؟ - المنيرية» لوامع الأنوار‎ 7/54 0745 1/١1 / (؟) الشفا ؟‎ 
السعادة.."‎ - 7١ دار القلم» المسامرة ص4‎ 717١ وشرح السنوسية الكبرى ص‎ »"05 / ١ 
00 

0.5 "ف الصّثْرٍ رَوَى الْبُخَارِييُ: 0 كه قشل 2 مد بامْرأةٍ نكي عِنْدَ َب 
فَمَال: انَّفِي الله وَاصْبِرِي )١(‏ . وَالْمَُادُ بِالْكرَاهَة كرا م لخر عند الخلئة. 
َال السراج: كذ أجمقتٍ الأَاهَة على ترم د وَالدّعْوَى بِدَعْوَى الجاهلية ذكرة 
المَّحْطَاوِيٌ (؟) . 


أ 


وَالْمُرَادُ بالبكَاءِ في غبيفة 1 اكيت يعدت بْكَاءٍ أَملِه عَلَيْه (") التّدْبُء وَالبْيَاحَدٌ و 
دي العليث ذا أَوْصّى بِدَلِكَ. (4) 

لآ 200000001 
اسْتَحْبَابُ الْبْكَاءٍ رَحْمَةَ لِلْمَيْتِ سْنَّةٌ صّحِيحةٌ وَحَرْمَ نَذْب وَهُوَ بُكَاءْ مَعْ تَعْدِيدٍ عَحَاسِنِه 


وَنَوْح وَهُوَ رَفعُ صُوْتٍ بِذَّلِكٌ بِرقَةِ وَسَيّْ نَوْبٍء وكرة 


)١(‏ حديث: " اتقي الله واصبري " أخرجه البخاري (فتح الباري * / ١١5‏ - ط السلفية) 
. ومسلم (؟ / 810 - ط عيسى الحلبي) من حديث أنس بن مالك. 

5 الطحطاوي على مراقي الفلاح ص4‎ )١( 

(5) حديث: " إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه " أخرجه البخاري (فتح الباري * / ١١١‏ 


01/١ 4 الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





- ط السلفية) ومسلم (؟ / 578 - ط عيسى الحلبي) من حديث عبد الله بن عمر. 
(4) الدر وابن عابدين ١‏ / 18 والمقنع ١‏ / 4”ء 516.." )١(‏ 

0.0.07 وكام الصَّلاةِ وَإِيَاءٍ الَكَاقٍه وَصِيّام رَمَضَاَء وَالحَجٍ )١(‏ . 
وَقَدْ عبر بِمَؤْلِِ: بي الأَدِسْلامُ. . . َدَل عَلَى أن الحَجّ كن مِنْ أَركَانٍ الإْدِسْلام. 
وأَخْرَج مُسْلمٌ عَنْ أَبي هْرَيْرَةَ قال: حَطبَنًا رَسُول الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فقَال: أَبّهَا النَامنُ 
قَدْ قَرَضَ الله عَلَتكُمْ المج فَحُجُوا فَمَال رَجُدَ: أكل عَام يا رَسُول الله فَسَكَتَ حَقٌ قَالَا 
تلان مَقَال رَسُول الهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َو قُلْتُ نَعَمْ لَوَجبَتْ وَلَمَا اسْتَطَفقُ. . . (؟) 


وَقَكَ وَرَدَتَ الأمَحَادِيتُ 3 ذَلِكَ كثيرة جدًا حَقٌٍ بَلَعَتْ مَيْلعٌ الوا الَذِي يُفِيدٌ مين وَالْعِلم 
الْمَطْعِيَ الْمَقَِِ الجَازمَ بتُبُوتِ هَذِو الْمَريضَةٍ (©) . 
اج وكا الؤْتِجْمَاءٌ: فَعَدَ جعت الأمَة عَلَى ؤوُجحُوب احج ُ الْعْمْرِ مر عَلَى الْمُشتطيع» 


وَهُوَ مِن الْأَدُمُورٍ الْمَعْلُومَةِ مِنَ الدّينٍ بِالضَّرُورَة يكفْرُ جَاجِدَهُ (5) . 


)١(‏ حديث: " بني الإسلام على خمس. . . " أخرجه البخاري (الفتح ١‏ / 49 - ط 
السلفية) » ومسلم 40١ / ١(‏ - ط الحلبي) . 

(؟) حديث: " أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج. . . ". أخرجه مسلم (؟ / 91/0 - 
ط الحلبي) . 

(5) انظر الترغيب والترهيب للمنذري ؟ / 8١5-5١١‏ والمسلك المتقسط ص .7١‏ 
(؟) المغبي ” / 25107 وتحاية امحتاج ” / 2575 ولباب المناسك ص ١5‏ - 217 مع شرحه 
المسلك المتقسط في المنسك المتوسط لعلي القاري» شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص 


هدهع" 0( 


5/١ الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
* 4/١11 الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





4 'قاتُ الْوْقُوفُ الْوَاجِبُ بالْمُرْدَلِمَة. وَعَلَيِْ دم إل إِنْ 
تَمَهُوَا عَلَى أَنَّ الجا اح يَجْمَعْ في الْمُرْمَلِمَة بَيْنَ صَادي الْمَغْبٍ وَالْعِْشّاءٍ جْمَعَ تأَخِيرِ» وَهَذَا 
م وَاجِبْ عِنْدَ التَفِيّة )١(‏ . 


ركه لِعْذْرٍ كر حْمَةِ قلا شَيْءِ عَلَيْهِ. 


قا يقن العار: 
8 رمي لَمَد: الْقَذْفْ. 
وَالْجِمَارٌُ: الأَد حْجَارٌ الصّغِيرَة جَنْمْ جَثْرَة وَهِيَ الَصّاةٌ. 


وَاليمْيُ لواب لكل جر أ عو ضِعْ اليّني) هُوَ سَبْعُ حَصّيَاتٍ بِالأْدِجْمَاع أَيْضًا )١(‏ . 


وقِيثُ اليَنِي وَعَدَدْهُ: 
د 


يام رمي أََْعَةٌ: يَوْمُ 


لتشريق " 


0-0 


)١(‏ انظر أحكام الوقوف بالمزدلفة في: الحداية وفتح القدير ؟ / ١7 - 1١‏ والمسلك 
المتقسط ص ١58 - ١57“‏ ورد المحتار 5١4١ / ١‏ - 2555 وشرح الرسالة مع حاشية 
العدوي ١‏ / 475 - /471» والشرح الكبير بحاشيته ” / 45 - ه4» وشرح المنهاج ” / 
57 ونحاية المحتاج ؟ / 5؟5 - 455» ومغني المحتاج ١‏ / 49 و4499 -..ه, 
والمغبي ”* / 4١07‏ - 454» والفروع ”* / ١٠ه.‏ 
)١(‏ بدائع الصنائع ؟ / )١( "..١"4‏ 

0-8 'وَالأَمحْتَاش وَاحِدُء وَهْوَ هَوَامُ الأدزضء وقِبل مِن الَسرَاتٍ: الْفَأرْ ولْرُْوعٌ الت 
نوها (1) . 


أ- أكل الْحَشَرَاتِ: 


)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين 4/١1‏ ه 





؟ - لِلْقُمَهَاءٍ في نر الحَشَرَاتٍ اجحَامَانٍ: 

الإحَاهُ الأدوّل: هُوَ حُيْمَةُ أكل ج جميع الحشرَات لإسْتحْبَائهَا وَنُقُورٍ لطاع اللِيمَة مِنْهَاء 
ا له عليه و َم: مِويرَمْ عَلَيْهِمْ الحبَائِتَ؟ )١(‏ وَهَذًَا مَذْهَبْ 
الحتفيّة وَالشَافِعِية وَالتَابلّة. 0 سم لرَاد ننه : ا أجمْعتٍ الوق على جل 
له ؛ لِقَْل ال صَلَى الله عَلَيه عَلَيْه وَسَلَّه: أُحِلَّتْ لَنَا مبْئَتَانِ وَدَمَانِء فَأَمَا الْمَيْتَنَانِ: فَالْحُوتُ 
اراد وما الدّمَانِ: كيك ا 35 (؟) وَزَادَ 


1 


” القاموس المحيط ولسان العرب والمصباح المنير مادة: " حشر " وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
ط مطبعة الاستقامة بالقاهرة.‎ 74 / ١ حياة الحيوان الكبرى‎ »١١5 المغرب ص‎ .51 / 
والحشرة عند علماء الحيوان: كل كائن يقطع في خلقه ثلاثة أطوار» يكون بيضة» فدودة:‎ 
ففراشة» وهي من المفصليات لما ثلاثة أزواج من القوائم دائماء وله زوج أو زوجان من‎ 
الأجنحة في الغالب» وي جسم الحشرة ثلاثة أجزاء: رأس وصدر وبطن. فالحشرة عندهم‎ 
. تختلف عما ف لسان العرب المحيط» الوسيط» مادة حشر)‎ 

(؟) سورة الأعراف / .١51/‏ 


2 1 


(؟) حديث: " أحلت لنا ميتتان ودمان. . . " أخرجه أحمد (7 / 917 ط الميمنية) والبيهقي 
١(‏ / 754 ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبد الله بن عمر وصوب البيهقي وقفه 
على ابن عمرء وقال ابن حجر في التلخيص ١ / ١(‏ ط شكة المحاسن) : " الرواية الموقوفة 
حك الفيع 00 

: .١ 
التَعْرِيفُ:‎ 
الخئريد حَيَوَانٌ حبيث. قال التمير. الختريد يَشْكرِك بَْنَ الْبهبوئة والمتثيئةء كَالّذِي‎ - ١ 
ع المتبع النّابُ وأكُل الجيَفِء وَالذِي فِبه من الْبَهِِيّة الظِلْفُ وأكُل الْعُشْب والْعَلَفٍ.‎ 


أَحْكَاهُ الخنزير: 
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؟ - تَدُورْ أَحْكَاهُ احير على اعَتِبَارَاتِ: 
الأمول: خَحْرِمُ لَمِهِ وَسَائرٍ 
اناه اعَتِبَارٌ ا عَيْنه. 
وَالئَالِتُ: اغيَارٌ مَالييه. وَتَيَئتِ عَلَى كُلّ مِنْ هَذِهٍِ الإعْتِبَاَاتِ 0 عَلَى حِيعِهَا ْلَه مِنَ 
الأْتحْكام الشَرْءَية 


١‏ - أن لاطا الأمؤل نقذ 737 على خزنة أخل حم الثرر إا ضر 
له سبحا 


ول 
سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ: لثّل لا أَجِدُ فِيما أوحي إِلِهَ مَمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إل 


ا 


جرائه. 


1 
0 لد خرن أز فهقًا أمل." (1) 
عرد وَالْحَقُ في للِعَبْدٍ لا لِلسَيّدء فَإِنْ مَات قَلِلكَيّدٍ الْمُطَالَبَةٌ )١(‏ . 


14ت يح اللقيق إذا شرت المشكد بالتنصيل الذي يكذ ى حَد لقت إلذ أن عد التفيق 
نِضْفُ حَدّ ار هه فَمَنْ قَال: إِن لق عد ثايخ علد خفل غة العند أرفية؛ فال د 
لير ألتفوة قال: إن خد الوبق عَشْيُونَ جَلْدَة (؟) . 

الكقيقٌ وَالْولِديَات: 

- اليّقيق لَيْسَ من أَهْل الْولآيات. من حَيْثُ الجُمْلة؛ لمن الرّقّ عَجْرٌ كير سَبَئة 
ف الأدضل الْكُفر؛ وَلأحنّ التقبق وَل عَلَيْدِ مَسْحُولُ بحُْوقٍ سَيدِه وَتلَرَمُهُ طايه ملا 5 


000 الِْسَمَامَةَ هيم بطري 


)١(‏ روضة الطالبين م / 27517 مهال 
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(؟) بدائع الصنائع 7 / »5٠‏ رد المختار * / »١55‏ والزرقاني م / »١١‏ مغني المحتاج ؟ 
/ 4ك والمغني + / 1. وكشاف القناع 5 /118.." )1١(‏ 

+17 التطلئة والخطلوغ والكذآن ثقال: شيع أنيية إذا قطن رأمة نه اكوب وشجة 
لجل إِذَا وَضْعَْ جَبْهَئَهُ عَلَى الأتاض )١(‏ . 
وَالسُجْودُ ني الإْطلاح: وَضْعٌ الِهَةٍ أو بَعْضِهًا عَلَى الأْمَرْضء أَوْ مَا اتّصَل يا مِنْ تَايتٍ 
مُسَْقِرٌ عَلَى هَيْمَةٍ تَخْصُوصَّةٍ في الصَّلآَةٍ (؟) . 
َفِي كُلّ من الكوع وَالسْجُودٍ نُرُولٌ من قَِامء لكين الثُرُول في السَجود أَكْتر مِنْهُ في الكوع. 


أولاً: التكُوعٌ في الصّلاة: 

لمكم التَحُلِيِفِينُ : 

؛ - أَجْمعتٍ الأَدْمَةٌ على أن لكوع تكن بن أَكَانٍ الصلاةٍ لمولهِ تَال: «إنا أَيّهَا الّذِينَ 
آمَنُوا الكعُوا وَاسْجدُواك (©) الي وَللأْمحَادِيثِ التَابئَهه مِنْهَا قَْلُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في 
حَدِيثٍ الْمْسِيِءِ صَلانَة: عَنْ أي هرَيرة أن رَسُول اللو صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّم دكل الْمَسْجِدَء 
فَدَخَل رَجُكٌ فَصَلَىء فَسَلَّمَ عَلَى لني صَلَى لَه عَلَيْهِ وَسَلُمَ فَرَدّ وَقَال: انجغ مَصّلء فَإِنّكَ 1 
تُصّلء فَرَجَعَ يُصَلِي كَمَا صَلَىء م جَاءِ هَسَلْمَ عَلَى النِيَ صَلَى الله علَيْهِ وَسَلْمَ قَقَال: انجغ 


و 
لك 


إِذَا قُفْت إِلَّ الصلاة فكبّوء © اقرَاً مَا تَيَكرٌ 
)١(‏ المراجع السابقة. 
(؟) رد المحتار »*.٠ / ١‏ وجواهر الإأكليل ١‏ / /5. 
لاسو لح معن 
00 ود أَجْمْعتٍ الْأَاهَةٌ على مشروعئة اليّمْنِء وَتَعَامََتْ يه مِنْ لَدُنْ عَهْدٍ الي صَلَى 


اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إل يَؤْمِنَا هَذَاء و1 تكن اعد 1 . 
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ه ره ن 
الحكم التَكليفيئٌ: 
1 


- 


: - اليَمْنُ جَائرٌ وَلَيْسَ وَاجبًا. وَكَال صَاحِبُْ الْمُغْني: لا تَعْلَمْ خلافًا في ذَلِكَ 


- 


6 


بِدَيْن كَل يحب كَالضَّمَانِ وَالْكمَالَة. وَالأُمَمْز 0 به 


فَؤْله تَعَالَ: إمَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا مَلْيْوَدٍ الّذِي الا 
اْكِتابة» وَالْكِتَابَةٌ عَبْدُ وَاجِبَقِ» فَكَذَلِكَ بَدَهَا () . 


جْوَارُ اليمْن في الْمَضَر: 
- البَمْنُ في الحَضَّر جَائرٌ جَوَازُهُ في الستَمَرِء وَتَقّل صَّاحِبُ الْمُغْني عَنِ ابْن 
ل تَعْلَم أَحَدا 2 ذَلِكَ لذ ُجَاهِدَاء وَقَال الْفرَطْون: وَخَالَفَ فيه الضكَااء 


"557 / المغني ؛ / 957 المجموع +1 / 1707, نيل الأوطار ه‎ )١( 

(؟) سورة البقرة / ./؟ 

(7282 5532 ؛) المصادر السابقة 

(5) المغني 5 / 57", نيل الأوطار ه / 57"#, المجموع ")0 
0.04 "خَرْسا 07 موس وَغَرْسٌ وَغِرَانٌ. 


ٍَ 


الأَمَحْكَام التي تعلق بالرّزع: 

ِْيَاء الْمَوَاتِ: 

ع - لآ خلاف بَئْنَ الْقُقَهَاءِ في أَنَّ مِنْ جْْلَةِ مَا َحيَا يه الأَمَرْض رَرْعَهَا أو الْعَرْسَ فِيهَا. 
وَقَدْ تَقَدّمَ في مُصْطلّح (إِخْيَّاء الْمََاتِ) (؟ 748 -555) . 


كاه الررُوع : 


١7/5 الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
5537 





- مك13 على أذ اكه وجبةفى الأزوع بن حنِث الخفلة. 


وَتَفْصِيل ذَلِكَ في مُصْطلح (تكاة) 


بيع ا 


بيعُ الُروع: 

ه - إِذَا باع الأكؤض وَأَطْلَقَ دحل ما فِيهًا مِنّ ار سَوَاءٌ اشْتَدّ وأَمِنَ الْعَامَةَ أَمْ لذ؛ لحن 
لرَّْعَ تابعٌ وَلّوْ بيع وَحْدَهُ 1 يِجْرْ إلا بَعْدَ يفك يداوو ليامع العاقة 

وَإِذَا بَاعَ الرَرْعَ 4 تُدَخل الأ “رْضُ. وَكُورُ بَبِعْ الأتزض وَاسْتَتْنَاءٌ مَا فِهَا مِنَ ازع . 
وَتَفْصِيلُهُ في (بَنع) . 


” - الْمُحَائَلةُ: جي بَبِعُ النْطّة في سْتيْلهَا بجنْطة مثل كَيْلِهَا خنصًا. ." )١(‏ 
ه7١‏ . "زيار الم صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 


التَعْرِيفُ: 
١‏ - الرّيَارَةُ: اسْمٌ مِنْ زَارَهُ يَرُورهُ رُورا وَزِيَاََه قَصَدَهُ مكرما لَه )١(‏ . 
َزِيَارَة هُ الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بعْدَ وَمَاتهِ تَتَحََّقُ بزازة فَبْوِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وسَلَّم. 


ه ره 6 
الحكم التكليفيئث: 
حب 


٠‏ - أََقئ اق الأشلديئة سلنا وخلقا على مشزويئة زازة لي ستلى ال لك 


5 
33 
عن د [اعي 


1 
وَقَدُ ذهب جُْنْهُورُ الْعْلَّمَاءٍ مِنْ أفل الْمَنْوَى في الْمَذَاهِبٍ ِل الكايلكة لرسشكة وتالك طائقة 
من الْمُحَيِّقِينَ: هي سند موكدة: تَقْدْبُ من د جه الوايباكه فقة وَ الْمْفْىَ به عِنْدَ طَائِمَةِ مِنَ 

الحتِيّة (5) . 
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)1( معجم متن اللغة لأحمد رضاء مادة: (زور) : 

)١(‏ فتح القدير للكمال بن الهمام شرح الهداية مطبعة مصطفى محمد 7 / 575 ورد المحتار 
على الدر المختار لابن عابدين محمد أمين طبع إستانبول دار الطباعة العامرة ؟ / 1ه؟, 
والشفا نسخة شرحه للقاري طبع إستانبول سنة 2١49 / 7 2١715‏ والمجموع للنووي شرح 
المهذب للشيرازي مطبعة العاصمة بالقاهرة / / ,1١5 - 5١5 25١+‏ والمغني لابن قدامة 
طبع دار المنار سنة 2١771‏ ” / 2557 والاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمود 
الموصلي» طبع مصطفى البابي الحلبي ١‏ / 2177 ولباب المناسك للسندي وشرحه لعلي 
القاري طبع الطبعةة الأنيوية عن ا "1 

ا" الم مقطو الكدده و يجْعَل لَهُ أَنْ يحْكُمَ عَلَيْهِمْ في الدَُنْيَا لف 
مَا أَظْهَرُوا. وَحَكُمَ في الْمُتَلاعِنَْنِ بدَرِْ الحدّ مَعْ وُجُودٍ عَلَمَةٍ لزنه وَهُوَ أَنَّالْمَرْأةَ أَنَتْ بالْولَدٍ 
عَلَى الْوَضْفٍ ا قال الشَّافعِيُ: وَهذًا يُنَطِل حُكُم الدَّللَةِ الي هي أَقْوَى مِنَ الذرائْع؛ 
َإِذَا بطل | الأمة فُوَى من الدّلآئل ألطل اله مضْعَفُ مِن الذَرَائِع كلها )١(‏ . 


0 
أقسًا 


- وَقَدَ قَسَمَ الْقَراقة: الذَّرا ئِعَ إِلَ الْمَسَادٍ ثَلَنّ ة اقسَا َاِم: 
د قي عل حنم ود يعسي كع لبر ل اللعلمية: نه و وَسِيلة 
ل وَكَذَلِكَ ِلْمَادِ الكم في لسر ؛ وس أل تع ند من كاذ بن 


5 


مَنْعه) و ا ال" الْعنَبِ > حَشْبَةَ ب منةُ 


حَمْرْ فَإِنَهُ 1 يَقْل به أَحَدٌ) وَكالْمَنْع من الْمْجَاورَة في الْبيُوتِ حَشيّة الزّىّ. 
ل ل ري »كُمَنْ باع سِلَعَةَ 


إِلَ 
أَمْلِهًَا 


)5( قبيل باب إبطال الاستحسان من كتاب الاستحسان.."‎ 7٠١ / 7 الأم للشافعي‎ )١( 
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200-00 شهْرٍ يعشرَة درام ثم اشْتَاها تَقْدَا بحَمْسَةٍ قَبْل آخر الشّهْرٍ. 

َمَالِكُ يَقُول: إِنَّهُ أخْرَج مِن يَدِهٍ حَمْسَةً الآنَ وأَحَدَّ عَشْرَة آخر الشَّهْرِ هَهَذِهِ وَسِيلَةٌ لِسَلَفٍ 
بعَشْرَة إل أَجَلٍ توَسّْلاً بإظْهَارٍ صُورة الْبيْع لِذَلَِ. وَالشَافِعِيُ يَقُول: يُنْظر إلى صمورة 
3 وحمل الأَهرٌ عَلَى ظَاهِرهِ ُيَجُورُ دَلِكَء قال القَرايُ: وذ الْبْبوعٌ تصل إلى ألْفٍ 


> 
قل 


الختصٌ يا مَالِكُ وَحَالَمَهُ فِيهًا الشَّافِعِنٌ )١(‏ . 
ه - أَنَا الْقِسْبٍ الأمؤل نَزِي أَجْعتٍ الْأَمَةُ عليه فَهُوَ مَاكَانَ أَدَاوُهُ إِلَ الْمَفْسَدَةٍ قَطُعيّاء 
قلا خلكف في أَنَّهُ يُسَدُّ وَلْكِنّ التَّمِنَ السْبْكِيعَ مِن الشّافِعِيّة قَال: لَيْسَ هَذًَا مِنْ بَابٍ سد 
الذَرائع؛ بل هُوَ 7 00 الْوَسَائِلء وَالْوَسَائِل تَسْعَلْمُ المُتَوَسّل إِلَيْه ولا برَاعَ في هَذَاء كُمَنْ 
حَبَسَ شّخْصًا وَمَنَعَهُ م لساب فَهَذَا َاتلَ لَك وَلَيْسَ هذا مِنْ سَدّ الذرائِع في شَيْء. 
وَاليْرَاعٌ بَيِتنَا وَبَيَْ ل الاق 00 
بصت من رَعَمَ أن قاعِدَة سَدٍ الذَرائِع يفول يها كُل أَحَدٍ إن الشَّافِعِحَ لآ تقول يشي 


.)0( 


-ه 


."7 / ” الفروق‎ )١( 
| 1 لاتق الخريي وبع مخاتية العظار علي لقع احرائع لي الح لاض احامبيري‎ 
نشر دار الكتب العلمية. وانظر: أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي للدكتور‎ 4 


مصطفى البغا ص 51/5 دمشقء دار الإمام البخاري.." )١(‏ 


"وَقَدُ مس الششاؤيئ عَذْهَبِهِ في ذَلِكَ فَقَال: لآ يَفْسْدُ عَفَدٌ 


ا 


بَدَا إلا بِالْعَقْدٍ نَفْسِه 


هو- 
ا 


خَرَهُ ولا توش ولك تشقك الفثرة أن يُقَال: هَذْهِ و ذَرِيعَةٌ 
بخلذ اشكئ سَيفاء وَنَوَى بشرّائه أن 1 به كَانَ الشُرَاءٌ 
يْرَ جَائِرَة و4 يَبْطْل يا الَْيُُ. قال: وَكَذَلِكَ لَؤ بَاعَ الْبَائُْ سَيِمًَا 
به يَحُلاً كَانَ 000 
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يعد إِلّ الْمَسَادٍ تُسَدُّ سَوَاءٌ قَصّدَ الْمَاعِل التّوَصُل يا 


ا أ لب اين فيه قَهُوَ مَاكَانَ أَدَاؤُهُ إِلَ الْمَفْسَدَةٍ كثيرا لكِنّهُ لَيْسَ غَالِيَا 
ل م الْكِتَابٍ وَالِسْنَّةِ سَدَّهُ مِنَ الذّرَائِع» أَمّا مَا جَاءَ 
لصن ِسَدّه مِنْهَا في النُصُوصٍ الشَّرْعِية النَابنَة َل لاف في الأَمَخْدٍ بِدَلِكَء كَالنّهْي عَنْ 


سب 


2 


)١(‏ الأم للشافعي: كتاب إبطال الاستحسان من الأم ٠7‏ / 7177 ط بولاق» وانظر أيضًا: 
الك واوا مشي ارا 

2.0 "أخكامُ السّغر: 
البَيْعْ ا يَنْمَطِعْ به السَغرٌ: 
؛ - ذهب خْمْهُورُ الْقُقَهَاءٍ وَهْوَ الْمَذْعَبْ عِنْدَ التَابلّة - كما قال الْمِرْدَاوِيُ - وَعَلَيْه 
الأمصْحَابْ إِلَ أن الْبيِعَ بِسِعْر السُوقٍ الْيَْمَ أؤ يا يَنْمَطِعْ به اليَعْرٌ لآ يَصِح لِنْجَهَالَ كأَنْ 
يقُول: بعْمّك ينا يَظْهَرُ مِن المَغْرٍ بَْنَ النَّاسٍ الْمَْمَ. 
قال الجزقارية: وَعَنْ أَحْمَدَ يَصِح وَاخْتَارَهُ ابْنْ تَيْمِيّة وَابْنْ الْمَيّ وقَال: الف الْقُمَهَاءُ في 
جَوَارٍ الْمَيْع يما ِ لع به ب منغ تمر اك وف اعد ومو ب م اي 
وخر ارك ارهن اعرف يأَخْدُ مِنْهُ كل يَوْم سَيًْا مَْلُومَك ثم يُحَاسِبْهُ عِنْدَ رس 
الشَهْرٍ أو السكئة عَلَى الجميع وَيُعْطِيهِ مَنَكُ فَمَنَعَة 9 وَجعَلُوا الَْبْضَ به غَيْرَ اقل 
لليللكة وَهُوَ قَبْضٌ فَاسِدٌ يجْرِي خرَى الْمَفْبُوضٍ بالْعَضْبٍ؛ ؛ لا: نه مَفْبُوضٌ بِعَقدٍ قَاسِدٍ. 
وكَدَل الكاي؛ جَوَارٌ ابيع يجا - بِهِ الَعْرُ وَهُوَّ مَنْصُوص الْأْنمَام أَحَدَ وَاِخْتَارَهُ شَيْحْنَا 


0 


وَسمَحْثةُ 1 1 توك هُوَ ا ل و لِعَ 1 فشكئئ منّ لاوم يَقُول: لي 1 سَوّة بالنّاسِ آذ 5 
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ما "ون رواتزت كل فنتكي كر ول لخر كم 


“11 :: ع ده . 


تأنيا: الْمُسْكِرَاتُ الأشخرى 9 الخكرم 
١‏ -الختكف الْقُمَهَاءُ عَلَى قا ْنِ في الشرب من الأ مَنْبدَةٍ الأ #خرى الْمشكرة - غَيْرِ الْجَمْر 


القَول الأكوّل 
دب الْمَالِكِيُّ وَالشَّافِعِيّةُ وَالتَابِلةُ إِلَ أَنُّ لا مَرْقَ بَيْنَ الخثر الْمْتَّحَدَّةٍ مِنَ الْعتب وَبَيْنَ ءَ 


- 


و 


من الا يي ب 0 
ا واه سكو ينها اد 1ك 9 
وقد يوي خم ذَلِكَ عَنْ عْمَرء وَعَلِيَ» وَابْن مَسْعُودِ» وَابْنٍ عُمَرَء 


وَقَاصِء وَأ بْنِ كعْبء وأَنّسٍِء وَعَائِشَةَ - رَضِي الله عَنْهُمْ - وَبِهِ قَا 


.8.1 / ١ المبسوط 7 / 3» المغني لابن قدامة‎ )١( 

(؟) شرح منح الجليل 5 / 49 ه., بداية المجتهد وتحاية المقتصد ” / 247/7 مغني المحتاج 4 
/ 1807ء المجموع شرح المهذب 2١١5 / 7٠٠١‏ نحاية المحتاج م / 2١١‏ حاشية الجمل ه / 
المغني لابن قدامة م / 8.4, 23.5 منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح 
وزيادات لابن النجار ” / 476 - الناشر عالم الكتبء المحرر في الفقه لأبي البركات ١‏ / 


5 - الناشر دار الكتاب العربي» الإقناع 4 / 515.." (5) 
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يِف فَأْصُولُة الي فِيهَا الدُسُومَةُ يَجَسَةٌ والأمضل عِنْدَهُمْ أَنَّ مَا أبه' 
ل ذا ذَاكَانَ ل 1 الَيَاةٌ كَالشّعْرِ وَالصُوفٍ الور فَهُوَ طاهر . 
شط الْمالكية أذ أن غم جر يلاف ما يف نا إن أطولة تون نجس 4 
وَدّمَب الشَافِيّةُ إل طَهَارَتِه إِذّا جد وَاسْتَدَنُا بالأية َال جماع المُتَقَدّمَيْن. 


-_ 


قَال إِمَامُ الحرَمَيْنٍ وَغَيْرهُ: وَكَانَ الْقِيَاسْ خَجَاسَنَهُ كَسَائرٍ أَجْرَاءِ الَيَوَانٍ المتقصلة في 400 
أكا ذا الْمَصّل شَعْرُ الحيَوَانٍ الْمأكُول اللَّحْم في حَيَاتِه بِتَفْسِهِ أو تيف كَفِيه أَوْجْة: المجِيح 
مِنْهَا أَنهُ طَاهِرٌ لأَمَنَّهُ ف مَعْى الجرٌ 00 00 الجر في الشّعْرٍ كَالذَبْح في الحيَوَانِ 
وَلَوْ ذْبِحَ اليَوَاكُ ‏ يَنْجُسنء فَكَذَلِكَ إِذَا جز سَغْرة. 

َالتَانِ : إله حبق قورة لتقو يتنس اذ بِنَتَفٍ 1 ما 2 مِنْ حي فَهُوَ مَيَتْ 

تيل هَذْهِ الْقَاعِدَةِ حَدِيتثُ أبي وَاقَدِ اللي رضي النّهُ عَنَهُ قَال: قَدِمَ لمن 00 الله 

وَسَلَُم. الْمَدِيئَ وَهُمْ يجْبُونَ أَسْيِمَة الأتبل وَيَفْطَعُونَ أْيَاتِ الْعَنَمِه فَقَال: مَا قْطِعَ مِنّ 

وَهِي حَيّة فهي مَبْنَةٌ )١(‏ . 


)١(‏ حديث: ما قطع من البهيمة وهي حية. . . . ". أخرجه الترمذي (4: / ؟/ا - ط 
الحلبي) وقال: " حديث حسن " والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم وغيرهم 61 )1( 

١ 'وَقَدَ سَبَقّ 5 تفصيا الْكَادَم عَلن تُكبيرة الِأبخْرَام 3 مُصْطلح (تكبيرة الأْتخْرَام‎ . ١8 


.)3١١/ 


ج - 00 لِلَقَادِرٍ 3 المَرْضٍ: 


وله تَعَالَ : «إوثُوموا ب َاِينَ )١(‏ 4 وَحِبِ بار عَنْ عِْرا بن حصي كائّث 
بي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتْ النَِّيّ صَلَى الله عَلَيِْوَسَلَمَ عَنِ الصّلاة؟ فَقَال: صّل قَائِمَا فَإِنْ 4 تَسمَطِة 
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فَمَاعِدَا فَإِنْ 1 تَسْتَطِعْ فَعَلَّى جَنْبٍ (؟) ود أَجمعتِ الْأَدقَةُ على ذَلِكَ: وَهُوَ معْلُوم مِنّ 
الدِينِ بالضرورة. 
قال السَّافعِية: من أَيكَانٍ الصّلاةٍ الْقِيَامُ ني فَرْضٍ الْقَادرٍ عَلَيْهِ وَلَْ معِينٍ بِأَجْرَة فَاضِلَةٍ عَنْ 


َيِه وَمُؤْئَةِ مَنْ يَعُولَهُ يَوْمَهُ ولَيْلنَه. 

وَيْقَسِمُ الْمَالِكِيّةُ كن الْقِيَام إلى كتين : 

القِيَامِ لتكبيرة الأَدَحْرَام وَالْقِيَام لِقرَاءَةٍ الْمَاتحَةِ. قَالُوا: وَالْمُرَادُ بالْقِيَام الْقِيَامُ اسْتَقْلفٌ قلا 
حر إد ِفَاعٌ تكبيرة الآ حورن خرص الداون على الجا انها اث كنا 

مُسْمَيِدًا لِعِمَادِ يحَيْتْ لَوْ زيل الْعِمَادُ لَسَقَط. 

قال الَّفوية: سَرْطه نَصْبْ كُقَارهِ لِْقَاِرٍ عََى ذَلِكَ» فإ ؟ 


يسَمّى قَائِما 1 يَصِحَ وَالإَاء 


.7/, سورة البقرة آية‎ )١( 
(؟) حديث عمران: " صل قائماء فإن لم تستطع فقاعدا. . . ". أخرجه البخاري (الفتح‎ 
)١( ".. ؟ / لاه -ط السلفية)‎ 

2.18 "'مَغَبْدُ ذَلِكَ مِن الأَحَحَادِيث وَالأثار. كَالأيه الْكَريمَةُ دلت عَلَى مَسْروءئة الْمَصْرِ في 
حَالَة الْمَوفء وَدَلَْتِ الأ #حَادِيتُ عَلَى مَشْرُوعِيَهِ في حَالَقَ الحَوفٍ وَالأتَمْن. وَقَدَ جعت 


2 


أن 


5 - ذهب الشافِعِيةُ 0 : إِلَ أن الْقَصْرَ جَائرٌ تَحْفِيمًا عَلَى الْمُسَافِرِ؛ لِمَا يَلْحَقهُ مِنْ 
مَشَقَةٍ مَشَعَةٍ السَفَرٍ غالبا 0-7 0 لذية يه «وَإِذًا صَرَبْتُمْ في الأ رض تانق عَلَيكْ جُنَاحٌ 
للتوفي؛ 37 غَالِبِ عر لش صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 1 تخْل مِنْهُ. وَنَفْنْ الجباح في الآية 
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يدن عَلَى جو از الْقَصْرِء لا عَلَى وُجُوبه. 
وَاسْتَدَنُوا كذَّلِكَ بحَدِيثِ يَعْلَى بن أَميّهُ الكابق: " صَدَفَةٌ نَصَدَّقَ الله يجحا عَلَيِكُمْ (؟) ". 
0 : د أ أ فض م بن نوات الأزتع كعَتَانٍ لآ غَيْد مَلَيْسَ لِلْمُسَافِرِ 
- رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا -: " قُرِضّتٍ الصَّلاةٌ رَكعَتَيْنٍ 


.53714 / ١ وكشاف القناع‎ ٠١١/١ وانظر المهذب‎ 2٠١١ / سورة النساء‎ )١( 


(6) نيقي "حيدق "لايع ترم ل موي ا 


اا 


00.144 "مر يبْسِهنٌ وَهْوَ بِذَّلِكَ أَعَُ من الصّؤم. 


ع حت الك 
ع - الكفٌ عن الشردءٍ لَمَة: تككف وَإِذَا ذكِر الْمْتَعَلّق من الطّعَام وَالشّراب كان مُسَا 


؛ - الصَّمت وَكَذَا السَّكُوثُ لُعَةٌ: الأدِمْسَاكُ عَنٍ النْطْقٍ 
( وهم أغية منّ الصّوْم لق ل شَرْعاء أن بي بَيِنَهُمَا وَبَيْنَهُ اا 


شَهْرٍ رَمَضَانَ فَنِضٌ. وَالدَّلِيل عَلَى الْمَرْضِيّة الْكِتَابُ 
الْكتَابث» فَفَوْلْهُ فَمَولَهُ تَعَايى: هيا انها اليه الوا كوت ل ايدام كها كس على الود 
من فيكم لَعلكمْ تنفُون4 )١(‏ وقوه «حيب عَليكمْ4 : أي فُرض. 


وله تَعالَ: َم سَهِدَ مِنْكُمْ الشَهرَ كليِصُنة4 (0) . 
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وَأَمّا اسه مَحَدِيتُ ابْن عُْمَرَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَ عَنْهُمَا قَال: كال رَسُول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْه 
وَسَلَّم: بي الأَتِسْاامُ عَلَى حُْمْس: شَهَادَةٍ أنْ لآ إِلَه إلا 


١ / ١( وانظر التفسير المذكور في أحكام القرآن لابن العربي‎ »١8 / سورة البقرة‎ )١( 
. ط: دار المعرفة بيروت)‎ 
)١( "..18 (؟) سورة البقرة‎ 

.0 "قَبَةِك )١(‏ وَقَوْلُهُ جل شَأَنةُ: طإمْتَخريرُ رَقَبَةٍ مِنْ قبل أَنْ يَتَمَاسَاك (9) وَفَوْله 
«إكك رقبَقك (0) . 
آنا السْنةُ - فُقَدْ وَرَدَ عَنْ أَبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَهُ عَنهُ عَنِ البّهنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أنَهُ قَال: 
تق النّمُ صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ الكَِيرَ من الرقابء وَأَعْمَقَ أَبُو بَكْرٍ وَعْمَرْ الْكَثِيرَ من لقاب 
(5) . 
وَدَد أَجْمْعتٍ الْأَاهَة عَلَى مبكة الْنتي وخطول الْقُرَة يه. 
حِكمَةُ مَشْرُوعِيّة الْعِيق: 
” - الْعِتْقُ مِنْ أَفْضَل الْقْرَبٍ إِلَ الله تَعَالَ مَمَدْ جَعَلَهُ كَقّارَةَ لِنَايَاتٍ كثيرةٍ مِنْهَا: الْمَثْل 
وَالظَهَارُ وَالْوَطْءْ في شَهْرٍ الصّيّامء وَالنْتْ في الْأَسَمَانِء وَجَعَلَهُ الول صَلَى الله عليه وسَلم 
فِكَاكًا لِمُعْتِقهِ مِنَ النَارٍ - لحن فيه تَْلِيصًا لِلآدَمِيّ الْمَعْصُومِ مِنْ ضَرَرٍ الرْقِّ وَمِلْكِ نَفْسِهِ 


6 
ومَنَافِعهِ كيل 


./89 / سورة المائدة‎ )١( 
.* / (؟) سورة المجادلة‎ 
.١ / سورة البلد‎ )5( 


(4) حخدية” من أعتق زقبة عسلية أعدى الله بكل عضو. بو "م رجه البخاري (فتح 
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الباري /1١١‏ 555) ومسلم (” / 417 )١١‏ من حديث أبي هريرة واللفظ للبخاري. 
(5) منح الجليل ؟ / 5515, ونيل الأوطار لشكان "0 

5. "رضي الله عَنْهَا أَنَّ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ قال: لآ نَحَدُ امْرأةٌ عَلَى مَيّتٍ 
اسبح ل م ل 0 
لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْس: اغْتَدّي في بَيْتِ ابن أُمَ مَكْتُوم (؟) وَعَنْ عَائِشَةٌ رَضِي اله عَنْهَا قَالَتْ 


8 عم 


بابو 


يي 


سَبّبُْ وُجُوب العدّة: 

” - جب الْعِدّةُ على الْمَرأَةٍ بِالْقُرقَة ببْنَ الرَؤْجَيْنِ بَعْدَ 

الْمَْخ أو اللْعَانِء كما تحبك بالموؤت قزل الأخول ويقد عند ند لكا الصّحيح. 

ََمَا اللو قَقَدٍ الختلّف الْمُمَهَاءُ في وُجُوبٍ الْعِدَّةِ يحا. 

مَدَهَب الَفِيُّ وَالْمَالِكِيَةُ وَالتَابكةُ إل أله بحت الْعدّة على القطلقة 3 بِالخلُوَةٍ الصّجيحة في 


-_ 


. )١١717 / حديث: " لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث. . . " أخرجه مسلم (؟‎ )١( 
. )١١١14 / (؟) حديث: " اعتدي في بيت ابن أم مكتوم ". أخرجه مسلم (؟‎ 
) 171١ / ١( حديث عائشة: " أمرت بريرة أن تعتد بفلاث حيض ". أخرجه ابن ماجه‎ )( 


وصحح إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (1 / /اهع) .." (5) 

2001 "وراد السطبوطيم مح الأْمسماء: فاته الْقدآنِء وَالْكَئْرَ والتُورَ وَسُورة الشّكْرء وسور 
الحقق الأخولء. وشورة لتقمل التعنى» والكافية: وخوزة النشؤال» 'وسطوزة الذعلي وشورة 
َْلِيم الْمَسْألَ وَسْورَة الْمتَاجَاقِ وَسُورةًالنَفْويضٍ )١(‏ . 


(1) الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين 5/79" 
(؟) الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين 80/95 
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الأَدَحْكَامْ الْمتَعلَقَةُ بمَاتحَةِ الْكِتَاب: 
أ - مَكَانُ نُرُول فَاتحَة اكاب وَعَدَدُ آيَاتَا 

١‏ - أَجمْعتٍ الْأَاهَة على أ أنَّ فَاتحَهَ الكتاب مِن الْقُدَآنِء وَاخْتَلَقُوا أَهِيَ مَحِيّةٌ أن مَدَيْيَةُة قَقَال 
ابْنْ عبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا وَقَتَادُ َأبُو الْعَالَِة وغَيُمْ: حي مَحْيّة وقَال أَبو هْرَيرةَ رَضِيَ الله 
عَنْهُ وَيحَاحِدٌ وَعَطَاءُ بْنْ يَسَارٍ وَالُمْرِيٌ وَعَبْهُمْ: جِي مَدَنيَقٌ قال الْقُرْطْيئُ: والأدول أَصَخُ) 
لعَوْلِهِ تَعَالَ: «وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًَا مِن الْمَكَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيم؟ه » (؟) وَسُورَةُ الجر 0 
بإِجْماع» ولا خلآفَ في أن فيض الكلوة كان مك3 فك فط اله كان في الأتسْلام قط 
مقلذة بكر " لقعك قوت العاليية "» يَدُل عَلَى هَذًَا قَل النَّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّهِ لا 


صَّلَةَ إلذَ بمَايِحةِ الكِتَابِ () وَهَذَا حَبَرٌ عَنٍ الحكم لآ عَنْ 


.م١97© ط مصطفى البابي الحلبي‎ ه٠‎ / ١ الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
./07 / (؟) سورة الحجر‎ 
وأصله في‎ » )١١ ٠ / حديث: " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " أخرجه أبو عوانة (؟‎ )9( 


البخاري (فتح الباري ؟ / 0 1 5 
000 العموعة من 5 الْفْضَة 5 ل 
ماه 1 لأ اي سلى ا ع قال: الَّذِي يَسْرَبُ في آنية الْفِضة 


اللي 0 شرل الل ع اه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اشرب في الْفِضّة) 
م 00 فِيهَا في الذنها يشريةني الآخرة (؟). 


نحت م لى ت لأشل ورب وفيا ب 


اتاد لولف ا مورت حك عرو 4 أثزل الشافعي بي اليم - 


- 
0 
01 ل و ع 


نْهُ - وَلأَدَنّهُ إِذَا حَيْمَ اشرب قالأه كل أؤلى» لأدنّهُ أَطْوَل مُدَّهَ بلع في السكرفٍ 


)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين ؟8/./ 





وَهَذّا الذي ثَالَهُ النَوَوِيُ حل ايّمَاقٍِ بَيْنَ الْمَذَاجِبٍ اله ربَعَة في كر الأهكل وَالشُرْبء وَكنا 
ا أنواع الإسْتَغْمالآت» وَمِنْهَا كث يوك التوازيت انوت غم كما له عله 4 التوَوِيٌ ومن 


اع 


َبْلِهِ إِمَامُ الْرَمَيْنِ ل 1 
)١(‏ حديث: " الذي يشرب في آنية الفضة. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٠١‏ / 
45) » ومسلم (7 / )١574‏ من حديث أم سلمة. 
)١(‏ حديث: " تمانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وي " أطتريحة البخاري (فتح الباري 
اا 5) ء ومسلم (" / )١774‏ من حديث البراء بن عازب واللفظ لمسلم. 
(0) المجموع شرح المهذب (290/1) .." )١(‏ 

89. "'قَؤْل 


التَعْرِيفُ: 

١‏ - الل في اللّعَةِ هُوَ: الْكَلمُ أؤ كل لَمْظٍ نَطَقَ بِهِ اللِسَانُ تامَا أو َاقِصًا. 
ول الْمَوْل حار لِلدّلاكة عَلَى لقال هذل وَقَالَتْ لَهُ الْعَيْنَانِ: سمْعًا وَطَاعَة. 
وَالقْل هُوَ اليل وَالْمَقَالَةُ والْمَذْمَبُْ 

جنع القؤل: وال وأقاويل. 

لا يي امغتى الإْطِلاحِيئ عَن الْمغقى الموج )١(‏ 


الكم اك 7 8 
١‏ - أَجْمْعتٍ الأدمَةُ على أن الْمَوْل مَنُوطٌ بِقَائِلِهِ إِذَا كَانَ مُكَلّفَا إِنْ خَيْرا وَإِنْ سَرَاء لِمَْل 


لله تعَالَ: «إمَا يَلَفِظ من قَوْلٍ إلا 
عفر شر كنز 


- 


َدَيْهِ رَقِببٌ عَتِيدٌ) (؟) » وَأَنَّ قَوْل الْكُفْرٍ مِنْ مُكلّفٍ 


(3 كوب اراك ادصفياي» لساك العرج اللصياح حير السعر الوشيط» والذاموسى 
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امحجيط» والتعريفات للجرجاني. 
نسو قو و ارا 
00 "ومثة قَوْلَهُ تَعَال: «لا يُرِيدُونَ عْلْوًا في الأتْض» )١(‏ أ لا يَفْصِدُوئَُ ولا يَطْلبُونة. 
َل يرج الْمَعْىَ الإِصْطِلاجِيُ عن الْمَعْمَ اللعَوِي . 
وَالصِّلَةُ بين ال لمَحَبَّة وَالؤْبَرَادَةٍ 9 ال لمَحَبَةَ ع منّ الؤْجْرَادَة. 


أ - عَييهُ الله وَحَبَةُ السُول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 

8 - أَجَعتِ الْأَدمَةٌ على أن حب الله سبحاله وَتَعَالَ َب رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه 
5 فَرْضٌ عَلَى كل مُسْلِم وَمُسْلِمَةِ وَأَنَّ هَذِو الْمَحَبّدَ مِنْ شُرُوطٍ الأْنِبعَانِء لِقَوْلِهِ تَعَالَ: 
لوَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَحِد مِنْ دُونٍ الله أَنْدَادًا يجبُوهمْ كخبت الله وَالّذِينَ آمَنُوا أَسَدٌ خبًا بوك 
)١(‏ » وَقَوْلِهِ تعاللى: <إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا مَنْ يرد مِنْكُمْ عَنْ ديبه فَسَوْفَ يق الله بنَوْم 
حُنْهُمْ ونون (0) . 

وَلِقَؤْل البَّنَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم: وَالّذِي نَفْسْهُ بَِدِِ لا يُؤْمِنْ أَحَدّكُمْ حي أكُونَ أَحَب إِلَيْد 
مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَّدِهِ (:) . 

وَلِقوِْهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كذَّلِكَ: لا يُؤْمِنْ أَحَدكُمْ 


.8 / سورة القتصص‎ )١( 

(؟) سورة البقرة / .١765‏ 

(؟) سورة المائدة / 6 ه. 

(4:) حديث: " والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 


(0 من حديث ا هريرة.."‎ » 06 / ١ 


٠79/8 6 الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
١ 117/9 (؟) الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ 
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1ف “وكا المعاون ين أماكه 4 مُتَمَرَقَةٍ فلآ يُضَةٌ مَا حَرَجَ مِنْ وَاجِدٍ مِنْهَا بَعْضْهُ إلى بَعْضٍ 
ولَوْ في وَقْتِ وَاحِدٍ مِنْ جَنْسٍ وَاحِدٍ أؤ مِنْ جِنْسَْنِ عَلَى الْمَذْهَبٍء ولا يُضَمٌ عِرْقُ آخَرُ 
َِذِي كان يَعْمَل فيه ألا في مَعْدِنٍ وَاجِدٍ وَيُعتَْرُ كل عِرْقٍ بِانْفرَادِو» فَإِدِنْ حصل مِنْهُ نِصَابٌ 
رّىء م يُرَقّى مَا يديج من بَعْدَ دَلِكَ وَإِدنْ قل» وَسَوَاءْ انّصّل الْعَمَل أو الَْطَعَ» وَفي نُذَرَة 
العَينٍ - وَهِيَّ القعلقا» وق الذهت أو الْفِضَّةٍ الْحَالِصَةٍ لي ل تَتَاجُ لِتَصْفِيّة الْحُمُمن مُطْلَقّا 
وعتها 14 أو عيذ فخله أو خاوقه بلقت يسا أ: لآ. 0 
قال الشّاة ذية: أجمْقتٍ الا على ؤجوب لك ني الْعَينٍ 35 لني صلَى الله علد 
وَسَلَّمَ أقْطَعَ بَلآل بْنَ الَارثِ الْمرَنَ الْمَعَادِنَ الْمَِْيََ وأَحَدَّ مِنْه 10 وَسَرَطَ للَّذِي يب 
َلَيِْ أَنْ يَكُونَ خرًا مُسْلِمًا وَسَرَط كَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَخْرَجُ نِصَابًا مِن الذّهَب أو الْفِضّة 
أ ع الذَّهَبٍ والفصكة كلخوينل وَالرَصّاصٍِ وَغَيْرمًا قلا رَكَاةَ فيه» لدعا ليمت مِنّ الأصثوال 


المَُْاةٍ. وَمَنْ وَجَدَ دُونَ اليَصّابِ ل 


ً 


/ ” وما بعدهاء المنتقى للباجي‎ 405/١ والدسوقي‎ 2505 - 5٠١ / 5 الخرشي‎ )١( 

.٠١54 - ٠١“‏ الخرشي ” / 7٠١‏ - 258094 والدسوقي ١‏ / 405 وما بعدهاء المنتقى 

0 

'رَابعًا ا 0 الرَنْدُوسَمْ 

اللا 0 نهد ليت يا على تع م0 
1 نيا الْمَاكيِكَةٌ الأَمَرَْعَة وَحمَلهُ 0 ولاو وَرِضْوَانُ 

وَمَالِكُ ون المككانة وَالتَابِعِينَ وَالشُهَدَاءَ وَالصَّالِينَ أَفُضّل مِنْ سَائِرِ الْمَلدَيْكَةِ. 

وَاخْتَلْهُوا بَعْدَ دَلِكَء فَقَال الأْتمَامُ 0 كاه النا يكزي أَفْضَّل مِنْ سَائِرِ 

العلذتكة وقال كد واتو تورقت: شافه الماككة تمل 609 , 


إن 8 عي 
خَامِسًا - سب الْمَلأَئِكَةِ 


١9/9 الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
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- افق الْمُمَّهَاء على أ 

الْكَرِم وَالسّنّةَ الصّجِيحَة - 

نرُوطُمْ قل كُفْرًا. 

وَاَلقُوا هل يقاب أمْ لا؟ 

فَقَال الْجْمْهُورُ: يُسْتَعَابُ وُجُويا أو اسْتِحْبَاًا عَلَى خلاف بَيْنَهُمْ. 
عِنْدَ الْمَالِكيّة: لايتكاث غل الفشور 0 . 


ا 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ١‏ / 4ه" ط بولاق. 
(؟) حاشية ابن عابدين 4 / ١١‏ ط مصطفى الحلبي؛ والشفاء ” / 477 ونسيم الرياض 
شرح الشفاء 54 / 57ه» والمغني مع الشرح 9 / 25١‏ وقليوبي وعميرة 5 / 2١15‏ وشرح 
منتهى الإرادات * / 0*8 والقوانين الفقهية ص 017" الناشر الكتاب العربي.." )١(‏ 
2.19 "اليم مَافْعلُوا المشركِين حَيْث وَجَدْمُوهمْ وَحُذُوهُمْ وَاحصْرُوُعْ وَافْعْدُوا لم كل مَرْصدٍ 
إن كبوا وأقاثوا الضلكة وآتوا الكاة فخلوا سَييلهج إن الله عَنُورَ رحية»4 «إوإن أحَدّ من 


2 


6 


الْمُسْرَكِينَ اسْتَجَارَكٌ فَأَجِرْهُ حَوٌ كلام الله © أَبلعْة مَأ َنَهُ ذَلِكَ بِأَكُمْ قَْمٌ لآ يَعلَمُونَ4 
هو كيف كيت ُو لين حفة جث ا وولة وشود إ لذن اهام لالجب از 
قَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا للُمْ إِنَّ الله يب الْمتَقِينَ )١(‏ 4 . وَقَوْلُهُ عَزّ وجل: للوَإِنْ 
ارس وى 
من المسنّة: مُهَادَئَئَةُ ص الله عَليْهِ وَسَلْمَ فُرَيْسَا عام الحديية عَشْرٌ سِدِينٌ (6) . 

0 وجْمَاغٌ: 1770 على مشروحئة المودعو مع غثر السنيون بي الجنلق. 
وَهِيَ جَائرَة لآ وَاحبَةٌ وََدْ جب لضَرورة كَأنْ يترئّب عَلَى تَرْكِهًا إِخَْاقُ صَرّرٍ بِالْمُسْلِمِينَ لآ 
يُكَدَارَكُ () . 


٠" - ١ / سُورَةٌ التَؤبة‎ )١( 


5/99 الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





(5) شوزةٌ الأثقال / ++ 

(0) خدِيث تهادتيه صَلى الله عَليْه وَسَلَه فُرئْسًا عام المذزيية عشر ينين: أخبعة 
يت ا 
(5) الْبَخر الكائق ه / 25 والبدائع ٠١8 / ٠‏ شرح الرُرْقَاقَ ١ 4/86 / ٠‏ وحاشية الدّسُوقَِ 
؟ / ٠٠٠١‏ وتحفة الْمُحْمَاجٍ 9 / 4 ."2 ومغني الْمُحْتَاجٍ 4 / :5٠‏ وروضة الطَّلِيِينَ ٠١‏ 


1 
أحمّد 


/ عم وللغي 6 / +43 والحاوي 18 / تع ." (1) 
4 "اشايقا يوط كيين 
سس ل أ لا ار 0 
هُمْ لِمُُوجِهمْ حَافِظُونَ4 «إإلاً على أَْوَاجِهمْ 
ابْتَعَى وَرَاءِ لك َأُولَتِكَ هُمُ الْعَادُونَ 0 #4 . 
وَلِمَا نع أو خئرة وني الله غله عن الي صلَى ال 
في غَضَّبٍ الله وَمْسُونَ في سَخَطٍ الله وَعَذَّ مِنْهُمْ: 
هُرَْرَةَ رَضِي الل عَنْهُ عَنٍ لني صَلَى الله :عليه وسَله أله 


() . قال القخر الزرئ: َمِل على خزمة نيان ابهش (4) . ومن نغ بن 


الُْمَّهَاءِ عَلَى أَنّهُ مِنْكبَائر الثم وَالْموَاحِشٍ (5) . 


[1)اشورة الؤبيون هدب 
" أربعة يصبحون في غضب الله. . ". أخرجه الطبراني في الأوسط (7 / 4759 
- ط المعارف) » وقال الحيثمي في مجمع الزوائد (7 / 777؟) : رواه الطبراتي في الأوسط من 
طريق محمد بن سلام الخزاعي عن أبيه؛ قال البخاري: لا يتابع على حديثه هذا. 

() حديث: " ملعون من أتى شيئا من البهائم. . . ". أخرجه الطبراني في الأوسط (5 / 
5 - ط لمعارف) » وقال الحيثمي في مجمع الزوائد (7 / 777) فيه محرز بن هارون 


ويقال محرر وقد ضعفه الجمهور وحسن الترمذي حديثه» وبقية رجاله رجال الصحيح. 


()احديك: 
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(5) التفسير الكبير *” / »٠3‏ وانظر نيل الأوطار 7 / .١١9‏ 


زه) الروكر 8 اهريدي القافلين لابن التحانن بع اي 10) 


َأكّا الأيَجْما اذ !1ل عى أذ ذزثرت , عَرَكَة بعر زكنٌّ من أيكانٍ الحج. 
ا 


ع 
اا 
م ِ 
هج 1 


6 . 
ووو م إِحْمَاعَاء وَيَتَحَلّل بَِدَاءِ أَفْعَال الْعْمْرَة وَعَلَيْ 


ل من قايلء على تفعبيل ف الْمََاٍِ ينظ في (قوات فد - 4) . 


شرُوط الؤقوفب بره 
: - لِلْوْقُوِ بِعَرَفَةَ باغْتبَارِه ركنا من أَكَانِ الحَيّ شَرْطَانٍ مُتَمَقُ عَلَيْهِمَا: 


أَحَدُهْمًا: كَوْنُ الْوُوفِ ني أَرْضٍ عَرَفَاتٍ. 


ولك سيل في مَعْرفة خْدُودٍ عَرَقَةَ يُنْظَرٌ مُصْطلَحُ (عَرَقَات ف ؟). 


النّان: أَنْ يَحُونَ الْوْقُوفُ بي رّمَانِ الْوْقُوفٍ وَهْوَ الْيَومُ النَّاسِعْ مِنْ ذي اليِجّة وَهُوَ يَومُ عَرَفَة) 
ل لعئير من ذي الْبئة إلى عألوع القخر» ذمن عطلع لمر وم نقف' في شيئء من عيئة 
َمَدْ قَاتَهُ الح 0 

أ 


" والمغني‎ 2٠١ / 8 5ه5"9, والمجموع‎ / ١ وبداية المجتهد‎ 21١١55 / بدائع الصنائع ؟‎ )١( 
"0 
ونحاية‎ 2١١١ / / البحر الرائق ” / 550 وشرح العمدة * / 7ه . /الاهء والمجموع‎ )١( 
)5( "..58٠. // 3“ لمحتاج‎ 

155 "حكهها: 
فرض» ودليل فرضيتها من الكتاب قوله تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) 


87/4 © الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
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)١(‏ . أي مفروضا بوقت معلوم؛ وقد فرضت الصلاة بمكة ليلة الإسراء قبل الحجرة. ومن 
السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بني 
الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا عبده ورسوله» وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان) (5) . 

وقد أجمعت الأمة على فرضيتهاء فمن أنكر ذلك فهو مرتد عن دين الإسلام بلا خلاف 


-]١:1- 


(1) التساوة ١١‏ 
(؟) مسلم: ج-١/‏ كتاب الإيمان بها و 1(1) 

2.07 "-ه- صلاة التسابيح: لم ير الإمام أحمد استحباب صلاة التسابيح لكن إن صلاها 
المكلف فلا بأس. 
->- سجود التلاوة: 
دليل مشروعيته: ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن البي صلى الله عليه وسلم كان 
يقرأ القرآن» فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضا موضعا لمكان 


جبهته )١(‏ . وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله -[79؟]- صلى الله عليه 
وسلم: (إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجدء اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله» أمر ابن آدم 
بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار) () . 

وقد أجمعت الأمة على أنه مشروع عند قراءة مواضع مخصوصة من القرآن. 

حكامة: 


. هو سنة للقارئ والمستمع (ولا يسن للسامع من غير قصد)‎ -١- 
وهو واجب على المأموم إذا سجد إمامه في الصلاة الجهرية» (يكره للإمام أن يقرأ آية‎ -١- 
سجدة في الصلاة السرية وأن يسجد لاء وأن يسجد لماء وإذا سجد خير المأموم بين الإتباع‎ 


والترك) . 
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شروط السجود: 

-١-‏ أن لا يطول الفصل عرفا بينه وبين سببه» فإن كان القارئْ أو المستمع محدثا ولا يقدر 
على استعمال الماء تيمم وسجدء أما إذا كان قادرا على استعمال الماء فإن السجود يسقط 
عنه لأنه لو توضأ طال الفصل. 

-١-‏ ويشترط فيه ما يشترط لصحة الصلاة من الطهارة واجتناب النجاسة واستقبال القبلة 
والنية غير ذلك. 

-7- ويشترط للمستمع إضافة إلى ذلك شرطان: 

أ- أن يصلح القارئ لإمامه السامع ولو في صلاة نفل» عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار أن غلاما قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم السجدة؛ فانتظر الغلام النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يسجد فلما لم يسجد. قال: يا رسول الله أليس في هذه السجدة -[150؟]- 
سجود؟ قال: بلى. ولكنك كنت إمامنا فيها ولو سجدت لسجدنا) (*) . لذا لا يسجد 
المستمع إذا مع آية السجدة من إمرأة أو خنثى أو من غير آدمي كالآلة الحاكية والببغاء, 
ولكن يسن للمستمع أن يسجد إن كان القاريء أميا أو مقعدا أو صبيا مميزا لأنه يصح 
للإمامة في صلاة النافلة. ولا يسجد المستمع أمام القارئ ولا عن يساره إذا كان يمينه خاليا. 
ب- أن يسجد القارئ فإن لم يسجد فلا يسن للمستمع أن يسجد للحديث المتقدم عن 
زيد بن أسلم رضي الله عنه. 

أركانه: 

في الصلاة: سجدة والرفع منها. 

وفي خارج الصلاة: تزاد التسليمة. 

كيفيته: 


في الصلاة وخارجها سجدة ما بين تكبيرتين. وإذا كانت السجدة آخر السورة وهو في 


الصلاة سجد ثم قام فقرأ شيا ثم ركع؛ وإن أحب قام فقرأ شيا ثم ركع» وإن أحب قام ثم 
ركع من غير قراءة» وللمكلف أن يومئ في السجود على الراحلة كصلاة السفر ويشترط له 
ما يشترط الناقلة. 


واجباته: 





-١-‏ تكبيرتان: تكبير السجود وتكبير للرفع منه. 

-5- التسبيح في السجود كتسبيحات سجود الصلاة. 

مندوباته: 

أن يدعو في السجود بما روته عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: (سجد وجهي للذي خلقه وشق -[51؟|- سمعه 
وبصره بحوله وقوته) (54) . وروى الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
(جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله» إن رأيتني الليلة وأنا نائم كأني 
أصلي خلف شجرة» فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي» فسمعتها وهي تقول: اللهم 
اكتب لي بما عندك أجرا. وضع عني بحا وزراء واجعلها لي عندك ذخراء وتقبلها مني كما 
تقبلتها من عبدك داود. قال ان عباس: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد 
قال: فقال ابن عباس: فسمعته وهو يقول مثلما أخبره الرجل عن قول الشجرة) (5) . 
ومهما قال من ذلك فحسن. 


.٠١*/9٠١ مسلم: ج-١/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب‎ )١( 
.1١71/88 (؟) مسلم: ج-١/ كتاب الإعان باب‎ 
.5754 وروى البيهقي نحوه: *' |[ص‎ »١ باب 6زه/.‎ ١7 فتح الباري: ؟/ كتاب‎ )9( 
.هرث١/5‎ 107 الترمذي: ت؟/ الصلاة باب‎ )5( 
)1( الترمذي: ج-؟/ الصلاة باب 107 9/4/اه.."‎ )5( 

6. "قصر الصلاة 
تعريفه: قصر الصلاة هو أن يصلي المكلف الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين. 
حكمه: رخصة للمسافر سفرا طويلا. والرخصة يجوز تركها لكن القصر أفضلء لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه داوموا عليه وعابوا من تركه. 
أما الملاح الذي أهله في السفينة» وحاجة بيته معهء ولا بيت له غيرهاء وليس له نية المقام 
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في بلدء فلا يقصر لأنه غير ظاعن عن بلده ومنزله فأشبه المقيم في البلد. 

دليله: من القرآن قوله تعالى: (وإذا ضربتم )١(‏ في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) (؟) . 

ومن السنة: عن يعلى بن أمية قال: (قلت لعمر بن الخطاب: ليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال: عجبت ثما عجبت منه 
فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: -[397؟7]- صدقة تصدق الله بما 
عليكم فاقبلوا صدقته) () . وروى يحبى بن أبي إسحق قال: معت أنسا يقول: (خرجنا 
مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة» فكان يصلي ركعتين ركعتين» حتى رجعنا 


إلى المدينة ... ) (5) . وقد أجمعت الأمة على مشروعية القصر. 


)١(‏ ضربتم: سافرتم برا أو بحرا. 
(؟) النساء: .١٠١١‏ 
(*) مسلم: ج-١/‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب .5/85/1١‏ 
(4) البخاري: ج-١/‏ تقصير الصلاة باب )1١( "..١ 81/١‏ 
8م كليل فرضيتها: 
من الكتاب: قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة) )١(‏ » وقوله عز وجل: (ونٍ أموالهم 
حق معلوم للسائل وامحروم) (5) . 
ومن السنة: حديث: (بني الإسلام على خمس ... وإيتاء الرّكاة) . 
وقد أجمعت الأمة على أتما ركن من أركان الإسلام. وفرضت في السنة الثانية من الحجرة. 


.57 البقرة:‎ )١( 
07 1 للعاري‎ )0( 
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. 'اقال: في المعادن الرّكاة١ حين يخرجه هكذا سنته؟» والكنز” فيه الخمس؛‎ .8٠ 
قال إسحاق: كما قاله.‎ 


١قال‏ النووي في المجموع 59/57: "قال أصحابنا: أجمعت الأمة على وجوب الرّكاة في 
المعدن" . 

؟انظر: المقنع 785/1١‏ والمحرر 2577/١‏ والفروع 484-4//7» والإنصاف 2١١١/9‏ 
وراجع: الإفصاح لابن هبيرة 2775/١‏ وحلية العلماء */37-/41) والمجموع 71/5. 
“هو الركاز» انظر: الفروع 844/7 4» والمسألة رقم (؟151) من هذا الباب. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف 7١5/7‏ عن الحسنء قال: "الركاز: الكنز العادي» وفيه 
الخمس". 

#انظر: المقنع 2377/1١‏ والفروع 89/5 4.» والمبدع 8/٠‏ ه*, والإنصاف .١١7/9‏ 

وهذا الحكم مجمع عليه. 

انظر: الإجماع لابن المنذر ص 4 5» وشرح السنة للبغوي 51/5, والمجموع 78//5») ومع هذا 
فراجع: مراتب الإجماع لابن حزم ص /5. 

دانظر: الحاوي الكبير للماوردي 575/9, والمجموع للنووي 27/7”, وفيهما أن مذهب 
إسحاق أن الواجب في المعدن» ربع العشرء لكن انظر -أيضاً-: شرح السنة للبغوي 1/5 
ففيه أن مذهب إسحاقء, أن المعدن يجب فيه المخمسء كالركاز» وانظر كذلك: الحاوي الكبير 
/” ففيه أن مذهب إسحاق اشتراط مضي الحول لوجوب الرّكاة في المعدن» وما فيهما 
ظاهر أنه خلاف ما في المسائل - ههنا- من مذهبه. 

وانظر -في استكمال بعض أحكام المعادن والركاز -: المسألتين (؟555) » و (557) من 


هذا اننا" (1) 
.٠٠‏ "قال: نعم ١‏ وكذلك لبن الفحل. ١‏ 
قال إسحاق» هو كما قال 
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]-٠١١[‏ قلت: رجل له أمة مسلمة وعبد نصراني يزوج أحدهما” الآخر؟ 
قال: لا يعلو مشرك مسلمة. 
قال إاسبحاق:تخو كها قال.* 


.٠١7/8/7ملسم وأخرجه أيضاً‎ .١7 5/7 هذا السؤال نص حديث أخرجه البخاري‎ ١ 

؟ سبق الكلام حول هذه المسألة وبيان معنى لبن الفحل في مسألة رقم: (985) . 

* في ع زيادة "من". 

5 لعموم قوله تعالى: «إولا تَنَكحُوا الْمُشْرَكاتِ حٌ يُؤْمِنٌ وَلَأمَةٌ مُؤْمنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مشركة وَلَوْ 
َعْجَبَتْكة 4 البقرة: .77١‏ 

ذكر القرطبي في تفسيره 077/7 وكذلك أبو حيان في تفسيره البحر المحيط ؟/75١:‏ "أجمعت 
الأمة على ةلله لك لخيظا للوفنة بيده ما 

ونقل عن ابن كثير -رحمه الله- مثله في 2751/١‏ وذكر ابن كثير في نفس الصفحة قول 


عمر رضي الله عنه: "المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة". وقال ابن كثير: 


وإسناده صحيح. 

ونقل ابن مفلح في المبدع شرح المقنع: "ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال"؛ وقال عند ذلك: 
"له نعلم فيه خلافا". المبدع جار 

وانظر أيضاً: الفروع 9//. *.." )١(‏ 

1 "'بينهماء وما روى١‏ عمرو ” عن جابر وعطاء 2 غير المدخولة الغلااث واحدة. 
]-١11١51١[‏ قلت: قوله [سبحانه و" تعالى] «إفِيمَا عَرَضْتُمْ به 4 مِنْ خطبة 


.51417/9 انظر رواية عمرو المذكورة هنا في سنن أبي داود:‎ ١ 
وانظر: عن القول المنسوب لجابر بن زيد وعطاء في: معلم السنن: 2.54/7 والإشراف:‎ 
.1 5-١ ١/41 


١51559/4 مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» إسحاق الكوسج‎ )١( 


51١ 





] وقد تقدمت ترجمة جابر بن زيد» وكذلك عطاء في المسألة رقم: (954) . 

١‏ هو عمرو بن دينار المكي أبو محمد الجمحي, أحد الأعلام. روى عن جابر وأبي هريرة 
وابن عمر وابن عباس» وعنه شعبة» وابن عيينة وأيوب وحماد بن زيد» وأبو حنيفة» قال شعبة: 
"ما رأيت أحداً أثبت في الحديث من عمرو." وقال ابن أبي مجيح: "ماكان عندنا أفقه ولا 
أعلم من عمرو بن دينار» لا عطاءء ولا مجاهد» ولا طاووس." مات سنة عشرين ومائة» وهو 
ابن ثمانين سنة. 

انظر: عن ترجمته: تحمذيب التهذيب: 278/77 وتذكرة الحفاظ: 2١١7/١‏ وشذرات الذهب: 
ا" 

”> ما بين المعقوفين مزيد من ع. 

4 آية ؟ من سورة البقرة وأولها: «إولا جُتَاح عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْكُمْ به مِنْ خطبة اليّسَاءٍ أو 
أَكْتَنْتُمْ في أَنْفْسِكمْ؛ التعريض ضد التصريح؛ وهو إفهام المعنى بالشيء المحتمل له ولغيره 
وهو من عرض الشيء وهو جانبه» كأنه يحوم به على الشيء ولا يظهره» وقيل هو من قولك: 
عرضت الرجل أي أهديت إليه تحفة. 

نقل القرطبي في تفسيره عن ابن عطية: 'أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو 
نص في تزويجها وتنبيه عليه لا يجوز. ولا يجوز التعريض لخطبة الرجعية إجماعاً كالزوجة» وأما 
من كانت في عدة البينونة» فالصحيح جواز التعريض لخطبتها." 

انظر: الجامع لأحكام القرآن: 2١88/7‏ وتفسير ابن كثير: 2587/1١‏ وفتح القدير للشوكاني: 
١‏ 05,. 

[] وانظر أيضاً عن أصل المسألة المبدع: 4/37 2١‏ والمغني: 503-7-06/7, والإشراف على 
[] [] مذاهب العلماء: 99/4-.8, والمجموع: 1/15 ؟-باه؟.." )١(‏ 

.0 "من العتاد والأرضين والدور ومتاع البيت والخيل والبغال والحمير والرقيق قالوا يحب 
أن يتصدق بشيء منها 

قال: وقال إبراهيم النخعي: عليه أن يتصدق بجميع ماله يهسك ما يستغني به عن الناس 


١175/5 مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» إسحاق الكوسج‎ )١( 
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فإذااستعاد مالا تصدق بقدر ماكان أمسك 


وقال إسحاق: عليه في هذا أن يتصدق بكفارة الظهار يعتق رقبة فإن 


لم يحد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. 

وكان يقول: إن لم يجد يجزيه طعام عشرة مساكين وكذلك إذاحلف بثلاثين حجة أو بحجة 
أو بصيام أوجبه على نفسه أوغير ذلك من الأيمان سوى الطلاق والعتاق ففي قول أصحابنا 
كلهم: كفارة يمين ولبس عليه أكثر من ذلك. 

فإن حلف بطلاق أو عتاق نقد أجمعت الأمة على أن الطلاق لا كفارة عليه وأنه إن حنث 
في يمينه فالطلاق لازم له 

[الحلف بالعتاق] 

7- وقد اختلفوا في العتاق فقال أكثرهم: العتاق مثل الطلاق ولا كفارة فيه وممن قال 
ذلك مالك وسفيان وأصحاب الرأي والشافعي وأحمد." )١(‏ 

؟. اندو > حَرتيًا يل : بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَائِعُ» قَالَ: ثنا حَجّاحٌ َالَ ابن جُرَئْج » 
خبرنٍ عَبْدُ الله بْنْ أبي مُلبِكّة كَالَ: أَخبرنٍ عَرْوَةُ بن الرييرِ أن مَزوَانَ» أخبرة قَالَ: قَالَ لي 
اذ نقيت عا لك تثراً بي مملاة العطرب يقِصار الْمُقصلٍ وقد كان : سول اللو صَلَى الله 
عَلَيه ا يقرأ فر في صَلاةٍ الْمَغْربِ بِطُولٌ الُوليين؟ َالَ: مَقْلتُ لِعْرْوةَ: وَمَا طُولَ الَولين؟ 
َالَ: الْأعْرَافُ قَالَ أَبُو بكر: وََالَ هذا القَائِلٌ: كادّث صَلَاه لبي صَلَى اله عليه وَسَلَم بق 
وَحَرْقًا حَرْفًا بترتِيلٍ مَعَ إِمَام كع وَسُجُودٍ » فَهَذَا يدل على آد أنَّ وَفْتَ الْمَغْرِبٍ لَيْسَ كما رَعَمَ 
مَنْ قَالَ: وَقّهُ وَفْتٌ وَاحِدّ قَالَ: وتذ أجمعب الأ على أ ا وَفْتٍِ العغرب إذَا عَرَبَتِ 
اّمم وَاخْتَلَقُوا في خزوجه ولا يخورُ أَنْ يرج الْوَقْتُ الْمُجْمَعْ عَلَى دُخوله -[78]- إلا 
بِجْمَاع مثيه قَالَ أَبو بكر: وَكَانَ أَوْلَ النَّاسِ أَنْ 0 مدعل اللفيق 
َبْلَ طلُوع 0 2 لمر والعشاء وَكَدَِكَ الْكَافِرُ يُسْلِمُ في هَذَا الْوَقْتِ وَالْحَائَْ يِض تَطْهُرْ 
وَالْعْلَامُ يَبْلُمُ فَكُمَا أؤجب عَلَى مَنْ ذَكَرْتُ الْمَغْرِب وَالْعِسَاءَ مِثْلُ إِجَابهِ عَلَى الْعَُام إِذَا بَلَمَ 


591١/ص اختلاف الفقهاء - اختلاف العلماء للمروزي» محمد بن نصر المروزي‎ )١( 
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قَ الْمَمْمى عَلَيْهِ قبْلَ غُُوبٍ الشَّمْسٍ بِركُعَةٍ الظّر 

م بوَقْتٍ الْعَصْرٍ وَدَلَّ كَدَلِكَ لَمَا أؤب عَلَى مَنْ ذَكْرَ 

ب في هَذِوٍ مُتَصِلٌ بِوَقْتٍ الْعِشَاءٍ إِذْ لَوْ كَانَ بَْتَهُمَا مَصْلّ 

ا كرت قد ِل صَلَاةَ الْعِشَاءٍ لكر دُونَ الْمَغْربِ َيلْرَمُ هَذَا الْمَائِلَ ذَلِكَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ 
وَهُوَ أَنّهُ يَرى أَنْ يَخْمَعَ الْمْسَافِرُ بَْنَ الْمَغْبٍ وَالْعِشَاءِ وَالْمُقِيم في حال الْفِطْرٍ كُمَا يَرَى ذَلِكَ 
ِنْجَامِع بَنَ الظِّر ولْعَصْرِ وك هَذَا يدل عَلَى أَنَّ وَقْتَ الْمَكْْبٍ لَوْ كَانَ وَفْنَا وَاجِدَا بَبْنَ 
وَقتِه وَوَفَْتِ 0 م بين الْمَغْربِ وَالْعِْشَاءٍ في وَفْتِ كيه وكيم 


عَلَى الْمفِيقٍ قَبْلَ طُلُوع الْمَجْرٍ برَكْعةٍ اوور 1515 نا نه المقاة دون الْمَغْرِ وَقَدُ رُوينَا ع*؟ 


0 


- 
4 


ارين 4ن ابن نولك نا وق 1 ل قرت عا اذب ينا وخ الثهار وكا 
طافوة:: 5 تروك الْمَغْربْ وَالْعِشَاءُ حٌَ الْمَجْرِ. " )00( 

2.١‏ "فيرث بعض ويمنع طن كينا ان 0 بالطّلاقِ قي الْمَرَضٍ لَعَا لْقَ الرّوْجَ التّهْمَةُ 
في مَنَعَهَا مِنْ تلت مَالِهِ لِأَنَّ التُلْتَ غَيْدُ مَدْهُوه م في مَنْعهًا منهُ. ا 
َل يَْحَقٍ ارج ْم في مَنْعِهَا مِنْهُ وَقَدْ كَانَ يَفْمَضِي عَلَى قِيَاسٍ فَوْلِِ أنْ يورنَهَا تلن مَا 


بز لد يساس فد بل وا لح ل للا ع مار 
هَذًا التَنعييض» وَكَانُوا في تَوْرِيثِهَا عَلَى فَوْلَيْنِ: قَمِنْ وَكَنّهَا مِنهُمْ ور نَهَا حمِيعَ الْمَالِء وَإِنْكَانَ 
لحار رضيو وو ار با جديا أريع الل ور كان ماركا و شير ااال ود 
الإجماع تَْعِيض الْمَالٍ لمِيراثِ الخاطي, م إِنَّ الشَّافِعِيَ رَدّ عَلَى محمد بْنِ الْحَسَنِ فِيمًا ذَهَب 
ِلَب أبُو حَنِمَةَ مِنْ تَوْرِيثِ مَنْ رُفِعَ عَنْهُ الْمَلمْ ذُونَ مَنْ جَرَى عَلَبْهِ الْمَلمُ أن الصي وَالْمَجْنُونَ 
قَدْ شَارَكا الْحَاطِع في وُجُوب الدّيّة: وَشَارَكَهُمَا الحَاطِئٌ في اْتمَاع الْمَأَ قَضَّارُوا جَمِيعًا سَوَاءً 


في الحكم وَالْعِلَةَه فَهَلَّا صَارُوا سَوَاءَ في الْمِيراثِ ف أَنْ يرنُوا أؤ لا يَِنُوا؟ وكيِف فَبق بَيْنَهُمْ في 
ليوات وقذ نساوذا في سبو هذا لكاو بي الاواض كليل على فسا المذهيقي وتعرم 
َا ذهب إِلَيْهِ الشّافِعِيُ مِنْ منْع كُلّ قَاتِلٍ + من الْميراثِ لِأَنَّ الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 


قَالَّ: الْماتِاه لا رشا 


)١(‏ الأوسط في السنن والإجماع والاختلافء ابن المنذر ؟/71م 
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وَقَال لَيْس لِقَاتِلٍ شَيْء. 


(فصل) 

هَإِذَا تَعَرّرَ أن لا ميراث لِكُلَ َاتِلٍ فَكُل قَاتِلٍ تَعلّق عَلَيْهِ كم الْمَدْلِ في 
دن عَلَيْه ضَّمَانُ الْقَنْل إِذَا تَتَاوَلّهُ ١‏ 
3 أن يكون يا نه وَإِنْ كان خحدًا كالمقتضك من قودًا قلا ميزانة له ليود التَهْمَةٍ 
إَِبْهِ في عُدُولِهِ عَنٍ الْعَفْوِ إِلَ الْقِصّاصٍ رَعْبَةَ في الْميراثِ فَوَجَب أَنْ جنع مِنْهُ 


ل 


واعرد كو ا ل يا كَالَاكم إِذَا قََلَ في زنا أو في قصاص 


5 ن تركيّة الشُهُودٍ فَمَتَعَبْهُ التّهْمَةُ من الميراث. 
لصب 0 أن يَفثلهُمْ بإفْرارِمْ في ميرائه لُمْ وَجْهَانٍ لِأَصْحايئا: 
حدم وهو فول أبي الْعَئّاسِ ْن سرَيج يرِنْهُمْ لانْبَِاءِ التَهُمَةِ عَنْهُ في إِفْرَارهِمْ. 
وَالوَجْهُ 1 وَهُوَ كَوْلُ أبي عَلِيّ بْنِ أبي هُرَيْرةَ والْأَكْمرينَ وَالظَاهِرٌ مِنْ مَذْهَبٍ الشَّافِعِيَ إن 
لا يرث لإطْلَاقٍ اسْم اْمَثْلِ عَلَيْهِ وَإنِ الْتَمَتِ التّهْمَةُ عَنَهُ كالضية والمكون: 
وَاللَهُ 7 الوا 00 
او حكن ناا شَيْءٌ مِنْهَا مُوَافِمَا لجَذَا 0 
- وَكَذَيِكَ 0 عن 00 - رَضِي الله 


وَمِنْهَا شَيْءْ يَصِح وَيَظنٌ مَنْ يُنْعِمُ النَظَرَ أنّهُ يُوَافِقُ مَا ذَهَبُوا إِلَيّه - عَلَى مَا تُورِدُ إِنْ شَاءَ 
اللَهُ تَعَالَ - وَلَا حُجَةَ في قَوْلٍ صَاحِبٍ قد خَالْفَهُ ء غَيْرُ مِنْهُمْ. وَأَمَا دعْوَى الإجماع فَإِكَم 
َانُوا: قَدْ صَحّ الإجْمَاغٌ عَلَى ترم عَصِبرٍ الْعِنَب إِذَا أَسْكَرَ وَاخْتُلِفَ فِيمَا عَدَاهُ - قلا ينم 
شَيءٌ بالختلافي. قَالَ أَبُو مُحَكَدِ: وَهَذًا قَوْلُ في غَاية َه الْمَسَادٍ لِأَنّهُ يُبْطِل عَلَيْهِمْ حْتْهُورَ أَقْوَائِم 


71/1 الحاوي الكبير» الماوردي‎ )١( 





الحم 
الْإجْمَاع ولا قَالَ 0 5 5 بقرلة. - عليه 4 السَّلَامُ -: - 


يو- 


لب ل ا 0 بدي 
0 انوا ما أنِْلَ 1 مِنْ رَبَكُمْ ولا تنََّعُوا مِنْ 

تَعَالّ: موَمَا آَاكُمْ الول لخدرة ونا ام عله تاقهو4 [ الحشر: 

ْإنْ تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَردُوهُ إل الله وَالرَسُولٍ إِنْ كُنُْمْ تُؤْمِنُونَ الله والْموْم 

0 تنا إن انما 0 َمَنْ رَدَّ ما نُنُوِعَ فيه إلى الإجماع 

فَمَذْ عَصَى الله تَعَالَ وَرَسُولَُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -, وَشَرَعَ مِنْ الدينٍ 

53 قتَعال. وأ ل تت الجاع يه مع أ أذ غوا عَلَيْهِ ولا خالِفُهُ أَصْلا 

0 ولاقدطا لبوا برام ا 

لَه تَعَالَ في الْقُرَآنِ وَرَسُواً لذت على .الله لَهُ عَلَيّه وَسَلَّمَ - وَعَلَيْهِ أَجمَعَ َع أَهْل الإسْلام و 


0 ار أَيْضًا: َنْ 0 0 ان 
َك 0 ال - و عله * سَيِدُهُ كال 0 8 -_- لاخر 


َولَادهُ مَلِسَيَدِ وَكَدَلِكَ حَنك أ 


مدو اما 


العة ع لفكتت إذ فلا أو خركا أحد عالتها 


مَالُ ىا 


وه 


إِذَا بيع وَاشْكرط الْمْبْتَاءٌ قالة كان لق و 
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يَدْخُلٌ وَلَدُهُ في الشّرْط. 
قال آلو كيه غارائكا لحكة أئقة إل + حَجّةٍ مِنْ هَذِو وَإِنَّ العجب مِنْ هذه السُنهُ الي لا 
اث ف وم ل لمن وي نوو سي ولا ف طم يك 
كُمَا ذَكْرْنَا عَنْ عَطَاء وَالْحَسَنِء ات وبي وي و 
لِك مَعَهُمْ في مْمْلتِهِمْ وَمَوْلاء: عَلَى أن وَلَدَ 
إلا أَنْ 00 من أَمَتِهِ الصّجيحة الْمِلْكِ فَإنَهُ 00 
بلك فك عند تنضون غك وعلى أببد كله أو ؤذا1 ه. ولا تلو أَمٌ وَلَد ا 
تَكُونَ لَه فَوَلَدُهَا لَهُ إِمَا حُدٌ وَإِمَا تُلُوكُ مَبْعْتَقْ عَلَيْهِ بِالْمِلّك» أ لا تُعْتَقُ 
كيو ذل قا لعي وله أنه غزو لد رواج إلا فَهُو زناء وَالْولدُ عد 
مَةُ غَيِْوه ولا سَبِيل إلى تَلِثْء ومن وَالَكَلَامُ الْمْمََاقِضُ لي يفي 
عضا أَكْمَرُ من أَنْ تَكُونَ أَمَهٌ لِلْعبْدٍ لا يل لِلِحَيّدٍ وَطُوُهَا إلا أنْ يَْتَرْعَهَا 0 وَلَدُهَا 


04 


سيد ابي م د اح ا 1 لفون لضاف 
| و لِظَهُورٍ مُسَادِهِ 


- 


وَأَعْجَبْ مِنْهُ مَنْعْهُ عِنق أ الوواوي زحي امو اكر ييل زا جروا او اضر 


ل 
/ 
أ 


دُونَ أيه وشا لوَاحِدِء كُمَا الْمَانِعُ من عثق أيه دُوئة وها لائتئن. ." )1١(‏ 
؟. 'قَالَ أَبُو مُحَكَدٍ - رَحمَة الّهُ -: وَلَوْ أَنَّ عَذْلَيْنِ شَهِدَا عَلَى عُدُولٍ بِشَيْءٍ 

وَقَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِمْ: تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكذَا وكَذَّاء مِثْلَ ما شَهِدَ به السَّاهِدَانٍ عَلَيْهِمْ أو سَيًِا 
آخرَ؟ 1 يُلْتَمَتْ إل شَهَادَةٍ الْمَشْهُودٍ عَلَئِهِمْ أَصْلَا - وَوَجَبَ إِنَْاذُ الحُدُودٍ وَالمُقُوقٍ عَلَيْهِمْ 
بِشَهَادَةٍ الكابقيّن إلى الشّهَادَة, 

ُيْمَانُ ذَلِكَ: 3 الْمَشْهُودَ عَلَيْهِمْ با دَكَزْنَا قَدْ بَطلّث عَدَالتَهُةَ وَصَكَتْ جَرْحَتهُمْ يِشَهَادةٍ 
الْعَدْلَْنِ عَلَيْهِمْ يما شَهِدَا به ينا يُوحِبُ الخد فَإِنَّ مَنْ تَبَتَ عَلَيْهِ مَا يُوجِبُْ ال أو بَعْضُ 
الْمَعَاصِي التي لا يُوحبُ حَدَاء كَالْصبء وَغَيْرِِ: فَهُوَ ييَحٌ فَاسِقٌ يبَقِينِء ولا شَهَادَةَ لمُججّح 
قَامِ سق أَضّلًا. ٠‏ 


د 0 
فلو 


3 
مت 


ا ل ان 


د الْمَسْهُودَ عَلَيْهِمْ صَكَتْ تَؤْبَتْهُهْ بَعْدَ مَاكَانَ مِنْهُمْ: وجب بِذَّلِكَ 
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َإِذَاكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَء فَإِنَّ الشَّهَادَئيْنٍ مَعَا مَفْبُولَتَانءِ وَيَنْفْذُ عَلَى كلا الطّائف ِفََيْنِ شَهِدَتْ به 
عَيَهَا الخد إل أن كِلمَا الشَّهَادََيِنِ شَهَادَةٌ وَاجبَةٌ قَبُوخَا نص الْقُْآنِ وَالِسْنَّ في أَمْره 
تقال والخكم يقتهاةو لعذول - نوراق تقال لوقي 


- 


َإِنْ سَهِدَتْ كِلْنًا الطَّئِمَئَينِ عَلَى الأخرى مَعًا لك تَسْبق إِخْدى السَّهَادتَْنِ الأخرى: 
حَاكِمَيْنِء وَإِمَّا في 0 حَاكم وَاحِلِء 1 ا ا 0 

كلكا التهادتين , 

كَلَوْ قَبلنَاهُما مَعَاه آ 

لذن كه شَهَادَةٍ مِنهُمَا تُوحِبْ ا والح حَةَ عَلَى المُغرى, اديه : كول الهاةة 
الأخرى. 

وَلَوْ حَكْمَْا بإخدّى الشَّهَادَئَيْنِ عَلَى الْأُخْرى مُطَارَفَة لَكَانَ هَذَا عَيِءُ عن الظلم وَالْجَوٍِ إِذ 1 
يُوحبث تَرْجِيح ِخْدَاهُمًا عَلَى الْأخْرى صن ولا إِجْمَاءٌ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُرجَحَ الشَّهَادَةَ هَامْنَا 
بأعْدَلِ الْبَِنَعينِء أو بأَعْثرهِمًا عَدَدًا: فَهُوَ خطأ مِن الْقَْلِ لِأَنّهُ 1 يُوجِب الله تَعَالَ قط سَيِا 


من ذَلِك» ولا رَسُولة - صَلَّى الله عليه وَسلَمَ - ولا أَجمعت الأ عليه واللحكُم يثلٍ هذا 


إن 


في الْحَدٌ بَعْد حين] 
ا 
تِ نا عَبْدُ الله ب نَصْرٍ قَنا." )1١(‏ 
- رَحمَهُ الله -: أَكَا قَوْلُ مَالِكُ الوا 
آ ليه الي وَالْمْشَارٍ إِلَيْهِ بالْفِسْقء و1 يُوجب الْمَرِقَ بيْنَ شَيْءٍ مِنْ ١‏ 
لا سْنَّة ولا إِجْمَاغْ» ولا قِيَامنْ ولا قَوْلُ صَاحِبٍ و وَقَدَ د ااا لا 3 
يَدّعِي دَيْنَا عَلَى آخَرَ وَالْمُدّعَى عَلَيْهِ مُنكر: فَإِنَُّ يَلِفُ - وَلَوْ أَنُّ أَحَدُ الصّحَابَة - 


ء؟ عه 


لله عَنْهُمْ - وَقَد قَضَى بِاليَمِينِ عَلِنٌ وَعْمَرُ وَعْْمَاكُ وَابْنُ عُمَرَ - ونين اا 
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مر من التَهُمّة والذطوف بجحد الْمَالِ وَالظَلَم وَالْعَضْبٍ 


إن 


ا بِالعَلبَةٍ َه في لزنا ولا قَيْقَ؛ لأنّ كات ذَلِكَ حَرَامٌ وَمَعْصِيَة. وَقَدَ قَالَ 1 الله 5 


له عَلَيِهِ وَسَلّمَ - «لَْ أَعْطِي قَوْمٌ بدَعْوَاهمْ لَاذَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ قَوْم وَأَمواَمْ وَلَكِن الْمَِينَ 
0 مَنْ أُذْعِيَ عَلَيْه وَقَالَ - عَلَيْه الَلَامُ - لِصَاحِبٍ مِنْ أَصْحَابهِ اخْتَصّمًا «بَيْنئْك ا 
يرنه وقد أَجمْعَتْ الْأََقُ ومالك مَعَهُم عَلَى أَنَّ مُسلمًا با ماضلا عَدْلَا - وَلَوْ أله أحَدُ 
الصّحَابَة - رَضِي الَهُ عَنْهُمْ -: اذّعَى مَالَا عَلَى يَهُودِيٌ» أو تَصْرَاي» ولا بَيْئَه لَهُ أن الْمَهُودِي: 
. رن سمه و 0007 َلِكَ عَلَى الْمْسْلِم لأخلف لَك 
َكُبْف يَقْضِي لا بدَعْوَامَا ميُعَرْمَهُ مَهْرَهَا مِنْ أَجْلٍ أَنَّهُ فَاسِقْ» ولا فَاسِقَ أَفْسَقُ مِنْ كاف 
قَالَّ الله 0 ل فَهَدَانٍ ا وَكالةح وق الْقَضَاة خَلئه 
ل 0 
يكرة اكز فها أو يُكَذِّبحَاء ولا سَبيل إلى قِسْم تَلِثِ - فَإِنْ كَانَ يُصَدّفُهَا فُيَنبَغِي لَه أَنْ يُقِيم 


هه عملي 


عَلَيْهَا حَدَّ الزنا وذ تقض وطبع حذا به تعال» وذ كلا اكه فأ مفق مدجلة 
يمه مَهْرَ مِْلِهَاء مَيْوَكلَهَا الْمَالَ بالْبَاطِلِء وَيَأْخْدَ مَالَهُ بعَْرِ حَقّ. وَحَامِسِنْ - وَهْوَ أَنَهُ إن 
َكلمَثْ - وكا الْمدّعَى عَلَيْهِ مَعْرُوًا بالْعَافِيّة: جَلَدَهَا حَدّ الْقَذْفِء وَإِنْ مَكَدّث؛ مَظَهَرَ با 
حَن: رَجِنَهَا إِنْ كَانَثْ مُخْصَئَةٌ - وَهَذًا ظُلْمٌ ما سمع." )1١(‏ 

0580٠‏ "فإن هؤلاء لم يتعنوا من تثقيف الآثار ومعرفة صحيحها من سقيمها ولا البحث عن 
أحكام القرآن لتمييز حق الفتيا من باطلها بطرف محمود بل اشتغلوا عن ذلك بالجدال في 
أصول الاعتقادات ولكل قوم علمهم 
ونحن وان كنا لا نكفر كثيرا ممن ذكرنا ولا نفسق كثيرا منهم بل نتولى جميعهم حاشا من 
أجممعت الأمة على تكفيره منهم فإنا تركناهم لأحد وجهين إما الجهلهم بحدود الفتيا والحديث 
والآثار وإما لفسق ثبت عن بعضهم في أفعاله ومجونه فقط كما نفعل نحن بمن كان قبلنا من 
0 ماجنا 5 فرق 0 التوفيق 


7 
2 
78 
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بل نعتد بخلافه كسائر العلماء ولا فرق كعمرو بن عبيد ومحمد بن إسحق وقتادة بن دعامة 
السدوسي وشبابة بن سوار والحسن بن حيبي وجابر بن زيد ونظرائهم وإن كان فيهم القدري 
والشيعي والإباضي والمرجيء لأنهم كانوا أهل علم وفضل وخير واجتهاد رحمهم الله وغلط 
هؤلاء بما خالفونا فيه كغلط سائر العلماء في التحريم والتحليل ولا فرق." )١(‏ 

0.01 "وقال العلماء بالفرائض: تحرّب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة 
أحزاب» فتكلم أربعة منهم في جميع الفرائض: علي» وزيد بن ثابت» وابن مسعود» وابن 
غباسن: 

وتكلم قومٌ في معظم أصول الفرائض مثل: أبي بكرء وعمرء ومعاذ. 

وتكلّم بعضّهم في مسائل نادرة» كعثمان وغيره رضي الله عنهم أجمعين. 

ثم من بدائع حكم الله تعالى أن الأربعة الذين تكلموا في الجميع لم يُجمعوا في مسألة إلا 

أجمعت الآمة على مذهبهم: ول يتفق في مسألة مصير اثنين منهم إلى مذهبء وذهاب اثنين 

إلى مذهب الآخرء ولكن إذا اختلفوا وقفوا آحادأ» وصار ثلاثةٌ إلى مذهبء وواحد إلى 

مذهب واحد. 

-0١‏ ثم نظر الشافعي إلى مواقع الخلاف» ولم يجد مضطرباً في المعنى» فاختار أن يتبع 

زيد بن ثابت» ولم يضع لأجل هذا كتاباً في الفرائض, لعلمه بعلم الناس بمذهب زيدء وإنما 

نص على مسائل متفرقة في الكتب» فجمعها المزني» وضم إليها مذهب زيد في المسائل. ولم 
يقل: تَرَيْتْ [فيها] )١(‏ مذهب الشافعي كقوله في أواخر الكتب التي مضت؛ فإن التحرّي 

اجتهاد» ولا اجتهاد في النقل. وقد تحقق عنده اتباع الشافعي زيداً. 

وتردد قول الشافعي حيث ترددت الروايات عن زيد» واعتمده فيما رواه من ذلك ما رواه 

الأثبات عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: " أفرضكم زيد" (؟) » قال المحققون: 

لو رفعت واقعة إلى مجلس رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وفيها مذاهب لعلماء صحابته» 

فقال فيها: 
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)١(‏ ساقطة من الأصل فقط. 
)0( حديث " أفرضكم زيد , رواه أحمد والترمذدي» والنسائى 2 الكبرى» وابن ماجة من 
حديث أنس (ر. أحمد: 184/7» الترمذي: المناقب» باب مناقب معاذ وزيد» ح 9191 


النسائي في الكبرى: 87147» ابن ماجة: المقدمة باب فضائل أصحاب رسول الله -صلى 


لله عليه وسلم-» ح 155 التلخيص: /177 ح 1849) .." (1) 

.2 "منها راجع إلى نفسه وذاته كشيء وموجود وغير لما غايره وخلاف لما خالفه وقديم 
وباق على مذهب من قال من أهل السنة إنه قديم لنفسه وباق لنفسه وما أشبه ذلك. 
(وقسم) منها راجع إلى صفة ذاته كحي وعالم وقدير وميع وبصير وما أشبه ذلك. (وقسم) 
منها راجع إلى نفي النقائص عنه تعالى كغني وقدوس وسلام وكبير وعظيم ووكيل وجليل؛ 
لأن معنى غني لا يحتاج إلى أحد» والقدوس الطاهر من العيوب» والسلام السالم من العيوب» 
والكبير والعظيم الذي لا يقع عليه مقدار لعظمته وكبره» والجليل الذي جل عن أن تحري 
عليه النقائصء والوكيل إنما تسمى الرب به لما كانت المنافع في أفعاله لغيره» إذ لا تلحقه 
المنافع والمضارء فهو على هذا التأويل راجع إلى نفي نقيصة. ويحتمل أن يكون الوكيل بمعنى 
الرقيب والشهيد» فيرجع ذلك إلى معن العالم. (وقسم) منها راجع إلى صفة فعله كخالق 
ورازق ومحبي ومميت وما أشبه ذلك. 


فصل ولا كوة أن يس الله تعال إلا عا سن بيه نفسه أو مغاة يه وسولة كت على ال غلئه 
وَسَلَمَ - وأجمعت الأمة عليه هذا قول أبي الحسن الأشعري. وذهب القاضي أبو بكر بن 
الباقلاني إلى أنه يجوز أن يسمى الله تعالى بكل ما يرجع إلى ما يجوز في صفته مثل سيد 
وجليل وجميل وحنان وما أشبه ذلك؛ مالم يكن ذلك الجائز في صفته ما أجميعت الأمة على 
أن تسميته به لا تحوز مثل عاقل وفقيه وسخي وما أشبه ذلك. وإلى القول الأول ذهب 
مالك - رَحمَهُ اللهُ تَعَالَ -» فقد سئل في رواية أشهب عنه من العتبية عن الرجل يدعو بيا 
سيدي فكرهه وقال أحب إلي أن يدعو بما في القرآن وبما دعت به الأنبياء صلوات الله 
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فصل فأما ما لا يجوز في صفته تعالى فلا يجوز باتفاق أن يسمى الله تعالى به وإن كان الله 
عز وجل قد وصف نفسه بالفعل المشتق منه ذلك الاسمء نحو قوله:." )١(‏ 

0.01 "التسري بوجه من الوجوه ولا يحل له عندهم وطء فرج إلا بنكاح يأذن له سيده 
فيه» واستدلوا على ذلك بالإجماع على أن لسيده أن ينتزع منه كل ما له من المال من كسبه 
دخير كسيه) وبالإجماع على أنه لا يرث قرابته» قالوا فلما أجمعوا أن للسيد أن ينتزع مال 
عبده, دل ذلك على أنه كان لا يملكه, إذ لو كان يملكه لما صح له انتزاعه منه كما لا ينتزع 
الرجل مال مكاتبه؛ قالوا أيضا: ولما أجمعوا أن العبد لا يرث» دل على أن ما يحصل بيده 
من مالء إِنما هو لسيده» وأنه لا يملكه؛ وحملوا إضافة رسول الله - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم - 
المال إلى العبد في قوله: «من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» - على 
امجازء كما يقال: غنم الراعي» وسرج الدابة» وباب الدار» وهذا كله لا يصح. 
فأما احتجاجهم بالإجماع على أن للسيد أن ينتزع مال عبده» فلا حجة هم فيه؛ لأن الإجماع 
لا يتناول موضع الخلاف, إذ الخلاف بيننا وبينهم إِنما هو قبل الانتزاع» وكذلك احتجاجهم 
بالإجماع على أن العبد لا يرث لا حجة لهم فيه؛ إذ لا يسلم لهم أن العلة في منع ميراث 
العبد أنه لا يملك» فلا يصح لحم ما استدلوا به إلا بعد إقامة الدليل على صحة العلة» ولا 
دليل لحم على صحتها إلا غالب ظنهم؛ إذ ليس في الكتاب ولا ف السنة نص ولا تنبيه على 
أنما هي العلة, ولا أجمعت الأمة على ذلكء فليسوا بأسعد من يقول: إن العلة في ذلك 
عدم استقرار ملك العبيد على أموالهم. 


فصل فالعبد محجور عليه في ماله لا يجوز له فيه فعل بغير إذن سيده؛ ولا يجوز له أن يتجر 


إلآن يأذن اله سني لق الشعارة# نلك أذن له قبي نان الها أن يقر لديو 1001) 
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6. "[مسألة: يقول في دعائه يا سيدي] 
مسألة وسئل عن الذي يقول في دعائه: يا سيدي» فكرهه وقال: أحب إلي أن يد 
القرآن وبما دعت به الأنبياء: يا رب» وكره الدعاء ب"يا حنان". 
قال محمد بن أحمد بن رشد: إنما كره الدعاء بذلك للاختلاف الحاصل بين أهل السنة من 


أيمة المتكلمين في جواز تسمية الله تعالى بسيد وحنان وما أشبه ذلك من الأسماء التي فيها 


مدح وتعظيم لله تعالى) وم تأت في القرآن ن ولا في السنن المتواترة عن وول الى اله 
علي وسَلَّمَ - ولا أجمعت الأمة على جواز تسميته بما؛ إذ منهم من لم يحز أن يسمى الله 


إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أسماه به رسوله أو أجمعت الأمة على جواز تسميته به؛ 


ومنهم من أجاز تسميته بكل اسم لله فيه مدح وتعظيم ما لم تجمع الأمة على أنه لا يجوز أن 
يسمى الله تعالى به» كعاقل وفهيم ودار وما أشبه ذلك. وأما الدعاء ب"يا منان" فلا كراهة 
فيه؛ لأنه من أسماء الله تعالى القائمة من القرآن» قال الله تعالى: مَإوَلَكِنّ الله ين عَلَى مَنْ 


يَشَاءُ من عبّادِو» [إبراهيم: ]١١‏ . 
مِنْ ع هيم 


[إفسألة: تأخين الصبلاة سيب غسل النيات| 

مسألة قال: وقيل لعمر بن عبد العزيز: أخرت الصلاة شيئاء فقال: إن ثيابي غسلت. 

قال محمد بن رشد: يحتمل إن لم يكن له غير تلك الثياب لزهده في الدنيا وتقلله منها فلذلك 
أخر الصلاة شيئا بسبب غسلهاء أو لعله ترك أخذ سواها مع سعة الوقت تواضعا لله؛ 
ليقتدى به في ذلك ائتساء بعمر بن الخطاب. )00 

0.06 'غشه وغش المسلمين» وقد قال النبي حي ع رس سي اين 
منا» » وقال: «الدين النصيحة, قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم» , وقد أعان على الإثم والعدوان» والله عز وجل يقول: إوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْيرّ وَالتَقْوَى 
ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الثم وَالْعُدْوَانِ»ه [المائدة: ]١‏ » وبالله التوفيق. 


[ما يدعو به الرجل من أسماء الله] 
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فيما يدعو به الرجل من أسماء الله وسئل مالك: عن الرجل يقول يا الله يا رحمن يا رحيم» 
قال: يقول: يا رحمن يا رحيم فيقول بالله» قال: يقول: اللهم أبين» ويدعو بما دعت به 
الأنبياء. 

قال محمد بن رشد: لا اختلاف في جواز الدعاء ب "يا الله" ويا رحمن ويا رحيم؛ لأن الله من 
أسماء الله العظام» وقد قيل فيه: إنه اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجابء, وإذا سئل به 
أعطى» والرحمن اسم من أسمائه المختصة به والرحيم اسم من أسمائه التي سمى بما نفسه في 
كتابه» إلا أن الدعاء ب "يا رحمن يا رحيم" غير بين» لما ذكرناه من أنمما من أسمائه التي قد 
أجمعت الأمة على تسميته بما لتسمية الله عز وجهه نفسه بما في كتابه العزيز. 

و"اللهم" بمنزلة "الله"؛ لأن الميم زيدت في اسم الله عوض "يا" النداء امحذوفة من أوله تعظيما 
له جذلك» وقد عام القراق بذلك» قال اللد عد" 12) 

5. "وجل: ور اللَّهْ مَالِكَ الْمُلْكِ تون الْمُلْكَ مَنْ نَشَاءِ» [آل عمران: 5؟] الآية 
وقال: مَقَالَ عب عيسى اين مَرمٌ الأ هُمَ رتنا أَنْْلُ عَلَيْنَا مَائْدَةَ مِنَ السَمَاو؟ [المائدة: ]١١4‏ » 
وقال: وَإِذْ قَانُوا اللّهُمَ | إِنْكَانَ هَدًَا هُوَ الحَيَّ من عِنْدِكَ مَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حجَارَةٌ مِنَ السّمَاءِيُ 
لك ]0١‏ » وقال: مكل اللَّهُمّ قَاطِرَ الستَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ عا الْمَيْبٍ وَالشّهَادَةٍ أَنْتَ 
كَكُمْ بين َك ني مَاكاثُوا في [الزمر: *4] » وقال رسول الله - صل الله عليه سل 
- 5 لا تحعل قبري وثنا يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
؛ وكان من دعائه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: «اللهم 
للق اليد انس ثور السماوات والأرظي؛ وتلق امد ب 6 ديقم وقال - على الله 
عله وش جح «لا يقل أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئتء اللهم ارحمني إن شئت 
» الحديثء والسنن في هذا أكثر من أن تحصىء ولذا استحب مالك "اللهم" في الدعاء 
وإغما كره مالك الدعاء ب "يا سيدي ويا حنان" وبما أشبه ذلك من الأسماء لاختلاف أهل 
العلم في جواز تسميته بماء إذ لم ترد ف القران ولا في السنن المتواترة» ولا أجمعت الأمة على 
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وأما الدعاء ب "يا منان" فلا كراهية فيه؛ لأنه من أسماء الله القائمة من القرآنء قال الله عز 
وجل: لإوَلكِنّ الله ين عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِوِ [إبراهيم: ]١١‏ » وقد مضى هذا في رسم 
الصلاة الغالث من سماع أشهب من كتاب الصلاة» وبالله التوفيق.." )1١(‏ 

.0 "وروى أَبُو بردة بن نيار أن البَّمحَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا يجلد أحد 
فوق عشر جلدات في غير حد من حدود الله» . وعند المخالف: يجوز أن يجلد مائة في غير 
الحد. 
فإن قيل: فالخبر يدل على أنه لا يجوز الزيادة على العشر في غير الحد؟ 
قلنا: قد أجمعت الأمة: على أنه يجوز الزيادة على العشر مالم يبلغ به أدن الحدود» فيستدل 
بالإجماع على نسخ ظاهر الخبر. ورُوي عن عمر - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ -: أنه كتب إلى أبي 
موسى: (أنه لا يبلغ بتكل أكثر من عشرين سوطا) . ورُوي: (ثلاثين سوطا) . ورُوي: (ما 
بين الثلاثين إلى الأربعين) . ولأن العقوبة إذا علقت في الشّرع بحرم.. لم تتعلق بما دونه 
كالقطع لما علق بسرقة اليِّصّابٍ لم يتعلق بما دونه. 
ويكون الضرب ف التعزير بين الضربين» كما قلنا في الحد. وقال أبُو حَنِيقَة: (الضرب في 
التَعزير يكون أشد من الضرب في الرّقَ» ثم الضرب في الشرب دون الضرب في الرّقَ» ثم 
الضرب ف القذف) . وقال الفوريٌ: الضرب في القذف أشد من الضرب في الشرب. 
دليلنا: أن التّعزير أخف من الحد في عدده. فلا يجوز أن يزاد عليه في إيلامه ووجعه. 
[فرع: جواز التّعزِير وتركه] 
قال الشيحٌ أَبُو إسحاق: إن رأى السلطان ترك التّعزِير.. جاز تركه إذا لم يتعلق به حق آدمي. 
وقال الشيحٌ أَبُو حامد: التعزِير ليس بواجب»ء بل الإمام بالخيار: إن شاء فعله» وإن شاء 

تركه. ولم يفرق بين أن يتعلق به حق آدمي أو لا يتعلق. وقال أَبُو حَنِيمَة: إن غلب على 


ظن الإمام أنه لا يصلح الرجل إلا التّعزير.. فالتعزِير واجب»." (5) 
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518 "كتاب القضايا 


والفكواعلن اله لذ حون أن كول الكسافوعن أن من أهل الكشدهاة, 
ِلّا ا حنيمّة فَِنّهُ كَالَ: يجوز ذَلِكِ وَإذا مَاتَ الإمَام أو تائيه يَنْعَزِل ولايته في الْمَشْهُور. 
قلت: وَالصّحيح في هَذِه الْمَسْألّة أن قول من قَالَ: لا يجوز تَؤْلِيّة قَاضِي حَيٌٌ يكون من أهل 
الِاجْتهَاد فَإنَهُ نا عني بذلك مَاكَانّت ا َال عَلَيْهِ قبل اسْتَقرَار ما اشكقر من كله المذاهب 
ا اي ا لسر لَِنّهُ مُستدد ِل أمر 
زشول للدت مني الل قاد وم - وَإِلُ سنته . 
ال 0 
الْحدديث واتقان طرقه عرف من عه النَاطِق بالشريعة - صَلَّى الله علَيِْ وسَلّم - ما لا يعوزه 
منا." (1) 
'[كتَابُ العكلاة] [مَصْل في الصَلَوَاتٍ الْمَحْيُوباتٍ] 
1 0 الدّعَايِْ كَالّ الله تَعَالٌ 0 وَصَلّ عَلَيْهِمْ إن صَّلاتَكَ سَكَنٌّ ط# [التوبة 
]١‏ أي أذعٌ َم وَقَالَ لبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذًا دعي أَحدك:ْ فَلْيْجِتء ؛ 
كَانَ مُفطرًا َلَيُطْعِمْ وَإِنَ كَانَ صَائمًا لْيْصَّنَ» : وَقَالَ الشاءة: 
تَقُولُ بِنْتي وَقَدْ قَرَئت مرتلا ... 0001 الْأَوْصَاب وَالْوَجَعَا 
وَهِيَ في الشّرْع عِبَارة عن الأفعال العو دا ورد في السّزع أَمْرٌ بِصَلَاةٍ أَؤ كم مُعَلّقْ 
لَه انصرفَ يظاهِره إِلّ الصّلاةٍ اشرو 
وهِي وَاحبَةٌ اكاب والِْنة والإماع؛ أما لكاب فَمَوْل الل تعَال وما أرُوا إلا لِيَمبدُوا 


نََ 


6 


الله مخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُتَمَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلاةً وَيُؤْنُوا الركَاةَ وَدَلِكَ دِينٌ الْقَيَمَةِ»» [البينة: 5] 


:7 
ذه ف 


وأا السْنّةُ َمَا رَوَى ابْنُ عْمَرَ عَنْ النِّيَ 0 ع نّهُ قَالَ: «بي الْإِسْلَامُ 


عَلَى حُمْس؛ مهاو أذ ل إل إلا تهون تهنا 7 
وَصِيّام رَمَضَانَ ع قث مَنْ اسْتَطاعَ ِلَيّه سَبِيلًا» : 


)١(‏ اختلاف الأئمة العلماءء ابن هْبَيْرَةِ ؟/ه وم 





ا متها عير ذا الْمَوْضِعْ إن شاه الله تغالل. 
ونا الإجماغ ققذ أجمعتَ الأ على ؤجوب نس صَلواتٍ في اليؤم وليل 
(01) فصل وَالصَلَوَات الْمَكْة بات حمس في امَو َاللبْلَةَ ولا خلاف بَثءَ َي الْمَسلِبِين في 


ع ل ا اا 0 


-_ 


-_ 


حَنيقَة: الْوثْرُ وَاجِثٍْ لِمَا رُوِي عَنْ لني - صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ - أَنّهُ كَالَ: « 
اط صَّلَاةَ وَحِيَ الْونْرُ» وَهَذَا يَقْنَضِي وُجُوبَه. وَقَالَ - َل الكلام - «اأوئو : حَقٌّ» رَوَاهُ 
ابْنُ مَاجَهُ 
اروف ال تهات عن اب أو فلللية لكان زشود 1 0١‏ 
- «قَرَضّ اللَهُ عَلَى مي خيين عدلةةه تقد لفريةه إلى أن قَال «قرجغت إل رَيْ) 
فَقَالَ: هي حمسن وَهِي ختون» عا يد يذل القزل لدئ» مُتفَقٌ عَلَيْه وَعَنْ عْبَادَة بْنِ الصَّامِتِ 


قال شيقت ون ارا 


5. "لقان دُونَ الْأَوَلٍ. 
ولَوْ تَكَررَتِ لتويك وَمُعَاوَدَةٌ الدّنْبِء صَّحَتْء هذًا مَذْهَبْ الحقّ في الْمُسْلِمِينَ خِلانًا 


للْمُعَْلَةِ. قَالَ اِمَامُ الحرمَيْنِ في «الْإرْشَادِ» : وَالْمَدُْ الْمُوجِبْ لِلْقَوَدٍ نَصِحٌ التَوْبَهُ نه قَبْلَ 
سس اوه يه - يعاق تي وَكَانَ مَنْعْةُ 
الْقِصّاصَ من مُسْتَحَفْه مَعْصِيَةَ ُجَدَّدَة ولا يَفْدَحُ في النَّوْبَة» بَلْ يَقْمَضِي تَوْبَة مِنْهَا. 

فق انغ فقديه 6 م ذَكرَهَا قَالَ الْإِمَامُ الْقَاضِي يو بَكْرٍ بن بودي - رَحمَهُ الله - 
كك 15د عيذ 7 فكي كلها ذَكيَهًا إِذ لو 4 يَندَمُ لحان مُسْتَهِينَا يما وَذَلِكَ يُنَاقي 
النَدَم. وَاخْتَارَ إِمَامُ الحرَميْنِ أَنَّهُ لا يحب وَلَا يَلْرمُ مَْ ذَكَرَهَا بلا نَدَم الِاسْتِهَائَةُ بَل قَدْ يَذَكُل 
وَيَعْرِضُ عَنْهًا. 

قَالَ القَاضِي: وَإِذَا 7 يُجَدّدٍ التَوْبَة كَانَ ذَلِكَ مَعْصِيَةٌ جَدِيدَةٌ وَالَتَوْبَةُ ميك 


ل 


الِْمَادَةَ الْمَاضِيَةَ لا يَنْقُضُهًا شَيْءٌ بَعْدَ فَرَاغِهَاء قَالَّ: ل اد 


اع 4# غير 


وتحف كؤية مق كنك التوية ا كفنا يؤجويا. قَالَ الْإِمَامُ: وَإِدَا أسْلة الْكَافِل فَلَيْسَ إِسْلامُةُ 
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تَؤْبَةٌ عَنْ كُفْرو وما تَويَقهُ تدَمُهُ 0 لا يُتَصُوٌرُ أَنْ يُؤْمِنَ ولا يَنْدَمَ عَلَى كُفرهء بَلْ 
بحب مُقَارَئَةُ الإِمَانٍ لِلنّدَم عَلَى عَلَى الْكُمِْ ث2 زر الْكُفْرِ 1ع ِالإبمَانِء وَالنَدَمُ عَلَى عَلَى الْكُفْرِ 
بالْإجماع هذا مَمُْطْوعٌ 0 سِوَاهُ مِنْ ضُرُوبٍ التَوْبق هَمَبُولهُ مَطئُونٌ غَيْدُ مَفْطُوع ب وَقَدْ 
عَلَى أن الَكا فِرَإ ذا أُسْلَه وتاب عَنْ كُفْره صَكَتْ تَوْبَئُهُ وَإِنِ ادا مَعَاصِيَ 

أَخَرَء هَذَا كَلَامُ الإمَام» وَهَذا | 39 قَالَهُ أن الْمَبُولَ مَظَنُونٌ هُوَ الصّحِيح. وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ 
مدَكُلّمِي أَصْحَايئًا: هُوَ مَقْطُوعٌ. وله أَغْله.." )١(‏ 

.,١‏ "حيوان لا يؤّكل فحكمه حكم الحيوان ولو ذبح الحيوان كان ميتة فكذلك إذا جز 
شعره وجب أن يكون ميتة) (الشَّبحُ) في هَذِهِ الْقِطْعَةِ مَسَائْنُ إِخْدَاهَا إِذَّا جُرّ شَعْرٌ أؤ صُوفٌ 
َو وَبدْ مِنْ مَأكُولٍ اللّخم فَهُوَ طَاهِرٌ ينص الْمُرآنٍ َإِجْمَاع لْأكَةِ: قَالَ إِمَامُ الحرمَيْن وَغَيْئهُ وَكَانَ 
الْقَيَامْ مايل كما ر أخاء ليوا ممص لاز لاضن هار 
لِمَسِيسٍ الْحَاجَةٍ 1 
الوا نظي 3 17 طبار ا بان كالده ولله أَعْلَمُ: الثَانِيَةُ لا مَرْقَ 
بئنَ أنْ يه هسل أ تَحُوسِيك أو وَنَهدْوَهَذَا لا خلاف فِيه: الثَّلِنَُ ذا الْمَصَلَ شَعْرٌ أؤ صُوفٌ 
أو وَبرْ أَوْ ريش عَنْ حَيَوَانٍ مأكُولٍ في حَيَاتِهِ يَفْسِهِ َو بنثْنٍ فَفِيهِ أَؤجةٌ: المحِيح مِنْهَا وب 
تلع إقام الحرقين واتقويط والجنفون أن 

أنَهُ سن سواء انفصل بنفسه أو نتف حَكَا البَافِعيئ وَغَيُ ولا يَطْهُرْ إلا 

الْمَجْرُورُ لأن ما أبين من حي فهو ميت: وَالثَالِتُْ إِنْ سَقَط بِنَفْسِهِ فَطَاهِرٌ وَإِنْ تيف فُنَجسَ 

ِأَنَهُ عُدِلَ به عَنْ الطَريقٍ المشرُوع اننا قر سف ارال لتموان كي كيفانو ككاة الاي 

خْسَيْنٌ وَالْمُعوَيْ وَالبُويَاهُ وَالشَّاشِيئُ وََهُمْ وَالْمُْمَارُ مَا قَطَعَ به الجُمَهُورُ وَهُوَ الطّهَارَةُ مُطلَمًا 
ِأَنهُ في مَغْى الجر وَهُوَ سبي بمَنْ ذَبَحَ بسكين كال فَإِنّهُ يِيدُ الِنَ وَإِنْ كانَ مَكَرُوهًا و 


7 
3 2 


طَاهِرٌ: وَالثَّانٍ 


-_ 


جل امسج رجا شور لز الشترم ينجن . ن لِأَنَّ الجر كالذّئح فَرمَا أؤَهم أن المحَاقِط 
بِنفْسِه سك وهذا الْوَمُمُ م وَإِعَا مُرَادُهُ 7 التقزية لِمَا الْفَصََ في الْحَيَةَ 
* (فَرعٌ) 
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لمحت لك رطان اصرواه تر الخ رربي مرو 
لَمَيْتَيه: البَابعَةُ إِدَا جر الشّعْرُ وَالصُّوف وَلْوَبرُ وَالرِِسُ من حَيَوَانٍ لا يُوْكلْ أو سَقَط بِنَفْسِهِ 
أو تيف مَائَْقَ أَصْحَائنا على أَنّ له كم شغر الْمَيْمَةِ لِأَنَّ ما أ 
يكل بكرن نيب" 00 

57 وص ا ل مِنْهَا حَدِيثُ ابْنٍ عَبِّاسٍ رَضِي الله 
عَنَهُمَا في | لصّحِيحَبن أَنَهُ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (ام حَقٌ هع عَطِيطُة © صَلَّى و1 يَعَوْضَأ) 
وَقَالَ صَلَّى الله َل َم( عن تتامان ولا نم كلي) إذ قل هذا ايت للحي 
الصّجيح أَنَّ البح صَلَّى الله ع عَلَيْهِ وَسَلمَ (نَمَ في الْوَادِي عَنْ صَّلَاةٍ البح > عل طلفث الكقدم 
(وَلَوْكَانَ غَيْرَ تائم الْقَلْبِ لَمَا ترك صّلَاةَ لطنح فَجَوائةُ من وها قلغا وف المشوية 
في كنب الْمُحَدَّئِينَ وَالْقُمَهَاءِ أنَهُ لا مَُالَمَة بَبنَهُمَا فَإِنَّ الْقَلْب يَفْظَانٌ من بالحَدَث وَغَيْرِو ينا 
تعلق بابد وتشغز به الث وأئيس طلوع الجر ولشمس بن لِك ولا هو ينا بذرة 
بالْقَلْبِ وَلِنا يُدْرَكُ بالْعَيْنِ وَهِى نَثِمَةٌ وَالجوَابُ الثاني )١(‏ حكاة الشَيْحُ أَبُو حَامِدٍ في تَعْلِيقِه 
في هدًا الْبَابِ عَنْ بَعْضٍ أَصْحَايئًا َال كان لِلنّيَ صَلَى الله لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ توَمَانِ: أَحَدُْمًا يَنَامُ 
قَلَبْهُ وَعَيْنْهُ: وَالتَّان عَيْنْهُ دُونَ قَلْبِهِ فَكَانَ نَوْمُ م الْوَادِي من انوع الْأَوَلِ وَآلنَهُ أعلم * قال 
المصنف رحمه الله 


*[وأقا ارون القذل يعر اكز فهق آذ يق أو يق علق أو ضكر أو ازسك لبزول عدا 


كا اين من عن كيو ميت 


0 


يَْتِضُ وُضُوكة لِأَنهُ ذا الْتَقَضَ الْوْضُوءُ بالنّوم فَكَأَنْ يَنَْقِضَ بِمَذِه الْأَسْبَابِ أُؤلَ ولا فَرْقَ 
ف ذَلِكَ بَيْنَ الْقَاعَدِ وَغَيْرِهِ وَيحَالِفُ نوم إن الثَائِم إداكة تكلم َإِذَا يه تَنَبّهَ فَإِذَا حَرَجَ منةُ 
لحارجُ وَهْوَ جَالِسَ أَحَسنّ 

به بخلاف الْمَجْنُونٍ وَالسَّكْرَانٍ قَالَ الشَافِعِيُ رمه اللَهُ قد قِيل أنه قل من جن الاوينزل 
فالستحب أن يغسل احتياطا] [ا اتلد 

وَبالْإِعْمَاءٍ وَقَدْ تَقَلَ الْإجْمَاعَ فِيه ابْنُ الْمُنَذِرٍ وَآحَرُودٌ 

عَائْشَةُ رَضِيَ الله اللَّهُ عنهًا عَنْهَا أن ال صَلَّى الله 


- 
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0 عَلَيْهِ نه أَكَاقَ فَاغْتَسَل) رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ وَمُسْلِمٌ وَانَّمَقَ أَصْحَائْنًا عَلَى أذ 
ينون ؤ إِغْمَاءٍ أو مَرَضٍ أ سكْر بحَمْرٍ أَوْ نَبيذٍ أو غَبْرهًا أو شرب دَوَاءٍ ! 


َرَالَ عَفْلَهُ انْنَمَضَ وُضُوءْةُ ولا خلاف في شئ من هذا الاوجها للخراسانين انه 


والمبخي الأول له ادرضن 10 

2.0 'بَبئَهُ وَبَبْنَ تُحَمَدِ بْن الحْسَن مَا يَقْتَضِي أَنَّ التَمَاءَ طهر فَحَيّجَهَا جْمْهُورُ أصْحَابنًا عَلَى 
فَوْلَيْنِ وَذكْرَ إِمَامُ الْحَرَمَْنِ وَابْنُ الصّبّاغ نحو كلام صّاحب الْجَاوي قَالُ ابْنُ الصّبّاغ وَمنْ 
أصحابنا من قال الجميع حيض قولا واحد وَأَمًا ِكْرهُ مَعْ مُحْمّدٍ بْنِ الحْسَنِ كَانَ مُتَاظَرَةٌ وَقَذْ 
ينه تعن لجان ف الْمْتَاظَرَة ع مَذُكَبِهِ 4 وَقَالَ الذَارِمِيٌ ف مَوَاضِعٌ مِنْ كناب الْمتَحَيرة ص مَنْ قَالَ 
فيه قَوْلَانِ فَمَدْ غَلِط بَلْ الصَّوَابُ لْقَطْعْ بالتَلْفِيق و 0 ِطَرِيمته هذه الشاذة مستندا 
فحصل في المسألة ثلاث طرق 

* أَحَدُهَا الْمَطْعْ بِالتَلفِيقٍ وَالنَّايِ الَْطْمْ بالسكخب وَمُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ نُصُوصِه وَلثَّالِثْ في 
المشالة قولان فهو المشهرة ف الْمَذْمَبِ 
* وَبالَأَفِيقٍ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ 0 أل بكنيفة وين شنة 0 الفَوْلِيّن ه 


بَيْنَ الدَّم الْقَوْلَانٍ وَلَوْ 0 ين الدّم 0 صْفْرَةٌ ا وَقُلنَا عا لَيْسَتْ بِعَيْضٍ فَهِيَ 


و 
اله 2 700 4 5 
0 ال ا 4 2 7 و حَبْضٌٍ ع وَل 9 ثْ خيرة 2 و حَبِضٌٌ 7 2 لَّئَا 


ل ع 


* وَاعْلَ أن الْموْلَْنِ نا ها في الصّلاة وَالِصّوْمِ والطواف 5 والغسل والاعتكاف والوطئى 
وَنحُوِهَا ولا خلاف أن النَمَاءَ ليس بِطْفْرٍ في انْقِضَاءٍ الْعِدّةِ وَكَوْنٍ الطّلاق سْييًا قَالَ الْعرَاِهُ في 
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ليطا عَلَى أَنّهُ لا يِل كل يَوْم طْهْرا كابِلًا قَالَ الْممَوَلِ وَعَبُْ إِدَا كُلنَا 


ا ا 


2 
ع 


كُلّهَا حَبْضٌ وَاحِدٌّ يُعْرَفُ وَالنَقَاءُ مع ما بَعْدَهُ مِنْ الشَّهْرٍ طّهْرٌ وَاجِدٌ: قَالَ أُمْحَابنا 
وَعَلَى الْمَولبْنِ إِذَا رَآثْ الثَّقَاءَ في الْيَوْم الدَّان عَمِلَثْ عَمَلَ يد بلا خلافي لِأَنّ لا تَغلم 
َع دَاثُ تَلْفِيقٍ لِاخْتِمَالٍ وام الانْقِطاع َانُوا فَيَجِبْ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَصُومَ وَتُصَلَيَ و 
لفن 0 

654. "يسيل مِنْ قَمِهِ في أَوائِلٍ نَوْمِهِ بَكَلُّ وَيَنْمَطِعْ حَىٌّ إِدَا طَالَ رَمَانُ النّوْم الْمَطَّْ ذَلِكَ 
لبن وَجَقَّتْ سَمَيُهُ وَنَشِمَّتْ الْوسَادَةُ فَالظَاهِرُ أَنهُ مِنْ الم لا مِنْ الْمَعِدَةٍ وَإِنْ طَالَ رَمَانُ 
نوم وَأَحَسِتَ مع ذَلِتَ بالَْكلٍ فَالظَاجِرْأَنّهُ مِنْ الْمَعِدَةٍ وَِذَا أَشْكَل فَلَمْ يَعْرفهُ فَالاحْتِيَاطً غَسْلَه 
هذا كَلَامُ الشَّيْخ أبي مُحَمَدٍ وَسَأَلْتُ أنا عُدُولًا مِن الْأَطِبَاءِ فََنْكَرُوا كَوْنَهُ من الْمَعِدَةٍ وأَنْكَرُوا 
عَلَى مَنْ أَؤجَب غَسْلَهُ وَالْمُخْتَارُ لا يحب عَسْلَهُ إلا إِذا غرف أََّهُ ٠‏ ون الفعكة ولق شلك ذل 
جر طفلة 151 ينتفية ثُ احْتِيَاطًا وَحَيْتُْ حَكَُمْنَا بِنَجَاسَتهِ 4 وَعَكَتْ بَلْوَى إِنْسَانٍ به وكَثْرٌ 
له لجز أل يشقى علة بي حقه وتأدجق يدم ايت وسلس بزل والاشيخاضة 
4 

* (فزع) 
قَالَ أَصْحَابًْا اليم َال الشَّبِحُ أَبُو نُحَمَدٍ في كتابه الْمرُوقُ في مَسَائِلٍ الْمِيَاه الْمَرَاَُ يما 
* فنع 
اليه بكسر اليم وَتَشْدِيدٍ الرَاءِ وَهِيَ مَا يرجه الْمَعِدُ مِنْ جَوْفِهِ إلى فَمِهِ لِلاجْترار قال اصحابنا 
هي نجسة صرح به الْبَعَوِيّ وَآخَرُوكَ وَتَقَلَ الْقَاضِي 5 اليب اّمَاقَ الْأَصْحَابٍ عَلَى نجاستها 
* قال المصنف رحمه الله 
* [وأما المذى فهو نجس لِمَا يي عَنْ عَلِيَ رَضِي الله عن لله عَنْهُ قَالَ كنت رجلا مَذَّاءٌ فذكرت 
ذلك لِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَمَالَ (إذَا رأت المذى فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك 
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للصلاة) ولانه خارج من سبيل الحدث لا يخلق منه طاهر فهو كالبول وأما الودى فنجس لما 
ذكرنا من العلة ولانه يخرج مع البول فكان حكمه حكمه] 
* [الشّوح مم على ع 3 الْمَذي َالْوَذِي ثم مَذْعَْنا د 
غَسْل الْمَذي ولا يكفي تَضْخة بِعَيْرٍ عَسْلٍ وَقَالَ مد بن حَتبَلٍ رحة 
النضح." )1١(‏ 
00000 ال ا 
كان 0 أَمْلِهَا في ء 


2 


مه 


ع خَلائقَ من من أئكة ِكة لابين - 
رَوَى عَنْةُ ا عْمَشُ وَهُوَ تَبِعِىٌ وَأَحَدُ سْيُوحْه وَخَلَائقٌ من 
0 ا 000 0 مَهُدِِيّ 0 يهم وكا 


مع يا 
وكتبت الحديث وانا ابن سبع سنين وُلِدَ سَنَةَ سَبْع وَمِانَةِ و 
سَنَةَ تان وَتِسْعِينَ وَمِانَةِ رَحمَهُ الله ْ 

* (الْمَسْأَلَهُ الدَلِئَهُ) في الْأخكام جمعث الأ على أذ وَقْتَ الْعشَاءِ مَغِيبُ الشَّمّقٍ وَاخْتَلَقُوا 
في الشّمّق هل هُوَ الحُمْرَُ ما قن الل كال تذهينا 
أنه الحُمْرةُ دُونَ الْبَيَاضٍ وَأَمّا الصُفْرَةُ الي ] َعْدَ الْحمْرَةِ وقَبْلَ الْبَيَاضٍ فَاخْتَلَفَ كَلَامُ الْأَصْحَابٍ 
فِيهًا فَمَالَ عر ف الوسبط الشّمَقْ للفبةٌ دون الصّفْرّة وَالْبَيَاضٍِ وَقَالَ إِمَامُ الَرَمَِنِ َالْعَرَاِء 
في الْبَسِيطٍ يَدخُْلُ و ا 0 حِبُ جمع 
الجاع عَنْ نص الشَافِعِ نَهُ قَالَ الشَّمَقٌ الهرةٌ يي فق الْمَغْربِ فَإِذَا كعيت كه ةق 3 
مِنْهَا شئ مَقَدْ دَحَلَ وَفَنُهَا هولق اللكههدوقة بون م تون عن أغدفا نهذ لنطة رفو 
تج لما قال إمَام اللخرعئن أن الحهرة ترف وتتتحيزه لون أتهر بحَيْثُ يِعَدٌ بَقِيُّ ِلَوْنِ الخهرة 
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ون كم جْزْ مِنْهَا وَلَكِنْ نص الشَافِعُِ في حَمَصر الْمْرَنَ السّمَقْ الُمرةُ وَهَكَذَا عِبَارَاتُ 
ختافير الأمتكات وهذا طاحة آنا يذخ اوفك مني الطمرة :00 

0.85 "عليه بسم الله الرحمن الرحيم " قال 00 معترف بهذا ولكنه كأَولّهُ عَلَى َع 
كنك تل وَل تكن قُبآن كَالَ وَلَبْسَ كل مُتَرّلٍ آنا قَالَ الغزالي: وما من منصف إلا وَيَئهُ 
هَذًا لتيل وَيُضَعْفُهُ وَاعْرَفَ أَيْضًا أن - الووظرل ال سا كه ع وس 
في أوائلٍ السّوَرٍ مَعْ ِخْبَارهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ أهَا مُنَبلَةٌ وهذا موهم كل أحد اما قرآنا 

وليك فَاِم أ الماع أ ل ل 

قرآن لَبَيَتَهَا (فَالجواب) أ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ اكتفى بقوله أنما منزلة وباملاتما عَلَى كُتّابه 

ل ياه 0 0 

الحَالٍ وَمِنْ التَصّريح بِالْإنْرَالٍ (فَإِنْ قيل) كوا ف فَصْلَ 

(فُلنَا) مَوْضِع الدَلَالّة قَوْلُهُ حَقٌ يَنْرِلَ قأخير ا وهذه قا ا لزان وَتَقْدِيِ 

يُعْرَفٌ 

بالشرُوع في شورة أخرى إِلَّا بالْسْمَلة ؛ 

قَالَ الْعَرَانُ في آخر كَلامِهِ الْعَرَضُ بَيَانُ أذ 

كَانَتْ مُتَعَارِضَةَ فَجَوَابُ الشّافعِيَ فيهَا أَنْجَحُ وَأَعْلَب 

القران إلا بالتواثر فَمِنْ وَجْهَيْنٍ 

(أَحَدُهًا) 


أنَّ إِنْبَائَا في الْمُصْحَفٍ في مَعْى التَّوَاثر 


- 


نَ 


(والتابي) 


أَنَّ القَّائرَ نا يُسْكَرَطُ فِيمَا يَنْبْتُ ينبْتُ قُرْآنَ عَلَى سَبِيلٍ الْقَطْع أَمَا ما يَْبْتْ 0 
مَيَكْفِى فيه الظَّنُ كُمَا امل وشم وى حلا ى مشج ول 
مُنْهُورٍ أَصْحَابنًا كما س سَبَقّ (وَأَمًا) الجَوَاب عن حديث " قَسَمْتُ الصلاة " قم َوه ذَكرَهَا 


أضكايكا (أعذق) أن التمملة إن م لِإنْدِرَاجِهًَا في اهيبن ا 0 أن قال 


ا 


"/./9 المجموع شرح المهذبء النووي‎ )١( 





مَعْنَاهُ مدا انْتَهَى الْعَبْدُ في قَِاءتِهِ ِل " الْحَمْدُ لله رب العالمين " وَحِيَئِذٍ تَكُونُ الْمَسْمَلَةُ دَاخِلَة 
(التَالِتُْ) أَنْ يُقَالَ الْمَمْسُومْ مَا يْتَصٌ بِالْمَائَحَة مِنْ الآياتٍ الْكَامِلَة وَاحْتَرَرْئا بِالْكَامِلّة عَنْ 
َؤْلهِ تَعَالَ (وَقِيلَ الْحَمْدُ لله رب العالمين) وعن قوله تعالمى (وسلام علي المرسلين والحمد لله 
رك العاليع) وكا السقيزة 5ه خرف : (اخ) ل عله فَالَهُ َبْلَ ُرُولٍ الْبَسْمَلَةِ إن النّنَ صَلَّى 
للَهُ عَلَيْه قف " كان يَنْْلُ علنهالكيا كنول حتفن ها في سُورَة كَذَا [القابيم الاجاء 0 
البسملة في رواية الدارقطني والبيهقي فقال " فَإذَا كَال العنِدٌ بِسْم الله البَحمَنٍ ايحي قو ُ 

دكن عَبْدِي " وَلَكِنٌّ إستادها صَعِيِفٌ (مَإِنْ قبل) كذ أَجْمعَت الْأَمَةُ على أن لماه سبع 
آيَاتِ وَاخْتْلِتَ في الكابفة قن كذ الفعلة 177 ذال القاعة (صناط الذين) إل ا 
السُورَة: وَمَنْ نَمَاهَا قَالَ (صِرَاطٌ الذين انعمت عليهم) سادسة (وغير المغضوب عليهم) إِلّ 
آخرها هِيَ السَّابعَةُ فَالُوا وَيكرَكَحُ هَدَا لان به يحصل حقيقة التنصيف فيكون لله تعالى ثلاث 

آيات ونصف وللعبد مِثْلْهَا وَمَوْضِعٌ النَنْصِيفٍِ." 0 

0 0 ا الكاذة غلت المعوف 5ه شن بن أل ل َإِنْ صَلَّى حَلْقَه غَيْ 
5-7 0 5 لاسي 0 
قَمَدَ شَيْطَّهَا وَإِنْ تَ الْعَدَدُ دُونَهُ 

صَّكَتْ لِأَنَّ الْعَدَدَ قَدْ وُجِدَ وَحَدَنْهُ ا يْتَعُ صِحَةَ الجماعة كما لا يمنع في سائر الصلوات) 
7ن ) آلا عد خ.ه العتلاة حَلْفَ الْمُحْدِثِ لِمَنْ عَلِمَ حَدَئَهُ وَالْمُرادُ مدت 
يُؤْدَنَْ له في العكلاة أكا يي أذن آه فيا كَالْمُتَيَمُم وَسَلْسِ التؤل #المتتخاضة إذا 
تَوَضأتْ أو #لتجدما رخاتي العاتر رريخ تَفْصِيلٌ وَخلافٌ نَذَكُرهُ فيهَا إِنْ 
شَاءَ اللّهُ تَعَالٌ فَإِنْ 0 خَلفَ البيقورف كانه أفيول وَغَيْرِه والعاخوة عَاِةْ بحَدَثِ الْإِمَام 


2 
ع 34 


أنمّ بِذَلِكَ وَصَّلَانْهُ بَاطِلَةٌ بالإجماع ون كَانَ جَاهِلا 
حَدَثِ الْإِمَامِ فَإِنْ كَانَ في غَيْرٍ الْجُمْعَةِ الْعَمَدَتْ صَلَانُهُ فَإِنْ 0 : التو الفتلؤة مورك 


الشافِعِيٌ رز َه حمة الله في الم إِنْ © الْعَدَدُ به 1 تَصِحَ المْعَة لِأَنّهُ فَقَدَ 


2. 


و24 


الْإِمَام لَِمَهُ مفارقته وأتم صلاته منفردا بانيا على ما صَلَى مغة فَإن ١‏ سْتَمَدٌ عَلَى الْمُتَابَعَةِ كْظَةٌ 


)١(‏ امجموع شرح المهذبء النووي //م 





أؤ 1 يَنْوِ الْمْمَارَقَةَ بَطلث صَلَانُةُ د 
ل لْمْمَارَقَةَ و1 يُتَابِعْهُ في الْأَفْعَالٍ الشَّ 
ا و ا ودر لشي اموي : 
سَلَّمَ مِنْها أَجرَأنهُ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَبَفُ وَسَوَاءْ كَانَ الْإمَامُ عَالِمًا بحَدَثْ نَفْسِهِ أَمْ لا لأرَ 
تَمْرِيط مِنْ لعافو في الَْاليْن هَذَا هُوَ الْمَذْمَبْ وَبِهِ قَطَعَْ الْجُمَهُورُ وَقَالَ الشَافِعِنُ رَحمَهُ الله 
ف كاب البُوَيْطِيَ قَبْلَ كِتَابٍ الجَائِرٍ بأَسْطْرٍ إِنْ كَانَ الْإمَامُ عَالِمًا بحَدَئِهِ 1 تَصِحّ صَلَاهُ 
المأفوفية وَإنْ كَانَ سَاهيًا صَحَّتْ وتقاه صَّاحِبُ اللخيص ف فِيمًا إذا تَعَكَدَ الْإمَامُ د قُ 
وُجُوبٍ الْإعَادَةٍ مُكَل هيا مه 
غَلَطّ في هَذِه الْمسألَة ولا." )١(‏ 

0.5 "؟َعَنُْ رِوَايَةٌ باشْتراطٍ حَمْسِينَ وَقَالَ رَبِيعةُ تَنْعَقِدُ بان 
وَاللَّبتُ وَحُحَمدٌ تَنْعَقَدُ بأَييعَة أَحَدّهْمْ الْإِمَامُ 1 أن اندر 

كى غَيْهُ عَنْ اْأْراعِيَ وبي يُوسُف الْعِقَادَهَا بكَلانّة أَحَدُهُمْ الْإمَامُ و قال اله : بْنُ صَّالِح 


وَدَاوُد تَنْعَقَدُ انين أَحَدُهًا الْإمَامُ وَهُوَ مَعْىَ مَا حَكَاهُ ابْنُ الْمُئْذِر 0 عَنْ مَكُخُولٍ 0 مَالِكٌ 


لا يُشْترَطُ عَدَدّْ مُعِينٌ ب يُشْترَط جَمَاعَةٌ تسكن ويخ فَزيَةٌ وَيَفَعْ بَبْنَهُمْ الَْيْْ وَالشْرَاءُ ولا حصا 
#2 2 


ِتَلَانَة وَأربعَةِ وَنحُوهِمْ وَحَكّى الدَّارِمِنُ عن الفاساق انما تنعقد بواحد منفرد والفاساني لا يُعْتَدٌ 


000 وَقَدْ تَقَلُوا الاجماع انه لابد مِنْ عَدَدٍ وَاخْتَلَمُوا في قَذْرِهِ كُمَا ذَكَرْنَ اليه 
بحَدِيثٍ جَابرٍ أن النّينّ صَلَّى الله للَهُ عَلَيْه وَتَعلّمْ "كان ينطب قاقِما يوم الجقعة ف 

السام َانْمَمَنَ الثام إِلَيِهَا حَىٌ 1 يَبْقَ إِلّا اننا عَسَرٌَ يَجِلا " واخقع ِلْبَاقنَ ديت عن أ 
عَيْدِ الله الدّوْسِيّة قَالْتْ فل ويل ال ل ا م 
إن بحُن فيها إلا أزتعة ْبَعَةّ " رَوَاةُ الدَّارَفْطُوْمَ وَضَكفًْ ضكّف طَقَهُ كُلَّهَا وَبأكُمْ جَمَاعَةٌ فأَشْبَه الْأرْبعِنَ 

* وَاحْيّجَ لِمَنْ شر ط حْنِْينَ بحَدِيث أي أقائة د 3 
َال " في الْحَمْسِينَ جْمُعَةٌ وليس فيما دون ذلك " رواه الدارقطني بإِسْنَادٍ فيه ضَعِيَانِ 

* وَاخْنَّجٌ أَصْحَابْنًا بحَدِيثِ جَابرٍ الْمَذّكُورِ ف الكتاي: ولكنة حديق كذ مر سَبْقَ وَبِأَحَادِيتٌَ 
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عْنَاهُ لَكِنّهًا صَعِيفَةٌ وَأَقْرَبُ ما حْتَجّ به ما احتج به الَْيْهَقِيمُ وَاْأَصْحَابُ عَنْ عَبْدٍ الثم إن 
كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ ا بم يل 
صَلَّى الله وس الب بي يي الحضعاي ذلت كم كم كال نشو بده" تحريية 
حَسَنٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوْد وَالَْيْمَقِنُ وَغَْهمًا بَأسَانِيدَ صّحِيحَةٍ قَالَّ الَْبْمَقينُ وغيره وهو صحيح 
والنقيع هُنا بِالنُونِ ذَكَرَُ الطاب وَالْحَازمِنٌ وَغَيْيْهمًا ولضيمات - بلح الخام كثر العا 
المتكمدن - قَالَ الشّبِحُ أَبُو حَامِدٍ في تَعْلِقِهِ قَالَ أحمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ َقِيعُ الْحَضِمَاتٍ َرْيَةٌ لبي 


بيَاضَةَ بقُرْبٍ الْمَدِيئَةٍ عَلَى مِيلٍ مِنْ َنَازِلٍ بَني سَلَمَة قال أُصْحَابنَا وَجْهُ التَلَالَ نه أن تقال 


نه 


جعت الْأَمَةُ على اشيزاط العَددِ ولأَصل الَّر فلا تَصِحٌ الجمعة إلا بعَدَدِ ثََتَ فيه التؤقِيفُ 
ود نبت جوائها أرب فلا ُو بأل بن إلا يليل صربح وَتَبتَ إن ل صَلَى اله 4 عَلَيه 
كلم قال " روسل نه ها ونون صل " و1 تَنْبْتْ صَلائهُ هَا بِأَقَكَ من أَرْبعِينَ وَأَمّا حَدِيتْ 
2.646 > "”"تَذكم في ذَلِكَ مَا تذَكر مَقَالَ لَوْ بَلَْتَهَا مَعَهُمْ مَا رَأَيْت لَه حي يَراهَا جَدٌ أييك 


"قروا أذ د عَنبَا َأَبُو دَاوُد تماقا بإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ هَذَا الذي دَكْْناةُ من كُرَاهَة ايّباع 


النسَاو اللاي هو مَدَعَينًا ومقذفة جْمَاهِيرٍ الْعلّمَاءٍ حَكَاهُ ابْنُ المُنذِرٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنٍ 
وَعَائْشَةَ ومسروق والحسن والنخعي والاوزاعي وأحمد وإسحق وَبِهِ قَال التَوْرِيٌ 


الا وَالبُغْر هْرِيٌ وَرَبِيعَةَ سِعَةَ كم 1 ينكروا ذَلِكَ و يَكْرَمْهُ مَالِكٌ | لِلشَابّة وَحَكَى 
غ3 عالك آله يكرة إلا آذ يكرة العبرك ولدها أن والذها اق زنتكهنا وكاقت ده 


حَدِيثُ . عَطِيّةَ رضي اللَهُ عَنْهَا (الْمَسْأَكَُ الثَا: قلات عَلَى اسْتِحْبَاب 
باع التارَةِ وَحُصضُورٍ دَفْيهَا وَقَدْ سَبَقَ أَنّهُ يَخْصّل بالصّلاةٍ عَلَيْهَا قراط وَبالدَفْنِ قيراطٌ آحَرُ 
وَفِيمَا يَحْصُلْ به قِيرَاطُ الدَّفْنِ وَجْهَانٍ حَكَاهْمًا صَاحِبْ الْحَاوِي 
(أَحَدُم) 


إِذَا ؤُورِي في ده 


)١(‏ المجموع شرح المهذبء النووي ٠.05/5‏ ه 





(وَالثَاني) 


آآ 


و3 


إدَا قرع مِنْ قَبْرِِ قَالَ وَهَذَا أُصَح َكَالَ إِمَامُ الْرَمَيْنِ 
هال ل وب !تمن ذو 
0 و لح كر 1 00 
وَسَلَّمَ َال " مَنْ صَلَى عَلَى جنا مله قراط وَمَنْ تَبِعَهَا حَيٌّ تُوضع في الْمَيِمقرَاطَانٍ " وَفي 
ا 0 7 " وَذَكْرَ التَرَخْسِيئٌ في الْأَمَالِيّ فِيمَا يَخْصّل به الْقراط الثاني 
ثلَانَهَ أَوْجْهِ (أَحَدَهَا) فَالَ وَهُوَ أَضْعَقْهَا إِذَا وْضِعَ في اللّحْدٍ (وَالئَان) إِذَا نْصِب عَلَيْهِ اللَِنُ 
قَالَهُ ار (وَائَالِتَ) إذا فُِعّ مِْ الدّْنِ قُْت والصّحِيخ أَنّهُ لا خضل إِلَّا الماع من الدَّفنٍ 
روايّة البْحَا ماري وَمُسْلِم في هَذًا الحَدِيثِ وَمَنْ تَبعَهَا حَقٌّ يُفْرَعٌ من دَفِْهَا قَلّهُ قِيراطَانٍ وَف روَايَة 
0 َل رواية حَتٌ تُوضَعَ في امبر أن الْمرَادَ وَضْعْها مع لْمَراغ وَتَكُونُ 
ا ا نْصِرَافَ عَنْ الجتَارَة مَرَاتِبْ 
(إخدامًا) يَنْصَرِف عَقِب الصّلاةٍ (الثَانِيَةُ) يَنْصَره ف عَقِب وَضْعِهَا في الْقَبْرِ وَسَْيهَا اللّنِ قَبْلَ 
ِهَالَة ا (الثَلِئَهُ) يَنْصَرِفُ بَعْدَ إِهَالَة الثراي وَْرَاغ الْقَيْرِ (التابعةٌ) يكت عَقِب عقب الْقراغ 
وَيَشكَْ ا 0 
50 عَلَى الْأَصَحَ وَيُحَصّلْ بالذُولَ قبراط بلا خلاف * “قال المت ع لله 
* #إوالسنة أن لا يركب لان النبي صلي الله عليه وسلم " ما ركب في عيد ولا جنازة " فان 
ركب في الانصراف لم يكن به بأس لما روي جابرٍ بْنٍ سمُرةَ رَضِي الله عَنْهُ أن الح صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صَلَّى عَلَى جنازة فلما انصرف أتى بفرس معرور فركبه " والسنة أن يمشى أمام 
الجنازة لِمَا روَى ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا قال " كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم يمشى 
بين يديها وأبو بكر وعمر وعثمان " ولانه شفيع الميت والشفيع يتقدم علي المشفوع له 
والمستحب ان يهشي أمامها قريبا منها لانه إذا بعد لم يكن معها»ك 
001 


ا 


و ار 
له ب 


إشا 
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7 أ 0 


: لدي 
وَجْبَثْ الرَكاةٌ في مَالِيّةِ الدّارٍ فم مبُخْرج الرّكاةَ مها وَيَكون ولك كنتضاك :ضرفة 


ضع 


0.588 "عِشْرِينَ ِيَارًا قَالَ الْإِمَامُ ثم ذَكْرَ السَّبِْحُ أَبُو عَلِين وَجْهًا أَنَّ لأ 
فيأخذه الشَّفِيعٌ الْبَافِيَ يحَوِيع الْعِْرِييَ كما لو نَقَصَ بِآفَةِ سَمَاوِيّةِ قَالَ لما وَهَذَا الْوَجْةُ 


6 
ضَعيفٌ لِأن نَقْصَّهُ 


5> 


ع مَهُ بالرّكاةٍ يِسَبّبٍ قَصْدِهِ اليَجَارَة لا في نفسه والله أعلم 
* (باب ركاة المعدن والركاز) 


* قال المصنف رحمه الله تعالى 

* (إذا استخرج حر مسلم من معدن في موات أو في أرض يملكها نصابا من الذهب أو 
الفضة وجبت عليه الركاة لان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع بلال بن الحرث المزني المعادن 
القبلية واخذ منه الرّكاة فان استخرجها مكاتب أو ذمى لم يجب عليه شئ لاتما ركاة والركاة 
لا تحب علي مكاتب ولا ذمى وان وجده في أرض مملوكة لغيره فَهُوَ لِصّاحِبٍ الْأَرْضِ ويب 
دَفْعُْهُ إِلَيْهِ فَإِذَا أخذه مالكه وجبت عليه ركاته) 


2 


(الشع) هَدًا الْحَديثُ رَوَاهُ مَالِكُ في الْمْوَطَأ عَنْ صَبْخِهِ رَبيعة بن أي عَبْدٍ الكمّن عَنْ غَيْرِ 
واحد هن الفلماء أن ا أقطع لبلال ابن الحرث الْمْزَيّ معدن المتلكة 


وَهِي مِنْ نآاحيّة الا ور ا الرّكَاةُ ل المَوْم هَذًَا لَفْظُ روايّة مَالِكُ 
وَرَوَى السَافِعِنُ عَنْ مَالِكِ هَكَدًا م قَالَ بحي شويهد جا بن من الريك واه الككوة 
يَكُنْ فبه روايَةٌ عَنْ ال صَلَى الله ه عَلَيْهِ وَسَلّم إلا إفُطَاعْهُ إن الَكاةَ في الْمَعْدِنٍ دُونَ الْحُمْسِ 
وَلَيْسَتْ مَرُويةٌ عَنْ النَِيَ صَلّى الله 4 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َال الْبَبْهَقِنُ هُوَكُمَا قَالَ الشَافِعِنُ في رواية 
مَالِكِ قَالَ وَقَدْ رُوِي عَنْ رَببِعَةَ مَؤْصُولا فرواه البيهقى عن ربيعة عن الحرث بن بلال بن الحرث 
عَنْ أيه أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم أَحَدَّ من الْمَعَادِنٍ الْمَيِيّة الصّدَقَةَ وانه أقطع بلال 
بن الحرث الْعَقِيقَ أَجْمَعَ وَالْمَعَادِنُ امي ينح الْقَافٍ واكاى الجوكةة ا 
وَقَذّ تصحف والفرع بضم الفاء واسكان الراء د المعجمة بِلادٌ , يو شك وَالْمدٍ 


الْمَعْدِنُ فَمْشْتَقٌ مِن الْعُدُونٍ وَهُوَ الْإقَامَةُ وَمِنْهُ قَوْلهِ تَعَاىَ جنات عدن وَتُمّيَ مَعْدهِ 
الجؤكرٌ يَعْدِنُ فيه أي يُقِيمُْ وَفَوْهُمْ ركاه الْمَعْدِنٍِ أي رَكَاهُ الْمشتخرج فق الكقون 





00 وَبه ال يه 
* و2 عَنْ مَالِكُ رويان كاف هبنن 


*وَثَال وخضن المالككة ة بطلوع امس : يَوْمَ الْفِطرٍ (مَشْأكَةٌ) يِجُورُ عِنْدَنا تَقْدِمْ الفطرة في جميع 
وا ل لص وروي ص ف وم حَنِيفَةَ قَبْلَهُ 1 
* وَقَالَ أَحْمد جخورُ قبل يَوْم الْعِيد يبوم أؤ يَؤْمَْنِ فَمَطْ كَذَا نَقَلَ 0 عَنَيُعًا 0 
عدر يح أَمْمَعُوا عَلَى أن 8 أن يخْرِجَهَا , يَوْءَ َوْمَ الفطر قَبْلَ صَّلَاةٍ ااحيد َال فَجَوَّرَ مَا 
وَأَحمَدُ والْكَرْحينْ الحتفيئ 7 عه قبل الفطر ْم وَيَؤْمَيْنِ وَعَنْ الَسَنِ عَنْ 


-_ 
أذ‎ ١ - 


اليل لني 0 الا ال ا ا 


- 


.4 
د 


يديه 
م 
عر 
0 7 


-_ 


وَالليْثْ 0 ال 3 يه برخ ا وَدَاوُد إِنْ ك1 يُوَدّهَا ع م صَلاةٍ الْعِيدٍ سَقَطَتْ قلا 


ن 


يُوَدّيهَا بَعْدَهَا كَالْأَضْحِيّة إِذّا مَضَى وَفَنْهَا وَحَكَى ابْ؛ يق الْمُتذِر وامتكاننا عَنْ ابْنِ سِيرِين 


0 لبر (مشألة) تحب الْفِطره عَلَى أَهْلٍ ا وه 
نُ الْمنْدِرٍ وَأَصْحَابْنًا عَنْ غَطَاءٍ وَربيعَة وَالمري 
تحب عَلَيْهِمْ كَالَ نودي شا ذا عَنْ الإجماع وخالقم ارم المجيكة العا 
عل ف وكير ذكر وأقى حر وعد ئ الشنلمين كل وفص 0 
ارات اولي مبااك او 


7 ط 3 حنَفة وه هو + 7ى بي م 


00 ا 0 م 


ومرة الحمذان أَتمْ كَانُوا يُعَْطُونَ مِنْهَا الُمْبَانَ وَقَالَ مَالِكُ وَاللَّتُْ وأَحْمَدُ وأَبُو نَوْرٍ لا يُعْطُودَ 
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(مَسْألَة) الواجب في الفطرة عَنْ كل شَخصٍ 

صاعٌ مِنْ أي جِنْسٍ أخْرَج سَوَاءُ الُْ وَلّمرْ والرِيبُ والشّعِيرُ وَعَيْْهَا من الْأَجْمَاسٍ الْمُجْرَة 
لا يحزئ دون صاع من شئ مِنْهَا وَيِمَذَا قَالَ مَالِكُ وَأَحْمَدُ 0 الحلماو كذا قله عرد 
لاكثرين الْمَاوَرْدِيُ وَيمّنْ قَالَ به أَبُو سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ والحسن البصري وأبو العالية وأبو الشعثاء 
واسحق وَعَرُْهُمْ قَالَ ابْنْ المُنْذِرٍ وَقَالَثْ طَئقَةٌ ير من اير يِضْفُ صاع ولا ير مِنْ 


ابيب لتر زكااي" الْأَشَْاءٍ إل صَاعٌ. ا 
,8 "حَمَه للق يثاك الغال من القرع والعريئة از لاشيياخو الطلقة 


* هَذَا 0 فَجَوَّرَ نب 0 كاةٍ إِلّ بني الْمُطَلِبِ وَوَافْقَ عَلَى خَرِمِهَا عَلَى بَني 
هاشم 
* وَدَلِيلَمَا مَا ذَكْرَهُ المصنف 


* كال الصتلك عه الله 
* (ولا يحوز دفعها إلى كافر لقوله صلي الله عليه وسلم " أمرت أن آخذ الصدقة من اغنيائكم 
وأردها علي فقرائكم ") 

* (الشرح) هذا الحديث رواه البخار وَمُسْلِمٌ مِنْ روايّة ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اله عَنْهُمَا أَنَّ ال 


52 


#2 
ف 


صَلَّى الله له عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذِ رَضِيَ الله عَنْهُ " أَعْلِمْهُعْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَة ُوْحَذُ من أَغْتِيَائِهمْ 
وترَدُ في فُمَرَائِهمْ " وَسَبَقَ بَيَانُهُ في فَصْلٍ نَقْلٍ الزكَاةٍ وغيره ولايجوز دفع شئ مِنْ الرَكوَاتٍ إل 
كاثر ضر ا ل ع الْمُمْدِرِ: أجمعث الأمَهُ 
أنَهُ لا يخْرَئُ دَفْعُ زَكاةٍ الْمَالٍ إِلَ المي وَاحْمَلَهُوا في راو الِطر 5 يكورها الى كيدا وق عرو 
بن ميمون وعمر بن شرحبيل ومرة الحمذاي أَكمْ كَانُوا يُعَْطُونَ مِنْهَا البمبَانَ 

* وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْتُ وَأَحْمَدُ وَأبُو نَوْرٍ لا ُعْطَوْنَ وَنَقَلَ صَاحِبْ الَْيَانِ عَنْ ابْنِ سِيرِين وَالُمْرِيٌ 
جَوَارَ صرف الركاة إلى الكفار 
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2 

* قال المصنف رحمه الله 

* زولا يحوز دفعها الي غني من سهم الفقراء لقوله صلي الله عليه وسلم " لا حظ فيها لغنى 
ولا قوى مكتسب " ولا يجوز دفعها اللي من يقدر على كفايته بالكسب للخبر ولان غناه 
بالكسب كغناه بالمال) 


- 


ا ود ب سْنَادٍ صّحِيح وَسَبْقَ بََانهُ في فَصْلٍ سَهْم 

الْمَُرَاءِ قَالَ أَصْحَابًا: لا يجُورُ صرف لكا 0 َالْمَسَاكِينٍ وا إِلّ 

قَادِرٍ عَلَى كسب يَلِيقُ به يَخْصّل لَهُ مِنْهُ كِمَايَئه نه وكمَابَةُ حَِلِِوَسبقَبَيَانُ هَذَا في فصل سَهْ 

لمَُراءٍ (وَأَمَا) الصّزف إِلَيْه مِنْ غَيْرٍ سَهْم الْمُمَراءٍوَالْمَسَاكِينٍ مَعَ الَف فيَجُورُ إلى الْعَامِلٍ 

وَالْعَانِي َالْغَارِ لِدَاتِ الْبَيْنِ وَالْمُوَلّنٍ ولا يجُورُ إِعْطَّاءْ لكاتب مع الت و ان لكايه 

كَانَ عَيْنّا هُنَا ولا يض ضر عِنَاهُ في مَؤْضع آخَرَ كْمَا سَبَقَ 1 ولا يُعْطَى الْغَارِمُ لِمَصلَحَةٍ نَفْسِهِ مع 

الْغتى عَلَى أَصَحَّ الَْوَْينِكَمَا سَ سَبَقَ (وَأَمَا) الْقُدْر: اقل كن شع رمه مر لكر 

0 0000 باق الْأَصْنَافِ فَيْعْطَوْنَ مَعَ الْقُدْرةِ عَلَى الْكَسْبٍ بلا خلافي." )1١(‏ 
0.0.50 المعروف تقى مصارع السوء " وتحل صدقة التطوع للاغنياء ولبني هاشم وبني المطلب 

لما روى عَنْ جَعْمَرٍ بْنِ مُحَمدٍ عَنْ َيه " أنَّهُ كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة فقيل 

له أتشرب من الصدقة فقال انما حرمت علينا الصدقة المفروضة "* 

* «الشّزغ4 حديث امْرأةٍ ابن مسْعْودٍ رَواهُ الُْخَارِيُ وَمُسْلِمٌ وَلَفْظْهُمَا " أن رَيِنَب 0 

كوو وافراة: ألخرى انها اقول :الل عل :الخد عله وله فقالكة لان قا . انا رشول 

صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ زاجنا ويَعَامَى في حجورنا هل مجزئ ذَلِكَ عَنْهُمَا عَنْ الصّدَقَةِ - 

0 كول الل سواه عل وَسْله تن هما أجنا ان أَجْه 

" وَقِ صَّحِيحَئْ البخاري ومسلم عن ميمونة ام المؤمنين رَضِي اللَّهُ عَنْهَا ' 

ار رك را سياه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ رَسُولُ الله صلَّى الله عَلَيْه عَلَيْه 

َخْوَالكِ كان أَعْظمَ لِأَجْركِ " (وَأَمَا) حَدِيتُ ابْنٍ مَسْعْودٍ " صِلَهُ الحم 
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َهُ عَنْهُ أَنَّ النّويَ َلَى ا اللَّهُ عليه 

الك سَبِعَةٌ يُظِلهُمْ الله ف 0 وَرَجُله تَصَدَّقَ بِصّدَ 
عق لا غلم تله ها ينين يه " زوة تحارو ومسل ون أن رضي ال ع له عن َال "كا 
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إن الصّدَقَة ال 
الترَِذِيُ وَقَالَ حَسَنٌ عَرِيبٌ (قُلَتُ) في إِسْتَادِه عَبْدُ الله بْنُ عِيسى الخَرَارٍ 
َال أَبُو رُْعَةَ هُوَ مُنْكرُ الحَديثٍ وَمَعْئ الزْيَادَةِ في الْعْمْرِ 5 فيه بِالتَوفِيقٍ لِلْحَيْرٍ وَالِمَا 
مِنْ الشَرٌ وَقِيلَ هُوَ بِاليِسْبَةِ إلى مَا يَظْهَرُ للْمَلَائِكَةٍ أن يقال ع شر لان إن 4 تع زه 
حَْمْسُونَ سَنَةٌ فإ وَصَلَهُ فُسِنُونَ فَيزِيدُ بالصّلة باليِسْبَةِ إِليْهِمْ (وأما) بالنسبة الي علم الا تَعَالَ 
قا زِيَادةَ لأَنهُ سْبْحَائَة وَتَعَالَ قَدْ عَلِمَ أَنّهُ سَيَصِلْ رَحِمَهُ وَيَعِيشُْ المِتبّينَ وَالَهُ تعاللي أعلم (وأما) 
جعفر بن محمد فهو جعفر الصادق ال ا زين العابدين ابن الحُسَيْنٍ بْنٍ 
عَلِيَ بن أَبي طَالِبٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ أَحمَعِينَ وآلَهُ غلم (أمَا) أَحْكَامُ الْمَصْلٍ فَفِيهِ مَسَائِلُ 

هك أنَّ الصّدَقَة على ا الْأَكَاربٍ أَفْضَكْ مِن الْأَجَانبٍ وَالْأَحَادِيتُ في 

مَشْهُورَةٌ قَالَ أَصْحَابُنَا ولا فَرْقَ في اسْتَخْبَابٍ صَدَقَةِ التطوُع عَلَى الْقَرِيبِ 

بيْنَ أَنْ يَكُونَ الَْرِيب ين يلَرَمْهُ تَمَمَنُهُ أو خَيْرهُ قَالَ الْبَعَوِيَ دَفْعْهَا إل 
َرِيبٍ يَلرَمْهُ تَفَمَعْهُ ا من دَفْعِهَا إِلّ الأَجْتيَ (وَآَكا) كثتيثك 0 في التَقْديم فَمَدْ سَبَقَ 
ال وَاضِحًا في آخر بَابٍ قَسْم الصّدَفّات حَيْتٌ ذَكَيَنُ الْمُصَيّفُ قال اصحابنا ويستحب 
تخصيص الاقارب 


2-6 0 


ناض الال الع 10 
0.4 "معْرُوقةٌ وَالْمَعْرُوفُ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ روايّة أَهْلٍ الَدِيثٍ وَالسّعُوطٍ بِضّمٌ الينينٍ هُوَ نَفْسْ 
الْفِغْل وهو جعل الشئ في الْأَنْفِ وَجَذْبْهُ إل الدّمَاغْ وَالسَعُوطٌ بِمَنْحِهَا اسم للشئ الّذِي 


يعَسَعطُه كالْمَاءٍ وَالدهْن وَغَبْها والُْرادُ هْنَا بالعضمَ (وَقَوْلّة) فَاذنْ بطل هو يمنْح اللام وقد 
سبق باه (والآمَة) بالْمَدٍ ِي الجراحة الْوَاقِعَةُ في الرلسِ بحَْتْ تبلغ أمّ التَماغ والْمنقدُ بفنح 
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الْعَاءِ َالْمََاَُ بمَنْح الميم وَبالثَاءٍ الْمتلكة وَهِي حَحْمَعْ الْبَوْلٍ (أَمَا الْأَحْكَامُ) مَقَالَ أَصْحَابْنًا: 
جمعث الْأمة عَلَى خر الطّعَام وَالِشَرَابٍ عَلَى الضّائ ثم وَهُوَ مَفْصُودُ الصّؤم وَدَلِيلُهُ الْآيَةُ 
الْكَرعَةُ وَالإِجْمَاعٌ وَممّنْ َل الْإِجْمَاعَ فيه ابْنْ الْمُنْذِرٍ قَالَ الدافِعِيُْ: وَصَبَط الْأصْحَابُ الدَّاخْلٌ 
الْمُْطِرَ بالْعَيْنِ الْوَاصِلَةِ مِنْ الظَّاهِرٍ إِلَ الَْاطِنِ في مَنْمَذٍ مَفْتُوح عَنْ قَضدٍ مَعَ ذِكْرٍ الصّؤْم وفيه 
قُيُودٌ (منهًَا) 0 الْوَاصِاك إِلَيْهِ وَفِيمَا يُعْتَبدُ به وَجْهَانِ (أَعَدُمُ) 

أن مَا يَفَعْ عَلَيْهِ سْعُ الجَوفِ 

(وَالتَابي) 

عتَْرُ معَه أَنْ يَكُونَ فيه قُوَةُ نجي الْوَاصِل إِلَيْهِ مِنْ دَوَاءٍ أو غِذَاءٍ قَالَ وَالْأَوَلُ هُوَ الْموَافِقُ 
0 الْْكتَرِينَ كُمَا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالُ وَيَدُلُ عليه أ جَعَلُوا الْحَلْقَ كَالَْوْفِ في إِبْطَالٍ 
الصّوْم بوْصُولٍ الْوَاصِل إِلَيّهِ وَقَالَ إمام الحرمين إذا جاوز الشئ الخلَقُومَ أَفْطَرَ وَعَلَى الْوَجْهَيْنٍ 


- 
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جمِيعًَا بَاطنٌ الدّمَاغ وَالْمَطنٍ وَالْمْعَاءِ وَالْمَكَانَة جما يُمْطِرْ الْوْصُولٌ إِلَيْه بلا خلاف حَقٌّ لَوْ كَانَتْ 
َطْنه أو بِرأَسِهِ مَأَمُومَةٌ وَهِي الْآمَةُ فوَضَعَ عَلَبْهَا دَوَاَ فُوَصّلَ جَوْفَهُ أو خريطة دِمَاغِهِ أَمْطَرٌ 
َإِنْ َه يَصِل بَاطِنَ الْأَمْعَاءٍ وَبَاطِنَ الَرِيطّة وَسَوَاءٌ كَانَ الدَّوَاءُ رَطّْا أو يايسًا 1 و 

الْمُتَوَلْ وَالَافِِيُ وَجْهًا أن الْوَصُولَ إِلَ الْمَعَانَةِ لا فير وَاحْمَارَُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَهُوَ شَادٌ 
(وآَكَا) القْئَهُ فَتْفْطِرٌ عَلَى الْمَذَْهَبٍ وَبِهِ قَطعَ الْمُصَيّفُ وَالجُمْهُورُ وَفيه 5 َالَهُ الْقَاضِي 
خش لا تفطر وهو كناة وان كان هنقاسا قعل المذعبب قال امتكاننا سواة كاكث لللقنة 


مر 


0 


ليله أؤ كَثيرةً وَسَوَاءٌ وَصَلَتْ إِلَ الْمَعِدَةٍ أم لا فَهِيَ مُفْطِرةٌ بَكُلّ حَالٍ عِنْدَنا (وَأَمَا) السُغوط 
1 107 مي 00 وَمَا جَاوَرٌ الخَيَشُومَ في الِاسْتِعَاطٍ فَمَّدُ 
حَصّلَ في حد الباطن وَحَصّل به الْفِطْرُ قَالَ أَصْحَابْنَا وَدَاخْكْ الْمَمِ وَالْأَنْفٍ إِلَ مُنْتَهَى 
الْعلْصّمَةِ وَالحَيَسُومِ لَهُ كم الظَاجِرٍ في بَعْض الْأَشْيَاءِ حَقٌّ لَو أَخْرَجَ إليه القئ أو 0 
َامَةٌ أفطَرَ وَلَوْ أَمْسَكَ فيه رك وَدِرْعَما وَعَيْمًا 1 يُفْطِرْ مَا لم ينفصل من التمرة ونحوها شئ 
و لوقه هَذًَا الْمَوْضِعُ وجب غَسْلّهُ و1 نَصِحّ الصّلاهُ حَىٌّ يَعْسِلَهُ وَلَهُ كم الْبَاطِن في." 
00 


ا 
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.2 "ؤوتحرم المباشرة في الفرج لقوله سبحانه وتعالى (فالآن باشروهن) إلى قوله عز وجل 
(ثم أتموا الصيام إلى الليل) فان باشرها في الفرج بطل صومه لانه احد ما يناق الصوم فهو 
كالاكل وان باشر فيما دون الفرج فانزل أو قبل فانزل بطل صومه وإن لم ينزل لم يبطل لِمَا 
رَوَى جَايرٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ " قبلت ونا صَائِمْ م فَأنيْتُ انح صَلّى الله ؛ عَلَيْهِ وسلم فقلت 
قبلت وانا صائم فقال ارأيت لو تمضمضت وان صائم " فشبه القبلة بالمضمضة وقد ثبت انه 
إذا تمضمض فوصل الماء اللي جوفه افطر وان لم يصل لم يفطر فدل علي ان القبلة مثلها فان 
جامع قبل طلوع الفجر فاخرج مع الطلوع وانزل لم يبطل صومه لان الانزال تولد من مباشرة 
هو مضطر إليها فلم يبطل الصوم وان نظر وتلذذ فانزل لم يبطل صومه لانه انزل من غير 
مباشرة فلم يبطل الصوم كما لو نام فاحتلم وان استمنى فانزل بطل صومه لانه انزال عن 
مباشرة فهو كالانزال عن القبلة ولان الاستمناء كالمباشرة فيما دون الفرج من الاجنبية في 
الاثم والتعزير فكذلك في الافطار «والشّرْخ *# هذا الفرييك العقرة ذا المت تعدا 
عَنْ جَابرٍ وَأَنَّهُ هو الْمُميَ ولب هُوَ كَدَلِكَ وَإِا الْممََلُ عْمَرَ بْنِ الحَطَّابٍ رَضِي الله عَنْهُ وَهَُ 
السَّائلُ وَهَذَا لَفْظُ الحديث في سنن أبي داود وسند أَحمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَسنَنِ الْمْمَقِىٌ وجميع 
لضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ " قَالَ غ عُمَرُ بْنُ الحَطَّابٍ رَضِي الله 


9000 ث وَأنَا صَائِمٌ فقلت يارسول اللَّهِ صَنَعْتُ الْيَومَ أَمرًا عَظِيمًا فَكَلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ 


قَالّ ا 


ء سُئَنِ أبي دَاوُد وَغَيْرِهِ وَإِسْنَادُةُ صّحِيحٌ 6 شَرْط مُسْلِم وَرَوَاهُ الَْاكِمُ وَقَالَ هُوَ صّحِيحٌ 
عَلَى شَرْط لكايه وَمُسْلِم ولا يُقْبَنُ قله إِنَّهُ عَلَى سَرْطٍ الْبُخَارِي ما هُوَ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم 


4 2 


قال لحَطَايُ ف هَذًَا ليث إِثْبَاتُ الْقِياسِ وَالْجَمْعْ بين الشيكين في الحكم الواحد لاجتماعها 
في ا حرام الْمَضْمَضَة بالْمَاءِ ذَرِيعَةٌ إل نُرُولِهِ إِلَ الْبَطْنٍ فَيَْسْدُ الصّوْمْ كُمَا أن المْبْلََ َرِيعَةٌ 
إل ماع الْمُفْسِدٍ لِِصّوْم فَإذَا كانَ أَحَدُمُا غَيْرَ مُفْطِرٍ وَهُوَ الْمَضْمَضَةُ فَكَذًَا الآخَر (وَفَوْلُهُ) 
للا سر قَوْلُ) 

له 0 4 إل جَوْفِهِ أَفْطَرَ هَذًا تَفْرِيعٌ مِنْه عَلَى أَحَدٍ 


في الْمَصْلٍ مسمَائِلُ (اخناه) لإ على ره 


ا 


امح لقت ير على الا 00 نَّ الجمَاعَ يُبْطِلْ صَوْمَهُ لِلّآيَاتٍِ الْكرعة 0 


5+ 





صَوْمُهُ في الَالَيْنٍ مُوم الآيّة وَالْأَحَادِيثِ وَلخُصُولٍ الْمْنا 
ل أو ذُبهَا بَطَل صَوْمُهُ بلا خلا عِنْدَا ا 0 أم لا 
* وقل أَبُو حَِيمَة في الوط كع 
* وَقَالَ في الْبَهِيمَة إن أَنْرَلَ بَطَلَ." )١(‏ 

ار ا تُقَا عه النَمْرِيضٍ في صَعِية 3 سَبَقَ التَنبِيهُ عَلَى مِثْلٍ هذا مَرَاتِ كثيرةٍ 
وَأَكّا حَدِيتُ أي هُرَيْرة فَرَواهُ أَبُو واد بلَفْظِهِ هَذًا 7 5 " لِأنَ الْيَهُود وَالّصَارَى يُوَجَرُونَ 
"وق تفخ الْمَهَدّب " أن اليَهُود " وكذا واه البيهقى في الستن الكبير واب مابجة يإِشتادٍ 
صّحيح مَيَنْبَِي أن يِفْراً بمَنح المَمْرّة من أَنَّ لِيُوَافقَ رِوايَة أي دَاوْد وَهَدَا الحتديث أَْلَهُ في 
اونوك فثل بن شار كماما ون 
َرْع مُْمَردٍ لِأْفَحَادِيثِ الْوَاردةٍ في السَّحُور وَروَايَة أبي هُرَيْرة التي ذَكْرَهَا الْمُْصَيْفُ وأَبُو دَاود 
إسنادها صَّحِيحٌ عَلَى شَرْط مُشْلم 6 َوْلْهُ صَلَّى الله اير ركه " رُوِيّ 

بفتح المنينٍ َهُوَ الْمَأكُولُ كابر وَعَبْرِ وَبِضّيَهَا وَهُو الْفِعْلُ وَالْمَصْدَرُ وَسَبَبُ الْبركة فيه 
الصَّائِمَ عَلَى الصّوْم وَتَنْشِيطُة لَهُ وكَرَحْهُ به وَعَنوينهُ عَلَيْهِ وَدَلِكَ سَبَبٌ 0 

0 حك الْمسألة فَاتَّمَىَ أَصْحَابًْا و وق لفقا غلى أن الشكر شه وان الى 
أفْضَلْ وَعَلَى أَنَّ تغجيل الْفِطْرٍ سْنّةٌ بَعْدَ تحَقْق عُرُوبٍ السّمْسِ وَدَلياه ذَلِكَ كُلّهُ الَْحَادِيتُ 
الصَّحِيحَةٌ وَلِذَنَّ فِيهِمًا إِعَائَكَ عَلَى الصّوْمِ يه 5 
الْمَذْكُورِ في الكتاب وَالحَدِيثٍ الصّجيح الَّذِي سَأَذْكُيهُ إِنْ شَاءِ الله تَعَالَ " قَصّلَ ما يَيْنَ 
صِيامِنا وَصِيّام أَهْلٍ الْكِتَابٍ أُكْلَهُ الكرٍ " وَلأَنَّ محل الصوم هو الليل قلا مَغق لِتَأَخِيرِ الْفِطرٍ 
وَالِامْتَاعَ مِنْ السسَحُورٍ في آخرٍ اللَّبَلٍ ولأَنّ بعْرُوبٍ الشّمْسٍ صَارَ مُفْطِرًا قلا قَائِدَةَ في تأخير 
الْفِطْرٍ قَالَ اصحابنا وإنما يستحب تأخير السحور مادام مُتَيَقّنَا بَقَاءَ الَّْلٍ كَمَئى حصّلَ شك 
فيه فَالْأَفْضَلْ ركه وَقَدْ سَبَمّتْ الْمَسْألَهُ ني فَصْلٍ وَفْتِ الدَّخُولٍ في الصّؤم وَقَدْ نص الشَافِعِيُ 


الأ عَلَى أَنَّهُ إِدا سَلكَّ في بَقَاءِ الَّْلٍ وك يَمَسَكَرْ يُسْتَحَبٌ لَهُ َزِكُ المكخور فَإِنْ تَسَكْرَ في 


ّ 


ا 
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الور وي لحي ب بون ان وترم لتر 
* طمَزغ4 يَخصل السَخورٌ بِكَثير الْمَأْكُولٍ وَفَلِلِهِ وَيَخْصُل بِالْمَاءِ أَيْضًا وَفِيهِ حَدِيتٌ سَتَذَكُرُ 
0 قَالَ اليه الككوة عدوت الله لمشتكية 
ِنَم عَلَى مَنْ 
00 3 الْأَحَادِيث ا قُُ ار وتأخر وَتَعْجِيلٍ الْفِطرٍ 
00 تَسَكَرُوا فَإِنَّ في السخور بَرَكَةٌ ' رَوَاهُ 
الس ام عَلَنْه َس لكر قال "خض عابر 
صِيَامِنَا وَصِيّام أَهْلٍ الْكتَابٍ أَكْلَةُ الككر "." )١(‏ 

20.0 "قتادة ابن مِلْحَانَ قَالَكانَ " رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأمْرُ بصِيّام أَيَام ايض 
ثلاث عَشْر أرب عَشْرَة وحمت حَشْرَةٌ واه انو دَاؤوُد وَالنَّسَائِينُ واب بْنْ مَاجَهُ شتاو ذه جنول 
وَعَنْ جَرير بْنِ عَبْدِ الله عَنْ النَِيَ صَلَى الله عَلَيِ وَل قال " ينام للاة م , 
صِيَامُ د الميضن ثلاث عشرة ورابع عَشْرَةَ وَحَسِن عَشْرٌَ " رَوَاه هُ النّسَائْكُ 
وَوَقَعَ قُُ بَعْضٍ 3 نُسَخْهِ وَالْأَيَامُ الْبيضُ وي بَعْضِهًا ويام الييضن ذف لآب ولد 
أَوْضَّحُ وقول الْمُصَيْفٍ أَيَا م الييضٍ مَكُذًَا هُوَ في نُسَخْ اهدب َم الييض بإضًا 
البيض وَعَكدٌ ذَا حبَيَطنَاة في التنبية عن تُشْكة الْمُصَيِّفٍ وَهَذَا هُوَ الصّوَابُ وَوَقَعَ 
كُنْبٍ الفِقْهِ وَغَيهَا وَفِ كثيرٍ مِنْ سخ التنييه أو أَكثْرهَا الْأَيَامُ الييضٌ بِالْأَلٍِ 


- 


خطأ عِنْدَ أَهْلٍ الْعريّة مَعْدُودٌ فيحن الْعَومَ أن الْأَيّمَ كُلّهَا يض وَإِّا صَوَابُ 


0 0 8 


َّ 0 اللاي البيض وَاتَمَقَ أَصْحَائْنَا عَلَى اسْيِحْبَابٍ صَؤْمِ أَيَام الييض قَالُوا 
هي الْيَْمُ لالت 0 وَالرَابِعَ م لضي عه هَذًَا هُوَ الصّحِيحُ اله الذي قَطْعَ 
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به انيت مِنْ أَصّحَايًا عمو فيه وَجْهٌ جْهُ لِبَعْضٍ أصّحَاينًا 00 الصَّيْمَرِي موادي 
تمناحت البقان وغزقم آنا لان عَشْرَ وَلتَلِتَ عَشْرَ لاع عر عدر شَاذٌ ضعِيفٌ : 
الحَدِيثُ السَّابِقٌ قُ تَفُسِيرهَا و" كول أَهْلٍ الع ل وَغَيْرِهِمْ (وأكَا) سَبّبُ تَسْميّة هَذِهِ اللاي 
بيغا كال ابْنْ فُكَيْبَةَ كه واللفيوة لدعا 7 1 نض بطلُوع القَمَر م 


وا إلى آخرها وق غلك 
* (نزغ» أبعت الاق على أذ أم البيض لا يح صَومَهَا الآ قَالَ الماؤئد 


التامع هَِءْ كَانَتْ اح في أَوَلٍ الْإِسْلام أ 
قل م أن واجهة 520 زَالثْ سْنَةَ قَالَ وَهُوَ أَشْبَه هذهب الشافعي رحمه الله 


أمْ لا فقيل كانت واجية فَنْسِحَتْ بِشَهْرٍ رَمَضَانَ 


* قال المصنف رحمه الله 

* 

لإويستحب صوم يوم الاثنين والخميس لما روى اسامة ابن ريد أن لبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم 

" كَانَ يصوم الاثنين والخميس فسثل عن ذلك فقال أن الاعمال تعرض يوم الاثنين والخميس 

#4 
* «والشّزخ# حَدِيتُ أسَامَةَ رَوَاةُ ؛ أَحمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ الدارمي وَأَبو دَاؤّد وَالنَّسَائ 

لَفْظُ الذَارِمِيَ كُلفْظِهِ قٍِ التهد 49 انعد أبي دَاوْد وَغَيْرِهِ فَقَالَ عَنْ 

يارسول الل إِنْكَ تَصُومُ حقٌ لا تَكَادَ تُفْطِرُ وتفطر حتي لا تكاد أن تَصُر 

دَخَلَا في صِيَامِكَ بإلاحتفنيها قال أ يزمان لب ان وشيس قل ذانك يوما 
ل مقس َأَنَّ صا 

أَحَادِيثُ كَبيرةٌ في صَوْم الِانْتينِ وَالحمِيسٍ (مِنْهَا) > 

اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ سئل عَنْ صُوْم الانْتينِ قَالَ. 00 

0.506 ”” قول المصنف رحمه الله تعاللي 
* (وأما العبد فلا يحب عليه ويصح منه لانه من أهل العبادة فصح منه الحج كالحر فان أحرم 
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باذن السيد وفعل ما يوجب الكفارة فان ملكه السيد مالا وقلنا انه يملكه لزمه المدى (وإن 
قلنا) لا يملك ولم بملكه السيد فعليه الصوم وللسيد أن يمنعه من الصوم لانه لم يأذن في سببه 
وان أذن له في التمتع أو القران وقلنا لا يملك المال صام وليس للمولى منعه من الصوم لانه 
وجب باذنه (وإن قلنا) يملك ففي الحدى قولان 

(أحدها) 

يحب في مال السيد لانه وجب باذنه (والثاني) لا يجب عليه لان اذنه رضاء بوجوبه علي 
عبده لا في ماله ولان موجب التمتع في حق العبد هو الصوم لانه لا يقدر على الحهدى فلا 
يجب عليه الهدى) 


* «دشنع) كاله على أن لعند لا يلزقة الح أن متايعة ى: ل 0 
هُوَ مُسْتَطِيعًا وَيَصِحٌ مِنْهُ الج بِإِذْنِ سَيّدِهِ وَبِعيْرٍ إِذْنِهِ بلا خلافيٍ عِنْدَنَ قال القنا ضِي أَبُو 
الطَيّبٍ وَبِهِ قَالَ الْقْمَهَاء كَاقَّة وَقَالَ داود لا يصح بغير اذنه 

* دليلنا ما ذَكرَه الْمُصَبْفُ قَالَ أَصْحَابنَا فَإِنْ أَخ م يلأنه م يكن سيد تليلة سوا تفي 
لالطو ة الطال رار رقا و1لا عير يدن ماري مياد وار إن جَهل 


إِخْرَامَهُ كَالَ أَصْحَابْئا وَيِصِحُ بَِعْهُ بلا خلاف وَيُحَالِفُ بَبْعَ الْعيْنِ الْمُسْتَأَجَرَةِ علَى قَوْلٍ لان 
يد المستأحر كُنَعُ الْمُشَْرِي مِنْ التََصَيُفِ بيخلافي الْعَبْدِ وَلّوْ أَخْرَمَ شل إل فالا ل اق 


لدم لِمَنْ أخَرَهُ إلى المَْتِ وَححْنُ نُوَافِقْ عَلَى ترم تأخيره 
ِلّ الْمَوْتِ وَلّذِي تَقُولُ عون كو اقاعره عريث يُفْعَ قَبْلَ الْمَوْتِ (الثَاِتُ) أَنَهُ 
مَنْ تَرَكهُ مُعْتَقِدًا عَم وُجُوبهِ 0 الاسْتطاعة فَهَذَا كَافِرٌ وَيُوَيْدُ هَذَا 0 


58 
12 


شاد لكيه نرَائنًا) وَظَاهِيكُ أَنَّهُ يحْوتُ كَافِرَا ولا يَكُونُ دَلِكَ إِلّا ذا | 
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2 
- 


َكُْر بن هُوَ عاص فوجب أربي الحيمت ل مت لله 0 

الصّؤم أَنَّ وَقْئَهُ مَضِيقٌ فَكَانَ فِْلهُ مُضِيًّا بخلافٍ احج واي )عن سِهِمْ عَلَى الْجَهَادٍ 

مِنْ وَجْهَينٍ 

(أَحَدما) 

جَوَابُ الْقَاضِي أَبي الطب وَعَبْرِو لا تُسَلْمْ وجوه عَلَى الْمَورٍ و فق مؤكول إل يأ الإمام 

دن العطلكة قن القور لزني (ولتاي) آذ ى تأجير الجهاد مراءفلى المشلمية 

بخلافي 00 (وَالَوَابُ عَنْ قَوْلِْ ِذّا أَخَرَهُ وَمَاتَ هَزْه يمُوتُ عَاصِيًا أَنَّ أ لتجيخ عِنَدِنًا موته 
َال أَصْحَابَْا ونا عَصَى لعفْرِيطِهِ بلتَأَخِرٍ إل الْمَوْتِ وَإِنا جَارَ لَه التََخِيدُ بِشَرْطٍ 

سَلامَة الْعَاقِبَةكُمَا إِذّا ضَرَب وَلَدَهُ أو رَْجَمَهُ أو المعلم. " )1١(‏ 

“نك 


ف مَذَاحِبٍ الْعْلَمَاءِ قي مَسَائِل تَتَعَلّق بِصَيْدٍ الع وَتَبَاتِه 


(إختاها) أَجْمْعتَ الأ على تخرم ميد الحم على الخال قا 
وَل للا كاف وال قاد لا جاه لل على (ل توا الصيد واعم حرم) فقيده 
با جرمين 

* وَلِيلّنَا ما سَبََ عَنْ عْمَرَ بْنِ الطاب رَضِي اللَهُ عد 


وما سَبَقَ عَنْ ابن عَيّاسٍ في الجرادٍ وَغَيْرِ لِك من الْآثَارِ وَقِيَاسًا على صَيْدٍ الإخرام وَدَاوْد ون 


كو 


عنهة حين نَّ تَلفَ بِسَبَيه الطّائك 3 دَارٍ الَتَدْوَةٍ 


يمن بِالْقِا لتناكدل عَلَى 0 00 

.":١‏ 5-7 َع قَانُوا (يَا رَسُوا 
ار 00 ال ل اع ب 
5 ل حَدِيتٌ صَّحِيحٌ رَوَاُ الْبُخَارِييُ في صَحِيجِه وَرَوَاهُ أَبو دَاوْد وَالتَسَائيئُ وَابْنُ مَاجَهْ 
بأسَانِيدَ صَّحِيحَةٍ كُبَّْا فَِسْتَادُ النّسَائِيَ وَابْن مَاجَدُ عَلَى شَرْطٍ الْبُخَارِيّ -1 وَإِسْنَادُ أبي 


دَاؤُد عَلَى 1 التكامة 
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وفَولُهُ صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ (سُوا وَكُُوا) هَذِه التّسِْيَةُ الْمُستَحبّةُ عِنْدَ أكل كُلَ طَعَام وَشْرْبِ 
كُلَ سَرَابٍ فَهَذَا الحَديثُ هُو الْمعَْمَدُ في الْمسْألَةِ وأحاٍيث أي هُرَيرَةَ قَالَ (جاءَ رَجُلْ إِلّ 
لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ فَقَالَ يا رَسُولَ الله يت اليَجْل يَذْبَحُ وَينْسى أَنْ يُسَهِيَ فَقَالَ 
النّحْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اسم الله عَلَى كُلّ مُسْلِي) فَهَذَا حَدِيتٌ مُنْكْ حجْمَعٌ عَلَى صُعْفهٍ 
كر الْبََِقَيُ وَبَنَ أَنَهُ نكر ولا ينج يه وَهَذَا حَدِيتُ الصّلْتٍ عَنْ النّيَ صَلَّى الله عَلَيْه 
مَسَلَّمَ كال (ذيبفة لفل خلال ككز نقد الله ث1 يدق ) قهةا ععزيت فزشل :كز أو 
اود في الْمَرَاسِيل وَالَْيْهَقِيعْ (وأجَاب) أَصْحَابنًا عن الْآيّة الِّي احْتَج يا الْأَولُونَ أن الْمُرَادَ مَا 
ذُبِحَ ِلَقّصْنَام كُمَا قَالَ تَعَالَ في الآية الْمُغْرى (وَمَا ذُبِحَ عَلَى النصب وما أهل به لغير الله) 
وَيَْذّا قَالَ تَعَالَ (ولا تَأْكُلُوا يمنا كّ يذكر اسم الله عليه وانه لفسق) مذ أَجْمعَتْ الْأَمَةُ على 
أن من أكل مَنْرُوكَ التّسْويّة لَيّسَ بِفَاسِقٍ فُوَجَب حَتلُّهَا عَلَى ما ذَكَزْناه وَيخْمَعْ بَبْنَهَا وبين 
الآياتٍ السّابِقَاتِ مَعَ حَدِيثِ عَائْشَةَ (وَأجَاب) بَعْضُ أَصْحَابًا يحََابٍ آخَرَ وَهُوَ حمْلُ النّهْي 
عَلَى كراهة انيه جْنْعًا بَيْنَ الْأَوِلّةِ (والجوَاب) عَنْ حديئئ عَلِىَ وأَبي تَعْلبَة أَنَّ كر التَسْمِية 
ِلتَدْبٍ (وَجَوَاب) آخَرْ عَنْ فَوْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فِا سَيّت عَلَى كليك) أن الْمُرَا 
بِالَّسْميّة الْإِيِسَالُ وده أَغلَمُ 
* فرع 
* يُسْتَحَبُ عِنْدَئ أَنْ يَقُولَ في دَبْح الْأصطجِيّة (اللّهُمَ منْك ولك مَتَمَئّنْ مِئي) وبهِ قَالَ ابْنُ 
عَبّاسٍ وَكْرِهَةُ ابْنُ سِيرِينَ وَمَالِكُ وَأبُو حَدِيقَة 
* دَلِيََا حَدِيتُ عَائَِةَ السّايق (وَأَنَا) الصّلاهُ عَلَى الب صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ ِنْدَ الذّبْح 
فشكف علدنا وك كرها يعي" 10 

.0 "والله أَعْلَ 


* (الْمَامِسَة) حل النَضْحِيَةِ مَوْضِعْ الْمُضّحَي سَوَاءْ كَانَ بَلَدَهُ أو مَوْضِعَهُ من السَمْرٍ بخلافٍ 
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لذي فَإِنهُ يختَصُ بِالخحرّم وَن تَقْلٍ الأطتيلقة وَجْهَانٍ حَكَاهْما الرَافِعِنُ وَعَيَُْ تريجًا من تَقْلٍ 
الّكَاةٍ (السَادِسَة) بي أن يُضَجَىَ في دار بمَشْهَدٍ أَهْلِهِ هَكدَا فَالَهُ أصْحَابا 
* و5 المَاوفدعة )د نَهُ يخْمَارُ لِلِمَام أن يُضّحَيَ الففلية كاذه من تت القال ِمَدَنَّةَ في 


شَاةٌ وَأنهُ يَنْحَيها بِنَفْسِهِ وَإِنْ ضْكّى من مَالِهِ ضّكَى حَيْتُ شاءَ هذا 


20-1 


* وَكَد تق صّحِيح الْبُحَارِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ (كَانَ رَسُولُ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 


31 


يَذْبَحُ وَينْحَر بِالْمُصَلَّى) (السكابعة) مَذْمَبًا أنَّ الأشحية 007 وك علدقة 007 للفعاذيق 
اتبيه الْمَشْهُورَة في مَضْلٍ الْأطْحِيَّة طحي وَلأَهًا كلف في وُجُو َ 

الَضْحِيَة شِعارٌ ظَاهِرٌ وَيمّنْ قَالَ سل بعة شيخ مالك واو لوقا أو خريقة 
ول يلال ل لشفي وَمَالِكٌ وَأَبُو نَرٍ الصدَقَهُ أْضَّلْ مِن الْأَضْحِيّة حكاة عَنْهُمْ ان الْمندِر 
مَذْهَبْنا أَنُّ لا يجُورْ لول الْيَتِيم وَالسَفِيهِ أَنْ يُضَحَيَ عَنْ الصّيَ وَالسّفِيهِ مِنْ مَالِمَا 


أو ِالِاخْتَيّاط لِمَاِمَا ممنوع من التبرع به واللاضحية تبرع 


0 وقال أَبُو حَنِيفَة ص نل يي من مَالِ اليتتيم وَالْسَفِ 00 


* وَقَالَ مَالِكُ بض يُضحِي عَنْهُ إِنْ كَانَ لَهُ تَلَانُونَ ديا 


كينا قا سيق 
و افر على أي حيفة قال لغ شرج لكو ني ته ل تك 


١ 9 


أ ونأ 0 0 اس 


0 مَالِكُ غَيد اليه وَكْرِةَ مَالِكٌ بصا إِغْطَاءٌ سراي جِلَدَ الْأعحِيَة 
مِنْ لْْمِهَا وَكَرِمَهُ اللَيْتُْ كَالَ مإِنْ طبخ ْمُه قا يَأَسَ بأَكْل المي مع الْمْسْلِمِنَ + 
كَلَامُ ابن الْمُنرِ 0 رطعي تا و رشقي المي لكر إِطْعَامُهُمْ ٠‏ منْ ضحية 
التتطوع دون الواجبة والله عل (الْعَادُ قن ذا الشقرى كاة تاها أدلييكة ملكو وك 





طْحِيّة جرد اليه بن لا يلق دبْحُهَا حَقٌ ينْدْرُ ْمَل 

* عا دهي" 1) 

1.١4‏ '"وحله والميتة محرمة عليه وعلى غيره (ومن) أصحابنا من قال ان قلنا أنه يصير ميتة 
أكل الميتة وان قلنا أنه لا يكون ميتة ففيه قولان 
(أحدها) 
يذبح الصيد ويأكله لانه طاهر ولان تمحريمه أخف على ما ذكرناه 
(والثاى) 
أنه يأكل الميتة لانه منصوص عليها والصيد مجتهد فيه وان اضطر ووجد آدميا ميتا جاز له 
أكله لان حرمة الحى آكد من حرمة الميت وان وجد مرتدا أو من وجب قتله في الزنا جاز 
له أن يأكله لان قتله مستحق وان اضطر ول يجد شيئا فهل يجوز له أن يقطع شيئا من بدنه 
ويأكله فيه وجهان (قال) أبو إسحق يجوز لانه احياء نفس بعضو فجاز كما يجوز أن يقطع 
عضوا إذا وقعت فيه الآكلة لاحياء نفسه ومن أصحابنا من قال لا يجوز لانه إذا قطع عضوا 
منه كان المخافة عليه أكثر وان اضطر إلى شرب الخمر أو البول شرب البول لان تحريم الخمر 
أغلظ ولذا يتعلق به الحد فكان البول أولى وان تقار إلى شرب الخمر وحدها ففيه ثلاثة 
أوجه (أحدها) أنه لا يجوز أن يشرب لِمَا رَوَتْ ا ةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَا إِنَّ التي على ا 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ َال (إنَّ لله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) 
(والثااى) 
يجوز لانه يدفع به الضرر عن نفسه فصار كما لو أكره على شربها (والثالث) أنه ان اضطر 
اساسا سار سرس ور ل ليها للتداوي جاز) 

* (الشّنع) حَدِيتُ (مَنْ أَعَانَ عَلَى 

َرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِنُ في مُسْئدِهِ بإِسْنَادٍ صّحِيح 
جْوَارٌ الاختجاج بروايَة الْمَسْتُور وَرَوَاهُ الْمَِمَقَىُ نضا (, 


كس لا سه 
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(1) بياض بالاصل فحرر." (1) 

8 المنظوة إِلنه 

الب سح لوم راع د م الْعَائْنُ هُيَمَوَضأ ل يَعْتَسِلْ مِنْه 
الْمَعِينُ) رََاهُ أبُو اود بِسْنَادٍ صّحيح عَلَى زا الحاو وشم 

5 عَاِرُ ْنُ عه علَى سَهْلٍ بن حُنَيْفٍ 
وهو يعْتناد فقا َّ ل أرَكاليوم ولا جلد محياه )١(‏ فما لبث أن لبط به فأتى الي صَلَّى الله 
عاو سل قال ل أذرك شهلا ضريا ققال. تن همون بو قالوا نامر :بن زنيعة فقال على 
ما يَفْثْلُ أَحَدكُمْ اا ذا اع اي َليَدْعْ بالركة و وهر أن انتوم ونخيناة ونشهة وَيَدَية 
ومِرْفْمَيْهِ وكْبَعَيْهِ وَدَاخِلَةَ إزَارِهِ وَيْصّبّ الْمَاءُ عليه قال الزهري ويكفأ الاناء من حلقه) رََاهُ 
الك اعم بْنُ مَاجَة وَالْمَيْمَقِينُ في سُتَنِهِمَا بِأَسَانِيدَ صّحِيحةٍ فَالَ 
هرِييُ الْمْسْل الّذِي أَدرَكْنَا علَمَاءَئا يَصِفُوتَه أَنْ يؤتى الكجاء الْعَائْنُ بمَدّح فِيه مَاءٌ فيْمْسَكَ 


يك مِنْ الْأَرْضٍ مَيُدْخْلَ الْعَائِنُ ع يذه البق ف الع قصتدة على ويه ضكة وده ق 


ا 


الْمَكَح م يُدْخْلَ يَدَيْه جمِيعَا في الْمَاءٍ صَبّةَ وَاحِدَةً في الْمَدَح ثم يدخل يده فَيَتَمَضْمَضَ ثم 
بْجَهُ ن يُدْخْل يَدَهُ البُسْرَى مَيَغْترِف مِن الْمَاءِ مَيَصْبَّهُ عَلَى ظهْرٍ كيه الْيْمْق صَبَةَ وَاحِدَةً في 


لقح بذجل يده الى فيص عَلَى مزق له بق صبه واحدة في القدح وهو ثان 
الْيْمْئى مِنْ عِنْدٍ الاصابع واليسرى كذلك ثم يدخل يَدِو الْمُسْرى فَيَصْبٌ عَلَى بيه اليم ثم 
يفُكة والتندرق مث دَلِكَ © يقوس #اغلة إتان التق لمان © يقوء الي فق يدو اكد 
بالْقَدَح هَيَصْبُّ عَلَى رَأْسِ الْمَعِينٍ من وَرَائه ثم يحْقَاً الْقَدَحُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضٍ مِنْ ورَائِ 

* وَذْكْرَ الَْيْهَقِيُ عَنْ اليُمْرِيّ مِنْ طُرقِهِ رَادَ في بَعْضِهَا نه يعطى ذلك الرجل الذى أصابه 
الْقَدَحَ فُيَحْسُو مِنْه وَيتَمَضْمَضَ وَيُهَريق عَلَى وَجْهدِ © يَصْبٌ عَلَى رأَسِهِ ث يُكُقَاً الْقَدَحُ عَلَى 
ظَهْرِه قَالَ الْبَتِهَقِيمْ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ إِا أَرَادَ بدَاخِلَةِ الْإَارٍ طرف ! َه الدّاخْلٍ الَّذِي يلي جَسَدَهُ 
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وَل 
* (نمنل ب الجنن) ليلق على + جَوازٍ أكل ابن ها 1 يحَالِطة نحَاسَةٌ أن ُوضَعَ فيه 


إِنْمَحَةٌ ذَكَحَهَا مَنْ لا ياه دك للاقهذا الى كرناة يرف 5 لالة الإجماع هُو الْمُْقَمَدُ في اباحته 
مم 


(1) كذا بالاصل فحرر." )١(‏ 
ه .0 ((باب الصيد والذبائح) 


* قال المصنف رحمه الله 

* (ولا يحل شئ مِن اليََانِ الْمأَكُولٍ سِوَى السكَمَكِ وَالجُرَادٍ إِلّا بذكاة لقوله تَعَالَ (حْرْمَتْ 
عَلَيْكُمْ الْمَيْتَهُ وَالدّمْ وَكُمُ الحِِْيرٍ وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة 
وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب) ويحل السمك والجراد من غير ذكاة 
لقوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ (أُحِلْتْ لَنَا مبَْئَانٍ السمك والجراد) ولان ذكاتهما لا تمكن في 
العادة فسقط اعتبارها) (الشّرْعُ) هَذًَا الحَييثُ سَبَّقَ بَيَانُهُ وَاضِحًا في باب يد طْعِمَة وَذَكَرْيَا 
أنهُ مِنْ روايّة ابْن عْمَرَ وَأنَّ الصّجيح أَنَّ ابن غ 0 (أجِلَّثْ لنا) و يون حَذِهِ 
الصّبعَة مَرْقُوعًا وَالْمَيَْهُ مَا فَارَقَتْ اليَاةَ بعَيْرِ ذَّكَاةٍ وقوله تعالى (وما أهل به لغير الله) أ مَا 
ع لقو وار وا وما ايان ااي لاصو رار ام بعصا 
وتوا وَالْمْتروِيَُ الي تَسْمْطُ من عْلْوٍ فَتَمُوث والنطِيحَة الْمنطوحةٌ وَقَْل الْمُصَيّفٍ لا يحل 
قروو خرن لما عون سِوى السَمَكِ وَالجرَادٍ إِلّا بدَكَاةٍ كَلَامٌ صّحِيتٌ وَلَا يَرِدُ الصَبْدُ الذي 


و 


َتلنَهُ جَارِحَةٌ أو سَهْمٌ فَإِنَّ دَلِكَ ذَكَائُهُ وكذا الجيِينُ في بَطْن أيه قن ذَكَاةٌ أمّهِ ذَكَاةٌ لَه كُمَا 
جَاءَ به الحَدِيثُ وَقَدْ أَوْضَحَهُ الْمُصَبّفُ في أَوَاخِرٍ هَذَا الْبَابٍ وَكُذَا الَيَوَانُ الذِي تَرَدَى في 


دي 


- 


ْرِ أو بَنْدِ فَإِنهُ يُقَْنْ حَيْتُ أَمْكَنَ وَذَلِكَ ذَكَاةٌ لَه كُمَا ذَكَرهُ الْمُصَيِْفُ بَعْدَ هذا ول غك 
ونذ لَك على شرع امه غير الشعك والجاد وأخملا على إباعة ة الكَمَك 
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هو- 
3 


وَامجرَادٍ وََجْمَعُوا أنه ا يك من اليَوَانٍ غَيْد الكمَك وَالرَادٍ إِلّا بذّكاةٍ أو ما في مغتى الدّكاةٍ 


كُمَا ذَكَرْنَا فَلَوْ ابْتَلّعَ عُصْفُورًا حيًّا فَهُوَ حَرَامٌ بلا خلافيٍ وَقَذْ سَبَقَ بَيَانُهُ في الأطعمَة 
* وى ليون ول يد لاه قهل عي لكا فد وجهانٍ (المتجيخ) الخ 


لال بالإجماع ولا حَاجة إل دَبْهِ ولا قطع رأ 


نْ يكُونَ كبيرا يَطُولُ بَقَاوُهُ فَوَجْهَانٍ (أَصَّخُهُمَا) 


3 صَادَ حوس سك 0 بلا خلافي لِذَنَّ. " )00( 


َه 


45 'وَجهَين (تأكا) الْوَجْهُ ارو 1 بر رسي اه رط لم كن 
تن الوارؤزان لمجي يكُونُ مُفْترا لِلَنْظِ أَوْ مُتأَحْرًا عَنْهُ عَلَى مَذْهَبٍ مَنْ جَوَرُ تأخير 


من تَقْدِم الْبَيَانٍ في الْمَعْهُودٍ وَإِفْرَارٍ بيَانٍ النخْصِيصٍ 


جَوَارُ الاسْتِدْلَالٍ بِظَاهِرٍ الْعْمُومِ دون الظاهر 0 
5ن 00 لماوزدئ 0 أمكاننا 3 وَاتَمَُوا . كُوا عَلَى تَقْلٍ هَذْهِ و الْأَقْوَالٍ لمة عَنٌ 


6 


نَّ اليد عَامَةٌ تَتَتَاولُ كَُ بَيْع إِلّا مَا تَى 


هو- 
ع 


صّحَهَا عِنْدَ الشَافِعِيَ أ 
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ا 


نَّ الْمِيعَ بَيْعَا صَّحِيحًا ب يَصِيرُ بَعْدَ الْقِضَاءٍ اليَار ملكا 


ع الْوَسِيطٍ ! لقا على ا الَْيْعَ سَبَتٌ لإقَادَةِ الْمِلْكِ 


َال أَصْحَابْئَا وَإِذَا انْعَمَدَ الْمَتِعْ 1 يَتَطرَق إِلَيّهِ الْمَسْحْ إِلّا بأَحَدٍ سَبْعَةِ أَسْبَابٍ وَهِيَ خياد 
المكلس يعاد الاو وعنان أحنع وخبار للق كان عبرةة كيه لدم كز كاين 
والاقالة والتحالف وَتَلَفُ الْمبيع وَأَمّا خَارُ اليؤيّة قفي بيْع الَْائِبٍ إذَا جَوَرْناه فَهُوَ مُلْتَحِقْ 
قِ ي المنى با بيار الشرِطٍ وله تَعَالَ أَعْلَمْ 


فزع 
قَالَ ابن قتيبة وغيره الجا ا بي يو 
وَبعْقُهُ وأككد الِاسْتِعْمَالٍ بِعْتَهُ إِذا أَرَلْتَ الْمِلْكَ فيه بِالْمُعَاوَضَةِ شْكرَيتَهُ إذَا ملّكته يما قَالَ 
فر َُ ل ب ف د ناش م وه يلوط قَالَ وَكَذَلِكَ 
شرَئث بالْمغتيئن كال وكزه واجدٍ مبيخ وبائة لأَنّ الثّمن والمقئن له مِنْهُمًا عَبِيمٌ وَيِقَالُ بغثة 
0 ب بط و لطبل انف ب بج وو هل ل اكد 
فهى أَوْلَ ِالْحَذُفِ وَقَالَ الأختوة العيقذوق عن الكلفة قال الْمَازِوِهُ كِلَاهمًا حَسَنٌّ © فقول 
لخم قيس َالِابْتيَاغٌ الاطتولة وتايقلة وتتايقنا واشتيكلة اق أن يبيعني وأبعت الشيع 
ل" 

00.5067 "ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اله عَنْهُمَا قَالَ (تَى النَّعْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن تمن الْكُلْبِ 
وَقَالَ إِنْ جَاءَ يَطْلْب كن الْكلب قالا كنّهُ ثُرَاب) روا أَبُو اود , 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اله عَنْهُ قَالَ (قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا يك عَنْ الْكَلْب ولا حُلْوَانُ 
الْكَامِنٍ ولا مَهْرُالْبَعِيَ) 5 اود باسناد صحيح حَسّنٍ 
* وَعَنْ ابْنِ عَيّاسٍ قَالَ (رََيْتُ شرل الل صل الل َه عََيِْ وَسَلَّمَ خَالِيًا عِنْدَ الكنِ فَرَفَعَ بَصرةُ 
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ِل السكَمَاءٍ فَقَالَ لَعَنَ اله الْيَهُودَ تَكَانَا إِنَّ الله حَيَمَ عَلَيْهِمْ الشُحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَنَاعنا لذ 
الله إِذَا حرم على قوم أكل شئ حَرَمَ م عَلَيْهِمْ عْنَهُ) رَوَاهُ 0 دَاود بِإِسْتَادٍ د صحيح ولانه حَيّوًا 


00 


0 َل 2 بيْعْةُ كالختزير (وَأكَا) الْجَوَابك عَمَا احْتَجُوا به من م الأخاوية وَالما رَ لي 


_ 


ا مي 


صَعِيِفَةٌ بابِمَاقٍ الْمُحَدّئِينَ وَهَكَدَا وَضّح البَرْمِذِيُ وَالدَارَقْطيَ وَالْبَتهَقِنُ صَعْفَهَا وَلِأَحُمْ لا 
مَرُْونَ بَبنَ الْمُعَلّم وعَبْرِ َل مجَورُونَ بَيْعَ الجميع وَعَذِهٍ الْأَحَادِيتُْ 
العليةة 4 َارقَةٌ بَيْنَهُمَا 

* وَالجَوَابُ عَنْ قِيَاسِهِمْ عَلَى الْمَهْدٍ ووو أ أَنّهُ طَاهِرٌ بخلافٍ الْكُلْب 

* والجواب عن قياسهم على الوصية أنما محتمل فِيهَا مَا لا يتَمَلُ في عَبْهَا وََذَا بُورُ الْوَصِيّهُ 
بِالْمَجْهُولٍ وَالْمَعْدُوم وَالآبقٍ وَآله أَعَلَمُ 
الو او جَوٌرَ بيع الكلب لِأَنهُ تحاف لِمَا نبت عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى 
الل ل ل اك مل عاذ وار فيه حميعُ لكلاب قَالَ ولا يُعْلَم 
ع هاوفة الأخياد الناهة يَهَ يَعْني خَيراً صَّحِيكًا وَقَالَ الَيْهَقَنٌ الْإِسْتَادُ المذكية في كلب 
ا ميد وَلَهُ سُبْحَائَةُ وَتَعَالَ أَعْلَمُ 
* رفز 
: بَيْعُ اليه الْأَهْلِيّة جَائرٌ اميس ا يعس حر و ادرو عى عصر اي 
عن ابن العاص أَنَّهُ قَالَ لا يجُورُ وَهَذَا شَاذّ َاطِكَ مَرْدُودٌ وَالْمَشْهُورْ جَوَازُهُ وَبهِ قَالَ جَمَاهِيرُ 
لْعْلَمَاءٍ تَفَلَهُ الْقَاضِي عِيّاضٌ عَنْ الحُمْهُورٍ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرٍ جعت الْأمَةُ عَلَى أَنَّ اتَحَادَهُ 
حَائرٌ وَرَخَصَ في بَيْعِه 0 00 وَابْنُ سِيرِينَ والحكم وحماد ومالك والثوري والشافعي وأحمد 
واسحق وَأَبُو حَنِيفَةَ وَسَائْرٌ أصْحَابٍ البَأّي قَالَ وكرت طائفة بعه منهم أبو غريرة واهد 
وطاووس وكارك ب -_ م الْمُنْذِرٍ إِنْ تَبَتَ عَنْ الب صَلّى الله عَلَيِْ وسَلُمَ لهي عَنْ 
بتع مَبَيْعْهُ باطِل وإِلّا فُجَائِرٌ هذا كلام ان الْمُنْذِرٍ وَاحْتَجّ مَنْ مَنَعَُ بحَدِيثِ أَبي الرُبيْرٍ قَالَ 


سَأَنْتُْ جايرًا عَنْ تنِ الْكَلْبٍ وَالئورٍ فَقَالَ نَجَرَ النّمَ صَلّى الله 07 
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7. 'عَلَى مُطْلَقٍ الذَرائِع وَلَيِسَ في لَْظِ الشَافِعِيَ تَعَرْضْ لما وَالذَرَئُِ لبي تَصَمْئَهَا كلام 
لا نِرَاعَ في اغْيبَارِهَا كال الل الْعَنّاسِ الَْرَافُ الْمَالِكِئٌ (وآكا) الدّ رَائْعُ فُقَدَ ١‏ أجمعث الأمة 
0 عا ثََانَهُ أَقْسَامِ (أَحَدُهَا) مُعتيدٌ إِجْمَاعًا كُحَفْر الآبار في طَريقٍ الْمُسْلِمِينَ وَإلْقّاءِ السُمٌ 
ف أطي سب الأام جل عن قم يئ حا أ د الها تغال. بعد (وقارين) 
مُلْعَّى م عَةِ الْعِنَب فَإِنَّهُ لا بُتَعْ حشيّة الَمْرِ وَالشَرَكَةِ في سَلَم الْأَزِرّة حشيّة الرْبا 
(وَتَالِنُهَا) مُْتَلَفْ فيه كبيُوع الْآجَالٍ 9 نا كن الذَّرِيعَةَ فِيهَا وَحَالَمَا غَبَْْا فَحَاصُِ الْقِصةِ 
ل ال 
* كَالذَرَائِعُ حِيَ الْوَسَائِلُ وَهِيَ مُضْطَرَةٌ اضْطِرابًا شَدِيدًا قَدْ تَكُونُ وَاحبَة و نَكُونُ حَرَامًا 
قل كو 57 ومَنْدُوبَةٌ وَمبَاحَةَ وَتَْتلَِ أَيْضًّا مَعَ مَقَاصِدِهَا بحَسَبٍ فُوَةِ الْمَصَالِح 
َالْمَمَاسِدٍ وَضَعْفِهَا وَانْغِمَارٍ الْوَسِيلَةِ فِيهَا وظْهُويقا لا مْكِنْ دَعْوَى كُِيةٌ باغَِْارها ولا يإِلْعَائِهًا 
وَمَنْ تَتَبّعَ فُرُوِعَهَا الْفِفْهِيّةَ ظَهَرَ لَهُ هَذَا وَيَكْفِي الْإِْمَاعٌ عَلَى الْمَرَاتِبٍ التَلَانَة الْمَذَكُورَة في 
كلام الْمَراُ مَإِنَُّ يَدُلَْ عَلَى أَنَّ الذّريعة يعَةَ مِنْ حَيْتُْ هي غَيْدُ كَافِيَةِ في الِاعْتِبَارٍ إِذْ لو كانت 
كذلك لاعتبرت مطلقا ولا بلغناه كَذَلِكَ بَنْ لا بد مَعَهَا مِنْ فَضْلٍ حاصنٌّ يَقْمَضِي اغَتَارهَا 
وَِلْعَاءَهَا قلا ديل في كلام الشَافِعِيَ عَلَى إِنْبَاتِ قَوْلٍ لَهُ في مَسْألَة الْعِيئة 5 وَبُمُوع الْآجَالٍ 
(وَآَ) الْمَسْأَلتَانِ اللَنَانِ حك هِمَا مِنْ قَؤْلٍ بَعْضٍ لصحا صّحَاب (كَأنَا) مشألةٌ لوي ذا بَاعَ 
عَلَى الْيْتِيم شقْضًا لَهُ فيه شفْعَةٌ وَكَوْكُ بَعْضٍ الْأصْحَابٍ 0 لا يأَحْدَهُ بِالشُفْعَةٍ كَمَولُ 
َعْضٍ الْأَصْحَابٍ." )١(‏ 
48. "لله له براءة من النار رواه ابن ماجه وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم " ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة رجل أم قوماً وهم به راضون» ورجل يؤذن 
في كل يوم خمس صلوات وعبد أدى 
حق الله وحق مواليه " رواه أحمد والترمذي؛ وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال " إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول المقدم والمؤذن يغفر له بمد صوته 


ويصدقه من معه من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه ' رواه الإمام أحمد والنسائي 
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(فصل) قال القاضي الآذان أفضل من الامامة وهذاحدى الروايتين عن أحمد وهو اختيار 
ابن أبي موسى وجماعة من أصحابنا وهذا مذهب الشافعي لما ذكرنا من الأخبار في فضيلته 
ولما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم 
أرشد الأئمة وأغفر للمؤذنين " رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والأمانة أعلى من 
الضمان والمغفرة أعلى من الإرشاد (والرواية الثانية) الإمامة أفضل لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم تولاها بنفسه وخلفاؤه من بعده ولا يختارون إلا الأفضل ولان الامامة يختار لها من هو 
أكمل حالاً وأفضل وإعتبار فضلته دليل على فضيلة منزلته ومن نصر الرواية الأولى قال إنما 
لم يتوله النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لضيق وقتهم عنه ولهذا قال عمرو: لولا الخليفاء 
لأذنت والله أعلم (مسألة) (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء) 
أجمعت الأمة على أن الأذان والإقامة مشروع للصلوات الخمس ولا يشرعان لغير الصلوات 
الخمس لأن المقصود منه الإعلام بوقت المفروضة على الأعيان وهذا لا يوجد في غيرهاء 
والأضصل إن الذانة ها روي عن انض 12713) 

٠‏ 3 'قَوْلٍ تَالِثِ عِنْدَ الْأَكُترِين وَجَوَرَهُ أَهل الظَاحِرٍ وَقَضّلَ الْإمَامُ فَحْرُ اليينٍ فَمَالَ إِنْ لم 
مِنْهُ خلافُ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْه اممَئَعَ وَإِلّا قا كُمَا قِيل لِلْجَدٍّ كُكٌ الْمَالٍ وَقِيلَ يَُاسِمُ الْأَحَ مَالْمَوْلُ 
يحغْلٍ الْمَالٍ كله لأدّخ منَاقِض لَِذُولٍ وَإِدَا ا عَلَى عَدَمِ الْمَصْلٍ يبن مَسأكينٍ لا 
بحو 0 بَعْدَهْ هم الفل د وز ل لِإثَمَاقٍ بَعْدَ الاختلافٍ في الْعَصْرٍ الواحك 


أن !+ 


ل 
ن إحما 


1 وى : مض يَفْمَضِى أَنَهُ 00 فَيَمْتَيِعُ الاتّمَاقٌ و هُوّ مَشْر روط بِعَدَم الاثمَاق 5 هُوَ الصّحِيحُ 
َْقَرَاضُ الْعَصْرٍ ١‏ شَرْطًا خلانًا زه من الْقُمهَاءِ وَالْمتكَلِِينَ لِتَجَدَّدٍ الْولَادَةِ في كُلّ يَوم 
َيَتَعَدّرُ الْإِجْمَاعٌ وَإِذَا حَكُمَ بعض الأمة وسكت الْبَاقُونَ فَعِنْدَ الشّافِعِي وَالْإِمَامِ فَخر الدّين 
أنه لَيّسَ بِحْجَةٍ ولا إِجْمَاعَ وَعِنْدَ البَائِيَ إِحْمَاعٌ وَحجةٌ بَعْدَ الْقِرضٍ الْعَصْرٍ وَعِنْدَ أبي هاشم 
أب يا وو خجة وبل أن علو ن أبي هُبَيْرة إِنْ كَانَ 00 
و1 كه ورن كان غئرة كوو راغ وفك إن كال بقطة المشعابه قرلا و1 زدرت ليت 
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َال الْإِمَامُ مَخْرُ الدّين إِنْ كَانَ يا تَعْمٌ يه الْبَلْوَى 0 ص ابت 3 0 0 أَنْ 
الى فلس يلاع وله وإ جَوَرْن 0 لحم تسم 
الْعَصْرٍ في القَونَ | عَبَرَةٌ في الشُكُو والإجْماغ الْمرْوِيٌ بِالْآحَادٍ حُجةٌ خلامًا لأكْبَر النّاس لِأَنَّ 
هَذِه الإجماعات." )١(‏ 

١‏ "لبرع عَلَى تِلْكَ الَالّة كَاسْتفْرَائنَا الْمَرْضَ في جزئياته بأَنّهُ لا يُوَدّي على الرحلة 
َيَْلِبِ عَلَى الظَّنّ أَنَّ أذ اقل لاق زه لقا ارج حل انود يفذا اله خقة عله 
وَعِنْدَ الْفَهَاءِ 


3 0 
كذ رسيلة لِلشَّئْءٍ وَمَععٌ مَعْىَ ذَلِكَ حَسْمٌ م مَادَّةَ وَسَائلٍ الْمَسَادٍ دَفْعَا لَهُ ةَ قَمَىَ كَانَ الْفِعْاه 
5 منّ القند وسيل إل المتهدة مَتَعْنَا منْ ذَلِكَ الْفِغل وَهُوَ اه مَالِكَ رَحْمَةُ الله 
عَلَيْهِ نيه يُنْمَلْ عَنْ مَذْهَنَا أَنَّ من حَوَاصّهِ اغْتبَارَ الْعَوَائِدٍ وَالْمَصْلَحة الْمُرْسَلَةَ وَسَدٍّ الذَرَائِع 


ولتم كَذَلِلكَ أكا العنقك ففش رك َيْنّ الْمَذَاهِبِ وَمَنِ اسْتَقْرََهَا وَجَدَهُمْ يُصَبَحُونَ بِذَلِكَ فِيهَا 
كا التطلكة الكلاة فَعَيْنَا يُصَرّحُ بِإِنْكَارِهَا وَلكِنّهُمْ عِنْدَ التَفْريع جَدُهُمْ لون بُطْلَقٍ 


-ِ وو 


1 اللعدية يُطَالِبُونَ أ: ًُ م عِنْدَ الْموَارِقِ امع ب بإِبّدَاءٍ الشَّاهِدٍ لا بِالِاغَتِبَارٍ بَنْ يَعْتَمِدُونَ 
عَلَى ميد الْمَُاسبَةٍ وَهذَا هُوَ الْمَصْلَحَةُ الْمرْسَلَةُ وأا الذَرَا + 3 ألا عد 21 


ين قُسَام أ 


عَلَى تَلاثة َقسَام أَحَدُهَا مُعْتَبْرٌ إِجْمَاعًا كحفْر لدبا فق طنق«اللبتاعية وَإِلْقَاء السّمَ في 
أَمْ 0 وا ار 
ل الْعَِبٍ فَإِنّهُ لا بتع حَشْيَة الجَمْرٍ وَالشرَكة في سُكى الْآدَرٍ حَشْيَة الزّنَاوَتَلُِهَا 
فيه كببوع الْآجَالٍ اغتبئتا تَحْنُ الذّريعَة فوا الفا 10 
م الِيَاْ في الصّلاة وَالطّوَافِ وَفي أبي دَاوْدَ قَالَ عَلَيْهِ المسَلَامٌ لا يَقْبَنْ اللَهُ صَّلَاة 


4 


ِضٍ إِلَّا مْمَارٍ ولأَنَّ الْمُصَلِي يُتَاجي ربه مُيشترط في حقه أفضل الحيآت والمكشوف الْعَورَة 


2 
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يس كَدَلِكَ حُجَةٌ عَدَمِ الشّرْطِيّة فَوْلِهِ تَعَالَ «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْكُمْ إل الصّلاة 
فَاعْسِلُوا الآ فَلَوْ وبحب شَيْءْ آخَرْ لَذَكرَهُ ون أبي دَاْدَ لا يَقْبَنْ الَهُ صَّلَاةً أَحَدكُم حَقٌّ 
م أَمَرَُ اللّهُ تَعَالَ َذَّكْرَ الْوضُوء وَقَالَ لم يشتقبل الْقبْلةَ وَمَفْهُومُهُ أَنَّ دَلِكَ الْقَدْرَ 

فٍِ في الْقبُول قلا يكون غَيره وَاجبا ثم التَطَرٌ في الْعَوْرَة مَا هِي وَفٍ سَائِرهَا؟ ما الْعَوْرة 


0 الْقِسْم الَْوَلُ البجَالُ : ف الاجر 111 على أ الميروليع عرو لكا 


5 اق غيرهًا 0 ون مِنَ ١‏ إل بن وَهمًا غَيْدُ دَاخِلَئَيْنٍ هق 0 000 


ولا 0 1 د حَيَ وا 0 
عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَّ خَيْيَرَ الْكُشَف 00 


5 


2٠.١‏ "'وَيَرْدٌ عَلَيْه أنه ده الْمَْضِع لا الّْمَدِيئة وَتَامِنْهَا قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ 
لان على أذ ابفعة !١‏ لَاوية لأَعْضَائهِ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلُمَ - أَفْضَلٌ الْبَاع قَالَ 


ةم 


الْقَاضِي عَبْدُ الْوَمَابٍ لَكَا اسْئَدَلٌ يمَذِهِ الْأَحَادِيثِ إِذَا نَبَتَ ذَلِكَ فَتَكُونُ الصّلاةُ في مَسْجِدمًا 
أفْضَلَ مِنَ الصّلاةٍ في الْمسْجد الَرَام ويكون الِاسَينْنَاء في 
كولها - صل الله عليه وشله ار م 0 
إلا الْمسْجدَ الخرامَ مَعْنَاهُ أَنّهُ أَفْضَكُ مِنَ الصّلاة في الْمَسْجِدٍ الخحرام بِأََنَ ينا قَضَلَ غَإر: 

َالَانِ أَحَدُ و ل 
| م 
قَالَ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - صَلاةٌ في الْمَسْجد الرَام أَفْضَْ من أَلْفٍ وَمائَةِ صّلَاةٍ فِيمَا 
سِوَاهُ وَاعْلَمْ أنَّ تَفُضِيلَ الْأَرْمَان الماع فشكان 0-0 الب على غَيروِ من الْأَرْمَانِ 
وتَفْضِيلٍ بَعْضٍ البُلْدَانٍ في القِمَارٍ وَالْأكمَارٍ وَطِيبٍ غراء 213 وَمُوَافْقَةِ الأَهْوَاءِ وَدِبيومْ كُتَفْضِيلٍ 
رَمَضَانَ عَلَى الشهُور وَعَرَقَةَ وعَاشُْورَءَ وَنَحُوهًا وَمَعْنَاهُ كثْرَة جود الله تَعَاللَ فِيهَا عَلَى عِبَادَه 
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وكَدَلِكَ اثلث الْأَخِررُ مِن الَيْلٍ لود الله تَعالى بإِجَابَةِ الدَعَوَاتِ وَمَْفِرةِ الات وَإِعْطَاء 
السوَالٍ ونيل الآمال ومن هَذًا تَفْضِيل مَكّة وَالْمَديئة وَلؤجُووٍ أخرى وَقَدِ التصّث مَكةُ يؤجُود 

من التّفْضِيلٍ أَحَدُهَا وُجُوبُْ الج وَالْعُمرَةِ على الخلافٍ وَلْمَدِيئَهُ بُنْدَبْ إِنْيَاهًا ولا يحب 
كينها نولت العيفة قاد - مك 21 علد وهل وابقة اله عكر يون و 
تلات عَشْرَةٌ سَنَةً بَعْدَ النْبوةِ وَلِتْهَا فُصبِلَتٍ الْمَدِيئهُ بِكَثْرَة الطَارئيْنِ مِنْ عِبَادٍ الله الصَالحِينَ 
تولك مك1 بالطايييق من الأنقاي والموقلية َمَا مِنْ بي إلذ خكها 45 تق ذولة ولو 
كَانَ لِمَالِكِ ذَارَانٍ ٍ بَادِهِ أن ينوا إِحْدَاههًا وَوَعدهمْ على ذلك بغفر سيا كم 


أَفْضَل وَرَابعُهَا أَنَّ التَقِْيلَ وَالِاسْتلام نَْعٌ مِنْ." 


اتتعيًا وإة هذ يكن دكن عليه كالينيم إذا تلع وى داتعم 8 
الْوَصِينَ فَإنّهُ مدعي عَلَيِْ الْبَيََُ وَطَالِبُ الْوَدِيعَة الي سَلَّمَهَا بِبيئةِ مُدَعَى عَلَيْهِ ولا يُفْيَلُ قَوْلْ 
الْمَطْلوبٍ اْمُودع ! إلا يبيئَة أن الْوَصِيْ مَا يُوْمنُ الله في الَف أَمْره إِيَاهُ فيه بِالْإِشْهَادٍ وَالْمُودعٌ 


هو 
ع 


ا روا اد ِنَهُ عَلَى الحِفْظ دُونَ الكدٌ وَنَظَائئُ 


مَلِدَِكَ قَالَ الْأَصْحَابْ الْمُدَّعِي مَْ حالف فَوْلَهُ أَصْلَا كَدَعْوَى الدّينِ أَوْ عُْنًا كَالوَدِيعَة 
0 الْعَادَةَ 0 أذية عَلَيْهِ لا يُعْطِي إِلَّا ببِيْنَة وَالْمدَّعى عَلَيْهِ مَنْ وَاقَ كَْلَهُ 

فق اللكداميق سينا والددّض عليه قو أقوى الكداين 

000 0 ِل لول البهيرة ابذاية يهل اللض علي والبيكة 0 الفذعي لِيَكُونَ 
هَذَا سَأنَكَ في التنجيح بح بِالْعََائدٍ وَمَا يُشْبَةُ من الْدُمَانِ ن وَظُوَاهِرِ الْأَخْوَالٍ وَهِيّ َو غَيْرُ مُنْحَصِرَة 


- 7 
7 5 
4 1 ع ف 2< 2 


ا 


فَمَنْ يَكُحَ وجو ينها َهُوَ الْمُدَعِي غَيْرَ أنه قَد 
عَلَى الصّالِح فِلْسًا أؤ بِالْعَكْسٍ فَإِنَّ اناي مُصَدَّقٌ مِنْهُمَا كَائِنا مَنْ كَانَ ولا يُصَدَّقْ الصّالِحُ 
عَلَى الطَلِح وَلوْ وَصَلَ للع إل أَقْصّى مَرَاتِبٍ الصّلاح وَالْآحْرٌ إِلَ أَنْصَى مَراتِب الْكَذبٍ 
وَالْمَسَادٍ بَلٍ الْمْرَجَحَاثُ تَفْتَقِرُ إلى دَلِيلٍ سَرْعِيَ َدلَّ عَلَى اْيبَارهَا ويَذا يَنْمَقِضْ قَوْلُ 
الْأَصْحَابٍ الْمُدَّعِي مَنْ خَالَفَ ل مرا ١‏ 


هو- 
ء 


3 0 إن الْمَاسِقَ إِذَا كُذَّب الصِّدِيقَ قُ دَعْوَى 
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الْفِلْسِ الْعَادَةٌ تُكَذْبُهُ مع أَنّهُ مُدّعَى عَلَيْهِ إِجْمَاعَا فَاعْلَمْ ذَلِكَ تَنْبِيدٌ قَالَ بَعْضٌ الْْلَمَاءٍ الختلافٌ 
الْعْلَمَاءٍ في تَقْدم لطر عَلَى الْغَالِبٍ لَيْس عَلَى إِطْلاقِه فَقَدٍ الْعَمَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى تَقْدِم 
الْأَصْلٍ عَلَى الْعَالِبٍ في هَذِهٍ الصُورة وَعَلَى تَقْدِجم الْعَابِبٍ عَلَى الْأَصْلٍ في الْبَيَْةِ أن غَالِيَهُمَا 
الصّدْقٌ وَالْأّصْلْ بَرَاءَةُ ذِمَة الْمَسْهُودٍ عَلَيْد والْبيئَةُ مُمَدّمَةٌ ِجْمَاعًا 


(لتَر لقث في جَوَاب الدغْوَى) 
وف الاير و ِقَْارٌ أؤ إِنْكَارٌ فَإِنْ قَالّ لا أي ولا أنكد وَلَكِنْ تُقِيمُ 101 
وَمَا قَالَاهُ في حَالٍ الْمَيْرْ وَإِنْ فُقِدَ الْعَقْلُ الْمُوجِبُ لِلتَكَلِيفٍ ليف 
ذَلِكَ كما ل عَلَى قبَائْح أَنْعَايِمَا اشيط كا ُمَا كَالْبَهَائ ثم تُرَاضُ 3 الما 
نْ تاب 2 وَإنْ عاك لكؤله طُوايت مَُطَالَبَةَ الزْنْدِيقٍ فإ إن 
ستجبف القؤل عر اصد مُث والانخقاف كاقائل ما تل عليه مط 
الَارٌ يَرْشنُ جُلُودَهُ أَفْى جَمَاعَةٌ الدب فَقَطْ لِأَنّهُ عَبَتٌ وَأَقْق جَمَاعَةٌ بمَثلِهِ لأَنهُ سَتّ هَذَا 


نْكَانَ يَتَكَْرُ من أمَا الَْلْنَهُ الْوَاحِدَةُ فَالْآَدَبُ. وَأَفْئى ابْيُ الْقَاسِم في الْقَائْل لَِجُلٍ لَمَا بادا 


بَئِكَ اللُّ لبيِك إن كَانَ جَاهِلًا وَقَالَهُ سَمَهَا قلا سَيْءِ عَلَبِْ وَكَوْلُ بَعْضِ الجَاهِلية 
(يَبتّ العباد مالنا وَمَالك ... قد كنت تَسْقِيئا قَمَا بَدَا لَْكَ) 


عه والعِلم مَبِعلُمَ ويرْجرَ 

ني أو مَلّكٍ سمه تدم إن أَجْمعتٍ الَْمَُ على أنه تي : أَوْ مَلَكُ 
50 ْم الأمرٌ إِل قل بل الدب بقَدَرِ كال العثول فيه كهاتوت وقانوت عن الأايكة 
وَالَضِرٍ وَلْنْعَان وذ القَكينٍ وَمَرَّ وَآسِيّةَ وَحَالِدٍ بْنِ سِنَانَ الْمَقُولٍ إِنّهُ د و أَهْلٍ الدَّاسِرِ 


7 


وَرْرَادَشْتَ الَّذِي تَدَعِي الْمَجُوسسْ وَالْمْوَرَحُونَ نبوته وأما." (5) 
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كه5”. 7 عَم الْآحخرْ لِوَفْتِ لا حَؤْف فيه وَإِنْ خيف عَلَيْهِ دَائه 6 فق الل كقال حَلد الكو 


به مُمَبَقَا 7 للْآدَمِيَ وَمَئ تَقَدَمَ لِلْمَأَةِ أَرَْعُونَ يَوْمّا من يَوْمِ رَنَتْ انْمْظِرَ حَمْلْهَا وَل شدي 


0 لام 


ل الْأَرِِعِينَ مُطلعّة لا خزمة ها إِلَا أنْ تَكُونَ ذَات روج 1 يَستَثْنْهَا ير ني امه بيه 


وعد د ل ا 


الْمَاءِ أو يُسْقِطْ حَنَّهُ متُحَدَ فَاعِدَةٌالْأَصْلْ أَنْ يََنَّب عَلَى كُل سَبَبٍ م محر دم 

نُفْطَةٍ مِنّ مشت عه العذ كذ ممما ١د‏ اتدل بن بالْعِبَادٍ د وَلدَعا مو 
7 نَهِي أَؤْلَ بالتَدَاخْلٍ من غَيْهَا وَالتَدَاحُلُ وَاقِعٌ في الشَريعَةِ في سِنّة مَوَاطِنَ في الطَّهَارَة 
إِذَا 6 الْأسْبَابُ أو الجتمعت كالغائط وَالْمْلَامَسَة وَالْحَدَث الْأَغَر مَعَْ الجنَابَِ وَالجتَابَةِ مَعَ 
الحَيْضٍ وف العتلةة ككيكة السشسد 4 مَعْ الْمَرْضٍ وِئِ الصِّيّام كصِيّام الاعْتَكافٍ مَعْ رَمَضَانَ 
وف الْكقّارَاتِ إِذَا وَطِىَ في كََارِ رَمَضَانَ مِرَارًا عَلَى الخلافي للج كطواف العماة في حق 
لقان وَتِ الُدُود إِذَا كير النَوْعُ الْوَاحِدُ 0 البفية كن * 
وَالْقَذْفٍ وَالَْمْوَالٍكدِيّة الْأَعْضَاءِ مَعَ دِيّة النفْسِ وَالصّدَفَاتِ في وَطْءٍ الشّبَهَاتِ وَيَدْخْل الْأَوَلْ 


قُْ الأخير كَالَايَة َع مع الحْيْضٍ وَالْأَعْضَاءٍ مَعْ ا 3 ْ وَالْأَخِيُ ف الْأَوَلٍ 5 97 ا 1 


وَالطَّفَانٍ في الْوَسَطٍ عَلَى اللا بَيْنَ الْعلَمَاء 001 هف قبع بتاور إِذَا هَلّكَ 


ع 


و 
نه 


عى م 


هَل يليم لس أَغلَى صَدَافًا أو قِيمَةً أ 
و (ش) يَعْتِدُ أَفْضَّلَ الَالاتِ وَيَنْدَرِحُ الْأَكنُ يي الْأكتَرٍ كَالْأَطرَافٍ مع النّفْسٍ والأول يي 
الأكثرِ كَالْعُْضْوٍ الْوَاحِدٍ مَعَ النّفْسِ وَهَذًا كُلَهُ لُطْفٌ من الله تَعَالَ لِعِمَادِِ ولا ما 


لطكة طُقة الأول كات 2 


2000 ة وَلوْ وَجَذَنَاهُْ ثُ 
5 


0 !ا 5 ريك لاي كاناء نا امتكاتا الكاكفون 


7 5 
ً ع لو 


بحجّة الله وَالنَاصِرُونَ لِدِينٍ الله فُيَنبَغي أَنْ يَُعَظْمُوا ولا يه يُهْتَضَّمُوا لام الْقَائَعون بِمَرْض كمَايَة 


6 


الحجّة 
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الَافعِيُ يفي في ذَلِكَ الكِتَابْ وَالسْنَةُ ُلث لَه كُمَن لا يَعَْقِدُها كف ثُنَامُ الحجَة عليه 
تبيه قَال الْعَرَاِيُ يُشْتَرَط ف الطائقَةِ التي تَقُومُ بِمَرْضٍ الكِمَايَة مِنْ أصُولٍ الدِينٍ 

اأطل ل يق وذ كير بل نل قث يضف 

د كليل لمن | إذافقعت" له الشنية له يطل كا وان وان يحون 


(الْجنْس الثَّالِثُ الْذَفْعَالُ) 

وَهِيَ أَنْوَعٌ النَْعٌ الْأَولْ أَفْعَالُ الْقُلُوبٍ وهِي مَأمُورَاتٌ وَمَْهيَاتٌ فين الْمَأْمُوراتٍ الإخلاصٌ 
لين وَالتّقوى وَالصّْر والرضى وا وَالََْاعَُ ولد وَالَْرعٌ ولوك وَسَلامَُ الصدْرٍ وَحسن النّظرِ 
وَسَحَاوَةٌ النَفْسِ وَرُوْيةٌ الْمِنِّ شن الخلّقٍ وَنَحْْهَا مِنْ أَعْمَالٍ الْقُلُوبٍ وَمِنَ الْمَنْهيّاتِ الْفِلُ 
وَالْفدُ وَالَسَدُ وَالْبَعْيْ وَالْعَضَّبْ لِعَبْرٍ الله تعَالى وَالْغُِْ وَالْكِبْدُ وَالْعْجْبُ وَالرَيَاءُ وَالسّمعَة 
ولحل وَالْإِعْرَاض عَنٍ الحقّ اسْتِكْبَارًا وَالطّمع وَحَؤْفْ الْمَفْرِ والمشخط بلْمَضَاءِ والْبَطرٌ وَتَعْظِيم 


إن 


الَْعِْيَاءِ لِعِتَاهُمْوَالِاسْتِهَائَُ بالْقُمَرَاءِ " )١(‏ 


. 'بطلت الْمَسْأَلَةُ وَصَارَ ذَلِكَ الْمَالُ مِنْ بَيْتِ الْمَالٍ وَإِنَا جَارٌ ذَلِكَ لِلضَرورة فَإِنْ 
جَارٌ لِمَنْ حَصلَت لَهُ ضَرُورَةٌ عَصْب أَمْوَالٍ النّاسِ وَهُوَ وَاحِدٌ فَجَمِيعٌ النّاسٍ أَؤْلى وَقَُ يَكونُ 
ذَلِكَ فَاسِنًا عِنْدَ الله تَعَالَ وَالعَالِبِ أن الجماعة لا تَخلُو مِنْ ولي صالِح 


(تشكة) 

قَالَ بَعْضٌ الْعُلَمَاء إِذَا دَهَعَ إِلَِنَا الظَلَمَةُ ؛ بَعْض أُمْوَالٍ النَّاسِ وَعَلِمْنا أنّهُ مَعْصُوبٌ وَالْآخِدَ بمّنْ 
فْتَدَى به وأَحْدَةُ يُفْسِدُ ظَنّ النَّسِ فيه حَرْمَ عَلَيْهِ أَحْدهُ لِمَا فيه من تَضيبع مَصَالِح الْفُثَا 
وَالِإقْتَدَاءٍ وَهَذْهِ الْمَصَّالِحُ أَنْحَحْ من 3 المغطوين على ريه 'وَإنْ كان غَبْرَ مُفْتدئ به ا 
لِنَفْسِهِ حَيْمَ عَلَيْهِ أو لِيَثدٌ م على المنموت ونه جار إن جهل ملح وجب ن عَلَيْهِ أن يَعْرْقَهُ 
فَإِنَ 0-6 رَتْ معْرفته صرف في الْمَصّالِح الاك وَإِنّكَانَ الْمَالُ ونا بحي فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ 


دَلِكَ الْمَالٍ لِكَوْنِهِ مِنْ أَمْلٍ الزّكاةٍ أو الحُمْس وَأَعْطِي قَدْرَ حَقّهِ أَحَدَهُ أو رَائِدَا أَحَدَّ حَلَّهُ 
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4-3 1 


ار الأَموَالٍ الْعَامَِ أَحَدَهُ إِنْ 1 تَقْث بَأَخْذِهٍ مَصْلَحَةُ الْمُثيا 
وَالإاقِْدَاءٍ وَصَرَقَهُ في الحِهَاتٍ الْعَامَة و امل كل مر ع إِمّا 00 وَضْفِهِ كَالْحَمْرِ أو سَبَبِهِ كَالْيد 
اشرو 3ن لطر بود نلا رن رد بسي لفككة 2 مَعَ الضّرُورَة وَكُلٌ مَا حرم بِوَضْفِهِ 
لا يحرم إِلّا يسبَيه وَكَذْ يَمَعْ | رض في الْؤصطف كالضيع ون بحفة أن ا 6ن آم انث 
باغ بي ارم من عيْرِ كير وذ يقع في السّبّب كالعقد المتخلف فِيهِ وَتَعَارْضٍ الْأَوِلّةَ فَيَكُونُ 
ذَلِكَ مُوجِبًا لو رع لكيه عَلَى قِسْمَين ن قِسْم يحور الإقُدَامُ مَعَهُ كُشَبْهَةِ اللي َه 00 
الإقُدَامُ مَعَهَا كُشْبْهّة ذَرٍْ الحَدٍّ كَالْدَمَةٍ الْمُشككة تنمية 

افيف ا مَعَ التعدك1 الراجحَة فَكَيْفَ وَقَعَ الخلاف إِذَا خَالَطٌ يَسِيدُ 

حَلَالَا وَالجَوَابَ أنَّ الجَمْعَ هَاهْنا مُتَيَيَرٌ بالْإبْراءِ مِنْ ذَلِكَ الْيَسِيرٍ أو لير لد امه 


الْإقَْارٍ عِنْدَ 0 وَمَوْضِع الإجماع عيث بقدذة 4ه 1 (7) 


اع حَقٌّ لو 1 يَقْدِرْ عَلَى عَزْلِهِ حو كق أزاها 1 تررك دكن فى المنتقى, 
ا 0 
لا يرتْ وَقَدْ بَيَنَاهُ مِنْ قَبْلُ 

(يابث الرجعق) وقد بَيّنا ني أَوَلٍ الطّلاقي أن الله تَعَالَ شَرَعَ البَكَاحَ وَالطّلاقَ لِمَصَالِح الْعَِا 
0 وَكَنٌ بَيَنَاهمَا قَالْنَ د الئجْعَة وَوَقْتَهًا. قَالَ 
- وم 5 اللَهُ - (هِي اسْتَدَامَةُ الْقَائِم في الْعِدَّة) أن العقعة إثقاة لبَكّاح عَلَى مَاكَانَ مَا دَامَتْ 
في العِدَةِ؛ٍ لِأنَّ البَكاحَ قَائِمْ لِمَولِهِ َعَالَ مإوَبُعُولتهُنَ أَحَقٌ بِرَدِهِنَ [البقرة: ؟؟] أي لم 
ع امه ا ل 
لا لَِأَجْتيَ أن ا 

ا الْعِدَّةِ ليه 
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لَكِنْ لَمَا كَانَ بِعَرْضِيّة أن يميج أو 1 يَفْسَحْ حَقٌ مَضّث الْمُدَّةُ مي رَذَّا فَكَذَا هُنَاء 
58 


ل لفَأَسِكُومُنّ بمَغْرُوِ» [الطلاق: ؟١]‏ وَالْإِمْسَاكُ هُوَ الإبقاة كيكو أَقْوَى 
دَلَالَةَ عَلَى أن اليَجْعَة اسْتِدَامَةٌ قَالَ - رَحمَهُ اللَهُ - (وَتَصِحُ إِنْ 1 يُطَزّقْ ثََانء وَلَوْ 1 تَرْضَ 
بِرَاجَمْبُكِ أو م اا ل ا 
امْرَتَهُ الخد ثانا بعَيْرٍ رضَاهَا بِقَوِْهِ رَاجَعْتّك أَوْ رَاجَعْت امْراً و بفِعْلٍ يُوجِبُ خُرْمَةَ الْمُصَاهَرَة 


م 


كر 


31 


كَالْوَطْءٍ وَالْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ وَالنّظَرِ إل دَاخْلٍ لزج بشَهْوةٍ 


201 


ا اي عابت بِالْكتَابٍ وَالسْنّةِ وَإِجْمَاع الأَكَةِ. ار الطّلاق غَيْرَ تلاث فَمِنْ شَرَائِطهًا 
أنَهُ لَوْ طلّقَهَا نَلَانَا كَيمْ عَلَيْهِ خُرْمَةٌ غَلِيِظَةٌ قلا يُتَصُوّرُ فِيهَا الْمرَاجَعَةُ وَالطَلقََانِ في الَْمَةِ 
ال 0 اقيِضَاءَ وَأَنْ لا يَكُونَ 
اسْترقّها بمَالٍ وَأَنْ تون الْمَراهُ في الْعِدَّوِ وَيَذَا 1 تُْرَعْ قَبْلَ الدّخُول. وَأَمَا صِحَنُهَا ما دكزيا 
مِن الْأَقْوَالٍ وَالْأَفْعَالٍ فَِذَنَّ اللَْطَبْنِ الْأَوَلبْنِ صَرِيْحَانٍ فِيهَاء وَقَالَ - عَلَيْهِ الصلاةٌ وَالسَلَامُ - 
«ثز ابتك فَلياجمها» وَدَذ أَجْمعَتْ الْأَمَةُ علَى ِحَتها يما وَمِنْ الصريح فَوْلَهُ ازتَفقك أو 
ينكد 1 3 َُ أَمُسَكتُك وَمِنْ الكتايَاتٍ أَنْتِ عِنْدِي كما كنت أَؤ قَالَ أَنْتِ امرأقٍ 


١:‏ ؛ لأا أَنْعَالٌ ار 0 يكو 


كان م 
0 
مُعْتَفا اع غ1 خن قوط ماني 00 
2 ع 


و 
0 


موراصلة و 


5 - 


ل د 
كذ 8 لريب والقاب: وَالْحَافِضَة وَتَحَمُلٍ أَدَاءٍ الشّهَادَةٍ في الرِنا ون 


# 


ل 0 


6 





ولو فَبَلنُْ أو لَمَسَنْهُ أؤ نَظَرَتْ إل فَرْجِهِ بِسَهْوَةٍ وَعَلِمَ الروج ذَلِكَ وَتَركهَا حقٌّ فَعَلَتْ ذَلِكَ 
قَهِي رَجْعَةٌ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الختلاسًا مِنْهَا لا بتَمْكِينه مَكَذَلِكَ وَعَنْ أبي يُوسُفَ وَتْحَمَدٍ 
و يَجْعَةَ وَجْهُ الْأَوَلٍ الاغْتَبارٌ بِالْمُصَاهَرَة وَيهَذَا لو أذخلث فَيْجَهُ التو رار 0 
كانت رَجْعَةَ قَصَارَكَالجَارِيّة الْمَبيعَةِ بِشَيْطٍ اليَارٍ مدخت ارا بلاق لوقه 
حَقّ ضَارَ فَسْحًا للَْيْع وَِن َرََجَهَا في الْعِدَّةِ لا ب كُونُ رَجْعَةَ عِنْدَ أبي حَنِيَة؛ 


2 


اليِكاح في الْمَنَُوحَةِ بَاطِل لَحْوْ فَلَا يَنْبْتْ مَا في ضِمْيه وَعِنْدَ محْمَدٍ يَكُونُ رَجْعَة 

وَعَنْ أبي يُوسُّف رِوَايَعَانِ وَاختَارَ الْمَقِيهُ أبُو جَخْمَرٍ قَوْلَ مُحَمَدٍ وَبه يُفْىَ 

[بَابْ اليْع] 

رَجَعَ يَبْجِعْ اه ع لَمَا ذَكْرَ أَنْوَاعَ الطّلاق» وَدْكُرَ صِنَة مَؤقِعَةُ صِكَةٌ 

وَمَرَ ل ا ا جْعَةَ تَفْنَضِي سَابِقَة الطّلاق. اه. نَقَاوٌ. (قَوْلَهُ 
3 

0 

[ 
َلَوْ كان رضّاهَا مغتيا 1 يكن الْبَعْل أَحَقّ بالبدْ؛ لِأََا يما لا تَرْضّى بالبَجْعَة وَلِأَنَّ الجْعة 
ل لله يدت بَعْدَ ذَلِكَ 
مراك [الطلاق: ]١‏ قَلَا يُشْمرَطُ رضًا الْمَرْاة م ءِ اه. (قَوْلُهُ وَمَا عَدَاهَا 

ل يدل 8 --0 00 في باب 0 نت الوتاعمة جَعَةَ بالْفِعْلٍ خلافٌ 
السْنةِ. اه. (مَرُعٌ) الَّفِيلُ بالشَّهْوَةٍ وَنحُو 0 رَجْعَةَ وَإِنْ نَادى الرَّوْجُ عَلَى نَفْسِهِ بِعَدَم 
التَجْعَة اه كَمَالٌ قُبَيْلَ ما تك به الْمُطَلَقَةُ اه." )١(‏ 

3030 "وجو تبَعٌ مِنْ وَجْدِ قَبلَ الانْفِصَالٍ وَبَعْدَهُ أَصْلّ مِنْ كُلَ وَجْوء وَالْكَسْبُ تَبَعْ مِنْكُلّ 
جه لِكَونِهِ بَدَلَ الْمنْمَعقَ وجي تبَعْ عض وَالْمِلْك النَاقِصُ يَحْفِي لُِقُوذِ الْببِع دُونَ الْعنق. 
ألا ترى أن الْبِع يَنْقْدُ من الْمْكَائَبٍ بن من الْمَأدُونٍ ذو عِمْقِهء ولا يديه هَدًا عِدْقَ المشتري 
مِنْ الْعَاصِبٍ حَيْتُ يَنْقُذُ بإِجَار: ة الْمَالِكِ الْمبْعَ عِنْدَ أبي حَنِيمَةَ وَأبي يُوسُفَ رَحمَهُمَا الله لَك وَكذًا 


2 


إن 0 57 ا ان اليه ثَلانًا بغَيرٍ 0 0 4ن النضة تألق. اه. راز 
الْأَتْقَادهُ وَإِعَا لذ ! بعتي يُعَتَبَرُ رضَاهَاء وَكَذَا اد يَعتَي رضًا وَل لِمَوْلِهِ 5 نكال قَأمْسِكر سكو هن 1 
2 1 


4 


[البقرة: ]١١‏ مُطْلَقا عَنْ قَيْدٍ ل ُعُولتَهُنَ أَحَقٌ يرد 4 [البقرة 1 


في الإيلا 
لشفت أن 
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م ماس 52 00 2 
0 
2 


0 


نفد اليتق بنش نُقُوذْ السب 000 ١‏ ط في التكاح الْمَوْقُوفِ 
الْعَقْدِ لا عِنْدَ الْإجَارَة وَلَوْ 1 يَكُن ثانا لاشترط عِنْدَ الإجارّة وَيمَدَا لَوْ تَصَارَفَ ا 
بَعْدَ الا 


وتقاة: و اذكركا:واكازا: زا كان يقن الاقزاق اذ الصدف» 0 0 عِنْد الْإِجَارَة 
بروَائِد الّْْصِلَةِ وَالْمْنْمصِلَة ولَوْ ل يَكُنْ تَامّا َفْسِهِ لَمَاكَانَ كَذَلِكَ. 


حِمَهُ الّهُ - (وَرَوَائِدُ الْمَعْصُوبٍ أَمَانَةٌ َمُضْمَنُ بِالتّعَدّي أَؤ بالْمَنْع بَعْدَ طَلَبٍ الْمَالِتِ) 


وَقَالَ | لشاف - رَحمَهُ اللَّهُ - هئ مَضْمُوئَةٌ عَلَى الْعَاصِبٍء تلفق ين أن لكين اليَادَة 
داعا فتوادة 


32 0 سِلَهُ أو كَانَتْ بالَْر عَلَى الْمَذْعبَينٍ لِلشَافِعِيَ - رمه الله 
نَل الُْوْصَافٌ الشوفكة 0 
11 


أ 


ا 
ولك نه الا تر أن لد أ الوَلَدِ وَالْمُدَيَرَةَ وَالْمْكَائبَةَ وَالْقِنَّهَ والميَة يَسْرِي إن كم 
2 00 حكمة كحك أَيَد وكذَا وَلَدُ الطب المخرعة من الحم يري إِليّه كم أنه 
7 الْعَصْب هُوَ إِنْبَاتُ الْيَدِ عَلَى مِلْكِ الْعَدْر بِعَيْرِ ِذْنِ مَالِكِدء وَقَدْ 0 يك في الروَائد 
بحسب ته في الْأَصْلٍ فَكَانَ ا ا الطّنيّة الْمُخْرَجَة من الخرعء ولا 
ا ل و : يتَحَمَّقُ دَلِكَ في الرَوائِدِ؛ لأا 1 تَكُنْ في 
ل الاك ةق عله كَل تق تَفْويث اليد فلا يصب عَطْبًا دا يُضْمنْ إلا عدي 


ع 


يل ولد لو اذ قل ع وَإِعَا يُضْمَئْ وَلَدُ الظَبية عِنْدَهُ جود المنع مِنْة؛ لأ لذن 
اليَدّ إلى لحم حي الشع؛ وَهُوَ مَأَمُورٌ به كُمَا أَخْرَجَهَا فَيَكُونُ متَعَدِيًا بالامتتاع عَنْ البو حَقٌ 
َوْ عَلَكَ كبن تَكيه من رَوّه إلى ارم لا : يَضْه َضْمَنُ لِعَدَم الْمنع عَلَى هذا أكْئر مَشَايخِنا - يَحمَهُمُ 
اللَهُ -» وَلَوْ قُلْنَا بوُجُوبٍ الصّمَانٍ مُطْلَقًا مَكُنَ مِن الَو أو 1 يَتَمَكّنْ فَهْوَ ضَمَانُ إثُلافبٍ؛ 
. الصَّيْدَكانَ في ارم ا ا 
فَتَحَمَّمَتْ الْنَايةُ عَلَيْهِ بدَلِكَ و ذاو أخرع جنا ممَاعَةٌ مِنْ الْمُحْرِمِينَ صّيْدَا وَاجِدًَا مِنْ الرَم يحب 
اي ل لل ل 


و عدو ذه 0 دع 6 2 


عَلَيْهِمْ إلا قِيِمَةٌ وَاحِدَةٌ يُوَصْبحْهُ أَنَّهُ َب ا وَالِْشَارَةِ وَالدَكَالَةِ لإلَةِ الأَمنٍ فَلَذَنْ يجب 
1 


ِإِنْبَاتِ الْيَدِ عَلَيْه وَهُوَ فَؤْقَهَا جِتَايَةٌ أؤلى وأخرى. 


57/0 





ا 


وَمَا تَقَصَتْ الَارِيَةُ 00 مَضْمُونٌ وَيجْبْدْ بوَلَدِهَا) أي إِذَا وَلَدَتْ 
لَدَا وَتَقَصّتْ بِالْولَادَةِ كانَ التُقْصَانُ مَضْمُوَ عَلَى الْعَاصِبء وَإِنْكانَ في قِيِمَة الْوَلَد 
و اتنشة الواح اوناع اله رق اسيم ون 31و13 وكا لوط 
بحسَابه. وَقَالَ بُقَرْ وَالشَافِعِنُ: رَحمَهُمَا الله لا يْبُ التْفْصَاُ بِالْولَدِ؛ لِأَنّ الْولَدَ مِلْكُهُ فَكْيفَ 
يبد مِلْكُهُ عِلْكِدِ فَصَارَ كَوَلَدٍ الظَبيّة الْمُخْرَجَةِ مِن الرم» وَكُمَا لَوْ هلك الْوَلَدُ َبْلَ اليد أو 
هَلَكَتْ لدم بِالْولَادةٍ 3 غَيْروِ م” عق الأشيانن» وَكُمَا لَّوْ جَرَّ ضُوفَ شَّاةٍ غَيْه 3 قَطَعَ قَوَائِمَ 
شَّجَرٍ غير فَتَبَت فكانة عي 00 خَصّى عَبْدَ غير فَارْدَادَتْ قِيمَتَهُ به 0 علق كاتا التَعلِيمُ 
وَازْدَادَتْ به قِيِمَتْهُ فَإِنّهُ يَضْمَنْ الرْءَ الَْائِتء ولا يبَدُ بالرّياد دَةٍ الي حَصّلَتْ به 0 
سَبَبْ النّقْصَانٍ وَالزَادةِ مُتّحِدَّاء وَلَنَا أَنَّ سَبّب النْقْصَانٍ والرَيَادَةِ وَاحِدٌ وَهْوَ الو 


را جُرْءٍ من مَالِيَة ة الم وَحُدُوثِ مَاليّة الْوَلَدِ؛ِ لِأنّ الْوَلَدَ إعَا صَارَ مالا 3 2 


2 


عدو 


وََبْلَهُ لا يُعْتَدَ ِعْتَدُ به ألا ترى أنه 


ا ور التَصَدُْفْ فيه بَيِعَاء وَهبَةَ و فَإِذَا صَارَ ما مَالا به 
ظهُورُ التْفْصَانٍ به فَانْتَمَى الضَّمَانُ قَصَارَكُمَا إِذَا شَهِدَ الشهُودُ بِالْبَيْع ممثْل 00 


نه يَجَعُوا عَنْ الّهَادَةٍ لا يَصْمَبُون؛ لع يي ا 

اذ السبَبٍ كذَا هَذَاء وَكَمَا إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ عِنْدَ الْعَاصِبٍ فَرَدّهُ مَعَ أَرْشٍ اليد فَإنّهُ يجيد 
4 بش ها دك ناو كاد 

ححالوقولة؛ أن و الزيَادةُ مُنّصِلَةً) كَاليَمَنِ وَالْجَمَالٍ. اه. (فَوْلْهُ: أو مُنْمَصِلَة) كالْولَدٍ 

وَالتّمرِ والْعُفْر وَاللَّنِ وَالْكَسْبٍ. اه. (قَوْلَةُ: ملا يصِيرُ غَصْبًا) أي فا 6 

في الرّيَادَةٍ لا يحب الضّمَانُ؛ لِأَنَّ الزَادَةَ حَصَلَتْ في يَدِهِ بِعَبْرٍ صُنْعِهِ بِِيجَادٍ اللَهِ تَعَال ولا 


هك 
ءَ 6 


م امار داب ل ار 


- 


إِلَ مَالِكِ الْأَصْلٍ حَقٌّ إِذَا قَوَتَ 5 بقعي الل 5 وَنَحْو دَلِكَ أو ل 0 


الطَّلّبٍ يَكُونُ ضَامئًا. اه أَنْمَاو. (قَوْلُُ: على هذا أَكْمرُ مَشَايِنَا) » وَقَالَ الْأَنمَا 


سي وس جا برا 
ذهب أكنَرُ مَشَايحْنًا. اه. . 





(فَولُّ: وَقَالَ بُقَرُ وَالشَّافِعِئْ !2) قَالَ الْأَنْقَايُ: وَالْكَلَامْ مَعَ 


َه 


عَلَى الْمَسْألَةٍ الأول, وَهِيَ أن رَوَائِدَ الْمَعْصُوبٍ عِنْدَنَا َمَاَةٌ م 
مطنقولة © لقا كاث الولذ فقون عن4 1 


- ءَعَ 


ِضّمَانٍ نَفْسِهِ مََا يِجُورُ أَنْ يُوَدِي به ضّمَانَ غَيِْ؛ِ لأَنَّ الشَْءَ الْوَاجِدَ لا يَتَأَدَى بِهِ ضَمَاَانٍ 


0-0 


3 حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَبمَدَا الطرِيقٍ ٍ مقت الأمة قُ وَلَدِ | لاي إِذَا أخرجث 7 2 وَانْتَقَص* 


الْولكدة أن الْولدَ لا يود أن يكُون جايرا تأنضاة الأه؛ لكلّة لكا كان تطنهوث يتنس لا يوذ 


- 


هو- 


تدا غَيِِْ فَأَمًا رُقْمْ فَإِنّهُ يُسَيْمْ أن رُوَائِدَ ا َمَائَة وَلكِنّهُ ينَعْ أن يَكُونَ 
مُنْجَررا بالْولَدِِ لِأَنَّ الْوَلَدَ ملك الْمَعْصُوبٍ مِنْه فَلَا يَصْلْحُ أَنْ يَكُونَ مِلْكهُ جَابرا 
لوكو ا ا 
١‏ '[كتَابُ الصّلاة] [بَابْ الْمَوَاقِيت] 
باب الْمَوَاقِيتِ (أَوَلْ وَفْتٍ الْمَجْرِ إِذَا طَلَعَ الْمَجْرْ النَّان وَهُوَ الْبَيَاضُ الْمُعْتَرضُ في الْأُمّق 
وَآخِرٌ وَقْتِهَا مما 4 تَطْلْعْ الشَّمْْ) لَدِيثِ «ِإمَامَةٍ جِيرِيلَ - عَلَيْهِ السَلَامُ -, فَإِنَهُ أمّ وَسُو1 
4 - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهَا في الْيَوْم الأول جين طَلّع الْمَجْلُ 
ودع َإِنْ كُلت: جَعَلْت الْوَقْتَ سَبَبًا فَكَيْفَ يَكُونُ سَيْطَ؟ قُلت: هُو 
للْوُجُوبٍ وَشَرْطٌ ِأذَّداءِ. وَأرَكَائًا: الْقَِابُ والْقِرَاءَ وَالركُوعٌ» وَالسُجُودُ وَالْمَعْدَةُ الأخيرةُ مد 
وَحُكْمْهَا سْقُوطُ الْوَاجب عَنْهُ بِالَْدَاءِ في الذَّنيَا وتَيْنُ التََّابٍ الْمَوْعُودٍ في الآخرّة وَهِي ؟ 
0 وَسَرِبعَةٌ تَآتَةٌ عْرَِتْ فَرْضِيتهَا بالكتَابء وَهُوَ قَوْله تَعَالَ وَأَقِيمُوا الصّلاة4 [البقرة: 
وقَؤْله تَعَالَ محَافِظُوا 12 اه وَالصّلاةٍ الْوْسْطَى»ه [البقرة: 74؟] فَإِنَّهُ َه يَدلُ 
0 فَرْضِيتَهًا ره خناء آنه امد عذظ جميع الصَّلّوَاتِ وَعَطَّفَ عَلَيْهَا الصَّلَاةَ 
الْوسْطَى» وق جل ينطو عَصَوَّرُ مَعَهُ وُسْطَى هُوَ الْأَرْبَُ وَبالِسُنّة وَهُوَ قَوْلُّ: - عَلَيْهِ الصّلَاهُ 
وَالِسَلَامُ -: : «إنّ الله 90 لد ويه ة حمس صَلْوَاتِ» 


فو بن شار وبالإجاع نفذ أقكَإق بن لذن رشول لله - متلى ل حل َس 


شه 
نه آم ر 
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- إل يؤين كذ شل افزضئيها ون طلي نكر لاك بولا رذ زلء ذنن الكو بنزوئقه 
باب الْمَوَاقِبتِ: 
بِ: أ خدّد مِنْ رَمَانِ كمَوَاتِيتِ الصّلَوَاتٍ أو 


مَكَان كُمَوَاقِيتٍ الْإِخْرام» وَإَِا ابَْدآَ يان 57 لآلةاصيث الففوب فقرط ادا كان 


لَهُ جِهَتَانٍ 3 التَقدِيم وَقُدّمَ مِنْ بَيْنِهَا وَقْتُ الْمَجْرِ؛ 2 م مُتَمَقْ عَلَيْهِ قي َوه وآخره. 


0 


وَل صلا الْنَجْرِ أَولُ مَنْ صَّلَّاهَا 51م - عَلَيْهِ الكَلامُ - جِينَ أمبط من الجن وأَظْلْمَتْ 
غلبو الذنيا مده جَنَ اللي و1 يَكّنْ يَرَى قَبْلَ ذَلِكَ مَحَافَ حُوْقًا شَويداء قلا انمق الفكة على 
َكعتَِنٍ شْكْرا ِل َعالَ: الرْعَةُ الأول لِانّجَاةٍ من ظَلمَةٍ اليل وَالتَانيَةُ شكرًا جوع ص 
النَهَارِِ فَكَانَ دَلِكَ سَبَبْ كَوْيَا ركُعَتيْنٍ وَفُضَتْ عَلَيْنَاه هَلَمَا كَانَتْ أَوَلَ صَّلَاةٍ صَلَّاهَا 
لْإنْسِيتُ قَدَمَهَا قي الذّكرء وَأَوَلْ وَقْتَهَا دا طَلَعَ الْمَجْرْ النَّاتن: أَيْ الْمَجْرْ الصَّادِقُ وَهُوَ الْبيَاضُ 
الْمعترِضُ في 4 َاختررٌ به عن الْقَجْرٍ كم وَهَُ الْبََاضُ الَّذِي يَبْدُو في السمَائٍ 


وَيَعْدُئُ خألا و عو ته الندْحَانٍ (وَآخرٌ و١‏ َو ُتَهَا مَا 4 تَطْلْعْ الشّمْس). )١)‏ 


ميب يتل ند 3321 
جبيع النّاسِ اسْتِحالةٌ أو حَرجًا." (5) 

"كما لَوْ اغْتَسَلَ بِالْمَاءٍ اْبَاردِ (ولَوْ مَبَلَ لا يَفْسْدُ صَوْمٌ) يُرِيدٌ به إذًا 1 ِْلْ لِعَدَم 
الْمْنَاق صُورَةٌ وَمَعْىَ بخلافي الكجْعة وَالْمْصَاهَرَةِ لِأَنَّ الحَكمَ هْنَاكَ أُدِيرَ عَلَى المكبّب عَلَى مَا 
أت في مَوْضِعه إِنْ شَاءَ الله. (وَإِنْ أَنْرْلَ عِْلٍَ أو لَمْسٍ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُونَ الْكََار) جود 
مَعْى الماع وَوْجُودٍ الْمْنَاقِ صُورَة أؤ مَعْىٌ يَكْفِي لإيِجَابٍ الْقَضَاءٍ احْتِياطاء أَما الْكَقَارة 
تَفْتقِرُ إل كَمَالٍ النَايَة أَتًا تندَرِحُ بِالشْبْهَاتٍ كَالخُدُودٍ (وَلَا بلس بالُْبْلَةِ ذا أمِنَ عَلَى 
َفْسِهِ) أ الماع أو الْإنْرَلَ (وَيكَرُ إذَا 1 يَأمَن) لِأَنّ عَِئَه ليس مْفْطِرٍ وكا يَصِيرُ فِطرا 


الْمَوَاقِيتُ جنم مِيقَاتِء وَالْمِيقَاتُ ما وُيِتَ 


511/١ العناية شرح الحداية» البابرقي‎ )١( 
١١17/7 (؟) العناية شرح الحداية» البابرق‎ 





وهي-و ده 


بِعَاقِبِه فَإِنْ أمن يُعْتَا عَبِنْهُ وأبب لك وإذ 1 يأمن ُعْتَيدُ عَاقبَمُهُ وَكرة لَه وَالشَافِعِيعُ أَطْلَقَ فيه 
في الَْاليْنٍ وللشكة علي ها ذكذة 
0ِالْمَسَامٌ وَالدَّاخْلُ مِنْهَا لا يُنَاقِ (كَمَا إِذَا اغْتَسَلَ بِالْمَاءِ الْبَارِ) فَوَجَدَ بُرُودَةَ الْمَاءِ 
في كبده. فَإِنْ قِيل: هذا تَعْلِيلٌ في مُمَابَلّةِ النَصّ وَهُوَ بَاطِلٌ. وَذَلِكَ لِمَا رَوَى مَعْبَدُ بْنُ هَوْدَةَ 
اه لل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنّهُ قَالَ «عَلَيْكُمْ بِالْإِهْدٍ المُروّح وَقْتَ النّوْم 
عت لِيَتَقِهِ الصَّائِمٌُ» . أجيب بِأنَّ النّهمَ - صَلَّى الله الاق ود سكناث إل عنم عاشوراء 
م 
وذ جْمقت الأ على الابحال َؤم اشوزاء فهو راجخ على الول (ولو بل و نل 
يَفْسْدْ صَوْمُهُ لِعَدَمْ الْمْنَافٍ صُورَة وَمَعْىّ) عَلَى ما ذَكَرْنَا (يخلافي البَجْعَةِ وَالْمْصَاهَرَة رة) فَإِعنْمَا 
يَنْبتَانِ بالْقُبلَةِ بالشّهْوةٍ وَكَذَا بالْمَسَ وَإِنْ 1 يُنْْلُ أن خْكُمَهُمَا أوِيرَ عَلَى المستب) يَنْيْتُْ 
بِسَبَبٍ الجماع» كما يَنْيْتُ به وَيَذَا يتعلَقْ بعقْدٍ التكاح لِأَنَّ مَبِئاهمًا عَلَى الِاحْتيَاطٍ أ 
ساسا م 

كَوْلّهُ (عَلَى مَا يَأُن ف مَوْضِعه) أي في باب الرَجْعَة (وَِنْ أَنْزَلَ بمُبلَة أو لَمْسٍ مَعَلَيْهِ الْقَضَاءْ 


حي حي عبن 


دُونَ الْكقَارَة لِؤْجُودٍ مَعْمَ مغ الجماع) وَهُوَ قَضَاءٌ الشَّهْوَةٍ بِالْمُبَاشَرَة (وَوْجُودُ الْمُئائي صُورَة أؤ 
ل يَكُفِي لإيجَابِ الْقَضَاءٍ احْتِيَاطًا أَمَا الْكَفَارَةُ مَتَفْمَقِمْ إِلّ كمَالٍ الَنَابَة لأا تَنْدَرئُ 
بالشّبْهَاتِ كَالْحُدُودِ) وَهَذًا لِأَنَّ الكَمَارََ أَعْلَى عْقُوباتٍ الْمُفْطِرٍ لإمْطَاره فلا يُعَاقَب با إلا 
َعْدَ بُلُوغ الجبَايَةِ يَايَتَهَا وَل تَبْلعْ يَايتَهَا لِأَنْ هَهْنَا جَنَابَةٌ مِنْ جِنسِهًا أبْلْعُ مِنهَاء وَهِيَ الجِمَاعٌ 


رم 28 


صُورَةَ وَمَعْقٌ. 

َفَوْلُهُ (ولَا بأ بِالْقُبْلَةِ إِذَا أَمِنَ عَلَى نَفْسِه) الختلف الْمَشَايحُ في 0 هذا الصَّمِيرٍ في قَوْلٍ 
ين فَقَالَ بَعْضَهُمْ: أَرَادَ به الم عَنْ 3 3 الججمَاع» وَقَالَ بَعْضُهُمْ 1 اد به ه امن من 
خوج الْمَيَ. وقَوْلهُ (وبِكْره إذَا 1 يَأمَنْ) وَاضِحٌ. وَفَوْلَُ (والسَافِعِئُ أَطْلق فيه في الحالَن) أئ 


ما 





في جْوَازِ الْقُبْلَِّ في حَالٍ أَميهِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَدَمِهِ (وَالحَجَةُ عَلَيْهِ مَا دَكَرَْا) يَعْني فَوْلَهُ لِأنَ." 
00 

0.6 (فرع) إذا فرعنا على الأظهر أن الاعتبار بآخر الحول فلو باع العرض في أثناء الحول 
بنقد وهو دون النصاب ثم اشترى به سلعة فالصحيح أنه ينقطع الحول ويبتدىء حول التجارة 
من حين اشتراها لأن النقصان عن النصاب قد تحقق بالتنضيض وهو الثمن الحاصل الناض 
وأما قبل ذلك فإن النقصان كان مظنونا وقيل لا ينقطع الحول كما لو بادل بسلعة ناقصة 
عن النصاب فإن الحول لا ينقطع على الصحيح لأن المبادلة معدودة من التجارة والله أعلم 
قال 
(وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال) 
المعادن جمع معدن بفتح الميم وكسر الدال وهو اسم للمكان الذي خلق الله تعالى فيه الجواهر 
من الذهب والفضة والحديد والنحاس ونحو ذلك وسمي بذلك لإقامة ما أنبته الله فيه تقول 
عدن بالمكان إذا أقام به ومنه جنات عدن قال النووي وقد أجمعت الأمة على وجوب الرّكاة 
في المعدن ولا ركاة في المعدن إلا في الذهب والفضة هذا هو المذهب الذي قطع به الأصحاب 
وقيل بحب في كل معدن كالحديد ونحوه فإذا استخرج شخص نصابا من الذهب والفضة 
وجبت عليه الركاة ويشترط النصاب دون الحول أما النصاب فلعموم الأدلة ووجه عدم وجوب 
الحول أن وجوبه في غير المعدن لأجل تكامل النماء والمستخرج من المعدن نماء في نفسه 
فأشبه الثمار والزروع ولو استخرج اثنان من معدن مملوك لما أو مباح وجبت عليهما الرّكاة 
على الأصح وركاة المعدن ربع العشر لقوله صلى الله عليه وسلم 
(في الرقة العشر) والله أعلم قال 
(وما يوجد من الركاز ففيه الخمس) 
الركاز دفين الجاهلية ويجب فيه الخمس لقوله صلى الله عليه وسلم 
(وني الركاز الخمس) ويصرف مصرف الركاة على المذهب ولا يشترط فيه الحول بلا خلاف 
وقال الماوردي بالإجماع لأن الحول يراد للإستنماء وهو كله ثماء ولا مشقة فيه غالبا نعم 
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يشترط النصاب والنقد على المذهب لأن مستفاد من الأرض فاختص با يجب فيه الركاة 
قدرا ونوعا كالمعدن والثانى لا يشترطان فيه وبه قال الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد لعموم 
قوله عليه الصلاة والسلام 
(وني الركاز الخمس) واعلم أن هذا في الموجود الذي هو جاهلي يعني وجد على ضرب 
الجاهليه الذين هم قبل الإسلام وسموا بالجاهلية لكثرة جهالتهم ويعرف ضربهم بأن يكون 
عليه اسم ملك من ملوكهم أو صليب." )١(‏ 

0 
لوالتشهد, وحكمها سقوط الواجب بالأداء في الدنياء وحصول الثواب الموعود في 
الآخرة. 
وحكمتها تعظيم الله تعالى بجميع الأركان بالأعضاء ظاهرها وباطنها تنزها عن عبادة الأوثان 
قولا وفعلا وهيئة وثبوت نفس الصلاة بالكتاب والسنة والإجماع. 
أما الكتاب فقوله تعالى: «ِإإِنَّ الصّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَؤْقُون [النساء: ]١٠١‏ 
(النساء: الآية ؟١١)‏ » أي فرضا مؤقتاء وغيرها من الآيات. 
وأما السنة: فحديث ابن عمر - رَضِيَ الل عَنْهُ - عن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أنه 
قال: «بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة» وإيتاء الرّكاة» وصيام 
رمضان» وحج البيت من استطاع إليه سبيلا» . متفق عليه. 
أن الهاج نقد بم زمن رسو له - متلى لل وم - إلى يونا هن 
من غير نكير منكر ولا رد راد» فمن أنكر شرعيتها فقد كفر بلا خلاف. 
وأما فرضية الخمس فقوله تعالى: ظحَافِظوا عَلَى العلواتٍ والعلاة الْوْسْطى» [البقرة: 
]| (البقرة: الآية )١/‏ » وهذه الآية قاطعة الدلالة على فرضية الخمس لأنه تعالى 
فرض جمعا من الصلوات والصلاة الوسطى معها وأقل جمع صحيح معه وسطى هو الأربع 
دون الثلاث؛ وما قيل: إن اللام إذا دخلت على الجمع يراد بما الجدسء لا يستقيم هاهنا 
لأنه إِنما يراد به الجنس إذا لم يكن ثمة معهودة فهو منه. وهاهنا يرجع إلى المفروضات في 


١8ه كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء تَقِيَ الدّين الحضصّني ص/‎ )١( 


م 





الشرع. ولئن سلم حمله على الجنس لا يمكن حمله على أقل الجنسء هاهنا بالإجماع ولا على 
كله بالإجماع» فعلم أن المراد أقل الجمع الذي يصح به الوسطى خمسء وعلى قول أكثر أهل 
اللغة لا تصير للجنس بدخول اللام بل يبقى جمعا عاما في أنواع الجموع؛ وهو اختيار 
صاحب " الكشاف " و " المفتاح "؛ فحينئذ لا يرد الإشكال وهو قَوْله تَعَالَ: ظفَسُبْحَانَ 
اللَّهِ جينَ تمْسُونَ؟ [الروم: ]١07‏ (الروم: الآية 11) أراد به المغرب والعشاءء وحين تصبحون 
أراد به الصبح وعشيا أراد به صلاة العصر وحين تظهرون الظهر. 
وأما من السنة» فحديث طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب قال: «جاء إلى 
رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم - رجل من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا 
يفهم ما يقول حتى دن من رسول الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ - فإذا هو يسأل عن الإسلام 
فقال رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: " خمس صلوات في اليوم والليلة "» فقال: هل 
علي غيرها؟ قال: " لاء إلا أن تطوع.» رواه البخاري ومسلم. قوله ثائر الرأس أي منتفش 
الشعر» وطلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرة بالجنة» قتل يوم الجمل لعشر خلون من 
حمادى الأولى سنة ست وثلاثين» ودفن بالبصرة. 
-١‏ 
فإن قلف نو أرطت المداهاة كي ال 

55. "فصل في قيام شهر رمضان ويستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاءء 
فيصلي بهم إمامهم خمس ترويحات 
0 إفصل في قيام شهر رمضان] [حكم صلاة التراويح وكيفيتها] 
م: (فصل في قيام شهر رمضان) ش: أي هذا فصل في بيان أحكام قيام الناس في ليالي 
شهر رمضانء وإنما اختار هذه اللفظة أعني قيام شهر رمضان اتباعا لحديث أن هريرة الذي 
أخرجه الجماعة عنه أنه قال: «كان رسول الله - 8 اله عَلَيْه 17 - يرغب الناس في 
قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزمة» فيقول: " من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما 


تقدم من ذنبه» . 
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قوله إيمانا أي تصديقا بأنه حق. وقوله احتسابا أن يفعله لله تعالى لا رياء ولا سمعة. 

ووجه ذكره في باب النوافل ظاهرء والمناسبة بينه وبين الفصل الذي قبله من حيث إن وجوب 
القراءة في جميع ركعات التراويح لأنما نوافلء وفي " المبسوط " أجمعت الأمة على مشروعيتها 
ولم ينكرها أحد من أهل القبلة إلا الرافضة. 

م: (ويستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء) ش: اختلف العلماء في كوتما 
سنة أو تطوعا مبتدأء فقال الإمام حميد الدين الضرير - رَحمَهُ اللَّهُ - نفس التراويح سنة» أما 
أداؤها بالجماعة فمستحب. وروى الحسن عن أبي حنيفة " - رَحْمَهُ اللّهُ - " أن التراويح سنة 
لا يحوز تركهاء وقال الشهيد: هو الصحيح. وف " جوامع الفقه " التراويح سنة مؤكدة, 
والجماعة فيها واجبة وكذا في المكتوبات» قال وذكر في " الروضة " أن الجماعة فضيلة» وفي 
" اللخيرة "+ عن أكثر المشايخ أن إقامتها بالجماعة سنة على الكفاية» ومن صلى في البيت 
فهو تارك فضيلة المسجد, وفي " المبسوط ": لو صلى إنسان في بيته لا يأثم» فعلها ابن عمر 
وسالم والقاسم وإبراهيم ونافع» فدل هذا على أن الجماعة في المسجد على الكفاية أي لا 
يظن بابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ومن معه ترك السنة وهذا هو الصواب» ونذكر عن قريب 
معنى قوله أن يجتمع الناس وقوله بعد العشاء. 

م: (فيصلي بحم) ش: أي بالناس م: (إمامهم خمس ترويحات) ش: الترويحات جمع ترويحة 
وكذلك التراويح وهي في الأصل اسم للجلسة, وميت بالتراويح لاستراحة الناس بعد أربع 
ركعات بالجلسة» ثم ميت كل أربع ركعات ترويحة مجازا لما في آخرها من الترويحة» ويقال 
الترويحة اسم لكل أربع ركعات فإنا في الأصل إيصال الراحة وهي الجلسة» ثم ميت الأربع 
ركعات التي في آخرها الترويحة كما أطلق اسم الركوع على الوظيفة التي تقرأ في القيام لأنه 
متصل بالركوع» وسثل العلامة عن الترويحة قبل الوتر بعد التراويح» قال ذلك بطريق المجاز 
إطلاقا لاسم الأغلب على الكل» وعن أبي سعيد ميت ترويحة لاستراحة القوم بعد كل." 
)0( 


)١(‏ البناية شرح الحداية» بدر الدين العيني ؟/.٠‏ هه 





70 (الِقَوْلِهِ تَعَالَ طقَاذْكُرُوا اله عِنْدَ الْمَشْعرٍ الام [البقرة: ١98[ ]١94‏ البقرة] » 
وبمثله تثبت الركنية» ولنا ما روي أنه - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - قدم ضعفة أهله بالليل» ولو 
كان ركنا لما فعل ذلكء والمذكور فيما تلا الذكر وهو ليس يركن بالإجماع» وإنما عرفنا الوجوب 
بقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسيَّلَامُ -: «من وقف معنا هذا الموقف وقد كان أفاض قبل ذلك 
من عرفات فقد تم 
لهالصحيح من مذهبه أن الوقوف بما سنة» والنزول بما واجب» وكذا الوقوف مع 
الإمام سنة عنده. وذهب علقمة بن قيس والشعبي والنخعي والحسن البصري والأوزاعي 
وحماد بن أبي سليمان إلى أن الحج يفوت بفوات الوقوف بالمزدلفة» ويروى عن ابن عباس 
والزبير. و ' المبسوط " وعلى قول الليث بن سعد هذا الوقوف ركن. وقالت الظاهرية: من 
لم يدرك مع الإمام صلاة الصبح بالمزدلفة بطل حجه إن كان رجلاً» ولو دفع عن عرفة قبل 
غروب الشمس فلا شيء عليه وحجه تام م: (لمَوْلِهِ تَعَالَ ظفَاذَكْرُوا الله عِندَ الْمَشْعَرٍ ارام 4 
[البقرة: ]١3/‏ [البقرة: الآية ]١5/‏ » وبمثله) ش: أي وبمثل هذا الأمر الذي في الآية الكريعة 
م: (تثبت الركنية) ش: لأنه نص قطعيء فأمر بالذكر عند المشعر الحرام والذكر يكون مع 
الوقوف فيكون فرضاً. 

م: (ولنا ما روي «أنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسسََامُ - قدم ضعفة أهله بالليل» ش: هذا الحديث 
أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن عطاء عن ابن عباس - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا - قال «كان 
رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقدم ضعفة أهله بغلس ويأمرهم لا يرمون الجمرة حتى 
تطلع الشمس» وروى البخاري - رَضِي اللَّهُ عَنُْ - ومسلم عن سالم عن أبيه عن عبد الله 
تخ عهر > رضي اللَهُ عَنِهُمًَا - كان يقدم ضعفة أهله ... الحديث» والضعفة على وزن فعلة» 


جمع ضعيف ويجمع على ضعفاء أيضا وأراد به النساء والولدان والخدام. 
م: (ولو كان) ش: أي الوقوف بمزدلفة م: (ركنا لما فعل ذلك) ش: أي تقديم الضعفة» لأن 


ماكان ركنا لا يحوز تركه للعود» وني " الإيضاح " الركن لا يفبت إلا بدليل مقطوع به» وقد 
أبعت الأمة أن الوقوف بعرفة وطواف الزيارة من جملة الأركان» وفي الوقوف بمزدلفة لم ينعقد 
الإجماع بل الحديث ورد به م: (والمذكور فيما تلا الذكر) ش: هذا جواب عن استدلال 
الشافعي - حمَهُ اللّهُ - بالآية» وتقديره أن المأمور به في الآية هو الذكر. 


كل 





م: (وهو ليس بركن بالإجماع) ش: فكذا ما كان وسيلة إليه» وهو الحضور في الوقوف م: 
(وإنما عرفنا الوجوب) ش: جواب عن سؤال مقدر ما يقال إذا نفيتم الركنية عن الوقوف 
بالمزدلفة» فمن أين يقولون بوجوبه» فقال وإنما عرفنا الوهجوب» أي وجوب الوقوف بمزدلفة 
م: (لقوله - صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) ش: أي لقول النبي - صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من 
وقف معنا هذا الموقف وقد كان أفاض قبل ذلك من عرفات» فقد تم." )١(‏ 

00:2 "وعليه إجماع الأمة. ثم تصح للأجنبي في الثلث من غير إجازة الورثة لما رويناء وسنبين 
ماهو الأفضل فيه إن شاء الله تعالى. قال: ولا تحوز بما زاد على الثلث لقول النى - عَلَيّه 
الصّلاةٌ وَالسَلَامُ 2 2 حديث سعك بن ا وقاص _- رْضِيَ الَدُ عَنهُ ١‏ «الثلث» والثنلث 
كثير» » بعدما نفى وصيته بالكل والنصفء ولأنه حق الورثة» وهذا لأنه انعقد سبب الزوال 


ع 


للأعمالكم» » انتهى. 
وانظر التفاوت بين الحديث - الذي ذكره المصنف وبين هذه الأحاديث م: (وعليه إجماع 


الأمة) ش: أي على كونه مشروعا أجمعت الأمة. 


[قدر الوصية] ١‏ 

م: (ثم تصح) ش: أي الوصية في الثلث م: (للأجنبي في الثلث من غير إجازة الورثة لما روينا) 
ش: أشار إلى وجه الاستحسان من المنقول والمعقول م: (وسنبين ما هو الأفضل فيه إن شاء 
الله تعالى) ش: أي ف فعل الوصية أو في قدر الوصية» أشار بذلك إلى ما قال بعد ورقة 
بقوله: ويستحب أن يوصي الإنسان بدون الثلث. 

م: (قال) ش: أي القدوري: م: (ولا تحوز) ش: أي الوصية م: (بما زاد على الثلث) ش: 
وهذا عند وجود الورثة بإجماع أهل العلم عند عدم إجازة الورثة» ويجوز عند إجازتحم م: (لقول 
النبي - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسسَلَامُ -) ش: أي لقول البي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - م: (في 
حديث سعد بن أبي وقاص - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: «الثلث والثلث كثير» ش: هذا الحديث 
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مالا كثيراء وإنما ترثني ابنتي» أفأوصي الي كله؟ قال: لاء قال: فالثلثين؟: قال: لاء قال: 
فبالنصف؟ قال: لاء قال: فبالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير» . 
م: (بعدما نفى) ش: أي بعدما نفى النبي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - م: (وصيته) ش: أي 
وصية سعد م: (بالكل) شأ بكل المال م: (والنصف) ش: أي ونصف المال. يدل هذا 
على عدم الجواز بأكثر من الثلثء وإذا لم يكن له وارث بحوز الوصية بالكل» وبه قال الحسن 
البصري وشريك القاضي وإسحاق بن راهويه» وقال الشافعي ومالك وأحمد وابن شبرمة 
والأوزاعي والحسن بن حي وأبو سليمان وأصحاب الظاهر: ليس له أن يوصي بأكثر من 
الثلث. 
م: (ولأنه) ش: أي ولأن الزائد على الثلث م: (حق الورثة» وهذا) ش: توضيح لما قبله م: 
(لأنه انعقد سبب الزوال إليهم) ش: أي انعقد سبب زوال الملك عنه إلى الورثة؛ لأن المرض." 
00 

0-89 "أرضًا بِعَيْر حَقّهَا كلف أن يحمل ترابما إِلَ الْمَحْشَر) وروى أَبُو هُرَيِرَة أن لني صلى 
وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (ِليأتِيّن على الئّاس زمان لا يبان الْمَِِ با أخذ اكال بحلال أو 
يبحرام) 
َأما الإِجْمَاع: نقد أجمعت الأمة على ترم الْعَضْب 
قَالَ الصيْمَرِيَ: من غصب شيا واعتقد إِبَاحته: كفر بذلك وَإِن اغتقد تَحْريمَه: فسق بِفِعْلِه 
وَالْعَصْب: هُوٌّ الِاسْتِيلاء على مال الْعَيْر على وجه التَعَدّي 
وَاليكُوب على ذَابّه الَْيْر وَالجُنُوس على فراش الْعَيْر غَاصِبٍ لما عَلَيْ 
َإِن ل يقل دَلِك وَلّو دخل ذار الْمَيْر وأنعجه مِنْهَا فَكَدَّلِك 
وَلّو أزعجه وقهره على الدَّار وَل يذخل ضار غَاصبا 


وَلَّو سكن بَيْنا 
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ومنع الْمَالِكِ مِنْهُ دون بَاقِي الدّار 
فَهُوَ غَاصِب لدَلِك اليف فَمَط 
وَلّو دخل على قصد الِاسْتيلاء وَلم يكن الْمَالِكِ في الدّار فَهُوَ عَاصِبٍ 


وَإنْ سكن يما وَلم يزعجه 
قَهُوَ غَاصِبٍ لنصف الدَّار إِلّا أن يكون الكاكن ضَعِيفا لا يعد مثله مستوليا قلا يكون 


فَّإن تلف في يده ضمنه 


وَكَذَلِكَ الْذَيْدِي المترتبة على يد اخاضت أيدي ضَِمَان 


الخلاف الْمَذُكُور في مسائل الْبَاب 
: الإجْمَاع قد الْعَمّد على ترم الْعَصْب وتأثيم الْعَاصِب وأنه يحب رد الْمَغْصُوب إن كانت 


عينا بَاقِيّة م يخف من نَرْعِهًا إِنّلّاف نفس 


رمه 


وَانمَهُوا على أن الْعرُوض وَالَيوَان وكل مَا كَانَ غير مكيل ولا مَؤْرُونَ إذا غصب وتلف يضمن 


4. 
558 


و 
6 - 


ون المكيل وَالْمَوْرُون يضمن بمثله إذا وجده إِلّا في روايّة عن أخمد 

ومن جنى على مَنَاع إِنْسَان فأتلف عَلَيْهِ غَرَضِه الْمَقْصُود مِنْهُ 

فَالْمَْهُور عَن مَالك: أنه يأزمه قِيمّته لصّاحبه وَيَأْحْذ الجاني ذَلِكِ الشَّيْء المتعدى عَلَيْهِ ولا 
فرق في ذَلِك بي ليكوب وغيره ولا بين أن يقطع دنب ختار القاضِي أو أذنه أو غير ينا 
يعلم أن مثله لا يركب مثل ذَلِكِ إذا جنى عَلَيه 


وَسَوَاءِ كَانَ حمارا أو بغلا أو فرسا 


ل العو "01 
0.8 'وأما لإجتاع فد أجمعت الأمة على جَوَاز الْكِتَابَة 


والكقابه منتككة إذا طَلههًا الغند وكان أمينا قويا على الكنقب ول تكو كال 
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إن لم يكن أمينا لم تشتحب كِتَابَته ون لم يكن قَوِيا على الكشب فَكَذَلِكِ 

ولا تكره حال 

وصيغتها أن يَقُول كاتبتك على كُذَا منجما إذا أديته فَأنت حر وَيبِين عدد النُجُوم وَمَا يُوَدّي 
في كل نجم 

وَلّو لم يُصرح بِالتَعْلِيقٍ وأَدّامُ كفى 

وَيَقُول العَبّد قبلت وَتصِح كِتَابَة الْكافِر 

0 0 الْكِتَابَة في اعد الْمَئهُون ولا الْمستأجر 

وَشرط لُكتابة أن تكون دينا 

ا العين 

نصح الْكتَابَة على الْمَنَافع 

ولا تصح على الخال بل أن يكون منجما نجمين قَصَاعِدا 

وَلّو كاتبه على خدمّة شهر ودينار عِنّْد انْقِضَاء الشَّهْر صحت الْكِتَابَة 

وَتّصِح كِتَابَة بعض العَبْد إذا كَانَ بَاقِيه حرا وَإِن كَانَ جميعه رَقِيقَا وَكاتب بعضه بطلت الْكِتَابة 


الخلاف الْمَذَّكُور في مسائل الْبَاب 

الَعَفوا عل أن كاب العقذ لذي 21 كس تاتس مشئحيّة مَندُوب إِلَبْهَا 

بل قَالَ أَحمد في روايّة عن بوْجُويَا 0 
وصيغتها أن يُكاتب الستَيّد بده على مَال معِين 

يسْعى فِيه العبّد ويؤديه إلى سَيّده 

تدا جو ار حنيمّة وَمَالك وَالِشَافِعَِ لا تكره كِتابته 


هّة إِجْمَاعًا 





كدي "از غيفة+ قال غيذ الطللك: تعكن جامشة بان 


(1) جواهر 


فلو امتنع الْمكاتب من الْوَقَاء وََِدِهِ مَال يَفِي يها عَلَيْه 

َال ُو حنيقة إن كان لَه مال أجبر على الْأاء إن لم يكن له مال م ذير على الاميسَاب 
وَقَالَ مَالك لَيْسَ لَهُ تعجيز تفسه مع الْقُدْرَةَ على الاكتسّاب 

كبر ع0 

ها رابعةٌ جرئُ. 

المتقلئُ: قبل لا جه وا حلي في اها إن كاتث سَهوا وَلَْشْبهُ الإجزاغ» تق على مَل 
ال ا 0 


[قَضْل في سُجُودُ التَلَاوةٍ] 

قَصْل ابْنُ شر النَوْعٌ التّان سُجُودُ التَلَاوَةٍ 

(سَجَدَ بِشَرْطٍ الصّلاة) ابْنُ بَشِيرٍ: عَلَى أَنَّ سُجُود اليِلَاوَةِ مَشْرُوعٌ عَلَى الجُمْلَةِ 
وَهُوَ جْرْءٌ مِنْ الصَّلاةٍ يُسْتَرَطُ فِيهِ مَا يُشْتَرَطْ في الصّلَاةٍ مِنْ طَهَارَةِ الْحَدَثِ وَالحَبَثِ وَسَئْرٍ الْعَوْرَة 
وَاسْتَفْبَالٍ القبْلَة. 


ابْنُ العَرَبيّ: وَسُجُودٌ التَلاوَةٍ وَاجِبٌ وُجُوب سُنةٍ لا 0 مَنْ تَرَكَهُ عَامِدَا (بلا إِخْرّام وَسَلَام) 


الرسَالَةٌ: ير ا ا مَنْ قَرَا سَجْدَةً في صَلَاقِ أو غَيِْهَا 


مَأَحَثُ 1١‏ اه هَا إِلّا أَنْ نكر قث بإب تلاو فلا حك أنا بثراها حي 


6 


وَلْيَتَعَدَّهَا إِذَا يَتَعَدَّى مَوْضِعٌ ذِكْرٍ السُّجُودٍ خَاصّة لا الآيَة الي هِيَ فيهَا كه 
0 م وَلْيفْراهَا وكرة مَالِكُ قِراءَعَا حَاصّةٌ لا شَيْءٍ قَبْلَهَا ولا شَيْءٍ بَعْدَهَا 


العقود» المنهاجي الأسيوطي 479/7 





00 7-0 
ها عَيْدُ متَوَضَيَ أو قرا مُتَوَضمٌ في غَيْرٍ إن سُجُودِهَا مي عَنْ ذَلِكَ. 
سا 


قال :ار القاقيوة ولانش و هلد 


مُسْتَوِعٌ فَمَطْ إِنْ جَلَس لِيَتعَلّم ولو تَرَكَ الْمَارئُ إن صَلَح لِيَوْةٌ) ابْنْ ُشد: الجلُوسُ لاسْتِمَاع 
وَةٍ تابي على سَبِيلٍ التَعْلِيم جار وَوَاجِبْ أن يحل هَذًَا احالس بِسُجُودٍ الاي 
0 يَسْجُدْ التَابي مَمَالَ ا( ْنُ الْقَاسِم في الْمْدَوَنَة: يَسْجُدُ هَذَا الْمُسْتَمِعُ انْتَهَى. 


ع4 


وَانْظُدْ الْأُسْبَادُ ذا قا التَلمِيذٌ السكَجْدَةً كقِيل: يَسْجُدُ يَسْجُدُ الْمُفْرَئُ بِسُجُودٍ الْقَارِيَ إِذَا كَانَ بَالِعًا 
في وَل سَجْدَةٍ ع به وَلَيْسَ عَلَيهِمَا السّجُودُ فِيما بَعْدَ ذَلِكَء وَقِيل: لا سْجُود عَلَيْهِمَا ولا 
5 ول مَرَه. 
ابْنُ رَرْقُونِ: الْمَوْلانِ لِمَالِكِ انَْهَى. 
انض مره جلي ِاسْتِمَاع قِرَاءَةِ إِنْسَانٍِ لِلتَّوَابٍ وَالْأَجْر لِلتَعْليم فَإِنْ 1 يَسَْجُدْ الْقَارئُ 1 
ينشخذ هذاء وإنسجد القارئع فحكى ازق سَغبان ف ذلك قولين. ." )00( 

الك "الحاصّة كَتَؤلِيتهِ في تَْلِيٍ وسماع بَيْنَةٍ فلا ُشْترَطُ فِيها الِاجْتِهَادُ بن يكفي عِلْمْهُ با 
يَتعلّقُ بذَلِكَ وَكَتَؤلِيته في لأف على حي بشو ها ل ل اك 
وباك ار ود (وَالِاجْتِهَادُ) لْعََ: اسْتفرَاعٌ الْوْسْع 0 
وَاصْطْلاحًا: اسْتَفرًا راغ الْوْسْع في طُلَبٍ الظَّنّ بِشَيْءٍ مِنْ من الْأخكاء الشَّّة وَشَرْطُةُ. . (أَنْ 
يَْفَ) لشم (أَحْكَامَ اكاب وَالسَنْ والْقيِسَ) لْعَةَ في الْقِيّاسِ. 00 مِنُهَا) أ 
من الْكتَاب وَالسنَةِ وَالْقِيّاسٍ قَمِنْ أَنْواع الْكِتَابٍ وَالِسْنّة الْعَامُ والحَاصنُ وَالْمُطْلَقْ وَالْمْمَيد 
َالْمُجْمَلْ ومين وَالنَصُ وَالظَاهِرْ والنَّاسِحْ والْمنْسُوح وَمِنْ أنْواع السْنَّة الممَاتِرُ والآحاذُ 
وَالْمُسْئَدُ وَالْمُرْسَلْ وَمِنْ أنْوَاع الْقِيّاسٍ الْأَوِلَ وَالْمْسَاوِي وَلْأَدُودُ م وَالْمَاسِدُ وَقَولهُ 
وَالْأَنَْاع منْهَا أَحْسَنٌ مِنْ قَوْلٍ الخاوي وَأَنَْاعِهِ رفع إيهام عَوْدٍ الصّمِر لِلقيَاسٍ فَقَط. . 
(وَلْعَاتْ عرْبٍ) بِضّمٌ الْعَيْنِ وَإِسْكَانٍ اليا وَأنْ يَعْرفَ لُعَاتٍِ الْعْرْبٍ راجا وَمرَكبَاتًا لورُودٍ 
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الشّرِيعَة ينا ولأنَّ بجنا يُعْرَفُ عُْمُومُ اللَفْظِ وَحْصُوصٌة. (وَفَوْلَ الْعُلَمَا) ٠‏ بل 0 
ِجْمَاعَا وَاخْتلاثًا لِيَلّا يَُالِمَهُمْ في اجْتِهَادِهِ. () حَالَ. (البُوَا) لِأَدَخْبَارٍ قُوَةَ وَضَعْمًا قَالَ 
الشَيْحَانٍ قَالَ الْأَصْحَاب: وَأَنْ يَعْرف أَُصُول الاعْتِقَادٍ قَالَ الْعَرَاكُ: وَعِنْدِي أَنّهُ يَكْفِي اعَتِقَادٌ 
جَازٌِ ولا يُشتَط مَعْرِفْتُهَا عَلَى طرق الْمَْكَلِمِينَ وَأَدلَتهةْ؛ لأا صِنَاعَةٌ لومم 
م ولا يُشْترَط أَنْ يْحْسِنَ الْكِتَابَة ولا التَبَخُرَ في هَذِه الْعلُومِ بن يكفي مَغْرة 

مِنْهَا ولا يُسْترَطُ حِفْطْهَا عَلَى ظفْرِ الْقَلْبٍ بَلْ يَكفِي أَنْ يَعْرفَ ار 
وَقْتَ الحَاجَةٍ إِليْهَك ث اجْتِمَاغٌ هَذِه الْعْلُومِ إمَا يُسَْرَطُ في لمُجتهد الْمُطْلَقِ الذي في في 
جميع أَبْوَابٍ الشّزع وَيجُورْ بَجرِيءْ الاجْتهَادٍ بأَنْ يَكُونَ الشَّخصْ جُْتَهدَا في بَابٍ دُونَ بَابٍ 
ما يتل باب لبي هذ ف ونش . ب أنْ يَكُونَ الْقَاضِي وَافرَ اتسين 
متنا ذا فِطَنَةٍ وَتَيَقَظِ كَامِلَ الحَوَانٌ وا ا ا 


الشكتاء: بَعِيدًا :7 الك صَدُوقَ اليه د أي 0 


- 


2 
2 


لطر قلازيشكتوة نز اشيفاء اللكوروا حينا تسر 
ورعَايَةُ العِلم وَالتّقُوَى أَهَمٌ مِنْ رعَايَة النّسَب. (وَإِنْ 5 شو | جاده في زَمَد 


(فَممَّنٌ ف 0 تلان (دُو شَؤْكَة) صَكَّتْ ث ولايه. (وَنَاقدٌ قَضَاهُ) ون كا 
ِلضّرورة لقلا تَعَعَطلَ 

الْمَصَالِحُ 

وَيَذَا يُنْفْد قَضَاء أه البنن 


(وَهُوَ) أَيْ: الْمَضَاءُ أي: طَلَبْهُ وكَذَا مَبُولُهُ دا وّْ. (عَلَى مُعَيّنِ الْقُطْرِ يحثْ) بِأَنْ 1 يُوجَدْ 

صَالِحٌ لِلْقَضَاءِ َيه َِها يحب عَلَيْهِ ذَلِكَ. (فيه) أي في قُطْره لِلْحَاجَةٍ ل 
َي لِمَا فيه مِنْ الِْجْرَة تدأ 
حدق (قؤلة: ما 0 


وَبَيَانهُ شَرْحُ الرّوْضٍ 


أي تَحْقِيقُ. (قَوْلُّ: وَفَوْلَ الْعْلَمَاءِ) وَإِطْلَاقُهُ وَتَقْييدُهُ وَإِخْمَالَهُ 


اللي إن 


مِنْهُ إل) صَادِقٌ بأَنْ 


يُوجَدَ صَالِحٌ في غَيِِْ نجِيبُ إِلَ التَّولِيَة فيه وَالْوْجُوبُ 





حيئيذٍ عَلَى + مَنْ بِالْقُطْرِ بَعِيدٌ َلَعلّهُ غَيْد مُرَادٍ 
ولتي َه قَالَ: قلا بُعْني عَنْهَا ذِكْرْ الِاجْتَهَادٍ إِذْ لا يَلْْمُ مِنْهُ خسن التأي بِعَيْتُْ 
سس سر ب لل ا و 
ذَلِكَ فَلَوْ كانَ نم ْتَهِدَانٍ أَحَدُها كَذَلِكَ وَالْآحَرْ بِضِدّه تَعيَّتْ تَوْلِيَةُ الْأَوَلِ؛ لِأَنهُ الْكَافٍ 
فَمَْ عَلَى أَنَّ اخْتِلالَ الثأي قَدْ يكو لِنَحْوِ هَرَعِ وَهُوَ لا يُنَاقٍ لاد اه ولبكاز اشرراط 
ما كر ولا في صِكَة تَؤليَة الْقَضَاء. (فَوْلُ وَالِاجْتِهَاهُ) وَهُوَ مُتَوَيّفْ عَلَى تَأْسِيس فَوَاعِدَ 
أ وَحَدِيتِيّةِ وَعَْهمَا يحرج عَلَيْهَا اسْتنْبَاطَاتِه ترقا وَهَذًا الأييبه فو الى ليه 
من عَنْ بُلُوغ حَقِيفَة َنب الِاجْتهَادِ الْمُطْلّقِ ولا , : تار شير اولي ينابر 
أَدُوَنَ أصحَابًا بَلَعَ ذَّلِكَ و1 يَْصّل لَهُ مَرتَبَةُ د اه. خَحْمَةٌ. (قَولْهُ: وَلْعَاتِ غزبٍ) 
يْ: ذَانَا وَصِمَةً. (قَوْلَةُ: عَالِمًا بل [إ) جَعَلَُ الْجُمهُورُ مِنْ الْآدَابٍ وَشَرَطَهُ ابْنُ أبي عَضْرُونٍ 
وَحُمْلَ عَلَى مَا إِذَا كانَ لا يَفْهَمْ عَنْهُمْ ولا يَفْهَمُونَ عَنْهُ وَكلَامُ الجُمْهُورٍ عَلَى مَا إِذَا عَرَفَ 
مُصْطْلَحَاتِمْ في خحاطَبَاتِمْ وأَكَارِيرِهِمْ وَنْوِ ذَلِكَ. اه. 


إن 


حَوَاشِي شَرْح الرُوْضٍ (فَوَْة: وَإِنْ تَعذَرَتْ شُروط الِاجْتهَادٍ +) وَيَب تَقْدِمُ ُتهِدٍ الْمَذْمَبٍ 


على عق ذولة تقد لْأَفْضَلٍ كَدَلِكَ. (قَولَهُ: فَمَنْ ولاه دو شَوْكَةِ) وَقَدَ أجمعث الْأمَُ عَلَى 
تتفيذٍ لكام الخلقاو الطألمة وكام مق ولو ويقح البلقبية تود كؤلية امْرأة وَأَعْمَى فِيمًا 
يَضْبِطُة وَقِنّ وَكَافِرٍ وَنارَعَهُ الأَذْرَعِنُ وَغَيْهُ في الْكَافرٍ وَالْدَوْجَهُ مَا فَالَهُ؛ِ لِأَنَّ الْعَرَضَ الِاصْطِرارٌ 
نفد كمه إدا واقق الحق. اه. ل ني مواضع الت م ر في الْكاقرٍ 


(فَوْلَهُ: بخلافٍ قُطْرِ غَيْرِ) وَهُوَ مَا يَصِيرُ فِيه عَرِيبا عقا اه. وير في مَوْضِع ع آخَرَ الْقَطرُ لد 


نا 

2.707 'التَاسِجِها عِلْمًا بَعْدَ وَمَاتِهِ مع أَنّهُكَانَ يحْسِنُ ابا مِن الْعِلْم. 

(كنبية) أغْرب الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ بن الْعَرِيّ ي الْعَارصَةٍ كَمَالَ: الذي أَعْمقدُهُ أن وله - صَلَى 
اس ا ا ا 
يشوك اك د هل الاعاته ول - وَإِمَا هي لِمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ كُمَا عْلِمَ : جا قَصَصْنَاةُ الْتَهَى. 
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خحُصُولٍ الثَوَابٍ الْعَظِيم في اللّمْظِ 


[َائدَةٌ قَالَ اللّهُمّ صل عَلَى حُحَكَدٍ عَدَدَ كذًا هَل بُكَابُ بِعَدَدٍ مَنْ صَلَّى تلك الْأَعْدَادِ] 

و ارون دك سن 
الي 00 مك له : قرب ديق : ا 
توب فك جك الأغقاة يذه جد كوي تنا كال لقعت ال عند مدي 
حَيْتُ دَلَاليْهُ عَلَى أَنَّ التّسْريح يمَذَا اللّنْظِ لَهُ مَزِيةٌ وَإِلَّا 1 تكن لَهُ فَائِدَةٌ اْتَهَى. 


ا 


وَالسميّدُ الْكَامِل الْمُحْتَاجُ َيه يإطْلاقٍ وَاسْتَعْمَالَهُ في حَقّ غَيْرٍ الله سَائْعٌ 0 بِهِ الْكِتَابْ 
وَالَسُنَةُ وَذْكْرَ الدَّمَامِبَِ في ش شَرْح التَّسْهِيلٍ ع عن اتن الْمْيرٍ في ذَلِكَ ثََانَة أَقْوَال: جَوَارُ إِطْلَاقِهِ 
عَلَى اللَهِ تَعَالى وَعَلَى غَيْرهِ اناغ وس لان و كُعَنْ مَالِكَ وَهُوَ الَّذِي يُنْهَهُ 
مِنْ كلام الْمُقَدَّمَاتِ وَامْتِتَاغٌ إِطْلاقه عَلَى غير الله تَعَالَ م م ذكْرَ عَنْ النَكَّاسِ رَابِعَا وَهُوَ جُوَارٌ 
إِطْلاقِه عَلَى غَبْرِ الله ِلّا أَنْ يُعََفَ بِأَلْ قَالَ: وَالْأَظْهَرْ الجوازٌ بِالْذَلِبٍ وَاللَام لِعَْر الله وَمَا ذَكَرَةُ 
عَنْ مَالِكِ مِن الْمَنْع هُوَ الّذِي يُفْهَمْ من كلام الْمُقَدّمَاتِ وَلَّذِي في رَسْم الصّلاة النَّانِ مِنْ 
0 أَشْهَب 577 الصّلاةٍ الْكَرَامَةٌ نه كرة الدّعَاءَ ِيَا سَيّدِي 0 مَتَانُ 0 حََلَ 
اهَةَ عَلَى عَلَى المَنْع و1 يُصَرْحْ ال اد 
الدّعَاءُ ِيَا مَئَانُ قلا كرَاهَة فيه؛ لِأَنَهُ 


وَتَعَالُ 0 على من شا م عند 


000 
وَمُلَخّصُ ما في اله لمشالة أ 3 
كمَالٍ 4 يَخْرْ ِطْلَاقُُ عَلَى | 00 رة ب الشرع :؛ 1 يفص خَلى مره في المؤاضع َي 
مَةِ كُمَالٍ فَإِنْ ْ وَرَدَ الشّرْعٌ به جَارٌ إِطْلَاقُةُ عَلَى الله تَعَالَ في الْمَوْضِع 





وَرَدّ فيه وف غَيْرِهِ وَإنْ 7 يرد به فَمَذْهك الشّيْخ 3 الْحَسَنٍ الْأْسْعَرِيّ 

يود أن يسقى الله تعال إلا عا عت به تفْمَة أو 

ل الْقَمُوِهُ مِنْ الشَافِعِيّة : كَقَدِيم وَوَاجِبٍ الْفُجُودِء وَدَّهَبَ الْقَاضِي أَبُو 5 الْمُعْتَرلة 
تخ أن يمسق اله ِكل انم مح مغتاة ول منغ الع ولا الماع مله وذكب التي 
نه يجُورُ إطلاقُ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلٍ الْوَضْفٍ لا عَلَى سَبِيلٍ التَّسْمِيّة فَاْأَْمَاغ عِنْدَهُ تَؤْقِيفية 
وَالأذعتاقك: ل يحاية ا 

َال الْقَمُوُ: هذا هُوَ ا 7 وَاحْتَلَفَ الْعلَمَاءُ في إِطْلَاقٍِ اسم عَلَيْهِ تَعَالَ بغي 7 
فَمَنَعَهُ قَوْمٌ؛ لِأَنَّ 0 يرد الشَّرْعٌ بدَلِكٌ وَإذَا أرَادَ الْعَجَمِئُ الدّعَاءِ سمّى الله 
الْسَانِ الْعَرَيَ م ًّ 0 حَاجَتَُ بِلعَتهِ وَذَهَب قَوْمٌ إل الجوَاز وَهُوَ مَذْهَبْ الْمُمَهَايِ قال 


َه لوم 


ف ل : قَدْ يْتَلِفُ الال في الْإطْلاتي بالخلافي لْأَرْمئَةكُمَا في قَولٍ مُوسَى - عَلَيْهِ السسَلَامُ - 
0 هي إلا فِتْتَقَْكَم [الأعراف: ]١55‏ 0 هَدَا اللّمْظَ 1 يَكُنْ إِذ ذَاكَ مُوهمًا سَيْمًا فََطْلَقَهُ 


مُوسَى - عَلَيْهِ الام - ولا يَجُورُ أَنْ يُخَاطب الله يُثْلٍ هَذَا الطاب ف وَقْينَا هذا لِمَا فيه 
مِنْ الإيهام الْتَهَى. 
َقَالَ الي في 5 شَرْح مُسْلِم ما يُسْتَعْمَلُ من لَفْظِ الْمَوْلَ وَالسمَيْدٍ يَعْني في الصَّلَاةٍ عَلَى النَِنَ - 
فا عق وس - حَسَنٌ وَإِنَْ 4 يرد ذَ وَالْمْسْئَئَدُ فَوْلَهُ: «أنا سَيّدُ وَلَدٍ آم» وَقَدْ طلب 
لح ا ل را سم 
فيه قَالَ: وَكأدٌ 0 تلْكَ الْمَدَةَ عُقُوبئَهُ وَدَكْرَ الْبُيله. " (1) 
05. 5 3 ل ار هُمْ إلى أَنَّهُ كَحُكم مَا يُفْعَلُ به مِنْ فَرِيضّةٍ أو 
سْنَّة أو نَافِلَق وَدَهَبَ 7 بَعْضُهُمْ إلى أنه 4 كَرْضُ لكك عِبَاةٍ لا ؟ تُسْتَبَاحُ إلّا به؛ لِأَنّهُ إِذَا عَرّمَّ عَلَى 
ِعْلِهَا فَالْمَجِيِءُْ يا بعبْرٍ طَهَارَةِ مَعْصِيَةٌ وَاسْتَخْمَافٌ بالْعِبَادةِ» فَيَلرَمُ الْمَجِيءٌ بسْرُوطِهَا فَرضاء 
ل ذا ككل بي ابل وت علي إقانها. قال القكات: ا 
وال الا ويَظْهَرُ لي أَنَّ الْمَْلينِ 1 يتلا في كم مِنْ أخكام هَذٍ 


َه 


7 أن الْكُكَ مُتَفِقُونَ عَلَى أَنَّ الصّلاةً بِعَيْرٍ طَهَارَة مَنُوعَةٌ مَرْضاكَانَتْ أَؤ تفْلا. 5 


(1) مواهب الجليل في شرح مختصر خليلء الرعيني؛ الحطاب ”١/١‏ 
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جميع النّاسِ فَعَادَ لاف إِلَّ عِبَادَةٍء 


57 إِنَّهُ سُنَّةٌ وَمَنْ لاحظ كَوْنَهُ إِذَا 


- 


إلى التَفْسِيرَيْنِ الْمُتَقَدٍ لْمْتَقَدّمَيِنٍ مَيْنِ لِلْفْرْضٍ فَمرم ثقاة آراة 7 0 


وك أنبقة آراد الدع الثاني لَه تَعَالٌ أَغآ ل بط 13 عه ع 
وَسجُودٍ البَاوة وَالشّكْرٍ وَصّلَاة 0 َمَااحكي عَنْ الشّغْويَ نيم 


صَلَاةٍ الْجَِارَة مِنْ غَيْرٍ طَهَارة بَاطِل” وَآلَهُ تَعَالَ َعْلم. 


(الَْامِسَة) لِلؤْضوءِ شُرُوطء وَفَرُوضٌء وَسْئَنٌ» وَفَضَائِلُ وَمَكَرُوهَاتٌء وَمُبْطِلِاتٌ وَهِيَّ 
وَاقِضُةُ. وَذْكْرٌ الْمُصَبّفُْ في هَذَا الْمَصْلٍ فَرَائْضَه وَسْتَنَهُ وَفَضَائلَهُ وَيَذْكُرُ نَوَاقِضَهُ في فَصْلٍ 
بَعْدَ هَذَاء و4 يَذْكُر شروطة ولا مَكَرُوهَاتِه مَتَذْكُرُ الشروط هُنَا لِتَمَدّمِ اشر عَلَى الْمَشْرُوطٍ 
1 الم كدُوَهَاتَ في آخر لَه لتنا إذاشاء الله تقال 

فَتَقُولَ: شُرُوط الْوْضُوءٍ عَلَى ثََاثَة أَقْسَام: مِنْهَا: مَا هُوَ شَرْط في وُجُوبهِ وَصِحتِهِ مَعَاء وَمِنْهَا: 


الحا ياي متو كاله 0 

َالْأَوَلُ حَنْسةٌ على الْمَشْهُورٍ بُلُوعٌ دَعْوَةٍ الب - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَالْعفْلُء وَانْقِطا 
دم الحَيْضٍ) » وَاّْقِطَاعٌ دم التْمَاسِء 0" لمطلق. 

اَن سمه دُخُولُ وَفْتٍ الصّلاةٍ الخاضرة, وَتَدَكْرالَْائَ وَالُُْوع وَعَدَمْ الْإكْرَاه عَلَى تركو 
وَعَدَم اسه وام حَن ادق الْمطلُوب ها الووة» ولد على اتفال الْماءء وتبوث 
حك اكات الفيس زديك أو لكك مه غلى الفدؤور كها سان 

(وَالثَلِتْ) هُوَ الإِسْلامٌ مََط عَلَى الْقَْلٍ الْمَشْهُورٍ أن الْكُمَارَ محَاطْبُونَ بُِرُوع الشَرِيعة وَعَلَى 
مُقَالِهِ يَكُونُ سَرْطًا ي الْوُجُوبٍ والصّكَة وَشْرُوط ووب الْقْسْلٍ وَشْرُوطٌ صِحَتِه كَالْوْضُوٍ 
َه تَعَالى أَعَلَمْ. 


كا فرائض الْوْضُوءٍ فَاخْتَلف أمْإه الْمَذْهَب هب في عَدَدِهَا فَعَدَّهَا ابْنُ شَّاسٍ وَابْنُ الحاجب 


7 


وَغَيْهُمَا سِنَّة: الْأَعْضَاءٌ الْأَربَعَةُ عه المشكوة د 57 الشَّرِيمَة وَاليَيَة وَالْمُوَالَاُ. وَيُعَبَدُ عَنْهَا 





بِالْمْرٍ وَجَعَلُوا الدَلْكَ رَاجِعًا لَِعْسْلِء وَعَدّهَا ابْنْ يُونْس وَابْنْ بَشِيرٍ وَعَرْهُمَا سَبْعَة 

الْمُدَكُورة الما التطلق .#وعذهنا اتج فشي غانة القئعة المدكونة والققيرك: وعدماغاة 

ملس رق اعد امه و ”م 
اليْيّهُ فََعْتُهَا بالسَّرْطيّة أَظْهَرُ مِن نَعْتِهَا بالْمَرْضِيّة. وكأَنّهُ رَأى أَنَّ الدَلْكَ 

وَالْمُوَالَاةَ يَرْجِعَانِ ِل صِمَةِ الْمْسْلٍِء وَعَدّهَا الْمْصَيْفُ سَبْعَة: الْأَعْضَاءُ الْأَرْتعَة رم 


- 


سد 
َو 2 


والْموَلَاة. إلا أنه ذكر فيها كوي مَشْهُورَيْنِ» 13 يه د الريت؛ أن الْمشْهُورَ فيه أنه 
عَلَى تَفْصِيلٍ ساق وَل يَعْدَّ الْمَاءَ الْمُطْلَقَ؛ لِأَنّهُ سَرْطُ وُجُوبٍ كُمَا تَقَدَم 50 
الطّاِر كُمَا عَدَّهُ الْأُمْرِئ وغز 0 ضِيحِه في بَابٍ الْغْسْلٍ وَابْنُ عَرَقَة 
هُنَا أَنّهُ ألا مُشْترط طَهَار: الْمَحَلّ قَبْلَ ود القاو يشل الوضي.. كال لبن غرئة: وطاهد كول 
عَبدٍ الحَقّ و وَبَعْضٍ شُيُوخهِ في الْغِمَاسٍ 5-7 ب وَالْمَاِِيٍ في نيه تفع الْحَدَثِ وَإَِالَةِ النَحَاسَة 
ماع ابن أبي ند وان ن الْقَاسِم لا بأ يوْضْويِه بطَهُورٍ يَنْقلَهُ لأَعْضَائِه ويا مَاءٌ كس و 0 
ابْن الْقَاسِم فِيهَا في مَاءٍ نضا به إِنْ 1 يجد." )١(‏ 

ها ؟. "وتَقَلَ بَعْضُهُمْ عَنْ الْقَلْسَانَ شار ح اليِسَالَةِ في سَرْح قَوْلِهِ فيهًا: ولا صَّلَاةَ نَافِلَةَ بَعْدَ 
الْمَجْرِ إِلّا يعي الْمَجْرِ يُرِيدُ الور وده الذِي عَلَنْهُ عيِئَاهُ عَنْكُ أو حشوف قمر وَسْجُوة 
التَلَاوَةِ قَالَ ابْنْ عَبْدٍ السّلام نوي جوز الل نون الولو كا وب سِبّ وَقَالَ اللْخْمٌِ لا 
ب من بِالثَّفْلٍ بَعْدَ الْمَجْرِ إِلَ إِقَامَةِ الصّلا ةَ ولَعَلّهُ 1 يَنْبْتْ ان 
ده 

تُصَلَّى بَعْدَ الْمَجْرِ آنه 4 - تَعَالَ - أُعْلَم. َال في اليا 

نتِظَارٍ الْجَمَاعَةٍ ة صَلَّاهُ َل بَادَرَ إِلَ فَيْضِهِ قَالَ | 0 


ا 
لا 
ام اك 0 

ما ببْنهُ وبين طُلُوع الْقَجْرِ وول الْإِسْفَارٍ وما كر ها 

ل ل 0 ولا يَنْبَغى 
حِرْبَهُ بَعْدَ طُلُوع الْمَجْرِ نا سُومِح في ذَلِكَ لِمَنْ عَلَبنْهُ عَبَِاهُ عَنْهُ ل 


2 
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وَكَدُ صَرَّحَ في التَوْضِيح بِأنَّ الْمَُخْرَ لِذَلِكَ عَمْدَا لا يُصَلِيهِ عَلَى الْمَشْهُورٍ وَصَرَّحَ الروك في 
شَرْح الرْسَالَةِ بأَنّهُ يُصَلِيهِ مَا 1 يَحَْ هَوَاتَ الجَمَاعَةِ وَقَالَ في قَوْلٍ الرَسَالَةِ " وَمَنْ عَلبَنْهُ عَيَِاة 
": الَْلبَهُ سَرْطٌ قلا يخور الود الختيااء وَسرْطُ ذَلِكَ أَنْ يكُون من عَاديِ الانْيَاة آخر اللي 


- 
َه 17 
د 


وَلَهُ ورد وَهَدًَا أَيُضَا إِذَا كَانَ وَحْدَهُ وَإلَّا فَمَضّلْ الْجَمَاعَةٍ مُقَدّمُ عَلَى ورْدِهِ كما أن وِرْدَهُ مُقَدمْ 
عَلَى أُوَّلِ الوَقْتِء وَنَصّ عَلَى اغَتِبَارٍ الْجَمَاعَةٍ صَاحِبُ الإرْشَادٍ وَغَيْرهُ وَظَاجِرُ كلام البرادِعِيٌ 


نَ العَامِدَ كَالمَغْلُوبٍ وَقَدْ أُغْتُرِض علَيْهِ في ذدَلِكَ؛ لِأنّ مَالِكا 1 يقل ذَلِكَ إلا فِيمَن عَلْبَنْهُ 


- 


ا 


(ثنية) قَالَ الْآَيُ ني مزح ملم قالَ لوي أَجْمَعتَ الْأمَةُ على كراهة القْلٍ ني هدي 
(قُأث:) عبر الْكراهة وَحَبَر غيْهُ من مُتَأَجرِي الشيوخ بالْمَنْع ابْنُ حَارثٍ وَالِابَعَاقُ عَلَى الْمَنْع 
عا هُوَ في غَبْرِ أُسيرٍ قرب لِلْقَيْلٍ بَعْد الْعصْر فَإنَّهُ ملف بي يُعمَيْهِ جيتيذٍ فَرَوى الْولِيدُ بْنْ 
مُسْلِمِ عَنْ مَالِثِ الجوَارٌ وَرَوى عَنْهُ ابْنْ تافِع الْمَنْعَ سيمع ابْنْ الْقَاسِمِ مَنْ ذَكرَ بَعْدَ رَكعَةٍ مِنْ 
عر أَنّهُ صَلَاها سَنَعَها لِأَنّهُ 1 يتعمد تَفْلا ابن زشر: لأَنَ الْمنْع من التَفْلٍ في الْوفْمَينٍ 
للذَّريعَةٍ حؤف أَنْ يُوقِع التَمَل بَعْد الْعرُوبِء أو الطلوع, وَلِذَا جَارَ أن يَتَتَقّنَ مَنْ 1 يُصَلَ 
الْعَصْرٌّ بَعْدَ صَّلَاةٍ غَبْرِهَاء وَلَوْكَانَ الْمَنْعُ لِذَّاتِ الْومْتِ مَا جَارٌ وَكانَ الشَّبّْحُ يُصَلِّي بَعْدَ 
العَصْرٍ قَقِيلَ: لَهُ دَلِكَ فَقَالَ نا أْعَلُهُ يَوْمَ يَقُوتِي مُعْمَادِي مِنْ الصّلاةٍ بِالنّهَارٍ الْتَى. 
وَالْمُرَادُ بالشّيْخ ابْنُ عَرَقَةَ - رَجِمَه اللّهُ تَعَالى - وَقَالَ في باب مَنْ ذَكْرَ صَّلَاةً نَسِيَهَا مِنْ 
العدوئة 504 صَلَاةٌ التَطَوْع حي تَْتَفِعَ الشَّمْسن ابْنْ تاجي ظَاهِيهُ أَنَّ الْكَرَامَةَ عَلَى يبا 
وَتَقَدّمَ يثنا مَعْ ابْنِ عَبْدٍ السام في ذَلِكَء وَكَدَلِكَ نكر الصّلاةٌ بَعْدَ الْعَصْرٍ إِلَّ الْعْروبِ 
وَاخملِفَ فِيمَا بَبنَ الْْرُوبٍ وَصَّلاةٍ الْمَغْرِبٍ عَلَى لَلانَةِ أفْوالٍ الْمَشْهُورُ وَقْتْ تمي وقيل: لا 
وَاخْتَارَهُ ابْنُ رُشْدٍ لِمَنْ دَحَلَ العكحة ل لِمَنْ كَانَ فِيه وَإِذَا فَبَعْنَا عَلَى الْمَشّهُورٍ فَكَانَ 
سَئِحْنَا - رَحِمَة الله - يُفْي بجوَازٍ الجلُوسِ» ولا يرجح الْوْقُوفَ وَكَانَ سَيْحتا أَبُو نُحَمَدٍ الشَببوئُ 
رجح وُقُوفَهُ حَقٌّ تُقَامَ الصَّلاهُ للْخُوُوج من الخلافي انْتَهَى. 

وَبَحْتَهُ مَعْ ابْن عَبْدٍ المّلام ذَكرَهُ في باب ضَلَاةٍ الْمَجْرِ وَنَضّهُ: قَالَ ابْنُ عَبْدٍ السّلام وَظَامِرُ 
َوْلٍ ابْنٍ الحاجب: " وَمَنْ أَخْرمَ في وَْتٍ عي قطع " يَفْمَضِي النَّْرم. 


0١ 





ا لا لأَنَّ من تلبس بكرو ثم دَكْرَ فَإِنّهُ يُؤْمَرُ بِمَطْعِه اسْتَحبَابا؛ لِأَنَّ 
8 حَقِيمَة ا / 5 مَا ل كه التَّوَابُ وَكَدَ ذَكْرَ ابْنُ رش و في التَافلّة , يَعْدَ بَعْكَ صَّلَاةَ | و م 


1 


وَال: أَحَدها أَنَّ ذّلِكَ مَكزوةٌ يا ب بتركه ولا أنه بفغله. د مَقَوْلُ ابن الخاجب يَْتَمِل أَنْ 


كُونَ عَلَى اسْيَحْبّاب» ثم وَرَدَ عَلَيْنَا حَليل فَذَكْرَ مِثْل مَا ذَكَريُهُ انْتَهَى؛ وَآللَهُ - تَعَالى - 

َال ابْنُ رُشدٍ في كِتَابِ لجاع من الَْيانِ: لا خلج بئنَ أَهْلٍ العلم في أن." 00 
0.85 "من قَوْلٍ الْمُدَوَنَة ولد أنَّ اليد وَاجب كما تَقَدَّمَ في كلام ابْنِ رُشْدٍ وله أَعْلّم 
0 قَالَ فق التَوَادِرِ: قَالَ ايخ الماجشون: ولا ب بالْمُصَافَحَةٍ فَحَةِ في الصّلَاق 5 


َتَقَلهُ في التَّوْضِيح وَتَقَدَمَ كَلَامُ النوَادِرٍ هذا عِنْدَ قَوْلٍ الْمُوَلفٍ وَتَسْرِيح رَجُلٍ أو امْرةٍ 


0 
ش: قَالَ في كاب الصّلَاةٍ ا ولا يرك قل تشوقو قال و افيه المسدانه 
تالرارية لوكي الصصاري. 82 أن" اللشورية َْعٌ ماع الحَمدٍ وَلْمَوْضُ 
لايد كنت 1 
(قلْت) يكن فَرْضُهُ إِدَا عَطَسَ وَحَبِدَ جَهْرَا 
ا 
َنبيةٌ) قَالَ الموْيكُ ال اي رح سا اس سا رو 
في الضّلاةٍ: الْحَمْدُ لله لو : بَحمَلكَ اللَّهُ قلا قلا شَيْءَ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنّهُ ذكرٌ وَقٍ 
الْمُدَونَةِ لا يحْمَدُ الله مّإِنْ فَعَلَ فَفِي نَفْسِهِ وَحَكى ابْن الْعَرِنَ في ذَلِكَ خِلامًا الْتَهَى. 
وَقَالَ الْمُرطُنُ في شَرْح مُسْلِم: كا ميث العايِس فهو حلام مع مخاطب ينيد الصلاة 
0 َرُوِي عَنْ ابْن عُمَرَ وَالشَّعِْيَ أنّهُ يحمَدُ الله وَيَخْهَرُ وَمَذْهَبْ مَالِكِ 
يحْمَدُ ولكِن سِرًا في نَفْسِد الْتَهَى. وَهُوَ ظَاهِرُ كلام الطرَاز في باب الْقُنُوتِ وَنَضّهُ في 
يك اميا عُو إِلّا بمَا في الْقُْآنِ ألا ترى أَنّهُ لَوْ سنت الْعَاطن أَوْ رد السلا 


تقر لاله وهو أعانا 11 لفاتشاطة نا خا 1 الْكُلَام الْمشده بكلام الئّاسء 


1 
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را شِعْرًا لبس فيه ذه نولا التَّتَاءُ وَالدَّعَائُ الكه: 
ت الْعَاطِسٍ فَوَائِدٌُ: مِنْهَا أَنَّهُ منَعَهُ مِنْ النَّسْمِيتِ وَجَعَلَهُ 
ول قَبْلَ بَيَانِ الشرع و فقن فهِلة الآن تطلث عاة 


: ري ل ل ا نَّ النّامئ في البَكَاء 
لي ده إِذَا كَانَ بصت أنْهُ يَمْطَعْ الصّلا لصَّلاة م قَال: أمًا حَرَكةٌ السّمَئَيْنِ قلا تُبْطِلْ 
هذا لوخ" َك الْإِنْسَانُ شِذْقَيْهِ وَسَفَئَيْهِ مِنْ غَيْرِ كلام لا شَئ نء عَلَيْه وَلَوْ شَهقَ وَنَعَقَ مِنْ غَيْرٍ 
0 شَفمَيْهِ وَلِسَانِهِ بَطَلّثْ صَّلائُة وَثَالَ: افد فك الأ على أ دَلِكَ يَعْني النَفْحَ لا 


اهو يه اختلف النَّاْ هل هْو خحرمٌ أو مَكْرُوة وَقَالَ مَبْلهُ في الاختجاج عَلَى 


هو- 
ع 


لاد و شْبَهُ شَيْءٍ من التَتَفْسِ وَالتَأِيفٍ عِنْدَ الْبْصَاقٍ وَالنَفْخْ من الْأَنْفٍ عِنْدَ 
الامتخاط فَيُعْتَبْدُ به انْتَهَى. 


مَيْفْهَمْ مِنْهُ أن قط لا يُنَطِكْ الصّلاةً إِذَا كَانَ من الْأَنْفٍ وا 
َالَهُ لوْجُودٍ اروف فيه وَإِذَا كان مِنْ الْأنْفٍ قلا روف فِيه. 


لنطّد 


3 لبد 
نَّ مَنْ قَالَ بالْبُطْلَانٍ فيه فَإِنا 


ع 


أ 
هةَ كَةعا 0 


(مَرعٌ) قَالَ الْأَنُ في سَرْح مُسْلِم في حَدِيثِ عَائِسَةَ قَوًْا: " إِنَّ أبَا بَكرٍ مَى يَقُمْ مَقَامَكَ لا 
يُسْمِعُ النَّاسَ مِنْ البّكَاءِ. اه لاي 2 د ا يُسَوَضُ عَلَى الْمُصَلِينَ 


إن 


ص 0 لتَبَسّ) 
ش: قال لجرو في شرح الرْسَالَة: اللعقه فو كل العاف والهنا اح الْوَجْهِ طهر الْفَرَح) 


الكو وَكَالَ لْأَقْمَهْسِيُ في شَرْحِهًا: 00 وَجْهَيْنِ بِغَيْرٍ صّوْتٍ وَهُوّ الدَّء وَبِصّوْتٍ 
وَهُوَ الْمُرَادُ بقؤل التسّالةة وَمَن ملك ف الصلاة أَغَادها و3 تعن الوطتوق انقهى كاحمة واللة 


لا شيوء عَلَيْهِ في لتشم إِلّا الْفَاحِشَ مِنّهُ شبية باحك 


م 





م عَلَيْهِ تبَسُمُهُ َال أَصْبَع: إلى آخر ما تَقَدَمَ عَنْهُ في كلام التَّاد 
هب أَصْبَعَ في الضَّحِكِ وَعَلَى مَذْهَبٍ الْكِتَابٍ يُعْمَل بِالْأخوَط مَى أَشْكَل 


ص (وَتَعَدُ بَلْع مَا بين أسَْانِ) 

ش: ابْنُ ناجي وَظَاهِيُهُ يَعِْيكَلَامَ الْمُدَوَنَة أنه لَْ رَقَعَ الحبةَ مِنْ 
وَالصّوَابُ لا شع عليه ناز ذلك وَلَعلّة ها كز بَزنُ سياه 

ل أ ل تسا في ب م لع دا ا ير 


مه إِنْ كَانَ صَائِمَاء انْمهَى. وَتَقَدَمَ في الكلام." )1١(‏ 


5 
. أي ام 


0 انذايث لِليَحمَنٍ صَوْماك [ مريم : 5؟] يّ إمسًا ا كا تهون 


وَقَالَ في اح: قَالَ الخليل الصّيّامُ قِيَامُ بلا عَمَلٍ وَالصّوْمْ الْإِمْسَاكُ عَنْ ا وَضَامَ 
7 على را ولب ا م وم ار م ما إِذَا قَامَ 
م الظهيرة وَاعَْدَلَ وَالصّوْمُ رَكُودُ الرييح وَالِْكرَاتُ شَبْهْنَ الصَائِمَةُ يَْني التي لا تَدُونُ وقؤله 
تَعَالَ ظإإِنْ نَدَرْتُ لِليْمَنِ صَوْمَاكُه [مريم: ]١١‏ » قَالَ ابْنُ عبّاسٍ: صَمْمَاء وَقَالَ أَبُو عْبَيْدِ: 
كُلُ مْسِكِ عَنْ كلام أَؤ طَعَام أو سَيْرٍ فَهُوَ صَائِمْ. وَالصّوْمُ دَرْقُ التعَامَةِ وَالصّومُ الْرِبعَةُ وَالصّومْ 
الشَّجَرٌ في لَعَةٍ هُذَيْلِ الْتَهَى. 
وَقَالَ غَُْ: الصّوْمْ شجَرٌ عَلَى شَكلٍ شَخص الْإِنْسَانٍ كرية الْمَنْظرء الْتَهَى. وَقَالَ غ2 
الْبِيعَةُ بكر 0 وَاحِدَةٌ بيع الْمَهُودِ. وَقَالَ الَْيْضَاوِيُ الصَّوْمُ في الع الْإمْسَاكَ عَمّا ث 0 
إِلَيْهِ التفمنء انْتَهَى. يُسَمَى الضَّائِمْ سَائِحًا قَالَ في جمع الْدمَهَاتِ للسّنُوسِيٌ : وَعَنْهُ - عَلَيْه 
مَلَاةٌ وَالمتَلَامُ - أَنَهُ يُقَالُ السَائِحُونَ الصائِمُونَ؛ لِأَنَ الله تَعَالَ إِذَا ذَكْرَ الصّائِمِينَ 4 يَذَكُرْ 
السّائجِينَ وَِذَا 0 الكافف يه الصّائِمِينَ» الْتَهَى. وَالصّوْمُ في الشّرع قَالَ في الذَّخِيرةِ: 
الْإِمْسَاكُ عَنْ سَهْوَيَ الْمَم وَالْمرْج وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا َُالَمَةَ للْهَوَى في طَاعَةٍ الْمَؤْلَ ف جميع 


هو- 
ع 


َجْرَاءٍ النَّمَارٍ وبي كَبْلَ الْمَجْرِ أَوْ مَعَهُ إِنْ أَمكَن فِيمَا عَدَا رّمَنَ الحَيْضٍ وَاليْمَاسٍ ويام اليا 
وَقَالَ ابْنْ عَرَقَةَ: الصّوْمُ رمه عِبَادَةٌ عَدَمِيَةٌ وه قْتَ طْلُوع 5 حٌَّ الْعُرُوبٍ قلا لخر 1 


و 
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مَا تَرْكهُ ورَعٌ لِعَدَمِ افْيِضَائه لِذَاتِهِ الْوَفْتَ الْمَخْصُوص وَقَدْ يحَدٌ بأَنّهُ كفب بييّة عَنْ إِنْرَالٍ يَمَظَهَ 
وَوَطْءٍ وَِنْعَاظٍ وَمَذي وَوُصُولٍ غِذَاءٍ غَيْرٍ غَالِبٍ غْبَارٍ وَذْيَابٍ وَمَلَقَةِ بَيْنَ الْأَسَْانِ للق أو 
جَوْفٍ رَمَنَّ الْمَجْرِ حَئّ الْغُُوبِ ون إغقاء أَكْئْرَ كَاره. ولا يرد ِقَوْلِ ابْنٍ الْقَاسِعٍ فِيمَنٌ 
حَلَف لَيَصُومَنَ غَدَا بيت وأكُلَ نَاسِيًا فلا شَْءِ عَلَيْه لِقَوْلٍ ابن رُشْدٍ هَذًا يُعِيَ لِلَغْوِ الْأكُلٍ 
تسيا إلا زبد أَثرُ جَؤْفٍ عَبْرِ مني في تطوع. وَقَالَ ابن شد إِمْسَاكُ عن الطّعام والشرافب 
الحا وخ طو اشكر زرب ادس يبط طَزُْةُ قَؤًْا فِيمَنْ صب في حَلْقِهِ مَاءً 
وَمَنْ جُومِعَتْ نَئِمَةَ وَمَنْ أَغْوِيَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ كَارِهِ وأَمْدَّى أؤ أَنى يَقَظَدَه الْتَهَى. 

(مَائدَة) أجعث الأمة عَلَى وُجُوبٍ صِيّام رَمَضَانَ فَمَنْ جَحَدَ وجُوبَةُ فَهُوَ مُرْبَدٌ وَمَنْ امْتَنَ 
مِنْ صَوْمِهِ مَعَ الإفْرَارٍيوْجُوبهِ يل حَدًا عَلَى الْمَشْهُورٍ. 

من مَذْهَبِ مَالِكُ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: صُوْمُ 0 وَاجِبٌ2 جَحْذَهُ و تََكُهُ كَالصّلاةٍ انْتَهَى. 


وَقَالَ 3 قَرْضٍ ال 0 َعَيْنِ: وَالْمْمْتَيعْ من صوْمه يفت 9 يفتك وَكَذَِكَ الْمُمْتَيُ من الصّلاة وَالوْضوة وَعُْسْلٍ 


7 


الجتَابَة ولا يَقْثُلَهُ 0 السُلْطانُ وَقَالَ في النُوْضِيح: وَقَوْلُ ابْن حبيب بلْمَيْلٍ كُفْرًا في تَارِكِ 


2 


الصّلاة أَقْوَى مِنْهُ في الصّوم؛ لِأَنّهُ لا لل ؛ لِأنّ لا نَعْلَمُ أَحَدًا 


وَافِفُهُ عَلَى ذَلِكَ الصّوْم إِلَّا الحكم بن غيَيْئَة بيخلاف الصّلاة فَإِنَهُ وَاقْقَ 
الصّحابَة وَالتَابِعِينَ» الْتَهَى. 

(قُلْت) فَعْلِمَ مِنْهُ أن الْمشْهُور أنه 0 0 

الإفْطَارٍ ححا لِلْمَشْهُورٍ مَمَدْ صَيّحَ بمَثِْهِ لِك 8 4 يُونُس ن شيك وأ َأ 
في الصو الواجبٍ في أَوَلٍ شام 5 قا في الدّخبرة: قبل 

وَذَكرَ الْمَهْدَوِي عَنْ مُعَاذٍ أنَّ الْاجب في أُوَلِ الْإِسْلام عَاسُورَاءٌ وَتََاد 

أنّهُ عَاشُورَاءُ وَاخْدُلِفَ في فَوْلِه تَعَالَ كما كُتب عَلَى الَّذِينَ من َبْلِكمْ)4 [البقرة: 1 1 
ققِياه: الْمُرَادُ به ه رَمَضَاُ وَالّذِينَ كت عَلَيْهِمْ الأنياة وكير و وَأَنَّهُ كان وَاجًِا عَلَى مَنْ قَبْلْنَا 
فَجَاءَ في الجر تكؤلوة واوا فيه قال الشَّافِعِيٌ َال التَسْبِيةٌ في مُطْلَقٍ الصّؤْم: وَإِنْ اخْتَلَفَ 


هو- 
5 


الْعَدَدُ وَقِبِلَ غَيْْ ذَلِكَء وَآللَهُ لَه أَغْلَمُ. 
تَنبيةٌ) ول مَا فض رَمَضَانُ حير بين صومه وَبَيْنّ الْإطْعَام لِقَوْلِه تَعَال موَعَلَى الديق يُطِبِة د 


َه 
7 


مَاعَة 


- 
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3 
ان 


ا 
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فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ»# [البقرة: ]١4‏ . ثم نْسِح ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَ ظقَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشّهْرَ 
َلْيَصّمَةُ) [البقرة: ]١8‏ . وَكَانَ في أَول." )١(‏ 

+ 0 "يجب وَقْث إِنَكَانِهِ في الجثلةٍ فَهْوَ كؤجوب رَرٍ الْمَخْصُوبٍ وَلْعَارَةِ لعا 4 ينص 
بوَفْتٍ كَأنْ فَعَلَهُ أ 00 ت بجوي كفغله فيمَا بَعْدَهُ في تَسْمِيَتِهِ أَدَاكٌ بخلافي الإخرام إِذَا 


م فى رك دو كَل 
َؤْفَعْته 3 وَقَتِ مُعَيْنِ 0 


تَعَيّنَ يوفُوعِهِ فَإِذَا أَفْسَدَ فَسَكْيْنَا عَيْمَئَهُ لَهُ قَضَّاءٌ انْتَهَى. 
وَكَذَّلِكَ حَكّى الْإجْمَاعَ عَلَى على ذلك ان الحاخ في فت سِكه وَآنَهُ أعْلَم. وَأَمَا عَلَى الْقَوْلٍ بالرّاخي 
كم عن ان الاج وغثرو آل لو التق العبئة قبل أن با تخليت: على ظَيْهِ الات ل يَحْصٍ 
وَإِنْ أَخَرَهُ بَعْدَ أَنْ غَلَب عَلَى ظَيّْهِ الْقَوَاتُ عَصّى 


ا 


(الكَاب بغ) قَالَ سَنَدٌ: إذَا مُحِدَتْ شَرَائِطٌ احج و م جب فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وََيْنَّ رَمَانِهِ وَقْتٌ تُ وَاسِعٌ كَانَ 
مساك جه نْ مات قَبْلَ فَوْتِ وَفْتِهِ سَئَط عَنُْه وَإِنْ 1 
يرع حَقّ فَاتَ احج فَمَدْ ا سْتَمَدٌ الْوْجُوبْ عَلَيْهِ فَِنْ كانة شفط النخورة عزن وله يَلْرَمُ رتنه 

ا اسه الو كلت ؤقان الشَّافِعِيٌ وَابّْنُ حَتبَلٍ: إن مَاتَ قَبْلَ مُضِىٌ 
لل اناك زب انرو امي 

(الْحَامِس) قَالَ أَشْهَبْ في مَسْألة الروْجَةِ: فَإِنْ أَرَادَتْ اله ع هي صَرُورَة أن 

بك فم بل أن لوم تكن متوة أ ل نى علد وفو كذيق. ولو نَدَنْهُ وَلَهُ مَنْعْهَا 
قَال في التوْضِيح في كنات التذُورٍ فِيهَا : ورج مَنْعُ رَوْجَتِهِ إِذَا نَذْرَتْ المشع كا يَنَعْهَا من 


وو- 


لمطَوّع؛ ؛ لدعا مُتَعَدِيةٌ عَلَيّْهِ انتَهَى. وَانْظرٌ النَوادِرَ وَآلَهُ أعْلَم. 


ص (وَصِخَتَهُمَا يإِسْلام) 

ش: ممه اي ل 
وَفْهِمَ مِنْ كلام الْمْصَيْفٍِ هنا وَعم ذَكْرَ ف شُرُوط وُجُوب احج أن 0 بسن لز شَرْطا 
وُجُوبِهِء بِنَاءٌ عَلَى ان :اكات طون بفْرُوع الشّرِيعَة و. مَعَذَا كو المشيزة هه مرح بَشْهُورِييهِ في 
اد وى وبي اذى ني [3إلا لى جاو بتي وشت 
في خِطَابم بالْمُرُوع قَالَ الْبَاجِيَ: وَظَاهِرُ مَذْهَبٍ مَالِكِ خِطَبُمْ يا خلامًا لجْمْهُورٍ التَفِيّة 
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وبي حَامِدٍ ب الإشتراييي انْتَهَى وَقَالَ المُرطْوُ ف تَفْسِيرِهِ في سُورَة آل عِمْرَانَ: الْكُمّارُ عِنْدَرَ 
حَاطَبُونَ بفُرُوع الشَرِيعَة ولا خلاف فِيه في قَوْلٍ مَالِكِ الْتَهَى. وَالظَاهِرٌ أن ماد الْهرَطِيَ نَفْيْ 


ل ل ل ل : نه الملا نهم ان 


- 
0 لكي 


رش كما 1 وَقِيلَ: إَ الْإِسْلَام ةط 3 ؤوُجُوب احج » بِنَاءَ ع أن ١‏ 1 00 خُحَاطْبِينَ 
بفْرُوع الشّرِيعَةٍ. قَالَ ابْنُ رُشدٍ في شن الميشالة الَّلٍَِ مِنْ ماع عَبدٍ الْمَلِكِ مِنْ كتّاب الجاع : 
وو 0 من الْأُقْوَال) 0 في كِتَاب الصّلاة من الْمْمَدّمَاتِ: الظّاهِرٌ مِنْ مَذْهَبٍ مَالِك 


ءءء ناديس 


َنّهُ يَرَى أن الكمَارَ مُحَاطبُونَ بِشَرًا بِسْرَائْع الإسْلام وَحَكى في الرّكاةٍ احج الْمَوَيْنِ مِنْ غَيْرٍ تَرُجيح 
000 في الصّيّام مِيل إل عَدَمِ الخِطابء وَكَأَنُّ وله أَعْلَمْ يرجح الَْوْلَ بِعَدَم الخِطاب 
مِنْ حَيْتُ اه رجح الْقَوْلَ الطاب بالنَظْرٍ إلى مَسَائلٍ مَذْهَبٍ مَالِكُ وََلَهُ 00 


ين لدب أ اي اع لوا 9 


نض يإجزاء الا بل الح يسم 
جْرَأَتْ و* : لد مَُطَلمًا :اه 


م 


هه 


العف د 


وقيل: شَرطٌ في الفجوني: وقيل: شَرِطٌ فيهماء التهى.." )١(‏ 
6. "'وإِدًا الْقَطَعَ دَمُهَا فَكَدَاء مع أَنّهُ قَدْ يَكُونُ انْقِطَاغٌ يحَمَاففٍ مِنْ وَقْتِ 
يق قعل فَإِنْ كَانَتْ الْعَايَةُ الْقَعة 7 بحب تِلْكَ الصّلاةٌ وَإِنْ كَانَ الِانْقِطًا 


الْأَلْوَانِ وَجبَتْ ونا مُترَدَدُ فِيمَا هُوَ الحُكُمُ عِنْدَهُمْ بالنَّظرِ إِلَ دَلِيلِهمْ وَعِبَارَاكٍ 
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وَرأَيْت في مَرْوِيَ عَبْدٍ الْوَهَّابٍ عَنْ يب بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رَبْطَهٌ مَوْلَاةٍ ع 


5 


تقول للتساء :إذا أذ خلث إشواقة الكدشت 3 


و 


ع 
5 
|* 


وَهَذَا يَفْمَضي 
» وَقَدْ يُقَالُ هذا المرَدُدُ لا يي إِلّا إِذَا ميرت الْمَصّهُ بأ ا ا 
كَلَامِهم َع هذا اكير كَمَدُ َال ي شغرب قال ]: 1 

الوق َه الي تْمَشِي يا المزا كي قنة لا يلها مث ولا تبي 

كَالخيَطٍ الْأَنْيَضٍ يرج بَعْدَ القطاع الدّم كُلَّه وَيكُورُ أَنْ يُرَادَ قا 0 و 

َلْبَنّهَ مَضُرِب وَؤْيَةُ الْقَصةٍ مَمَلّا لِدَلِكَ؛ لِأَنَّ رَائِي الْقَصّهَ غَيْدُ رائي 

الجحَائْضٍ. اه 


ل 


فَكَدْ عَلِمْت أ ال عَنْ الاقطاع وَأَنَّ تَفْسِرها بِأَعَا سْيْعءْ كَالخْبْطٍ ذَكرَهُ بصِبعَة بُقَالُ 

الدَلَهُ عَلَى التَمْرِيضٍ ا اراد بحا الانْقطاغٌ آخِرُ الحَدِيثٍ وَهُوَ 0 أي بِدَلِكَ 

الطّهْرَ مِنْ الحيْضء فَكبت ينذا أنَّ دل َهُمْ مُوَافِقٌ لِعبَارَاتهِمْ كُمَا لا يَخْمَى َف 5 

وَضْعُ الْكُرْسْفٍ مُسْتَحَتٌ لِلْبَكْرٍ في الَيْضٍ وِلِلئَيّبٍ في كُل حال وَمَوْ ا 
َه في الْمَرْجِ الداخِلٍ. اه 

وَفِ غَيْ أَنّهُ سُنّةٌ لِلنَيّبِ حَالَة الميْضٍ مُسْتَحبَةٌ حَالة الطّمْرِ ولو انا بكر كتشتع جاز 


و 


(قَوْلَهُ: : ينع صَّلَاةَ وَصُوْمًا) شد شْرُوع ف بَيَانِ أشكاية 4 فَذَكُرَ بَعضِهًا ولا 1 ِبَيَامَاء فقول 
إَّ الميِض يَتَعَلّنْ به أَحْكَامٌ: أده يمَنَعْ صِحَة الطَّهَارَة وكا أَغْسَالُ الح َإِا أن كحَا؟ 
أن المقصوة ا و رم الضّهَار: ة عَلَيْهَا فَمَنْقُولٌ في :2د ع الْعهدب 
للنَوَوِيه وَأمًا أَئمَعنا فَقَالُوا: إنّهُ يش متك كا أذ كوا ضَّأ لِوَْتِ كُلّ صَّلَاةٍ وَتَمْعدَ على مُصَلَاما 
تُسَبَحُ وَمُلْلُ وَدُكَردُ َف رواية يُكُتَبْ ا و نوَابُ أَحْسَنٍ صَلَاةٍ كَانَث تُصَلِي وَصّحَحَ في الظَهيرية 
أ يحْلس مِقدَارَ أَدَاءٍ قَرْضٍ الصّلا 

النّاني: يمت وُجُوب الضّلاةٍ وَهُوَ 


7 
سرع 
040 


0 الحَدَثِ 


زه 


0 





مضلا مِنْهُ تَعَالَ دَفْعَا لِلْحَرج لاع بِالَْام الْمَضَّاءِ لِتَضَاعْفٍ الْوَاجِبَاتِ خُصُوضًا فِيمَنْ عَادَعا 
كر مَانْمَمَى الْوِجُوبُ لِانْيِمَاءٍ فَائِدَيِهِ لا لِعَدَمِ أَمْلِيّتَهَا لِلْخِطابء وَلِذَا تَعَلّقَ با خطابث 
الصَّوْم لِعَدَم احرج إِذْ غَايَةُ مَا تَقْضِي في السنّة حْمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَا إِذَا كانَ حَيْضُّهَا عَشْرَةَ 
ود 0 مَا في الاي ومِْرَاجٍ الدِرايّة وَغَيْرمَا مِنْ أَنَّ فَوْلَهُ يُسْقِطُ يَقْئَضِي سَابِقَةَ الْؤْجُوبِ 
ا نَع الْحيْض] 
(قَوْلَهُ: وَيحَذَا انْدَفَعَ مَا في اليّهَايَة وَمِعْرَاجٍ الدّرَايَة إل) قال القاحمة مَةٌ الشّيْخُ إسماعيل التاثلبية 
ف شرح الور وَالْعْوَر فيه تحتٌ؛ لِأنَ َوْلَهُ يُفِيدُ ظَاهِرٌ إل مُنُوعٌ؛ أَنَّ السُقُوط مُقَْضَاهُ سَبْقْ 
تكلِيفٍ به وَلَوْ قَالَ الْمْرَادُ بالنَكُلِيفٍ السّابق الَّذِي ار قَبْل وود الْعَذْرِ لَكَانَ 
وَجْهُهُ ظَاهِرًا وَعَلَيْهِ يَتَسَاوَى الْمَنْعُ مَعْ السْقُوطٍ فَلْيتََمَنْ وَأَمّا حِكَاية َه النوَوِيّ الْإجْمَاعَ قا ترد 
0 بي رَيْدٍ فإِنّهُ سَابِقٌ عَلَى النَوَوِيٍ ؛ 0 وَالنووعيُ مَولِدُهُ في الْمُحَيّمْ سَنَة 
”"١‏ بَل تيار وَالخخلاف الْمُتَقَدُمُ وَار 07 0 اه. 
كذ تقلة بقضة النضتاكع ونا 
عَلَى 0 0 فق شوح الْمُهَذب ل 5 عَلَيْهَا الصَلَاةَ 
رار ل أ ما نه نلعلل تقضي با لوت اه. 
أَقُولُ: ثم فَولُهُ وَلَوْ قَالَ الْمرادُ بِالتَكُلِيفٍ السّابقٍ !2 قَدْ يُقَالُ: إِنّهُ غَيْدُ ظَاهِرٍ بَل الظَّاحِرُ ما 
0 سار ام عو خرت عليه قتلهة زليه 
عَلَى الْغَالِبٍ وَلَعَلّهُ لما قُلنَا أَضَارَ بِقَولِهِ اه هَذَاء وَقَدْ دَقَعَ في 
اشير ا 31 اليا فَقَالَ وَكَوْنُ عِبَارة الْقُدُورِيَ ظَاهِرَة فِيمَا قَالَ تبِعَ فيه صَاحِب الْمَنْح 
وَلِقَائلٍ مَنْعْهُ إِذْ سْقُوط لشي فَرَعٌ فُجُودِو وَحِكَايَةُ ا لا ثُنَاقِ مَا قَالَهُ ار 8 
أمتولساة اقرط 13 لتق عل عليه لك3 بغز يكد تعلق النشوب أ لا مَظَاهِدٌ أَنَّ اللافت 
فْطِعٌ إلا أنُّ يدبي أَنْ لا يكلف في سْقُوطٍ الْؤْجُوبٍ فِيمَا لَوْ طرأ عَلَيْهَا بَعْدَ دُخولٍ الْوَقْتِ. 


اه. 


- 





الخرج قَالَ: لِأَنَّ الْآدَمِيَ أَمْلَ لإيجَاب الُمُوقٍ عَلَيْهِ وكَلَامْ الشَبْح يَعْني الْقُدُورِيَ بنَاءَ عَلَى 
هَذَاء وَقَالَ الَْرْدَوِيُ كنا عَلَى هَدًا مُدَّةَ © ترَكتاهُ وَقُلْنَا بِعَدَم الْؤُجُوبٍ. اه. 
وَظَاهِرٌ كلام الَهْرِ إِبْقَاءُ كلام امْدُوييٍ عَلَى ما يعاد ا وَغَيْهِ 
ا نّ الشُنُوط مُتَمَقٌ عَلَيه لكن لا يخْنَّى 
َهُ قَالَ: إِنَّ سْقُوط الشّيْءٍ فَرْعٌ وُجُودِه ملا بُدّ من تأويله السّقُوط في عِبَارَة النَّوِيٍ بالِانْتِقَاء 
0 

٠‏ "لْوَاقَِفُ لِلْمَيّم تَفْويضَ أُمْره بَعْدَ مَاتِِ مِثْلَ مَا سَرَطَهُ لَهُ في حَيَّاتِهِ فَجَعَل الْمَيِمْ بَعْضَ 
و او و و اباط لين 
الْباتِي إل أَضْلٍ الْعَلّه ولو سَرَط الْمَعْلُومَ و1 يُشْرَطْ لَه أَنْ يْعَل لِعَثْرهِ ليس لَه أَنْ يُوصِي يه ولا 
بِشَيْءٍ مِنةُ لِأَحَدٍ وَيَجُورُ لَه أَنْ يُوصِي بِأمْرِ الْوَقْفِ وَيَنْقَطِعْ الْمَعْلُومُ عَنْهُ موه ولو وَكَلَ هد 
ل ل ل 

مُطبقًا يَبِطْل تَوْكِيلُهُ وَوِصَايئُةُ و مَا جُعلَ لِلْوَصِيّ أو الْوكِلٍ من الْمَالٍ 0 إل علو الو 

سه ينه 0 نه ها جمكر 

الْمُطْبِقُ با يه تق حؤلا [لنفويا ايض خلها غنة 

َالَثْ بِعَارِض فَإِذًا رَالَ عَادَ إلى مَاكَانَ عَلَيْهِ ذا في الْإسْعَافِ. 


َوْلَهُ (ويُنرَعُ لو حابن كَالُوَصِيّ َإِنْ سَرَطَ أَنْ لا يُنْرَعَ) أي وَيَعْزْلُ الْقَاضِي الْوَاقِف الْمَتَول 
عَلَى وَقَفِهِ َو كَانَ حَائِئا كَمَا يَعْزلُ الْوَصِيَ الحَائْنَ نظا لِلْوَفُفٍ 5 ولا اعْيِمَارَ ِشَرْط الْوَاقٍِ 
أنْ لا يَعِْلَهُ الْقَاضِي وَالسُلْطَانُ لأَنَّهُ شَرْطُ مُحَالِفْ لكم الشرْع قَبَطَلَ وَاسْتُفِيد مِنْهُ أن لِلْقَاضِي 
عَزْلَ الُْتوَل الحَائِنٍ غَيْر الاق بالْأَوْلَ وَصَيّحَ في الْبَرِّيَة أن عَزْلَ الْقَاضِي لِلْحَائْنِ وَاجِبٌ 
َلَيْهِ وَمُفْتَضَاهُ الثم يتركه ولتم بتَؤْليَةِ الحَائِنِ ولا شَلكَّ فيه وي الْمضْبّاح وروا بين الْحَائن 
وَالَكَارِقٍ وَالْقَاصِبٍ بِأَنَّ الحَائَِ هُوَ الَّذِي خَانَ مَا جعل عَلَيْهِ أَمينًا وَالسَارِقُ مَنْ أَحَلَ حْفيَة 

مِنْ مَوْضِع كان مَنُوعًا م )0 إِلَبْهِ وما فيل كلك سَارِقٍ خَائِْنٍ ذو عكييه والعاضنة 
مَنْ أَخَدَّ جهاا مُعْتمدًا عَلَى فُ: 


٠١/١ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري؛ ابن نجيم‎ )١( 
5٠ 





2 عبد - عَلَى نَصّبٍ 0 لفقو 


هو- عم 
أن عم 


ًا الْكَلَامْ الآنَ في شْرُوط الْوَاقِفِينَ فَمَدْ أَكَادُوا ْنَا أَنّهُ لبس كك شَرْطٍ يح اتَبَاعْهُ فَمَانُوا 
هْا إِنَّ اشْتراطة أَنْ لا يَعِْلَُ الْقَاضِي شرْط 8 خَالِفٌ لِلشّرْع وَبَذَا عْلِمَ أن فَوْلُمْ سَيِط 
وي كن الاج دن على خنره ذل العا ايم د ده لاك ل من 
شُرُوطٍ الْوَاقِفِينَ مَا هُوَ صَحِيحٌ مُعْتَيرٌ يُعْمَلٌ به وَمِنْهَا مَا لَيْسَ كَذَلِكَ وَنَصّ أَبُو عَبْدٍ الله 
اليّمَسْقِنُ في كِتَابِ 5 عَنْ شَبِجِوِ شيخ الإسلام: قَوْلْ الْقُمَهَاءِ: نُصُوصٌْهُ كص الشّارع 


6 


مس ب 0 


رج - 


0 


َالَ الْعَلّامَةُ قَاسِمٌ قُلْتُ: وَإِذَاكَانَ الْمَعْى مَا ذَكْرٌ قَمَاكَانَ مِنْ عِبَارَة الْوَاقفٍ مِنْ قَبِيلٍ الْمُمَسَرِ 
ل ل 


َرِيئَةٌ حْمْل عَلَيْهَا وَمَا كَانَ مُشْرَكًا لا يُعْمَك به لِأَنَّهُ لا عه عُمُومَ لَهُ عِنْدَنَ و1 يَمَعْ فيه نَظِرٌ 
لمُجتهد يبُح 6 4 وَكَذَّلِكَ مَاكَانَ مِن قَبيلٍ الْمُجْمَلٍ إذَا مَاتَ الْوَاقُِ وَإنْ كَانَ 


00 حم إل : بَيَانِهِ هَذَّا مَعْىَ ما أَقَادَةُ. اه. 

قُلَتُ: 07 هَذًَا ذا ترَكَ صَاحِبُ الْوَظِيِفَة مُبَاشَرََا في بَعْضٍ الْأَوْقَاتِ الْمَشْرُوطٍ عَلَيْهِ فِيهًا 
العمل لا َم عمد 

ب (قَوْلْهُ وَمُقْتَضَاهُ الثم يتتكه) مَالِفٌ لِمَا قَدّمَهُ في 00 الدَّالثِ عَنْ الحصافٍ أَنَهُ 
جْرِجْهُ أو يضح إلَيْه ه آخَرَ وَقَدَّممَا الجوَاب بِأَنَّ الْمُرَادَ بِعَْلِه إرَالَةُ ضَرَرِهِ عَنْ الْوَقْفٍ فَإِدَا حَصّلٌ 
ذَلِكَ بصم ثْمّةٍ اليه 0 الْمَفْصُودُ (قَوْلهُ وَإِنَ امْتِنَاعَهُ من التّعْمِيرٍ خْيَّانَةٌ) قَالَ ال 0 ِذَا 


كَانَ هُنَاكَ مَا يُعَمَرُ يه من مَالٍ الْوَقْفٍ وخيف صَرًرٌ بين بتَأَخِير الْعِمَارَة كُمَا تَقَدّمَّ با 


5١١ 





[شْرُوطٍ الْوَاقَفِينَ | 


-_ 


ال ل ار ا و ار 


ده لإرا و 


وخ كران ان ل يوي وهذا كما ل 


الْإِسْلام كَالْآَدَانٍ وَنَحُووِ فَتَدَبَرةُ. اه. 


ل يكُونَ التَشِْيةُ في وجُوب الْعَمَلٍ أَيْضًا مِنْ 
ن في الْوَفْفٍ عَلَى ايْبَاع شَرْطه لِأَنَّهُ إِنا أَوْصى عِلْكه فَهَذِهٍ الشّروطٌ لا بد من 
مُرَاعَاتَحًا وَدَكْرَ الشّارِحُ في كاب الْقَضَاءٍ عِنْدَ 0 8 َوْلِهِ وَِذَا يُفِعَ إِلَيّه حَْكمُ قَاضٍ 
ِمْضَاءً إل تَقْلَا عن الْأَشْبَاهِ وَالنَظَائِرٍ لْأَسْيوطِيَ معز مُعرَيا إلى فَتَاوَى السبكين أنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي 
تكمة عاك ننه ان 
58١‏ "بل ؛ أو غَيْرَ عَالٍ ِهِ عَلَى مَا جَرّمَ به بَعْضْهُمْ فَكَيْفَ حيئيذٍ يُفَرَعْ إلى عَدَمِ تَنْفِيذٍ 
أَحْكَامِهِ الْمُتَيّبٍ عَلَيْهِ مِنْ الْفَِنِ مَا لا يَتَدَاتكُ حَرْقُه وَقَدْ جعت الْأمَةُ كما قَالَهُ الْأَْرعِيٌ 
تنْفِيذٍ أخكام الخُلَمَاءِ الظَلَمَة وأَخكام مَنْ وَلَؤْه؟ وَرَجْحَ الْبُلقِيونُ ُقُودَ تَؤْلِيَة امرأةٍ وَأَعْمَى 
يَضْبِطْة وَقِنّ وَكَافِرٍ وَتارَعَهُ الْأَذْرَعِنُ وَغَيْهُ في الْكَافِرٍ وَالْأَوْجَهُ ما قَالَه؛ لِأَنَّ الْمَرَضَ 
الاصْطِرَارٌ وَسَبَقَهُ ابْنُ عَبِدِ المتّلام لِلْمَرةٍ وراد أنَّ المي كَذَلِكَ قَالَ الْأَذْرعِنُ: وَالْمَوْلُ يفي 
ديكو خض متيل ماج ولا يعون على ري لتر يية ١‏ ايت امارد 
بهِ. اه. 57 بعك فيه فيه إِذَا 1 دو شوك 3 وعجر التارم عَنْ عَزْلِه 06 منةُ مَا وَاقَقَ الحَقّ 


ادا 


3 


لِلِصرورة 0 تَعَارَضَ قَقِيةٌ 3 فَاسِقٌ وَعَامَىٌ دَيْنٌ قم الول عِنَد ع1 وَالثَاني عِنَد آخْرِينَ) 
وَيَّْجَهُكُمَا قَالَهُ الحُسبَانِ؛ أَنَّ شق الْعَالم إن كَانَ لق الله تَعَالَ فَهُوَ أَؤلّ» أو بالظَلمء وَاليَشَا 
َالدَيْيُ أَؤْلَء وَيُرَاجِمُ الْعُلَمَاءَ. 

٠/8 البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» ابن نجيم‎ )١( 

١ ؟‎ 





وَخْرَجَ ِقَولِهِ سُلْطَانٌ الَقَاضِي الذكبئ قلا تَنْمُذُ تَوْلِيَتُهُ 
ا وبحب عَلَيْه رحَايَةُ اْأَمْمَلٍ فَالْأَقئل؛ رعَا 
وا ذكر فق الْمِمَلْدٍ له إن كان © تود وَِلَّا تقذث تَؤليَة الْمقلدٍ ولو من غَبْرِ ؤي سَوْكقَ 


لامي ام فر ُرِطَتْ شوك وَإِلّا قَلاكُمَا يُفِيدُ ذَّلِكَ قَوْلُ ا بْن اليْفْعَةٍ 
ا ل تي ل د 

وبحت الْبلْقِيومْ مَا سَبَقَه لي لْمَْضَاوِِيُ أن مَنْ وَلَّاهُ دو سَوْكَة يَْعَزلُ يرال شَوْكةٍ مُوَلَهِ روا 

الْمُمْئَضِي لِنُفُوذ ا أي بخلافٍ مُمَنّنِ أو فَاسِقٍ مَعْ قَقْدٍ الْمُجْتَهِدِء وَالْعَدْلٍ قلا تَرُولُ 

ِلَايَثهُ بذَلِكَ؛ لِعَدَم تَوقّقِهَا عَلَى الشَؤْكة كما مَرّ وَصَبّحَ جَنْمٌ متَأَجِرُونَ بأَنَّ قَاضِي الضَرُورة: 

وَهُوَ مَنْ فُقِدَ فيه بَعْضُ الشّروط السَابمّة يَلْرَعْهُ بَيَاكُ مُسْعَنَدِهِ 

والشّوْكَةِ بِالْأَلِفٍ. (فَوْلُّ: أو غَيْرَ عَال يه) الْمتَحَهُ في هذا أنه 07 ْ 

َ يُوَلْهِ 1 يَنَقُذٌ حكمة وَإِلّا نَقدّ. اه سبع. . (قَوْلَهُ: سوفن 


يَنبَغي أَنْ 0 إن عط الاسبدلال: ا وج لم 0 تَولِيَةِ مرا 


ل 


كو 
نه 


1 


» أو قِنّ) الع يع كط د ع1 4 زور كما أَذتى يو اليك + - رجةال تع 

- وَأخَقَ ابْنْ عَبْدٍ السمّلام الصّيعٌ بِالْمَبَة وَنَحُوهَا لَا كَافِر. اه. وَسَيَْقِ عَنْ الْمُهْني مَا يا 

(قَوْلَهُ: وَكَافِرٍ) عَطْفٌ عَلَى امْرََةِ. اه. ع ش. (قَوْلَةُ: وَتَارَعَهُ اْأَذْرَعِي وَغَيْهُ قي 0 يُفْهَمُ 
1 بتارعانق: المراة وليترن عراف عقارة الأسق وَيَأقِ عَنْ الْمُغْني مَا يوَافِقُهَا في التَقْلٍ عَنْ 
لْأذْرَعَِ. وَكَلَامُ الْمُصَيْفٍ كَأضْلِهِ قَدْ 00 أن القضاء ينقد ضَِ 00 وَالْكَافِرٍ إِذَا وَلِيَا 
بالشّوكة. وَقَالَ الْأَذْرَعِيُ وَغَْةُ: الظَاجِرٌ أَنَّهُ لا يَنْقُذُ مِنْهُمَا. اه. (فَوْلّهُ: الْأَوْجَهُ مَا قَالَهُ) أَيْ: 
كل نا الك أن بلط لت َه كما مَرٌّ آنِمّاء وَالْمُعْني عِبَارنُُ تَنْبيةٌ أَفْهَمَ 
تَفَيِيدُهُ َفْدُةُ بِالْمَاسِق أن أ مُسْلِم كُمَا قَرّرته في كَلَامِهِ ا وَالْكَافِرٍ إِذَا وَلِيَا 


لوك وَاسْتَظهَرةُ 2 مرُحَ اب عَبدٍ السّلام بنقُوذِ مِنْ الصَِّيّ وَالْمَرْأٍَ دُونَ 
الْكَافِرٍ وَهَذَا هُوَ الظَّاجِر وَلِْعَادِلٍ أنْ 0 الْقَحمَاءَ من الْأُميرٍ الْبَاغي. اه. (فَوْلّه: وَسَبَقَةُ) 


أئ: الْبلقبُِ. (قَوْلهُ: ولا بُعْدَ فيه إ) بأ عَنْ اليِهَابََ وَالْمُعْني مَا يُحالِفُ. 


3 
مراة» 
2 





(َولُ: و 
إلى وَبَحَتَ وَقَوْلَهُ: ما سَبَقَهُ ليه د ابنضاووط. 5 ورج 2) أيْ: الدِينُ. (قؤلة: وَيَب) 
1 لاا لس اه. سم. (فَوْلَهُ: عَلَيْه) أي: السُلْطَانٍ. 
اه. ع ش وَلْأَوْلَ أَي: الْمَؤْلَ. (فَوْلْهُ: : وَيكِبْ عليه رعَاةُ الل إخ) فيه ما رأ وَكَانَ الأو 


ُ 
5. 


- 


0 
كم 


3 


أَخِيرةُ عَمّا بَعْدَهُ. اه. رَشِيدِيي. (قَولُْ: وَمَا ذْكِرَ في لتقلد عله بج) عدا م 0 


الْمَْنَ عَلَى ظَاهِره الْمُوَافِقٍ لكام غَيْرِِ وما بَعْدَ أَنْ حَوَلَهُ إِلَ مَا مَّ فلا مَوْقَِ يمَذَا هُنَا وَحَاصِلُ 
الْمرَادٍكُمَا يُؤْحَذُ مِنْ كَلَامِهمْ أَنَّ السُلْطَانَ إِذَا 9 قَاضِيًا لكر تقذ تائيه طلقا 0 
أَكَانَ هْنَاكَ أَهْ لِلْقَضَاءٍ آَم لاء وإ لاه قَاضِي الْفُضَاةٍ كَذَِكَ فَيُشْكر 
ف بغ نوو لش اه. ا وَكَذَا الْعَام سِقُ !2) وَمَعْلُو 

3 غير الأَهْلٍ مغر ف قَهُ طَرَفبٍ منْ 0 بحماية شخ شَرْع الْمَنْمَج وَمُعْفٍ 0 

حَالِمُهُ. .9 و :إن 57 إح( أي : : من غير الْأَهُلٍ لِلْعَضَّاءٍ ءِ مع وُجُودِ الْأَهُلٍ ل أخْذًَا ما 

(َوْلهُ: يَلْرمَهُ بَيَانُ مُسْمَدِو) أَقْى بِدَلِكَ سَبْحْتَا الشّهَابُ البثْليئ. اه. سم. 

(قَوْلهُ: يَلْرَمْهُ بَيَانُ مُشْتنده) أ إذّا سيل عَنْكُ وَالْمُرَادُ بمُسْتَنِدِهِ ما اسْتَنَد عَلَيْهِ مِنْ بَيُنَةِ أَوْ 
تُقُولِ و كو ذَلِكَ وَعِبَارَةُ الحَادِم: فَإِنْ سَألَهُ الم حْكُومُ علوي القينن 0 ا 
الجاوي وتَبعَهُ اويا نه يَْْمهُ بَيَانهُ إذَا كَانَ قَدْ حَكُمَ يتكُوله كين الطَّالِبِ؛ 0 
عَلَى ذَفْعِهِ بِالَْيْنَق: أَوْ كَانَ بِالْبيئّه تَعَبّنَ فَإِنّهُ يَفْدِرُ عَلَى مَُابَلََهَا مدْلِهَا وبح بَينَهُ صّاحِبٍ 


هو- 
5 


الْيَدِ قَالَ: ا قَرَارء أذ ؤ بِالَْيْنَةِ يحَقّ في الدّمّةِ. وَخَرَجَ مِنْ هَذَا 


هو- 
ع 


ا اك لا ل أَئْ سْوَالَ اغتراض» أَمًا سْوَالُ مَنْ يَطْلْبْ الدَّفْعَ 
عَنْ نَفْسِهِ يَتَعَيّنُ عَلَى الَاكم الْإبْدَا الاجة أمتن علد من مث ككل 
ةِِالسُلْطَانُ وَهَذَا التَعْلِيلُ يَصِحٌ بِاليّسْبَةِ لِمَا رَادَه الشّارِحُ اناي انه ا خصك لكف 
يمن وَلَاهُ السُلْطَانُ وَلَوْ مَعَ وود الْأَمْلٍ تَبَتَ اضْطِرَارُ النّاسٍ إِليْهِ لِعَدَمْ وجُودٍ قاض أَهْلٍ 
وَهَذَا في غَايَة الظّهُور. (فَوْلْه: أ 00 به) الْمْنَجَهُ في هذا أَنَهُ إن كَانَ بيْتُ لو عَلِمَ 1 
يله يَنْفُذُ حكمة وإِلّا نقد (كَله: وَرَجّح الْبلقِيِنُ تُقُودَ تَؤْليّة امْرأةٍ إ+) أَفْئى به فِيمَا عَدَا 
الْكَافِرَ سَيْجْنَا الشّهَابْ البَمْليٌ. قو : وَارَعَهُ الْأَدْرَعِيُ وَعَيْهُ في الْكَافرِ) كنب عَلَيْهِ م ر. 
(قوْلَُ: ورد أَنَّ الصو كَذَلِكَ) كنب عَلَيْهِ أَنِضًا م ر. 


15 





(قَولَهُ: وَيجحبِ إ) أي: وَمَعَ دَلِكَ لَوْ خَالّف تَقَدَ مَا فَعَلَهُ كُمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلْهُ: تَعَدَّتْ 
ناح ل اشع رحو عر في غَيْرٍ الْأَهْلٍ مَعْرِفَةُ طرف مِنْ الْأخكام ش م 
ر. (فَوْل: يلرمَهُ بَيَاكُ مُسْمَئَدِو) أَفْق بِدَلِكَ سَبْحْتَا الشّهَاب التنلع.." )١(‏ 

5 "'كالْمَعْقُودٍ عَلَيْهه ويجَذَّا كَانَ الَحْقِيقٌ أَعمَا شَرْطَانِ لِأَعُمَا حَارِجَانٍ عَنْهُه وف الصّومِ 
أَنَّ مَاهِيّئهُ غَيْدُ مَوْجُودَةٍ في الخارج ونا تََعَقَّلْ يتَعَقّلٍ الْمَاعِلِ مَجْعِل كنا لتَكُودَ تابعَة لَه 
يخلافٍ نَْوِ الصّلاةٍ يُجَدُ حَارِجًا فَلَمْ يْتَخِ لِلنَظَرِ لِمَاعِلِهَاء نه الوكنْ كَالشّرْطٍ في أ 
من لديم وَبأنَّ الشّرْط مَا أَعمُير مُرَ في الصّلاةٍ بجَيّتُ يُقَارِنُ كل مُعْتَبرٍ سِوَاةُ 57 
مس م مُقَدَّم الْبَدَنْ حَاصِلْ حَقِيقَة أَنِضاء وَعَمْلَ هَذَا 
التَعرِيفُ التَوَّكَ كتزكِ الْكَلام وََحُوِ وَهُوَ مَا في الرَوْضَةٍ كأْضْلِهَاء لكِنْ صَوّب في الْمَجْمُوعَ 


ًَ 
هر 7 


كما مُبَطللاتٌ: 


َْوَلُ (اليَيَهُ) لِمَا مرّ في الْوْضُوء وَهِيَ فِعْل قَلْييْ إِذْ حَقِيمتُهَا الْقَصْدُ بِالْقَلْبء كَالْقَلْبِ عَلّهَا 


ااا اللو احا سأي وك وج بدي او و أَوَهَا لا في جِْيعِهَا 
نت زا كالخير وَالرُُوع وَغَيرصمًا. وقيل جي شزا إِذْ البكنٌ مَاكَانَ دَاخْل الْمَاهِيَة وَبقرَاغ 


به 


لبي يَدْخُلْ في الصّلاق وَجوَابُةُ أنا نَتبَيّنُ بِقَرَاغْهًا دُخُولَهُ لبها بها وَفَائِدَةٌ الخلاف فِيمَنْ 


0 رن مانِع مِنْ تجَاسَةٍ عزن امغر جاه نت ولا مَانِعَ. فَإِنْ قِبل: هِي شنط 
0 تكن فَلَا كَذَاء قيل: وَالْأَوْجَهُ عَدَمْ صِحَتِهَا مُطَلَمًا. قَالَ البَافِعيئُ: 00 
لصّلاةٍ فَتَكُونُ خَارِجَةَ عَنْهَاء ولا لتَعَلّمَتْ بِنَفْسِهَا أَوْ افْتَقَرَتْ إل كه أخيس: قال: وَالأَج 
ل ا تَكُونَ من الصّلاق وَتَتَعَلّقْ بمَا عَدَاهَا من الْأَبَكَانِ: 
لا ينها أيِضاء ولا كذ 0 لك أن تقول: ال ا تان 
لْمتَكَيَمُونَ كل صِمَة تَتعلّقْ ولا تُؤََ يُورُ تَعَلَقُهَا بتَفْسِهًا وَبعيهَا كالْعلم والَيّقه وَِغّا 1 تف 


له 


ل ل ع 0 0 
ند وذ لظا عر 


١١54/٠١ تحفة امحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي» ابن حجر الهيتمي‎ )١( 
الف‎ 


لضلد 8 





حا الوق أ كرو الاي الانا رقا الي رتح غلركة لون مر 
07 دنه حَيْتُ كَانَتْ الله وت الْعَنّد 0 وُجُودِهِ كَانَ خَارِجًا عَنْ الْعَنّد د ل(قَوْلَةُ: كما 


ا 


طَانِ) أي الْعَاقِدَ وَالْمَعْقُودَ عَلَيْهِ (كَوْلهُ: وَفِ الصّؤْم) أ ونا عُدَّ الصائِمُ كنا في في الصّؤم 

3 + قل ُوجَدُ حَارِبًا) أي عَنْ الْقُوَى: أي الْمَذْكُورة» وَمِنْ تمَكَانَتْ الْقِرَاءةُ فيا مَسْمُوعَة 

وَالْأَفْعَالُ مُشَاهَدَةٌ ا ولّهُ: ع عا م) أن من أن الك داخزة فِيهَا وَالشَوط ا 5 
عَتَبِرَ في في الطلاقٍ ار 7 لهُ: 0 هَذًا 007 أي فد 


(قَوْلهُ: لا يَبْ التق يتا) أي عَلَى الابمح (قَلة: لأا وَاجبَةٌ) عَطْفٌ عَلَى فَوْلِهِ لِمَا مر 
(قَوْلَه: َل والأؤجة) هو طاهر, ويج أن إن يَِمٌ الول بصِحَتِهَا عَلَى السَرْطِية َو كان بَيِنَ 
ده وَالتَكبير , 2 د حارج وَلَبْس كَذَلِكَ بَل هما مُتَقَارِنَانِء فَمُقَارَئة الفقيق 3 يارفة خقارة 
الْمُفْسِدٍ بالنّكبيرٍ. وَعِبَارَةُ حَجّ بَعْدَ أَنْ تَقَلَ فَائِدَةَ الخلافٍ كالشارِح نَضّهَا: وَفِبهِ نظ 

إن أَرد بالْيَاجها ما سبق تبر الإخرام هَهُوَ خم إن ولا شط أو ما ُمارنًا صر عَلَيْهمَا 
لِمُقَارئه لِيَعْضٍ التّبيرَةِ اه. وَهُوَ عَيْنُ مَا قُلْمَاهُ (قَوْلَهُ: عابم 0 
كك (قَوْلُهُ: َلذَا) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِه إِذْ الشّدط إل (قَوْله فق 

دَلِكَ إل التسَلْسْلٍ (َوْلَه: وَإْمَا 1 تفتقز) أي اليه قا عا 0 0 


(فَولَه: وقد كك الاقم 


2 


وِبَعْدَةُ أنه ُتَارُُ (قَولَهُ: غَيْرُ مَوْجُودَةٍ في الخارج) رَدَهُ الشَّهَاب سم بِأَنَّ مَاهِيّةَ الصْمِ 
الْإِمْسَاكُ الْمَخْصُوصٌ بمَعْى كي لشي عَلَى الْوَجْهِ الْمَخْصُوصء وَهُوَ فِعْلْ كُمَا رخا به 
في الْأصُولٍ انْتَهَى. وَأَقُولُ: الظَامِرُ أَنَّ الْمرَاد مِنْ كلام الشّارح أنَّ صُورَةٌ الصّلاةٍ تُشَاهَدُ 
بيخلافٍ صورة ة الصّم (قَوْلَهُ: لَكِنْ صوّب في الْمَجْمُوعَ ا َع الإخْلالَ 2 


و 


-_ 


[الْأَوَلُ من أَنكَانٍ الصّلاة البيهُ] 





بالايَعَاقٍِ مَيُسْترطُ فيه تَوفُر." )1١(‏ 

20.08 "وأسبابما أوقاتما وتحب بأول الوقت وجوبا موسعا والأوقات خمسة وقت الصبح من 
طلوع الفجر الصادق الى قبيل طلوع الشمس ووقت الظهر من زوال الشمس الى أن يصير 
ظل كل شيء مثليه أو مثله سوى ظل الاستواء واختار الثاني الطحاوي وهو قول الصاحبين 
ووقت العصر من ابتداء الزيادة على المثل أو المثلين الى غروب الشمس والمغرب منه الى 
غروب الشفق الا حمر على المفتى به والعشاء والوتر منه. 
ضربات بيده قال صلى الله عليه وسلم: "مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر 
وفرقوا بينهم في المضاجع " "وأسبابما أوقاتما وتحب" أي يفترض فعلها "بأول الوقت وجوبا 
موسعا" فلا حرج حتى يضيق عن الأداء فيتوجه الخطاب حتما ويأثم بالتأخير عنه 
أولها "وقت" صلاة "الصبح" الوقت مقدار من الزمن مفروض لأمر ما "من" ابتداء "طلوع 
الفجر" لإمامة جبريل حين طلع الفجر "الصادق" وهو الذي يطلع عرضا منتشرا والكاذب 
قير ملزلا 2 يدوق أجمعت الأمة على أن أوله الصبح الصادق وآخره "إلى قبيل طلوع 
الشمس" لقوله عليه السلام: "وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول " "و" 
ثانيها 'وقت" صلاة "الظهر من زوال الشمس” عن بطن السماء بالاتفاق ويمتد إلى وقت 
العصر وفيه روايتان عن الإمام في رواية "إلى" قبيل "أن يصير ظل كل شيء مثليه" سوى فيء 
الزوال لتعارض الآثار وهو الصحيح وعليه جل المشايخ والمتون والرواية الثانية أشار إليها 
بقوله "أو مثله" مرة واحدة "سوى ظل الاستواء" فإنه مستثنى على الروايتين والفيء با حمز 
بوزن الشيء ما نسخ الشمس بالعشي والظل ما نسخته الشمس بالغداة "واختار الثاني 
الطحاوي وهو قول الصاحبين" أبي يوسف ومحمد لإمامة جبريل العصر فيه ولكن علمت 
أن أكثر المشايخ على اشتراط بلوغ الظل مثليه والأخذ به أحوط لبراءة الذمة بيقين إذ تقديم 
الصلاة عن وقتها لا يصح وتصح إذا خرج وقنها فكيف والوقت باق اتفاقا وفي رواية أسد 


450/١ تحاية امحتاج إلى شرح المنهاج؛ الرملي» خمس الدين‎ )١( 
اا‎ 





إذا خرج وقت الظهر بصيرورة الظل مثله لا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء 
مثليه فبينهما وقت مهمل فالاحتياط أن يصلى الظهر قبل أن يصير الظل مثله والعصر بعد 
مثليه ليكون مؤديا بالاتفاق كذا في المبسوط 
-"» - "و" أول "وقت العصر من ابتداء الزيادة على المثل أو المثلين" لما قدمناه من الخللاف 
"إلى غروب الشمس"' على المشهور لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من العصر 
قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" وقال الحسن بن زياد إذا اصفرت الشمس خرج 
وقت العصر وحمل على وقت الاختيار "و" أول وقت "المغرب منه" أي غروب الشمس 
"إلى" قبيل "غروب الشفق الأحمر على المفتى به" وهو رواية عن الإمام وعليها الفتوى وبما 
قالا لقول ابن عمر: الشفق الحمرة وهو مروي عن أكثر الصحابة وعليه إطباق أهل اللسان 
ونقل رجوع الإمام إليه.." )1١(‏ 
4. '"الحدث وَالخْبِثِ أي :؛ لِأَنّ الطَّوْرَ هُوَ الْفِعْه َالطَّهَارُ صِمَةٌ قَائِمَةٌ بالْمَاعِلِ وَتَغْبيرُ 
َع من الْوْضُوءٍ ولب - للْعَهْدِ الْمْتَقَدَمَ في الصّلاةِ, فَإِنْ طاف مدا عَمْدَا 
1 شيا 1 يفيت طؤائة :قي أله كما شان كر في الطَّوَافٍ ذَلِكَ؛ 
1 2 كا ع لا أَنَّهُ يبَاحُ فيه :اكلام وبِعَِاَةِ أُخرَى وَل قَالَ للدم 
في لِسَانٍ الْقُمَهَاءٍ اسْتَعْمَالُ الطهْريْن في الحدّثِ الْأَصْعْر وَالْأَكبَرٍ فُيَصِيدُ 
لوكي لياف اتفال العا بي الح اك روي 


6 01 


لطر هوالِغن 6 تل بِأنّ اليغل يدأ له المبقة. 


كاي 


31 


3 


1 1١ 


0 
ع 


(ص) وَبَطَل يِحَدَثْ بنَاهٌ (ش) يَعْني أنه ي أَنَْاءٍ الَّافِ حَدَتٌ عَمْدَاء أو سَهْوا 
ل ِنَع مِنْ الّْنَاءِ عَلَى ما مَضّى مِنْ 
الْأسْوَاطٍ عَلَى الْمَشْهُورٍ كَانَ الطّوافُ وَاجِبًا أو تَطوُعًا وَيبْتَدِئُ اولع جقة لطر دُونَ 
التَطوّع إلا أن يتَعَمَدَ الْحَدَتَ» فَلَوْ بى كَانَ كَمَنْ 1 يَطّفْ عِنْدَ ابْنٍ الْقَاسِمٍ خِلانًا لابن 
حبيبء وَلَوْ قَالَ: فَإِنْ أَحْدَت فلا بنَاءَ كَانَ أُخْسَن فَإِنَّ ظَاهِرَ الْعبَارَةِ أَنَّ هُنَا بِنَاءَ بَطَلَ مَعْ 


م 


0 


أن لا بنَاءِ هما لكِنّ الْمْرَادَ مالَْاءِ الَِْاءُ الخاصِك مع الرُوج عَلَى تَقدِيره. 


77 مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح, الشرنبلاالي ص/‎ )١( 





و ل م ار 0 َالَكمْ فبه أنه 
عوْضَُ وَيُعِيدُ الطّواف» فَإنْ تَوَضَ وَصَلَّى الَعْعمَينِ وَسَعَى فَإنَّهُ بُِيدُ الطّواف والركعتبنِ والمكغي 
مَا دَامَ مَك 3 َرِيبًا مِنْهَاء فَإِنْ 0 بمَوْضعه وَيَبْعَثْ مذي ابْنُ الْمَوَاز 
لا ينه الكعمَانٍ الْأُولَيَانِ. اه مِنْ ابْن يُوئس. 

وَظَاهِرُ كلامو سَوَاء الْتَقَضَ عَمْدًا أَمْ لاء فَوْلُّ: فَإِنْ تَبَاعَدَ إل أنْظُرْ مَا حَدٌ التَبَاغْدِء وَالظّاهِرْ 
إنْ تَعذّرَ الجوع مع الْقبِ تَبَاعَدَ. 

1 


نُ الطائفَ يحب عليه 


(ص) وَجَعْلٍ الْبَيْتِ عَنْ يَسَارِه (ش) الجر عَطْفٌ عَلَى الطَهْرَئنٍ بْنِ يَعْني: 
لاف أن تل لبت ي توه عن تسا ذا من جهة ا به لِيَصِح طَوَافُةُ فَلْوْ جَعَلَهُ عَنْ 
كيه أذ قثالة و جه أو ََاءَ ظَهْرِه فُكَأَنهُ 1 يَطْفْ وَيَنِجِعْ ِلَيْهء وَلَوْ مِنْ بَلَدِهِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ 
شو لشو لِطَوَافِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِتَلَامُ - هَكَذَاء وَقَوْلهِ: «خُدُوا 
ىَ عت مَنَاسِكُكُنْ» ؛ وَإِّا حُمْلَ فِعْلُةُ - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالمتَلَامُ - هُنَا عَلَى الْوَجُوبٍ دُونَ الْوْضُوٍ 
مَعَ أَنّ كلَيْهِمًا عِبَادَةٌ مَعَلَهَا وَرتَبَهَا د ١‏ لِدُبُوتِ الطَّوَافٍ كَذَلِكَ 
لق فلم نز + عن أخدٍ من المحائة نْ بَعْدَهُمْ جَوَارٌ تَنكِيسِه وَوَرَدَ عَنْ عَلِىٌ وَابْنٍ 


عن 4# عر عل 


(ص) وَخُرُوج كل الْبَدَنِ عَنْ الشَادَروَانِ (ش) هذا وَمَا بَعْدَهُ رُورٌ بِالْعَطْفٍ عَلَى الطَهْرَئنٍ 
وَالْمَغْى: أنه يحب عَلَى الطَّائِفٍ بلَْيْتِ أَنْ يجْعَلَ بَدَنهُ في طوَافِهِ حَارِجًا عَنْ الشَاذَروانِ وَإِن 
وَهُوَ الْبَِاءُ الْمُحْدَوْدِبُ في أَسَاسٍ الْبَيْتِء وَدَلِكَ شَرْطٌ في صِكَةٍ طَوَافِهِ وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمُْلِنٍ 


أَنَّ الشَاذَرُوَانٌ مِنْ اميت مُعْتَمِدًا على ما قَالَهُ ميد وان شّاسٍ» وَمَنْ تِعَهُمَا كَابْنٍ الحاجب 
ححتاا داك فَالطَّهَارةُ) الأول والطيار: بالْوَاو (كَوا وله للعيي سنن و الصلدة) أي : الجشار 
َه بمَوْلِِ: سَرْط لِصّلَاةٍ طَهَارَةِ حَدَثِ وَحَبَثِ (فَوْلهُ: وني التَعْلِيلٍ أن الطّْرَ هُو الْفِعْلم تظر 
إ) أي: فَكَلَامُ الْمُصَيّفٍ صَّحِيتٌ باغيمار مَا يشا عله :اقول إن هذا لجع عن ام 


4 000 دي ه 


را يمه : الأول الْإِفْصَاحٌ بيلك الصّمَة (قَوْلَهُ:؛ لِأَنَّ الْفِغل 


يَْسَا عَنْهُ الصّفَةٌ) أي: وَالملخوظ وَلِكَ النَّاشِئٌ؛ لِأنَّ الْفِعْلَ مُنْمَضٍ وَرَائِلٌ وَإِعَا عَير 





لِصِكة الْعبَارَةِ بِالنَظرِ لِذَلِكَ النَاشْئ وَتَعْبيرُ بِالطّمْر أَعدُ أوزة اعد ارين 


الصو اتا + م لدرخ 


من الْوْضُوء وَالنيَمُم 


(قَوْلُهُ: فَهُوَ كْمَنْ 1 يَطّنْ عِنْدَ ابْن الْقَاسِم) هُوَ ما أَشَارَ إِليْه أَوَلَا بقَولِهِ: عَلَى الْمَشْهُورٍ فِيمًا 
يظْهرْ فيكُون مقا ما لان حييبٍ فََذ مَل عَنْ مالك إذَا أَدَت في الطوافٍ فليعوسًا 
وَيَبْنِء كَالَ الحَطّابْء وَظَاهِرُ كلام ابن يُونْسَ أنَّ لَه أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ اْتِدَاءً عَلَى روايّة ابن 


حَبيبء وَظَاهِرُ كلام ابْنٍ التاجب أَنَّ كلام ابن حَبيبٍ إِنَا هُوَ بَعْدَ الْوْقُوع وَهَذَا هُوَ الظَامِرُ 


ااه 
(قَوْلهُ وَيُعِيدُ الطّواف) أي: وجو أَي: 
جوع 5 إِذَاكانَ كَدَلِكَ كَمَُْه أو ريا 


ٍ< و 5 
| ٍ 
2 


لِلَرُوم الدّم عَلَى تكه 
أ ْ 


7 


16 يي 
لِك 
ل 
إن ه.ا وه 
با منها ايْ: ما 


0 وغل ايت عن شيا دا نا ا 0 


وه 


ا 


د؟ ىه 


وبا 0 وَهُوَ مَذْمَبُ مَالِكِ 07 َأَحْمَدَ - رَضِي الله عَنْهُمْ أَجمعِينَ - لِطَوَافهِ - 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - هَكَذًَا وَكَوْلُّ: «حخُدُوا عب مَتَاسِككةْ» وَقَالَ أَبُو حَِيقّة - رَضِي الله 
عَنْهُ - العَيّاسُوُ سُنَةٌ قفي كي 08 0 لهُ: لِمْيُوتِ الطَّوَافٍ كَدَلِكَ) أكن: لِدُبُوتِ 
لان عن سر اك أنه ألملا د 4 لا يَكُونُ إِلَّا عَلَى الْيْسَارِ يَيْتُ لو 


4 


: 0 مَيْرِ جهَة الْيَسَارٍ كَانَ بَاطِلّاء وَكأَنُّ قَالَ: وَإِمَا حُمْلَ عَلَى الْفُجُوبِ 32 0 


م 


3 إلا على الجعار وَل يُحْمَلْ عَلَى الْفُجُوبٍ في التو ا 


١ :‏ ل ؛ لق ىا عل لويش مب 
كُلّا مِنْهُمَا عِبَادَةٌ فَعَلَهَا وَرَتَبَهَاء فَإِدَا عَلِمْت ذَلِكَ تَعْلَمُ أَنّهُ لا يُنَاسِبُ لِمَا 





تَقَدّمَ مِنْ النَقْلِ عَنْ أبي حَنِيمَةَ وَلِمَا عَرَفْت مِنْ مُقَابلٍ المشهُورٍ 


(وفَولهُ: وَخْروج مل الْبَدَنِ عَنْ الحَادرواِ) وَهُوَ نح الذال المشتمعة وشكون 0 لما 
ا النَوَوِي 3 كَذِيبِ الْدَسْمَاءٍ وَالنُعَاتَ وَقَالَ ابْنُ 5 هُوَ لْفْظَةٌ : 7 رِ الذَّالٍ. 0 
)00 


.2 'بَابٌ في الْذَذَانِ وَالْإقَامَةٍ 


و [يَاب الَْدَان وَالْإمَا 9 

(بَاب في) كم صِنَة (الْأَذَانِ وَالْإقَامَة 
الما 
] 


لالس كر أي شَيْءٍ / 


يْ إِغْلام. مدن في النَّسِ بالحج» [الحج: 07"] أي ألم وَشر 


0 


2 
0 
أ 


لوك لي اللي 10 ل 
فول تَعَالَ : دا نُودِي لِلضّلاةٍ مِنْ يَوْم | ام | الجمعة: ا 


بال بي هَذَا فوس قَمَالَ: ومَا 
ظ أو أ على ناخو حي ين قأت: بلى, مقَالَ 


6 


لصّلاةٍ: الله أَكَْرُ إل آخِر الْإقَامَةِ مَلَمَا أَصْبَحْت أَنَيْت النَّنَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ - 
بجا رَأَيْت فَقَالَ: إِكَا رؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ الله َه تَعَالَ كُمْ مَعَ بال فَأَلْق عَلَيْه مَا رَآَيْت فَإنَهُ 


أنْدى ينك صََْاء فَقُنت مع يلال فَجَعَلَتْ ألْقِي عَلَيْهِ ميُوَوُ به فسَمِعَ ذَلِكَ عَْمَرُ بن 
لحلاب وَهُوَ في بَئتهِ فَخْرَجٍ يد رِدَاءَهُ قَائِلًا: وانّذِي بَعتك بِاليّ بَنّا يا 50007 


مِئْلَ مَا رَأىء هَقَالَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - -: فَلِلَّهِ الحَمدُ» وَيرْوى أَنّهُ اع عُمَرَ في الدؤيا 


أض 1 


مِنْ الصحابَة بِضْعَة عَشَرَ يَجْلّ ولا يَئدُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْأَحْكامَ لا تَثيث بالؤيا لِأَنا تَقُولُ: 
لبس مُسْمَمَدُ الْذَدَانٍ الدؤْيَا وَإِعا وَاقَقَهَا نُرُولُ الْوَخْى فَالحَكمُ نَبَتَ به لا يكاء فَمَدْ رَوَى التَدَمِذِئ: 


71١ 4/7 شرح مختصر خليل للخرشيء محمد بن عبد الله الخرشي‎ )١( 
"١ 





ا 4 5-01 


«أنّ الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ - أَرِي الْأَدَانَ ليله الْإسْرءِ وَأمِعَهُ مُسَاهَدَةٌَ كَوْقَ سَبْع 
وات كَدَمَ جني كأ أخل الشماء وفبهم آكم نوع - نهم الصّلاة ولام - 

لَهُ الشَّرّفٌ عَلَى أَمْلٍ البكجاء وَالْأَرْضٍِ» وأقول: يُشْكِلْ عَلَى مَا رَوَى التَرْمَذِيُ مَا رُوِيَ ٠‏ 
عبج أ له اقم اي - ىا عق وعم - جا و اطع 
الصّلاةٍ حَقٌّ قِبلَ لَهُ: تَنْصِبْ رَايَةَ فَإذَا رَأَوْهَا أَعْلَمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمْ يُعْحِبْهُ مَذَكَرُوا لَهُ الْبُوقَ 
َل يُعْجبْهُ وَقَالَ: هُوَ مِنْ فِعْلٍ الْمَهُودء ارا التوين َقَالَ: هُوَ مِنْ مر دار 
ا يَسْمَعْهُ وَهَ يَعْلَمْ به لَيْلَهَ الْإِسْرَاءِ إِذْ لَوْ عَلِمَهُ في السَمَاءِ لَأَمَرَ بِفعْله 
ولخي طلب: خو :وتنك اجات بقع 5 
ذَلِكَ عَلَى الختتلاف عِنْدَ الْأُصُولِيِينَ ني حكمه بِاجْتَهَادِى وت هَذَا لجاب إِشْكَال إِذْ كثيف 
يْتَهِدُ فِيمَا يَدْعُو به إِلَ الصَّلاةٍ مع مَعْرِفَة الَْدَانِ وَمْكِنْ عَلَى بُعْدٍ أَنْ يَكونَ سمِعةُ و4 يَكُنْ 
عَلَى صِمَة الْنْيَانِ به أؤ حََلّهِ أؤ أن الحَدِيث غَيْرَ مُتَّمَقٍ عَلَيْهِ؟ وَأَمَا الإِجْمَاغ فَلِمَوْلٍ الْمَراقَ: 
كلق على مذررئ: عِيّة الْأَدَانِ قَقَدْ وَرَدَ قي فَضَلِهِ أَحَادِيتُ صَّحِيحَةٌ فَمِمًا وَرَدَ مَا في 
الصَّحِيحَيّنِ مِنْ قَوْلِهِ 01000 اساي «إذًا تُودِي لِلصّلاة أَدْبَرَ السَيْطانُ لَهُ ضُرَاطٌ 


حَقٌّ لا يَسْمَعَ اكأزين» وَلَّهُ كَوَائِدُ كَثِيرَة مِنْهَا: الْإِعْلَانُ ِدُخُولٍ وَفْتِ الصّلاةٍ وَهُوَ الْمَمْصُودُ 
نلة التوية» للد وعييهه ودر اده الإغْلام بن الدَّارَ دَارُ الإسلام وَيُوْنِسَ الجيرادَ 


وَيُسْتَجَابُ عِنْدَهُ الدُعَاكُ وَدْكْرَ الال السُيُوطِن في الْتْصّائِص الصُكْرَى أن الْأَدَانَ الشَرعِيَ 
مِنْ حَصائِصٍ هَذِو الْأَمَدَ وَسْرِعَ في السكئة الأول من اليجرة. 


1ع 

وَحَقِيقَةُ الْإقَامَةِ لحا رم صّهٌ ذَكَرُ عَلَى وَجْهٍ عَخْصُوصٍ عِنْدَ الشرُوع في الصّلاة 
الْمفُْوضَةٍ ذَاتِ الكو وَالشَجْودٍ وَسَتَأْنِ اَلْفَاظّهَك وَفَولنَا عَلَى وَجْد عَخْصُوصٍ أي مِنْ كوبا 
مُفْرَدَةَ الْأَلَفَاظِ سِوى التَكبير وَجَرَى خلافٌ في 0 عَلَى الْأَذَان فَمِنْ الشبوخ 0 
مَضَلَّهَا لِانصَايمَا بالصّلاةٍ وَبُطْلَاتمَا عَلَى قَْلٍ بِتَركِهًا عَمْدَاء وَمِنْهُمْ مَنْ فَضضّلَ الْأَذَانَ لِؤُجُوبِهِ 
0 وََضَّلَ بَعْضُ لبخ الإقامة لهم لا يت بت عله د صَلى 

َهُ عَلَيْه وَسَلْم - وَالخُلَمَاءُ الرَاشِدُونَ وَاطَبُوا عَلَى الْإمَامَِه وَكَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ -: 
«لِيُوَدْنَ لحم أخدةة وَلَيَؤْكَكمْ أكبركن» وَجرَى خلاف أَيْضًا ف أذائه والفقتمة :١‏ 


لحك 





5 "باب في ضَلاةٍ النشوف وَصَلاةٌ الُسُوفي سُنَةٌ 


إذاتقققيت امس ل ج الْإِمَامُ لعن د فَافتَئَحَ الصّلاةً بِالنّاسٍ بِعَيْرِ أذَا 
ل م يَرَكُعْ ركُوعًا طُويلا حْوَ ذَلِكَ ثم يزه 
200 صِنَةٍ وَحْكم (صلَاةٍ الْحُسُوف) لِلشَّمْسٍ وَلْقَمَرِ؛ِ لأَنَهُ جمَعَهُمَا و 


هو- 
8 


َاحَدِ وَيَالُ الَكُسُوفُ بَدَلُ الحُسُوفيء وَاخْتُلِف هَل هما معرَدِمَانٍ أو مُتبَايئَانِء فَعلَى اله 
مَعَْاهُمًا دَهَابُ الضَّؤْءِ مِنْ الشَّمْسٍ وَلْقَمَرِِ وَعَلَى التََايْنِ قبل وَهُوَ الْأَجْوَدُ 5-0 
00 الذَّهَابُ اللي وَانَّذِي عَلَيْهِ الأكْدر الْأَولُ وَهُوَ ذَهَابُ صَوْئِهِمَا كُلَهِ 

لا أنْ يَقِكَ الذَّاجِبِ جدًا بيت لا يُدْركُهُ إِلَّا | ل له 
57 الْعَدَم. 


ا 


ل 1 > عراس 92 بيبى 26 - 
ن الله تعاللى إذا أرَادَ أن يحَوْف عَبَادَهٌ 


ب الشّمْسٍ ما قَالَهُ ابْنُ حبيب 
ير كم شيك بن عطميد وسلطان ف َعَقَهُ الشدن/ اليك الفكثرفع ين السناء 
َالْأَرْضٍ فإذانتقطت كلها غَايِك كلها أ يَعَطلها غات درك البعض : #الخاضاة أذ القانت 
مِنْ الصو بِقَدْرٍ السَاقِطِء وَبِالْجْمْلَةِ فَالحُسُوفُْ آيَهٌ مِنْ آيَاتٍ اللَّهِ تَعَالَ يُحَوَفُ با عِبَادَهُ 
3 5 5 اللّهُ عَلَيّه 84 - بالدّعَاءٍ وَالصّلَاةٍ عند ذَلِكَ رَجَاءٌ لِظْهُورِ الضّؤْىٍ و 
يان 00 صَلَاةٍ كُسُوفٍ السَّمْس بِقَوْلهِ: (وَصلَاة الشُشوفي) لِلشّمْس (سْنَةٌ وَاجِبَة) 0 
وَكَدَةٌ عَلَى الْأَعْيَانِ يُحَاطَبْ يا كل مَنْ يُوْمَرْ بالصّلاة وَلَوْ نَدْيَاء فَتَخَاطَبُ يما النْسَاءُ وَالْعَبِيدُ 
0 ار وَالْحَاضِرٌ في ذَلِكَ سَوَاءٌ 0 الْمَْآمُ في بَْتِهَا؛ٍ لأنَّ الْجَمَاعَةَ غَيْدُ شَرْطٍ 
فيهَا ب مُسْتَحبة لارَجَالٍ في الْمَسَاجِدٍ. 
قَالَ خَلِيك: سُنّ وَإِنْ لِعَمُودِيّ وَمُسَافِرٍ 7 يكحَدَّ سَيرةُ لكر السّمْسِ رَكْعَنَانِ سِرًا بزِيَادَةٍ 
قَِامَْنِ وكُوعَبْنِ» دَلَّ عَلَى مَشْرُوءِيهَا اكاب وَالحْنُّ وَالإِجْماغ» مَالْكتَابُ قَوْله تَعَالَ: طإلا 


١7١/١ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» النفراوي‎ )١( 


درك 





تَسْجْدُوا لِلسَّمْسٍ ولا لِلْقَمَرٍ وَاسْجُدُوا به الَذِي حَلَمَهُنَ4 [فصلت: 07"] قَالَ الَْاكِهَاُ: 
يحْتَمَك أَنْ يَكُونَ الْمْرَادُ يا صَلَاةَ لحشوفي الشّمْسء وَأَنْ يَكُونَ الْمُرادُ يما عِبَادةَ الله دُونَ 
ا وما السنةُ هَمَا في الحَدِيث: «إنَّ الشّمْس وَالْقَمَرَ آيَنَانِ مِنْ آيَاتِ الله لا يُحْسَفَانِ 
لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لِيَاتِه فَإِذَا رََُْمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا الله» وَفي روايَة «فَافرَعُوا إل الصّلاق» 


0 قد قَالَ اماي :َم مره دُونَ صِفَتِهَاء وَقَالَ الْأَقْمَهْسِئُ 

جَحَدَهَا فَهُوَ كَافِرٌ يُسْتَئَابُ فَإِنْ 4 يَنْبْ قُيِلَ اه وَأَقُولٌ: لي في وله من بجحكها يفل إ 
يع عند يها تقار 508 دَ الْمُجْمع عَلَيْهِ لا يُقْكَ إِلّا إذَا عَرَقَهُ لاص وَالْعَامُ. 

كال عاحك رق ْ 

وَصلَاةٌ الْكْسُوفٍ لَيْسَت كَذَلِكَ إِذْ 1 يَعْرِفْهَا إِلّا الْعَاك مَلَعَنَ كلام الْأَقْمَهْسَِ مِنْ بَابِ 


ا اذه الكدوف ولششوف]| 
ين صِفَتَهَا بقَؤْلهِ: (إِذَا حَسَفَث السَّمسن) مَعْى ذهب صَؤْيْهَا 
كُمَا قَدَمْنَا (حَرَجٍ الْإمَامُ) تَدْبًا (إلّ الْمسْجد) ؛ لِأَنّهُ - ما 

حَرَجٍ لِصَّلَاتًا في الْمُصَلَّى بمَعْى الصّخرَاءء مخلافي الْعِيدٍ وَالِاسْتِسْقَاءِ فَالْمْسْتَحَبُ فِعْلُهُمَا في 
الصَّحْرَاءِ لِكَثْرَةِ الحَاضِرينَ لفِغْلِهَ بخِلافٍ صَلَاةٍ المُسُوفٍ وَوَقْتُ ضَلاةٍ اللجمبع مِنْ جل 
النَافِلَةِ إل اليَّوَالِء كَلَوْ طَلَعَتْ الشَّمْسْ مَكسوقةٌ مدر بِفِعْلِهًا حل الثَافلة» وَلَوْ كُسَمَتْ بَعْدَ 
الروَالٍ ل يُصّلَ ا كُمَا لا يُصَلَي الْعِيدَ وَالِاسْتِسْفَاءَ بَعْدَ الزَوَالِِ لِأنَّ 2 ا 
ََِْائْضٍء إِلّا مَاكَانَ مِنْ جل النَافِلَةِ للزوَالٍ فَهُوَ لِِسْنَنِ الراتَِة. (َافْتَمَحَ الصّلاةً بالئّاسِ) ؛ 
د الجماعة في صلاة الكُهوف متتحبة على الْمشقمدء وتثري الإمام لثمن شه 
الْكْسُوِء ولا حَدَّ في جمَاعَةٍ الْكْسُوفٍ يخلافٍ صَّلَاةٍ الجْمعَة وَيَفَْيَحْهَا الْإمَامُ بمْجرَدٍ د خوله 
الْممْجِدَ في وَقْتِ حل النَافِلَةِ (بمَبْرِ أدَانٍ وكا إِقَامَِ) ؛ لِأَعمَا من شَعَائرِ الْمَرائْضٍء لَكِنْ صَحّ 


أنّهُ - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالككام -." )١(‏ 


77/1١ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» النفراوي‎ )١( 


25045 





00.07 "باب في الْحَجٌ وَالعْمْرَةِ وَحَج بَيْتِ الله الحَرَام الذي ي بِبَكة ُرِيضَةٌ عَلَى كُلّ مَنْ اسْعَطَاعَ 
إلى ذَلِكَ سَبيلا من المُسْلِمِينَ الأخرار اْبَلِِنَ 


سل (نَاث في):: الكلام على (الحج والشمرة) : أما احج فهو لْمَة فطلق القند أو 
بيد كرا وأا ني الامنطلاح فَقَال ابن غرئة: كن رمه أنه عِبَادة ها وفوف بعرقة 
لماجي لل ا د عد 


قَجْرٍ يَوْمِ النّحْرِ والسّغي ٠‏ مِنْ الصّمًا إِلَ الْمَرْوَةٍ ومنْهَا إَِْهِ سَبْعًا بَعْدَ طَوَافٍ لا بِمَيْدِ 
بإِخرام في الجميع؛ وَالْمُرَادُ الطّهْرِ الْأَخَصٌ هُوَ مَاكَانَ مِنْ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ 00 عي 
الحَدَثِ وَالليَثِ؛ ِأنَّ الطَّوافَ كالصّلاة وَمَعْى لا بِمَيْدٍ ويه أَنَّ الّواف الَّذِي تَتَوَقّفْ عليه 
صِحَهُ المتغي لا يََمْيّدُ بَكُوْنهِ بَعدَ فَجْرِ يَوْم النّخرِء خلا طوافب الإِقَاضَةٍ لا بد انو 
ا وَأَمّا الْعْمْرَةُ َهِيَ لُعَةَ الرَياد دَهُ وَاصْطِلَاحًا عبَادَةٌ يَلْرَمْهَا طَوَافٌ وَسَعْيٌ 
مَعَ إِخرَامء وَحَدَُهَا عِبَادَةٌ ذَاتُْ إِخْرَام وَطَوَافٍ وسني وَبَدأْ ميان لحكم الحج بمَؤله: (وَحَجْ) 
: أي قَصْدُ (بَيْتٍ الله الخرام الذي ييكة) : لِلْعيَادَةٍ المخصوصّة أي 3 عا 0 الَْاء 
الفوكدة ويكال مك الع قَهُْمَا لُعَتَانء وَقَوْلَهُ: الذي 007 َيف كانفت 4 لذن قنك 7 
لخْرَامَ إِنا هُوَ في مَكَّة مَمَطْ وَِضَائَمُُ إلى الل تَعَالَ لِلتّمْرِيفِء وَخَبَرُ حَجْ الوَاقِع 
(ْرِيضَةٌ) : عَلَى 2 عَلَى تشهو العافتين» وَعَلى لاحي على تشهدر المقارنةه 7 
اف القواث متم عَلَى أنه على الْقؤر» دل على َرضيه اكاب وَالطلة وإ 
حَقٌ صَّارَ وجول اعقوم ين الث بالضّرورَة» أَمّا الكِتَاب مَقُوْلُ تَعَالَ: "0 اعلا 
حجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاع ! إَِيْهِ سَبيلا» [آل عمران: 917] وَأَمّا انه أحاوية كبرة ينها 
رَوَاةُ مُسْلِمٌ وَالنّسَائيٌ ع من حَدِيثِ أب هُرَيْرة د قَال؛ قال يول الكت ا م 
: يها لان كد رضن الله يح الح مشجُواء كَقَالٌ رجله: 0 سُولّ الله؟ فسَكَتَ 





حَق 415 للأثاء. كقال يطول الله ح صلل الله عَكه وهام ت 

اسْتَطعْتُم» وف بَعْضٍ الرْوَايَاتِ زِيَادَةٌ: «قَمَنْ رَادَ ل . 

القن دعر عل لفن جعت 

يَْتْ قُتِل» وَمَنْ أَرّ وجوه وَامْتَنَعَ من فِْلِهِ فَألَّهُ حسئبة ولا يُتَعَرَضْ لَه بنَاءَ عَلَى تَرَاخِيه؛ 

وَلأَنَّ الاسْتِطاعَة قَدْ لا تَكُونُ مَوْجُودَةَ في نَفْسٍ الْأَمْرِ ا 0 قَ أككَانٍ الْإِسْلام 
َالَ: (عَلَى كل مَنْ اسْتَطاع إل ذَلِكَ) : الْبَيْتِ (سَببلا) : مَعْمُولُ اسْتَطاعٌ عَلَى حَذْفٍ 
طاقن أن شلوة سَبيلٍ أَيْ طَرِيقٍ حَالَةَ كَوْنِ ذَلِكَ الْمُسْتَطيع. ذفن التقليية ) وبا فى 
عَدَم خطاب الْحُفَارٍ بفرُوعَ الشَرِيعة» وَالْمَشْهُورُ خِطَابمُمْ بمُرُوعِهَاء َالْإِسْلام سَرْط في صِحَِد 
مقط كسار لهات وَدَاِدَُ الؤجوب عَلَيومْ مغ عَدَمٍ مركيه مِنْهُْ عِفَاهُمْ وَوَصف 
الْمُسْلِمِينَ بِمَؤْلِ: (الأخرر البَلِغِيَ) : لا يب عَلَى الرّقيقٍ ولا عَلَى الصِّيٍ وَإِنْ ص منْهُمَا 
َال العَلّامَةُ حَليل: وَصِحَنُهُمَا أي الحج وَالعُمْرَة بالإشلام, مَبْْرم الول عَنْ اليَضِيع وَالْمَجُْونٍ 
الْمُطْبِقٍ بخلافي الْمُعْمَى عَلَيْه وَإِنْ 0 مخ إقاقئف وأا شرط الوجوب قأشاز إلبّه. حلياة 
أَيْضًا بِمَولِه: وَسَرْطُ ا َرْضًا خرِيةٌ وتَكلِيفٌ وَقْتَ إِخْرَامِهِ بلا ني نَفْلِ» وَوَجَب 
بِاسْتِطاعَةٍ يإِمْكَّانٍ الْؤْصُولٍ بلا مَشَفَّةِ عَظّْمَتْ) وَأمْنِ عَلَى نَفْسٍِ وَمَالِء فُتَلَخَصَ أنَّ ضَرِط 
لَك الْإِسْلامُ فُمَطْء وَسَرْطُ الْوجُوب فَمَطْ الِاسْتِطاعةٌ وَإِذْدُ وَل السَفِيه» وَسَرْطُ الْؤْجُوبٍ 
مَعَ وُفُوعِهِ فَرْضًا اليه وَالتَحلِيفُ وَفْتَ الْإِخرام, وَسَرْطُ وُقُوعِهِ فَرْضًا فَقَطْ عَدَمْ يه التِّية 
بين مَا 5 
ِلْعَدَدِ عَامِلُةُ قر امبر ااي ل 0 : وَمَا 

على َلك فض كقالة على بيع الششلوي: قَإِنْ حصّل الْقِيَامُ بهِ مِنْ بَعْضٍ النَّاسِ 

كان نافِلةٌ من غَيْوه كمَا." )١(‏ 

1 "النّمَنِ لخي العلكون قل عَلَى جوَازِه الْكِتَابُء لش وَالإِجْمَاءْ وَلَوَازِه سوط 
ف رس الْمَالٍ وم زود ف السشلى فيو وشزوس بي أخلدا َأنّي في رَأْسِ الْمَالٍ حَمْسَةٌ أنْ 1 


مَعْلُومًا مُعَينَا ينا يك مَلَكْهُ مُعَجَلا مُعَايرًا ! ِلْمُسْلَمِ فيه ولتي في ١‏ لْمُسْلّم فيه تسْعةٌ أن يَكُونَ 


تر 


تتأ ال ين فريستة افج بقؤله: (م) : منصطوبت على المطغول المطلق الفيين 


ع 


)١(‏ الفواكه الدواتي على رسالة ابن أبي زيد القيرواي» النفراوي ./1١‏ ه85 
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مو ل ا أن يكوة ما نا ينْقَل وَيحَ عَلْكُهُ مَضْمُواً في 
م مَعْلُومَ الجنْسِء وَالْقَدْرِِ وَالصّمَةِ ينا تْصِرُْ الصّفَةُ ولي في الْأَجَلٍ سَيْمَانِ أَنْ يَكُونَ 
18 َأَنْ يَكُونَ ينا تَتَعيّدُ في مِثْله الْأَسْوَاقَ و1 يَسْتَوْفِ الشَّيِخْ هَذِهٍ رار َع 
تنه 6 بقار إل ََانَةِ مِنْ شُرُوطٍ ما يُسَلَُمُ فيه وَهِيَ أَنْ يَكُونَ يما يُنقَلْ 
َكَل ُلك مَضْمُوئً في الذَّمّة بقَولِهِ: (في الْعْرُوضٍ البَقِيقء وَالخَيَوَانِء وَالطّعَام ب--3 
وَالْإدَام) ق: حَصِرٌ غَالِبٍ مَا يُسَلَّمْ فيه و1 يَذُكُدْ الكَلَمَ في الدَّنَانِيِ وَالدَرَاهِم وَنَصّ عَبْدُ 
الْوَمَابٍ ف الْمُدَوَنَةِ عَلَى جَوَازِ المكلّم فِيهَا؛ لِأَنَّكُلَ مَا جَارٌ أَنْ يَكُونَ في الذّمّة تنا جَارَ أَنْ 
رن نيم 
قُلت: أمّا الْؤوض فَجَمْعْ عَرْضٍ بِالسُّكُونٍ ما سِوى الدَنانيرٍ وَالدَرَاهِم وَأَما اقيق فَمَعْلُوم 
يِه تع بع من البيُوع. [قَولّة: لكِنّةُ (] لا مَؤقِع يدا الاستذرَاك؛ أن الْأمرَ 
مُنِهَمٌ فَبْبيَنُ بِقَوْلِهِ جُعِلَ لَقَبَا إل بدُونٍ ا لكِن. [فَوْلهُ: جعل] أي لَفْظْ السّلم وَفَوْلّهُ مب 
أ اسما. [فَوْلَهُ: عَلَى مَا 1] أي عَلَى عَفْدِ. [فَوْلَهُ: مَحَقِيمَيُهُ تَقْدِمْ النّمنِ] فيه مُسَاعحَةٌ؛ 
مرشيس سيد ان : الكتابث] أي مَقَدْ قَا هلوا 
بنع [البقرة: 175؟] وَقَوْلَهُ: : وَالسْتّهُ أي فَفِي الصَّحِيحَيْنٍ أن تقول الد > 
وَسَلْمَ - قَالَ: «من أَسْلَمَ مَلْمِسْلِمْ في كيْلٍ مَعْلُوم وَوَرْنِ مَعلُوم إلى أَجَلٍ مَعْلُوم» اه. 
وقَولُّ: وَالإِجْمَاعٌ أ فَقَدْ لت عَلَى جَوَازه. [قَوْلَهُ: وَلوَازِهِ شُرُوط !] لا يَخمَى أذ 
مَا ذَكَيَةُ من الشروط فيمًا ذَكَرَ لا ؟ او ا ب 
شُرُوط الشَئْءِ إِّا مَاكَانَ مضا به انود و الكل بعت أن يَكُونَ شال شاي 
والعدلى فيه عد كز يتكهها 0 فهذًا الكرط اعد من كؤله فى أل البابية وله وذ 
طَعَامٌ بِطَعَامِ إلى أَجَلٍ -- تزلق أن يكوة تارك أَيْ مَعْلُومَ اندي والصتكل كن 


0 َحَمَّدِية 0 


:]| احترر - 4 عنْ لحئر: 0 كاده الْمَبْكَة. 





2 


[لَولُّ: مُعَجَلًا] أي حَمِيقَةٌ أو حكُمًا كتأخيرو تان أيام. [فَوْلُّ: مرا لِلْمْسْلم فِيه] وَأَنًا لَو 
كَانَ تمَائَْا لَهُ كَهُوَ في الحقيمّة فَرْضَّء وَلَوْ وَقَعَ بِلَفْظٍ الْبَيْع أؤ المكلّم فَإِنْ قَصّدْت مِنْهُ تَفْعَك 
أو تَفْعَكُمَا مَعَا مُنِعَ وَإذا قدت زد تلع الطوعن عة فقأ اللعيلة ولا يَخْمَى أن 
اْمُعَايَةَ يكن أَنْ تُعْتَيرَ مِنْ جَانِب الْمْسْلَم فِبه بأَنْ تَقُولَ: مِنْ شُرُوط الْمُسْلّم فيه أَنْ يَكُونَ 
كان للفشلىي وان االقاص المدكؤق ,تقو اط بق تعره فلة لذ وو التوار كوا نكو 
ظَاجِر. [قَوْلَهُ: تَسعة] بتَقْدِمم النَّاءِ عَلَى الينِينٍ وَهِي ظَاهِرَةٌ مِنْ كَلَامِهِ. 
[َولْهُ: أَنْ يَكُونَ مُوَجَلَا] الختررٌ عَنْ الخال فَإِنُّ لا يَصِح المَلَمْ الحَالُ عِنْدَ [فَوْلَهُ: وَأنْ يَكُونَ 
مَؤْجُودًا عِنْدَ اْأَجَلٍ عَاِم] َلَوْ ل يكُنْ مَوْجُودا لَمَا جارٌ السَّلَمْ فيه ملا يُسَلّمْ في مَاكمَة الما 
ِيَأَحْدَّهَا في الصّيْفٍ أَو بالْعكس كذًا في النّحْقِيقٍ [فَوْلْهُ: وأَنْ يَكُون با يُنمَل] أ قلا يجُورْ 
السَلَمُ في الدُورِ وَالْأَوْضِينَ؛ لِأنَّ خصُوص الْمَوَاضِع فِيهَا مَمْصُودةٌ للْعفَلَاءِ فَإِنْ عَيّنَ 1 يَكُنْ 
َلَمَاه لِأَنّ الكلم لا يَكُونُ إلا في الذّكَقَ وَإِنْ 1 يُعَيَنْ كان سَلَمًا في تَْهُولٍ قَالَهُ صَاحِب 
لتكت [ثؤلة: ويك تملكُه] كلا يخْورُ السَلم في الخئرء وَالْزيرٍ وَجْلُودٍ الْمَيئَة وجبيع 
التكاسابت: 1 
[َولُّ: مَضْمُوبًا في الذَّمّة] قَالَ في الذَّخِيرةِ: اخترارًا من بَْع الدَّيْن الَذِي يكَأَكَرُ قَبْضْه فَإنَهُ لا 
كول لأنة نيلك قث" 00 

8. "لإولا يَغَْبْ بَعْضُكُمْ بَعْضَاي [الحجرات: ]١١‏ وَالْإِجْمَاءُ عَلَى خَْرعَهَا إِلّا في مَسَائِلَ 
أن وَالْمُسْتَمِمُ لا كقَائلِهًا. 


(3) مِنْ الْمَرائِضٍ صَوْنْ اللْسَانٍِ (عَنْ النّمِيمَةِ) وَهِيَ نَقْلْ الكلام عَنْ الْمُتَكلم به إلى غَيْهِ 
على فقو الإفشاق لما زواة: أئؤ القنه يق فول حا على اله عليه وهل :كه #راهكا رون 
وَاللّمَارُونَ وَالْمَسَّاءُونَ بِالتَمِمَةٍ الْبَاهُونَ لِلْآءِ الْعَنَتَ يَْسْبْهُمْ اللَهُ في وُجُووِ الكلاب» . 


(3) من الْمَرَائْضٍ صَوْنُ اللّسَانٍ (عَنْ الْبَاطِلٍ كُلّه) وَهُوَ خلاف الَقّ وَالْبَاطِلْ أَكُثَرُ مِنْ أَنْ 
يخْصَّى» وَمِنْه 


(1) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» علي الصعيدي العدوي ١17/١‏ 


رك 





0 وَغِيبَة غَْهما صَغِيرْ 

ولا قزق في المنكم. [كولة: و لجاع على تتا 0 : 
وأا" النفكة : ققولة اح صل الله خائى شل كاذ بورانة رون :ا الفيية؟ “قالوا 4 الله وشولة أ 
قَالّ: ذكْرك أحاك ها يكرة» [فَوْلّهُ: وَالْمُسْتَمِمْ لا كَمَائلِهَا] أي فَيَجِبْ 0 تن سبعها 


أن يَنْهَى الْمَاعِلَ تار وجب عَلَيْهِ مُقَارَقتهُ مَعَ الْإنْكَارٍ بِقَلْبِد فَإِذَاكَانَ يَتَمَدّحْ 
ا سَأَنهُ أن يُكْرَة كُسَارقء أَوْ َحَاربٍ فَهُوَ غَيْدُ حرام. 

الخيية ا جِهَئَانِ إِحْدَاهمًا من حَيتُ الْإقْدَام عَلَيْهَا والأشى هذ 
ننقخ فا لون جوكاء ولق :3 فيه مع ةن طب فو الاب ناجيه 


وَلَوْ بالْبَرَاءةٍ الْمَجْهُولٍ مُتَعَلَقُهَا عِنْدَن. 


هو- 
ع 


خييث أدية | الْمُغْتَابِ الأول 


ول فى 


[كَوَُْ: وَهِي تَقْلْ الكلام !2] أي كَأَنْ يَقُولَ: فُلانٌ يَقُولُ فيك كدًا. 
َالَ الْعَرَاكُ: نا تُطلق ي الْعَالِب عل هذا وَليِسِت غخطوطة ص بدَلِكَ يَنْ حَدُمَا كشف ما 
يكْرَهُ كُسْفَهُ سَوَاءْ كركة فقول عن أذ ؤَ الْمَنْقُولُ إِلَيّهِ أؤ تَالِتُء وَسََاءٌ كَانَ الْكُشْفْ بِالْقَوْلِ 


هو- 
4 


أؤ الكتابة أو اليئزِء أو الْإيحَايء أو نَحْوهَاء وَسَوَاءْ كان الْمَنْقُولُ من الْأَقْوَالِ أؤ الْأَعْمَالٍ 
وَسَوَاءْ كَانَ عَبِيَا أو غَيْرهُ فَحَقِيقَةُ النّمِيمَةِ إِفْشَاءُ اليد وَهَتّْكُ السكثرٍ عَهًا يُكرَهُ كُشْفُهُ 3 
عَلَى وَجْهِ الْإفْسَادِ] الْإِضَافَةُ لِلْبيَانِ 0 لعا واه ألو اشح !6] هُوَ لَقَّبْ لِلْحَافِظٍ عَبْدٍ 
الله بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْمَرٍ الْأَصْبَهَانَ. وَأ لهُ: «لمْمَارُونَ» ] الَمْرُ تيب الْإنْسَانِ بخضوره 
وَالكَهَمُرُ تَعْبيبهُ بِغِيّابه بد فقيل : يعكينه [قولة: وووَالْمشاءون ا هَذَا 5 الشَاهِدٍ [قَوْلَهُ: 
اناغو ] اع العا يون 4 َهُ: لِلبرَاع] جَمْع بَرِيءٍ عَلَى وَرْنِ فُعَلَاءَ قَالَ اللَهُ تَعَالى: إن برَآء 
يكز [المتحنة: ؛] وَفَوُلهُ: الْعَنَتَ هُوَ وَالَْآءُ مَمْعُولَانٍ لِلْبَاغِينَ أي الطَّلِيُونَ الْعَنَتَ لِلْبرآءٍ 
كَالَ د في التّهَايّة: الْعَنَتُْ ل وَالْمَسَادُ وَاطْاكُ الوم َالْعَاَطُ وَالحطأ كاك ذَلِكَ قَدَ جَاءَ 


شيف لَه في وُجُووِ الكلاب» ] أي في صُورَة الكلاب. 


كال قفن ليق :وود قَد بحت عَنْ فَاعِلِهَا فَلَمْ يُوجَدْ قط إلا وَلَدُ زن. 


و 
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54 اف 


سكل ِالْحَدِيثِ عَلَى حرم الَّمِيمَةِ وَسَكتَ عَنْ الْكِتَابٍ وَالْإِجْمَا 


هو- 
5 


ما 7 
وول لكل من لم4 | اممزة: ال 


[كَوْلَُ: عر عن الباطل كل] أ أي من الْأَُوَالٍ بدَلِيلٍ قَولِهِ: صُوْنُ اللَسَانٍ وجَنْحُ بَاطِلٍ وايل/ 0 
الشَّيْءٌ يَبَْطْنْ بُطُولّا وَبُطلًا علا وبللا6 , بِضَمٌ أَوَائِلِهَا أيْ فَسَدَ أو سَقَطَ حُكمُة. [قَوْلْهُ: وَهُوَ 
خلافُ الَيّ] أن قط على ما كلمن عا لغ على الام [قَوْلهُ: أكثَرَ من أَنْ 

يُخْصَى إ] صَكْنَهُ مَعْى أَبْعَدَ أي شَدِيدَ الْبُعْدٍ مِنْ الإخصاءٍ أي الصّبْطٍ كَانَ مِنْ الْأَقْوَالٍ 
ا وَاللّْنٍ وَالْقَذْفء أَوْ من الْأمْعَالٍ كَالْمَصْبٍ وَالخَاَةِوَالسرقةِ وَالحَدِيعة وَالْغِْيَ واللَهُو 
وَكأخير." (1) 


”0 73 'بِعَيْرٍ إِذْنهِ وَيَذَا التَفْصِيلٍ حُذِفَث عِنْدَ وَعَيْنٌ من كلام الْأَصْلٍ. 
(كَاب 4 لإ 0 لَه 0 مِن " قم " الشَّعغ تَبَتَ وَشَرْعًا: إِخْبَارُ الشخص بَقْ 


ث كَقَوْلِهِ تَعَالَ مأكُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ شْهَدَاءَ لله وَلَوْ 1 
] #نضيرة. شهاةة الع عَلَى نَفْسِهِ بِالْإِقْرَارٍ 0 
الصّحِيحَيْنِ 0 َ 4 اه هَذَا فَإِنْ اغْترَقَتْ فَابْحْنّْهَا» . وَالْقِيَاْ جُوَا 
َلنَا الشَّهَادَةً بِالْإقَْارِ؛ٍ فَاََنْ يُفْبَكْ الْإقْرَارُ أَوْلَ (أنكَانْةُ) أَربعَةٌ (مُقِدٌ وَمْمَدْ آ 0 به وَصِيعَة 
2 وشرط فيها) أي بي العتيئة (لنط شور باليرام) بحَقّ ون مَعْنَاهُ مَا مَرّ في الصّمَانٍ (ك) قَولِه 
(لريِْ: عَلَنَ أو عِنْدِي كذَا) وحَرج بزِبَادقٍ " عَلَيَ 
هِِالتَّصدِيق. اه. شَيخْنًا ع لسار (قَوْلّهُ: ِعَيرٍ إِذْنه) هُوَ تحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا 1 يَعْلِتْ 


ه- 
ع 


أو عندِي " مَا لو حَذْفَهُ 


(1) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» علي الصعيدي العدوي 4١4/5‏ 


ررك 





0 - 


-_ 


التَمْصِيلِ) أن : بَبْنَ الْعَبن لدي النقار لَهُ بِقَولِه: " 0 0 "و له " " ف غير كاله 
الْمُحْتَالٍ ". (فَوْلّهُ: وَيمَذَا (1) الْمُعْتَمَدُ التَّسْويَةُ بَيْنَ الْعَبْنٍ 0 في الْأَصْل (َوْلْهُ: 
حُذِمَثْ " عِنْدَ " " وَعَبْنِ " !2) أي: لِأَنَّ " عِنْدَ " لِلْعبنٍ وَالنَفْصِيلٍ الَّذِي في الْأَصْلٍ يُنَاسِبُ 
لدَيْق قل إتانييت أذ يدكرعنة العثن :ويدكيا أخكاما له تتاردية إل الذزو اجات عنم 


ر بِأَنَّ عِنْدَمُ مُسْتَعْمَلةٌ في الدَّيْ عَلَى خلافب الْعَالِبٍ م وَعَبَارَةٌ الْأصْلٍ ولو قال تجاه 
وَكَلَني الْمُسْتَحِقٌ بِمَنْضٍ مَا لَهُ عِنْدَك مِنْ دَيْنِ أو عَيْنٍ عِنْدَهُ ذَلِكَ فَلَهُ دَفْعْهُ إِلَيْه. 


[كِنَابُ الْإمرَارِ] 


” 


0 (دَرْسْ) . (كِتاب الإقْرَارٍ) مَصْدَوْ أَمَرّ يقر إفرَارَا فَهُوَ مُقِدٌ فَمَوحُم:‎ ٠ 
نبت " فيه بََوُرٌ وقَولهُ: من قَرٌ السَّئْءْ أي يَقِرٌ قرا ذا تَبَت وَهُوَ يُشْبِهُ الْوكالَة مِنْ‎ " 
إَِ الْمُقِدّ قَبْلَ إِقَرَاره مُتَصَرْففٌ فِيمَا بِيّدِه وَلَبّسَ لَهُ وَقَدُ عُزْلٌ بإِقرَاره فَلِذَا ذَكُرَهُ ره‎ 
رمَاوِيٌّ فَالْمُمَوُ لَهُ سَرِيةٌ بِالْمُوكلٍ وَالْمُقِرٌ سَِيةٌ بالْوَكِيلٍ وَالْمْمَرٌ به شَبِيةٌ بالْمُوَكَلٍ فيه‎ 
0 المطكك كلت وناب " ضَرّب " اسْعَمرٌ بالْمَكَانٍ وَالِاسْمْ الْمَرَارُ. (كَوْلْه:‎ 
الْمغى اللحَويَ وَالصرْعِيَ التَمَاين؛ أن إخبَارَ الشّخْص بحَقّ إل غَيْد الإنْبَاتِ وَبَيْنَهُمَا التَنَاسْبُ‎ 
يحَسَب الْأَوَلِ ع ش. 0 إِخْبَارُ الشّخْصٍ بحَقّ عَلَيِْ) لِعَيِ وَعَكْسْهُ الدَعْوَى وَلِعيْهِ عَلَى‎ 
غير الشَّهَادَةٌ وَقَيَدَ ذَلِكَ ابْنُ حَجَرٍ بالْأَمر الخاصّ وَل بأَنْ كَانَ إِخْبَارًا عَنْ عَامٌ أن افْنَضَى‎ 
أن افا ِكل عد وناك خن طوس فرؤية أو حك شين تمع رم شك ول تقنيى‎ 
وَنْظِرَ فيه بن في الروَايَة ة إَْارا مَشيَحَةِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ وَدَعْوَى السّمَاع عَلّى غَيْرِه َف الْإفْمَاءِ وَالَْكمٍ‎ 
حبار يق ثرو وهو المقلدُ يقح اللام عَلَى عبرو وفو المشقفى وَلْمَحْكُوم عله ا أ‎ 
يُقَالَّ: هُوَ اصْطِلَاحٌ ق ل عَلَى الجلالٍ أو يُقَالَ: تار مور‎ 
(فَوْلَة: وَْسَمّى) أع: لَه وسَرْعًا وَدَكْرَهُ تَؤْطِفة لِمؤْلِ: عد يا نيس إ (فَوْلّ: كُونُوا قَوَامِينَ)‎ 
وين على الْعَدْلٍ دين في إِقَامَتهِ شْهَدَاء يله بالق أي: ثقية فقون ادك لِوَجْه الله‎ 0 
و حَالٌ وَلَو عَلَى أَنْمْسِكُمْ بِأنْ تَُرُوا عَلَيْهَا؛ لأنَّ 1 بين اللحَقَّ سَوَاءْ كان‎ 


01م 21 


تاو (فَوْلُهُ: أَغْدُ) أَمد من عدا " وت الْمِصْبَاح عَدَا عُدُوًا مِنْ بَابٍ 


55١ 





لان بالضّم وَهِيَ ما بَْنَ صّلَاةٍ الصّبح وَطُلُوعَ الشّمْسٍ وَجَنْعْ " العُدوَة 

عُدَّى " مِثْله: مُذْيَةِ وَمُدٌّى هَذًَا أَصْلَهُ كر حٍ حَيٌّ أُسْبْعْمِلَ في الذَّهَابِ وَالِإنْطِلَاقِ 5 

كان وَمِنْهُ كَوْلْهُ: - عَلَيْهِ الصّلَاهُ الام - «أَغْدُ يا أَنبْس» أئ: انْطلِق. 

0 له: وَلْقَِاسَ) أي: على الإشقاد 0 وَهُوَ قَِامَ ولي أَخذًا ينا بَعْدهُ أي: فَالدَلد 
مِنْ الْكتَابٍ وَالِسْنَةء وَالْقِيَا يَقْمَضِيه أَيْضّاء والْمُرَادُ يجَوازه 7 ديل قَولِهِ: لآ إ 


ل 14 افر بالجار مَا قَابَلَ الْمَنْعٌ وقياء: ا 


ص 


العمل بْْتَضَاهُ فَلَا يُنَاقِ وُجْوبَهُ وََوْلّهُ: أَؤلى أي: لِأَنَّ الْإقرارَ أَبْعَدُ عَنْ التّهُمَةِ مِنْ الشَّهَادةٍ 
قَالَ بَعْضّهُمْ: وَقَدْ ود أَجْمعَتْ الْأَمَةُ على الْمُوَاحَدَةٍ ِالإقَْارِ الصّجيح وَدَلّ عليه القيائة؛ لذن 
د ب يبْدَا الاك بالسْوَالٍ عَنْهُ قَبْلَ السُوَالٍ عَنْ الشّهَادَةِ. 

لق و وَشْرطٌ فِيهَا لَنْظْ) أْ: كَوْتَا لَفْظَا وَِلّا فَاللّفْظ 0 فو كات الطيكة فكنت 
يَكُونُ شرا طا؟ 2 ش وَقَدْ يُقَالُ: الشَرْطٌ هُوَ قَوْلُهُ: يُشْعِر بِالْترام) اه وَإِعا قَدَمَ شرُوط 


الصِيعةٍ امْتِمَامًا باه لعا سَابقةٌ عَلَى وَضْفِهِ بالإقرار 5 امقر مِنْ حَيْثُ كَؤْثة مقر وَالْممرٌ 
به له توكداق إلذ بد المتيقة 0 الْآَصَك عَنَْهُمَا تَمدُم كُلَ مِنْهُمَا في الْوْجُودٍ عَلَيْهَا 


وَعَلَيْهِ فَهِي مُتَأَخْرَةٌ في الْوْجُودٍ وَمُتَقَدْمَةٌ في الاغتبًا رِ طوَلِكُلَ وجْهَةٌ هُوَ مُوَلِيهَاكه [البقرة: 


0 


7 اك سح ل 2 3 > 27 ؟ م 
نَ الكتابَة كتَايّة مُطْلَقاء وَإِشَارَةَ الأخرّس صَرحَة 


4 


| . (فَوْلّهُ: مَامَدَ في الضَّمَانِ) أيْ: من 


إِنْ فهِمَهَا كُل. 0 


صب (وَالر' يغ اث أو 5 و لفق مِنْ ان عَشَرَ) ؛ لأَنَّ عخْرَجَ 

أرَْعَةٍ وَعَخْرَجَ 0 مِنْ ثَلَانَةِ وَببْنَهُمَا تَبَايْنَ مَيُضْرَبُ أَحَدُهًا في الآخر بانْيْ عَشَرَ 
000 "0 من سِئّة وَيَيْنٌ رج الع ورج السّدْسٍ مُوَافَفَةٌ بِاليَصْفٍ فَيُضْرَبُ نِضْفُ 
أَحَدِهِمًا في كَامِلٍ الْآخْرٍ بانْيّ عَشَرَ فَالِانْنَا عَشَرَ أَصْلٌ لِكُلّ فَرِيِضَةٍ فِيهَا رُبعٌ وَتُلْتْ وَمَا بَقِي 


فنا ع 


كُرَوْجَةٍ وَأَمٌ وأ خ أو الربْعْ وَالثُلئَانِ وَمَا قي كزوج وَبنتَيْنٍ وأَخْ) وَأَصْلّ كه َرِيِضَّةٍ فِيهَا رُبْعْ 


(1) حاشية البجيرمي على شرح المنهج - التجريد لنفع العبيد» البججيرمي /1/ 
بحرت 





وَسُْدُسٌ وَمَا بَفِي كزوج َأ وا 

ول ران 

أو الأقحات مَعْ الْولَد وَالثُلْثُْ لا ب 

الْإِخْوة وَهُنَا وَلَدٌ وَفَعْضُ الإخوة لأ :. َم وَهُمْ يَشَقْطُون اد 1 يتَصوَّرٌ 6 

وَبْتَيْنٍ وأَخْ (أ) التّمْيُ و (السْدُس) وَمَا بَقِي كرَؤجَة وأ وَابْنِ (مِنْ أَرْبعةٍ 598 ؛ لأ 
بينَ رج الثَمْنٍ وَالثُلْثِ مْبَايئَة وبيْنَ مرج الثَمْنِ وَالسْدْسٍ مَُافْقَة ةَ باليَضصْفِ مَيُفْعَلُ فِيهِمَا مِثْلُ 
ا تَقَدّمَ في الال عَشَرَ يلع أرْبعَةٌ وَعِشْرينَ فَهَذِِ الستبْعَة الْأممُولُ حي أُمُول الْمرائْضٍ 
الْمْقَدَرَِ قي كناب الله تَعَالَ. 

يوترت يها رن المعاوو كا ماراا ع ونيز كراز الي ولوداز إِخْوةٍ 
كَذَِكَ كَأَضْلْهَا عَدَدُ يُوُوسٍ (عَصَبْتِهَا) إِذَا تَعَدَّدتْ دا كائوا كله ذكُورًا مَظَاهِرٌ () إذَا 
كَابُوا ذُكُوراء 05 (ضُقِف لِلذّكر عَلَى الأنقى) مخقل لكر بَِأْسَبْنِ؛ لِأَنّهُ ي التُعْصِيبِ 
انين كَابْنِ وَبنْتٍ هَمِنْ ثَلَاثَةِ وَابْئَْنِ وَبنْتٍ هَمِنْ حُمْسَةٍ وأرْبَعَة أَبْنَاءٍ وَبِْتَينِ فَمِنْ عَشَرَِ 
وَهَكَذًا. 


2 س0 يتكلم عَلَى مَسَائِلٍ الكل وَانعَول بمَنْح العَينٍ الفقملة وشكية لواو ز رياه في 0 
تمص في اليد وَهُوَ لا يَدْخُلُ ف جميع الأطنون الْمْتَعَدّمَةِ مَةِ بَنْ قَدَ - في ثلا 

وَهِيَ اليئّةُ وَضِعْقُهَا وَضِعْفُ ضِعْفِهَا فَقَالَ (وَإِنْ) (يَادَتْ الْفُرُوض) أَيْ سِهَامُ أ على 

أَصْلٍ الْمسألة (أعِيآث) الْمُرُوضُ أَيْ زيدَ فِيها بِأنْ بجْعلَ الْمَرِيضَةُ قر اهام فَيَدْخْل 

0 على كل 5 3 زاب 000 تَكُونَ الْمَسْألَةُ مِنْ سِنَةِ وَفِبهَا نِضْفٌ وَنِضْفٌ 

هِرٌ أَنَّ اليَصْف وَاليَصْف يَسْتَْرقَانٍ اليه فَيَردَادُ 


مُم كُمَا يَأ بَيَائُهُ وَهَذًا د 


براي ...أ بن 


كن عمَر وه : 0 


5 5 5 32 5 َه اله 2 مر 00 9 مَنِ كه ددا 
به 4 0 
به : ِقَوْلٍ ابْنِ عَّاسٍ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يَعْتَد 


ب4). 


ا 


ع بي 5 250 


وَإِذّا أَرَذْتَ مَعْرِفَة العَائلٍ مِنْ اطول الستَبْعَةٍ الْمْتَقَدّم ذِكْيُعَا (كَالْعَائُِ) مِنْهَا ثَكَانَةٌ فَمَطْ الْذَو 


ررك 





(المِنّةُ) تَعولٌ أ بَعَةَ عَوْلَاتٍ عَلَى تَوَالي الْأَعْدَادٍ (لِسَبْعَة) يثْلٍ سُدُسِها كزوج وأَخْييٍ سَقِيقمٍَ 


أو لأب 0 5 ثلاث وَِإَمُحْئَبنِ تلان أَربَعَةٌ (وَلِتَمَانيَةِ) بِثْلٍ ُلَنِهَا كُمَنْ ذَكِرَ مع أَمَ 
لِلرّوْجٍ اليَصْفُْ ثَلانَةٌ وَِلْخْئَيْنِ أَرْبَعةٌ ا السُدُسُ وَاجِدٌ (وَلِتَسْعَةِ) يِثْلٍ نِضْفِهَا 


6 و 
أ 


لِقَوْلَهُ: وَعَاصِبٍ) أي كَابْنٍ أخ أو عَم (قَوْلهُ: وَمَا لا فَرْضَ فِيهَا) أي وَالْمَسْأَلَُ التي 


لا فَرْضَ فِبها 


[الْعَوْل] 

(قَوْلُْ: أعِيلّث الْقُرُوضُ) لَعَكَ الْأَوْلَ أُعِيلّث الْمشألةُ أو أَنّهُ راد بالْمْرُوضِ الْمَسَائِلَ فَالْمُراةُ 

بالْمُوُوضٍ الْأُولَ غَيْدْ الثَايَة؛ لأَنَّ الْمسْأَلةَ يُقَالُ فِيهَا فَرِيضَةٌ كُمَا أن النّصِيب الْمُمَدّرَ لِوَارثِ 

يُقَالُ لَهُ فَرْضٌ وَفَرِيضَةٌ تأمْ (قَوْلْه: بِأنْ جحْعَلَ الْمَريِضَةُ بَِدْرِ اليَهَام) أَيْ بِأَنْ جحْعَلَ الْمَسأَلَةُ 

00 000 ل تَذْتَهِي إل سَبْعَةٍ أَسْهُم) أي وَحِيئذٍ فَيَنْقُْصُ كُلُ وَاحِدٍ مِن الْوَرنَة 

سُبْعٌ ما يَسْتَحقة (قو1 ه: وَل ما طهر في رَمَنِ عُمَرَ) الَذِي في العصنونٍ عَنْ ابن يُوئُس أن 

المسشألة التي لت في رَمَنٍ عْمَرَ اثرأةٌ تركث رَوْجًا وأَخْمًا لِعيْرِ أ وأَحًا لِأمَ وَنّذِي في عبق 

ا لا و ل لاسر مر ادي 
: أَخرَهُ الْكِتَابث فاك 2 رَهُ ولا مَنْ قَدَّمَهُ 5 

لله وَإنْ يَكُنْ خَطَأ قَمِنْ + عُمَرُ وَهُوَ أَنْ يَدْخْلَ الصَرَرُ عَلَى حَمِيعِهمْ وَيَنْقْصُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْ 

سَهُمِهِ ود قال إن الذي أهار عليه يدك العكايت َو 1 ول با ويل 4 ا غيل 

اح اي لععا واه لاله 0 

بالرّوْج 4 يَنقَ لأختئن حَفّهُماء وَإِنْ تدأت بالأختزن 1 يَبْقَ لزج 1 

الْعَتَاْ بِالْعَْلِء وَقَالَ أََيْت لَوْ مَات رَجُلٌ وَترَكَ سِنَةَ رام 0 وجل عليه 


ف--22 


ا عا لبن 0 ا سَبعَة ا فَأَخُدَّتْ | لعتكاكة بَهَ بِقَوْلِه 


6 

بأن 
7 

7 


مُهَابَ ل : كَدَّمَهُ لتاب 
قيل» وَكُبْفَ تَصْنَعْ قَالَ بنظك أَسْوا الْوربَةِ خالا 00 
ةط سهقة انتوق شهية ها زاة على .يهاه المشالة 


2 





حَالَا وَأَكْترهِمْ و قبا البتاث والأخوات ل الرَوْخحُ في ال و عر و 


كولة: 11م عن أن عى نزي عُمَرَ بالْولٍ (قولة: كمئ ذير) 


3 


شَقِيفَكينِ أؤ لب وَأ مَعَ ا 

0.5 "الوقت مقدار من الزمن مفروض لأمر ما "من" ابتداء "طلوع الفجر" لإمامة جبريل 
حين طلع الفجر "الصادق" وهو الذي يطلع عرضا منتشرا والكاذب يظهر طولا ثم يغيب 
0 أجمعت الأمة على أن أوله الصبح الصادق وآخره "إلى قبيل طلوع الشمس" لقوله عليه 
السلام: "وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول" "و" ثانيها "وقت" صلاة "الظهر 
من زوال 
خاتمة ذكر بعضهم بيان ساعات النهار فأوا الشروق ثم البكور ثم الغدوة ثم الضحى ثم 
الحاجرة ثم الظهيرة ثم الرواح ثم العصر ثم العصيرة ثم الأصيل ثم العشاء ثم الغروب وساعات 
الليل أولها الشفق ثم الغسق ثم الغدرة ثم العتمة ثم السدفة ثم الجنح ثم الروبة ثم الزلقة ثم امير 
ثم السحر ثم الفجر ثم الصبح قوله: "الصادق" مي صادقا لأنه صدق عن الصبح وبينه قاله 
في الشرح قوله: "والكاذب الخ" مي كاذبا لأنه يضيء ثم يسود ويذهب النور ويعقبه الظلام 
فكأنه كاذب قاله في الشرح قوله: "وقد أجمعت الأمة الخ" نوزع الإجماع بما نقلناه في أوله 
سابقا عن مجمع الروايات وبأنه قبل ان آخره إلى أن يرى الرامي موضع نبله فالخلاف ثابت 
في أوله وآخره وأجيب بأنه لم يعتبر هذا الخلاف لضعفه قوله: "ما لم يطلع قرن الشمس" أي 
مدة عدم طلوع قرن الشمس وتمام الحديث ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن 
السماء ما لم يحضر وقت العصر ووقت صلاة العصر مالم تصفر الشمس ويسقط قرها 
الأول ووقت المغرب إذا غابت الشمس مالم يسقط الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل 
رواه مسلم قوله: "'وقت الظهر من زوال الشمس عن بطن السماء" ومعرفة الزوال أن يغرز 
خشبة مستوية في أرض مستوية ويجعل عند منتهى ظلها علامة فما دام الظل ينقص عن 
العلامة فالشمس لم تزل ومتى وقف فهو وقت الاستواء وقيام الظهيرة فحيتئذ يجعل على رأس 


41١/5 الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي؛ محمد بن أحمد الدسوقي‎ )١( 
ارك‎ 





الظل خطا علامة لذلك فما يكون من ذلك الخط إلى أصل العود فهو المسمى فيء الزوال 
وإذا لم يجد ما يغرزه يعتبر بقامته وقامة كل إنسان سبعة أقدام أو ستة أقدام ونصف بقدمه 
والأول قول العامة وقد نظم الحافظ السيوطي علامة الزوال على الشهور القبطية من أول 
طوبه إلى آخرها في بيت واحد فقال: 
نظمتها بقولي المشروح. ... حروفه طزه جبا أبدو وحي. 
بلا ا الت كاردا 
وهذه الحروف إشارة إلى عدد الأرقام التي يعلم بما الزوال في الشهور القبطية فالطاء لطوبه 
والزاي إلى أمشير والهاء إلى برمهات والجسيم إلى برموده والباء إلى بشنس والألفان إلى بؤنه 
وأبيب والباء إلى مسرى والدال إلى توت والواو إلى بابه والحاء إلى هاتور والياء إلى كيهك 
ونظمها الشيخ السحيمي على ترتيب الشهور القبطية فقال: 
إن رمت أقدام الزوال فلذبنا. ... دوح يط زهج ا اللي ذا 

2.59 "الحسنات وواحد عن يساره يكتب السيئات وآخر أمامه يلقنه الخيرات وآخر وراءه 
يدفع عنه المكاره وآخر عند ناصيته يكتب ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغه 
إلى الرسول عليه السلام وقيل معه ستون ملكا وقيل مائة وستون يذبون عنه الشياطين 
فالإيمان بحم كالإيمان بالأنبياء عليهم السلام من غير حصر بعدد "و" نيته "صالح الجن" 
المقتدين به فينوي الإمام الجميع "بالتسليمتين في الأصح" لأنه يخاطبهم وقيل ينويهم بالتسليمة 
الأولى وقبل تكفيه الإشارة إليهم "و" يسن "نية المأموم إمامه في جهته" اليمين إن كان فيها 
أو اليسار إن كان فيها "وإن حاذاه نواه في التسليمتين" لأن له حظا من كل جهة وهو أحق 
من الحاضرين لأنه أحسن إلى المأموم بالتزام صلاته "مع القوم والحفظة وصالح الجن و" يسن 
"نية المنفرد الملائكة فقط" إذ ليس معه غيرهم فينبغي التنبه لهذا فإنه قل من يتنبه له من أهل 
لعل فصاو عن رهم 


المؤذيات. 


١7ه/ص حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح, الطحطاوي‎ )١( 


ادورك 





قوله: "ستون ملكا وقيل مائة وستون يذبون عنه" أي كما يذب عن ضعفة النساء في اليوم 
الصائف الذباب ولو بدوا لكم لرأيتموهم على كل سهل وجبل كلهم باسط يده فاغرفاه ولو 
وكل العبد إلى نفسه لاختطفته الشياطين كذا ورد في بعض الآثار وقال تعالى له معقبات 
الآية وي الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل الخ وهؤلاء المتعاقبون غير الكرام الكاتبين في 
الأظهر ذكره القرطبي في شرح مسلم قوله: "كالإيمان بالأنبياء" فإن عددهم ليس معلوما 
قطعا فينبغي أن يقول آمنت بالله وملائكته وجميع الأنبياء أولهم آدم وآخرهم محمد صلى الله 
عليه وسلم أجمعين وقيل عددهم مائة وأربعة وعشرون ألفا كذا في الشرح تتمة المختار أن 
خواص بني آدم وهم الأنبياء والمرسلون أفضل من جملة الملائكة وعوام بني آدم وهم الأتقياء 
أفضل من عوام الملائكة وخواص الملائكة أفضل من عوام بني آدم والمراد بالأتقياء الأتقياء 
من الشرك كما في الروضة فإن الظاهر كما في البحران فسقة المؤمنين أفضل من عوام الملائكة 
وف النهر عن الروضة أجمعت الأمة على أن الأنبياء أفضل الخليفة وأن نبينا صلى الله عليه 
وسلم أفضلهم وأن أفضل الخلائق بعد الأنبياء الملائكة الأربعة وحملة العرش والروحانيون وأن 
الصحابة والتابعين أفضل من سائر الملائكة وقالا سائر الملائكة أفضل ذكره السيد وق ذكر 
الإجماع في بعض هذه المسائل نظر قوله: "المقتدين به" أي ولا ينوي من ليس معه وقول 
الحاكم أنه ينوي جميع المؤمنين والمؤمنات ولو من الجن قال السرخسي هذا عندنا في سلام 
التشهد لعدم الخطاب فيه أما في سلام التحلل فيخاطب من معه فيخصه بنيته قوله: "وقيل 
تكفيه الإشارة" أي بالإلتفات والخطاب قوله: "بالتزام صلاته" أي صحة صلاته فإن الإمام 
ضمين قوله: "ونية المنفرد الملائكة فقط" قد تقدم أنه إذا أذن في فلاة وأقام يقتدي به كثير 


من خلق الله وتقدم أن المنفرد ينوي الإمامة لأنه قد يتقتدي به من لا يراه وهذا لا بخص 


0000-7 


46. "صلى غيره" أي غير من له حق التقدم بلا إذن ولم يقتد به "أعادها" هو "إن شاء" 


لعدم سقوط حمه وإن تأدى الفرض كما "ولا" عي لفن أي مع من له حو التقدم "ضرق 
صلى مع غيره" لأن التنفل بما غير مشروع كما لا يصلي أحد عليها بعده وإن صلى وحده 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح؛ الطحطاوي ص/ ه775 


ا 





ع 


"ومن له ولاية التقدم فيها أحق" بالصلاة عليها "ممن أوصى له الميت بالصلاة عليه" لأن 
الوصية باطلة "على المفتى به" قاله الصدر الشهيد وثي نوادر ابن رستم الوصية جائزة "وإن 
دفن" وأهيل عليه التراب "بلا صلاة" لأمر اقتضى ذلك "صلى على قبره وإن لم يغسل" 
لسقوط 

قوله: "فإن صلى غيره الخ" مل ما إذا صلى عليه ولى القرابة وأراد السلطان أن يصلي عليه 
فله ذلك لأنه مقدم عليه كما في الجوهرة يعني إذا كان حاضرا وقت الصلاة ولى يصل مع 
الولي ولم يأذن لاتفاق كلمتهم على أنه لا حق للسلطان عند عدم حضوره تمر قوله: "بلا 
إذن ولم يقتد به" أما إذا أذن له أو لم بأذن ولكن صلى خلفه فليس له أن يعيد لأنه سقط 
حقه بالأذن أو بالصلاة مرة وهي لا تتكرر ولو صلى عليه الولي وللميت أولياء آخرون بمنزلته 
ليس لحم أن يعيدوا لأن ولاية الذي صلى متكاملة قوله: "أعادها" ولو على قبره كذا في الدر 
قوله: "هو" إِنما ذكر الضمير لأنه لو حذفه لتوهم عود الضمير في أعادها على الغير قوله: 
"إن شاء" أي فالإعادة ليست بواجبة قوله: "وإن تأدى الفرض بما" أي بصلاة غيره أشار 
به وبالتخيير إلى ضعف ما في التقويم من أنه لو صلى غير ذي الحق كانت الصلاة باقية على 
ذي الحق واللي ردما في الإتقان من أن الأمر موقوف إن أعاد ذو الحق تبين أن الفرض ما 
صلى وإلا سقط بالأولى قوله: "لأن التنقل بما غير مشروع" ولعدم حقه قوله: "كما لا 
يصلي أحد عليها بعده وإن صلى وحده" وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من دفن 
بعد صلاة وليه عليه لحق تقدمه مطلقا وصلاة الصحابة عليه صلى الله عليه وسلم أفواجا 
خصوصية كما أن تأخير دفنه من يوم الأثنين إلى ليلة الأربعاء كان كذلك لأنه مكروه في 
حق غيره بالإجماع أو لأنما كانت فرض عين على الصحابة لعظيم حقه صلى الله عليه وسلم 
عليهم لا تنفلا بحا وألا يصلى على قبره الشريف إلى يوم القيامة لبقائه صلى الله عليه وسلم 
كما دفن طريا بل هو حي يرزق ويتنعم بسائر الملاذ والعبادات وكذا سائر الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وقد أجمعت الأمة على تركها كما ني السراج والحلبي والشرح قوله: "وني 
نوادر ابن رستم" قال في القاموس رستم بضم الراء وفتح المثناة فوق وقد تضم اسم جماعة 


محدثين والرستميون جماعة اه قوله: "الوصية جائزة" أي ومع ذلك يقدم من له حق التقدم 


2 / 





قوله: "وأهيل عليه التراب" قال في الفتح هذا إذا أهيل عليه التراب لأنه صار مسلما لمالكه 
تعالى وخرج عن أيدينا فلا يتعرض له بخلاف ما إذا لم يهل عليه فإنه يخرج ويصلي عليه اه 
لكن في الخلاصة عن الجامع الصغير للحاكم عبد الرحمن ولو دفن قبل الغسل أو قبل الصلاة 
لا ينبش فإن دفنوه ولم يهيلوا عليه حتى علموا أنه لم يغسل لكنهم سووا اللبن لا ينبش أيضا 
اه أي ويس لل قو قافا ادم 101 

ه. "ابدعة ويكره اتباع النساء الجنائز وإن لم تنزجر نائحة فلا بأس بالمشي معها وينكره 
بقلبه ولا بأس بالبكاء بدمع ف منزل الميت ويكره النوح والصياح وشق الجيوب ولا يقوم من 
مرت به جنازة ولم يرد المشي معها والأمر به منسوخ "و" يكره "الجلوس قبل وضعها" لقوله 
عليه السلام "من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع" "ويحفر القبر نصف قامة أو إلى الصدر 
وإن زيد كان حسنا" لأنه أبلغ في الحفظ "ويلحد" في الأرض صلبة من جانب القبلة "ولا 
يشق" بحفيرة في وسط القبر يوضع فيها الميت "إلا في أرض رخوة" فلا بأس به فيها 
قوله: "ويكره اتباع النساء الجنائز" أي تحربما كما في الدر قوله: "وإن لم تنزجر نائحة الخ" 
قال ي السراج وقد أجمعت الأمة على تحريم النوح والدعوى بدعوى الجاهلية وفي البحر عن 
امجتبى إذا استمع باكية ليرق قلبه ويبكي فلا بأس به إذا أمن الوقوع في الفتنة لاستماعه 
صلى الله عليه وسلم لبواكي حمزة اه قوله: "فلا بأس بالمشي معها" أفاد أنه خلاف الأولى 
قوله: "ولا بأس بالبكا" بالقصر لأن المراد خروج الدمع قوله: "بدمع" أي لا بصوت فإنه 
مكروه قوله: "في منزل الميت" ليس بقيد فيما يظهر قوله: "ويكره النوح" أي يحرم لما تقدم 
عن السراج قوله: "ولا يقوم الخ" فهو مكروه كما في القهستاني قوله: "'ولم يرد" بضم الياء 
وكسر الراء والواو للحال قوله: "قبل وضعها" أي عن أعناق الرجال لقوله صلى الله عليه 
وسلم: "من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع" وفي الجلوس قبل وضعها ازدراء بما اه من 
الشرح ويكره القيام بعده كما في الدر لما روى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان لا يجلس حتى يوضع الميت في اللحد فكان قائما مع أصحابه على رأس قبر فقال 


)0( حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» الطحطاوي ص/١وه‏ 


ارك 





يهودي هكذا نصنع في موتانا فجلس صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: "خالفوهم" يعني 
في القيام بعد وضعه عن الأعناق فلذاكره كذا في البحر قوله: "ويحفر القبر نصف قامة" في 
الحجة روى الحسن بن زياد عن الإمام رحمه الله تعاللى قال طول القبر على قدر طول الإنسان 
وعرضه قدر نصف قامة كذا في الشرح عن التتارخانية قوله: "لأنه أبلغ في الحفظ" أي حفظ 
المبت من السباع وحفظ الرائحة من الظهور قوله: "ويلحد" يقال لحد القبر أي جعل فيه 
لحد أو ألحد الميت وضعه في اللحد بفتح اللام كفلس وبضمها كقفل وجمع الأول الحود 
والثاني ألحاد وهو حفيرة تجعل في جانب القبلة من القبر يوضع فيها الميت وينصب عليها 
اللبن قهستاني والسنة أن يدخل الميت فيه بالسواء ولا يدخل فيه منكوسا على رأسه لمخالفة 
السنة ولأنه قد تنزل المواد إلى فمه وأنفه ولأن فيه تشاؤما بإنزاله أول منزل من منازل الآخرة 
منكوسا على رأسه ذكره ابن الحاج في المدخل قوله: "يوضع فيها الميت" بعد أن يبنى حافتاه 
باللبن أو غيره ثم يوضع الميت بينهما ويسقف عليه باللبن أو الخشب ولا يمس السقف الميت 
وأوصى كثير من الصحابة أن يرموا في التراب من غير لحد ولا شق وقال ليس أحد جني 


أولى بالتواب من الآخر ويوقي وجهه التراب بلبنتين أو ثلاث." )١(‏ 


هو- 


05 5". 7 حَرُمَ) كتَابًا و ا سُنَةَ وَإِحْمَاعَا في عي 0 ريا 5 أ 


04 


(إنْ اتحَدَ د للنية) فيهمًا: قلا يحور دِرَهَمٌ بد 

ِصَاعَيْنِ ولو يَدَا بيد 

ل [فَصّلٌ في الرّبَا] [تحريم ربا الْمَضْل وربا اليْسَاء وَالصّرف] 

لَمَا أَمى الْكَلَامَ عَلَى مَا هُوَ مَمْصُو د بالدَّاتِ دف اكات المي وَشُرُوَطه فقوائعه العاكة ة شَرَعَ 

ف الْكُلَام عَلَى مَوَانِعَ محْتَصّةٍ ببَعْضِ الواعق 'وَكنَامًا وما نقدة غتطورة بنزع النَافِضٍ فُتَحْرِمُ 

00 لَهُ الَْيْعَ وَحَبَمَ الراك [البقرة: ©17؟] وَالِسْنَّةِ قَالَ - صَلَى 
له عَان وسلةح: ولعة يد وَموكلة وكاتية وَشَاهِدَةٌ وقال: هُمْ سَوَاءٌ» . 


الْإِجْمَاعٌ: نف 3ل على خزمد. و صّحّ يُجُوعٌ ابْنِ عَبّاسٍ عَنْ إِبَاحَةٍ ربا ده 


)0( حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» الطحطاوي ص//ا. 5 


اك 





التّخْريم. 
َولّهُ: [أَيْ زِيَادَة] : اغترّض بأنّهُ يَشْمَلْ الرْيَادَةَ في الصّمَةٍ مَعَ أَنَّ الخْمَةَ خَاصّةٌ بِالرَيَادَةِ في 
الْعَدَدِ أو الْوَْنِ. وأجيب: بأ كوْلهُ الآتي عَاطِفًا عَلَى ما يِجُوُ وَقضَاءِ مَرْضٍ يماو وَأَفْضلَ 
صِنَةِ قَصْرٌ لَهُ عَلَى الزِيَادَةٍ في الْعَدَدٍ أو الْوَرْنِ دُونَ الصّمَةِ فَإِجْمَالَهُ هَْا اتَكَالُ عَلَى مَا يَأي. 
وْلّه: [ولَوْ مَُاجَرةً] : أي يَدَا بيد 
َولُ: [إِنْ اتَحَدَ الجنسك] إلّ: أي لِمَولٍ الْعلّامَة الْأُجِهُوري:." )١(‏ 

20.57 "َأَعْظمهُ لال الله. 
(3) يحب (اليجَاء) بِالْمَدِّ وَضَمِيرُ (فيه) يَعُود بِلهِ: أي الطّمَعْ في رَحْمتِهِ مَع سن الطَّعَقِ إِذْ 


لا يَصِح مَعْ تَرْكِ الْأَخْذٍ في أَسْبَابٍ الطاعة. 


8 1 اس 0 2 ا د ردنا زه ف +2 مانن 8 
() يحب (صِلَةُ التجم) وَقَدْ وَرَدَ مَا يَدُلْ عَلَى فَضْلِهًا وَمَا يُعَيَنْ عَلَيْهَا وَيُحَذّرُ مِنْ تَيكِهَاء 
كَفَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: «لَئس َنْب بَعْدَ الشرْكِ أَعْظَمَ من قَطِيعَة التجم حم إِنَّ 
هل الَْيْتِ يَكُوئُونَ مَجَرَةٌ لكن يَتَوَاصَلُونَ مَببَاَكُ ل فَتَِبدُ أَموام وَولَاذهُْ» . 


(3) يحث (برٌ الوَالِدَيْنِ) 
وَتَوْلَهُ: [وأَعْظمَة لال اللّو] : أي وَهْوَ حؤف الْأَنْياءِ وَكْكُ مَنْ كَانَ عَلَى قِدَمِهِمْ. 
وْلَه: [لا يَصِحْ مع تك الأخذٍ بي أَسْبَابٍ الطّاعة] : أي لِأَنُّ حيتيذٍ لا يُسَمّى رَجَاءً بل 


طَمَعٌ مَذْمُومٌ وَذلِكَ كُطْمَع إثليس في رَحْمَةِ الله. 


وْلُ: [وَقَد وَرَدَ ما يدل عَلَى فَضْلِهَا] : أَعْظَمْ ما وََدَ في ذَلِكَ فَوْلهِ تعَالَ «والدِينَ يَصِلُونَ 
نا أَمَرَ اله به أَنْ يُوصّلَ [الرعد: ١؟]‏ الْآيَة وَأَعْظَمْ مَا وَرَدَ في النّحَذِيرٍ مِنْ تَدكِهَا قَؤله 
تَعَالَ طوالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ الله من بَعْدٍ ميثاقِهِ وَيَمْطَعُونَ ما أَمرَ اله به أَنْ يُوصّلَ4 [الرعد: 
١5‏ ] الآية. 
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١ 





وه 


2 500 


قَالَّ: الإ شْرَاكُ بالل وَعْقُو قّ الولذئن» واه ي حَدِيثٍ عن 
ل ل ا 
قاف الكتاب يقدها آي الكتريم ين عثات: دم يه مََاتِ ا 


ده التفَْاوِي في سرح الالفي 00 


نِسَائ أَمَا سَلَامُ النَّسَهُدٍ فَيَعْمُ لِعَدَم الخِطَابٍ (وَالَْمَظَةُ فِيهِمَا) بلا نيّة عَدَدٍ 


-ه 


ا 


وَقَدَّم عل ل أَنَّ الْمُخْمَارَ أَنَّ حاص بَني آدَمَ وَهُمْ الْأَنْيَاءُ أَفْضَلْ مِنْ كُلَ الْمَلائِكةِ.؛ وَعَوَاهُ 
بي آدَمَ وَهُمْ الْأَنْقِيَاءُ أَفْضَكْ مِن عَوَامٌ الْمَلَائْكَة؛ 0 بالْأَنْقَِاهِ مَنْ اتقَى الشّرْكَ مَمَطْ 
لمكن 3 الْبَحْرِ ى: عَنْ اليَوْضَّة ا َو َتَهُ الْمْصَيّفُ قُلت : وق ججمَع لامر تَبَعًا للعُهُسْتَانَ: 
حَوَاصٌ الْبَسَرِ ل أَفْضَّ مِنْ حَوَاصٌ الْمَلَائِكَةِ وَأَوْسَاطِهِ عِنْدَ 
معسدلفنا ة: قَوْلْ الْجُنَهُور وَقِيلَ مَنْ مَرنْ مَعَهُ مَعَهُ ف الفشجة وَقِيلَ 0 َهُ يَعْةُ كسام التَشَهُدِ حليَة 
(قَوْلَهُ أؤ نِسَاءً) صَبّعَ به مُحَمَدٌ في الْأصْلٍء وَمَا في كثيرٍ مِنْ الْكْنْبٍ من أَنّهُ لا يَنْويهنَ في 
اننا مَْهٌ عَلَى عَدَمْ خُضُورِِنَ الْجَمَاعَةَ فلا تُحَالَقَةَ َِنَهُمَا لأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الحُضُورٍ وَعَدَمه 
ع از عدو كتانق أل تيان نوَاهُمْ أيْضًا حِلَيَةٌ وَكْرٌه لكِن ني الئَهْرِ أَنّهُ لا ينْوي اليّسَاءَ 
ون حَضَرْنَ لِكَرَاهَةِ خَضُورِهِنٌ (قَولُهُ ف فَيَعْمُ إلخ) وَلذَا وَرَدَ «إِذَا قَالَ الْعَبْدُ السسَلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى 
عِبّادِ الله الصَالْحِينَ أَصَابَتْ كله عبد لله له صّالِح 3 السَمَاءٍ َالْأَرْضٍ» (قَوْلَه وَالَفَظة) ار 
عَطْهَا عَلَى مَنْء 1 يَف الْكَتَبَةَ لِيَشْمَلَ مَنْ يْمَظُ أَعْمَالَ الْمُكَلّفٍ وَهُمْ الكِرَامُ الْكَا 
َمَنْ يَْمَظهُ من الِنَ وَهُمْ الْمُعَقِّبَاتُ وَيَشْمَلكْ كُلَ مُصَلَ فَإِنَّ الْمُمَيْرَ لا كتبَة لَه أَقَادَهُ في 
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ليه والبخرء وفِيه كلام يأنٍ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ هُنَا في الإمام ولا يَكُونُ صَيئا (َوْلُهُ فِيهمَا) 
أئ بي المي وَالبَسَار (تَوْلَهُ بلا ييه عَدَدِ) أَيْ للاختلافي فيه؛ قَقِيلَ مَعَ كل مُؤْمِنٍ انْنَانِ؛ 


2 


وَقِيلَ 0 وَقبل حيَق وَقِيلَ عَشْرَةٌ وَقَِيلَ مِاكَدٌ ستون» و3 ف مه 
الفنية. 


0ه 


مَأ اومن الَْيَاء ام الئل 0 لر 7 


0 يع الْأنِييَا 


-_ 


منْ يتليل عَطفي | َمَظَة عَلَيهمْ وَالْعَطْفْ للْمَْايرَة وَعَيَر باهم لِيَخْرْجَ الجن 5 
5 1 7 كك وَأَشَارَ بِدَيِكَ ِل مَا قا لَه وو فَخْرُ الْإسْلام مِنْ ؛ أن ا أَتََ قَّ انيه 0 


7 


هو- 


أَصْحَابنًا في الْوصَايَا بالنّوفِلٍ: إِنّهُ يبد جما بََا يه الْمَيّتُ (قَوْلهُ من اتَّقَى الشرِكَ مط 

أَنْ يَسْمْطٌ لَفْظْ فَمَطْء فَيَصِيرُ الْمَعْىى مَنْ اتَمَى الشرِكَ سَوَاءٌ انّمَى الْمَعَاصِي أَيْضًا أَوْ 

(قَوْلهُ كما في الْبَحْرِ عَنْ الرَوْضّةِ) أي رَوْضَة الْعُلَمَاءٍ للزندوستي حَيْتُ قَالَّ: 

عَلَى أنَّ الْأَنْيَاءَ أَفْضَلْ الخَلِيقَة وأَنَّ ييَنَا - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالِسَلَامُ - أَفْضَلْهُمْ وَأنَّ أَفْضَلَ 

الحلائق بَعْدَ الْأَنْيَاءٍ الْمَلائِكَةُ الْأَربَعَةُ وَحمَلَهُ الْعَرْشٍ وَالُوحَانِيُونَ وَرَضْوَانُ وَمَالِكُ؛ وَأدَ 

الصّحَابَة وَالنَابعِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِينَ أَفْضَلْ مِنْ سَائرٍ الْمَلائكّة. وَاخْتَلَقُوا بَعْدَ دَلِكَ 
ار لكر الكتلييث أنماه مِنْ سَائِرٍ الْمَلَائِكَةِ وَقَالَا: سَائِرُ الْمَلَائْكَةِ 

في تَفضِيلٍ البَسَرِ عَلَى الْمَلائِكَة وَحَاصِلْة أَنّهُ قَمَمَ الْبَشَرَ ِل 

ثلاثة أقْسَام : عرد اليد وأنطاط كالضاطية مِنْ الصّحابَة وَغَيْرِهِمْ. وَعَوَامٌ كُبَاقِي 

النّاسٍ. 

وَقسَمْ الْمَلَائِكَة إل قِسْمَبْنِ: حَواصٌ كَالْمَلَائِكَة الْمَذْكُورِينَ وَغَبْرهِمْ كبَاقِّي الْمَلائْكة. وَجَعَلَ 

حَوَاصّ الْبَشَرٍ أَفْضَلَ مِنْ ا حَاصِّهِمْ وَعَامَهِمْ وَبَعْدَهُمْ في الْمَضْلٍ حَوَاصٌ الْمَلَائِكَة 

قَهُمْ أَفْضَّلُ مِنْ باقِي الْبَشَرٍ أَوْسَاطِهمْ وَعَوَامَهِمْ وَبَعْدَهُمْ القاط ابعر 5 قَهُمْ أَفْضَلْ عد عدا 

حاص الْمَائِكَة؛ وَكدَلِكَ عَوَاٌالمَسَرِ عِنْدَ الْإمَام كَأَوْسَاطِهمْ فَالْأَفْضَلْ عِنْدَهُ حَواصصٌ الْمَشَرِ 


و 


حَواصصٌ الْمَلّكِء ثم باقي الْبَسَرِ. وَعِنْدَهْمَا حواصص الْبَسَرِ ثم حَواصصٌ الْمَلَكِء ثم أَؤْسَاط 
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الْبَسَرِ © باقي الْمَلَكِ (كَوا نه كنت إ) حَاصِلْة أَنّ الْفُهْسْتَايَ جَعَلَ كُلَّا من الْبَسَرِ وَالْمَلَكِ 


ِسْمَيْنِ: حَوَاصٌ وَأَوْسَاط وَجعَلَ حاص" 17) 

81. "بَابُ) 
عا يَصِحٌّ إِعْتَاقٌ مكلف 
ل إبَابٌ في بَيَانِ أخكام الَِْْاقٍ وَمَا يتَعلَقْ بو] 
(يَابٌ) في بَيَانِ كام الْإَْاقٍ وما يتَعَلَّقْ به (إما يِصِح إِعْمَاقُ مُكَلّفٍِ) عِيَاض ولْقَرُ واب 
رَاشِدٍ الْعنْقُ اْتِقَاعٌ الْمِلْكِ عَنْ اليَقيقِ. الا در 4 ابْنُ عَرَقَة بِأَنّهُ رَفْعُ مِلْكِ 
حي لا بسِبَاءٍ حرم عَنْ ادي حَين فر فخرع قيفي اسْتِحْفَاقٌ رَقِبِقٍ بجرَيّةِ وَحَرَجَ بِسِبَاءِ خََ 


فِدَاء لسر بن عزين سَبَاهُ 3ن فاق لةنلة) وَبِعنْ دق رَفْعْهُ عَنْ غَيْرٍ دمي وَحي 
َفعْهُ عَنْ آدَمِيَ مَوتِه. الخط كوه ودع مِلْكِ يَصْدُقٌ برقع ملك شخص عَنْ رقي وَالْتقاله 
لِمِلْكِ آخر ِعِوَضٍ 1 فَيَدْخُل الْمَيْهُ وَالْإِجَارَةُ وَاخْيَةٌ وَالصدَقَةٌ وَيَصْدُّقُ عَلَى رَفْع مِلْكِ 
لحري عَنْ لقف ال أ لم وَبَقِى بَرْضٍ الخَرْبٍ غق غيم التشلعرن قانة مده على 


< 


الْمَشْهُورءِ وَلَيْسَ هَدًا عِنْمّا اصْطِلاحًاء وَعَلَى وَقْفِ اليَقِيقٍ عَلَى الْقَوْلٍ بارْتِمَاعَ مِلْكِ الْوَاقِفٍ 


عن الَف ولو قال رفغ اذك الي لشئلم عن آذ حي من غير تخجير منقعيد ملم 


0 سه 
ا الجقفّة ل ف 


د يْ لِأَنَّ رَفْعَ الحقيمّة يَسْتَلِْمُ رَفْعَ جميع 
هَا وَآللَّهُ عله البفانة ا أن رَفْعَ بمَعْىى | إزَالَق وَالبَكِرَُ َعْدَهُ تَعْعُ لِمَا فيه مِنْ مَعْىَ 


؛ وَبأنَ الحَاصِلَ لِعَبد الْرِيّ الذي أَسْلَمَ وب فخ إلى أَنْ عَنِمَ اْتمَاعٌ وَهُوَ 2 يَف وو 
ل 0 لك خيهئ ذ غزة ا 0 


ه71/١ الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار)» ابن عابدين‎ )١( 
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ول العامة دمي لِأَنُّ من السَائَةِ اْمُحَرَمةٍ نص الْقُرْآنِ.." 


0080٠‏ "وعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص ولا بأس بالسلم في العروض والرقيق 
والحيوان والطعام والإدام بصفة معلومة وأجل معلوم 
أو حرقا أو قتل نفسه فإن وجد المشتري داء في ثلاثة أيام رده بغير بينة وإن وجد داء بعد 
الثلاثة كلف البينة إنه اشتراه وبه هذا الداء ونفقته وكسوته في هذه المدة عليه وغلته له 
"وعهدة السنة" معمول بما وتكون بعد عهدة الثلاث والضمان فيها على البائع "من" ثلاثة 
أشياء "الجنون" الذي يكون بمس جان أو بطبع لا ما يكون من ضربة أو طربة فإنه لا يرد 
به لإمكان زواله بمعالجة دون الأولين "والجذام والبرص" وإنما اختصت هذه العهدة بحذه 
الأدواء وهي جمع داء لأن أسبابما تتقدم ويظهر ما يظهر منها في فصل من فصول السنة 
دون فصل بحسب ما أجرى الله عادته فيه باختصاص تأثير ذلك السبب بذلك الفصل 
فانتظر بذلك الفصول الأربعة وهي السنة كلها حتى يؤمن من هذه العيوب "ولا بأس بالسلم" 
ويقال له السلف أيضا وهو نوع من أنواع البيوع جعل لقبا على ما لم يتعجل فيه قبض 
المثمون فحقيقته تقديم الثمن وتأخير المثمون دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع. 
أما الكتاب فقوله تعالى: «إوأحل الله البيع» وأما السنة ففي الصحيحين أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: "من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" 
وقد أجمبعت الأمة على جوازه "في العروض والرقيق والحيوان والطعام والإدام" بشرط أن يكون 
المسلم فيه معلوم الجنس والقدر والصفة وإلى هذه الشروط أشار بقوله: "بصفة معلومة وأجل 
معلوم" خإن كاق للسلم قي طعاما يعين الس ]نا قمحا أو شعيرا أو .در" 17) 

.8١‏ "'مباحث سجلة التلاوة 


دليل مشروعيتها 


717١/9 منح الجليل شرح مختصر خليل» محمد بن أحمد عليش‎ )١( 
ه١ه/ص (؟) الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» صالح بن عبد السميع الأزهري‎ 


عت 





ورد في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ 
الفراث قيقر السورة كبها سحدة تسجد وتسحد فعه عق ها حل يعطقا وضع لمكان 
جبهته" وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي 
يقول: يا ويله» أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار" 


رواه مسلم. وقد أجمعت الأمة على أنما مشروعة عند قراءة مواضع مخصوصة من القرآن. 


حكمها 

أما حكمهاء فهو السنية للقارئ والمستمع» بالشروط الآتية» باتفاق ثلاثة من الأئمة» وخالف 
الحنفية» فانظر مذهبهم تحت الخط (جكْلتته )١‏ . 

شه )١‏ الحنفية قالوا: حكم سجدة التلاوة الوجوب تارة يكون موسعاً وتارة يكون مضيقاً 
فيكون موسعاً إن حصل موجبه خارج الصلاة فلا يأثم بتأخير السجود إلى آخر حياته إن 
مات ولم يسجدء ولكن يكره تأخيره تنزيهاء ويكون الوجوب مضيقاً إن حصل موجب 
للسجود في الصلاة بأن تلا آية السجدة وهو يصليء فإنه يحب عليه في هذه الحالة أن يؤديه 
فور وقدر الفور بأن لا يكون بين السجدة وبين تلاوة آيتها زمن يسع أكثر من قراءة ثلاث 
آيات» فإن مضى بينهما زمن يسع ذلك بطول الفورء ثم إن آية السجدة إما أن تكون وسط 
السورة أو آخرهاء فإن كانت وسطها فالأفضل للمصلي أن يسجد لما عقب قراءتهما وقبل 
إتمام السورة ثم يقوم فيختم السورة ويركع» فإن لم يسجد وركع قبل انقطاع الفور السابق ونوى 
بالركوع السجدة أيضاً فإنه يجزئه كما يجزئ السجود للصلاة قبل انقطاع الفور المذكور ولو 
لم ينوبه السجدة أيضاًء انقطع الفور فلا تسقط عنه لا بالركوع ولا بسجود الصلاة وعليه 
قضاءها بسجدة خاصة ما دام في صلاته» فإذا خرج من الصلاة فلا يقضيها لفوات وقتهاء 
إلا إذا كان خروجه بالسلام» ولم يأت بمناف للصلاة بعده فإنه يقضيها عقب السلام أما إن 
كانت الآية آخر السورة فالأفضل أن يركع وينوي السجدة ضمن الركوع؛ فإذا سجد لما ولم 


يركع وعاد إلى القيام فيندب أن يتلو آيات من السورة التي تليها ثم يركع ويقم للصلاة." )1١(‏ 


57/1١ الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن الجزيري‎ )١( 





65. "دليل حكم قصر الصلاة 
ثبت قصر الصلاة بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: إوإذا ضربتم في الأرض فليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفرواء» » فهذه الآية قد 
دلت على أن قصر الصلاة مشروع حال الخنوف» وهي وإن لم تدل على أنه مشروع حال 
الأمن» ولكن الأحاديث الصحيحة والإجماع قد دلت على ذلكء» فمن ذلك ما رواه يعلى 
بن أمية» قلت لعمر: ما لنا نقصر وقد أمنا؟ فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: صدقة تصدق الله بما عليكم فاقبلوا صدقته» رواه مسلم. وقال ابن عمر رضي الله 
عنه: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم؛ فكان لا يزيد في السفر على ركعتين» وأبو بكر 
وعمر» وعثمان كذلك؛ متفق عليه» وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى إماماً بأهل 
مكة بعد الحجرة صلاة رباعية» فسلم على رأس ركعتين ثم التفت إلى القوم فقال: "أتموا 
صلاتكم فإنا قوم سفر". 
هذاء وقد أجمعت الأمة على مشروعية القصر. 
ولكن القصر أفضل من الإتمام» بشرط أن تبلغ مسافة سفره ثلاثة مراحل؛ وإلا لم يكن 
القصر أفضل» وذلك لأن أقل مسافة القصر عندهم مرحلتان» وسيأنٍ قريباً بيان معنى المرحلة 
عندهم؛ فإذا كانت مسافة سفره مرحلتين فقطء فإنه يجوز له أن يقصرء كما يجوز له أن يتم؛ 
أما إذا كانت ثلاث مراحل فأكثر فإن القصر يكون أفضلء وإِنما يكون القصر في هذه الحالة 
أفضل إذا ل يكن المسافر ملاحاًء والملاح هو القائم بتسيير السفينة ومساعدوه» ويقال لهم: 
البحارة» فإذا كان هؤلاء مسافرين فإن إتمام الصلاة أفضل لهم» وإن كانت مسافة سفرهم 
تزيد على ثلاث مراحل. 
هذاء وإذا أخر المسافر الصلاة إلى آخر وقتها بحيث لم يبق من الوقت إلا ما يسع صلاة 
ركعتين فقطء فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يصلي قصراًء ولا يجوز له الإتمام بحال» لأنه 
في هذه الحالة يمكنه أن يوقع الصلاة كلها في الوقت» كما تقدم في المسح على الخفء فإنه 
إذا ضاق الوقت كانت المسح فرضاً لإدراك الصلاة في وقتها. 


الحنابلة قالوا: القصر جائزء وهو أفضل من الإتمام» فيجوز للمسافر مسافة قصر أن يتم 


/اة 





الصلاة الرباعية وأن يقصرها بلا كراهة» وإن كان الأفضل له الإتمام» ويستثنى من ذلك أمور 
سنذكرها في شروط القصرء ومنها أن يكون المسافر ملاحاً - بحاراً - فإنه إذا كان معه أهله 
في السفينة فإنه في هذه الحالة لا يجوز له قصر الصلاة لكونه في حكم المقيم» وقد عرفت 
حكم هذا عند الشافعية» وهو أن إتمام الصلاة أفضل في حقهم فقطء أما الحنفية» والمالكية 


فلم يفرقوا بين الملاح وغيره في الحكم الذي تقدم بيانه عندهم." )1١(‏ 

٠.8.‏ "مبحث الشهادة في الزنا 
-لأن حد الزنا منوط في الوقع بلإقرار الزاني» فإذا لم يقر الزاني» فإنه لا يمكن إثباته عليه 
بالبينة» لأنه لا يثبت إلا بأربعة شهود عدولء يرون الإيلاج بالفعل» وذلك إن لم يكن محالا 


في الكبير من حديث أبي أمامة بن سهل عن خالته العجماء: أن فيما أنزل الله من القرآن 
(الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة) . 

وعن ابي هريرة» وزيد بن خالد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أنمها قالا: (إن رجلاً من الأعراب أتى رَسُول 
الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فقال: يا رسول الله أنشدك الله الا قضيت لي بكتاب الله وقال 
الخصم الآخرء وهو أفقه منه نعم» فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي» فقال رَسُول الله صَلَى 
للَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم قل» قَالَ: إن ابني كان عسيفاً عند هذا فزن بامرأته - وإني أخبرت أن 
على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابي 
جلد مائة» وتغريب عام؛ وأن على امرأة هذا الرجم» فقال رَسُول الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَاَ 
والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم ردء وعلى ابنك جلد مائة 
وتغريب عام» واغد يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها قَالَ: 
فغدا عليها فاعترفت فأمر بما رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمِ فزجمت) رواه الجماعة. 

وعن عبادة بن الصامت قَالَ: (قال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْم خذوا عني خذوا عني 
قد جعل الله لحن سيبلاً» البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام, والثيب بالثيب جلد مائة 


؟7//١ الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن الجزيري‎ )١( 





إن 9 


عَنْةُ. أن 
رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم رجم ماعز بن مالك رواه أحمد. وقد أجمعت الأمة على 
وجوب حد الرجم على الزاني احصن) . 
(يْلئتَه )١‏ (اتفقت كلمة الفقهاء على أن جربمة الزنا تثبت بالشهادة» أو الإقرار» واتفقوا على 
أن عدد الشهود في هذه الجريمة المنكرة» أربعة» بخلاف سائر الحقوقء لقوله تعالى: «إثم لم 
يأتوا بأربعة شهداء» وقوله تعالى: «إواللاي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 
أربعة منكم» وقوله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمِ للذي قذف امرأته (ائت بأربعة يشهدون على 
صدق مقالتك - وإلا فحد في ظهرك) واجماع الأمة على ذلك. 
وافق الأئمة على أن صفة الشهود أن يكونوا عدولا وأن يكونوا ذكوراً» غير محدودين. 
واتفقوا على أن من شروط هذه الشهادة أن تكون بمعاينة فرجه في فرجهاء وأن تكون الشهادة 
بالتصريح» لا بالكناية لأن في اشتراط العدد بالأربعة يتحقق معنى الستر على عباد الله تعالى) 
الذي دعا إليه الشارع» ولأن الشيء كلما كثرت شروطه قل وجوده» وذلك قصد الشارع. 
واختلف الفقهاء في اشتراط عدم تعدد المجلس.." )١(‏ 

0 


الشافعية - قالوا: الدية تحب أثلاثاً - الثلثان على شهود الزناء والثلث على شهود الإحصان. 
الحنابلة - قالوا: الدية تحب عليهم نصفان» على شهود الزنا النصفء وعلى شاهدي أحصان 
النصف الآخر لأن الحد إنما تم بشهادتم جميعاًء فلو شهدوا بالزنا ولم يشهد عليه بالإحصان 
جلدء فشهادة الإحصان هي التي تسببت في قتله ظلماً من غير وجه حق. فيضمون معاً 
مناصفة. 
المالكية - قالوا: فيه روايتان - أظهرههما أن الدية على شهود الزنا فقطء مثل الحنفية» وف 
رواية عنهم: الدية مناصفة مثل قول الحنابلة. 


5/0 الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن الجزيري‎ )١( 





فائدة 

اتفقت كلمة العلماء على أن غير الإمام لا يجوز له أن يقيم الحد لقوله تعالى: #ؤفاجلدوهم» 
نقد أجمعت الأمة على أن اللخاطاب ولك هو لأفان. كي عسوا اذا نقلي يوني اديت 
الإمام, لأنه سبحانه أمر بإقامة الحد, وأجمعوا على أنه لا يتولى إقامته إلا الإمام واجباً. 
وإذا فقد الإمام فليس لآحد الناس إقامة هذه الحدود» بل الأولى أن يعينوا واحداً من الصالحين 
للحكم؛ يقوم به. 

الشهادة على الشهادة 

الحنفية والمالكية والحنابلة» وفي رأي عند الشافعية - قالوا: إذا شهد أربعة على شهادة أربعة 
رجل بالزنا لم يحد لما فيها من زيادة شبهة لتحققها في موضعين» تحميل الأصولء وفي نقل 
الفروع؛ وإن كان الشرع اعتبر الشهادة على الشهادة؛ وألزم القضاء بموجبها في المال لكنها 
ضعيفة» ولا يلزم من اعتبارها في الجملة» اعتبارها في كل موضع كشهادة النساءء فإنها معتبرة 
صحيحة في ذلك وليست معتبرة في الحدود ولزيادة شبهة فيهاء فالشهادة مع زيادة مثل تلك 
الشبهة معتبرة إلا في الحدود» وسببه أن يحتاط في درئهاء فكان الاحتياط رد ما كان كذلك 
ولأنما بدل» واعتبار البدل في موضع بحتاط في إثباته» لا فيما يحتاط في إبطاله. 

الشافعية» وف رأي آخر - قالوا: إن الشهادة على الشهادة تقبل ويقام الحد بماء إذا تكاملت 
شروطها. 

مبحث رجوع أحد الشهود بعد الشهادة 

الحنفية - قالوا: إذا رجع واحد من الشهود بعد القضاءء وقبل إقامة الحد حدوا جميعاً حد 
القذف» لن الامضاء من القضاءء فكان رجوعه قبل الإمضاء كرجوعه قبل القضاء» وتظهر 


يحبسها عنهم؛ وإن كان لا يحتاج إليهاء إلا أنه يبيع الكراع لأن حبس الثمن أنظر وأيسرء 
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وما جباه أهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والعشرء ل يأخذه الإمام ثانياً 
لأنه لم يحمهم. 

مبحث حكم المرتد - تعريف المرتد. 

الردة - والعياذ بالله تعالى - كفر مسلم تقرر إسلامه بالشهادتين مختارا بعد الوقوف على 
الدعائم» والتزامه أحكام الإسلام ويكون ذلك بصريح القول كقوله: أشرك بالله» أو قول 
يقتضي الكفرء كقوله: إن الله جسم كالأجسام أو بفعل يستلزم الكفر لزماً بيناً كإلقاء 
مصحقء أو بعضه ولو كلمة» أو حرقه استخفافاً لا صوناًء أو علاجاً لمريض» ومثل إلقائه 
وتركه في مكان قذرء ولو طاهراً كبساق أو تلطيخه به» نحو تقليب ورق بالبصاق» ومثل 
المصحق الحديث» وأسماء الله الحسنى» وكتب الحديثء وكذا كتب الفقه إذا كان علي وجه 
الاستخفاف بالشريعة الإسلامية» وأحكامهاء أو تحقيرهاء وكذا أسماء النبياء. وشد الزنار 
ميلا للكفر» أما لو لبسه لعباً فهو حرام. مع دخول الكنائس. أو سجوده لصنم. 

وكذلك يكفر بتعلم السحرء والعمل به لأنه كلام يعظم غير الله تعالى» وتنسب إليه المقادير» 
وكذلك يكفر بقوله: إن القالم قديم» وهو ما سوى الله تعالى» لأنه يستلزم عدم وجود الصانع 
أو يقول: إن العالم باق على الدوام فلا يفنى» لأنه يستلزم إنكار القيامة» ولو أعتقد حدوثه. 
وهو تكذيب للقرآن الكريم» وكذلك الشك في قدم العالم» أو بقائه» أو أنكر وجود الله 
تعالى» ويكفر كذلك من قال: بتناسخ الرواح» أي أن من مات تنتقل روحه إلى غيره» لأن 
فيه إنكار البعث» ويكفر إذا أنكر حكما أجمعت ألامة عليه كوجوب الصلاة» أو تحريم 
الزناء أو إنكار الصوم» ويكفر إذا أنكر بقوله بجواز اكتساب النبوة» وتحصيلها بسبب 
الرياضة» لأنه يستلزم جواز وقوعها بعد النبي» أو سب نبي أجمعت الأمة على نبوته أو سب 
ملكاً من الملائكة يجمع على ملكيته» ويكفر أن عرض في كلامه بسب ني أو ملكء بأن 
قال عند ذكرهء أما أنا فلست بزان أو بساحرء أو ألحق بنبي» أو ملك نقصاصء ولو ببدنه» 
كعرج وشلل» أو طعن في وفور علمه؛ إذ كل نبي أعلم أهل زمانه» وسيدهم صلى الله عليه 
وسلم أعلم الخلق أجمعين» أو طعن في أخلاق ني» او في دينه» ويكفر إذا ذكر الملائكة 
بالأوصاف القبيحة» أو طعن في وفور زهد نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

قال الأئمة: لا بد في إثبات الردة من شهادة رجلين عدلين» ولا بد من اتحاد المشهود به 


ه١‎ 





فإذا شهدا بأنه كفر قال القاضى لمما باي شىء؟ فيقول الشاهد: يقول كذاء اويفعل كذا. 
واتفق الأئمة الأربعة عليهم رحمه الله تعالى: على أن من ثبت ارتداده عن الإسلام والعياذ 


)١2 بالإسلام.."‎ 


عليهم أجمعين» ولا بد من قتله وإن تاب» لكن إن تاب قتل حداًء لا كفراء فيحكم له 
بالإسلام ويغسل» ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين» ويترك أمره إلى الله عز 
وجلء أما إذا جاء قبل الاطلاع على أمره فلا يقتل» وله أحوال خمسة, ثلاثة يكون ماله 
لورئته» وهي ما إذا جاء تائباً» أو تاب بعد الاطلاع عليه؛ أو لم تثبت زندقته إلا بعد موته» 
وحالان يكون ماله فيها لبيت المال» وهي ما إذا اطلعنا عليه قبل الموت» وقتلناه بغير توبة» 
أو مات بغير توبة ومثله الذي سب بياً أجبعت الأمة على نبوته» فإنه بدون اسابة» ولا 
تقبل توبته» ثم إن تاب قتل حداًء ولا يعذر الساب بجهل لأنه لا يعذر أحد في الكفر 
بالجهل» ولا يعذر بسكر حرام أو تمور» أو غيظ بل يقتل؛ والساب الكافر اصلاً إذا اعتنق 
الإسلام» ولو كان إسلامه خوفاً من القتل» فإنه لا يحب قتله, لأن الإسلام يحب ما قبله. 

أما المسلم إذا ارتد بغير السب» ثم سب زمن الردة» ثم أسلم ثانية» فلا يسقط عنه قتل 
السبء لأنه حد من حدود الله تعاللى وجب عليه. 

وقيل: تقبل توبته إذا رجع إلى الإسلام كما هو مذهب الشافعي» حتى في سب الملائكة 
والأنبياء» والفرق بين سب الله تعالمى فتقبل التوبة فيه» وبين سب الأنبياء» والملائكة فلا 
يقبل» أن الله تعالى لما كان منزهاً عن لحوق النقص له عقلاً قبل من العبد التوبة» بخلاف 
خواص عباده المؤنين به لأن استحاله النقص عليهم من اخبار الله تعالى» لا من ذواتحم فشدد 
فيهم» فردت توبته» ويقتل. 

وأسقط الإسلام الثاني ما عليه من صلاة» وصومء وركاة» إن كانت عليه؛ فلا يطلب منه 


)١(‏ الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن الجزيري 7/6/ام 





فعلها بعد رجوعه إلى الإسلام إلا أن يسلم قبل خروج وقت الصلاة» وذلك لقوله تعالى: 
#وقل للذين كفروا أن يتنهوا يغفر لهم ما قد سلف ويحبط ثواب عمله السابق بردته» لقوله 
تعالى: #إلئن اشركت ليحبطن عملك# ويجب عليه الوضوءء لا الغسل إلا بموجب له ويحب 
عليه إعادة الحج لبقاء وقته وهو العمر» ويسقط عنه النذرء وكفارة الايمان» وكذلك العتق 
والظهار» والطلاق» كأن قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق ثم دخل الدار بعد ردته 
أو توبته» ويبطل إحصانه, أما الطلاق الذي صدر منه قبل الردة» فإذا طلق ثلاثاً ثم ارتدء 
ثم رجع للإسلام؛ فلا تحل له إلا بعد زوج, ما لم يرتدا معاً ثم يرجع للإسلام. 

الحنفية» والشافعية قالوا: إن الزنديق إذا تاب. وأظهر الإسلام تقبل توبته» ويستتاب ولا 
يقتل» ويلحق بالكافر الأصلي إذا اعتنق الإسلام» فإنه يقبل منه» ويترك. 

وف قول للشافعية: أنه لا يصح إسلامه إن ارتد إلى كفرخفيء أو إلى كفر باطنية» وهم 
القائلون بأن للقرآن باطناء وأنه الراد منه دون الظاهرء أو ارتد إلى دين يزعم أن محمداً مبعوث 
إلى العرب خاصة. أو ارتد إلى دين يقول: إن رسالة محمد حق لكنه لم يظهر بعد أو إذا 
جحد فرضاًء أو تحرماء فإنه لا يصح إسلامه» ويجحب قتله حداء وكذلك الفلاسفة الذين 
يزعمون أن الله خلق شيعا ثم خلق منه شيفاً آخر يدير العالم» وسموا الأول العقل» والثاني 
النفس» فإنه كفر ظاهرء وكذلك الطبائعي القائل بنسبة الحياة والموت إلى الطبيعة» ومن 
قذف:رسول الله صلى الله غليه وسلم أو سيه» أو سب واخحذا من الزسل:” (1) 

0-5607 "وأبي أمامة الباهلي» وعمرو بن عبسة الأسلمي» وعائشة - رضي الله عنهم - 
والصنابحيء ولم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - من قوله» قال المصنف: إلى آخره 
من الأصل. 
قال النووي: أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المنهي عنهاء واتفقوا 
على جواز الفرائض المؤداة فيهاء واختلفوا ف النوافل التي لحا سبب» انتهى. 
وقال الموفق في "المقنع": ويجوز قضاء الفرائض في أوقات النهي» وتحوز صلاة الجنازة وركعتا 
الطواف وإعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد بعد الفجر والعصرء وهل يجوز في الثلاثة 


)١(‏ الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن الجزيري ه//ا/ام 


ادك 2 





الباقية؟ على روايتين» ولا يجوز التطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة إلا ما له سبب؛ 
كتحية المسجد وسجود التلاوة وصلاة الكسوف وقضاء السنن الراتبة فإِنْما على روايتين» 
العهي . 

وعن جبير بن مطعم - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
((يا بي عبدمناف, لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو تمار)) 
؟ رواه الخمسة. 

وهذا الحديث يدل على مشروعية ركعتي الطواف في أوقات النهي تبعا للطواف. 

قال الموفق في "المغني": ولا فرق بين مكة وغيرها في المنع من التطوع في أوقات النهي» والله 


ع 


أعلم. 

الحديث الحادي عشر 

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - جاء 
يوم الخندق بعدما غربت الشمس» فجعل يسب كفار قريش» وقال: يا رسول الله» ما كدت 
أصلي العصر حتى كادت الشمس تغربء فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((والله ما 
صليتها)) » قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لما فصلى العصر بعدما غربت 


الشمس ثم صلى بعدها المغرب.." )١(‏ 
"لبَرْمِذِِيُ» وَرَوَاهُ البُحَارِي مخْقَصرًا. 


قَوْلُّ: (كانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَامَ إلى الصّلَاةٍ رَكَعَ يَدَيِْ مَدّا) . قَاَ 
صن َحمَة الله تَعَال: وَالحَدِييث يَدُلُ عَلَى مَشْرُوعِيّة رفع الْيَدَيْنِ عِنْدَ تَكبيرةٍ الإخرام. و 
ل النَوَوِي: تورئ: إن أجمعت الم على ذلِك عند تخيرة الإخرام لعا اخْتَلفوا فيمًا عَدَا ذللك: 
قَالَ الشّارحٌ: ِل رع في الثَّلانة الْمَوَاطِنٍ ذهب الشَافِعِيٌ وال بلغاو 
الصّحَابَة فَمَنْ ول وَل يَخْكِ التَرْمِذِيُ عَنْ مَالِكِ غَيْرَةُ. وَرُوِيَ عَنْ مَالِكِ وَالشَافِعِيَ َوُلّهُ: 
لتك رنخية ف مَوْضِع رابع وَهُوَ إِذَا قَامَ م مق التْشَيّد الأوشط: قال انون : وَهَذَا 


)١(‏ خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام, فيصل المبارك ص/7ه 
8 





الْمَوْلُ هُوَ الصوَابُ» فَقَدْ صم في حَدٍ بْنِ عْمَرَ عَنْ انوي - صلى الله عليه وسلم - 
ل . وَصَّحّ لطا ل ييه أي ميد الشاعري. 


َالَ السّارعُ: قَوْلَهُ في حديث الباب: (حَيٌّ يَكُونا بحَذوِ اام . وَفَكلّ 
حُريدٍ وَإِلَ هَذَا ذهب الشَّافِعِينُ وَالْجُمْهُورٌ. وَنِ حَدِيثِ مَالِك بْن 

أَذنَيْهِ. وَعِنْدَ أي دَاؤْد مِنْ رايَة 

عا نيب عن ين لل ني خجر لا جع ينتفع 
الْمَنْكِبيْنِ وَبأَطْرَافٍ نامل الْأَديْن) . وَأخْرج 

متكبية في الافتتاح وَفي غير دُونَ ذَلِكَ. 


َولهُ: (وَإِذَا قَامَ مِنْ وكبر) . قَالَ الشّارخ: وَالمُرَادُ بِالسَجْدَئَينٍ 
لبععتَانِ. وَالَدِيثُ يَدُلُ عَلَى استخياب ب القع في هذه الأزبِعَة المََاطِن. قَالَ الْعُصَْفْ يجمه 
اللَّهُ تَعَانّ: 


ههم- وَقَدَ صّحّ ال قي الْمَوَاضِعْ ل بَعَةِ في حَدِيثِ أى خحْرَيْدٍ الماعدِي وَسَتَذَكُيْهُ إن 


١ شاء‎ 


والذديث تَقَدّمَ قرِيئاء وَقَدْ أُخْثْلِفَ في المركية قٍِ رفع الْيَدَينِ َمَالَ الشَافِعِنُ: هُوَ إِعْظَاءٌ لله 
تَعَالَ وَإِيْبَاعٌ ِرَسُولِهِ. وَقِيل: إِشَارَة إل طَرْح مور الدَنَْا وَلْفبَالٍ بيه على صَلَاتِه وَمُتَاجَاتِه 
به كمَا تَضّمّنَ ذَلِكَ فَوْلُّ: «اللّه أَكبَن» . وقِيل: إِلَ رَفْع لجاب بَبْنَُ وبَْنَ الْمَغبُودٍ عر 
وَجَل. 7 ) 

89. "غير محتب أو متكئع أو مستند (بَكلدَئَه )١‏ وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء 
والسكر ينقض كثيرها ويسيرها ( يتنه ؟) ذكره في المبدع إجماعا (يدلكه؟) وينقض أيضا النوم 


)١(‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار» فيصل المبارك 55/١‏ ؟ 


هه 





(ظلتَه )١‏ أي فينقض مطلقاء كنوم المضطجع؛ وصفة الاحتباء أن يجلس على إليتيه؛ ضاما 
ركبتيه إلى نحو صدرهء شادا ساقيه إلى نفسه بيديه» أو مديرا نحو ردائه من وراء ظهره إلى أن 
(يْلشنه ؟) لعموم قوله: وزوال العقل» وخرج منه يسير نوم ممن ذكر وبقي الباقي على الأصلء 
ولأن حسهم أبعد من حس النائم» لأتحم لا ينتبهون بالانتباه» ولأن العقل في الإغماء يكون 
مغلوباء وفي الحنون يكون مسلوباء ففي إيجاب الوضوء على النائم تنبيه على وجوب ما هو 
آكد منه. والجنون معروف؛ وصاحبه مسلوب العقل» فهو أبلغ من النوم» والإغماء غشية 
ثقيلة على القلب يزول معها الإحساس. 
ويقال: آفة تعرض للدماغ» أو القلب, بسببها تتعطل القوى المدركة. 
ويقال: من بلغم بارد غليظ. وحد بعضهم الجنون بزوال الاستشعار من القلب. مع بقاء 
الحركة والقوة في الأعضاءء والإغماء بزوال الاستشعار مع فتور الأعضاء. 
(يلنه؟) وحكاه الموفق والنووي وغيرهماء وقال: أجبعت الأمة على انتقاض الوضوء بالجنون 
وبالإغماء. 
ونقل فيه الإجماع ابن المنذر وآخرون لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أغمي عليه 
ثم أفاق فاغتسلء» ثم أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل. 
(يَخله؛ ) قليلاكان النوم أو كثيراء لما في السئن ليس الوضوء على من نام قائما أو قاعدا 
أو راكعا أو ساجداء لكن على من نام مضطجعًا فإنه إذا نام مضطجعًا استرخت مفاصله؛ 
فيخرج الحدث, بخلاف القيام والقعود والركوع والسجود؛ فإن الأعضاء متماسكة؛ فلم يكن 
هناك سبب يقتضي خروج الخارج» وتقدم لكن هذا الحديث قال فيه أبو داود: هو منكر.." 
00 

0.8٠‏ "ويحرم تأخيرها بعد ثلث الليل بلا عذر (جَكْلشََه )١‏ لأنه وقت ضرورة ( كله )١‏ (ويليه 


وقت الفجر) (تللقنه؟) من طلوعه (إلى طلوع الشمس (طظلق.ة) 


” 15/١ حاشية الروض المربع» عبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 





(#لتته )١‏ كحائض تطهر ومجنون يفيق أو غير ذلك. 

(يذلتته؟) أي ما بعد ثلث الليل على ما ذكرء أو ما بعد نصفه على القول الراجح, ولا 
يجوز تأخير وقت صلاة لما وقت اختيار ووقت ضرورة أو بعضها إلى وقت الضرورة لغير 
عذرء وتقدم. 

(يلته؟) الفجر مصدر وهو ضوء النهار» أو حمرة الشمس في سواد الليل» وهو في آخر 
الليل كالشفق في أوله. مي به لانفجار الصبح» وقد أفجرنا من الفجر كما تقول أصبحنا 
من الصبحء أو لأنه انصداع ظلمة من نور» وبه مي الوقت عند ظهوره» وتسمى الصبح؛ 
والصباح أول النهار» وقيل: مأخوذ من الحمرة التي فيها كصباحة الوجه من الحمرة التي فيه؛ 
وتسمى صلاة الغداة» والغداة أول النهار» وهي ركعتان حضرا وسفرا إجماعاء ومن الصلوات 
النهار في قول العلماء كافة. 

(يلقته؛) أي وقت الفجر من طلوع الفجرء ويمتد إلى طلوع الشمسء لحديث جبرئيل» 
وحديث ابن عمرء وحديث أبي موسىء قال الشيخ: استعمل فقهاء الحديث في هذا الباب 


جميع النصوص الواردة في أوقات الجواز والاختيار» فوقت الفجر ما بين طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمسء ووقت الظهر من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال» 
ووقت العصر إلى اصفرار الشمسء ووقت المغرب إلى مغيب الشفق» ووقت العشاء إلى 


منتصف الليل» وهذا بعينه قول رسول 

الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم» وليس حديث ف المواقيت أصح منه: 
وكذا صح معناه من غير وجه من فعله صلى الله عليه وسلم اه وقال الوزير وغيره» أجمعوا 
على أن أول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر الثاني» وآخر وقتها المختار إلى أن يسفرء 
ووقت الضرورة إلى أن تطلع الشمسء ولفظ النووي وغيره: أجمعت الأمة: وفي المبدع: الفجر 
يتبع الليل فيكون في الشتاء أطول من الصيفء والعشاء على العكسء» قال الشيخ: ومن 





زعم أن وقت العشاء بقدر حصة الفجر في الشتاء» والصيف فقد غلط غلطا بينا باتفاق 
الناس.." )١(‏ 

0.0١‏ "وكان أبو بكر قد اتبدأ بحم قائماء كما أجاب به الإمام (يلدنه١)‏ (وتصح خلف 
من به سلس البول بمثله) (لتكه ؟) كالأمي ممثله (كفلقه) (ولا تصح خلف محدث) حدثا 
أصغر أو أكبر (فللنه؛) (ولا) خلف (متنجس) نجاسة غير معفو عنها (يكلتهه) إذا كان 
(يعلم ذلك) لأنه لا صلاة له في نفسه (فلتتهة) (فإن جهل هو) أي الإمام؛ (و) جهل 
المأموم حتى انقضت (بكلله17) . 
(يلقنه )١‏ يعني أحمد رحمه الله فيتمها كذلك» وقال: ليس ف الحديثين الآخرين حجة؛ وأنكر 
النسخ» وجمع بينهما. 
(كلقته؟) لا بغير مثله» لأن في صلاته خللا غير مجبور ببدل» لكونه يصلي مع خروج 
النجاسة التي يحصل بما الحدث. المناثي للطهارة» أشبه ما لو ائتم بمحدث يعلم حدثه؛ وإنما 
صحت صلاته في نفسه للضرورة» وبمثله لتساويهما في خروج الخارج المستمر وكذا من به 
نجو وريح ورعاف لا يرقأ دمه وقروح سيالة تصح بمثله, لا بغير مثله» ولو عبر كالفروع ب (من 
حدثه مستمر) لكان أشمل. 
(يزلتته؟) أي كما تصح صلاة الأمي بمثله إجماعا فقتصح» خلف من به سلس البول ونحوه 
بمثله» إذا اتحد عذرهماء لا إن اختلف. 
شه ؛ ) يعلم حدثه؛ لأنه أخل بشرط الصلاة مع القدرة» أشبه المتلاعب» ولكنه لا صلاة 
نفدل اريت غك بن اه وقال غير واحد: أجمعت الأمة على ترم الصلاة خلف 
محدث علم حدثه. 


(ولده ) سواء كانت يبدنه أو 'ثوبة أو بقعته. 
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(جَبلشَتَهه) أشبه التلاعب فيعيد من خلفه. 


(ظلله/) أي جهلوا لخدف أو الدحس حق فرغوا منها والسيان كالميل.:"(١)‏ 

0.5 (فإن لم يستطع) بأن عجز عن القيام أو شق عليه» لضرر أو زيادة مرض (ب#ذلتنه )١‏ 
(فقاعدا) متربعا ندبا (يخله؟) وينني رجليه في ركوع وسجود (بتللتك؟) (فإن عجز) أو شق 
عليه القعود كما تقدم (يللكه ؛) . 
(بيخلتنه )١‏ أو تأخر برء ونحوهء كوهن بقيام أو تألم شديد, ولا يشترط أن لا يتأتى القيام؛ ولا 
يكفي أدن مشقة» بل المعتبر المشقة الظاهرة» وقال غير واحد: المعتبر المشقة الشديدة» 
وفوات الخشوعء؛ واستطاع استطاعة؛ الأمر أطاقه وقوي عليه» والاستطاعة شرعا أوسع منها 
لغة. 
(يْلشََه؟) أي فإن لم يستطع قائماء فتلزمه المكتوبة قاعدا بلا نزاع» قال تعالى: وما جَعَلَ 
عَلَيْكْ في الدِّينٍ مِنْ حَرَّج» وقال النووي وغيره: أجمعت الأمة أن من عجز عن القيام في 
الفريضة صلاها قاعداء ول إعادة عليه» ولا ينقص ثوابه للخبر اه أو شق عليه القيام» لما 
مرء وكذا لو كان في سفينة أو بيت قصير سقفه. وتعذر الخروج» أو خاف عدوا إن اتتصب 
قائماء صلى جالساء وقيل: قائما ما أمكنه؛ وقال إمام الحرمين: الذي أراه في ضبط العجز 
أن يلحقه بالقيام مشقة» تذهب خشوعه لأن الخشوع مقصود الصلاة» وكذا رقيب غزاة أو 
كمينهم خاف إن قام رؤية العدو» وعلى قياس ما سبق ولو معتمداء أو مستندا متربعا للخير 
كمتنقل وفاقاء وتقدم صفة التربع» وكيف قعد جازء لخبر فقاعدا ولم يخص جلسة دون 
جلسة؛ وذكر ابن أبي شيبة عن جماعة من التابعين أتمم كانوا إذا صلوا جلوسا يحثون. 
(يلتنه؟) أي يرد بعضها على بعض كمتنفل» ركبتاه إلى القبلة. 


(يذلته؛ ) يعني في القيام» ولو كان عجزه بتعديه بضرب ساقه ونحوه.." (5) 


8117/5 حاشية الروض المربع» عبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 
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.)> "الأدلة على مشروعية الوديعة 
وقالوا: إن الوديعة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. 
أولاً: الكتاب: فقوله سبحانه: «إإِنَّ الله مركم أَنْ مُوَدُوا الأَمَانَاتٍِ 
والوديعة أمانة. 
ثانياً: السنة: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) ويدخل فيه الاستعارة والإجارة والوديعة: 
ثالغاً: والإجماع: أجمعت الأمة على ذلك 
وهي مشهورة عبر التاريخ في الجاهلية والإسلام» فأما في الإسلام فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان موضع إيداع أهل مكة. 
يقولون: ماكان لإنسان شيء يخاف عليه إلا وأودعه عند محمد بن عبد الله صلى الله عليه 
وسلم؛ لأمانته» ولما أراد المجرة خلف علياً رضي الله تعالى عنه لأمرين: الأمر الأول: التعمية 
على العدو بأن المسجى تحت البردة هو محمد صلى الله عليه وسلم عليه وسلم؛ فينتظرونه. 
الثاني: الأمانات» فلما أراد المجرة صلى الله عليه وسلم أودع تلك الودائع عند أم أيمن, 
وكلف علياً أن يردها لأصحابما بعد أن يخرج؛ لأنه لو ردها قبل الخروج للفت الأنظار إليه» 
وكان من أهم عوامل نجاح الحجرة الكتمان. 
وأما في الجاهلية: ففي قصة السموءل مع امرئ القيس» حينما أتى امرؤ القيس إلى السموءل 
وأودعه سلاحه» وذهب يجمع بعالا وسلاحاً لقتال أعدائه» فشعر أعداؤه بذلك» فجاءوا 
إلى السموءل لأخذ سلاح امرئ القيس فامتنع» وقال: إتما وديعة وأمانة ولا أخفر الأمانة 
والوديعة. 
وكان محصناً في حصنه. فعجزوا أن يصلوا إليه» فوجدوا ولده خارج الحصنء فهددوه بقتل 
ولده إن لم يسلم سلاح امرئ القيس فامتنع» وقتل ولده على نظره وعينه ولم يسلم الوديعة 
والكما نا 10 

.2 "مثل: الأئمة الأربعة؛ لأن النبي صِلَّى الله عليه وسلّم: لا متت جنازة وأثنوا عليها 


خيرا فقال النبى ضلى الله عليه وسله: «وجبت» . أي: وجبت له الجنة . ومرت سازة أخرق 


4/57١ شرح بلوغ المرام لعطية سالم» عطية سالم‎ )١( 





فأثنوا عليها شرا فقال: «وجبت» ثم قال لهم: «أنتم شهداء الله في أرضه» (كلته )١‏ . 

وعلى هذا فنشهد لمؤلاء الأئمة الذين أجمعت الأمة: أو جلها على الثناء عليهم بالجنة. 

لكن ليست شهادتنا لهم بالجنة» كشهادتنا لمن شهد له الرسول صَلَى الله عليه وسلّم. 

قال: «ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة» » أي: يحرم سوء الظن بمسلم, أما الكافر فلا 

يحرم سوء الظن فيه؛ لأنه أهل لذلك. 

وأما من عُرف بالفسوق والفجورء فلا حرج أن نسيء الظن به؛ لأنه أهل لذلك» ومع هذا 

لا ينبغي للإنسان أن يتتبع عورات الناس» ويبحث عنها؛ لأنه قد يكون متجسساً بمذا 

العمل: 

قال: «ويستحب ظن الخير بالمسلم» » أي: يستحب للإنسان أن يظن بالمسلمين خيرا 

وإذا وردت كلمة من إنسان تحتمل الخير والشر» فاحملها على الخير ما وجدت لما محملاً 

وإذا حصل فعل من إنسان يحتمل الخير والشر فاحمله على الخير ما وجدت له محملاً؛ لأن 

ذلك يزيل ما في قلبك من الحقد والعداوة والبغضاء ويريحك. 

(يْلشه )١‏ أخرجه البخاري (747؟) ؛ ومسلم (449) عن أنس رضي ا 
٠."‏ "عن أحد منهم البتة. وقوله: كانوا أعف من ذلك أي كانوا أعف من أن يدخلوا في 

الرهان دخيلًا كالمستعار» ولهذا قال جابر بن زيد راوي هذه القصة: إنه لا يحتاج المتراهنان 

إلى محلل حكاه الجوزجاني وغيره عنه» ومن حجج امجوزين للتراهن من غير محلل. 

قال الله تعالى: «إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوقُوا بالْعْقُودِ»ك وهذا يقتضي الأمر بالوفاء لكل عقد 

إلا عقدًا حرمه الله ورسوله أو أجمعت الأمة على تحريمه وعقد الرهان من الجانبين ليس فيه 

شيء من ذلكء فالمتعاقدان مأموران بالوفاء به. 

وقال تعالى: لأوَأَوْقُوا بِالْعَهْدٍ إِنَّ العَهْدَ كَانَ مَسْيُولاً» , وقال: وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِجِمْ إِذَا 

عَامَدُواك » وقال - صلى الله عليه وسلم -: «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا 

أو حرم حلالًا» » وقال: «إن من أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم 


7.5/8 الشرح الممتع على زاد المستقنع» ابن عثيمين‎ )١( 





على الناس من أجل مسألته» وهذا يدل على أن العقود والمعاملات على الحل حتى يقوم 
الدليل من الكتاب والسّنة على تحرمهاء فكما أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله فلا 
حرام إلا ما حرمه الله ورسوله» قالوا: وقد أطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - جواز أخذ 
السبق في الخف والحافر والنصل إطلاق مشروع لإباحته ولم يقيده بمحلل» فقال: لا سبق إلا 
في خف أو حافر أو نصلء فلو كان السباق بدونه حرامًا وهو قمار عند المشترطين فكيف 
يطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جواز السبق في هذه الأمور ويكون أغلب صوره 
مشروطًا با محلل وأكل المال بدونه حرام ولا ثبت بنص ولا إماء ولا تنبيه ولا بنقل عنه ولا 
عن أصحابه مدة رهاتهم ولا في قضية واحدة» قالوا: وروى أحمد أيضًا حديئًا عن غندر عن 
شعبة عن ماك قال: ممعت عياضًا الأشعري قال: قال أبو عبيدة من يراهنني؟ فقال شاب: 


أنا إن لم تغضبء قال: فسبقه» قال: فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقران وهو على فرسه 


ع0 
05 "- هن فرض» ودليل الفرضية قوله تعالى: «وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً 
موقوتاً» (النساء ا (١‏ أي فرضاً موقتاً بوقت. والحديث المتقدم أعلاه. وقد أجمعت الأمة 


على أنمن فرض عين» وعلى أنه لا فرض عين من الصلوات سواهن.." (7) 

للع "- حكمها ودليلها: 
الرّكاة من أركان الإسلام» وفرض من فروضه. 
ودليلها من الكتاب قوله تعالى: #لاخذ من أمواللهم صدقة تطهرهم وتركيهم باتك )١(‏ » وقوله 
عز من قائل: #إوأقيموا الصلاة وآتوا الركاة (؟) . 
ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بيني 
الإسلام على خمس ... وإيتاء الرّكاة ... " (5) . 
وقد أجمعت الأمة على أنما ركن من أركان الإسلام. فالإيمان بما واجبء والجاحد بها كافر, 
والممتنع عن أدائها يُقاتل» كما فعل الصديق رضي الله عنه؛ قال فيما رواه عنه أبو هريرة 


)١(‏ الأسئلة والأجوبة الفقهية» عبد العزيز السلمان هم 
(؟) فقه العبادات على المذهب الشافعي» درية العيطة 5١5/1١‏ 
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رضي الله عنه: "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والركاة فإن الرّكاة حق المال" (4) . 


.١١1 التوبة:‎ )١( 
.١١١ (؟) البقرة:‎ 
.8/١ البخاري ج/١ كتاب الإيمان باب‎ )*( 
)1( "..١ "ه١ البخاري ج/7 كتاب الركاة باب‎ )4( 

. "دليل فرضية الصلوات الخمس: 
ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والإجماع. 
فمن الكتاب قوله تعالى: 9#فأقيموا الصلاة وآتوا الركاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى 
ونعم النصير (كللتنه١)‏ . 
ومن السنة: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» والحج» وصوم رمضان) (#للته؟) . 
وحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائل عن 
الإسلام: (خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لاء إلا أن تطوع) 


( ته )١‏ الحج: 1 


(يلنه ؟) البخاري: ج ١‏ / كتاب الإيمان باب 8/7. 


( جولتك )٠‏ مسلم: جْ ١‏ / كتاب الإيمان باب ا" ف 


٠/./؟ فقه العبادات على المذهب الشافعى» درية العيطة‎ )١( 
7١/ص (؟) فقه العبادات على المذهب الحنفي» نجاح الحلبي‎ 





8.> "تحب الرّكاة في كل ما تنتجه الأرض بقصد الاستغلال والاستنبات سواء أكان 
صا حا للبقاء كالحبوب أم غير صالح للبقاء كالثمار والخضار من خوخ ومشمش وباذنجان 


دليلها ومقدارها: 

ثبت وجوب ركاة ا محاصيل الزراعية بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة. 

من الكتاب: قوله تعالمى: #ووآتوا حقه يوم حصاده©» (فلتته١)‏ » وقال تعالى: «وأنفقوا من 
طيبات ما كسبتم وبما أخرجنا لكم من الأرض» (بظلقه؟) . 

ومين االسننة: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا (ب#لتته؟) العشرء وما سقي بالنضح (#لقنه؛) 
نصف العشر) (#لتنهه) . 

وقد أجمعت الأَمة على وجوب الركاة في الزروع والشمار. 

وتسمى ركاة الزروع والثمار الععشر. 

(يتلتته؟) العثري: هو من الزرع ما سقي بماء السيل والمطر وأجري إليه من المسايل. 
(يزلتته؛) النضح: نقل الماء على أي شيء. وفقه ذلك أن ما سقي بغير مشقة أو كان بعلا 
فركاته العشر» وما سقي بتعب أو مشقة فعليه نصف العشر. 


(يلشهه) البخاري: ج ؟ /كتاب الرّكاة باب 417/84 )١( "..١‏ 





09 "الأضحية 
تعريفها: 
الأضحية لغة: اسم لما يذبح أيام الأضحى. 


شيها: اسم لما يذبح أو ينحر من النعم تقربا لله تعالى في أيام النحر. 


١ ٠" فقه العبادات على المذهب الحنفي» نجاح الحلبي ص/‎ )١( 
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دليلها: 

ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع. 

من الكتاب: قوله تعالى: لإفصل لربك واخر» (لقه١)‏ . 

ومن السنة: حديث أنس رضي الله عنه قال: (ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين 
أملحين ( يله )١‏ أقرنين (#لتنه؟) » ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما) 


(جَيْلشَه )١‏ كبش أملح: هو الذي بياضه غالب لسواده. 
.”)كبش أقرن: كبير القرنين. 


( ولت : ) مسلم: 2 . / كتاب الأضاحي باب ع" 00 





.>< "تعريف الأذان والإقامة 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين: أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله: [باب الأذان 
والإقامة] . 
الأذان في اللغة: الإعلام» ومنه قوطم: آذنه. 
إذا أعلمه» قال تعالى: َإوَأَذّنْ في النَّاسِ بلجي [الحج:7؟] , والمراد بذلك أعلمهم به. 
وقال الشاعر: آذنتنا ببينها أسماغُ رب ثاو يمل منه الثواء أي: أعلمتنا وأخبرتنا. 
فأصل الأذان: الإعلام» وأما في الاصطلاح: فهو الإعلام بدخول وقت الصلاة بلفظٍ 
خصوص: 
فقولهم: (الإعلام بدخول وقت الصلاة) المراد به: الصلاة المفروضة» وقوهم: (بلفظٍ مخصوص) 
: هو اللفظ الذي حدّده الشرع لهذه العباده وعيّنه النبي صلى الله عليه وسلم وأقرّه كما في 


٠١ فقه العبادات على المذهب الحنفي» نجاح الحلبي ص/5‎ )١( 
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قصة عمر وعبد الله بن زيد رضي الله عن الجميع. 

والأذان مشروعٌ بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» شرعه الله في كتابه بقوله: موَإِذَا نَادَيْتُمْ إل 
الصّلاةٍي [المائدة:56] » أي: أذّنتم بما وأعلنتم بماء وكذلك شرعه على لسان رسوله صلى 
الله عليه وسلم» ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما أراد مالك بن الحويرث 
وصاحبه أن يسافرا إلى قومهماء وقال عليه الصلاة والسلام: (إذا حضرت الصلاة فَأذّْنا) : 
ووجه الدلالة في قوله: (فأْنا) ؛ حيث دل على مشروعية الأذان بالسنة القولية» وكذلك 
أجمعت الأمة على مشروعية الأذان. 

والحكمة من مشروعية الأذان: تنبيه الناس وإعلامهم بفريضة الله عز وجل. 

ويكون بعد دخول الوقتء ولا يصح الأذان قبل دخول الوقت إلا أذان الصبح الذي يكون 
في السدس الأخير من الليل» وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من هذا الأذان؛ إذ 
إن المقصود به أن يرد القائم وينبه النائم» كما قال عليه الصلاة والسلام: (إن بلالاً يؤذن 
بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم) » وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم بِيّن أن 
أذان بلال بالسحرء وهو الأذان الأول يُقصد منه أن يرد القائم أي: أن الإنسان إذا كان في 
قيام الليل قد لا ينتبه لدخول الفجرء فربما استمر في قيامه وصلاته بالليل حتى يفاجأ بأذان 
الفجر وهو لم يوتر بعد ولذلك شرع الله عز وجل هذا الأذان كما في الحديث السابق عن 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لما وصف وقت الأذان الأول بكونه في ليل دلَّ على أنه قبل 
وقت الصبح» فهذه هي الحالة التي يُشرع فيها أن يكون الأذان قبل دخول الوقت» وهي 
حالةٌ خصوصة:؛ ومن أهل العلم من قصره على رمضان بناءً على ورود الأخبار فيه من أجل 
الصيام. 

والمقصود أن حكمة مشروعية الأذان تنبيه الناس» كما أن فيه إعلاءً لذكر الله عز وجلء 
ولذلك قال بعض السلف في قوله سبحانه وتعالى: وَمَنْ أَحْسَنٌ فَوْلّا يمن دَعَا إل الله 
وَحَمِلَ صَاًِا وَقَالَ ني مِنَ الْمُسْلِمِينَ) [فصلت:.] » قال: المراد بهذا المؤذن» فإنه يدعو 
إلى الله ويعمل صالحاً بدعوته إلى الصلاة» ويقول: إنه من المسلمين؛ لأنه يقول: أشهد أن 
لا إله إلا الله» ويقول: أشهد أن محمداً رسول الله فهذا خيرٌ كثير للقائل» وخيرٌ للناس لما 
فيه من إعلاء كلمة الله عز وجل. 





فقال العلماء: إن من حكمة مشروعية الأذان» إعلاء ذكر الله عز وجلء, ووجود الشهادة لما 
ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إِن أراك تحب الغنم والبادية» فإذا 
كنت في غنمك أو بادينك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء» فإنه لا يسمع مدى صوت 
المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة) أي: حينما تقول: (أشهد أن لا إله 
إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول الله) فإن الله يُشهد الحيوان والجامد على شهادتك تلك» 
وتكون خيراً للعبد بين يدي الله عز وجل. 

والإقامة: مصدر: أقام الشيء يقيمه» وإقامة الشيء المراد بما أن يؤدّيه الإنسان على وجهه 
المعتبر» ولذلك أمر الله بإقام الصلاة» بمعنى أن يُؤديها المككلف على أتم وجوهها وأكمل 
صفاهها. 

والإقامة المراد بما: الإعلام بالقيام إلى الصلاة بلفظٍ مخصوصء وهو اللفظ الذي دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة كما سيأنيٍ إن شاء الله بيانه في موضعه. 

فكأن المصنف رحمه الله يقول: في هذا الموضع سأذكر لك جملةً من الأحكام والمسائل المتعلقة 
بالأذان والإقامة» ومناسبة هذا الباب لما قبله أنه بعد أن فرغ من بيان حكم الصلاة شَرَعَ في 
بيان مشروعية الأذان» والسبب في هذا أن الفقهاء رحمهم الله» يبتدئون في كتاب الصلاة 
ببيان حكم الشرع في الصلاة» وعلى من تحب, ومن المخاطب بما. 

فبعد أن بين لك من الذي يخاطب بالصلاة» ومن الذي يؤمر بماء ومتى يؤمر» شرع ف بيان 
ما ينبغي أن يكون قبل الصلاة من النداء لحاء والإعلام بدخول وقتهاء فقال رحمه الله: (باب 


الأذان والإقامة) .." )١(‏ 


25 "نان هقداز"الستتة يعد الجمعة 
شرع المصنف رحمه الله في بيان جملة من السئن التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
يوم الجمعة» فمنها ما يتعلق بالصلاة كالسنن الراتبة» ومنها ما يتعلق بالمكلف من ناحية 
تميؤه لصلاة الجمعة ومضيه إليهاء فقال رحمه الله في بيان السنة الراتبة التي تكون بعد الجمعة: 
[إن أقلها ركعتان] » وهذا على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: 
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(أنه صلى بعد الجمعة ركعتين) » وهاتان الركعتان كان عليه الصلاة والسلام يصليهما في 
بيته» ولذلك حفظ بعضها من أحاديث أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. 

وكذلك ثبت عنه في حديث ابن عمر: (أنه عليه الصلاة والسلام صلى بعد الجمعة ست 
ركعات) » وللعلماء رحمهم الله في هذا أقوال: فهناك أحاديث أنه صلى ركعتين» وهناك 
أحاديث أنه صلى أريع وأنه صلى نبت ركغات» وأنه بين أن السنة يوم الجمعة ست 
ركعات. 

فبعض العلماء يقول: إذا صلى في المسجد يصلي أربعاء وإذا تسئن في بيته يصلي ركعتين 
جمعاً بين النصوصء فما جاء عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن من صلاته عليه 
الصلاة والسلام بالركعتين يكون في ببته» فنعمل الحديث على ظاهره؛ وما جاء عنه عليه 
الصلاة والسلام من صلاته في المسجد أربعاً بعد الجمعة يكون في المسجد فهذا وجه للجمع. 
ومنهم من خير فقال: يصلي تارة ركعتين» ويصلي تارة أربع ركعات» والاختلاف ليس 
اختلاف تضادء إِنما هو اختلاف تنوع» فإن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلى أربعاًء كأنه 
يرى أن أقصى ما يصلى هو الأربع ركعات. 

ومن العلماء من قال: إن السنة هي ست ركعات» كما ثبت في حديث ابن عمر» فكان 
عليه الصلاة والسلام يصلي أربع ركعات في مسجده وركعتين ف بيته» وهذا هو أقوى الأقوال» 
وهو أن السنة أقصى ما يكون فيها ست ركعات»ء وأقل ما يكون فيها الركعتان» ولذلك من 
أراد أن يصيب السنة على أكمل وجوهها وأتمهاء فليصل ركعتين في بيته إذا رجع» ويصلي 
قبلها أربعاً في المسجد. 

ولكن إذا لم يتيسر له أن يصلي الأربع في المسجد فإنه يصلي الست في بيته» وإذا لم يكن 
له بيت» كأن يكون صلى ويريد أن يرجع إلى ضيافة» أو إلى دعوة ولا يتيسر له الرجوع إلى 
بيته يصلي في المسجد ستاء وهذا هو المحفوظ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء فإنه 
كان يصلي ست ركعات في مسجده. كما أثر عنه حينما قدم إلى مكة رضي الله عنه 
وأرضاه. 

والخلاصة من هذا أن للجمعة راتبة» وتختص راتبتها بالبعدية» وليس للجمعة راتبة قبلية» 
وذهب بعض السلف إلى أن للجمعة راتبة قبلية» وأنه يصلي قبل الجمعة ركعتين» وهذا مأثور 
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عن بعض السلف من الأئمة رحمة الله عليهم؛ وقال به بعض أصحاب الإمام أحمد رحمة الله 
على الجميع. 

والأقوى الذي دلت عليه السنة أنه لا يصلى قبل الجمعة راتبة» ولكن الأفضل والسنة للإنسان 
إذا قدم إلى المسجد قبل صلاة الجمعة أن يكثر من النوافل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال في بيان بعض الأعمال والفضائل يوم الجمعة: (ثم دخل المسجد فصلى» ثم جلس 
فأنصت) » ولذلك استحب العلماء أن يكثر من الصلاة» خاصة وأنه قبل الجمعة بعد 
الزوال» وهناك قول يقول: إنما ساعة إجابة» ولذلك يستكثر من الصلاة ويصلي؛ لأن أفضل 
الأعمال هي الصلاة» فيستكثر من الصلاة» ولكن لا يتقيد بالسنة الراتبة» أي: ليس لما سنة 


- 


راتبة. 


واختلف العلماء في الصلاة بين الأذان الأول والثاني: فمذهب طائفة من أصحاب الشافعي 
رحمهم الله أنه يصلي بين الأذان الأول والثاني؛ لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: (بين كل 
أذانين صلاة) » فقالوا: لا حرج أن يصلي بين الأذان الأول والثاني, وكان الإمام أحمد رحمة 
الله عليه إذا أذن المؤذن الأول قام فصلى حتى يشرع الخطيب في خطبته. فيصلي بين الأذان 


الأول والثاني. 

وذهب الجمهور إلى أن حديث: (بين كل أذانين صلاة) يختص بالأذان والإقامة» وأنه لا 
يشمل الجمعة ولكن مع هذا لا ينكر على من يصلي بين الأذان الأول والثاني» وليس هناك 
نص صحيح في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على تحريم الصلاة بين 
الأذان الأول والثاني» فلو أن إنساناً صلى لا ينكر عليه» خاصة وأن ظاهر قوله عليه الصلاة 
والسلام: (بين كل أذانين صلاة) يحتمله» وقد قال به أئمة» والأصل في المسائل الخلافية أنه 
إذا تمسك أحدهم بظاهر السنة امحتملة فإنه لا ينكر على من فعلهاء ولكن إذا اعتقد الفضل 
بأن قال: أقصد الصلاة بين الأذان الأول والثاني» فإذا اعتقد مزية الفضل في هذا الوقت 
يكون قد أحدثء أما لو أنه صلى صلاة مجردة» فإن الصلاة في هذا الوقت النصوص دالة 
على مشروعيتها وجوازهاء ولا ينكر على من فعلهاء وليس هناك وجه لتحريم الصلاة إلا 
بنص من الكتاب أو السنة. 

ولذلك يبين في هذه المسألة» فإذا صلى بين الأذان الأول والثاني» وأخذ بظاهر قوله عليه 
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الصلاة والسلام: (بين كل أذانين صلاة) » والأذان الأول أذان شرعي» وقد أجمعت الأمة 
وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعد عهد عثمان رضي الله عنه على هذا الأذان؛ 
وقال: إنني أتأول ظاهر هذا الحديث: (بين كل أذانين صلاة) » فهذا وجه تحتمله السنة 
ولذلك لا ينكر على من فعله؛ إنما ينكر لو اعتقد مزية الفضلء فإذا اعتقد مزية الفضل فقد 
أحدث في دين الله ما ليس منه باعتقاد فضل لوقت ل يرد النص به عيناً أما لو صلى مطلق 
الصلاة» أو صلى لتأول ظاهر الحديث: (بين كل أذانين صلاة) » فإنه لا ينكر عليه» خاصة 
أن من أهل العلم رحمة الله عليهم من يقول: إن قوله عليه الصلاة والسلام: (بين كل أذانين 
صلاة) السبب فيه أنه إذا أذن المؤذن فتحت أبواب السماءء فشرع أن يصلى بين الأذان 
والإقامة» ولذلك يستجاب الدعاء بين الأذان والإقامة» وذلك نظراً إلى كونه إذا أذن المؤذن 
فتحت أبواب السماء لاشتمال الأذان على أفضل ما يقال وأعظم الكلمات وأجلها عند 
لله وهي شهادة التوحيد» فتفتح أبواب السماءء وهذا المعنى ينطبق على الأذان الأول؛ لأنه 


أذان شرعى أجمعت الأمة على اعتباره والاعتداد به. 


قال رحمه الله تعالى: [وأكثره ستث] . 


أي: أكثر هذه السنة الراتبة البعدية ست ركعات» والصحيح -كما قلنا- أنه ليس هناك 


راتبة قبلية وإنما راتبة بعدية فقطء وهذا ثما تختص به الجمعة؛ بخلاف صلاة الظهر في كل يوم 
فلها راتبة قبلية وبعدية» وقد تقدم الكلام على هذه الراتبة» وبيان ما ورد عن النبي صلى الله 
عليه وسلم في أعدادها عند كلامنا على صلاة السئن الراتبة. 

فقوله: [أكثرها ست] أي: أكثر ما يتنفل به كراتبة بعدية» ولكن لو أن إنساناً أراد أن يصلي 
بعد الجمعة نافلة مطلقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمرو بن عبسة: 
(فإذا زالت فأمسك عن الصلاة» فإذا اتتصفت في كبد السماء فأمسك عن الصلاة» فإتما 
ساعة تسجر فيها جهنم» فإذا زالت فصل فإن الصلاة حاضرة مشهودة) » ولذلك لم يفرق 
بين الجمعة وغيرهاء فلا حرج أن يتنفل النفل المطلق» لكن النفل الذي يقصد منه راتبة 
الجمعة البعدية لا يكون إلا على أقصى درجة» وهي ست ركعات» وهذا هو أقصى ما ورد 





عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء خاصة وأن حديث الست فيه جمع بين الذي ورد عن 
ابي صلى الله عليه وسلم بالأربع والذي ورد عنه بالركعتين.." )١(‏ 

0 "'مواقيت الحج والعمرة نوعان زمانية ومكانية 
عبادة الحج لها ميقات زماني وميقات مكاني» وعبادة العمرة لما ميقات مكانى» وأما الزمان 
فإن العمرة تؤدَّى في سائر أيام السنة ولا كراهة أن تؤدى في أيام التشريق» ولا حرج في ذلك 
خلافاً لمن قال من السلف إتما تكره. 
فالعمرة ليس لما حد معين بالنسبة للميقات الزماتي ولكن لما ميقات مكانن» وأما بالنسبة 
للحج فله ميقات زماني وميقات مكاني. 
والأصل ف المواقيت: الكتاب والسنة. 
فأما الكتاب: فإن الله سبحانه وتعالى قال في الحج: «الحَج أَشْهْرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ 
فِيهنّ الحجّ قلا رَقَتَ ولا مُسُوقَ ولا جِدَالَ في الج [البقرة:917١]‏ . 
وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى جعل الحج الشرعي في أشهر 
معلومات؛ فدل على أنه لا حج في غير هذه الأشهر المعلومات التي أقَّتها الله علَّ وجل 
وحددها. 
وبناءً عليه فإنه يقال: إن الحج يصح في زمان ولا يصح في زمان آخرء وينعقد إحرامه في 
زمان ولا ينعقد ف زمان» وأما بالنسبة للعمرة فإنه ليس لما ميقات زماني» ويدل على ذلك 
القرآن» فإن الله عر وجالٌ قال: (الحَُ) , ولم يقل: الحج والعمرة» ولذلك أجمعت الأمة على 
أن العمرة ليس لما ميقات زمان» بمعنى أنه يجوز أداؤها في سائر أيام السنة. 
وقد كانت العرب في الجاهلية تمنع من العمرة في أشهر الحج؛ ويعدُون ذلك من أفجر الفجور, 
وكانوا يقولون: (إذا برأ الدبر» وعفا الأثر» وانسلخ صفرء فقد حلت العمرة لمن اعتمر) وهذه 
يسموتها: مختلقات العرب في الجاهلية» أو مسائل العرب في الجاهلية التي أحدثوها على 
الحنيفية وبدلوا بما دين الله عرَّ وجل» فاختلقوا أنه لا يُعْثَمَر في أشهر الحج, وكانوا يرون 
العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور, فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل ذلك وبيّن 
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أن العمرة صالحة في أشهر الحج كما هي صالحة في غير أشهر الحج. 
وأما بالنسبة للميقات المكاني فهي أمكنة حددها الشرع لا يجوز لمن مج عليها مريداً الحج 
أو مريداً العمرة أو مريدهما معاً أن يجاوز هذه الأمكنة إلا وقد أحرم» فهو مؤقت بمكان واحد 
معين لا يجوز له أن يجاوزه» وهذه المواقيت جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثئين 
في الصحيحين: الأول: حديث عبد الله بن عمرء والثاني: حديث عبد الله بن عباس رضي 
الله عن الجميع. 
يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: (وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة 
ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة» ولأهل اليمن يلملم؛ ولأهل نجد قرن المنازل» وقال: هن 
لمن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج والعمرة) . 
وهو في الصحيح. 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيح: (يهل أهل المدينة من ذي الحليفة» 
وأهل الشام من الجحفة؛ وأهل نجد من قرن المنازل» وأهل اليمن من يلملم) . 
فهذان الحديثان أصل في تأقيت وتحديد الحج والعمرة بالمكان؛ حيث لا يجوز لمن مر بمذه 
المواقيت وعنده نية الحج والعمرة أن يجاوزها إلا وقد أحرم منها.." )١(‏ 

)0.5 "مشروعية النكاح وحكمه 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله: [كتاب النكاح] . 
النكاح في اللغة: يُطْلّق بمعنى الجمع والضمء ومنه قول العرب: تناكحت الأشجار إذا 
اجتمعت ودخل بعضها في بعضء والمناسبة من هذا المعنى اللغوي ظاهرة؛ لأن النكاح يقوم 
على الاستمتاع المومجب لاجتماع الزوجين وارتباط كل منهما بالآخر. 
وأما في اصطلاح الشرع, فإن معنى النكاح اختلفت عبارات العلماء ر>مهم الله فيه» ومن 


أنسب ما عرف به النكاح: أنه عقد يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر» وبناءً على 
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هذا فقول العلماء: (عقد) المراد به الإيحاب والقبول» والإيجاب أن يقول ولي المرأة مخاطباً 
الزوج: زوجتك بنتي فلانة» والقبول أن يقول الزوج: قبلتء أو قبلت نكاح فلانة. 

وقولهم رحمهم الله: (عقد يفيد) الفائدة: ما يعود من الشيء» ومعنى ذلك: أن عقد النكاح 
ينشأ عنه ويترتب عليه حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر. 

وقولهم رحمهم الله: (حل استمتاع) لأن الأصل أنه لا يجوز للرجل أن يستمتع إلا بما أحل الله 
أن يستمتع به من المرأة المنكوحة أو ملك اليمين. 

قولحم: (حل استمتاع كل من الزوجين) الاستمتاع من المتعة» والمتعة تشمل الشيء الذي فيه 
اللذة سواء كانت متعلقة بالبصر أو متعلقة بالجوارح الأخرء وقوطهم: (استمتاع) يشمل جنيع 
أنواع الاستمتاع التي هي المقدمات من التقبيل ونحوه» وغاية المتعة من الجماع» فالكل أحله 
لله عز وجل للزوج» ولذلك قال الله تعالى: مهن اناده لك وا نت لِمَانٌ طن [البقرة: ١1307‏ ] 
» فهذا العقد الشرعي والرباط الذي أذن الله به للزوجين يفيد حل استمتاع كل منهما 
بالآخر» فالمرأة تستمتع بالرجل والرجل يستمتع بالمرأة. 

وهذا النوع من العقود دل على مشروعيته دليل الكتاب والسنة والإجماع. 

أما دليل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى يقول: لقَانكِحُوا مَا طّاب لَكُمْ مِنَ اليّسَاءِ مَنْقَ 
وَثُلاتَ وَرُبَا ع [النساء:] فندب الله عباده إليه ودلت الآية الكريمة على أن م 
مأذون به شرعاًء وقال سبحانه: «إوَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصاِينَ مِنْ عِبَادَكُمْ وَإِمَائيَك:ْ 
إِنْ يَكونُوا فُقَرَاء ءَ يُغْنِهِمُ اللّهُ من فَضَلِهِ وَالنَهُ وَاسِعٌ عَلِيةٌ» [النور: ؟"] والآيات في هذا المعنى 
5 

وأما دليل السنة: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج) » فقوله: (فليتزوج) أصل يدل على مشروعية النكاح والإذن به وقوله عليه 
الصلاة والسلام في حديث ابن عباس وغيره: (تزوجوا الودود الولود فإني مفاخر بكم الأمم) 
» وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه فعل النكاح فتزوج عليه الصلاة والسلام؛ وأقر 
الصحابة على الزواج فاجتمعت دلالة السنة قولاً وفعلا وتقريراً. 

وأما بالنسبة للإجماع: فقد أجمعت الأمة على مشروعية النكاح وحله وجوازه» ولا خلاف 
بينهم بحمد الله في ذلكء وأما الحكمة أو الحكم التي يمكن أن تستفاد من هذا العقد الشرعي» 


نك 





فإن الله تعالى شرع النكاح وجعل في شرعيته تكثير سواد الأمة وإبقاء النسل البشري» فعن 
طريق النكاح يتكاثر الناس ويتناسلون بالذريات والأولاد والأحفاد فيبقى النسل ولا ينقطع, 
وبقاء النسل عمارة للكون بطاعة الله عز وجل كما لا يخفى. 

كذلك في النكاح إعفاف للرجل وإعفاف للمرأة عن ما حرم الله» وصيانة لهما عن الزنا 
ونحوه من المحرمات» فشرع النكاح لهذه الحكم العظيمة» وتتبعها آثار هي حكم جليلة؛ منها: 
أن الناس يتواصلون وتحدث بينهم الألفة وامحبة والصفاء والنقاء» وهذا يقوي أواصر الإسلام؛ 
ويوجب ارتباط المسلمين بعضهم ببعضء فإن الرجل يتزوج فيُغرب في نكاحه؛ فيتزوج امرأة 
من قبيلة غير قبيلته أو امرأة من مصر غير مصره» وحينئدٍ يتعلق المسلم بأرحام له في ذلك 
البلد» ويتعلق أهل ذلك البلد بأرحام لهم في بلد آخرء فترتبط جماعة المسلمين وتحصل 
بالنكاح أواصر امحبة والألفة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (إنكم 
ستفتحون أرضاً يذكر فيها القيراط -يعني مصر- فاستوصوا بأهلها خيراً فإن لهم رحماً) . 
فالمقصود: أن هذا الرحم يوجب الألفة وامحبة والتواصي بالخير» ومقصود الإسلام: أن يتواصل 
المسلمون وأن يتراحمواء وأن يتعاضدواء وأن يكونوا كالبيت الواحد وكالجسد الواحد الذي إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» ومن هنا إذا حصل التعدد وتزوج 
الرجل من أكثر من قبيلة ومن أكثر من جماعة أصبح البيت الواحد يقوم على بيوت» ولو 


وقعت بلية أو مصيبة في بيت من هذه البيوت تألم الجميع وكأنه بيت واحد وكأنه أسرة 


واحدة. 

وكذلك أيضاً من حكم النكاح: أنه كفاية للمئونة» فإن الرجل إذا تزوج المرأة كفى أباها أن 
يعيلها وأن تكون عبثاً عليه خاصة وأن الأب في آخر عمره يثقل عليه أن يقوم على بناته 
وأن يرعاهن» أو يرعى أولاده» ففي ضم هذه البنت وضم تلك البنت لاشك أنه تخفيف 
للأعباء والمئونة إلى غير ذلك من الحكم العظيمة والأسرار الكريمة» فإِن الزوج تسليه زوجته 
وتواسيه» وتخفف عنه الأشجان والأحزان» وإذا كانت صالحة ثبتته على الصراط وقوت قلبه 
على الطاعات» فاستفاد خيراً كثيراً لدينه ودنياه وآخرته. 

هذا العقد -وهو عقد النكاح- اختلفت أنظار العلماء إليه» وتكلموا على حكمهه فقالوا: 
هل النكاح واجب أو مندوب؟ على قولين مشهورين: جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية 


2 





والشافعية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع على أن النكاح ليس 
بواجب وأنه مندوب ومستحبء وهذا في حالة الاعتدال كما سيأق. 

وذهب فقهاء الظاهرية رحمهم الله إلى القول بوجوب النكاح, وأنه يجب على الرجل أن ينكح 
على الأقل واحدة» ثم من بعد ذلك يبقى نكاح الاثنتين والثلاث والأربع على سبيل الندب 
والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب» واستدل الظاهرية على قولحم بوجوب النكاح 
بدليل الكتاب والسنة. 

أما دليل الكتاب: فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: فَانكِحُوا مَا طاب لَكُمْ مِنّ 
اليّسَاءِ [النساء:"] ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة قالوا: إن الله أمرء والقاعدة في 
الأصول: أن الأمر محمول على الوجوب حتى يدل الدليل على صرفه عن هذا الظاهر» فأمرنا 
لله أن ننكح فأصبح النكاح واجباً لازماً عليناء واستدلوا بقوله تعالى أيضاً: وَأَنكِحُوا 
الأَيَامَى مِنْكُمْ؛ [النور:7"] قالوا: هذا أمر والأمر يدل على الوجوب ولا صارف له عن 
ظاهره. 

واستدلوا بالسنة في قوله عليه الصلاة والسلام: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج) ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى لله عليه وسلم قال: (فليتزوج) وهذا أمر 
والأمر للوجوب, كذلك أكدوا هذا بقوله عليه الصلاة والسلام: (تزوجوا الودود الولود) , 
و رواية لحديث آخر: (تناكحوا تناسلوا) لكنه متكلم في سنده؛ والحديث رواه عبد الرزاق 
في مصنفه, وكذلك الإمام أبو حنيفة في مسنده. وله روايات في مصنف ابن أبي شيبة وغيره 
بلفظ: (تناكحوا تناسلوا) وفي رواية (تناكحوا تكثروا) » وق رواية: (تناكحوا تكائروا فإني 
مفاخر بكم الأمم) » وفي رواية: (فإني مباوٍ بكم الأمم) هذا الحديث كما ذكرنا أخرجه عبد 
الرزاق في مصنفه وابن ماجة في سننه, وكذلك أخرجه الديلمي في مسنده؛ مسند الفردوس» 
وأكثر طرقه ضعيفة لكن رواية: (تزوجوا الودود الولود) قالوا: هذا أمر لقوله عليه الصلاة 
والسلام: (تزوجوا) ففيه حث بالغ يقوي جانب الأمر. 

أما الجمهور فإنحم قالوا: إن النكاح ليس بواجب, وهذه الأوامر الواردة في الكتاب والسنة 
ليست على ظاهرهاء فإن قوله سبحانه: إقَانكِحُوا مَا طاب لَكُمْ مِنَ اليسَاءِيه [النساء:؟] 
قالوا: إنه ليس للوجوب بدليل قوله: لإقَانكِحُوا مَا طَاب لَكْمْ مِنَ اليّسَاءِ مَدْق وَثُلاتَ 


ع 





وَرَُا ع4 [النساء:"] » فلو كان أمراً للوجوب لوجب أن ينكح اثنتين وثلاثاً وأربعً» ولكن 
الله قال: موقَانكِحُواك [النساء:”] وجعل الأمر مرتبطاً بالمثنى والثلاث والرباع» فدل على 
عدم إرادة الوجوب والفرضية» كذلك أيضاً كأتحم يقولون: إن في الآية قرينة تدل على عدم 
الوجوب؛ لأنه أمر بالتثنية والتثليث» وكونه تكون عنده أربع وهو الحد الأقصى للنكاح فهذا 
كله على سبيل الندب والاستحباب عند الجميع» فدل على أن الأمر في قوله: ظقَانكِحُوا» 
[النساء:"] للندب والاستحباب وليس للحتم والإيجاب. 
أما قوله عليه الصلاة والسلام: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه 
أغض للبصر) قالوا: إن في الحديث قرينة تدل على عدم الوجوب وهي قوله: (فإنه أغض) 
فإن (أغض) على وزن أفعل التفضيل» وأفعل التفضيل لا يدل على الوجوب؛ لأن المطلوب 
أن يغض بصره» فإذا صار النكاح أغض كأنه يحصل الواجب وهو غض البصر بما دون 
النكاح؛ وعلى هذا قالوا: إنه أمر للندب والاستحباب لا للحتم والإيجاب. 
وهذا هو الصحيح: أن النكاح مستحب ومندوب إليه في حالة الاعتدال» وهي الحالة التي 
يسميها العلماء: انتفاء الدوافع وانتفاء الموانع» وقد قرر العلماء وهم الجمهور أن النكاح 
تعتريه الأحكام التبيية يكرن واجا ف تجالاسه ريكون مدو فق لخر ويكرن خرما ف 
أخرء ويكون مكروهاً في أخرء ويكون مباحاً في أخر. 
فيكون النكاح واجباً إذا كان الشخص يخاف على نفسه الزناء وغلب على ظنه أنه إذا ل 
يتزوج وقع في الحرام» وعنده قدرة على النكاح؛ فهذان شرطان: أن لا يأمن الحرام» وأن تكون 
عنده القدرة أن يتزوج؛ ووجه الوجوب هنا أنه فرض عليه أن يمنع نفسه عن الحرام» وواجب 
علدة |3 ا سيت" 00 

0.86 "تعريف الطلاق والأدلة على مشروعيته 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله: [كتاب الطلاق] كتاب 
الطلاق من الكتب المهمة في الفقه. وهو مما تعم به البلوى, وقد جعل الله الطلاق مُوجباً 
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لحل قيد النكاح ورفع عصمته, وِبَيّن أحكام الطلاق في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله 
عليه وسلم» والله عز وجل من حكمته وكمال علمه سبحانه وتعالى» جَعَل الطلاق حلا 
للمشاكل؛ وقطعاً للنزاعات ودفعاً لمفاسد الخصومات. 

وفي هذا الطلاق مصالح عظيمة مع كونه يشتمل على الضرر والقرقة بين الزوجين؛ لكنه 
يشتمل على مصال إذا وقع في موقعه وراعى فيه الزوج ما ينبغي عليه مراعاته في مثله من 
مثله. 


وكتاب الطلاق يجعله العلماء -رحمهم الله- بعد مسائل النكاح؛ لأن الطلاق يوجب رفع 
العصمة, والمناسبة بين كتاب الطلاق وباب الخلع الذي انتهى منه المصنف واضحةٌ ظاهرة 
وقد سبق وأن ذكرنا أن الحنابلة رحمهم الله يُقدّمون باب الخلع على باب الطلاق» وبعض 
العلماء يوجر الخلع عن الطلاق ويجعل الخلع بعد الطلاق. 

وقوله رحمه الله: (كتاب الطلاق) الطلاق: أصله التَّخْلِيَة» ومنه قولهم: طَلَفّت الناقة إذا 
خْلَيَتْ وخُل وتَاقُهاء فأصل الطلاق التّخْلِية والإرسال. 

وأما ي الاصطلاح: .فهو بحل قيدد النكاح بلفظٍ خخصوص». وقيل: رفع قيد النكاح. بلفظٍ 


مخصوصء وهذا اللفظ المخصوص سيأقٍ أنه صريح لفظ الطلاق أو كنايته بالنية المعتيرة. 
وقد شرع الطلاق بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة» أما دليل الكتاب: فآياثٌُ منها قوله 
تعالى: الطَّلاقٌ مَرَنانِ فَإِمْسَاكُ بمَعرُوبٍ أو تَسْرِيتٌ خسو [البقرة: 579؟] » وقوله 
سبحانه: «إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَكْتُم الْمُؤْمِئَاتِ © طلَقْتُمُوهُيَ4 [الأحزاب:49] » 
وقوله سبحانه وتعالى: «إقَإِنْ لَه قلا تن لَهُ مِنْ بَعْدُ حقٌّ تََكِح رَوْجًا غَبرَهُ4 
[البقرة: ١٠؟]‏ » إلى غير ذلك من الآيات التي دلت على مشروعية الطلاق. 

وكذلك ث, ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطلاق كما في حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما حينما طلّق امرأته وهي حائض»ء فقال صلى الله عليه وسلم: (مره فليراجعهاء 
ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم تحيض ثم تطهر» ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق) . 





وكذلك أجبعت الأمة غان مشروغية الللاق» واه .ميات وجائز. على 'تفضيل بين العلتناء 
رحمهم الله. ." )00( 
0.615 "حكم الخروج من المسجد بعد الأذان الأول للجمعة 


© هل الخروج بعد الأذان الأول من يوم الجمعة يشمله النهي أثابكم الله؟ 
2 الأذان الأول يوم الجمعة أذان شرعيء ولا يجوز لأحدٍ أن يتكلم فيه بأي وجدكانء فهذا 


الأذان الذي أحدثه عثمان رضى الله عنه وأرضاه أذان شرعى قضى به خليفة راشد أمرنا 
باتباع سنته» وانعقد إجماع الصحابة كلهم والأمة كلها على العمل به. 
ومن قال بأن هذا الأذان بدعة فققد أخطأ كائناً من كان؛ لأننا لا نستطيع أن نرد هذا 


الإجماع؛ فكل يؤخذ من قوله ويرد» ولا يمكن أن نرد الإجماع» فلا يتكلم في هذا الأذان. 
ولو قال قائل: وجدت الآن الأجهزة والآلات -مكبرات الصوت- فهذا يُرد عليه بأنه في 
الزمان القديم كانت هناك قرى صغيرة لا يحتاج إليها الأذان الأول» ومع ذلك فالسلف لم 
يفرطوا فيه» وأتحدى أن يوجد واحد من علماء السلف ومن بعدهم ذكر أن هذا الأذان 
بدعة؛ لأنه ليس من السهولة بمكان أن نبدع سنة راشدة» وأن نقول إن هذه الأمة كلها على 
ضلالة» وأنا لا أقصد شخصاً بعينه» وإنما أقصد أن هذا القول لا يجوز لمسلم أن يقول إن 
الأذان الأول يوم الجمعة بدعة» لأنه يرد سنة راشدة أجمعت الأمة كلها على قبولها والعمل 
كماء وإذا قال: إن الزمان اختلف نقول: إن هذا باطل؛ لأن العلماء رحمهم الله وأئمة الإسلام 
كلهم قبلوا هذا الأذان وما فرقوا بين القرى الصغيرة والكبيرة. 

والقرى الصغيرة التي كانت أيام السلف ليست بحاجة إلى هذا الأذان» وإنما احتاجه عثمان 
لما كبرت المدينة» وهم يقولون: احتاجه لما كبرت المدينة» فلما زال السبب أصبح بدعة. 
وأوصي طلاب العلم أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يتعصبوا إلا للحق؛ لأن هذا أمر ليس 
بالسهولة» ومشايخنا كانوا يشددون في هذا الأمرء ويضيقون على أحد أن يتكلم في هذه 
المسألة؛ لأتما مسألة إجماعية» ولا يعرف عن أحد من أئمة السلف ولا من الخلف التابعين 
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لهم أتحم قالوا: إنه بدعة» والبدعة أمرها عظيمء ومعناها أن من يؤذن آثم» والمسجد الذي 
أذن فيه مسجد بدعة؛ والمصلون الساكتون ساكتون عن بدعة, إلخ. 

فقول بدعة ليست بالهينة» وينبغي لطالب العلم أن يحذر. 

وعلى كل حال: فالأذان الأول يعتبر سنة كما ذكرناء فللعلماء فيه وجهان: بعض العلماء 
يقول: يطرد فيه حكم الأذان مطلقاًء وإذا قلت باطراده فإتما تتفرع عليه مسائل: منها: أن 
النبي صلى الله عليه وسلم: (تمى عن الخروج بعد الأذان) » فلا يجوز أن يخرج» على ظاهر 
هذا الحديث؛ لأنك احتسبته أذاناً شرعيأء ون قلنا: إنه آخذ حكم الأذان» فيجوز أن يصلي 


بعده الركعتين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بين كل أذانين صلاة) » وقصد أنه بعد 
الأذان تفتح أبواب السماء» وهذا مطلق» ولذلك قال بعض العلماء: يشمل هذا الأذانَ 
الأول والثاني من الفجرء فإن الأذان الأول والثاني تستحب بينهما الصلاة» وهو داخل في 
هذا العموم. 

ومن أهل العلم من قال: يقال إنه أذان شرعي؛ لكن لا يأخذ وصف الأذان من كل وجه؛ 
فلا يتنفل على قصد بين كل أذانين» وإن كان التنفل بين الأذان الأول والثاني جائزاً عند 
الشافعية» كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أن من الشافعية ر>مهم الله من 
قال: يشرع أن يتنفل قصداً لما بين الأذانين» وهناك فرق ما بين القصد وبين كونه يتنفل نافلةً 
مطلقة» فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث الصحيح عنه أنه (صلى ثم جلس 
وأنصت) » فأخبر أن الذي خرج للجمعة جلس يصلي ثم جلس ينصت للخطبة. 

والوقت الذي قبل الزوال يوم الجمعة محل للصلاة بإجماع العلماء» وي الحديث الصحيح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (فإذا طلعت الشمس فصل فإن الصلاة حاضرة مشهودة 
حتى ينتصف النهار» ثم أمسك عن الصلاة ... ) » هذا حديث صحيح, يدل على أن ما 
بين طلوع الشمس وبعد ارتفاعها قدر رمح إلى الزوال محل للصلاة حتى يدل الدليل على 
المنع والتحريم» فلو صلى بين الأذان الأول والثاني من الجمعة؛ فإن الأذان الثاني لا يكون إلا 
بعد الزوال» فقد وافقت صلاته امحل المأذون به شرعاً. 

ولا يقال: إنه بدعة» فليس هناك أحد من العلماء قال إنه بدعة» وأنا أقول هذا عن علم؛ 


والذي يأتيني بأحد من أئمة السلف ودواوين العلم المتقدمين أنه يقول: الصلاة بين الأذان 


يت 





الأول والثاى بدعة» فإنى أعتبره قل أهدى إلى هديةً عظيمة» ومستعد أن أرجح عن هذا 
القول» وهذا أمر لا أعرفه» ولقد تعبت كثيراً كى أجد عاللماً واحداً يقول: الصلاة ما بين 
الأذان الأول والثاى بدعة» فما وجدت أحداً يقول بمذا القول» وأقولها أمانة وإنصافاً» لأن 


هذه مسكولية وأمانة» الأذان الأول والثافي بينهما صلاة بعموم الأحاديث الواردة في الصلاة 
فيما بين طلوع الشمس وزوالحاء وهي أحاديث صحيحة لا غبار عليهاء فإذا جئت تمنع من 
الصلاة حَيَمْتء وإذا قلت: إنما بدعة أَتمْتء ومن يصلي في هذا الموضع أثم» إنما الذي ضُيّق 


فيه أن يعتقد لهذا الوقت مزية الفضلء فإذا اعتقد ذلك فإنه يمنع منه. 
أما لو أنه أخذ بقول من يقول: (بين كل أذانين صلاة) » فقد تمسك بحديث نبوي» وبعموم 
ثابتِ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فعلى كل حال: المسألة محتملة» ولا ينكر على من فعل هذا؛ لأن له وجهاً من سنة النبي 
صلى الله عليه وسلمء وإذا أذن المؤذن الأذان الأول فلا يخرج إلا إذا وجدت الحاجة والضرورة» 
والله تعالى أعلم. 
وضلق الله وضلم ويارك على نينا عن 00 

807 "كيف يسحر النبي عليه الصلاة والسلام مع مداومته على قراءة الأذكار؟ 


0 أشكل علي إصابة النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر مع أنه عليه الصلاة والسلام محافظٌ 
على الأذكار التي تقي من الشرور عموماء أثابكم الله؟ 

لش مما لا شك فيه أن المعوذات نزلت بعد قضية السحرء ولذلك اقتضت حكمة الله أن 
المعوذات لم تنزل قرآناً يتلى إلا بعد قضية سحره عليه الصلاة والسلام» وعلى كل حال لا 
يشكل ولا يلتبس عليك الأمر» ودع وساوس الشيطان عنكء فإذا جاء شيء في الشرع 
وحكم الله عز وجل به فسلم به واترك عنك كل شيء يشوش عليك في هذا الباب. 
والأهم من ذلك أنه لم يحصل لهذا السحر تأثير على الوحي» فإذا جاء عقلاني يريد أن 
يناقشك فقل له: أثبت لي أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له من هذا السحر تأثير 
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الأمر الثاني: إذا قال لك: كيف يسحر وهو يوحى إليه؟ فقل له: الأمر بسيط» فإن المسحور 
يسحر مع زوجته؛ لكنه مع الناس رجل طبيعي» فإن المسحور إذا سحر لبغض زوجته فتجده 
طبيعياً في جميع الأمور إلا إذا دخل بيته» فإذا كان السحر محدوداً في شيء معين فما الذي 
جعلك أنت تتصوره عموما؟ وإِنما أشكل عليهم هذا لأنمم لم يفهموا ما هي حقيقة السحرء 
وجلسوا يخوضون ويتكلمون في شيء لم يفقهوه. فظنوا أنه ما دام أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قد سحر فيصبح -أجارنا الله وإياكم- كاتجنون» مع أن السحر جاء محدوداً» وقد 
بينته عائشة رضي الله عنها فقالت: (كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعل) » هذا ما ورد 
في الرواية الصحيحة عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنهاء وهذا التأثير انمحدود ليس له 
سلطان على الوحي» لكن البعض يريد أن 0 ف اللعياة وسال: كس دان" اسيك 
بالسحر؟ فنقول له: إذا جعت تخوض ف هذه المسألة فأعطنا من عندك علماً بالأسحار 
كيف تؤثر بالأبدان؟ وكيف هي طبيعتها؟ حتى نعلم أن هذا السحر يستحيل أن بأت للني 
صلى الله عليه وسلم. 
ثم أثبت أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم سّحر على وجه يتعارض مع الوحي ويتعارض 
مع الرسالة» فلابد من إثبات القضيتين» والواقع أنه لا يستطيع أن يتكلم ولا أن يخوض في 
ذلك: 
وقد جاءت السنة الصحيحة بإثبات أنه سحرء فنقول: سُّحر عليه الصلاة والسلام» فسيقول 
لك: كيف يُسحر وهو نبي الأمة؟ فنقول: لا بمنع أن الله يسلط الشياطين عليه لحكمة: ألم 
تكسر رباعيته عليه الصلاة والسلام؟ ألم يشج بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه» فقد 
سلط عليه -عليه الصلاة والسلام- الألم لنفسي؛ والألم البدني» والألم الروحي» وهذا كله 
لحكمة, ابتلي بالألم الروحي حتى إن زوجته تُتهم بالزناء ويمكث النبي عليه الصلاة والسلام 
مدة وهو لا يعلم هل هذا صحيح أو لاء وقد جاء في الصحيح أنه جاء إلى عائشة وجلس 
عندها وقال: (يا عائشة! إن كنت أذنبت ذنباً فتوبي إلى الله واستغفريه) » فمن يقول إن 
النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟! هذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يقف بين 
الأمة وهو لا يبملك لنفسه نفعاً ولا ضرا يقول لما: (يا عائشة! إن كنت أذنبت ذنباً فتوبي 
إلى الله واستغفريه) » فما استطاعت رضي الله عنها أن بحيب حتى بكت. 


ا 





فقد وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد» فكان من أعظم الأيام التي مرت عليه 
وهذا كله من الأذى» وما من مكروب ولا منكوب ولا مهموم ولا مغموم من أمته -بأبي 
وأمي صلوات الله وسلامه عليه- يأتيه هم إلا ويجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ابتلي 
بأضعافه وأشد منه» فيسلو ويقول: إذا كان رسول الأمة صلى الله عليه وسلم ابتلي فأين أنا 
من هذا كله! وأنبياء الله عز وجل من قبل أوذوا وابتلواء فهذا موسى عليه السلام يؤذى في 
كل شيءء حتى جعل الله وجاهته في الدنيا والآخرة بمذه الأذية إلا تَكُوُوا كالّذِينَ آذَوا 
مُوسَى فَيَمُ الله يما قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهّاكه [الأحزاب:19] » سبحان الله! الوجاهة 
والإنعام على الأنبياء لا يكون لحم ذلك إلا بعد البلاء» وهذا أيوب قال الله عنه: مإ 


ِنَهُ أَوَاب# [ص: ؛ 5 ] الله أكبر! إذا قيل للإنسان: نعم العبد» كيف 


ع 


بالعبد إذا أثبى عليه والده أو شيخه أو أي 
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وَجَدَّنَاهُ صَابرًا ِعَمَ الْعَبْدُ نه 


ٍْ 
إنسان له مكانة ووجاهة» فما بالك إذا قاللما 

صدق القائلين الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين سبحانه وتعالى يقول: لأنِعمَ الْعَبْدُ نه 

[ص:؛ 4] لكن متى؟ لما قدم الثمن» لما قدم الدليل؛ لما جاء بالصبر 8إإنَ وَجَدٌ 

برَاكُه [ص:؛ ] » فما جاءت هذه الكلمة ولا جاءت هذه الشهادة من رب العالمين من 
فراغ» وما جاءت بالتشهيء ولا بالتمني) ولا بالدعاوى العريضة أن يقول الإنسان: إنه موحد» 
أو أنه صاحب عقيدة» أو إنه صاحب إيمان» أو إنه 0 أو إنه من ا محسنين «#مَا 
كَانَ الله لِيَدّرَ الْمُؤْمنِينَ عَلَى مَا أَنُْْ عَلَيْهِ حَئٌ يِيرَ الحرِيتَ مِنَ الطَّيّب وَمَا كَانَ اله لِيُطْلِعَكُمْ 
عَلَى الْعَيْبِ) [آل عمران:79١]‏ إذاً لا بد أن تأت فتن ومحن 07 
ثم أيضاً: إذا جئت ونظرت إلى رسول الأمة صلى الله عليه وسلم في حياته كلها طيلة ثلاثة 
وعشرين عاماً من الرسالة» لا يخرج من هم إلا ابتلي بما هو أكثر وأعظم منه صلوات الله 
وسلامه عليه حتى جاءته سكرات الموت عليه الصلاة والسلام» فخرج من الدنيا بسكرات 
الموت» فلو جاء شخص من الناس في يوم من الأيام قد ابتلي بالسحر فقال له شخص: إن 
النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوذي وفعل به» فيقول: لكن الذي جاءني من السحر ما 
أظن أحداً ابتلي بما ابتليت به» لكن إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سّحرء وأن النبي 
صلى الله عليه وسلم ابتلي بهذا الأمر سلت نفسه وسلت روحه. وعلم أن هذا لا ينقص 
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فقدره. 





ومن العجيب أن تسلط الشياطين على الإنسان في بعض الأحيان يجعل الإنسان يشك في 
مكانته عند الله؛ لأنه من المعلوم أن الله يسلط الشياطين عادة على أوليائهم» لكن أهل 
الطاعة إذا سلط عليهم الشياطين فقد يظن الواحد منهم أن هذا لنقص عنده؛ أو غضب 
من الله عز وجل عليه» أو سخطء لكن حينما يعلم أن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم قد 
أوذي وسلط عليه وابتلي صلوات الله وسلامه عليه» عندها تسمو نفسه؛ ويطمئن قلبه» ويثق 
بالله عز وجل. 
أيضاً: بسبب هذا السحر وهذا الابتلاء أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذات» 
وهي من أعظم ما يكون» تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: (إن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يتعوذ بالله عز وجل بالتعاويذ الشرعية» فلما نزلت عليه المعوذتان لزمهما وترك ما 
سواهما) » من عظيم ما فيها من الحرز للعبد 
قل أَعُودُ برب الْمَلَق * من شر مَا حَلّق): [الفلق:١-5]‏ فما تركت شيئاً في هذا الوجود 
من الشر إلا وقد استعذت بالله منه, مق أَعُودٌ برب الْفَلَق * مِنْ شَّدْ مَا حَلّقَ» [الفلق: -١‏ 
؟] أي: من أي غمخلوق شرء كلمتان وجملتان ما تركتا شيقأء لكن متى جاءت؟ جاءت لا 
ابتليت الأمة وابتلي نبيها عليه الصلاة والسلام» إذاً فقد صار السحر 7 هذه الأمة؟ 
والله يقول في القذف: «إلا تَحْسَبُوهُ شَئًا لَكمْ4 [النور: ]١١‏ في قذف عائشة رضي الله عنهاء 
القذف الذي فيه انتهاك للعرضء وفيه بلاء» يقول الله: ؤؤلا تَحْسَبُوهُ شَبًا 5 بن هُوَ حَية 
ك4 [النور: ]١١‏ » فهي أمة مبتلاة؛ ولكن هذا البلاء رحمة» ولا يمكن أن يظهر فضل 
أهل الفضل وصبر 0 ورباط المرابطين, إلا إذا احتكت قلوكم بالبلاء من رب العالمين» 
وعندها: مِإِيَُبتْ لَه الَّذِينَ آمَنُوا بِالَْوْلٍ النّابتِ» [إبراهيم:7؟] » وعندها ينعم الله على 
عباده فيسلهم من ذلك البلاء كما تسل الشعرة من العجين؛ وسلم من ذلك كله لطفاً من 
أرحم الراحمين وكان ربك خبيراً بصيراًء فالله أعلم بخلقه. وأعلم بعباده» ومن يقرأ قصة أيوب 
عليه السلام وابتلاءه وتسليط الله عز وجل للشيطان عليه؛ يدرك كيف أن الله عز وجل 
يمتحن عباده هذا الامتحان العظيم؛ ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد. 
وعلى كل حال: أعود وأكرر أن المسلم دائماً يلتزم بالتسليم» فلا تدخل في هذه المتاهات؛ 
وأوصي أن مثل هذه المسائل الدقيقة لا تقبل من كل أحد, وما يثيره بعض العقلانيين من 


ارك 





رد السنن الصحيحة والطعن فيها والتشكيك فيها بناءً على أن عقوهم لا تتحمل» فوالله 
ليست عقوهم التي تتحمل؛ وليست نفوسهم التي تتحمل؛ ولكنها قلوبٌ ران عليها المرض 
فاستغلقت فما قبلت وما أسلمت وما استسلمت -نسأل الله السلامة والعافية- ولذلك 
عجز منهم -والعياذ بالله- التصديق لؤلاء العدول الثقات الذين أجمعت الأمة على قبول 
رواياتهم فيما صح ف الصحيحين وغيره من الأحاديث الصحيحة؛ فضربوا بما عرض الحائط؛ 
بل لم يقتصروا على ذلك حت قالوا بالتشكيك والشبهات؛ لأجل أن يبطلوا حقاء ويحقوا 
باطلاً نسأل الله بعزته وجلاله أن يقطع دابرهمء وأن يخرس ألسنتهمء وأن يكفي المسلمين 
شرورهم: إنه ولي ذلك والقادر عليه والله تعالى أعلم. ." )١2‏ 
0.4 "أصول الدية ولزوم قبول الولي بأي واحد منها 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين 
وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. 

أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله: [هذه أصول الدية] تقدم معنا أن المصنف رحمه الله ذكر 
أصول الدية خمسة: الإبل والذهب والفضة والبقر والماشية» ومن أهل العلم من قال: الإبل 


هي الأصل» وهذا من حيث الدليل أقوى وأصح وأولى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها 
في الديات» وهذا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (ألا إن في قتيل شبه العمد 


قتيل السوط والعصا مائة من الإبل) فنص عليه الصلاة والسلام على هذا الأصل. 

وفي حديث عمرو بن حزم في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الديات ما يشهد بمذاء 
وقد أجمعت الأمة على قبول هذا الكتاب والعمل به» كما ذكر ذلك الإمام الحافظ ابن عبد 
البر» وشيخ الإسلام ابن تيمية» والإمام ابن القيم» والحافظ ابن حجر رحمة الله على الجميع. 
حتى قالوا: إن شهرته أغنت عن طلب إسناده؛ والعمل عند سلف الأمة الصالح رحمهم الله 
والتابعين لهم من الخلف على هذاء أي: العمل بهذا الكتاب» وقد قال صلى الله عليه وسلم 
في هذا الكتاب: (في النفس المؤمنة مائة من الإبل) فهذا هو الأصلء والمصنف رحمه الله زاد 
لنا الذهب والفضة» وفيها قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقضاء الصحابة رضوان الله 
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عليهم؛ وقدر عمر رضي الله عنه الإبل كما بينا في المجلس الماضي» ومن هنا صارت أصلاً 
ثانياً عند العلماء رحمهم الله. 


ثم بعد ذلك البقر والغنم على الأصل الذي ذكرناه في خطبة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» فإنه اعتبر البقر واعتبر الغنم بديلاً عن الإبل» وبديلاً عن الذهب والفضة. 

لكن عند النظر من حيث الأصل فإن الإبل هي الأصلء؛ وعلى هذا فهي التي عليها المعول 
نما لزم الرجوع لهذا للتنبيه؛ لأنه سيرتبط كلام سيأق للمصنف رحمه الله بمذه الجملة» وأن 
العبرة بالإبل بالغة ما بلغت» سواء غلت قيمتها أو نقصت فهي الأصل وهي التي عليها 
و 

قال رحمه الله: [فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله] : قوله: (فأيها أحضر من تلزمه) أي: 
الدية (لَزم الولي قبوله) أي: قبول الذي أحضره؛ سواء كان الإبل أو الذهب أو الفضة أو 
البقر أو الشياه» على التفصيل الذي تقدم؛ لكن إذا قلنا: إن الإبل هي الأصل؛ فالأصل 
الذي يلزم بأخذه هو الإبل» وحينئذٍ لا يُلزْم بالذهب والفضة وله الحق أن يقول: أريد الإبل. 
هذا من حيث الأصلء لكن العلماء والأئمة رحمهم الله نبهوا على مسألة إذا شحت الإبل 
وقلت. 

مثلاً: في بعض الأزمنة مثل زماننا تكثر الحوادث ويكثر قتل الخطأ في السيارات ونحوهاء فلو 
تصورت مثلاً السيارة ربما يكون فيها الأربعون ويهلكون في لحظة واحدة» وتلزم دية هؤلا 
فإذا كانوا أربعين» فيلزم لهم أربعة آلاف من الإبل» ثم حادث آخر وثانٍ وثالث حتى تشح 
الإبل» وحيندٍ تصبح عزيزة. 

لذلك ذكر بعض العلماء هذا من باب المصلحة المرسلة» وعدلوا بحا إلى التقويم؛ أي: تقويمها 
بالذهب والفضة, والتقويم على وجهين: تقويم عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ويعتبر أصلاً 
عند أهل العلم إذا قلنا: إنما ألف مثقال من الذهب. 

وهناك خلاف في مسألة مهمة وهي: هل تقديرات الصحابة في الأحكام تعتبر وقتية زمانية 
بحسب عرفهم؟ أم أتما باقية إلى قيام الساعة» يعني تعبدية؟ إن تقديرات الصحابة واجتهاداتهم 
مثل أقضية الصحابة في قتل الصيد التي تقدمت معناء حينما قضى عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه في الحمامة في الحرم شاة» وهذا حكم وقضاء من خليفة راشد» وقضاء الصحابة 
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رضوان الله عليهم في الوعل والثيتل» كما قضى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعبد الله 
بن عباس. 

إن قلت: إن هذا القضاء يبقى إلى يوم القيامة فلا يستأنف الاجتهاد فيه فهذا وجهء ويختاره 
الحنابلة ويدرجون عليه» ومنها مسألة الحمى؛ فمثلاً عندنا حمى عمر بن الخطاب وحمى 
عثمان رضي الله عنهماء فهل إذا حموا يظل حمى إلى قيام الساعة؟ أم أنه وقتي زماني مقدر 
بذلك الزمان» فإذا تغير الزمان ممكن أن يجتهد باجتهاد جديد, فيحكم بارتفاع الحمى؛ 
ويحكم بتجديد اجتهاد الحكمين في مسألة الصيد» ومن أمثلتها مسألتنا. 

فإن قلنا: إن عمر بن الخطاب وقت وحدد الدية على سبيل الإلزام فلا تغير» فننظر قيمة 
الألف دينار كم تعادل في زمانناء والاثني عشر ألف درهم.» ونقدرها بالدراهم» مثل الريالات 
الموجودة وعدا من الذهب بالجنيهات والدنانير والدولارات» هذه من جهة الذهب وهذه 
من جهة الفضة» هذا إذا قلنا: إكما زمانية محددة بذلك العرف. 

ويشهد لهذا قول عمر: ألا إن الإبل قد غلت. 

ففارق بين زمانما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين زمانه هوء فجعل طرو الاختلاف 
ف الأسعار موجباً لطرو الحكم وتحديد الحكمء وهذا وجه عند بعض العلماء رحمهم الله. 
وبناءً على هذا تصبح الإبل هي الأصل وتخرج من الإشكال كله. 

فإذا قلنا: إن الإبل هي الأصل. 

أصبح التقدير بالعدل من اجتهاد عمر رضي الله عنه» وفيه أحاديث مرفوعة ضعيفة» وقد 


بينًا هذا وأشرنا إليه فيما مضى.." 00 

.0< "حقيقة الحاشمة وحكمها 
قال رحمه الله: [ثم الحاشمة وهي التي توضح العظم وتحشمه وفيها عشرة أبعرة] : الحاشئمة: توضح 
العظم وتقشمه والحشم الكسر للعظم ويقال: هشم الشيء إذا فككه وكسره» ومنه هشم 
الثريد» ولذلك سمي جد النبي صلى الله عليه وسلم: ب هاشم؛ لأنه هشم الثريد للناس بمكة 
من كرمه فكانت مفخرة له. 


7/857 شرح زاد المستقنع للشنقيطي» محمد المختار الشنقيطي‎ )١( 
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الشاهد أن الحاشمة هي التي تمشم العظم في الوجه والرأس» وفيها عشر من الإبل» وللعلماء 
في هذه العشر وجهان: الوجه الأول: أن خمساً من العشر لكونما أوضحت العظم, والخمس 
الثانية؛ لأنما هشمت العظم. 
الوجه الثاني: أن الحاشمة فيها عشرٌ من الإبل ولا يفصل. 
فائدة الخلاف بين الوجهين: أنه لو ضربه فهشم عظمه دون أن يجرحه» يعني هشم العظم 
داخل الجلد دون جرح, فعلى القول الأول لا يجب عليه إلا خمس من الإبل؛ لأنه لم يقع إلا 
المشم» ولم تقع الموضحة» وعلى القول الثاني يجب عليه عشرٌ من الإبل» سواء كان هناك 
جرح وإيضاح للعظم؛ أو لم يكن هناك جرحٌ وإيضاح للعظم. 
الموضحة: فيها خمس من الإبل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ والأصل في ذلك 
كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ل عمرو بن حزم وقد تقدم معنا وبينا أنه الكتاب الذي 
أجمعت الأمة على تلقيه وعلى قبوله» وضربه العلماء مثالا للحديث الذي أغنت شهرته عن 
طلب إسناده» وحسن أئمة الحديث كالإمام الترمذي وغيره إسناد هذا الحديث» والعمل عند 
العلماء على حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه الذي هو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم 
له في الديات ومقاديرهاء هذا الكتاب جاء فيه: (وفي الموضحة حمسن من الإبل) » وسكت 
عليه الصلاة والسلام عن الحاشهمة» فلم يرد عنه عليه الصلاة والسلام حديث صحيح يبين 
حكم الحاشئمة» ولكن جاء عن أصحابه رضي الله عنهم» وقضى زيد بن ثابت وهو الصحابي 
الفقيه رضي الله عنه وأرضاه ولم يعرف له علق أن الحاشمة فيها عشرٌ من الإبل» وبناءً على 
ذلك جرى العمل عند أئمة الإسلام سلفاً وخلفاً على هذا القول» هناك من خالف من 
العلماء رحمهم الله وقال: إن فيها حكومة» وذلك بأن يقدر المجني قبل الجناية ويقدر بعد 
الجناية -وسيأقٍ إن شاء الله بيان الحكومة- وهو مذهب مالك رحمه الله وغيره» والصحيح 
اونا 107 

٠.86‏ "أو يقدم عليه. 
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- "إتماكانت تحت المني من ثواب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي". قلت: وهو 
حديث حسن. وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير /١"‏ 54" وقال: رواه ابن خزيمة» 
والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي" ثم أورد لفظ كل منهم فانظره إن شئت. 

وفي رواية لمسلم رقم "59٠0 /٠١9"‏ عن عائشة قالت: " ... لقد رأيتني وإن لأحكه من 
ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري". 

وأما الميتة» فالأرجح نجاستها؛ للحديث الذي أخرجه مسلم /١"‏ 70/17 رقم5 >5" وغيره» 
عن ابن عباس قال: ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا دبغ الإهاب فقد 
طهر" ففي هذا الحديث دلالة على أن جلد الميتة نجس يطهره الدباغ» ويلزم من ذلك أن 
الإهعاب ككتاب: الجلد مالم يدبغ. القاموس المحيط ص77. 

وأما الدم المسفوح, فالأرجح طهارته» ولا دليل على نجاسته, أما السنة فلم يصح منها شيء 
في نجاسة كل الدم -إلا نجاسة دم الحيض- وأما الاستدلال في الكتاب العزيز في قوله 
سبحانه: «إقل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما 
مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس#» [الأنعام: 55 ]١‏ . فالآية لم تسق لبيان الطهارة 
والنجاسة» بل لبيان ما يحل ويحرم. وقد أخرج الطبراني في "الكبير" رقم "9715" وعبد الرزاق 
في "المصنف" رقم "459" و"570' وأورده الحيقمي في "مجمع الزوائد" "؟/ 8ه" وقال: 
رجاله ثقات. عن محمد ابن سيرين» عن يحبى الجزار قال: صلى ابن مسعود وعلى بطنه فرث 
ودم من جزور نحرها ول يتوضأ". 

وكذلك أخرج ابن جرير في "جامع البيان" "5/ ج8/ "7١‏ عن عائشة قالت: "كنا نأكل 
اللحم والدم خطوط على القدر" وهو أثر صحيح غريب؛ قاله ابن كثير في "تفسير" /٠"‏ 
000 

وأما الخمر» فالأرجح طهارته؛ مع القطع بتحريمه. قال تعالى: #إِنما الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس* [المائدة: ]34٠١‏ . والرجس هنا: النجس المعنوي لا الحقيقي؛ لأن لفظ 
"رجس" خبر عن الخمر وما عطف عليهاء وهو لا يوصف بالنجاسة الحسية قطعا. قال 


تعالى: #إفاجتنبوا الرجس من الأوثان» [سورة الحج: ]"٠١‏ . فالأوثان رجس معنوي لا 
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تنجس من مسها. انظر جامع البيان للطبري ."١58 /١١"‏ 
وأما المذي» فالأرجح نجاسته. "وهو ما خرج من الذكر عند الملاعبة". للحديث الذي أخرجه 
البخاري /١"‏ 7179-مع الفتح": عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت 
رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم -لمكان ابنته- فسأل فقال: "توضأء واغسل 
عانية 
وأما الودي» فنجس: "وهو ما خرج بعد البول": ودليله الإجماع, قال النووي في المجموع "؟/ 
5ت" أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي" اه. 
وأما المشرك» فالأرجح طهارته. قال تعالى: «إنما المشركون نجس [التوبة: 78] . والنجس 
هنا: النجس المعنوي لا الحقيقي؛ لأن الله تعالى أحل طعامهم وثبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم فعله وقوله ما يفيد-." )١(‏ 

-.”١‏ "تعريفه: 
التيمم لغة: القصد ومنه قوله تعالى: #ؤولا تيمموا الخبيث منه تنفقون» )١(‏ . 
وشرعا: مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص بنية. 
دليل مشروعيته: 
من الكتاب قوله تعالى: #ووإن كنتم مرضى أو على سفرء أو جاء أحد منكم من الغائط أو 
لامستم النساءء» فلم تحدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد 
لله ليجعل عليكم من حرج» (؟) . 
ومن السنة: ما روى البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رأى رجلا معتزلاء لم يصل ف القوم فقال: يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم 
فقال: يا رسول الله أصابتي جنابة ولا ماء» قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك) (3) . 


ند على أن انيم يقر مقم لوضره ولسل. -[+]- 


)البق 


)١(‏ الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية» محمد صبحي حلاق ص/717 


حك 





(؟) للائدةة + 
() البخاري: ج١١‏ |كتاب التيمم باب #6197" (1) 

0.85 "حكم الصلوات الخمس المكتوبة: 
هن فرض» ودليل الفرضية قوله تعالى: 9#إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا» )١(‏ 
. وحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائل عن 
الإسلام: "خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لاء إلا أن تطوع" 
)١(‏ . وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ىق 
الإسلام على خمس -]١١١[-‏ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» وإقام 
الصلاة» وإيتاء الركاة» وحج البيت» وصوم رمضان” (5) . 
وقد أجمعت الأمة على الصلوات الخمس فرض عين» وعلى أنه لا فرض عين من الصلوات 
نواه 


.١٠١ النساء:‎ )١( 
./8/7 كتاب الإيمان باب‎ /١ (؟) مسلم: ج‎ 
)1( "81/9 كناب الإفان باب‎ / ١١ فتلي بج‎ )68 

«م». 2 "5 إن لم يتيقن المأموم الزيادة» وإنما ظن أو شك أو توهم أن هناك سبب موجب 
لماء فيجب عليه اتباعه» فإن لم يتبعه عمدا بطلت صلاته» أما إن لم يتبعه سهوا لم تبطل 
صلاته؛ فإذا قال الإمام بعد فراغه من الصلاة: قمت لموجبء فعلى المأموم الذي تبعه سهوا 
أن يأتِ بركعة. 
الفصل الثاني 
سجود التلاوة وسجود الشكر 


أولا - سجود التلاوة: 


)١(‏ فقه العبادات على المذهب المالكي» كوكب عبيد ص/// 
(؟) فقه العبادات على المذهب المالكي» كوكب عبيد ص/9 ٠١‏ 


لحف 





دليل مشروعيته: ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يقرأ القرآن» فيقرأ سورة فيها سجدة. فيسجد. ونسجد معه. حتى ما يجد بعضنا موضعا 
لمكان جبهته) )١(‏ . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اله صلى الله عليه وسلم: "إذا قرأ ابن آدم 
السجدة فسجدء اعتزل الشيطان بكي يقول: يا ويله» أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله 
الجنة. وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار" (؟) . 

وقد أجمعت الأمة على أنه مشروع عند قراءة مواضع مخصوصة من القرآن. 

حكمه: 

آ- سنة على الراجح (؟) » بالنسبة للقارئ البالغ» في الصلاة» ولو كانت فرضاء سواء كان 


إماما أو منفردا أو مأموما (4) إذا سجد إمامه. وفي خارج الصلاة سواء كان صالحا للإمامة 


أو غير صالح لما؛ كأن كان فاسقا أو امرأة» ولو كان قصده إسماع الناس حسن صوته. 


ويسن بالنسبة للمستمع ولكن ضمن شروط ثلاثة هي:." )١(‏ 

و ".> "الفصل الأول 
قصر الصلاة 
قصر الصلاة هو أن تقصر الصلاة الرباعية» وهي الظهر والعصر والعشاءء في السفر إلى 
دليل مشروعية القصر في السفر: 
ثبتت مشروعية القصر بالكتاب والسنة والإجماع. 
من الكتاب قوله تعالى: «إوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة 
إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» )١(‏ . 
ومن السنة ما روى يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: "ليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا" فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما 
عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: (صدقة تصدق الله بما 


١ فقه العبادات على المذهب المالكي» كوكب عبيد ص/88‎ )١( 
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عليكم فاقبلوا صدقته) (؟) . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ف سفر. 
فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. 
وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) (*) . 


د فى سروم قمر 


.١٠١١ النساء:‎ )١( 
. 5/١ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب‎ /١ (؟) مسلم: ج‎ 
)١( "..8/١ صلاة المسافرين وقصرها باب‎ /١ مسلم: ج‎ )6( 

ه*8. الغة: التطهير» بدليل قوله تعالى: #وقد أفلح من ركاهاك )١(‏ أي طهرها من 
الأدناس» والنماء والزيادة يقال ركا الزرع إذا ثما وزاد. 
وشرعا: إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص (نعم» حرث,؛ نقدين» عروض بجحارة» معادن) 
بلغ نصابا لمستحقيه؛ إن تم الملك وحال الحول على غير معدن وحرث. 
حكمها: ركن من أركان الإسلام؛ وفرض عين على كل من توفرت فيه شروط الوجوب. وقد 
فرضت في السنة الثانية من الحجرة» وفرضيتها معلومة من الدين بالضرورة. 
دليل فرضيتها: 
من الكتاب: قوله تعالى: «وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة© (؟) » وقوله عز وجل: #إوالذين 
في أموالحم حق معلوم. للسائل وانحروم »© (3) . 
ومن السنة: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: (بني الإسلام على خمس ... وإيتاء الرّكاة..) 
(5) » وما رواه أبو أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اتقوا الله ربكم 
وصلوا خمسكمء وصوموا شهركم» وأدوا زكاة أموالكم» وأطيعوا ذا أمركم» تدخلوا جنة ربكم) 


0 
وقد أجمعت الأمة على أنما ركن من أركان الإسلام بشرائط خاصة. -[170؟5]- 


)١(‏ فقه العبادات على المذهب المالكي» كوكب عبيد ص//77 
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(1) لشم م 
(؟) البقرة: 57 
(؟) المعارج: 74 - 36. 
(5) مسلم: ج /١‏ كتاب الإيمان باب .7١/80‏ 
(0) التومذي: ج ؟ /الصلاة باب 5 415/4.." )١(‏ 

5م" 2 "4- الصوم الجرم. -[9.84]- 
أولا - الصوم المفروض 
وهو صوم رمضان أداء وقضاءء وصوم الكفارات» والصوم المنذور. 
صوم رمضاك 
صوم رمضان فرض عين بدليل قوله تعالى: هيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما 
كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على 
سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير 
له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس 
وبينات من الحدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ... © )١(‏ . 
وما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بني الإسلام 
على حمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله» وإقام الصلاة» وإيتاء الرّكاة 
وحج البيت وصوم رمضان" (؟) . 
وقد أجمعت الأمة على فرضية الصوم ولم يخالف أحد من المسلمين؛ فهو معلوم من الدين 
بالضرورة ويكفر منكره. 


)١(‏ فقه العبادات على المذهب المالكي» كوكب عبيد ص/7559 
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.١ 86-41١8 البقرة:‎ )١( 
اسل 2 اكاب لفان ا واي‎ 

0”. "وذلك في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من قبلكم لعلكم تتقون) [البقرة: ]١81‏ . وقوله تعالى: (شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن هدى للناس وبينات من الحدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه) [البقرة: 
وى١]‏ . 
ولما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
(بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله» وإقام الصلاة» 
وإيتاء الركاة» وصوم رمضانء وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا) )١(‏ . 
ولما رواه طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ثائر الرأس» 
فقال: يا رسول الثدة أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام؟» قال: (شهر رمضان) » قال: 
هل علي غيره؟ قال: (لاء إلا أن تطوع شيئا ... ) الحديث )١(‏ . 
و أجمعت الأمة عل ,وتحوت صرام رياه بولند انود اكاك الاسزلهر: القع لمت رن 
الدين بالضرورة» وأن منكره كافر» مرتد عن الإسلام. 
فئبت بذلك فرضية الصوم بالكتاب والسنة والإجماع» وأجمع المسلمون على كفر من أنكره. 


المسألة الثالئة: أقسام الصيام: 

الصيام قسمان: واجب» وتطوع؛ والواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ صوم رمضاك. 

؟- صوم الكفارات. 

+- صوم النذر. 

والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان» وفي صوم التطوعء أما بقية الأقسام فتأت في مواضعهاء 
إن شاء الله تعالى. 


7٠١ فققه العبادات على المذهب المالكي» كوكب عبيد ص/4‎ )١( 
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. )١5( رواه البخاري برقم (8) » ومسلم برقم‎ )١( 
)١( ".. )11( رواه البخاري برقم (45) » ومسلم برقم‎ )١( 
"خامسا: كتاب الحج‎ 0.88 


ويشتمل على سبعة أبواب: 


الباب الأول: في مقدمات الحج, وفيه مسائل: 

المسألة الأولل: في تعريف الحج: 

الحج في اللغة: القصد. 

وفي الشرع: التعبد لله بأداء المناسك في مكان مخصوص ف وقت مخصوصء على ما جاء في 
سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 


المسألة الثانية: حكم الحج وفضله: 

-١‏ حكم الحج: الحج أحد أركان الإسلام وفروضه العظامء لقوله تعالى: (وللّه على الناس 
حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) [آل عمران: 937] . 
ولقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) [البقرة: ]١35‏ . 

ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: (بني الإسلام على خمس ... ) » وذكر منها 
الحج. 

وق أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر. 

؟- فضله: ورد في فضل الحج أحاديث كثيرة» منها: 

حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج 
المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) )١(‏ . وقال - صلى الله عليه وسلم -: (من حج لله فلم 
يرفث» ولم يفسق» رجع كيوم ولدته أمه) (؟) . إلى غير ذلك من الأحاديث. 


١٠١ الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة» مجموعة من المؤلفين ص/‎ )١( 
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. )١١549( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
)0(".. ومسلم برقم (مع م‎ » )١5571١( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 

ا" "الباب الثاني: في الرباء وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: تعريف الربا وحكمه: 
-١‏ تعريفه: الربا في اللغة: الزيادة. 
وشرعا: زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض. 
؟- حكمه: الربا حرم في كتاب الله تعالى» قال جل شأنه: (وأحل الله البيع وحرم الربا) 
[البقرة: 075؟] . وقال عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن 
كنتم مؤمنين) [البقرة: 174؟] . 
وتوعد سبحانه وتعالى المتعامل بالربا بأشد الوعيد» فقال تعالى: (الذين يأكلون الربا لا 
يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) [البقرة: 175] » أي: لا يقومون 
من قبورهم عند البعثء إلا كقيام المصروع حالة صرعه؛ وذلك لتضخم بطوهم بسبب أكلهم 
الربا في الدنيا. 
وعده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الكبائر» ولعن كل المتعاملين بالرباء على أي 
حال كانواء فعن جابر - رضي الله عنه - قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أكل الرباء وموكله. وكاتبه» وشاهديه. وقال: (هم سواء) )١(‏ . وقد أجبعت الأمة على 
ركه . 


المسألة الثانية: الحكمة في تجرعه: 

التعامل بالربا يبحمل على حب الذات» والتكالب على جمع الأموال وتحصيلها من غير الطرق 
المشروعة» وتحريمه رحمة بالعباد» فإن فيه أخذا لأموال الآخرين بغير عوض؛ إذ المرابي يأكل 
أموال الناس دون أن يستفيدوا شيئا في مقابله» كما أنه يؤدي إلى تضخم الأموال وزيادتما 
على حساب سلب أموال الفقراء» ويعود المرابي الكسل والخمول؛ والابتعاد عن الاشتغال 
بالمكاسب المباحة النافعة. 


١7١/ص الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
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تراه عسي برف ار ا "لا 

3540. "الباب السادس عشر: في الصلحء وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : معناه» وأدلة مشروعيته: 
-١‏ معناه: الصلح في اللغة: التوفيق» أي قطع المنازعة. 
وفي الشرع: هو العقد الذي ينقطع به خصومة المتخاصمين. 
؟- أدلة مشروعيته: وقد دل على مشروعيته الكتاب» والسنة» والإجماع. 
فمن الكتاب قوله تعالى: (والصلح خير) [النساء: ]١١/‏ » وقوله تعالى: (وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما) [الحجرات: 4] » وقوله تعالى: (لا خير في كثير من نجواهم 
إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله 
فسوف نؤتيه أجرا عظيما) [النساء: 4 ]١١‏ . 
ومن السنة قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل 
حراماء أو حرم حلالا) )١(‏ . وكان البي - صلى الله عليه وسلم - يقوم بالإصلاح بين 
الناس. 
وقد أجمعت الأمة على مشروغية الفتالج بول القن ,باتصيد رطا الع قررض] الغاضمية. 
فدل على مشروعية الصلح: الكتاب والسنة والإجماع. 


المسألة الثانية: في أنواع الصلح العامة: 

الصلح بين الناس على أنواع: 

١‏ - الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما. قال تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما 
فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما) [النساء: ه"] 
» أو خافت إعراضه؛ أي: ترفعه عنها وعدم رغبته فيها؛ قال تعالى: (وإن امرأة خافت من 
بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير) [النساء: 
اا" 


7١ الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة» مجموعة من المؤلفين ص/‎ )١( 
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)١(‏ رواه أبو داود برقم (595”) » والترمذي برقم )١7557(‏ وقال: حسن صحيح, وابن 

ماجه برقم (7+09) » وصححه الشيخ الألباني (صحيح ابن ماجه برقم )١5-:5(‏ .." (1) 
:”. "الباب الرابع: في حد شارب الخمر» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: تعريف الخمر وحكمه وحكمة تحرعه: 

١‏ - تعريف الخمر: 

الخمر لغة: كل ما خامر العقل؛ أي غطاه من أي مادة كان. 

وشرعا: كل ما أسكر سواء كان عصيرا أو نقيعا من العنب أو غيره» أو مطبوخا أو غير 

مطبوخ. والسكر: هو اختلاط العقل» والمسكر: هو الشراب الذي جعل صاحبه سكران» 

والسكران: خلاف الصاحي. 

19 حكمه: 

حكم الخمر التحريم؛ وكذا سائر المسكرات» فكل مسكر خمرء فلا يجوز شرب الخمر» سواء 

كان قليلا أو كثيراء وشربه كبيرة من الكبائر» والخمر محرمة بالكتاب والسنة والإجماع؛ لقوله 

تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 

فاجتنبوه لعلكم تفلحون) [المائدة: ]3٠‏ . 

فالأمر بالاجتناب دليل على التحريم. 

ولحديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (كل شراب 

أسكر فهو حرام) )١(‏ . وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: (كل مسكر خمر» وكل 

خمر حرام) (؟) . والأحاديث في تحريمهاء والتنفير منهاء كثيرة جدا تبلغ التواتر. 


لقد أنعم الله عز وجل على الإنسان بنعم كثيرة» منها نعمة العقل التي ميزه بما عن سائر 
المخلوقات» ولما كانت المسكرات من شأتما أن تفقد الإنسان نعمة العقل» وتثير الشحناء 


٠5 الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة» مجموعة من المؤلفين ص/4‎ )١( 
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والبغضاء بين المؤمنين» وتصد عن الصلاة, وعن ذكر الله 


. )53١١1١( رواه البخاري برقم (55/25) » ومسلم برقم‎ )١( 
1 عسي ب اول را‎ 0 


5 'آية 


معنى الآية فى اللغة: 

قال فى القاموس: الآية العلامة» والشخص والجمع آيات وآىء والعبرة والإمارة» ومن القرآن: 
كلام متصل إلى انقطاعه )١(‏ . 

الآية فى الاصطلاح: 

قيل الآية طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وما بعدها ليس بينها شبه بما سواها. وقال 
ابن المنير فى البحر: ليس قف القرآن كلمة واحدة آية إلا " مدهامتان ". وقال بعضهم: 
الصحيح أتما نما تعلم بتوقيف من الشارع لا مجال للقياس فيه كمعرفة السورة. فالآية» طائفة 


حروف من القرآن علم بالتوقيف بانقطاعها معنى عن الكلام الذى قبلها وعن الكلام الذى 
بعدها (؟) . 

هل البسملة آية من القرآن أو بعض: لاخلاف بين علماء المسلمين فى أن البسملة الواردة 
فى سورة النمل من قوله تعالى: " أنه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم (*) " ليست 
آية كاملة بل هى بعض أيه. 

وَإنما الخلاف بينهم فى البسملة الواردة فى أوائل السور ما عدا براءة. 

ففى المجموع للنووى قال: هناك رواية للإمام أحمد أتما ليست من الفاتحة (4) . 

وف المجموع أيضا قال مذهبنا (أى الشافعية) أن بسم الله الرحمن الرحيم آية كاملة بلا خلاف»: 
وليست فى أول براءة بإجماع المسلمين» وأما باقى السور غير الفاتحة وبراءة ففى البسملة فى 
أول كل سورة منها ثلاثة أقوال حكاها الخراسانيون وأشهرهاء وهو الصواب أو الأصوب: 
أكما آيه كاملة والثاى أتما بعض آية. والثالث أتما ليست بقرآن فى أوائل السور غير الفاتحة. 


)١(‏ الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة» مجموعة من المؤلفين ص/؟/ام 
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والمذهب أنما قرآن فى أوائل السور غير براءة (5) . 

ثم قال فى المجموع: واحتج أصحابنا بأن الصحابة رضى الله عنهم أجمعوا على إثباتما فى 
المصحف جميعا فى أوائل السور سوى براءة بخط المصحف بخلاف الأعشار وغيرها فإتما 
تكتب بمداد أحمر» فلو لم تكن قرآنا لما استجازوا إثباتما بخط المصحف من غير تمييز» لأن 
ذلك يحمل على اعتقاد إنما قرآن فيكونون مغررين بالمسلمين حاملين لهم على اعتقاد ما 
ليس بقرآن قرآناء فهذا مما لا يجوز اعتقاده فى الصحابة رضى الله عنهم (5) . 

وى حاشية الصف للمالكية (/1) : قال وذهب الإمام مالك وجماعة إلى أن البسملة ليست 
فى أوائل السور من القرآن أصلاء وإنما هى للفصل بين السور. والدليل على ذلك أحاديث 
كثيرة منها ما رواه مالك والبخارى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: صليت خلف 
انبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان وعلى فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله 
رب العالمين» ولم يكونوا يفتتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. 

والحديث القدسى الذى رواه مالك ف الموطأ ومسلم فى صحيحه- واللفظ له - عن أبى 
هريرة عن البى صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج 
(8) ثلاثا غير تمام فقيل لأبى هريرة: إنا نكون وراء الإمام فقال: اقرأ كما فى نفسكء فإنى 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: (قسمت الصلاة بيى وبين 
عبدى نصفين» ولعبدى ما سأل. فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: 
حمدنى عبدى وإذا قال: الرحمن الرحيم قال الله تعالى: اثنى على عبدى. وإذا قال: مالك يوم 
الدين. قال: مجدئى عبدى وقال مرة: فوض إلى عبدى. إذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. 
قال: هذا بيى وبين عبدى ولعبدى ما سأل. فإذا قال: إهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين 
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: هذا لعبدى. ولعبدى ما سأل) (9) 
. قال النووى فى شرح مسلم: وهذا من أوضح أدلة المالكية. 

وعند الحنابلة: قال فى كشاف القناع: وليست بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفانتحة. جزم 
به أكثر الأصحاب وصححه ابن الجوزى وابن تميم. وصاحب الفروع وحكاه القاضى إجماعا 
لحديث " قسمت الصلاة ". ولو كانت آيه لعدها وبدأ بما ولما تحقق التنصيف وقال أيضا 
إغااليبدت آآيةامق غَيْن الفائة ( .00 : 





وعند الإمامية: قال فى تذكرة الفقهاء: البسملة آية من الحمد ومن كل سورة عدا براءة وى 
النمل آية (أى ف أوها) وبعض آية أى فى وسطهاء وذلك لأن النيق صلن الله عليه وسلم 
قرأ فى الصلاة ببسم الله الحم الرحيم وعدها آية " الحمد لله رب العالمين" آيتين. 

وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قرأتم الحمد فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإتما من أم الكتاب» 
وإتكما من السبع المثااى. وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها ومن طريق الخاصة قول الصادق 
وقد سأله معاويه بن عمار: إذا قمت إلى الصلاة اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فى فاتحه 
الكتاب؟ قال نعم: قلت فإذا قرأت فاتحة الكتاب اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة 
قال: نعم. 

وقد أثبتها الصحابة بخط المصحف مع تشددهم فى عدم كتابة ما ليس من القرآن فيه. 
ومنعهم من النقط والتعشير )١١(‏ . وعند الزيدية قال فى البحر الزخار: والبسملة آية إذ هى 
فى المصاحف ول يثبت فيها (أى المصاحف) غير القرآن. ثم قال: وهى آية من كل سورة 
لانفصالها معنى وخطا ولفظا ... وهى سابعة الفانحة قطعا لتواترها معها خطا ولفظا. ويؤيد 
ذلك ما روى عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: كم الحمد آية؟ قال: سبع آيات. 
قلت: فأين السابعة؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم 

وعن ابن عباس أيضا: " ولقد آتيناك سبعا من المثانى )١7(‏ " قال: فاتحة الكتاب.. ثم قرأ 
بسم الله اليحمن الرحيم. وقال: هى السابعة. 

وحكى فى الكشاف إنه قال: من تركها فقد ترك مائة وأربع عشرة آية )١7(‏ . 

وعند الظاهرية قال ابن حزم ف امحلى: ومن كان يقرأ برواية من عد من القراء بسم الله النحمن 
الرحيم آيه من القرآن لم تجزه الصلاة إلا بالبسملة. وهم عاصم ابن أبى النجود وحمزة والكسائى 
وعبد الله بن كثير وغيرهم من الصحابه والتابعين رضى الله عنهم. 

ومن كان يقرأ برواية من لا يعدها آية من أم القرآن فهو مخير بين أن يبسمل وبين إلا يبسمل 


وهم ابن عامر وأبو عمرو ويعقوب. وفى بعض الروايات عن نافع (4 )١‏ . وعند الحنفية: قال 
الإمام أبو بكر الحصاص فى أحكام القرآن: 
ولا خلاف بين علماء الأمة وقرائها إن البسملة ليست بآيه تامة فى سورة النمل وإتما هناك 


بعض آية» وإن ابتداء الآية من قوله سبحانه " أنه من سليمان "» ومع ذلك فكونما ليست 


هث١‎ 





من القرآن ألا ترى أن قول الله تعالى " الرحمن الرحيم " فى ثنايا سورة الفاتحة آية تامة وليست 
بآيه تامة من قوله عز وجل " بسم الله البخين الرحيم ١‏ باتفاق الجميع. 

وكذا قوله سبحانه " الحمد لله رب العالمين " آية تامة فى أول الفاتحة. وبعض آية فى قوله 
تعالى: " وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين )١5(‏ "» وإذا كان كذلك احتمل أن تكون 
بعض آية فى فصول السورء واحتمل أن تكون آية» فالأولى أن تكون آية تامة من القرآن 
من غير سورة الدمل» لأن الق فق سورة الدمل ليست بآية تامة باتفاق الأمة والدليل على 
أنما آية تامة حديث ابن أبى مليكة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها 
فى الصلاة فعدها آية. وفى لفظ آخر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان - يعد بسم الله 
النحمن الرحيم آية فاصلة؛ كما رواه اليثم بن خالد فثبت بمذا إنما آيه إذ لم تعارض هذه 
الأخبار أخبار غيرها فى كونما آية )١5(‏ . 

وعند الإباضية: فى كتاب النيل وشفاء العليل. والبسملة آية من كل سورة على المختار (10) 


آية البسملة فى بدء القراءة: 

قال الإمام أبو بكر الجصاص: وافتتاح القراءة بالبسملة أمر ورد مصرحا به فى أول وحى 
قرآى أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى: " اقرأ باسم ربك الذى خلق 
' فقد أمر سبحانه فى افتتاح القراءة بالتسمية كما أمر بتقديم الاستعاذة أمام القراءة فى قوله 


تعالى: " فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم )١(‏ "» والبسملة وإن كانت 


خبرا فإتما تتضمن معن الأمر. لأنه لما كان معلوما أنه خبر من الله عز وجل بأنه يبدأ باسم 
الله ففيه أمر لنا بالابتداء به والتبرك بافتتاحه لأنه سبحانه إنما أخبرنا به لنفعل مثله )١9(‏ . 
آى فاتحة الكتاب سبع: 

وهل تقرأ البسملة معها فى الصلاة؟ 

فى تفسير القرطى: أجمعت الآمة على ان فاتحة الكتاب سبع آيات إلا ما روى عن حسين 
الفاتحة سبع آيات» قوله تعالى: " ولقد آتيناك سبعا من المثانى والقرآن العظيم ". 


؟*اثه 





وقوله صلى الله عليه وسلم: فيما يروية عن ربه عز وجل: "قسمت الصلاة بيى وبين عبدى 
نصفين ... الحديث "2 وبه يرد على هذه الأقوال. 

وفى الإتقان للسيوطى: ويردها أيضا ما أخرج الدار قطنى بسند صحيح عن عبد خير قال: 
سئل على كرم الله وجهه عن السبع المثائى» فقال: الحمد لله رب العالمين. 

فقيل له: إنما همى ست آيات 

فقال: بسم الله الرحمن الرحيم آية. وأما قراءة البسملة مع الفاتحة فى الصلاة فاختلف الفقهاء 
فيها على النحو الآتى: 

- فكان أبو حنيفة وأصحابه يقولون بقراءتما فى الصلاة سراء لا يرون الجهر بما لامام ولا 
لمنفرد» بعد الاستفادة وقبل فاتحة الكتاب تبركا بها فى الركعة الأولى كالتعوذ, باتفاق الروايات 


عن أبى حنيفة» وذلك مسنون ق المشهور عند أهل المذهب. 

وصحح الزاهدى وغيره وجوبما كما فى البحر الرائق» وقال ابن عابدين فى حاشيته على البحر 
ناقلا عن النهرء والحق أتمما قولان مرجحان ف المذهب, إلا أن المتون على الأول. 
واختلف الحنفية فى الإتيان ما فى كل ركعة» ولأبى حنيفة رحمه الله روايتان: 


الأولى: ما رواه محمد بن الحسن والحسن بن زياد أنه قال: إذا قرأها فى أول ركعة عند ابتداء 
القراءة لم يكن عليه أن يقرأها حتى يسلمء لأنما ليست من الفاتحة عندناء وإنما تفتح القراءة 
كما تبركاء وذلك مختص بالركعة الأولى شأتما شأن الاستعاذة. 

الثانية: ما رواه المعلى عن أبى يوسف عن أنى حنيفة أنه يأتى بما فى كل ركعة وهو قول أبى 
يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى» وهو أقرب الى الاحتياط لاختلاف العلماء والأثار» ولأن 
التسمية وأن لم تعل من الفاتحة قطعا بخبر الواحد» لكن خبر الواحد يوجب العمل فصارت 
من الفاتحة عملا )5١(‏ . 

وقالت المالكية: تكره البسملة فى صلاة الفرض لكل مصلء إماما كان أو مأموما أو منفرداء 
سرا كانت الصلاة أو جهراء فى الفاتحة وغيرهاء قال ابن عبد البر: 

هذا هو المشهور عن الإمام مالك رضى الله عنه وبه وردت السنة المطهرة» وعليه عمل الخلفاء 
الراشدين رضى الله عنهم. قال أنس رضى الله عنه: صليت خلف رسول الله صلى عليه 
وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان وعلى» فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم 


؟اثه 





اسمعهم يبسملون. 

وقيل بإباحتهاء وقيل بندبحاء وقيل بوجوبحا. قال القراق وغيره: الورع البسملة أول الفاتحة 
للخروج من الخلاف. 

ثم قال: ومحل كراهة الإتيان بالبسملة إذا لم يقصد الخروج من خلاف المذاهب فإن قصده 
فلا كراهة (١5؟)‏ . 

وفى حاشية الصفتى. قال: وأما التسمية فى النافلة فجائزة مطلقا فى السر والجهر, فى الفاتحة 
والسورة (55) . 

وعند الشافعية: آيه البسملة تفرض قراتما مع الفاتحة» لأتما آية مكملة لها فلا تكمل الفاتحة 
بدوها. 

قال فى شرح الإقناع: " الرابع من أركان الصلاة قراءة الفاتحة فى كل ركعة» وبسم الله الرحمن 
الرحيم آية منها لما روى إنه صلى الله عليه وسلم عد الفاتحة"سبع آيات» وعد بسم الله الرحمن 
الرحيم آيه منها " رواه البخارى فى تاريخه. 

وروى الدار قطنى عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قرأتم الحمد 


لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم» اتما أم الكتاب وأم القرآن والسبع المثااى» وبسم الله الرحمن 
الرحيم إحدى آياتها ". 

وروى ابن خزيمة بإسناد صحيح عن أم سلمة أن البى صلى الله عليه وسلم عد بسم الله 
الرحمن الرحيم آية». والحمد الله رب العالمين ... إلى آخرها ست آيات )5١(‏ . 

مذهب الحنابلة: قال ابن قدامة فى المغنى: واختلفت الروايات فى البسملة عن الإمام أحمدء 


هل هى آية من الفاتحة تحب قراءتما فى الصلاة أو لا؟ فعنه إنما من الفاتحة» لحديث أم سلمة 
وحديث أبى هريرة " إذا قرأتم الحمد لله رب العلمين فاقرأوا بسم الله النحمن الرحيم ". 

ولأن الصحابه إثبتوها فى المصحفء ول يثبتوا بين الدفتين سوى القرآن. 

وروى عن الامام امد إتما ليست من الفاتحة» ولا آية من غيرهاء ولا بحب قراءتما فى الصلاة. 
وهى الرواية المقصودة عند أصحابه» والدليل على أتما ليست آيه من الفاتحة حديث " 
قسمت الصلاة بيى وبين عبدى نصفين.. إل (0)55". 


مذهب الإمامية: قالوا البسملة آية من الحمد ومن كل سورة» عدا براءة أى فتجب قراءتما 


.مه 





فى الصلاة. 

قال فى تذكرة الفقهاء: البسملة آية من الحمدء لأن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ فى الصلاة 
ببسم الله الرحمن الرحيم» وعدها آيه ... إلى آخر الحديث وقال عليه الصلاة والسلام: " إذا 
قرأتم الحمد فاقراوا بسم الله الرحمن الرحيم ... إلخ " (7؟) 

وفى مجمع البيان للطبرسى قال: اتفق أصحابنا على ان بسم الله الرحمن الرحيم آيه من سورة 
الحمد وان من تركها فى الصلاة بطلت صلاته سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا (5؟) . 
وعند الزيدية: البسملة آية من الفاتحة أى"فتجب قراءتما مع الفاتحة وتبطل الصلاة بتركها. 

قال فى البحر الزخار (وهى أى البسملة) سابعة الفاتحة قطعا لتواترها معها خطأ ولفظا 
ويؤيده الأخبار التي سبق الاستدلال بما على أتما آية من الفاتحة فى مذهبهم. 

؛ فى فقه الإباضية من كتاب النيل: قال " ولزمت البسملة مع الفاتحة وهى أية من أول كل 
سورة على المختار سرا فى سر» وجهرا فى جهر. وإن تعمد تركها أعاد صلاته. وأن تذكر 
البسملة فى ركوع مضى. وهل يرجع إليها إن ذكرها فى قراءة ما لم يتم الفاتحة أو السورة؟ 
قولان ... ويعيدها ما قرأ إن رجع " )١5(‏ . 

مذهب الظاهرية: سبق ذكر رأى صاحب امحلى فى هذا عند الكلام على كونها آيه من كل 
سورة. 

الآيات التى يطلب قراءتما مع الفاتحة فى الصلاة وحكم البسملة معها: 

قال فى البدائع: والواجب عند الحنفية آية طويلة أو ثلاث آيات قصار أو سورة تعدل ثلاث 
آيات من أى جهة من القرآن شاء لما روى " لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وسورة معها " وفى 
رواية " وشىء معها ". ولمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك؛ وأقل السور ثلاث آيات. 
وفى فقه الإباضية: فرض الصلاة قراءة سورة مع الفاتحة بمحل الجهر على خلاف فى مقدار 
هذه السورة (5؟) . 

وعند المالكية: قال فى الشرح الصغير وسن قراءة آية (أى بعد الفاتحة) واتمام السورة مندوب 
ويقوم مقام الآية بعض آيه طويلة له بال أى شأن نحو " الله لا إله إلا هو الحى القيوم (710) 
"» ولايكفى قراءة ذلك قبل الفاتحة. وإنما يسن ما زاد على أم القرآن فى الركعة الأولى والثانية 
إذا اتسع الوقت فإن ضاق بحيث يخشى خروجه بقراءتما لم تسن بل يحب تركها لإدراكه 





.)5( 

وعند الشافعية: يسن قراءة سورة ولو قصيرة فى الركعتين الأوليين من كل صلاة ولو نفلا بعد 
الفانحة وذلك هيئة من هيئات الصلاة ولو تركها لا يسجد للسهو عنها. 

والأوليين من سائر الصلوات» وهذأ يتأدى بقراءة شىء من القرآن لكن السورة حت حقى 
أن السورة القصيرة أولى من بعض سورة طويلة (5؟) 

وعند الحنابلة: قال فى كشاف القناع: 

" ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة كاملة ". ولا خلاف بين أهل العلم فى استحباب قراءة سورة مع 
الفاتحة. فى الركعتين الأوليين من كل صلاة وتحرىء آية» إلا أن استحب أن تكون الأيه 
وعند الإمامية» قال فى المختصر النافع: 

" وفى وجوب سور مع الحمد فى الفرائض للمختار مع سعة الوقت وإمكان التعلم قولان 
أظهرهما الوجوب " (91) . 

عند الزيدية: قال فى الروض النضير: ذهب القاسم والمحادى والمريد بالله واختاره صاحب 
النجوم» ويحكى عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعثمان بن إبى العاص الى أنه لابد من 
شىء مع الفانحة. 

فقال الحادى: ثلاث آيات لتسمى قرآنا. وقال القاسم والمزيد بالله أو آية طويلة. واحتجوا 
بحديث أبى داود والنسائى. " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا " (؟85) 
ومذهب الظاهرية: قال ابن حزم فى امحلى: " والجمع بين السور فى ركعة واحدة فى الفرض 
والتطوع أيضا حسنء وكذا قراءة بعض السور ف الركعة فى 

الفرض والتطوع أيضا حسن الإمام والفذ " (2:*) . 

هل الآية الواحدة تكفى فى الصلاة بدل الفاتحة؟ 


مذهب جميع الأئمة فرضية قراءة الفاتحة فى الصلاة ما عدا مذهب الحنفية غير أن أبا حنيفة 
رحمه الله قال فيمن لا يحسن إلا آية واحدة لا يلزمه تكرارها بل يكفيه قراءتما مرة واحدة. 
وقال صاحباه لابد من ثللاث آيات. 





أما مذهب الحنفية فان الفرض الذى تصح به الصلاة هو مطلق القراءة وعند أبى حنيفة 


يكفى قراءة آية ولو قصيرة وعند الصاحبين لابد من قراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة 
بمقدارها. 

اما العاجز فقد قال فى منية المصلى: 

" ومن كان لايحسن إلا قراءة آية واحدة من القرآن لا يلزمه تكرار تلك الآية عند أبى حنيفة» 
وعندهما يلزمه التكرار ثلاث مرات. بناء على أن مذهبهما أن صحة الصلاة تتوقف على 
قراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة تبلغ هذا المقدار من القراءة (5*) . 

ثم قال: وأما القادر على قراءة آيه واحدة لو كرر نصف تلك الآية مرتين أو كرر كلمة مرارا 
حتى بلغ قدر آيه لا يجوز عند أبى حنيفة. وكذا القادر على قراءة ثلاث آيات لو كرر آية 
تلاق رات لا عو عددهنا أن التكراذ لا يؤدى معن المجموع من القرآنية فلا جحزىء عنه 
عند القراءة (35) . 

قراءة الآية بغير العربية فى الصلاة 

مذهب الأئمة جميعا ما عدا الحنفية أنه لا تحزئ القراءة بغير العربية فى الصلاة مطلقاء سواء 
كان قادرا على العربية أم عاجزا عنها. أما الحنفية فد قال فى الحداية " ثم جواز الصلاة 
وصحتها كما يثبت بالقراءة بالعربية يثبت بالقراءة بغيرها فارسية كانت أو غير فارسية وهو 
الصحيح من مذهب أبى حنيفة " (85) 

وزاد فى المبسوط سواء كان يحسن العربية أو لا يحسنهاء فالقراءة جائزة غير أنه يكره أن كان 
يحتقن العربية» وقال أبو يوسف ومحمد إن كان لايحسن العربية يحوز. وإن كان يحسن العربية 
لا يحوز. 

هل يغنى عن الآية أو الآيات شئ من الذكر أو الدعاء فى الصلاة 

عند الشافعية والظاهرية: من عجز عن الفاتحة وغيرها من القرأن يأتى بذكر ودعاء بدلا وإن 
عجز عن الذكر والدعاء سكت بمقدار الفاتحة وليسع فى تعلمها وجوبا. 

وعند الزيدية: من لا يحسن الفاتحة يسبح الله ويذكره بدل الفاتحة. قال فى الروض النضير: 
سألت ؤيد ابن على عن الأمى الذى لا يحسن أن يقرأ كيق :يصلى؟ 

فقال: يسبح ويذكر الله تعالى ويجزئه ذلك (/1”*) . 
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وعند المالكية: إن لم يجد معلما أو ل يقبل التعليم يأتم يمن يحسنها. فإن لم يجحد إماما سقطت 
وعند الإمامية: قال فى المختصر النافع: ولو عجز سبح الله وكبره وهلله بقدر القراءة (85) 


وعند الإباضية: أن قرأ القرأن بغير العربية أو قرأ غير القرآن فسدت الصلاة )5٠(‏ . 


تسمى سجود القراءة وسجود العزائم» كما قّ المصباح. وعزائم السجود ما أمر بالسجود 
فيها وعدد آيات سجود. التلاوة عند الأحناف والشافعية والحنابلة والظاهرية أربع عشرة 


سجدة إلا أن بينهم خلافا فى تعيينها سنذكره إن شاء الله بعد. 

وعند المالكية: عددها إحدى عشرة سجدة لأنهم يقولون ليس ف المفصل منها شىء. 
وعند الإمامية والزيدية: إن آى السجود فى أربع سور من القرآن: 

-١‏ حم السجدة» فصلت. 

؟ت ال ريل 1م 

- سورة النجم. 

5 - وسورة اقرأً. 

تعيين آيات السجود عند غير الإمامية والزيدية: 

اتفق الفقهاء ما عدا الإمامية والزيدية 

على عشرة مواضع: 

-١‏ آخر سورة الأعراف وهى قوله تعالى: " إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته 
ويسبحونه وله يسجدون ". 

-١‏ فى سورة الرعد وهى قوله تعالى " ولله يسجد من فى السموات والأرض طوعا وكرها 
وظلالهم بالغدو والآصال ". 

*- فى سورة النحل وهى قوله " ولله يسجد ما فى السموات وما فى الأرض من دابة والملائكة 
وهم لا يستكبرون يخافون ريحم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ". 

5 - فى سورة الإسراء وهى قوله تعالى: " إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون 
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للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم 
خشوعا 3 

وثمن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وأجتبيناء إذا تتلى عليهم آيات 
الرحمن خروا سجدا وبكيا ". 

5- الأولى من سورة الحج وهى قوله تعالى: " ألم تر أن الله يمسجد له من فى 

السموات ومن فى الآرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من 
الناس وكثير حق عليه العذاب» ومن يهن الله فما له من مكرم, ان الله يفعل ما يشاء". 
- فى سورة الفرقان وهى قوله تعالى: " وإذا قبل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد 
لما تأمرنا وزادهم نفورا ". 

- فى سورة النمل وهى قوله تعالى: " ألا يسجدوا لله الذى يخرج الحبء فى السموات 
والأرضء ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ". 

9- فى سورة ألم تنزيل» السجدة» وهى قوله تعالى: " إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بما 
خروا سجدا وسبحوا بحمد ركم وهم لا يشكزؤون 0 
-٠‏ فى حمء فصلتء السجدة وهى قوله تعالى: " ومن آياته الليل والنهار والشمس 
فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون " 

وأما الآيات التى أختلف فيها الأئمة فهى آيه " ص " والآية الأخيرة من سورة الحج» والآيات 
الثلاث التى فى المفصلء» واليك بيان مذاهبهم فيها: 

فأما المالكية: فاعتبروا آيه " ص " هى الحادية عشرة» وهى قوله تعالى " وظن داود أنما فتناه 
فاستغفر ربه وخر راكعا واناب " 

واقتصروا فى عد آيات السجود على ذلكء ول يعدوا منها آيات المفصل الثلاثة كما سبق. 
وأما الأحناف فاتحم وإن وافقوا المالكية فى عد آية " ص " من آيات السجود إلا أتمم زادوا 
على المالكية ثلاث آيات فق المفصل وهى ما يأتى: 

-١‏ فى سورة النجم وهى قوله تعالى: " أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. 
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وأنتم سامدون. فاسجدوا لله واعبدوا". 
-١-‏ فى سورة الانشقاق» وهى قوله تعالى: " فما لهم لا يؤمنون. واذا قرئ عليهم القرآن لا 


-٠‏ ب سورة العلق» وهى قوله تعالمى: 
" كلا لا تطعه واسجد واقترب " ... فهى عندهم أربع عشرة سجدة وآية " ص " منها. 


وأما الشافعية: فقالوا أيضا: اتما أربع عشرة سجدة ول يعدوا آية " ص ". منهاء بل عدوا 


بدلها الآيه التى فى آخر سورة الحج وهى قوله تعالى: " يأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا 
واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ". 

ووافق الحنابلة الشافعية فى عد لثانية من سورة الحج ولم يعدوا آبه " ص " من عزائم السجود 
بل اعتبروها كالشافعية سجدة تفكر تسن فى غير صلاة» لقول النبى صلى الله عليه وسلم: " 
سجدها داود توبة ونسجدها شكرا " رواه النسائى. 

وأما الظاهرية: فقد وافقوا الأحناف فى عد آيه " ص ' ولم يعدوا الآية الأخيرة من سورة 
الحج. 

وقد علم مما سبق ان الإمامية (57) والزيدية (47) يعدون آيات السجود أربعا فقط. 
ويقولون لما روى عن على عليه السلام أنه قال: عزائم القرآن أربع: 

-١‏ حمء السجدة» فصلت. 

؟- الم تنزيل» السجدة. 

- سورة النجم. 

5 - سورة اقرأ باسم ربك. 

وسائر ما فى القرآن ان شعت فاسجدء 

وان شت فاترك 

و رواية ذكر سورة إذا السماء انشقت بدلا من سورة النجم» والذى حكاه فى مجموع زيد 
بن على عليه السلام نحو الرواية الأولى فقط. 

ومذهب الإباضية فى آيات السجود: قال 

ف النيل: " سن للتلاوة والسجود بلا إحرام ولا سلام بعده فى: 
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- خاتمة الأعراف. 

أت الرعطكة 

©- النحل. 

تلد راون 

3-8 مرام. 

انلدي 

- الفرقان. 

ر- التمل. 

48> ال ندري 

-٠‏ "صض". 

. )44( " حمء تنزيل من الرحمن الرحيم؛ عند قوله تعالى " لا يسأمون‎ -١ 

حكم قراءة آية أو كتابتها للجنب والحائض والنفساء وحكم مس آية وحملها لغير المتوضئ 
مذهب الأحناف: قال فى الفتاوى الحندية وغيرها: يحرم على الجنب والحائض والنفساء قراءة 
شئ من القرآن ولو بالفارسية قل أو كثر» والآية ومادون الآية سواء فى التحريم على الأصح 
إلا إذا لم يقصد قراءة القرآن بما دون الآية مثل أن يقول الحمد لله عند الخبر السار أو يقصد 
بذلك شكر نعم الله تعالى عليه» أو يقول بسم الله عند الأكل أو الشرب أو للتبرك بما عند 
دخول مكان أو بدء عمل» أو سبحان الله عند ألاستحسان أو التعجبء أو يقرأ الآيات 
التى تشبه الدعاء قاصدا الدعاء لا التلاوة» مثل قوله تعالى: " ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وى 
الآخرة حسنة؛ وقنا عذاب النار (45) ".. فإن ذلك لا بأس به. 

ولو قصد التعليم ولقن الآيه كلمة كلمة مع قطع الكلمات بعضها عن بعض جاز. 

وكذا التهجىء والحائض والجنب فى ذلك - سواء على ما هو المختار من المذهب (55) . 


وف الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» وكذا يحرم على من أحدث حدثا أصغر 
أو أكبر مس أى شىء مكتوب فيه آية أو أقل مثل الدرهم والجدار والورق وكذا المصحف 
(59). 
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أكبر مس مصحف سواء كان مصحفا جامعا أو جزءا أو ورقة فيها بعض سورة أو لوحا 
أو كتفا عليها آية أو آيات مكتوبة (5/8) . 

وعند الشافعية: قال ابن حجرء - ويحرم بالحدث الأصغر حمل المصحف ومس ورقه وحواشيه 
وجلده المتصل به لا المنفصل عنه (59) . 


مذهب الحنابلة: قال فى كشاف القناع» ويحرم على المحدث ولو أصغر مس مصحف وبعضه 


ولو من صغير حتى جلد المصحف وحواشيه وما فيه ومن ورق أبيض لأنه يشعله 

اسم المصحف (50) . 

مذهب الظاهرية: قال ابن حزم فى ا محلى وقراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر 
الله تعالى جائز كل ذلك بوضوء وبغير وضوء وللجنب وللحائض )5١(‏ . 

مذهب الإمامية: قال فى تذكرة الفقهاء: يحرم على الجنب قراءة العزائم دون ما عداها ويكره 
ما زاد على سبع آيات من غيرها. 

وتتأكد الكراهة فيما زاد على سبعين (07) . 

مذهب الزيدية: قال فى البحر الزخار ما نصه: ولا يقرأ الجنب والحائض باللسان أو الكتابه 
المرتسمة ولو بعض آية» ويجوز ما فعل لغير التلاوة» وثى الروض النضير ما يفيد عدم جواز 
مس المصحف لمما (57) . 

مذهب الإباضية: قال: فى النيل: والأكثر على منع الجنب من القراءة ومس المصحف (4 ه) 
ومنع الحائض من القراءة ومس المصحف (55) . 

حكم قراءة آية أو أكثر أو كتابتها وحملها لدفع ضر أو جلب نفع 

- وقد ذكر الحافط ابن حجر فى فتح البارى ما يلى: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند 
اجتماع ثلاثة شروط: 

-١‏ أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته. 

؟- أن يكون باللسان العربى أو بما يعرف معناه من غيره. 

- أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتما (55) (انظر: رقية) 

وقال الخطيب الشربينى الشافعى فى آخر باب الحيض: ويحرم مس ما فى لدرس قرآن ولو 
بعض آيه كلوح, لأن القران قد أثبت فيه الدراسة فأشبه المصحف. 
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أما ما كتب لغير الدراسة كالتميمة وهى ورقة يكتب فيها شئ من القرآن وتعلق على الرأس 
مثلا للتبرك. فلا يحل مسها ولا حملها. 

ثم قال: ويكره كتابه الحروز (التمائم) وتعليقها ألا اذا جعل عليها وقاية كشمع أو نحوه. 

ثم قال: ولا يكره كتب شئ من القرآن فى إناء ليسقى ماؤه للشفاءء وأكل الطعام (أى 
المكتوب عليه قرآن) كشرب الماء لا كراهة فيه (/اه) . 

حكم أخذ الاجرة على قراءة آية أو تعليمها 

قال ابن عابدين فى حاشيته على الدر المختار: واختلف فى أخذ الأجرة على تعليم القرآن 
فقال الحاكم من أصحابنا فى كتابه الكافى: ولا يجوز أن يستأجر رجل رجلا ليعلم أولاده 
القرآن والفقه ... إلم. 

ثم قال: وفى خلاصة الفتاوى لا يجوز الاستئجار على الطاعة كتعليم القرآن والفقه والأذان» 
يعنى لا يحب الأجر. 

وف الزيلعى: والفتوى اليوم على جواز الاستئجار لتعليم القرآن» وهو مذهب المتأخرين من 
مشايخ بلخ» استحسنوا ذلك وقالوا: بنى المتقدمون الجواب على ما شاهدوه من قلة الحفاظ 
ورغبة الناس» وكان لهم عطيات فى بيت المال» فكانوا يفتون بوجوب التعليم خوفا من ذهاب 
القرآن. وتحريضا على التعليم فيكثر حفاظ القرآن. وأما اليوم فذهب ذلك كله واشتغل 
الحفاظ بمعاشهم؛ وقل من يعلم حسبة» ولا يتفرغون له أيضا فان حاجتهم تمنعهم من ذلك؛» 
فلو لم يفتح لهم باب التعليم بالأجر لذهب القرآن. فأفتوا بذلك لذلك ورأوه حسناء وقالوا: 
الأحكام تختلف 

بإختلاف الزمان. ألا ترى أن النساء كن يخرجن الى الجماعات فى زمن الرسول صلى الله 


عليه وسلم وى زمن أبى بكر رضى الله عنه حتى منعهن عمر رضى الله عنه واستقر الأمر 
عليه وكان ذلك هو الصواب (5/8) . 

وقال الصنعاننى فى سبل السلام: ذهب الجمهور ومالك والشافعى إلى جواز أخذ الأجرة 
على تعليم القرآن سواء كان المتعلم صغيرا أم كبيرا ولو تعين تعليمه» عملا بحديث البخارى 
عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم: " ان أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله " 
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وقال ابن حزم فق المحلى: والإجارة جائزة على تعليم القرأن وعلى تعليم العلم مشاهرة وجملة 
وكل ذلك جائز» وعلى الرقى وعلى نسخ المصاحف ونسخ كتب العلم لأنه لم يأت فى النهى 
نص» بل جاءت الاباحة فى حديث " أن أحق ما أخذتم عليه أجرأ كتاب الله (50) 
وفصلت الإمامية بين الأجر الذى يؤخذ بطريق الاشتراط وبين مالم يكن مشروطا بل جاء 
بطريق الإهداء: 

-١‏ ففى تذكرة الفقهاء قال: يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحكم والآداب والأشعار وتكره 
على تعليم القرآن» لحديث " من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة " 

-١‏ وورد عن الصادق عليه السلام قال: 

' المعلم لا يعلم بالأجرة ويقبل الحدية إذا أهدى اليه ". 

*- ولا تناقى بين الخبرين لأن الأول محمول على أنه لا يجوز له أن يشارط فى تعليم القرآن 
أجرا معلوما. والثااى على أنه ان أهدى إليه بشىء» وكرم بتحفة جاز له أخذها (51) . 
وفى كشاف القناع: ويحرم ولا يصح اجارة على عمل لا يقع الا قربه لفاعله ويصح أخذ 
جعالة على ذلك كما يجوز أخذه عليه بلا شرط وكذا حكم الرقية (15) . 

مذهب الإباضية: فى حكم أخذ الأجرة على التعليم والقراء ة» قال فى النيل (55) : " وجاز 
أخذ عوض على تعليم القرآن وعمل مؤد لنفعه ونفع مؤاجره ". 

هل تعليم آية او آيات من القرآن 

يجزئ مهرا الزوجة 

قال فى البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 

" يحب مهر المثل اذا جعل الصداق تعليم القرآن لأن المشروع إما هو الابتغاء بالمال.» أى 
وهو قوله تعالى: " وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين " 
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والتعليم ليس بمال» وكذا المنافع على أصلنا لأن التعليم عبادة فلا يصح أن يكون صداقاء 
ولأن قوله تعالى: " فنصف ما فرضتم (15) " يدل على انه لابد أن يكون المفروض مما له 
نصف حت يمكنه أن يرجع عليها بنصفه اذا طلقها قبل الدخول بعد القبضء ولا يمكن ذلك 
ن.التعليم: 





وأما قوله صلى الله عليه وسلم: 

""ووتسكنا 2 نهلك شو 'القران '" #فلينك"الباء ستعينة العو ضن .وار آنا تكون: للسيبية أذ 
للتعليل أى لأجل أنك من أهل القرآن أو المراد ببركة ما معك من القرآن فلا يصلح دليلا 
(5د) . 

وفى حاشية ابن عابدين الحنفى قال: يحب مهر المثل فيما لو تزوجها على أن يعلمها القرآن 
أو نحوه, لأن المسمى ليس بمال كما فى البدائع لعدم صحة الاستئجار على الطاعات عند 
أئمتنا الثلاثة رحمهم الله تعالى ثم قال: ولما جوز الامام الشافعى رحمه الله أخذ الأجرة على 
تعليم القرآن صح تسميته مهرا (/51) . 

وفى كشاف القناع (5) : وان أصدقها تعليم شئ معين من القرآن لم يصح الإصداق, لأن 
الفروج لا تستباح إلا بالمال لقوله تعالى: " أن تبتغوا بأموالكم " " ومن لم يستطع منكم طولا 
(19) " والطول المال» ولأن تعليم القرآن قربة» ولا يصح ان تكون صداقا كالصوم. وحديث 
الموهوبة معناه زوجتكها لأنك من أهل القرآن. 

وفى البحر الزخار )7١(‏ للزيدية قال: ويصح جعل تعليم القرآن أو بعضه مهرا. فتطالبه 
بالتعليم على عادة المعلمين» وها المطالبة بأى السور لاستوائها فى الفضلء فإن ميت بعضا 
لزمه بعينه لسؤاله صلى الله عليه وسلم خطيب الواهبة عما معه من القرآن فقال البقرة والق 
تليهاء فقال: " زوجتكها على أن تعلمها عشرين آية " ويصح أصداق الكتابية تعليم القرآن 
ان رجا إسلامها لقوله تعالى " حتى يسمع كلام الله " )72١(‏ . 

وفى المختصر النافع للإمامية: قال: كل ما يملكه المسلم يكون مهرا عينا كان أو دينا أو منفعه 
كتعليم الصنعة والسورة ويستوى فيه الزوج والأجبى (77) . 

ف المحلى لابن حزم قال: وجائز أن يكون صداقا كل ماله نصف قل أو كثر ولو إنه حبة بر 
أو حبة شعير أو غير ذلك؛ وكذا كل عمل حلال موصوف كتعليم شىء من القرآن» أو من 
العلم أول البناء أو الخياطة أو غير ذلك اذا تراضيا بذلك (7) . 

الاستماع الى صدى الصوت 

قال فى غنية المتملى» مذهب الأحناف: ولو تمجى آية السجود لا يحب عليه السجود ولا 
على من سمعه لأنه تعداد للحروف وليس بقراءة وكذا لايجب بالكتابة أو النظر من غير تلفظ 
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لأنه لم يقرأ ولم يسمع ولو معها من الطائر أو الصدى (صدى الصوت) لا يحب السجود 
لأنما محاكاة (75) (انظر مادة قرآن) . 

هل الآية الواحدة تسمى قرآنا؟ 

قال ابن حزم فى امحلى: وبعض الآية والآية قرآن بلا شك (75) . 

وقال ابن حزم أيضا: ومن الآيات ما هو كلمة واحدة مثل " والضحى. والعصر. والفجر. 
ومدهامتان " ومنها كلمات كبيرة (725) . 

وف البرهان للزركشى: حد الأيه قرآن مركب من جمل ولو تقديرا ذو مبدأ ومقطع مندرج فى 
سورة (728) . 

وقال ف المجموع للنووى: والمذهب أن البسملة قرآن ف أوائل السور غير براءة وأنما آية كاملة 
بلا خلاف (729) . 


)١(‏ ج؛ ص”07”. 

47١ تحاية اتاج جلاص‎ )١( 

(*) ابن عابدين ج7؟ ص5 ."١‏ 

.١5”صا١٠ج‎ ):4( 

() سورة النمل:0". 

نا 

(0) ج7 ا ص777. 

(5) جا صه؟5. 

(4) ص25 5. 

(9) الخداج: النقصان. يقال خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج. 
)٠١(‏ صحيح مسلم ج؛ ص١١٠2 .٠١7‏ 
ا ل 

)١١(‏ ج٠١‏ ص”١١‏ طبع حجر. 

)١8(‏ الحجر:/ا/. 





ل 
(15) ج7 ص١55.‏ 
)١15(‏ سورة يونس:١٠.‏ 
)١0(‏ ج١‏ ص١٠١١١.‏ 
)١8(‏ ج٠اص»50.‏ 
)١9(‏ سورة النمل:/35. 
)٠١(‏ ج1اص؟١.‏ 
(١١؟)‏ جواهر الأكليل على شرح خليل ج١‏ ص"ه. 
(١؟)‏ صككم١.‏ 

5ن عو ا 
)١54(‏ ج١‏ ا ص١٠48‏ 
)١5(‏ ج٠0اص5١١‏ 
(5؟) ج٠١اص5”‏ 

(10) سورة البقرة:750. 
)١8(‏ جلاص7١٠.‏ 
)١9(‏ ج”7” ص؛ 5”. 
)٠(‏ ج١اص5578.‏ 
ل ا 
(5) كانه النيلج ١‏ عن 31 
(99) ج١‏ ص؛ ه. 

ا 1 
(5؟) ج”؟ 0" 
ال سا 
(90) ج7 ص١٠75.‏ 
(0؟) ج71 ا ص77. 





(9؟) حاشية الصفتى ص57 .١5/ 2١‏ 
(50) ص7"0. 

)5١(‏ النيل ج١‏ ص57. 

(؟4) سورة السجدة. 

(59) تذكرة الفقهاء ج١‏ ص5 .١١‏ 
(:5) البحر الزنخار ج١‏ ص57 ". 
(5:) ج١‏ ص١٠٠‏ من كتاب النيل. 
(55) سورة البقرة: .7٠٠١‏ 

(0؛) ج١1‏ صل 55. 

.١7؟١ص‎ 7٠ج‎ ):4( 

.١75ص‎ ١ج‎ ):9( 

.68١- صكلا‎ )50( 

(1ه) عاص دم 1 

(55) ج١‏ ص/الا. 

.؟5صا٠ج‎ )59( 

(4:ه5) ج٠اص”١٠.‏ 

(5ه) ج٠١اص>7١.‏ 

(55) ج١1١‏ ص4 ”. 

.١ ص57‎ ا١٠ج‎ )50( 

(8ه) جاص؟57. 

(59) جه ص4 .١١‏ 
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.١5”ص جم‎ )5١( 

(57) من تذكرة الفقهاء باب أنواع الكسب ج١.‏ 


(59) جا ص 560 3501. 





(54) ج٠١‏ صمل. 

(5") سورة النساء: 4 7. 

(5") سورة البقرة:/1؟7. 

(50) ج7ا ص58 .١‏ 

(54) ج7 ص 7475 7117. 

(59) ج” ص/ال. 

.56 سورة النساء: 4 ؟)‎ )7١( 

(7/1) ج7ا ص8 .١٠١‏ 

(؟7) سورة التوبة:". 

ا 1 

(/7) ج35 ص 45. 

(75) ج ص 5.00. 

.لمصا١ج‎ )/5( 

(70) ج١1‏ ص79. 

(78) ج١ا‏ ص55 ؟. 

وا سس ع را 
0 إثيات 


تعريف الإثبات: 

فى اللغة: 

فى المصباح: ثبت الشىء يثبت ثبوتا: دام وأستقر» فهو ثابت. وثبت الأمر: صح ٠‏ ويتعدى 
بالهمزة والتضعيف. وثبت فى الحرب فهو ثبيت مثل قرب فهو قريب» والاسم ثبت» ومنه 
قيل: للحجة ثبت. وق المختار: ثبت الشىء من باب دخل وثباتا أيضا. وأثبته غيره وثبته. 
وتقول: لا أحكم بكذا إلا بثبت: أى إلا بحجة ٠‏ 





فالإثبات على هذا تقديم النبت: أى الحجة كالإتحاف تقديم التحفة. 

ىق الاصطلاح: 

يؤخذ من استعمال الفقهاء أن الإثبات بمعناه العام: إقامة الدليل على حق أو على واقعة 
من الوقائع» وبمعناه الخاص: إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التى حددتما الشريعة على حق 
أو على واقعة معينة تترتب عليها آثار. 

آراء الفقهاء فى الحجج الشرعية التى تثبت بما الدعوى: 

ويتقيد بما القاضى فلا يحكم إلا بناء عليهاء وهذا هو رأى الجمهور من العلماء.. 

والإقرار» واليمين» والنكول عنه والقسامة» وعلم القاضىء» والقرينة الواضحة التى تصير الأمر 
فى حيز المقطوع به )١(‏ 

والثاى: عدم تحديد طرق معينة للإثبات يتقيد بما الخصوم أو القاضى ٠‏ بل للخصوم أن 
يقدموا من الأدلة ما يستطيعون به إقناع القاضى بصحة دعواهم ٠‏ وللقاضى أن يقبل من 
الأدلة ما يراه منتجا فى الدعوى ومثبتا لحاء ومن أكبر أنصار هذا الرأى» العلامة ابن القيم؛ 


فقد قال (؟) : " إذا ظهرت أمارات العدل» وأسفر وجهه بأى طريق كان فثم شرع الله 
ودينه» فأى طريق استخرج كما العدل والقسط فهى من الدين وليست مخالفة له ". 


ومع اتفاق جمهور العلماء على حصر طرق الإثبات فى طائفة معينة من الأدلة فإنهم ل يتفقوا 
على أنواع هذه الأدلة» فبعضهم يعتبر كلا من اليمين والنكول عنه طريقا للقضاء» وبعضهم 
لا يعتبره طريقا له.. وقد يتفقون على اعتبار نوع من الأدلة طريقا للقضاءء ولكنهم يختلفون 
فى نطاق الاستدلال به كشهادة الشاهدين رجلين أو رجل وامرأتين» أجمعوا على أنما طريق 
للقضاءء ولكنهم اختلفوا: هل تكون فى مسائل الأموال والمعاملات فقط أو فيما عدا الحدود 
والقصاص من الأموال والنكاح والطلاق ٠‏ 

والأدلة التي تردد ذكرها فى كتب الفقه كطرق للقضاء أو أدلة يمكن إثبات الدعوى بما بين 
متفق عليه ومختلف فيه منهاء هى: الإقرار» والشهادة» واليمين» والشاهد واليمين» والنكول, 
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وعلم القاضىء والقرينة» والخط والقسامة, والقيافة» والقرعة» والفراسة. 

وسنتكلم على كل واحد منها بالترتيب الذى أوردناه. 

الإقرار: 

الإقرار: إخبار الشخص بثبوت حق للغير على نفسه ولو كان هذا الحق سلبياء أى بطريق 
النفى كإقراره بأن لا حق له على فلان» فإنه يقبت للمقر له على المقر حق عدم مطالبته 
بشىء من الحقوق. 

مذهب الحنفية: 

والإقرار عند الحنفية: يكون باللفظ وبالإشارة المفهمة من غير القادر على التلفظ كال خرس. 
ومعتقل اللسان إذا طال أمده وثبتت له إشارة» وبالكتابة» وبالسكوت كسكوت الوالد بعد 
تمئة الناس له بالولد بعد الولادة يكون إقرارا منة بنسبه» وسكوت الزوجة والولد والأجبى 
عند بيع العقار بحضرته» يكون إقرارا من الساكت بملكية البائع للعقار المبيع حتى لا تسمع 
منه دعوى ملكية هذا العقار على المشترى بعد ذلك (3) . 

مذهب المالكية: 


وعند المالكية: يكون الإقرار باللفظ أو ما يقوم مقامه كالإشارة المفهمة من الأبكم والمريض» 
بيع التركة أمامه» لا يقبل منه ادعاء الدين فى التركة بعد ذلك إلا أن يكون له عذر (4) . 


مذهب الشافعية: 

وعند الشافعية: يكون الإقرار باللفظ والكتابة عند من يجوز الاعتماد عليهاء وبالإشارة من 
الأخرس والمريض العاجز عن الكلام (5) . 

مذهب الحنابلة: 

وعند الحنابلة: يكون الإقرار باللفظ والكتابة وبالإشارة المعلومة من الأخرس دون معتقل 
اللسان والمريض (5) . 

مذهب الظاهرية: 

تحدث ابن حزم فى"المحلى" عن الإقرار ولم يذكر ما يكون به غير اللفظ من الكتابة والإشارة 
(0) . 





مذهب الزيدية: 

وعن الزيدية: يكون الإقرار باللفظ والكتابة والإشارة المفهمة من الأخرس والمصمت (8) . 
واستثنى صاحب " البحر الزخار": اللعان والإيلاء والشهادة والإقرار بالزنا لأنه يعتبر فيها 
لفظ مخصوص. 

مذهب الإمامية: 

وعند الشيعة الإمامية: يكون الإقرار باللفظ وتقوم مقامه الإشارة (9) . 

حجية الإقرار: 

والإقرار حجة علي المقر يؤخذ به ويحكم عليه بمقتضاه وهو أقوى الأدلة لأن احتمال الصدق 
فيه أرجح من احتمال الكذب إذ العاقل لا يقر عادة ولا يرتب حقا للغير على نفسه إلا إذا 


كان صادقا فى إقراره. 

وحجية الإقرار ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع» قال الله تعالى: (وليملل الذى عليه الحق 
وليتق الله ربه (. 

أمر صاحب الحق بالإملال» وإملاله هو إقراره» فلو لم يكن حجة عليه ويؤخذ به. لما كان 


فيه فائدة ولا أمر به. 

وقال: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم (والشهادة 
على النفس هى الإقرار عليها بالحق. 

وفى السنة الصحيحة أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قبل من ماعز ومن الغامدية الإقرار 
بالزنا على أنفسهما وعاملهما به وأقام عليهما الحد بناء عليه. 

وقد أجمعت الأمة من عهد النبى - صلى الله عليه وسلم - إلى الآن على أن الإقرار حجة 
على المقر يؤخذ به جرت على ذلك فق الأقضية والمعاملات. 

والإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره ولا يمتد أثره إلى من عداه. فمن أقر على 
غيره بشىء ل يقبل إقراره» ومن ذلك إقرار الوصى والولى على موليه» وإقرار القيم على محجوره 
فإنه لا يصح. وهذا قدر متفق عليه» ولكنهم اختلفوا مع هذا فى إقرار العبد يكون فيه مساس 
بحق السيد وماله وإقرار المريض مرض الموت يكون فيه مساس بحق الورثة أو بحق الدائنين. 
وإذا استثنينا الظاهرية» فإن الجميع متفقون على عدم صحة إقرار العبد والمريض مرض الموت 
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فى بعض الصور رعاية لحق السيد والورثة والدائنين وعدم الإضرار بحم ثما تبين تفاصيله فى 
مصطلح ' إقرار ". 

أما الظاهرية فقد قرر ابن حزم الظاهرى فى كتابه )٠١(‏ : أن إقرار العبد والمريض مرض 
الموت صحيح ف جميع صوره وأحواله من غير نظر إلى مساس هذا الإقرار بالسيد أو بالورثة 
والمداينين وتعديه إليهم بالضرر (انظر: إقرار) . 

ولا يكون الإقرار حجة؛ ولا ينبنى عليه أثره إلا إذا صدر صحيحا ومستوفيا جميع الشروط 
التى ذكرها الفقهاء ف المقر والمقر له والمقر به وفى الصيغة ولم يتصل به ما يفسده أو يغير من 
موجبه ثما هو مفصل ومبسوط فى مصطلح إقرار (انظر إقرار) . 

والإقرار حجة بنفسه ينبت به الحق المقر به للمقر له على المقر ويلزمه الوفاء له به دون توقف 
على قضاء القاضى وحكمه بالاتفاق. 

وهناك حالات لا يكفى فيها الإقرار للقضاء والحكم بل لابد من إقامة البينة معه» كما إذا 
أدعى شخص على مدين الميت إنه وصيه فى التركة» وصدقه المدين فى دعوى الوصاية 
والدين» فإن القاضى لا يثبت الوصاية بهذا الإقرار إذ الاقتصار عليه لا يفيد مع مدين آخر 
00 الوصاية. وهناك حالات تسمع فيها بينة المدعى بطلبه بعد إقرار المدعى عليه بالحق 
لفائدة أخرى غير ثبوت الحق» كما فى دعوى شخص على مدين أنه وكيل عن الدائن إذا 
صدقه المدعى عليه فى دعوى الوكالة ولكنه طلب سماع البينة عليها لتكون يده يد أمانة لا 
يضمن بالحلاك دون تعد ولتبرأ ذمة المدين بالدفع إليه دون رجوع, فيقبل القاضى البينة. 
وكما فى دعوى الدين على الميت إذا أقر بما أحد الورثة» أو أقر بما الورئة جميعاء وطلب 
المدعى سماع البينة ليتعدى الحكم إلى بقية الورئة فى الأولى أو إلى بقية الدائنين فى الثانية» 


تسمع البينة )١١(‏ » وقد يتم الإقرار ثم 


ذلك.. 


دعوى المقر أنه كان كاذبا فى إقراره. 


قال الحنفية: إذا أعطى شخص صكا لآخر يتضمن إقراره بأنه استقرض منه مبلغا من المال؛ 
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ثم ادعى أنه كاذب فى هذا الإقرار» لا تقبل منه هذه الدعوى عند أبى حنيفة ومحمد وهو 
القياس لأن الإقرار ملزم شرعا كالبينة بل هو آكد لأن احتمال الكذب فيه أبعد فلا يلتفت 
إليه» وتقبل عند أبى يوسف فى حق تحليف المقر له اليمين فيحلف على أن المقر صادق فى 
إقراره بالدين كما تضمنه الصكء فإن حلف ثبت حقه فى الدين وإن نكل فلا شىء له 
وهو الإستحسان وعليه الفتوى» لأن العرف جار بكتابة الصك قبل أخذ المال فلا يكون 
الإقرار دليلا على القبض حقيقة. 

ولأن الناس كثرت حيلهم ومخادعتهم» والمقر يضار بعدم التحليف, ولا يضار المقر له 
بالتحليف إن كان صادقاء فيصار إليه. 


وهذا فى غير حقوق الله الخالصة» أما فيها فتقبل دعوى الكذب فق الإقرار» ولا يؤخذ به 
المقر لما يورثه من الشبهة المؤثرة فى سقوط الحد كما فى الرجوع عن الإقرار (؟١)‏ . 
أما إذا كان تكذيب المقر من الشارع كما إذا أقرت المطلقة بانقضاء عدتها بعد مدة تحتمله 


ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر بعد الإقرار يثبت نسبه شرعا من المطلق لتيقن قيام 
الحمل وقت الإقرار». ويكون حكم الشارع بثبوت نسب الولد تكذيبا للمطلقة فى إقرارها 
بانقضاء العدة أو كان التكذيب من الحاكم؛ كما إذا اشترى شخص عينا من آخرء, ثم ادعى 
ثالث علي المشترى ملكية هذه العين» وأنكر المشترى وقرر أتما ملك البائع الذى اشتراها 
منه» وأثبت المدعى دعواه وحكم له بالعين» فإنه يكون للمشترى حق الرجوع بالثمن علي 
البائع رغم إقراره بأن العين ملكه, لأن الحكم بملكية العين للمدعى تكذيب له فى إقراره. إذا 
كان التكذيب من الشارع أو من الحاكم يكون معتبرا ويبطل الإقرار به. 

وقال الشافعية: أن المقر يؤخذ بما أقر به ولا يقبل منه دعوى الكذب فى ذلك )١7(‏ . 
وف مذهب الشيعة الإمامية جاء فى شرائع الإسلام (5 )١‏ : إذا أشهد بالبيع وقبض الثمن 
ثم قال أنه لم يقبض الثمن وإنما أشهد بذلك تبعا للعادة» قيل: لا يقبل قوله لأنه مكذب 
لإقراره» وقيل: يقبل لأنه أدعى ما هو معتاد. وهو الأشبه» إذ هو ليس مكذبا لإقراره بل هو 
مدع شيئا آخر فيكون على المشترى اليمين. 

رجوع المقر عن الإقرار: 

مذهب الحنفية: 





قال الحنفية: إن رجوع المقر عن إقراره بحقوق الله تعالمى الخالصة كحد الزنا والشرب والسرقة 
بالنسبة للقطع» يقبل ويبطل به الإقرار فلا يؤخذ به مطلقا سواء رجع قبل القضاء عليه 
بموجبه أو بعد القضاء وقبل الشروع فى التنفيذ أو بعد الشروع فيه وقبل تمامه» فلا يحكم عليه 
إن رجع قبل الحكم ولا يقام عليه إن رجع بعد الحكم وقبل إقامة الحد ولا يتمم عليه الحد. 
إن رجع بعد الشروع فيه وقبل إتمامه وذلك لاحتمال أن يكون صادقا فى رجوعه فيكون 
كاذبا ف الإقرار فهو يورث شبهة والحدود تدرأ بالشبهات» ولأنه يستحب للإمام أن يلقن 
المقر العدول عن الإقرار كما لقن النبى - صلى الله عليه وسلم- ماعزا حين أقر بالزنا بقوله: 
(لعلك قبلت أو لمست) . ولو لم يكن الرجوع عن الإقرار جائزا لما كانت لهذا التلقين فائدة. 
والتعليل بأن الرجوع يورث شبهة وهى تؤثر فى الحدود يدل على أن حقوق الله الخالصة التى 
لا تدرأ بالشبهة؛ كالركاة والكفارات» لا يقبل الرجوع عن الإقرار فيهاء أما بالنسبة للمال فى 
الإقرار بالسرقة فلا يؤثر الرجوع ويجب على المقر ضمان هذا المال. 

أما فى حقوق العباد الخالصة كالأموال والقصاصء. والمشتركة بين الله والعباد كحد القذف 
فلا يقبل الرجوع عن الإقرار فيها ويبقى الإقرار صحيحا ويؤخذ به المقر حكما وتنفيذا لأن 
هذه الحقوق تثبت مع الشبهة )١5(‏ . 

مذهب المالكية: 

قال صاحب " التبصرة " )١5(‏ : فإن أقر على نفسه وهو رشيد طائع بمال أو قصاص لزمه. 
ولا ينفعه الرجوع» وإِن أقر بما يوجب عليه الحد كالزنا والسرقة فله الرجوع ولكن يلزمه 
الصداق والمال. 

مذهب الشافعية: 

يقول الإمام جلال الدين السيوطى فى" الأشباه والنظائر" )١0(‏ : وكل من أقر بشىء ثم 
رجع عنه لم يقبل» إلا فى حدود الله تعالى» قلت: ويضم إلى ذلك ما إذا أقر الأب بعين 
للابن فإنه يقبل رجوعه كما صححه النووى فى فتاواه. 

مذهب الحنابلة: 

يقول صاحب' كشاف القناع " )١8(‏ : ولا يقبل رجوع المقر عن إقراره لتعلق حق المقر له 
بالمقر به إلا فيما كان حدا لله تعالى فيقبل رجوعه عنه لأن الحد يدرأ بالشبهة وأما حقوق 
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الآدميين وحقوق الله التى لا تدرأ بالشبهات كالركاة والكفارات» فلا يقبل رجوع المقر عن 
الإقرار بما. 

مذهب الظاهرية 

يقول ابن حزم فى " ا محلى " )١9(‏ : من أقر لآخر أو لله تعالى بحق فى مال أو دم أو بشرة» 
وكان المقر عاقلا بالغا غير مكرهء وأقر إقرارا تاما ولح يصله بما يفسده فقيما لزمه ولا رجوع 
له بعد ذلك؛ فإن رجع لم ينتفع برجوعه وقد لزمه ما أقر به على نفسه من دم أو حد أو 
مال. وإن وصل الإقرار بما يفسده بطل كله ول يلزمه شئ لا من مال ولا من قود ولا حد. 
مذهب الزيدية: 

جاء فى " البحر الزخار" )3١(‏ : ولا يجوز الرجوع عنه إذ هو خبر ماض إلا فى حق الله 
تعالى لأنه يسقط بالشبهة. 

مذهب الإمامية 

جاء فى " العناوين" لميرفتاح )١5١(‏ : أن ذكر ما يناقى الإقرار بعد تحققه غير مسموع لدى 
ظاهر الأصحابء ووجهه إطلاق الرواية» فإنه دال على النفوذ مطلقا سواء عقبة بما ينافيه 


من إنكار وتأويل أو ل يعقبه. 

ثم ذكر الخلاف ف مسائل الاستثناء وبدل البعض والفصل والوصل فى ذلكء» وهل يتحقق 
الإقرار بما قبل الاستثناء والبدل فيعتبر منافيا له أو لا يتحقق أصلا لأن الكلام كله واحد. 
وجاء فى " المختصر النافع " فى باب الحدود أن الرجوع عن الإقرار بالزنا والقصاص يقبل 
ويسقط به الحد» فالرجوع عن إقرار عندهم غير مقبول إلا فى حدود الله تعالى الخالصة. 


رد الإقرار: 

مذهب الحنفية: 

قال الحنفية: إن الإقرار بغير النسب لا يتوقف على قبول المقر له وتصديقه؛ ولكنه يرتد برده 
وتكذيبه للمقرء واستثنوا من ذلك الإقرار بالحرية» فإن أقر السيد بحرية عبده ثبتت حريته 
وإن كذبه العبد فى إقراره وبالنسب فيما يصح الإقرار فيه من الرجل أو المرأة» لا ييطله الرد 
من المقر له بالنسب وإن توقف على تصديقه؛ فإن كذبه فى الإقرار ثم عاد وصدقه ثبت 


النسب دون حاجة الى إعادة الإقرار ثانيا وبالطلاق إذا أقر بطلاق زوجته وكذبته ثبت 
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الطلاق. 


وبالنكاح» إذا أقر بنكاح امرأة وكذبته ثم صدقته ثبت النكاح دون حاجة إلى إقرار آخر. 


وكذا الإقرار بالعتق والرق والوقف وكل ما ليس فيه تمليك مال ولو من وجه لا يرتد بالرد» 
وما كان فيه تمليك المال ولو من وجه يرتد بالرد» وإذا قبل ثم رد لا يقبل الرد. 

وف كل موضع يرتد فيه الإقرار بالرد إذا أعاد المقر إقراره ثانيا بعد الرد فصدقه المقر له صح 
الإقرار (5؟) . 

مذهب المالكية: 

يقول صاحب" التبصرة " (3) : ويشترط أن يكون المقر له أهلا للاستحقاق وألا يكذب 
المقر» وإذا أكذب المقر له المقر ثم رجع لم يفده إلا أن يرجع المقر إلى الإقرار ومثل ذلك فى 
العقد المنظم للحكام أبو محمد عبد الله ابن عبد الله بن سلمون الكناى (5 ؟) . 

مذهب الحنابلة: 

يقول صاحب" كشاف القناع " (5؟):" ومن أقر لكبير عاقل بمال فى يده» فلم يصدقه 
المقر له بطل إقراره لأنه لا يقبل قوله عليه فى ثبوت ملكه ويستمر بيد المقر لأنه كان فى يده 
فإذا بطل إقراره بقى كأنه لم يقر به فإن عاد المقر فادعاه لنفسه أو لثالث قبل منه ولم يقبل 
بعد ذلك أن يدعيه المقر له أو لا مطلقا. 

مذهب الزيدية: 

جاء فى " البحر الزخار" )١5(‏ : ولا يصح لمعين إلا بمصادقته» وقال الإمام يحبى: يكفى 
السكوت فإن رد بطل إذ شهادته على نفسه أولى» ولا يعتبر قبول المقر له» إذ ليس بعقد 
لكن يبطل بالرد ويكون المقر به لبيت المال. 

ما يلحق الإقرار من البيان 

قد يلحق المقر بإقراره كلاما يغير من معن الإقرار ودلالته تغييرا كليا أو جزئيا بطريق الاستثناء 
بأداة من أدواته أو بالمشيئة أو بطريق الاستدراك أو بطريق التكلم بكلام يغير من معنى الإقرار 
أو يرفع من حكمه بالنسبة للمقر له أو للمقر به فى مقداره أو فى وصفه أو فى نحو ذلك؛ 
ويكون ذلك متصلا أو منفصلا. 

وقد أفاض الفقهاء فى مختلف المذاهب فى شرح أنواع هذا البيان وأساليبه وما يترتب على 
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كل منها من أحكام وآثار» ومحل ذلك كله ومجاله فى مصطلح إقرار (انظر: إقرار) . 
نصاب الإقرار 

مذهب الحنفية: 

لابد لثبوت الزنا بالإقرار عند الحنفية من أن يقر الشخص على نفسه أربع مرات فى أربعة 
مجالس بالاتفاق» وفى حد القذف والشرب والسرقة يكفى أن يقر مرة واحدة عند أبى حنيفة 
ومحمد» ومرتين عند أبى يوسف وزفر» ويكفى الإقرار مرة فيما عدا ذلك (77) . 

مذهب المالكية:. 

يكفى الإقرار مرة واحدة لثبوت المقر به ومؤاخذة المقر بإقراره فى كل شىء حتى فى حد الزنا 
(50). 

مذهب الشافعية: 

ومذهب الشافعية كمذهب المالكية يكفى الإقرار مرة واحدة فى كل شىء (15) . 

مذهب الحنابلة: 

يشترط الإقرار أربع مرات فى الزناء ومرتين فى السرقة والحرابة (قطع الطريق) والقصاصء ومرة 
واحدة فى غير ذلك (١؟)‏ 

مذهب الظاهرية: 

يكفى الإقرار مرة واحدة فى كل شىء من حد أو قتل أو مال )5١1(‏ . 

مذهب الزيدية: 

يشترط فى الإقرار بالزنا تكراره أربع مرات وتكراره مرتين ف الإقرار بالسرقة» ويكفى الإقرار 
مرة فيما عدا ذلك (؟”؟) 

مذهب الإمامية 

يلزم الإقرار أربع مرات فى الزنا واللواط والسحق» ومرتين فى القذف والسرقة والشرب والقيادة 
ومرة واحدة فى غير ذلك (”7؟) 

اليمين: 

مذهب الحنفية: 

يرى الحنفية أن اليمين ليست من طرق القضاء بالحق لأتما لا تكون عندهم إلا من جانب 
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المدعى عليه حين ينكر الدعوى ويعجز المدعى عن الإثبات ويطلب تحليفه اليمين على نفى 
دعواه ويوجه القاضى إليه اليمين فإن حلف منع المدعى من دعواه بتقرير رفضها وبقى 
المدعى به المتنازع عليه فى يد المدعى عليه لعجز المدعى عن إثبات ملكه فيه لا قضاء به 
للمدعى عليه بناء على اليمين» ويسمى قضاء ترك. 

ومن ثم يبقى المدعى على دعواه وعلى حقه إذا أقام بينة عليها قضى له بموجبها مالم يكن 
قد قرر أنه لا بينة له فإنه لا تقبل منه البينة ثانيا إلا عند محمد. 

ولو كان ترك المدعى به فى يد المدعى عليه قضاء له به بناء علي اليمين لما نقض هذا القضاء 
بعد ذلك» فجعل اليمين من طرق القضاء عند الحنفية إِنما هو بحسب الظاهر فقط باعتبار 
أن القضاء يقطع الخصومة وى قضاء الترك قطع للخصومة غالبا لأن الإثبات بالبينة بعد 
العجز عنها نادر (95) . 

وليس القصد من هذه اليمين هو التوصل للقضاء بالترك» فهو ليس بقضاء كما ذكرناء وإنما 
القصد منها هو توصل المدعى إلى نكول المدعى عليه عن الحلف ليقضى عليه بالحق بناء 
على هذا النكول الذى يعتبر طريقا للقضاء عند الحنفية. 

بناء على أنه بذل أو إقرار كما سيأتى بيانه. 

ومن ثم قالوا:إن اليمين حق للمدعى ملكه الشارع إياهاء وأوجبها له على المدعى عليه. 
فقد قال النبى - صلى الله عليه وسلم - للمدعى: (لك بينه) واللام للتمليك. 

وقال: (البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه) . 

و (على) تفيد الوجوبء غير أنما لا تحب على المدعى عليه ولا تتوجه عليه ولا يعتبر ناكلا 
إذا امتنع عن الحلف إلا بشروط سيأتى تفصيلها فى الكلام على النكول ولا يحلف فيما لا 
يجرى فيه البذل والإقرار كالحدود واللعان والنسبء ولا ترد اليمين على المدعى ولا يقضى له 


بيمينه وحدها أو بما مع شاهد عند الحنفية مطلقا على ما سيأتى بيانه. 

واستدلوا بما رواه الإمامان أحمد ومسلم أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: (لو يعطى 
الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم» لكن اليمين علي المدعى عليه) » وأخرجه 
البيهقى بإسناد صحيح بلفظ: (البينة على المدعى واليمين على من أنكر) . فحصر اليمين 
فى جانب المدعى عليه وم يجعلها من جانب المدعى. 
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مذهب المالكية والشافعية: 

ويرى المالكية والشافعية: أن اليمين إذا توجهت على المدعى عليه بطلب المدعى حين لا 
تكون له بينة فإن حلفها سقطت دعوى المدعى؛ ثم هل يعود إليها ويجددها ويقدم عليها 
البينة أو لا يعود؟ بحث طويل ليس هنا مجال تفصيله؛ انظر فى تفصيله مصطلح" دعوى". 
ويشترط المالكية لجواز توجيه اليمين إلى المدعى عليه أن يكون بينه وبين المدعى خلطة 
وتعامل للا يستذل أهل السفه أهل الفضل بتحليفهم؛ واستثنوا من هذا الشرط الصناع 
والتجار وأهل الأسواق فيما يدعى عليهم تتوجه عليهم اليمين وإن لم تكن خلطة كما 
استثنوا حالة قيام تحمة أو عداوة أو ظلم» ولا يحلف إلا فيما يجرى فيه الإقرار» أما إذا نكل 
المدعى عليه عن الحلف أو اعتبر ناكلا بالامتناع عن الحلف أو بالسكوت عن الجواب فإنه 
لا يقضى عليه بالنكول عند المالكية والشافعية كما يقول الحنفية. 

انما ترد اليمين على المدعى بطلب المدعى عليه أو من القاضى دون طلبه بعد أن يعذر إليه 
بقوله: إن حلفت وإلا حلف المدعى وقضيت له عليك بالحق المطلوب» لأن النكول ليس 
من طرق القضاء عندهم لأنه يحتمل التورع عن اليمين الكاذبة كما هو الشأن فى المسلمء 
والترفع عن اليمين الصادقة كما فعل عثمان - رضى الله عنه - حين طلب المقداد منه 
الحلف وامتنع وقال لعمر: أخاف أن يوافيى قضاء فيقول الناس هذا بسبب يمينه الكاذبة» 
ويحتمل اشتباه الحال على الناكل فلا يدرى أصادق فيحلف أم كاذب فيمتنع. 

ومع هذه الاحتمالات لا يمكن اعتبار النكول حجة وطريقا للقضاء وإذا ردت اليمين على 
المدعى» فإن حلف قضى له بما يدعيه قضاء استحقاق. 

وتكون اليمين هنا كبينة المدعى أو كإقرار المدعى عليه» قولان: والأظهر عند أصحاب 
الشافعى أتما كإقرار المدعى عليه وسواء أكانت كالبينة أو كالإقرار فإنما تعتبر الطريق إلى 
القضاء بالحق شرعا مع النكول كما سيجىء التصريح به فى النكول ٠‏ 

واستدلوا بما رواه الدارقطنى من حديث نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- رد اليمين على طالب الحق» وما روى عن على أنه حلف المدعى بعد نكول المدعى 
عليه (ه؟) . 

مذهب الحنابلة: 





ويرى الحنابلة: أن اليمين تكون من جانب المدعى عليه إذا طلب المدعى تحليفه عند عدم 
البينة ووجهها إليه القاضى فإن حلف أخلى سبيله لأنه لم يتوجه عليه حق. 

وإن نكل عن الحلف قضى عليه بالحق المدعى بناء على النكول إذا طلب المدعى ذلك. 
ويجب أن يقول له الحاكم: إن حلفت وإلا قضيت عليك بالنكول؛ لأن النكول ضعيف 
فوجب اعتضاده بذلك. 

ولا ترد اليمين عندهم على المدعى مطلقا لا بطلب المدعى عليه ولا من القاضى لقول الننى 
- صلى الله عليه وسلم -: (اليمين على المدعى عليه) حصرها فى جهة المدعى عليه فلم 
تشرع لغيره. 

وفيما رواه أحمد أن عثمان قضى على ابن عمر بالنكول. 

ولا يحلف المدعى عليه عندهم إلا فى حق لآدمى لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لو 
يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه) , 
ولا يقضى بالنكول إلا فى الأموال وما يقصد به المال. أما حقوق الله تعالى كالحدود 
والعبادات والكفارات والنذور فلا يستحلف فيها المدعى عليه ولا يقضى عليه بالنكول إلا 
أن يتضمن الحد حقا للعبد كدعوى السرقة توصلا للضمان أو لرد المسروق» فإنها تسمع 
ويستحلف المدعى عليه لحق الآدمى. 

والنكول عندهم كإقامة بينة لا كإقرار إذ لا يتأتى ذلك مع الإنكار ولا كبذل لأنه قد يكون 
تبرعا ولا تبرع هنا (35) . 

جاء هذا فى " كشاف القناع "» ولم يحك فيه خلافا. ولكن صاحب المغنى حكى خلاف 
أبى الخطاب فى رد اليمين على المدعى (7177) فقال: واختار أبو الخطاب أن له رد اليمين 
على المدعى فإن ردها حلف المدعى وحكم له بما ادعاه. 

ثم ساق الاستدلال للقولين. 

مذهب الظاهرية: 

وفى مذهب الظاهرية يقول ابن حزم فى امحلى (38) : فإن لم يكن للطالب بينه وأبى المطلوب 
من اليمين أجبر عليها أحب أم كره بالأدب» ولا يقضى عليه بنكوله فى شىء من الأشياء 
أصلا. ولا ترد اليمين على الطالب البتة» ولا ترد بمين أصلا إلا فى ثلاثة مواضع» وهى 
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القسامة» والوصية فى السفر إذا لم يشهد عليها إلا الكفار» وإذا أقام الملدعى على دعواه 
شاهدا واحدا فإنه يحلف معه ويقضى له بالحق» فإن نكل حلف المدعى عليه وبرىء فإن 
نكل أجبر غلى اليمين. 

مذهب الزيدية: 

وعند الزيدية (9") : إذا أنكر المدعى عليه الدعوى ولم تكن للمدعى بينة فى المجلس لزمت 
اليمين المدعى عليه بطلب المدعى فى غير حقوق الله تعالى المحضة إذ لا يحلف فى هذه 
الحقوق عندهم وبشروط أخرى. فإن حلف المدعى عليه حكم بسقوط دعوى المدعى وإن 
نكل حكم عليه بالحق بمقتضى النكول عند الحادى والناصرء إذا كان النكول فى المجلس. 
وذلك فى غير الحدود والقصاص والنسب. 

أما هذه فلا يحكم فيها بالنكول وإن نكل ثم أراد الحلف إن كان قبل الحكم أجيب وأن كان 
بعده لا يجاب. وإِن حلف المدعى عليه اليمين ثم أحضر المدعى البينة قبلت منه قبل الحكم 
ولا تقبل بعده» وى " البحر الزخار": واليمين شرعت لقطع الخصومة فى الحال إجماعا لا 
لقطع الحق فتقبل البينة بعدهاء إذ البينة العادلة حق من اليمين الفاجرة» وقيل: لقطع الحق 
فلا تقبل البينة. 

مذهب الإمامية: 

جاء فى " المختصر النافع" )5٠0(‏ : وإن قال المدعى لا بينة لى عرفه الحاكم أن له اليمين 
(أى له تحليف المدعى عليه) » ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعى» فإن تبرع أو أحلفه 
الحاكم لم يعتد بما وأعيدت مع التماس المدعى ثم المنكرء أما أن يحلفه أو يرد أو ينكل فإن 
حلف سقطت الدعوى ولو ظفر له المدعى بمال لم يجز له المقاصة. 

ولو عاود الخصومة لم تسمع دعواه ولو أقام بينة لم تسمع» وقيل: يعمل بما ما لم يشترط 
الحالف سقوط الحق بكا. 

ولو أكذب نفسه جاز مطالبته وحل مقاصته» فإن رد اليمين على المدعى صح فإن حلف 
استحق وإن امتنع سقطتء ولو نكل المنكر عن اليمين وأصر قضى عليه بالنكول وهو 
المروى» وقيل: يرد اليمين على المدعى فإن حلف ثبت حقه, وإن نكل بطل الحق؛ ولو بذل 
المنكر اليمين بعد الحكم بالنكول لم يلتفت إليه. 
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الشاهد واليمين: 

مذهب الحنفية: 

قال الحنفية: لا يصح القضاء بالشاهد الواحد ويمين المدعى» لأن اليمين لم تشرع من جانب 
المدعى مطلقاء وإنما شرعت من جانب المدعى عليه فى الحديث المشهود: (البينة علي المدعى 
واليمين على من أنكر) قسم بينهماء والقسمة تناق الشركة والألف واللام فى البينة واليمين 
للجنسء وإذا كان قد جعل من جانب كل منهما جنسا فقبول اليمين من جانب المدعى 
يخالف ذلك. 

وقد رسم الله تعالى طريق الإثبات فى الآية الكريمة: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم.. الآية 
((41) . وجعل الشاهد الواحد واليمين طريقا للإثبات من جانب المدعى يخالف ذلك 
(5:). 

مذهب المالكية والشافعية والحنابلة: 

وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى صحة القضاء بالشاهد الواحد واليمين من جانب 
المدعى» لما رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد وما رواه أحمد والدارقطنى عن على بن أبى طالب أن النبى 
- صلى الله عليه وسلم - قضى بشهادة شاهد واحد ومين صاحب الحق. 

وقالوا: أن الإثبات بالشاهد واليمين إنما يقبل فى الأموال وما يقصد به المال من العقود كالبيع 
والشراء والإقالة والحوالة والضمان والشفعة والرهن» ونكول اليمين بعد إقامة الشاهد وتعديله 
(90:). 


وفى مذهب الظاهرية» يقول ابن حزم فى " المحلى " (55) : قال أبو محمد قد صح ما قد 
أوردناه آنفا من قول النبى- صلى الله عليه وسلم - بالقضاء باليمين على المدعى عليه» وأنه 
لو أعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم. 

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (بينتك أو يمينه» ليس لك إلا ذلك) . 

فصح يقينا أنه لا يجوز أن يعطى المدعى بدعواه دون بينة. وبطل أن يعطى شيئا بنكول 
خصمه أو بيمينه إذا نكل خصمه لأنه أعطى بالدعوى. 
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وصح أن اليمين بحكم الله تعالى على لسان رسوله - عليه الصلاة والسلام - على المدعى 
عليه. 

ووجب بذلك ألا يعطى المدعى يمينا أصلا إلا حيث جاء النص بأن يعطاها. 

وليس ذلك إلا فى القسامة فى المسلم يوجد مقتولا وفى المدعى يقيم شاهدا عدلا فقط. 
وهذا صريح فى القول بصحة القضاء بالشاهد الواحد واليمين من جانب المدعى. 

مذهب الزيدية. 

جاء فى " شرح الأزهار" وهامشه: واعلم أنه يكفى شاهد واحد وبين المدعى فتقوم اليمين 
مقام شاهد ولو كان الحالف فاسقا فإن يمينه تقوم مقام شاهد. 

وقال الناصر: لا تكفى يمين المدعى مع الشاهد الواحد إلا حيث يكون عدلا مرضيا. 
ويقبل الشاهد الواحد مع بمين المدعى فى كل حق لآدمى محض دون حق الله انحض وبعض 
حق الله المشوب أيضا فلا يقبل فيه ذلك» وذلك كالحدود والقصاص لقوله- صلى الله عليه 
وسلم -: (أمرنى جبريل عليه السلام أن أحكم بشاهد وعين) . 

وثى "البحر الزخار": ويحكم بشاهد ويمين إذ قضى به - صلى الله عليه وسلم - فى روايات 
وقضى به عمر وعثمان رضى الله عنهماء ولا يحكم بذلك إلا فى حق لآدمى محض لا فى 
الحدود والقصاص إجماعا (55) . 

مذهب الإمامية: 

جاء فى "المختصر النافع" (47) : ويقضى بالشاهد واليمين فى الأموال والديون ولا يقبل 
فى غيره مثل الهلال والحدود والطلاق والقصاص. 

ويشترط شهادة الشاهد أولا وتعديله ولو بدأ باليمين وقعت لاغية ويفتقر إلى إعادتما بعد 
الإقامة - أى إقامة الشاهد -. 

وجاء فيما كتبه بعض علمائهم للجنة الموسوعة أن طائفة منهم تأملوا فى اشتراط الترتيب 
واختاروا عدم اشتراطه وقواه فى مستند الشيعة فى باب القضاء. 


وفى مذهب الإباضية (47) : ولا يجوز عند أصحابنا أن يحكم الحاكم بشاهد ويمين المدعى 





بمين الاستظهار: 

الأصل عند الحنفية أنه متى أقام المدعى بينة شرعية على دعواه حكم لمواطى الى بدعيه 
دون توقف على شىء آخر. 

ولكنهم قالوا: إن هناك مسائل يتوقف الحكم فيها للمدعى على حلفه يمينا بصيغة معينة» 
ومن أظهر هذه المسائل ما إذا ادعى شخص دينا فى تركة ميت وأثبت دعواه بالبينة 
الصحيحة؛ فإن القاضى لا يحكم له بما يدعيه إلا بعد أن يحلف بالله ما استوق هذا الدين 
من الميت ولا من أحد أداه إليه عنه ولا قبضه قابض بأمره ولا أبرأه منه ولا من بعضه ولا 
أحيل به ولا بشىء منه على أحد ولا عنده به ولا بشىء منه رهن. 

وتسمى هذه اليمين عندهم بمين الاستظهار وهى حق للتركة» ومن ثم يوجهها القاضى إلى 
المدعى ولو لم يطلب الخصم المدعى عليه كالوصى والوارث توجيهها لاحتمال أن يكون 
هناك غريم آخر أو موصى له وهذا باتفاق الإمام وصاحبيه وهذه اليمين ليست جزءا من 
الدليل: وإنما هى شرط فلو حكم بدون استحلاف لا ينفذ حكمه. 

وهناك مسائل يستحلف فيها المدعى بعد الإثبات بدون طلب من الخصمء على رأى أبى 
يوسف» احتياطا (/5) . 

مذهب المالكية: 

وعند المالكية: تسمى هذه اليمين يمين القضاء ويمين الاستبراء. 

قال صاحب " التبصرة " فى باب القضاء بالبينة المقامة مع اليمين (59) . وصورة ذلك أن 
يشهد شاهدان لرجل بشىء معين فى يد آخرء فإنه لا يستحقه حتى يحلف أنه ما باع ولا 
وهب ولا خرج عن يده بطريق من الطرق المزيلة للملك وهو الذى عليه الفتيا والقضاء. 
وقال ابن رشد: ويمين القضاء متوجهة على من يقوم على الميت أو الغائب أو على اليتيم أو 
على الأحباس أو على المساكين وعلى كل وجه من وجوه البر وعلى بيت المال وعلى من 
استحق شيئا من الحيوان» ولا يتم الحكم إلا بما. 

ثم ذكر مسألة دعوى الدين فى تركة الميت ووجوب التحليف فيهاء وذكر أن هذه اليمين 
واجبة مع شهادة السماع لاحتمال أن يكون أصل السماع من شاهد واحدء والشاهد 
الواحد لابد معه من اليمين. 





ويدل كلامه على أن هذه اليمين متممة للدليل. 

مذهب الشافعية: 

وعند الشافعية: يحلف المدعى اليمين مع البينة فى الدعوى على الغائب والصبى وامجنون 
والميت» وتسمى عندهم يمين الاستظهار كالحنفية» وقالوا: إنه لا يتعرض فى هذا اليمين 
لصدق الشهود بخلاف اليمين مع الشاهد الواحد يتعرض فيها لصدق الشاهد. 

وعلل الشرواى فى حاشيته هذا الحكم بقوله: " لكمال الحجة هنا " وهذا صريح فى أن هذه 
البدف السيف وا من اليا 

مذهب الحنابلة: 

وعند الحنابلة: لا يلزم تحليف المدعى اليمين مع البينة التامة فى الدعوى على الغائب والصغير 
وامجنون والمستتر والممتنع " أن حقه باق " لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (البينة على 
المدعى واليمين على من أنكر) ولكن الاحتياط تحليفه خصوصا فى هذه الأزمنة لاحتمال 
أن يكون قضاه أو غير ذلك (50) . 

مذهب الإمامية: 

وعند الإمامية: جاء فى " المختصر النافع " (51) " ولا يستحلف المدعى مع بينة إلا فى 
دعوى الدين علي الميت» يستحلف على بقائه فى ذمته استظهارا فهم يسموتا يمين 
الاستظهار كالحنفية". 

النكول: 

مذهب الحنفية: 

يرى الحنفية أن النكول طريق للقضاء وحده يبنى عليه القاضى حكمه بالحق لصاحبه بناء 
عليه دون حاجة إلى شىء آخرء كرد اليمين على المدعى. 


لما روى عن سالم بن عبد الله بن عمر: أن أباه باع عبدا وأراد المشترى أن يرده بعيب» ولما 
اختصما إلى عثمان - رضى الله عنه - قال لابن عمر: احلف بالله لقد بعته وما به داء 
تعلمه فأبى فقضى عليه برد العبد. 


وكان شريح يجرى فى قضائه فى خلافة عمر على ذلك. 
والنكول: إما حقيقى» وهو أن يقول المدعى عليه: لا أحلف. 
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وإما حكمى» وهو أن يسكت عن الحلف والامتناع عنه مع عدم الآفة من صمم أو خرس. 
ولا يصير النكول حجة عند الحنفية يباح للقاضى أن يحكم بناء عليها إلا إذا توافرت شروط 
صحته بأن يكون فى مجلس القضاء وبعد عرض اليمين فيه» فإذا حصل العرض فى غير 
مجلس أو حصل العرض فيه وحصل النكول فى غيره لم تتوفر الحجة ولم يجز الحكم بمقتضاه 
وأن يكون النكول عن يمين واجبة على المدعى عليه شرعاء وأن تكون بناء على عرض 
القاضى حتى لو امتنع عن حلف بمين موجهة من الخصم لا يعتبر ناكلا. 

ولا تكون اليمين واجبة شرعا إلا إذا كان المدعى عليه منكرا للحق المدعى به وكانت بطلب 
المدعى إلا فى الأشياء التى يحلف فيها القاضى من غير طلب. وألا تكون للمدعى بينة 
حاضرة بمجلس القضاء. وأن تكون الدعوى صحيحة شرعا. وألا يكون المدعى به حقا 
خالصا لله تعالى كالحدود وما فى حكمها كاللعان. 

وأن يكون المدعى به ما يجوز الإقرار به شرعا من المدعى عليه ولا يقضى بالنكول فى 
القصاص ف النفسء وإنما يحبس الناكل حتى يحلف أو يقر عند الإمام أبى حنيفة. 

ويجب عله المال عند الصاحبين» وللمدعى عند النكول أن يقدم بينة على دعواه ليبنى الحكم 
عليها ويتعدى إلى غير المدعى عليه لأن النكول فى معنى الإقرار وهو حجة قاصرة على 
صاحبه لا يتعداه إلى غيره بخلاف البينة. 

والقضاء بالنكول لا يمنع المقضى عليه من أن يدفع دعوى المدعى الحكوم فيها بدفع يبطلها 
ويقيم عليه البينة فيثئبت وينقض به الحكم المبنى على النكول» بشرط ألا يكون الدفع مناقضا 
لما تضمنه النكول الذى هو بمثابة الإقرار. 

ولو قضى بالنكول ثم أراد المدعى عليه أن يحلف لا يلتفت إليه لأنه أبطل حقهء أما لو أراد 
الحلف قبل القضاء جاز لأن النكول لا يعتبر حجة ملزمة إلا إذا اتصل به القضاء. 

وقد اختلف الإمام والصاحبان فى اعتبار النكول بذلا أو إقرارا وترتب على هذا الخلاف 
خلاف فى بعض المسائل والأحكام؛ مجال تفصيلها فى مصطلح نكول (انظر: نكول) (57) 


مذهب المالكية والشافعية: 
ويرى المالكية والشافعية أن النكول ليس طريقا للقضاءء ولا يحكم القاضى بالمدعى بناء عليه 
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وحده. وإِنما ترد اليمين على المدعى بطلب المدعى عليه أو من القاضى فإن حلف قضى له 
به بما طلب وإن نكل سقطت دعواه؛ لأن النكول ليس بينة ولا إقراراء وهو حجة ضعيفة 
فلا يقوى على الاستقلال بالحكم فإذا حلف معه المدعى قوى جانبه فاجتمع اليمين من 
جانبه والنكول من جانب المدعى عليه فقام مقام الشاهدين أو الشاهد واليمين (57) . 
مذهب الحنابلة: 

يرى الحنابلة أن النكول حجة يبنى عليه الحكم؛ فإذا توجهت اليمين على المدعى عليه من 
القاضى: بطلب المدعى ونكل قال له القاضى إن حلفت وإلا قضيت عليك بالنكول» فإن 
لم يحلف قضى عليه بالنكول إذا سأله المدعى ذلك: ولا ترد اليمين على المدعى إلا فى رأى 
أبى الخطاب على ما ذكره صاحب المغنى: والنكول عندهم كقامة بينة وليس بمثابة الإقرار 
لأنه لا يتأتى جعل الناكل مقرا مع إنكاره كما أنه ليس بمثابة البذل لأن البذل قد يكون 
تبرعا ولا مجال للتبرع هنا. 

ولا يقضى بالنكول إلا فى الأموال وما يقصد به المال كالعقود والمعاملات مما تقبل فيه شهادة 
رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ومين المدعى (4) . 

مذهب الظاهرية: 

وفى مذهب الظاهرية فإن لم يكن للطالب بينة وأبى المطلوب من اليمين أجبر عليها أحب 
أم كره بالأدب» ولا يقضى عليه بنكوله فى شىء من الأشياء أصلا. ولا ترد اليمين على 
الطالب البتة (هه) . 

مذهب الزيدية: 

وى مذهب الشيعة الزيدية: جاء فى" شرح الأزهار" (07) : وإذا لم يكن للمدعى بينة فى 
امجلس فطلب بين المدكر فنكل اليمين فإنه يجب عليه ذلك الحق بالنكول وهذا مذهب 
الحادى والناصر. 

وما بحكم بالنكول إذا وقع فى مجلس الحاكم سواء نكل مرة أو أكثر إلا فى الحد والنسب 
فإنه لا يحكم فيهما بالنكول وإذا سكت المدعى عليه ولم يجب أو قال: لا أقر ولا أنكر فلا 
بحكم عليه بالنكول ولكن يحبس حتى يقر أو ينكر فيطلب منه اليمين وإن نكل» ولو نكل 
المدعى عليه عن اليمين ثم أجاب إلى الحلف وجب أن يقبل اليمين بعد النكول مالم يحكم 
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فلا يقبل» لأن النكول ليس بإقرار حقيقة ولا يحب به الحق إلا بعد الحكم. 

مذهب الإمامية: 

وق مذهب الشيعة الإمامية» جاء فى "المختصر النافع" (51) : ولو نكل المنكر عن اليمين 
وأصر قضى عليه بالنكولء وهو المروى ٠‏ وقيل: يرد اليمين على المدعى؛ فإن حلف ثبت 
حقه» وإن نكل بطلء؛ وإن بذل المنكر اليمين بعد الحكم بالنكول لم يلتفت إليه. 

الشهادة: 

إتفق الفقهاء جميعا على أن الشهادة من طرق القضاءء لقوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين 
من رجالكم, فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء (. (واللاتى يأتين 
الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ((58) . (وأشهدوا ذوى عدل منكم 
((9). 

وقوله - صلى الله عليه وسلم-: (البينة على المدعى واليمين على من أنكر) وإجماع الأمة 
على أتما حجة يبنى عليها الحكم, غير أنما ليست حجة بنفسها إذ لا يثبت بما الحق ولا 
يلزم من عليه أن يؤديه إلا إذا اتصل بما القضاء. 

هل فى الشهادة معنى الولاية؟ 

ما فى الشهادة من معن الولاية 

صرح الحنفية والشافعية بأن الشهادة فيها معنى الولاية ورتبوا على ذلك عدم قبول شهادة 
بعض الطوائف لعلة انعدام الولاية فيهم» وندد ابن القيم بذلك وقال:إنه معلوم البطلان 
والشهادة لا تستلزمه (10) . 

ومجال ذلك وبيانه فى مصطلح " شهادة ". (انظر شهادة) . 

مراتب الشهادة ونصابها: 

مذهب الحنفية: 

يقول الحنفية إن الشهادة على أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: الشهادة على الزنا ونصاككا أربعة رجال» فلا تقبل فيها شهادة النساءء ولا 
شهادة عدد من الرجال أقل من أربعة» لقوله تعالى: (واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم, لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ((51) . 
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وهذا إذا أريد إثبات الزنا لأجل إقامة الحد أما إذا أريد إثباته لأجل حق آخر يترتب على 
ثبوته» فلا يشترط فيه هذا العدد بل يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو بالنكول» كما 
إذا علق الزوج طلاق زوجته على الزناء وادعت الزوجة حصوله وأنكر الزوج فآثبتته بالبينة أو 
طلبت تحليفه فنكل يثبت وتطلق المرأة ولكن لا يحد الزوج. 

المرتبة الثانية: الشهادة على بقية الحدود والقصاص فق النفس أو فيما دوتماء ونصابهما رجلان» 
ولا تقبل فيها شهادة النساء لأتما تندرىء بالشبهات:" إدرأوا الحدود بالشبهات ". وشهادة 
النساء فيها شبهة البدلية عن شهادة الرجال» فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» وإن لم 
تكن بدلا عنها حقيقة» ولما قال الزهرى: مضت السنة من لدن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - والخلفيتين من بعده لا شهادة للنساء فى الحدود والقصاص. 

وهذا إذا أريد بإثبات ما ذكر إقامة الحدود والقصاصء أما إذا أريد إثبات حق آخر فلا 
تشترط الذكورة» كما إذا علق عتق عبده على شرب الخمرء فإنه يجوز إثبات الشرب بشهادة 
رجل وامرأتين» ويعتق العبد ولكن لا يحد المشهود عليه بالشرب لعدم توفر الشرط فى 
الشهادة. 

المرتبة الثالثة: الشهادة على ما لا يطلع عليه الرجال عادة من عيوب النساء فى المواضع التى 
لا يطلع عليها الرجال كالبكارة والثيوبة والولادة والرتق والقرن» وفيها تكفى شهادة امرأة 
واحدة واثنتان أحوط لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " شهادة النساء جائزة فيما لا 
يستطيع الرجال النظر إليه " وقول حذيفة رضى الله عنه: أجاز رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - شهادة القابلة على الولادة. 

المرتبة الرابعة: سائر الحقوق والمسائل غير ما تقدم» كالبيع والشراء وسائر العقود والمعاملات 
والحقوق المالية والنكاح والطلاق والوصية والوقف والقتل الذى موجبه المال» ونصاب ذلك 
كله رجلان أو رجل وامرأتان» لقوله تعالى " واستشهدوا شهيدين من رجالكم, فإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء" والآية وإن كانت فى مقام حفظ الحق والتوفق 
له إلا أن القصد من الحفظ إثبات هذه الحقوق عند التجاحد والتخاصم أمام الحاكم وذلك 
يقتضى إقامة الشهادة عند الحاكم ووجوب أخذ الحاكم بما وإلا لما ظهرت مزية الحفظ (57) 





وقال المالكية: إِن البينات أنواع: 


الأول الشهادة على رؤية الزناء وهذا متفق على أن نصابه أربعة رجال ولا تقبل فيه شهادة 
النساء» وقد ألحقوا بهذا النوع أحكاما لابد فيها من أربعه شهود وحكوا فيها خلافاء منها 
الشهود الذين يحضرون لعان الزوجين» والمذهب أن أقلهم أربعة. 

الثابنى: الشهادة فيما ليس بمال ويطلع عليه الرجال غالباء كالنكاح والطلاق والنسب والشرب 
والقذف والوكالة وقتل العمد» وهذه لا تثبت إلا بشهادة رجلين ولا مدخل فى شىء منها 
للنساء. 

الثالث: الشهادة فى الأموال وحقوقها كالآجال والخيار والشفعة والإجارة وقتل الخطأ والقرض 
والبيع وما فى بابه» وكذا ما يتعلق بالمال كإثبات التوارث والوكالة بطلب المال» ونصاب 
الشهادة فيها اثنان: رجلان أو رجل وامرأتان. 

والرابع: أحكام لا يطلع عليها الرجال غالبا كالولادة والبكارة والثيوبة وعيوب النساء ما تحت 
ثياامن» وهذه تحزىء فيها شهادة امرأتين. 

وهناك ما يقبل فيه رجل واحد يؤدى علما وخبرة كالطبيب والقائف والترجمان» وما تقبل فيه 
امرأة واحدة كما فى عيوب الأمة التى لا يطلع عليها الرجال إذا كانت حاضرة» وفى ثبوت 
الرضاع (55) . 

مذهب الشافعية: 

وقال الشافعية: يشترط للزنا واللواط وإتيان البهيمة والميتة» أربعة رجال بالنسبة للحد أو 
التعزير» لقوله تعالى: (ثم لم يأنوا بأربعة شهداء ((14) . 

أما بالنسبة لوقوع طلاق علق عليه» فيثبت برجلين لا بغيرهما. 

ويشترط للمال عين أو دين أو منفعة» ولكل ما قصد به المال من عقد أو فسخ مالى كبيع 
وإقالة ورهن وشفعة ووراثة» ولكل حق مالى كخيار وأجل وجناية توجب مالا: رجلان أو 
رجل وامرأتان. ويشترط لغير ذلك مما ليس بمال ولا يقصد منه المال من عقوبة لله تعاللىم كحد 
شربء أو لآدمى كقود وحد قذفء ولما يطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة 
وإسلام وإعسار» رجلان لا رجل وامرأتان. إذ لا تقبل فيه شهادة النساء لقول الزهرى: 
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مضت السنة من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لا تجوز شهادة النساء فى 
الحدود ولا فى النكاح ولا فى الطلاق. 

ويشترط لما يختص بمعرفته النساء أو لا يراه الرجال غالباء كبكارة وضدهاء ورتق وقرن» وولادة 
وحيض وعيوب تحت الثياب» رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة وحدهن للحاجة, ولا 
يحكم بشاهد واحد إلا فى هلال رمضان (55) . 

مذهب الحنابلة: 

وقال الحنابلة: إن أقسام المشهود به سبعة: أحدها الزنا واللواط فلا يقبل فيهما أقل من أربعة 
رجال لقوله تعالى: (لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم 
الكاذبون (. 

وقول النبى - صلى الله عليه وسلم - لحلال ابن أمية: (أربعة شهداء وإلا حد فى ظهرك) . 
واللواط من الزناء وكذا الشهادة على الإقرار بمماء لابد فيها من أربعة رجال يشهدون أنه 
أقر أربعا. 

والثاى: دعوى الفقرء فلا يقبل قول من عرف بالغنى أنه فقير إلا بثلاثة رجال» لحديث 
مسلم: (حتى يشهد ثلاثة من ذوى الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة) . 

والثالث: بقية الحدود كحد القذف والشرب وقطع الطريق فلا تثبت بأقل من رجلين وكذا 
القود» لقول الزهرى: مضت السنة على عهد النبى - صلى الله عليه وسلم - ألا تقبل 
شهادة النساء فى الحدود. 

والرابع: ما ليس بعقوبة ولا مال ويطلع عليه الرجال غالبا كالتكاح والطلاق والنسب 
والإيصاءء والتوكيل فى غير المال فلا يقبل فيه أقل من رجلين. 


والخامس: فى موضحة ونحوها (نوع من جراحة الرأس) وداء بعين وداء دابة فيقبل فيه طبيب 
واحد وبيطار واحد إن تعذر إشهاد اثنين عليه فإن لم يتعذر فلابد من اثنين. 

والسادس: فى مال وما يقصد به المال كالبيع وأجله وخياره والرهن والمهر والشركة والشفعة 
وجناية الخطأ فيقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان» لقوله تعالى: (فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان (وسياق الآية يدل على الاختصاص بالأموال والإجماع منعقد على ذلكء ولا تقبل 
شهادة أربع نسوة فأكثر مقام رجلين. 





والسابع: ما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والحيض والولادة 
والاستهلال. وجراحة فى حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال. 

فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة» لما روى حذيفة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أجاز شهادة القابلة وحدها. 

وروى أبو الخطاب عن ابن عمر أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: (يجزىء فى الرضاع 
شهادة امرأة واحدة) » والأحوط اثنتان وإن شهد به رجل كان أولى لكماله (55) . 
مذهب الظاهرية: 

يقول ابن حزم فى " المحلى" (707) : ولا يجوز أن يقبل فى الزنا أقل من أربعة رجال عدول 
مسلمين أو مكان كل رجل امرأتان مسلمتان عدلتان» فيكون ذلك ثلاثة رجال وامرأتين» 
أو رجلين وأربع نسوة أو رجلا واحدا وست نسوة» أو مان نسوة فقط. ولا يقبل فى سائر 
الحقوق كلها من الحدود والدماء وما فيه القصاص والنكاح والطلاق والرجعة والأموال إلا 
رجلان مسلمان عدلان أو رجل وامرأتان كذلك أو أربع نسوة كذلك. 

ويقبل فى كل ذلك حاشا الحدود رجل واحد عدل أو امرأتان كذلك مع يمين الطالب» ويقبل 


فى الرضاع وحده امرأة واحدة عدلة أو رجل واحد عدل.. 


مذهب الزيدية: 

جاء فى " شرح الأزهار" (58) : واعلم أنه يعتبر فى الزنا وإقراره أربعة رجال أصولء فلا 
يقبل فى الشهادة على الزنا ولا على الإقرار به شهادة دون أربعة رجال ولا شهادة النساء 
والفروع أى الشهادة على الشهادة وى حق الله كحد الشارب ولو مشوبا كحد القاذف 
والسارق للقطع, وفى القصاص: يعتبر رجلان أصلانء ولا تقبل فيه شهادة النساء ولا الفروع 
وفى عورات النساء وما لا يطلع عليه الرجال منهن تقبل معه امرأة عدلة: الحرائر والإماء 
سواء» وفيما عدا حقوق الله المحضة والمشوبة والقصاص وما ذكر يقبل فيه رجلان أو رجل 
واحد وامرأتان أو شاهد ويمين المدعى سواء فى نكاح أو طلاق أو نسب أو مالء ولا يقبل 
شاهد ويمين فى أصل الوقف بل لابد من رجلين أصليين. 

مذهب الإمامية: 


فى مذهب الشيعة الإمامية: جاء فى " المختصر النافع” (59) :ولا تقبل شهادة النساء فى 
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الهلال والطلاق» وق قبولها فى الرضاع تردد أشبهه القبول» ولا تقبل فى الحدود» وتقبل مع 
الرجال فى الرجم على تفصيل يأتى. وفى الجراح والقتل بأن يشهد رجل وامرأتان» ويجحب 
بشهادتهن الدية لا القود» وفى الديون مع الرجال» ويقبلن منفردات ف البكارة وعيوب النساء 
الباطنة» وتقل شهادة القابلة فى ربع ميراث المستهل الذى يصرخ عند الولادة» وامرأة واحدة 
فى ربع الوصية» وكذا كل امرأة يقبت شهادتما فى أربعا حتى يكملن أربع فتقبل شهادتمن فى 
الوصية أجمع. 

وفى كفاية الأحكام من باب الشهادات تقبل فى عيوب النساء والاستهلال والنفاس والحيض 
والولادة والرضاع شهادة امرأتين مسلمتين وإذا لم يوجد إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت 
شهادتحا فيه. 

وفى كتاب "شرائع الإسلام ": وتقبل شهادة امرأتين مع رجل فى الديون والأموال ٠‏ 

وفى المختصر )7١(‏ : ويثبت الزنا بالإقرار أو البينة» ولا يكفى ف البينة اقل من أربعة رجال 
أو ثلاثة وامرأتين ولو شهد رجلا ن وأربع نساء يغبت بحم الجلد لا الرجم. ولا تقبل شهادة 
ست نساء ورجل ولا شهادة النساء منفردات» ولو شهد ما دون الأربع لم يثبت وحدوا 
للفرية. 

وجاء فيه أن حد القذف والسكر والسرقة يثبت بشهادة عدلين وكذا ا محارب» وفى القصاص 
يثبت بالبينة شاهدين لا شاهد وامرأتين» وفى إتيان البهائم ووطء الأموات يثبت بشهادة 
رجلين عدلين» ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمات. 

مذهب الإباضية: 

جاء فى " شرح النيل " )7١(‏ : وتقبل من عدلين حرين بالغين عاقلين أو امرأتين كذلك مع 
عدل ولو وجد عدلان إلا فى زنا. وترد من نساء فى الحدود مطلقاء الرجم والجلد والتعزير 
والنكال والحد وقطع السارق» فلا تقبل مع الرجال كما لا تقبل منهن وحدهن وقيل:ترد 
منهن فى الزنا رجما أو جلدا وتقبل فى غيره» وتقبل منهن فيما لا يباشره الرجال كرتق وعفل 


وبكارة وثيوبة وبيان حمل وحياة مولود وموته عند ولادته» ومن قابلة أمينة فإن قولها بحياة 
واختلفوا فى نصاب النساء فيما لا يباشره الرجال فقيل: أمينة وقيل: أمينتان بمنزلة رجل» 
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وقبل: أربع» كل اثنتين بمنزلة رجل 

شهادة غير المسلمين: 

مذهب الحنفية: 

يقول الحنفية: إن الشهادة فيها معنى الولاية» ومن ثم لا تجوز شهادة غير المسلم على المسلم 
لانعدام الولاية (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ((77) . وتقبل شهادة المسلم 
على غير المسلم لتحقق المعنى. وكذا شهادة غير المسلمين بعضهم على بعضء وإن اختافت 
مللهم لأن الذمى من أهل الولاية على نفسه وأولاده وهو يجتنب ما يعتقده محرما فى دينه 
والكذب محرم فى الأديان كلها. ولا تقبل شهادة المستأمن على مثله مع اختلاف الدار 
بينهما لانقطاع الولاية» وقالوا أيضا: لا تقبل شهادة غير العاقل ولا الصبى ولا المملوك لأنهم 
ليسوا من أهل الولاية (777) . 

مذهب المالكية والشافعية: 

وقال المالكية والشافعية: لا تجوز شهادة غير المسلمين مطلقا لا على المسلمين» ولا على 
بعضهم البعض سواء اتحدت ملتهم أو اختلفت وسواء أكان فى السفر أم فى الحضرء لقوله 
تعالى: (ممن ترضون من الشهداء (. 

وقوله تعالى: (وأشهدوا ذوى عدل منكم (. 

وذكر ابن القيم فى الطرق الحكمية (74) : إن الإمام مالكا أجاز شهادة الطبيب الكافر 
حتى علي المسلم للضرورة. 

وذكر ابن حزم فى " المحلى" (75) : أن المالكية أجازوا شهادة طبيبين كافرين حيث لا يوجد 
طبيب مسلم (727) . 

مذهب الحنابلة: 

وقال الحنابلة: لا تجوز شهادة غير المسلم ولو كان من أهل الذمة مطلقا لا عل مسلم ولا 
على مثله اتحدت ملتهم أو اختلفت لقوله تعالى: (واشهدوا ذوى عدل منكم (» وغير المسلم 
ليس منا ولأنه غير مأمون. 

واستثنوا حالة الوصية فى السفرء فأجازوا شهادة أهل الكتاب بالوصية فى السفر من حضره 
الموت من مسلم وكافر عند عدم وجود مسلمء فتقبل شهادتحم فى هذه الحالة فقط ولو لم 
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تكن طم ذمة لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين 
الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ((/1/) » وأجاب غيرهم بأن معنى قوله: 
(آخران من غيركم (: أى من غير عشيرتكم؛ أو أن الآية منسوخة بقوله تعالى: (وأشهدوا 
ذوى عدل منكم ((728) . 

مذهب الظاهرية: 

وفى مذهب الظاهرية يقول ابن حزم فى " المحلى" (79) : لا يجوز أن يقبل كافر أصلا لا 
على كافر ولا على مسلم؛ حاشا الوصية فى السفر فقطء فإنه يقبل فى ذلك مسلمان أو 
كافران من أى دين كاناء أو كافر وكافرتان أو أربع كوافر» ويحلف الكفار ههنا مع شهادتهم؛ 
بعد الصلاة بالله لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى» ولا نكتم شهادة الله إنا إذن لمن الآثمين. 
برهان ذلك قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا )6١((‏ . والكافر 
فاسق فوجب ألا يقبل. 

وقال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 
اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم فى الأرض (الآية» فوجب أخذ 
حكم الله تعالى كله» وأن يستثنى الأخص من الأعم ليتوصل بذلك إلى طاعة الجميع. 
مذهب الزيدية: 

)8١(‏ ولا تصح من كافر حربى وثنى أو ملحد أو مرتد مطلقاء ولا من غيرهم على مسلم 
إجماعا لقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (وقوله - صلى الله عليه 
وسلم -: (الإسلام يعلو) . 

ويقبل الذمى على أهل ملته كالمسلم على مثله بخلاف الحربى لانقطاع أحكامهم,. 

فأشبه المرتد» ولا تقبل على مسلم إجماعا ولو على وصيته فى السفر لقوله - صلى الله عليه 
وسلم -: (لا تقبل شهادة ملة على ملة إلا ملة الإسلام» فإتما تجوز على الملل كلها) . 
مذهب الإمامية: 

وى مذهب الشيعة الإمامية» جاء فى " المختصر النافع" )8١(‏ : وتقبل شهادة المؤمن على 
أهل الملل» ولا تقبل شهادة أحدهم على المسلم ولا غيره. وهل تقبل علي أهل ملته؟ فيه 


رواية بالجواز ضعيفة» والأشبه المنع. 





وفى كتاب " شرائع الإسلام": أن شهادة غير المسلم تقبل على المسلم وغيره فى الوصية مع 
عدم حضور عدول المسلمين» ولا يشترط كون الموصى فى غربة. 

مذهب الإباضية: 

وفى مذهب الإباضية» جاء فى " شرح النيل" (87) : والإجماع على عدم قبول شهادة 
الكفار على المسلمين» وتحوز شهادة مشرك على مشرك من ملته» وبعضهم يجيز شهادة 
أعلاهم على من دونه كنصران على يهودى» ويهودى على مجوسى. 

وتقبل من كتابى على مثله فى ملته» ويهودى على يهودى» ونصراق على نصرانق» وترد من 
ذى ملة على أخرى فوقها أو دونها (64) . 

وقبل: يجوز كل ملة شرك على ملة شرك أخرى, وجوزت من أهل ملة على أهل ملة دوتما 
لا فوقها. 

ومن قال: الشرك كله ملة واحدة أجاز شهادة كل ملة على أخرى. 

الشهادة على النفى 

مذهب الحنفية: 

الأصل عند الحنفية أن الشهادة على النفى لا تقبل» ولكنهم قالوا: إذا توافرت شروط التواتر 
فى الشهادة على النفى تقبل» كما إذا ادعى شخص على آخر أنه اعتدى عليه بالضرب أو 
بالقذف فى يوم كذا فى مكان كذاء وحدده. فأقام المدعى عليه بينة على أنه 1 يكو اق ذلك 
اليوم فى ذلك المكان بل كان فى مكان كذاءوتواتر بين الناس أنه كان حقيقة فى المكان 
المذكور ف اليوم المذكورء وكذلك إذا كان النفى شرطا لثبوت أمر وجودى مترتب عليه» كقول 
الشخص: إن لم أدخل الدار اليوم فامرأتى طالق أو عبدى حرء فبرهنت المرأة أو العبد على 
أنه لم يدخل الدار في هذا اليوم تقبل»لأن الغرض من إثبات الشرط فى الواقع إثبات الجزاء 
وهو الطلاق أو العتق»وكذلك إذا كان النفى يحيط به علم الشاهد» كما إذا قال الزوج للمرأة: 
بلغك النكاح؟ فسكتتءوقالت: رددت» فأقام بينة على سكوتماءتقبل. لأن السكوت فى 
مجلس محدد الطرفين مما يحيط به الشاهد القائم علي المجلس وكذلك لو كان النفى ضمن 
إثبات» كما إذا اختلفا فى أن المرضع أرضعت الصغير بلبن شاة أو بلبن نفسهاء فشهدت 
البينة بأتما أرضعته بلبن شاة لا بلبن نفسها تقبل لأن النفى هنا داخل ضمن الإثبات فإن 


5ه 





قوهما أرضعته بلبن شاه يتضمن أتما لم ترضعه بلبن نفسهاء وقولهما بعد ذلك: لا بلبن نفسها 
تصريح بالنفى الذى تضمنه الإثبات» وكشهادة الشاهدين بانحصار إرث المتوى فى أولاده 
زيد وعمرو وخالدءولا وارث له سواهم. جاء فى " فروع الدر" من باب القبول وعدمه فى 
الشهادات: " شهادة النفى المتواتر مقبولة ". 

وف تعليق ابن عابدين فى الحاشية على ذلك: " وذكر فى الحامش فى النوادر عن الثانى» 
شهدا عليه بقول أو فعل يلزم عليه بذلك إجارة أو بيع أو كتابة أو طلاق أو عتاق أو قتل 
أو قصاص فى مكان أو زمان وصفاهءفبرهن المشهود عليه أنه لم يكن ثمة يومئذءلا تقبل. 
لكن قال فى المحيط فى الحادى والخمسين: إن تواتر عند الناس» وعلم الكل عدم كونه فى 
ذلك المكان والزمان فلا تسمع الدعوى ويقضى بفراغ الذمة لأنه يلزم تكذيب الثابت 
بالضرورة» والضروريات مما لا يدخله الشك عندنا. 

وفى هذا التعليق أيضا: وذكر الناطفى: أمن الإمام أهل مدينة من دار الحرب فاختلطوا بمدينة 
أخرى وقالوا: كنا جميعا فشهدا أتمم لم يكونوا وقت الأمان فى تلك المدينة يقبلان» إذا كانا 
من غيرهم. 

وذكر الإمام السرخسى: أن الشرط وإن نفيا كقوله إن لم أدخل الدار اليوم فامرأته كذاء 
فبرهنت على عدم الدخول اليوم يقبل.. لأن الغرض إثبات الجزاء» وقد علل صاحب الفتح 
قبول بينة الزوج على سكوت المرأة فى مجلس بلوغها النكاح بقوله: لأنما لم تقم على النفى 
بل على حالة وجودية فى مجلس يحاط بطرفيه أو هو نفى يحيط به الشاهد فيقبل. 

وقد ذكرت هذه الفروع وغيرها فى " جامع الفصولين "» وذكر أن الشهادة فيها قبلت على 
النفى (85) . 

مذهب المالكية: 

وى مذهب المالكية يقول " صاحب التبصرة " (85) : قال القراق: اشتهر على ألسنة 
الفقهاء أن الشهادة علي النفى غير مقبولة» وفيه تفصيل. فإن النفى قد يكون معلوما 
بالضرورة أو بالظن الغالب الناشئ عن الفحصء وقد يعرى عنهما. 

فهذه ثلاثة أقسام: 

الأول: تحوز الشهادة به اتفاق كما لو شهد أنه ليس فى هذه البقعة التي بين يديه فرس 
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ونحوه. فإنه يقطع بذلكء, وكذلك يجوز أن يشهد أن زيدا لم يقتل عمرا بالأمس لأنه كان 
عنده فى البيت لم يفارقه» أو أنه لم يسافر لأنه رآه فى البلد فهذه شهادة صحيحة بالنفى. 
الثاى: يجوز الشهادة بالنفى مستندا إلى الظن الغالب» ومن ذلك الشهادة على حصر الورثة 
وأنه ليس له وارث غير هذاء فمستند الشاهد الظن؛ وقد يكون له وأرث لم يطلع عليه» فهى 
شهادة على النفى مقبولة. 

الثالث: ما عرى عنهماء مثل أن يشهد أن زيدا لم يوف الدين الذى عليه أو ما باع سلعته 
ونحو ذلكء فهذا نفى غير منضبطء وإنها تجوز الشهادة علي النفى المضبوط قطعا أو ظنا. 
مذهب الشافعية: 

وفى مذهب الشافعية: يقول الإمام الجلال السيوطى فى " الأشباه والنظائر" (80) : الشهادة 
على النفى لا تقبل إلا فى ثلاثة مواضع: 

أحدها: الشهادة علي أنه لا مال له وهى شهادة الإعسار. 

الثاى: الشهادة على أنه لا وارث له. 

الثالث: أن يضيفه إلى وقت مخصوصء كأن يدعى عليه بقتل أو اتلاف أو طلاق فى وقت 
كذا فيشهد له بأنه ما فعل ذلك فى هذا الوقت فإتما تقبل فى الأصح. 

مذهب الحنابلة: 

وفى مذهب الحنابلة: أن الشهادة على النفى مقبولة إذا كان النفى مضبوطا ويحيط به علم 
الشارع أو كان يستند إلى علم أو دليل ظبي. 

جاء فى " كشاف القناع " (88) : وإِن شهدا لمن ادعى إرث ميت أنه وأرثه لا يعلمان له 
وارثا سواه حكم له بتركته سواء كانا من أهل الخبرة الباطنة بصحبة أو معاملة أو جوار 

أو لاء لأنه قد ثبت إرثه والأصل عدم الشريك فيه. 

وإن قالا: لا نعلم له وارثا غيره فى هذا البلد أو بأرض كذاء فكذلك. لأن الأصل عدمه فى 
غير هذا البلد وقد نفيا العلم به فى هذا البلد فصار فى حكم المطلق. 

إلى أن قال الموفق فى فتاويه: إنما احتاج إلى إثبات أن لا وارث له سواه لأنه يعلم ظاهراء فإنه 
بحكم العادة يعرفه جاره ومن يعرف باطن أمره بخلاف دينه علي الميت لا يحتاج إلى إثبات 
ألا دين له سواه لخفاء الدين ولا ترد الشهادة على النفى المحصور. 
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بدليل المسألة المذكورة ومسألة الإعسارء والبينة فيه تثبت ما يظهر ويشاهدء بخلاف 
شهادتمما: لا حق له عليه ويدخل فى كلامهم إن كان النفى محصورا قبلت كقول الصحابى» 
دعى النبى - صلى الله عليه وسلم - إلى الصلاة» وكان يأكل لحما مشويا من شاة يحتز منه 
بالسكين فطرح السكين وصلى وم يتوضاً. 

قال القاضى: لأن العلم بالترك والعلم بالفعل سواء فى هذا المعنى» ولحذا نقول إن من قال: 
صحبت فلانا فى يوم كذا فلم يقذف فلانا قبلت شهادته كما تقبل فى الإثبات. 

مذهب الزيدية: 

وفى مذهب الشيعة الزيدية: لا تقبل الشهادة على النفى إلا إذا كان النفى يقتضى الإثبات 
وكان متعلقا به. 

جاء فى " شرح الأزهار" (69) : واعلم أن الشهادة لا تصح على نفى نحو أن يشهد الشهود 
أنه لا حق لفلان على فلان أو أن هذا الشىء ليس لفلانء إلا أن يقتضى الإثبات ويتعلق 
به نحو أن يشهدوا أنه لا وارث لزيد سوى فلان» فإن هذا نفى لكنه يقتضى أن فلانا هو 
الذى يستحق جميع الميراث» فاقتضى النفى الإثبات مع كونه متعلقا به لأن كونه الوارث 
وحده يتعلق بأنه يستحق جميع الميراث» فلو اقتضاه ولكن ليس بينهما تعلق لم تصح نحو أن 
يشهدوا أنه قتل أو باع فى يوم كذا فى موضع كذاء ثم شهد آخران أن الفاعل أو الشهود أو 
المشهود بقتله فى ذلك اليوم فى موضع آخر غير الذى شهدوا على وقوع الفعل فيه» فإنها 
شهادة على النفى أى أنه ما قتل وما باع فى ذلك الموضع فلا تصح لأتما وإن تضمنت 
العلم ببراءة المشهود عليه. لكن ليس بين كونه فى موضع كذا فى يوم كذا وبين القتل والبيع 
تعلق ملم تفي لعدم بالبعلق. 

وقال بعضهم: تصح.ء لأنما تضمنت العلم ببراءة الفاعل وهذا غاية التعلق فصحت. 

وفى " البحر الزخار": ولا تصح على نفى كلاحق لفلان ونحوه؛ إلا حيث يمكن اليقين كعلى 
إقرار بنفى» أو أنه لم يكن بحضرتنا (10) . 

وهذا يضيف جواز الشهادة على النفى الذى يتيقن به. 

مذهب الإمامية: 


تقبل شهادة فى دعوى الإعسار» فلو شهدت البينة بالإعسار مطلقا دون تعرض لتلف المال 





لمعلوم أصله وغيره لم تقبل حتى تكن مطلعة على باطن أمره بالصحبة الموؤكدة» وكذا تقبل فى 
دعوى المواريث فى دار فى يد إنسان ادعى آخر أتما له ولأخيه الغائب إرثا عن أبيهما وأقام 
بينة» فإن كانت كاملة وشهدت أنه لا وارث له سواهما سلم إليه النصف ونعنى بالكاملة 
ذات المعرفة المتقادمة والخبرة الباطنة (91) . 


وفى مذهب الإباضية جاء فى " شرح النيل" (47) : وإِن شهد الشاهدان أنه قتله فى موضع 
كذا وقت كذاء وشهد آخران له أنه فى ذلك الوقت فى موضع كذاء فإنه يقتل وبطلت بينته. 


وقال وائل بن أيوب: " سقط القتل عنه ". فهو يذكر رأيين فى المسألة كما ذكر فى مذهب 
الزيدية. 

الشهادة على الشهادة: 

تقبل الشهادة على الشهادة فى المذاهب الثمانية (97) بشروط وأوضاع مفصلة فى المذاهب 
ومجال بياتما فى مصطلح شهادة (انظر: شهادة) 

علم القاضى 

يقول الحنفية: إذا كان القاضى قد استفاد علمه بحقيقة الحادثة المعروضة عليه فى زمن قضائه 
وفى المكان الذى يتولى القضاء فيه» فإن كانت الحادثة فى حد خالص لله تعالى كحد الزنا 
والشرب فلا يجوز له القضاء فيها بعلمه للشبهة الموجبة لدرء الحد» وإن كانت فى حد فيه 
حق للعبد كحد القذف أو فى حقوق العباد الخالصة كالأموال والعقود المقصود منها المال 
من البيع والشراء والقرض أو غير الأموال كالنكاح والطلاق والقتل» يجوز القضاء فيها بعلمه, 
وهذا بالاتفاق بين الإمام وصاحبيه. أما إذا كان قد استفاد علمه بحقيقة الحادثة قبل توليه 
القضاء أو بعد توليه القضاء ولكن فى غير المكان الذى يتولى القضاء فيه ولو علم بما فى 
مصر آخر حال قضائه ثم عاد إلى مصره فرفعت إليه وعلم بما وهو قاض فى مكان قضائه 
ثم عزل ثم أعيد إلى القضاء فعرضت عليه الحادثة» ففى هذه الحالات كلهاء لا يجوز له أن 
يقضى بعلمه عند الإمام أبى حنيفة» سواء كانت فى حدود الله الخالصة أو فى غيرها من 
الحدود الأخرى أو حقوق العباد المالية أو غير المالية. 

وقال الصاحبان أبو يوسف ومحمد: يجوز له أن يقضى بعلمه فى تلك الحالات جميعها إلا 
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فى حدود الله الخالصة» فإنه لا يجوز له أن يقضى فيها بعلمه كما قال الإمام غير أنه فى حد 
الشرب إذا أتى بشخص فى حالة سكر ينبغى له أن يعزره لأجل التهمة ولا يكون ذلك من 
باب القضاء ولا إقامة الحد إذ له تعزير المتهم فإن لم يثبت عليه» هذا هو رأى المتقدمين من 


فقهاء الحنفية» أما المتأخرون منهم فقد أفتوا بعدم جواز قضاء القاضى بعلمه فى زماننا فى 


شىء أصلا لغلبة الفساد فى القضاة. 

وقد روى عن الإمام أبى حنيفة أن القاضى إذا علم بطلاق أو عتق أو غصبء أمر بأن يحال 
بين المطلق ومطلقته والمعتق وأمته والغاصب وما غصبه. بأن يجعل المطلقة أو الأمة أو المغصوبة 
تحت يد أمين إلى أن يثبت ما علمه القاضى بطريق شرعى ببينة أو إقرار أو نكول وذلك 
لكيلا يقربها المطلق أو السيد أو الغاصبء وهذا علي وجه الحسبة لا على وجه القضاء. 
ومذهب المتأخرين هو المعتمد وعليه الفتوى وعليه العمل الآن» ومن ثم يمكن القول بأن علم 
القاضى ليس طريقا للقضاء على المعتمد فى مذهب الحنفية. 

جاء فى" تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار": واعلم أن الكتابة بعلمه كالقضاء بعلمه فى 
الأصحء فمن جوزه جوزها ومن لا فلاء إلا أن المعتمد عدم حكمه بعلمه فى زماننا " أشباه 
' وفيها الإمام يقضى بعلمه فى حد قذف وقود وتعزير. 

قلت: فهل الإمام قيد؟ لم أره. 

لكن فى شرح " الوهبانية للشرنبلالى"» والمختار الآن عدم حكمه بعلمه مطلقا كما لا يقضى 
بعلمه فى الحدود الخالصة لله تعالى كزنا وخمر مطلقاءغير أنه يعزر من به أثر السكر للتهمة. 
وعن الإمام أن علم القاضى فى طلاق وعتاق وغصب يثبت الحيلولة على وجه الحسبة لا 
القضاء. وعلق ابن عابدين فى الحاشية على ذلك بما يأتى ملخصا: وشرط جوازه عند الإمام 
أن يعلم فى حال قضائه فى المصر الذى هو قاضيه بحق غير حد خالص لله تعاللى من قرض 
أو بيع أو غصب أو تطليق أو قتل عمد أو حد قذفء فلو علم قبل القضاء فى حقوق 
العباد ثم ولى فرفعت إليه تلك الحادثة أو علمها فى حال قضائه فى غير مصره؛ ثم دخله 
فرفعت إليه لا يقضى عنده, وقالا يقضى. وكذا الخلاف لو علم بحا وهو فاض فى مصره ثم 
عزل ثم أعيد. 

وأما فى حد الشرب وحد الزنا فلا ينفذ قضاؤه بعلمه اتفاقاءإلا أن المعتمد عند المتأخرين 
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عدم جواز حكمه بعلمه لفساد قضاة الزمان. 

وعبارة الأشباه: والفتوى اليوم على عدم العمل بعلم القاضى فى زماننا وهذا موافق لما مر من 
الفرق بين الحد الخالص لله تعالى وبين غيره ففى الأول:لا يقضى اتفاقا بخلا ف غيره فيجوز 
القضاء فيه بعلمه وهذا على قول المتقدمين وهو خلاف المفتى به وإذا علم القاضى بالسكر 
يعزره للتهمة لأن القاضى له تعزير المتهم وان لم يثبت عليه؛ وإن علم بالطلاق أو العتق أو 
الغصبء بأمر بالحيلولة بين المطلق وزوجته والمعتق وأمته أو عبده» والغاصب وما غصبه؛ بأن 
يجعله تحت يد أمين إلى أن يثبت ما عمله القاضى بوجه شرعى على وجه الاحتساب وطلب 
الثواب لئلا يطأها الزوج أو السيد الغاصب لا على طريق الحكم بالطلاق أو العتاق أو 
الغصب (45) . 

مذهب المالكية: 

وفى مذهب المالكية: إن القاضى يقضى بعلمه ويعتمد عليه فى الجرح والتعديل فى الشهود 
اتفاقاء أما غير ذلك من الأشياء ففيه خلاف, والعمل علي أنه لا يعتمد على علمه. 

جاء فى " تبصرة " (15) وفى "مختصر الواضحة " إذا كان الحاكم عالما بعدالة الشاهد حتى 
أنه لو لم يكن حاكما لزمه تعديله إذا سئل عنه فذلك الذى يجيز شهادته على علمه ولا 
يعدله لا سرا ولا علانية» وإن سأله ذلك المشهود عليه» وكذلك إذا علم الحاكم من الشاهد 
جرحه حت أنه لو لم يكن حاكما لزمه أن يجرحه إذا سئل عنه؛ فلا يعدله لا سرا ولا علانية 
ولا يقبل شهادته» وأن عدله المشهود له عنده بجميع أهل بلده. ثم قال: واختلف فى حكمه 
بما أقر به الخصمان بين يديه؛ فقال مالك وابن القاسم لا يحكم بعلمه فى ذلك. 

وقال عبد الملك بن الماجشون: يحكم وعليه قضاة المدينة» ولا أعلم أن مالكا قال غيره. 


وبه قال مطرف وسحنون وأصبغ» والأول هو المشهور. 

وقال فى " المتيطية ": قال الشيخ عبد الرحمن فى مسائله: قول ابن القاسم أصح لفساد الزمان 
ولو أدرك عبد الملك وسحنون زماننا لرجعا عما قالاه» ولو أخذ بقولهما لذهبت أموال الناس 
وحكم عليهم بما لم يقروا به ثم إذا حكم بعلمه فى ذلك فعلى قول مالك وأبن القاسم ينقضه 
هو كما ينقضه غيره وجاء فى كتاب "العقد المنظم " للحكام للقاضى الفقيه ابن سلمون 
الكنانى على "هامش التبصرة" (15) يعتمد القاضى على علمه فى التجريح والتعديل اتفاقاء 
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ولا يحكم بعلمه فى شىء من الأشياء كان مما أقر به أحد الخصمين عنده أم لاء إلا أن 
يشهد عليه بذلك شاهد عدلء قاله ابن القاسم وبه العمل. 

وقال ابن الماجشون: يحكم عليه بما أقر به عنده وإن لم يشهد عليه» وهو قول عيس وأصبغ 
وسحنون» وليس به عمل. 

مذهب الشافعية: 

وفى مذهب الشافعية: يجوز للقاضى أن يقضى بعلمه فى غير الحدود الخالصة لله تعالى» أما 
فيها فلا يقضى بعلمه لسقوطها بالشبهة ولأنه يندب فيا الستر. 

جاء فى " حواشى التحفة " (917) : والأظهر أن القاضى يقضى بعلمه, أى بظنه المؤّكد 
الذى يجوز له الشهادة مستندا إليه» وأن استناده قبل ولايته بأن يدعى عليه مالا وقد رآه 
القاضى أقرضه ذلك أو سمع المدعى عليه أقر بذلك. 

ولابد أن يصرح بمستنده ليقول: علمت أن له عليك ما ادعاه وقضيت أو حكمت عليك 
بعلمى. فإن ترك أحد هذين اللفظين لم ينفذ حكمه ولابد أن يكون ظاهر التقوى والورع؛ 
إلا فى حدود وتعازير الله تعالى» كحد زنا أو محاربة أو سرقة. 

أو شرب لسقوطها بالشبهة مع ندب سترها فى الجملة» أما حقوق الآدميين فيقضى فيها 
سواء المال والقود وحد القذف.ويقضى بعلمه فى الجرح والتعديل والتقويم قطعا. 

مذهب الحنابلة: 

وف مذهب الحنابلة: ليس للقاضى أن يقضى بعلمه مطلقا إلا فى الجرح والتعديل جاء فى " 
كشاف القناع " (48) : ولا خلاف أنه يجوز له الحكم بالإقرار والبينة فى مجلسه وهو محل 
نفوذ حكمه إذا جمعه معه شاهدانءلأن التهمة الموجودة فى الحكم بالعلم منفية هناء فإن لم 
يسمعه أى الإقرار أو البينة معه أحد أو معه معه شاهد واحد فله الحكم أيضا فى رواية 
حربءلأنه ليس حكما بمحض العلم ولا يضر رجوع المقر. 

وقال القاضى: ليس له الحكم لأنه حكم بعلمه. 

والأولى أن يحكم إذا جمعه معه شاهدان خروجا من الخلافءفأما حكمه بعلمه فى غير ذلك 
ما رآه أو سمعه قبل الولاية أو بعدها فلا يجوز لقول النبى - صلى الله عليه وسلم -: (إنما 
أنا بشر مثلكم وأنتم تختصمون إلى»ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو 
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ما أسمع متفق عليه. 

فدل على إنه يقضى بما مع لا بما علم» إلا فى الجرح والتعديل فيعمل بعلمه فى ذلك لأن 
التهمة لا تلحقه فيه»لأن صفات الشهود معنى ظاهر. 

بل قال القاضى وجماعة: ليس هذا بحكم,لأنه يعدل هو ومجرح غيره؛ ويجرح هو ويعدل 
غيره»ولو كان حكما لم يكن لغيره نقضه. وفى الطرق الحكمية: الحكم بالاستفاضة ليس من 
حكمه بعلمه فيحكم بما استفاض وإن لم يشهد به أحد عنده. 

مذهب الظاهرية: 

وفى مذهب الظاهرية يقول ابن حزم فى " المحلى" (39) : وفرض على الحاكم أن يحكم بعلمه 
فى الدماء والقصاص و«الأموال والفروج والحدود وسواء علم ذلك قبل ولايته أو بعد ولايته. 
وأقوى ما حكم " أن يكون " بعلمه لأنه يقين الحق ثم بالإقرار ثم بالبينة. 

مذهب الزيدية: 

وق مذهب الزيدية»جاء فى " شرح الأزهار وهامشه " )٠٠١(‏ : وله القضاء بما علم إلا فى 
حد غير القذف فلا يجوز له أن يحكم فيه بعلمه لقوله تعالى: (لتحكم بين الناس بما أراك الله 
)1١١((‏ ومن حكم بعلمه فقد حكم بما أراه الله وعلم القاضى أبلغ من الشهادة»ولقول أبى 
بكر: لو رأيت رجلا على حد لم أحده حتى تقوم به البينة عندى. 

فأما فى حد القذف والقصاص والأموال فيحكم فيها بعلمه سواء علم ذلك قبل قضائه أو 
بعده لتعلق حق الآدمى بحد القذف, وف السرقة يقضى بعلمه لأجل المال لا لأجل الحد. 
وفى " البحر الزخار" )٠١١(‏ : وله القضاء بما علم فى حق الآدمى وإن لم تقم بينة لعموم 
قوله تعالى: (فاحكم بينهم بالقسط (ولإذنه- صلى الله عليه وسلم - لهند أن تأخذ الكفاية 
من مال زوجها وإن كره»ءوذلك قضاء بالعلم»ولأن الشهادة إنما تثمر الظن فالعمل بالعلم 
أولى» ولا يقضى بعلمه فى حد غير القذف لخبر أبى بكر ولندب ستره» وجاز فى حد القذف 
لتعلق حق الآدمى به. 

مذهب الإمامية: 

وفى مذهب الإمامية: أجازو للإمام أن يحكم بعلمه مطلقاء واختلفوا فى غيره من الحكام؛ 


فقيل: يجوز له أن يحكم بعلمه مطلقا وهو الأشهرء وقيل يجوز ذلك فى حقوق العباد دون 





حقوق الله» وقيل: بالعكس. 

وفى كفاية الأحكام من باب القضاء: الإمام يحكم بعلمه مطلقاء والأشهر فى غيره جواز 
الحكم بالعلم مطلقاء وقال ابن إدريس: يجوز حكمه فى حقوق الناس دون حقوق الله. ونقل 
فق" الشالك: "عن ابم انيد كش ذللك. 

وق "المختصر النافع" )٠١1(‏ : للإمام أن يقضى بعلمه مطلقا ق الحقوق» ولغيره فى حقوق 
الناس» وى حقوق الله قولان. 

مذهب الإباضية: 

وف مذهب الإباضية يقول صاحب " شرح النيل" (5 )٠١‏ : ولا يحكم الحاكم بعلمه فى 
شىء علمه قبل أن يكون قاضيا أو بعد أن كان قاضيا إلا ما علمه فى مجلس قضائه أو 
التركية. 

وقيل: يحكم بما علم ف منزله الذى يقضى فيه» وقيل فى البلد الذى هو قاض عليه» ومعنى 
مجلس القضاء المكان الذى يجلس للقضاء فيه. وقيل: ما علمه من لسان الخصمين حال 
محاكمتهما عنده؛ والقولان فى المذهب. 

إلى أن قال: والمذهب أنه يقضى بما علم فى مجلس قضائه» والصحيح أن مجلس القضاء 
مجلسه حين تداعى الخصمين. 

القرينة القاطعة: 

وهى التى توجد عند الإنسان علما بموضوع النزاع والاستدلال يكاد يكون مماثلا للعلم 
الحاصل من المشاهدة والعيان. 

مذهب الحنفية: 

قد ذكر ابن الغرس من فقهاء الحنفية فى كتابه " الفواكه البدرية ": أن طريق القاضى إلى 
الحكم يختلف باختلاف المحكوم به والطريق فيما يرجع إلى حقوق العباد المحضة عبارة عن 
الدعوى والحجة. وهى إما البينة أو الإقرار أو اليمين أو النكول عنه أو القسامة أو علم 
القاضى بما يريد أن يحكم به أو القرائن الواضحة. التى تصير الأمر فى حيز المقطوع به فقد 
قالوا: لو ظهر إنسان من دار بيده سكين وهو متلوث بالدماء سريع الحركة عليه أثر الخنوف 
فدخلوا الدار على الفور فوجدوا فيها إنسانا مذبوحا بذلك الوقت ولم يوجد أحد غير ذلك 
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الخارج» فإنه يؤخذ بهء وهو ظاهر إذ لا يمترى أحد فق أنه قاتله. والقول بأنه ذبحه آخر ثم 


تسور الحائط أو أنه ذبح نفسه, احتمال بعيد. إذ لم ينشأ عن دليل» وبذلك كانت القرينة 


القاطعة طريقا للقضاء مثل البينة والإقرار. 

هذا ما ذكره ابن الغرسء» وقد تعقبه الخير الرملى فى " حاشية المنح " بأن هذا غريب خارج 
عن الجادة فلا ينبغى التعويل عليه ما لم يعضده نقل من كتاب معتمد ونقل فى تكملة رد 
امختار عن صاحب البحرء أنه قال: إن مدار القرينة القاطعة على ابن الغرس وأنه لم يرما قاله 
لغهرة: 

وقال صاحب " التكملة ": والحق أن هذا محل تأملء ولا يظن أن فى مثل ذلك يجب 
القصاص مع أن الإنسان قد يقتل نفسه. وقد يقتله آخر ويفر» وقد يكون أراد قتل الخارج 
فأخذ السكين وأصاب نفسه فأخذها الخارج وفر منه وخرج مذعوراء وقد يكون اتفق دخوله 
فوجده مقتولا فخاف من ذلك وفر وقد تكون السكين بيد الداخل فأراد قتل الخارج ولم 
تخلص منه إلا بالقتل» فصار من باب دفع الصائل» الدفاع ع النفس فلينظر التحقيق فى 
هذه المسألة (ه (١ ٠‏ 1 

وى رسالة نشر العرف فى بناء بعض الأحكام على العرف من مجموعة رسائل ابن عابدين 
قال» بعد أن ذكر طائفة من المسائل والفروع التى بنى فيها المتأخرون الأحكام والفتاوى على 
العرف المتغير» ويقرب من ذلك مسائل كثيرة أيضا حكموا فيها قرائن الأحوال العرفية كالحكم 
بالحائط بمن له اتصال أثر بيع ثم لمن له عليه أخشاب لأنه قرينة على سيق اليد» وجواز 
الدخول بعن زفت إليه ليلة العرس وإن لم يشهد عدلان بأتما زوجته. وساق مسائل كثيرة 
منها ما ذكره ابن الغرس سالف الذكر. 

ثم قال: ولكن لابد لكل من المفتى والحاكم من نظر سديد واشتغال مديد ومعرفة بالأحكام 
الشرعية والشروط المرعية فإن تحكيم القرائن غير مطرد ألا ترى لو ولدت الزوجة ولدا أسود 
وادعاه رجل أسود يشبه الولد من كل وجه فهو لزوجها الأبيض مالم يلاعن. 

وحديث ابن زمعة فى ذلك مشهور» عن عائشة - رضى الله عنها- قالت: اختصم سعد 
ابن أبى وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى ابن وليدة بن زمعة 


فقال سعد: يا رسول الله ابن أخى عتبة بن أبى وقاصء عهد إلى أنه ابنه انظر إلى شبهه. 


/اهعه 





وقال عبد بن زمعة: هذا آخى يا رسول الله ولد على فراش أبى فنظر رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة» فقال: (هو لك يا عبد بن زمعة» الولد للفراش 
وللعاهر الحجر» احتجى منه يا سودة بنت زمعة) . 

ما قامت عليه القرينة فالمعتبر هو الشهادة إلى أن قال: فلذا كان الحكم بالقرائن محتاجا إلى 
نظر سديد وتوفيق وتأييد )٠١19(‏ . 

فإذا كان مدار اعتبار القرينة القاطعة من طرق القضاء فى مذهب الحنفية على ابن الغرس ولم 
ينسب القول به إلى أمام من أئمة المذهب ولم ينقل عن كتاب معتمد فى المذهب حتى قال 
فيه الخير الرملى وصاحب " البحر" ما سلفت الإشارة إليه. 

وقال ابن عابدين إن تحكيم القرائن غير مطرد وبين عدم اعتبارها فى كثير من المسائل ‏ إذا 
كان الأمر كذلك - فإنه بمكن القول بأن القرينة القاطعة ليست من طرق القضاء عند 
الحنفية. 

وق مذهب المالكية: أن القرينة طريق للقضاءء فقد عقد "التبصرة" ٠.‏ بابا للقضاء بما يظهر 
من قرائن الأحوال والأمارات ذكر فيه طرفا من أحكام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وأصحابه بالأمارات فقال: ومنها ما ورد فى الحديث فى قضية الأسرى من قريظة كما حكم 
فيهم سعدء أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية» فكان بعضهم يدعى عدم البلوغ. 

فكان الصحابة يكشفون عن مؤتزريهم فيعلمون بذلك البالغ من غيره» هذا من الحكم 
بالإمارات» ومنها حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه من بعده بالقافة 
وجعلها دليلا على ثبوت النسبء وليس فيها إلا مجرد الإمارات والعلامات» ومنها حكم 


عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - والصحابة معه متوافرون برجم المرأة إذا ظهر يما حمل 


ولا زوج لها. 

وقال بذلك مالك وأحمد بن حنبل اعتمادا على القرينة الظاهرة ومنها حكم عمر بن الخطاب 
وابن مسعود وعثمان - رضى الله عنهم-, ولا يعلم لهم مخالف بوجوب الحد على من وجد 
من فيه رائحة الخمر أو قاءها اعتمادا على القرينة الظاهرة. 


رمه 





ثم قال: قال ابن العربى: على الناظر أن يلحظ العلامات إذا تعارضت فما ترجح منها قضى 
بيجانب الترجيح وخلاف فى الحكم بما. 

وقد جاء العمل بما فى مسائل اتفقت عليها الطوائف الأربعة. وبعضها قال به المالكية 
خاصة: 

الأول: أن الفقهاء كلهم يقولون بجواز وطء الرجل المرأة إذا زفت إليه ليلة الزفاف وإِن لم 
يشهد عنده عدلان من الرجال بأتما زوجته اعتمادا على القرينة الظاهرة وعد نحو خحمسين 
مسألة: اعتمد فى الحكم فيها على القرائن والأمارات )٠١8(‏ . 

مذهب الحنابلة: 

وى مذهب الحنابلة: يقول صاحب " كشاف القناع " )٠١9(‏ : ولو وجد على دابة 
مكتوب: حبيس فى سبيل الله» أو وجد على باب دار أو على حائطهاء وقف أو مسجد 
أو مدرسة حكم بما هو مكتوب على هذه الأشياء المذكورة» لأن الكتابة عليها أمارة قوية 
فعمل بحاء لا سيما عند عدم المعارضة» وأما إذا عارض ذلك بينة لا تنهم ولا تستند إلى 


مجرد اليد» بل نذكر سبب الملك واستمراره» فإتحا تقدم على هذه الأمارات. 


وأما إن عارضها مجرد اليد لم يلتفت إليهاء فأن هذه الأمارات بمنزلة البينة والشهادة واليد 
ترفع لذلك. 

قال ابن القيم فى الطرق الحكمية فى آخر الطريق الثالث والعشرين: ولو وجد على كتب علم 
فى خزانة مدة طويلة " وقف " فكذلك يحكم بوقفها عملا بتلك القرينة. وأما إن لم يعلم 
مقر الكتب ولا من كتب عليها الوقفية توقف فيها وعمل بالقرائن» فإن قويت حكم بموجبهاء 
وإن ضعفت ل يلتفت إليهاء وإن توسطت طلب الاستظهار وسلك طريق الاحتياط. 


مذهب الزيدية )١١١(‏ 

ذكروا أنه عند التداعى فى بيت الخص يحكم لمن تليه معاقد القمط إذ هى أمارة الملك فى 
العرف ولإجازته - صلى الله عليه وسلم - قضاء حذيفة لمن إليه عقود القمط. 

مذهب الإمامية 

وى مذهب الإمامية: جاء فى " المختصر النافع" الطبعة الثانية )١١١(‏ : إذا تداعيا خصا 


قضى لمن إليه القمط (الحبل الذى يشد به الخص) » وهى رواية عمرو بن شمر عن جابر. 


8هه 





وعن منصور بن حازم عن أنى عبد الله أن عليا عليه السلام قضى بذلك» وهى قضية فى 
واقعة» وهذا قضاء بالأمارة» فقد عد صاحب التبصرة المالكى من باب القضاء بالأمارات 


فقال: إذا تنازعا جدارا حكم به لصاحب الوجه ومعاقد القمط والطاقات والجذوع» وذلك 


حكم بالأمارات )١١7(‏ . 

الخط 

مذهب الحنفية: 

اختلف فقهاء الحنفية فى اعتبار الكتابة حجة يؤخذ بها "فى إثبات الحق ويعتمد عليها فى 
القضاء وعدم اعتبارها كذلكء؛ وبالرغم من اقتناع الكثيرين من عدم جواز العمل بالخط 
معللين ذلك بأحد أمرين: 

الأول اعمال أن الكاتت 1 يقصد بما كتبه إفادة المعايى الحقيقية للكلمات والألفاظ التى 
كتبها وما قصد تحربة خطه أو مجرد اللهو والتسلية. 

والثاى: احتمال التزوير فى الخط إذ الخطوط تتشابه كثيرا إلى درجة كبيرة.. وقد قسموا الكتابة 
إلى ثلاثة أقسام: 

أولا: كتابة مرسومة» أى معنونة» ومصدرة بعنوان على ما جرى به العرف المتبع» كأن يكتب 
من فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان» أو وصلنى فلان ابن فلان» من فلان ابن فلان مبلغ 
كذاء أو بذمتى لفلان ابن فلان كذاء وهكذاء ومستبينة» أى ظاهرة ومقروءة. 

ثانيا: كتابة مستبينة» غير مرسومة كالكتابة على غير الوجه المعتاد عرفا أو الكتابة على الحائط 
وأوراق الشجر. 

ثالثا: كتابة غير مستبينة» كالكتابة على الماء أو فى الواء. 

وقالوا: إن ما ينبغى فيه الاحتمال الأول» وهو قصد التجربة أو اللهو مع استثناء الاحتمال 
الثانى» يكون حجة ويعمل به دفعا للضرر عن الناس» ولا سيما التجار» وأخذا بالعرف» 
وذلك كالكتابة المستبينة ا مرسومة مطلقا وهى التى عناها الفقهاء حين قالوا إن الإقرار بالكتابة 
كالإقرار باللسان وألحقوها بالصريح من القول فى عدم توقف دلالتها على شبه أو إشهاد 
أو إملاء. وكالكتابة المستبينة غير المرسومة إذا وجدت نية أو كان معها إشهاد عليها أو 


هك٠ع‎ 





إملاء على الغير ليكتبها ثما ينفى احتمال التجربة أو اللهو. أما إذا لم يوجد معها شىء من 
ذلك فلا يعمل بحا لقيام الاحتمال وكذلك إذا قضت العادة بأنه لا يكتب إلا على سبيل 
الجدية وجرى العرف باعتباره حجة كما فى دفاتر السمسار والتاجر والصرافة» وما يكتبه 
الأمراء والكبراء ممن يتعذر الإشهاد عليهم من سندات وصكوكء ويعترفون بما أو يعدهم 
الناس مكابرين حين ينكروتما أو توجد بعد موتمم فإنما تكون حجة عليهم ويعمل بما. 
وكذلك من توجد فى صندوقه صرة مكتوب عليها هذه أمانة فلان الفلاى يؤخذ بما لأن 
العادة تفضى بأن الشخص لا يكتب ذلك علي ملكه. 

وقالوا: إن ما ينبغى فيه الاحتمالان معا يكون حجة ويعمل به كما فى سجلات القضاة 
المحفوظة عند الأمناء ولو كانت حديثة العهدء فإنه يؤخذ بما فيها من أقوال الخصوم وشهادة 
الشهود ويحكم بما ويعتمد عليها فى ثبوت وشروط ومصارف الأوقاف المنقطعة الثبوت 
المجهولة الشرائط والمصارف وكما فى البراءات» والقرارات السلطانية المتعلقة بالوظائف فإتما 
تعتبر حجة فيما تضمنته واشتملت عليه» إذ العرف جرى باعتبارها من أقوى الحجج والأدلة 
لبعدها عن احتمال التزوير والتجربة واللهو. أما الكتابة غير المستبينة أصلا فهى لغو ولا أثر 
لها .)١١(‏ 

مذهب المالكية: 

قال فى الجواهر: لا يعتمد على الخط لإمكان التزوير فيه» وإذا وجد فى ديوانه حكما بخطه 
ول يتذكره لا يعتمد عليه لإمكان التزوير» ولو شهد به عنده شاهدان فلم يذكر. 

قال القاضى أبو محمد: ينفذ الحكم بشهادتحماء أى لا يعتمد على المدون» وما وجد فى 
ديوان القاضى من شهادات الناس لا يعتمد القاضى منه إلا ما دونه بخطه أو بخط كاتبه 
العدل المأمون إذا لم يستنكر فيه شيئا )١١5(‏ . 

ونقل ابن القيم فى " الطرق الحكمية " أن ابن وهب روى عن مالك فى الرجل يقوم فيذكر 
حقا قد مات شهوده ويأتى بشاهدين عدلين على خط كاتب الخط» قال: تجوز شهادتمما 


على كاتب الكتاب إذا كان عدلا مع يمين الطالب» وهو قول ابن القاسم, وأنه يجوز عند 
مالك الشهادة على الوصية المختومة )١١5(‏ . 


مذهب الشافعية: 





المشهور من مذهب الشافعى أنه لا يعتمد على الخط لا فى القضاء ولا فى الشهادة» لاحتمال 
التزوير فيهاء فإن كانت محفوظة وبعد التزوير فيها وتذكرها القاضى أو الشاهد يجوز الاعتماد 
عليهاء وإن ل يتذكرها ما فالصحيح عدم جواز الاعتماد )١١5(‏ 

مذهب الحنابلة: 

إذا رأى القاضى حجة فيها حكمه لإنسان وطلب منه إمضاؤه» فعن أحمد ثلاث روايات: 


إحداها: أنه إذا تيقن أنه خطه نفذه, وإن لم يذكره» وأختاره فى الترغيب» وقدمه الشيخ مجد 


الدين فى التحرير ومثله الشاهد إذا وجد شهادة بخطه. 

الثانية: أنه لا ينفذه إلا إذا تذكره فان لم يتذكره لم ينفذه. 

الثالثة: إذا كان فى حرزه وحفظه كقمطره نفذه؛ وإلا فلا. 

وقال إسحاق بن إبراهيم: قلت لأحمد - رضى الله عنه -: الرجل يموت وتوجد له وصية 
تحت رأسه من غير أن يكون قد أشهد عليها أحداء فهل يجوز إنفاذ ما فيها؟ قال: إن كان 
قد عرف خطه وهو مشهور الخطء فإنه ينفذ ما فيها. 

قال الزركشى:. نص عليه الإمام أحمد - رضى الله عنه- واعتمده الأصحاب. 

وقد نص فى الشهادة على أنه إذا لم يذكرها ورأى خطه لا يشهد حتى يذكرها. وقال الإمام 
فيمن كتب وصيته وقال لم اشهدوا على بما فيها: أتحم لا يشهدون إلا أن يسمعوها منه أو 
تقرأ عليه فيقر بما. 

فنص الإمام - رضى الله عنه- على الصحة وجواز التنفيذ بعد معرفة الخط فى الصورة الأولى. 
ونص على عدم الصحة وعدم جواز الشهادة إلا بعد السماع أو الإقرار بعد القراءة فى 
الصورة الثانية. 

وقد أختلف أصحاب أحمد فى ذلكء؛ فمنهم من خرج فى كل مسألة حكم الأخرى وجعل 
فيها وجهين بالنقل والتخريج» فجوز عدم الصحة فى الأولى أخذا من الثانية» وجعل فى 
الثانية وجها بالصحة أخذا من الأولى» ومنهم من منع التخريج وأقر النصين» واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية وفرق بين الحالتين بأنه فى الحالة الأولى أتنفى احتمال التغيير فى الوصية 
بالزيادة والنتقص بعد موت الموصىء فلم تمنع الشهادة عليها. 

وى الثانية هذا الاحتمال قائم لوجود الموصى فمنعت الشهادة عليها مالم يتحد بالسماع أو 


؟'كه 





الإقرار.. فالروايات عن الإمام مختلفة فى الأخذ بالخط واعتباره حجة (/ا١١)‏ . 

مذهب الزيدية: 

وفى مذهب الشيعة الزيدية لا يحكم القاضى بما وجده فى ديوانه من خطه ولو عرفه لأن 
الخطوط تشتبه. 

جاء فى " البحر الزخار" )١١4(‏ : ولا يحكم بما وجد فى ديوانه ولو عرف خطه لقوله تعالى: 
(ولا تقف ما ليس لك به علم )١١3((‏ . وقال ابن أبى ليلى وأبو يوسف: يصح بمعرفة 
الخط» قلنا: تشتبه الخطوط. 

وى باب الشهادة منه أنه لا تجوز الشهادة ولو عرف خطه أو خط غيره بإقرار بحق لاحتمال 
التزوير )١١١(‏ وجاء فى " شرح الأزهار" )١5١(‏ : ولا يجوز للحاكم أن يحكم بما وجد فى 
ديوانه مكتوبا بخطه وختمه سجلا أو محضرا إن لم يذكر, هذا مذهبناء فقيده بما إذا لم يذكر. 
مذهب الإمامية: 

وفى مذهب الشيعة الإمامية جاء فى " كشف اللثام" من باب القضاء: لا يجوز للحاكم أن 
يعتمد على خطه إذا لم يتذكره وكذا الشاهد وإن شهد معه آخر ثقة لإمكان التزوير عليه. 
واكتفى الحفيد والقاضى وأبو على بخطه مع شهادة ثقة والصدوقان كذلك مع ثقة المدعى؛ 
وجاء فيه: أنه لا يكتفى بما يجده مكتوبا بخطه وإن كان محفوظا عنده. وعلم عدم التزوير» 
وكذا ما يجده بخط مورثه كما هو الشأن فى الشهادة» لاحتمال اللعب أو السهو أو الكذب 
فى الكتابة. واعتمد الشيخ جعفر الكبير على الكتابة فى إثبات الوقف إذا كان مضبوطة 
مرسومة تظهر منها الصحة وإن لم تبلغ حد العلم وإلا ضاعت الأوقاف, لأن طريقها الكتابة 
وفى "الجواهر" من باب القضاء: التحقيق أن الكتابة من حيث هى كتابة لا دليل على 
حجيتها من إقرار أو غيره. 

نعم» إذا قام القرينة على إرادة الكاتب بكتابته مدلول اللفظ المستفاد من رسمها فالظاهر 
جواز العمل بحا. للسيرة المستمرة فى الأعصار والأمصار علي ذلك بل يمكن دعوى الضرورة 
على ذلك. 

كتاب القاضى إلى القاضى 

ويتصل بما نحن فيه كتاب القاضى إلى القاضىء وهو عند الحنفية إما بنقل الحكم إلى المكتوب 
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إليه للتنفيذ أو بنقل الشهادة اليه للحكم بما ويقبل عندهم فيما عدا الحدود والقصاص» 
ويعنونه القاضى الكاتب من فلان إلى فلان بما يميزه ويدون فيه ما قام لديه» ويقرؤه على 
الشهود ويختمه أمامهمء ولا يقبله المكتوب إليه إلا بحضور الشهود والخصم ولابد من تعديلهم 
.)17١(‏ 

مذهب المالكية: 

وعند المالكية» كذلك يكون كتاب القاضى تارة بنقل الحكم للتنفيذ والتسليم واختلفوا فيما 
إذا كان الحكم على غير رأى المكتوب إليه» كما إذا كتب قاض حنفى لقاض مالكى بأن 
يمكن رجلا من امرأة زوجت نفسها منه بغير ولى» هل يجب عليه التنفيذ أو لا؟. 

فعن سحنون لا ينبغى له تنفيذه لأنه خطأ عنده. وعن أشهب يجب التنفيذ لأنه صدر من 
صاحب سلطة وتعلق به حق المحكوم له فلا يجوز له أن يبطله» وتارة يكون بما ثبت عند 
القاضى الكاتب من حق لرجل على غريم غائب ويطلب إليه الحكم بما ثبت» وهذا لا 
خلاف فى وجوب قبوله والعمل به وهل يلزم أن يشهد عليه شاهدان يشهدان عند المكتوب 
إليه أو يكفى أن يختمه ويقبله المكتوب إليه بعد معرفة الخط أو الختم؟ خلاف. 


ويقبل كتاب القاضى عندهم فى جميع الحقوق والأحكام )١١*(‏ . 


مذهب الشافعية: 


وعند الشافعية» تارة يكون كتاب القاضى إلى القاضى وجوبا بناء على طلب المدعى بما قام 
لديه من دعوى وإثبات على غائب بشروطها ليحكم له بما أو ينهى إليه بحكم أصدره على 
غائب بشروطه لينفذه عليه فى ماله. 

وف صورة أخرى يكون المدعى به عينا فى بلد تحت ولاية المكتوب إليه فيكتب إليه يطلب 
إرسال العين بكفالة ليشهد عليها البينة بالمعاينة. أو يتداعى الخصمان هناك لدى المكتوب 
إليه إذا ل يمكنه أو تعذر إرسال العين (5 )١57‏ 

مذهب الحنابلة: 

وعند الحنابلة يكون الكتاب بنقل الحكم لتسليم المحكوم به أو تنفيذه فى مال الغائب أو 
الحارب» وتارة بنقل الشهادة المعدلة عند الكاتب أو عند المكتوب إليه ليحكم بماء وكتاب 
القاضى إلى القاضى عندهم بمثابة الشهادة علي الشهادة» ويشترط أن يقرأ الكاتب الكتاب 
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على عدلين ويشهدهما عليه للتحمل٠‏ ثم يقرؤه المكتوب إليه ويشهدان بما فيه عنده. ولا 
يكفى معرفة الخط والختم للاشتباه وإمكان التزوير. 

ويقبل فى دعوى العين لإرسالها بكفالة أو مع أمين للشهادة عليها بالمعاينة كما عند الشافعية. 
مذهب الزيدية: 

وفى مذهب الشيعة الزيدية: للقاضى أن يكتب إلى حاكم آخر بحكمه إن كان قد حكم 
وينفذه المكتوب إليه ولو خالفه مذهبه. وقيل ينفذه إن وافق مذهبه. 

ورد ببطلان فائدة الحكم ونصب الحكام وإن كان لم يحكم وكتب إليه يعرفه أن فلانا وفلانا 
شهدا عندى بكذا 1 ينفذه المكتوب إليه ما لم بحكم الكاتب. 

وللمكتوب إليه أن يحكم بشهادتمما إن وافق مذهبه واجتهاده لكن بشروط تضمنها الفروع, 
وهى أن يشهد القاضى الكاتب شاهدين على الكتاب وأن يقرأه عليهما أو يقرأ بحضرته 
عليهماء ويقول أشهدكما أن كتبت إلى فلان أبن فلان» فإن ختمه " ول يقرأه عليهما ل 
يعمل به. 

وقال الإمام يحبى: إذا ختمه وأشهدهما أنه كتابه فقد حصل أمان التحريف. وكذا يشترط أن 
يكتب اسم المكتوب إليه فى باطنه ولا يعمل به إذا مات الكاتب قبل بلوغ الكتاب إلى 
المكتوب إليه» وكذا إذا فسق أو عزل» ولو مات المكتوب إليه أو فسق أو عزل قبل بلوغه 
الكتاب لم يعمل به من ولى مكانه لأنه موجه إلى غيره» ولا يعمل بالكتاب إلا ببينة كاملة 
أنه كتابه وقيل: يعمل به من غير شهادة لعملهم بكتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- من غير شهادة وقيل: إن عرف الخط والختم عمل به وإلا فلا ورد بأن الخطوط والختوم 
تشتبه وعلى الرأى الأول لابد أن يقرأ الكاتب الكتاب على الشاهدين أو يقرأ الكتاب 
عليهما بحضرته ويقول أشهدكما أنى كتبت إلى فلان بن فلان )١15(‏ . 

مذهب الإمامية: 

وعند الشيعة الإمامية: المشهور عند علمائهم عدم جواز العمل بكتاب القاضى إلى القاضى 
وقال ابن الجنيد:لا يجوز ذلك فى حقوق الله تعالى» أما فى حقوق العباد وفى الأموال وما 
يحرى مجراها فيجوز العمل بكتاب القاضى إلى القاضى إذا كان القاضى من قبل الإمام. 
وقال ابن حمزة: لا يحوز للحاكم أن يقبل كتاب حاكم آخر- إلا بالبينة فإن شهدت البينة 
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على التفصيل حكم به )١١5(‏ . 

وفى " المختصر النافع" )١١30(‏ : لا يحكم الحاكم بأخبار حاكم آخر ولا بقيام البينة لثبوت 
الحكم عند غيره» نعم لو حكم بين الخصوم واثبت الحكم وأشهد على نفسه فشهد شاهدان 
بحكمه عند آخر وجب على المشهود عنده إنفاذ ذلك الحكم. 

مذهب الإباضية: 

جاء فى " شرح النيل" )١١8(‏ : الخطاب فى عرفهم فى الأحكام أن يكتب قاضى بلد إلى 
قاضى بلد آخر بما يثبت عنده من حق لشخص ف بلد الكاتب على آخر فى بلد المكتوب 
إليه لينفذه فى بلده وذلك واجب إن طلبه ذو الحق ويقبل كتاب القاضى فى الأحكام 
والحقوق بمجرد معرفة خطه بلا شهادة ولا خاتم وليس ذلك قضاء بعلمه بل لقبول بينة وقال 
بعض أصحابنا: لا بحكم القاضى بكتاب القاضى إليه» وقال بعضهم اختصم عليه الخصمان 
وليبس حاضرا فى بلده فيكتب الدعوى والجواب والشهادة إلى حاكم البلد الذى فيه الشئ 
بكتابه وكذا يكتب الدعوى والشهادة إن لم يحضر المدعى عليه إلى قاضى بلد هو فيه. 
الهقسامة 

مذهب الحنفية: 

القسامة عند الحنفية أبمان يحلفها أهل محلة أو قرية أو موضع قريب منهما أو دار إذا وجد 
فى شىء منها قتيل به أثر يدل على القتل من جراحة أو ضرب أو خنق ولا يعرف قاتله, 
يحلف هذه الأبمان خمسون رجلا منهم يتخيرهم ولى القتيل يقول كل منهم باللّه ما قتلته ولا 
علمت له قاتلاء ون نقص الموجودون منهم عن الخمسين كررت الأيمان على الموجودين ولو 
واحدا حتى تبلغ الخمسين. 

وشروطها: الدعوى بشروطها من أولياء القتيل على من وجد بينهم أو على بعض منهم ولو 
واحدا أتمم قتلوه عمدا أو خطأ إذ اليمين لا تحب إلا فى دعوى وإنكار المدعى عليهم دعوى 
القتل» إذ اليمين بنص الحديث على من أنكرء والمطالبة من أولياء القتيل بالقسامة لأن 
اليمين حق المدعى تستوق بطلبه» وألا يعلم القاتل وإلا وجب عليه القصاص ف العمد 


والدية فى الخطأ بعد الثبوت ولا قسامة. 
وأن يكون المقسم بالغا عاقلا حرا فلا قسامة على صبى ومجنون وعبد» وأن تكمل الأبمان 
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خمسين؛ وأن يكون الموضعء الذى وجه فيه القتيل ملكا لأحد أو تحت يد أحد وأن يوجد 
فى القتيل أثر يدل على القتل» وحكمها القضاء بوجوب الدية إن حلفوا والجبس حتى يحلفوا 
إن نكلواء وهذا فى دعوى القتل العمد, أما فى دعوى الخطأ فحكمها القضاء بالدية عند 
النكول والبراءة ضد الحلف وحين يقضى بالدية تكون على العاقلة فى ثلاث سنين» ويجمع 
بينها وبين حلف اليمين على خلاف المقر فى الدعاوى. 

ولا يحلف أولياء القتيل عند الحنفية لا ابتداء ولا برد اليمين عليهم» جريا علي قاعدتهم فى 
الدعاوى: البينة على المدعى واليمين على من أنكرء وعلى رأيهم فى عدم رد اليمين على 
المدعى.. ولا قسامة عند الحنفية فيما دون النفس ولا فى سقط لم يتم خلقه. 

ودليل مشروعية القسامة السنة النبوية فى الصحيحين أن عبد الله بن سهل وعبد الرحمن بن 
سهل وعماهما حويصة ومحيصة خرجوا فى التجارة إلى خيبر» وتفرقوا لحوائجهم, فوجدوا عبد 
الله بن سهل قتيلا فى قليب من خيبر يتشحط فى دمه. فجاءوا إلى رسوله الله - صلى الله 
عليه وسلم - ليخبروه فأراد عبد الرحمن أن يتكلم؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
-: (الكبر» الكبر) . فتكلم أحد عميه حويصة أو محيصة الأكبر منهما وأخبره بذلك. قال: 
ومن قتله؟. قالوا: ومن يقتله سوى اليهود. قال - عليه الصلاة والسلام -: (تبرئكم اليهود 
بأبماتما) . فقالوا: لا نرضى بأيمان قوم كفار لا يبالون ما حلفوا عليه. فقال - عليه الصلاة 
والسلام -: (أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟) . فقالوا: كيف نحلف على أمر لم نعاين 
ولم نشاهد. 

فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبطل دمه؛ فوداه بمائة من إبل الصدقة. 

وق زواية :مين عندة: 

فقد أشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى وجوب القسامة» بقوله تبرئكم اليهود 
بأماتماء وإنما لم يجر القسامة بينهم لعدم طلب أولياء القتيل القسامة وهو شرط لإجرائهاء 
حيث قالوا: لا نرضى بأبمان قوم كفار لا يبالون ما حلفوا عليه. ودفع الرسول الدية من عنده 
أو من مال الصدقة كان على سبيل الجعالة عن اليهود لأتحم من أهل الذمة وهم موضع للبر 
(9؟١).‏ 

واحتج من قال بتحليف أولياء القتيل ووجوب القصاص فى العمد بقول الرسول: أتحلفون 
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وتستحقون دم صاحبكم. ورد القائلون بوجوب الدية بأن التقدير: وتستحقون بدل دم 
صاحبكم. 

مذهب المالكية 

وعند المالكية: إذا وجد قتيل وكان هناك لوث تثبت القسامة» واللوث أن توجد قرينة أو 
ظاهر حال على القتل يوحى بصدق أولياء القتيل فى ادعائهم القتل. كشهادة واحد عدل 
أو امرأتين بالقتل أو وجود شخص بالقرب من القتيل معه آلة قتل أو أثر جراح بالقتيل» أو 
قول القتيل قتلبى فلان أو نحو ذلك على اختلاف ف التقدير. 

والحلف عندهم على أولياء القتيل لا على المدعى عليهم بعد الدعوى بالقتل على معين» 
ويحلف فى دعوى القتل العمد القصاص من الرجال المكلفين اثنان أو أكثر وتوزع عليهم 
الأبمان على عدد الرءوس ويستحقون الدم فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا. 

ويبدأ بأولياء الدم» ولم أن يستعينوا بالعصبة ولا يحلف الواحد وحده ولكن يتعين من عصبة 
الميت بمر يحلف معه. 

وى دعوى الخطأ: المكلفون من الورثة رجالا ونساء على قدر ميرائهم» وإن كان الوارث 
واحدا حلف حمسين بمينا متوالية. 

وإستحق الدية إن كان ذكرا ونصفها إن كان أنثى» وإن تعددوا وزعت عليهم على قدر 
الميراث كما توزع عليهم الأبمان كذلكء ولا قسامة فيمن لا وارث له ولا يحلف بيت المال. 
والحلف يكون بالله تعالى إن فلانا قتل ولينا أو مورثنا فلاناء أو أنه ضربه ومن ضربه مات. 
وبعد الحلف على النحو المذكور» يجب القود فى العمد والدية فى الخطأ. 

وترد الأبمان على المدعى عليهم فى دعوى القتل العمدء واختلفوا فى ردها فى دعوى القتل 
الخطأء ولا قسامة عندهم فى الجراح والأطراف ولا فى العبيد والكفار ولا فى أهل الذمة وأن 
تحاكموا إلينا )١:(‏ 


مذهب الشافعية: 


وعند الشافعية: تثبت القسامة إذا وجد القتيل ولو عبدا فى امحلة أو القرية مع اللوث وقيام 


دعوى القتل عمدا أو خطا أو شبه عمد بشروطها. 
وليس من اللوث أن يقول القتيل: قتلنى فلان» والحلف عندهم على أولياء القتيل ومن 
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يستحقون بدل دمه يحلفون خمسين بمينا بالله أن هذا يشير إلى المدعى عليه أو يعرفه: قتل 
اببى أو أخى عمدا أو شبه عمد أو خطأ منفردا أو مع فلان» وإن مات الولى قبل تمام الأيمان 
انتقل الأمر إلى ورثة القتيل وحلفوا من جديد» وتوزع عليهم- الأيمان على حسب الميراث» 
فإن حلف الأولياء أو الورثة» وجبت الدية علي المدعى عليه فى العمد وعلى عاقلته فى الخطأ 
وشبه العمد» ولا يجب القود فى العمد لأن القسامة حجة ضعيفة؛ ولم يتعرض حديث 
البخارى فى القسامة للقود وما فى حديث عبد الله بن سهل: (أتحلفون وتستحقون دم 
صاحبكم) فتقديره: بدل دم صاحبكم. 

وإن لم يكن هناك لوثء أو أنكره المدعى عليه فى نفسه؛ وقال: لست أنا من رأيت السكين 
معه» ولا بينة» حلف وبرئت ذمته. 

وهل يحلف يمينا واحدة أو يحلف خمسين ينا أو يجمع فيحلف ينا لنفى اللوث وخمسين 
لنفى القتل؟ أقوال. 

ولو ظهر لوث بقتل مطلق لم يوصف بالعمد ولا بغيره» فلا قسامة لأنه لا يفيد مطالبة القاتل 
ولا العاقلة» ولا قسامة عندهم فى الجروح والأطراف وإتلاف الأموال غير العمد والقول فى 
الجروح والأطراف قول المدعى عليه مع يمينه كان لوث أولا واليمين هنا خمسون يمينا لأتما 
بين دم )١171(‏ . 

ولا تثبت القسامة عند الحنابلة إلا بدعوى القتل العمد أو شبه العمد أو الخطأ من ولى 
القتيل على واحد معين مكلف ولو كان أنثى أو عبدا أو ذميا أو كان المقتول واحدا ممن 
ذكروا لأن ماكان حجة فى قتل المسلم الحر يكون حجة فى قتل العبد والذمى. وأن يكون 
هناك لوث وليس منه قول القتيل قتلنى فلان ٠‏ ولا يشترط وجود أثر أو جرح بالقتيل» فإن 
لم يوجد اللوث حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ. 

وإن نكل قضى عليه بالدية ويسقط القود لأنه يندرىء بالشبهة كالحد» وأن يتفق أولياء 
الفثيل على دعو الفدن على واد هين 

فإن كذب بعضهم بعضا أو لم يوافق أحد منهم على الدعوى أو ادعوا على أهل محلة أو قرية 
أو على واحد غير معين لم تثبت القسامة. 

وإن نكل أحدهم بعد الادعاء لم يثبت القتل لأن الحق فى محل الوفاق إنما يثبت بالأيمان التى 
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تقوم مقام البينة ولا ينوب أحد عن غيره فى الأيمان كما فى سائر الدعاوى وأن يكون فى 
المدعين ذكور مكلفون ولو واحداء إذ لا مدخل للنساء والصبيان وامجانين فى القسامة. 
والحلف عندهم على أولياء القتيل بحضرة الحاكم وبحضور المدعى عليه: بالله لقد قتل فلان 
هذا- ويشير إلى المدعى عليه أو يعينه بالاسم- ابنى فلانا منفردا عمدا بسيف أو بما يقتل 
غالبا.. 

وإذا ردت على المدعى عليه يحلف بالله ما قتلته ولا شاركت ف قتله ولا فعلت شيئا مات 
منه ولا كنت سببا فى موته ولا معينا على موته» وإن مات الولى انتقل ما عليه من الأيمان 
إلى ورثته على حسب الميراث. 

فإن حلف الأولياء استحقوا القود فى العمد والدية فى الخطأ وشبه العمد, وإن لم يحلفوا حلف 
المدعى عليه ولو امرأة خمسين يمينا وبرىء» وإن نكل لم يحبس ولزمته الدية. ولا قصاص لأن 
النكول حجة ضعيفة؛ وأن لم يرض الأولياء بيمين المدعى عليه وداه الإمام من بيت المال؛ 
فإن تعذر لم يجب على المدعى عليه شىء. 

ولو رد المدعى عليه اليمين على المدعى ليس له أن يحلف ولكن يقال للمدعى عليه إما أن 


4. 


تحلف وإما أن تعتبر ناكلا ويقضى عليك بالدية» ولا تحرى القسامة عندهم فى الجراح 
والأطراف )١87(‏ . 


القسامة مشروعة عندهم؛ وحكى عن الناصر أنما غير مشروعة ولكن تحب الدية من بيت 
الملل والأصل فى ثبوت القسامة أن رجلا أتى إلى البى - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن 
أن قتل بين قريتين» فقال: يحلف منهم خمسون رجلا. فقال: ما لى غير هذا؟ فقال: ومائة 
من الإبل» فاقتضى وجوب القسامة والدية عليهم. 

وإنما تحب القسامة عندهم فى الموضحة فصاعدا لا فيما دوا ولا تلزم القسامة إلا بطلب 
الوارث ولو كان الورثة نساء أو عفا عنها بعضهم فلا يسقط حق الباقين» ولا يسقط حق 
من عفا عن القسامة من الورثة فى الدية لأتهما حقان مختلفان فمن وجد كله قتيلا أو جريحا 
أو وجد أكثره 


فى موضع يختص بمحصورين ولو كان امرأة ولم يدع الوارث على غيرهم لزمت القسامة» 


.اه 





فيختار من المستوطنين الحاضرين وقت القتل الذكور المكلفين الأحرار خحمسين يحلفون بالله 
ما قتلناه ولا علمنا قاتله» ويحبس الناكل حتى يحلف ويكرر اليمين على من شاء إن نقصوا 
عن الخمسين ولا تكرار مع وجود الخمسين المستوفين للشروط ولو راضوا لأن اليمين لا يجرى 
فيها التوكيل ولا التبرع وتتعدد القسامة بتعدد القتيل» وبعد الحلف تلزم الدية عواقل أهل 
البلد الحالفين وغيرهم فإن لم يكن لحم عواقل أو كانت وتمردت حتى نقصت الدية وجبت فى 
أموالهم وإن لم يكن لحم ولا لأهل البلد أموال وجبت فى بيت المال» وإن لم تتوفر الشروط فى 
أهل الموضع فالدية والقسامة على عواقلهم» فإن كان الموضع لا يختص بمحصورين أو كان 
عاما فلا قسامة وتحب الدية فى بيت المال» وكذلك إن وجد القتيل فى مكان يختص به على 
سبيل الملك أو الاستئجار كداره وبستانه وبره وإن وجد بين قريتين متساويتين ف القرب منه 
وفى تردد أهلهما وجبت القسامة على أهل القريتين جميعا. فإن كانت إحداهما أقرب وجبت 
على أهلها ولا تحب القسامة إن أدعى وارث القتيل على غير أهل الموضع. وإن كان فى أهل 
الموضع من هو على صفة تدفع عنه التهمة كأن كان شيخا هرما أو مريضا مدنفا وقت القتل 
لا تحب عليه القسامة لأن التهمة مرتفعة عنه )١5*(‏ . 

مذهب الإمامية: 


يرى الشيعة الإمامية أن القسامة:هى الأبمان أو الجماعة التى تحلفهاء فإذا وجد قتيل فى 


موضع ولا يعرف من قتله ولا تقوم عليه بينة» ويدعى الولى على واحد أو جماعة من أهل 
ذلك الموضع بالقتل العمد أو شبه العمد أو الخطأ ويكون هناك لوث قرينة أو ظاهر حال 
يشعر بصدق الولى فى دعوى القتل يحلف من أولياء القتيل خمسون رجلا على حصول القتل 
العمد. 

وإن نقصوا كررت الأيمان على الموجودين ولو كان واحدا حتى تكمل خمسين بمينا. 

أما فى الخطأ والشبيه بالعمد فيحلف الأولياء خمسا وعشرين بمينا. ومنهم من سوى بينهما 


فأوجب خمسين يمينا فى الخطأ وشبه العمد. 

فإن حلفوا وجب القصاص ف العمد: ووجبت الدية على القاتل فى شبه العمد وعلى العاقلة 
فى الخطأء وقيل: تجب على القاتل فى الخطأ أيضا. 

وإن لم يحلفوا وتعدد المدعى عليهم فالأظهر أن على كل واحد منهم خمسين بميناء وأن كان 


الاه 





المدعى عليه واحدا وأحضر من قومه خمسين رجلا يشهدون ببراءته حلف كل واحد منهم 
يميناء وأن كانوا أقل كررت عليهم الأيمان حتى تكمل خمسين, وإن لم يحضر أحد كررت عليه 
الأيمان حتى تكمل وان نكل ألزم الدعوى عمدا أو خطأء وتحرى القسامة عندهم فى النفس 
والأطراف. 

واختلف فى عدد الأيمان فى الأطراف» فقيل: خمسون يمينا إن كانت الجناية فى الطرف تبلغ 
دية النفس كالأنف واللسانء وإلا فبنسبتها من الخمسين. 

وقيل: ست أيعان فيما فيه دية النفس» وبحسابه من الست فيما دون ذلك )١55(‏ . 
مذهب الإباضية: 

وتغبت القسامة عند الإباضية إذا وجد قتيل حر به علامة قتل فى بلدة أو محلة أو فى مكان 
قريب منها ونم يدع على معين ولم يوجد فى مسجد ولا فى زحام ولا عداوة بينه وبين قوم من 
أهل البلد» لزمت القسامة أهل البلد أو المحلة بأن يحلف منهم خمسون رجلا بالله ما قتلناه 
ولا علمنا قاتله وإن نقصوا عن الخمسين كررت اليمين على من يوجد منهم ولو واحدا حق 
تكمل الأيمان خمسينء فإن حلفوا وجبت الدية على الحالفين ومن أبى الحلف حبس حتى 


يحلف أو يقر ولا قسامة عندهم على أعمى وصبى ومجنون وامرأة إلا إذا لم يوجد غيرها 
فتحلف ونحب على عاقلتها (ه؟١) ١‏ 
القَاذ 


والخلاف بين الفقهاء فى اعتبار القافة دليلا يعتمد عليه فى الحكم؛ يكاد ينحصر فى إثبات 
العيسي هاب 

والأصل فى هذا الباب ما ورد فى الصحيحين عن عائشة - رضى الله عنها- قالت إن رسول 
لله - صلى الله عليه وسلم - دخل على مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: (ألم ترى أن مجززا 
نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد» فقال:إن هذه الأقدام بعضها من بعض) رواه 
الجماعة. 

وى لفظ أبى داود وابن ماجة ورواية لمسلم والنسائى والترمذى: (ألم ترى أن مجززا المدلجى 
رأى زيدا وأسامة قد غطيا رءوسهما بقطيفة وبدت أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها 


"اوه 





من بعض) . قال أبو داود: كان أسامة أسود وكان زيد أبيض ذكر الشوكانى هذا الحديث 
فى نيل الأوطارء وقال وقد أثبت الحكم بالقافة عمر بن الخطاب وابن عباس وعطاء والأوزاعى 
ومالك والشافعى وأحمد ٠‏ 

وذهبت العترة والحنفية إلى أنه لا يعمل بقول القائف فى إلحاق الولد» بل يحكم بالولد الذى 
ادعاه اثنان لهماء واحتج لحم صاحب " البحر" بحديث: الولد للفراش. وروى عن الإمام 
يحبى أن حديث القافة منسوخ )١55(‏ . 

وإليكم بيان المذاهب فى ذلك: 

مذهب الحنفية: 

يرى الحنفية أنه لا يجوز العمل بقول القافة ولا الاعتماد على رأيهم فى الحاق الولد وإثبات 
نسبه من يشبهه للحديث الصحيح: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) جعل أساس ثبوت 
النسب الفراش ولأن القافة يعتمدون على الشبه والشبه قد يتحقق بين الأجانب وينتفى بين 
الأقارب فلا يصلح أساسا لإثبات النسب. 

وحديث مجزز المدلجى لا حجة فيه لأن نسب أسامة بن زيد من أبيه كان ثابتا بالفراش ول 
يبت بقول مجزز وسرور النبى - صلى الله عليه وسلم - بما قاله مجزز نما كان لقضائه على 
افع الناش..ق تسب أسامة وخوضهم فيه ما كان يتأذى به النبى - صلى الله عليه وسلم 
- وكان العرب يعتقدون صحة قول القافة ويعتمدون عليهم فى إلحاق الولد منذ الجاهلية؛ 
فجاء قول مجزز قاضيا على خوضهم فى نسب أسامة وسرء النبى - صلى الله عليه وسلم - 
لذلك. 


فإن تنازع اثنان نسب صغير» فإن كان أحدهما صاحب فراش قضى له بنسب الصغير» وإن 


ويرى المالكية أنه يعمل بقول القافة فى إلحاق الولد وثبوت نسبه أخذا من حديث مجزز 
المذكور لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - قد أقر قول مجزز وسر به ولو لم يكن حجة فى 
ثبوت النسب لا أقره إذ لا يقر إلا ما هو حق. 

وقد اختلفت الرواية عن الإمام مالك: هل يكتفى بقائف وأحد كالأخبار وهى رواية ابن 


؟/اواه 





القاسمء أو لابد من قائفين كالشهادة» وهى رواية أشهب؟. 

وهل يشرط فى القائف أن يكون عدلا أو لا يشترط؟ روايتان. 

والمشهور عند المالكية أنه لا يحكم بقول القائف إلا فى أولاد الإماء دون أولاد الجرائر. 
وقال ابن وهب: يعمل به فى أولاد الحرائر واختاره اللخمى. 

وقال ابن يونس: إنه أقيس» وهل يجوز عندهم إلحاق الولد باثنين؟ » قال الصردى: مذهب 
مالك أنه يكون للرجل أبوان فإن أشركتهما القافة فى الولد كان ابنا لهما جميعا فى قول ابن 
القاسم وغيره» وقيل لا يقبل قول القائف فى الإشراك بينهما ويدعى غيره حتى يلحقه 
بأصحهما شبها وإذا لم توجد يوقف يوقفا إلى أن يكبر فيوالى من شاء منهماء ولا تعتمد 
القافة إلا على أب موجود على قيد الحياة وقيل: تعتمد على الأب الميت الذى لم يدفن؛ 
وقيل: تعتمد على العصبة )١71/(‏ . 

مذهب الشافعية: 

ويرى الشافعية أنه يعمل بقول القافة فى إلحاق الولد وثبوت نسبه لحديث مجزز المذكور سواء 
فى ذلك أولاد الإماء وأولاد الجرائر. 

ويشترط أن يكون القائف حرا مسلما عدلا ذكرا مجربا. 


ولا يشترط التعدد فى الأصح. 


وإن اختلف القائفان يرجح الأكثر حذقا ومهارة أو يؤتى بثالث ويؤخذ بموافقته أحد الاثنين» 
ويعمل بقول القافة عند تنازع رجلين نسب صغير وعند تنازع امرأتين على الصحيح عند 
عدم تيقن الأم (8؟١)‏ . 

مذهب الحنابلة: 

ويرى الحنابلة العمل بقول القافة فى ثبوت النسب للحديث ف أولاد الإماء وأولاد الحرائر 
على السواء فى تنازع رجلين. 

ويجوز ثبوت النسب منهما معا وف تنازع امرأتين. 

روى ابن الحكم أن يهودية ومسلمة ولدتا وادعت اليهودية ولد المسلمة فقيل للإمام أحمد: 
تكون فى هذا القافة؟ فقال: ما أحسنه. 


وهل يكفى قائف واحد أو لابد من اثنين؟ 


:عه 





فى رواية جعفر بن محمد النسائى ومحمد بن داود المصيصى والأثرم لابد من اثنين. 

وى رواية أبى طالب وإسجماعيل بن سعيد أنه يكفى قائف واحد» وهو اختيار القاضى 
وصاحب المستوعب. 

وأخذ بعضهم من نص الإمام أحمد على الاكتفاء بالطبيب والبيطار الواحد إذا لم يوجد سواه 
رواية ثالثة بالاكتفاء بالقائف الواحد إذا لم يوجد سوأه, لأن القائف مثل الطبيب بل هو 
أولى إذ الأطباء أكثر وجودا من القافة )١89(‏ . 

مذهب الظاهرية: 

ويقول ابن حزم الظاهرى فق " المحلى": إن الأخذ بقول القافة فى إلحاق الولد واجب فى أولاد 
الحرائر والإماء أخذا من حديث مجزز المذكور لأن سرور النبى - صلي الله عليه وسلم - 
تقرير له ودليل على اعتباره طريقا للإلحاق )١50(‏ . 

مذهب الزيدية: 

جاء فى " البحر الزخار" )١ 5١(‏ : قالت العترة لا يثبت النسب بالقافة وهو الشبه» لقوله 
- صلى الله عليه وسلم -: " الولد للفراش " وهذا فى معنى النفى والإثبات» كقوله:"الأعمال 
بالنيات" . 

وقال الشافعى: بل يثبت لقوله - صلى الله عليه وسلم - لامرأة هلال إن جاءت به أصيهب 
أثيبج حمش الساقين فهو لزوجهاء فأثبت النسب بالشبه» قلنا: معارض بقوله - صلى الله 
عليه وسلم - للذى قال له إن امرأتى أتت بولد أسود " عسى أن يكون عرق نزعه " فلم 
وقوله فى امرأة هلال: أراد أنه خلق من ماء من أشبهه, وإن لم يثبت نسبه شرعا وقال الإمام 
يحبى :أو كان قبل نسخ العمل بالقافة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: الولد للفراش. 
وتحدث عن مسألة اتفاق فراشين للحرة كنكاح امرأة المفقود حيث رجع وقد تزوجت» ونكاح 
المعتدة جهلا والأعمى غير زوجته غلطاء وعن إلحاق الولد بأحدهما دون الآخر عند الإمكان 
وعدم إلحاقه بأيهما عند التعذر» ثم قال: وقال الشافعى بل يعمل بالقافة إذ لا ترجيح 
لأيهما. قلنا: بل الترجيح بما ذكرناء والقافة غير ثابتة شرعا. 


وهذا صريح فيما يفيد أن الزيدية لا يثبتون النسب بالقيافة. 


هلاساه 





مذهب الإمامية: 

لا يجيز الشيعة الإمامية الأخذ بقول القائف فى إلحاق الولد ويكادون يجمعون على تحريم 
العمل بما لمنافاتما لما هو كالضرورى من الشرع من عدم الالتفات إلى هذه العلامات وهذه 
للقادير والمدار عندهم فى إلحاق النسب على الإقرار والولادة على الفراش أو نحو ذلك» ما 
جاء به الشرع (؟5 )١‏ . 


- 


0 
جاء فى نيل "الأوطار للشوكاى": عن عائشة - رضى الله عنها- أن النبى - صلى الله عليه 
وسلم- كان إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه» فأيتهن خرج سهمها خرج بما معه. 
وقال الشوكائى: استدل بذلك على مشروعية القرعة فى القسمة بين الشركاء وغير ذلك. 
والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة. 

قال القاضى عياض: هو مشهور عن مالك وأصحابه لأنما من باب الحظر والقمار وحكى 
عن الحنفية إجازتها (57 )١‏ . 

وفى الطرق الحكمية لابن القيم (54 )١‏ : ومن طرق الأحكام الحكم بالقرعة» قال تعالى: 
(ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وماكنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما 
كنت لديهم إذ يمختصمون ((55 )١‏ وقال تعالى: (وإن يونس لمن المرسلين. إذ أبق إلى الفلك 
المشحون ٠‏ فساهم فكان من المدحضين )١557((‏ . 

ثم ساق عدة أحاديث ف القرعة بين الزوجات فى السفر وف العتق فى مرض الموت بما يزيد 
عن الثلث. 

وفى القسمة بين الشركاء وى اليمين إذا أكره الرجلان عليها أو استحباها فليستهما عليها 
وفى الطلاق» وقال إن مذهب الإمام أحمد أن القرعة طريق للقضاء وذكر خلاف الأئمة 
الثلاثة فى استعمالها فى الطلاق وإليكم بيان المذاهب: 

مذهب الحنفية: 

لا يعتبر الحنفية القرعة طريقا من طرق القضاء والحكم» ومن ثم قرروا أنه لا يجوز استعماهها 
فى دعاوى النسب ولمال» وفى الطلاق» والعتق حين يكون الطلاق أو العتق لغير معين أو 


لمعين» ويتسى قبل موت المطلق أو المعتق وحين يتأخر بيانه حى الموت. 


آلاه 





وقرروا أنما حين تحرى فيما تحرى فيه عندهم لا تكون الطريق لإثبات الحق والملك أو الإلزام 
به وإما تكون لتطييب القلوب ونفى التهمة. 

جاء فى شرح العناية على الحداية وتكملة فتح القدير تعليقا علي قول صاحب الحداية فى 
باب القسمة " والقرعة لتطييب القلوب " هذا هو الاستحسان والقياس بأباها لأن فى 
استعمال القرعة تعليق الاستحقاق بخروجها. 

وذلك قمار أو هو فى معنى القمار» وهو حرام. 

ولهذا لم يجوز علماؤنا استعمالحا فى دعوى النسب والمال» وتعيين المطلقة والعتق ولكنا تركنا 
القياس هنا بالسنة والتعامل الظاهر من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا 
هذا من غير نكير. وليس هذا من باب القمار لأن أصل الاستحقاق ف القمار يتعلق بما 
يستعمل فيه وفيما نحن فيه لا يتعلق أصل الاستحقاق بخروج القرعة لأن القاسم لو قال: 
عدلت فى القسمة» فخذ أنت هذا الجانب وخذ أنت ذاك الجانب ولم يستعمل القرعة كان 
مستقيما إلا أنه ربعا ينهم فى ذلك فيستعمل القرعة لتطييب قلوب الشركاء ونفى تممة الميل 
عن نفسه وذلك جائز )١47(‏ . ومثل ذلك فى " تنوير الأبصار" وشرحه " الدر المختار" 
وحاشية ابن عابدين عليه من باب القسم بين الزوجات )١5/8(‏ . 

مذهب المالكية: 

لا يعتبر المالكية القرعة طريقا لقضاء بثبوت الحق والملك وإنما يعتبروتما طريقا لقطع التزاع 
على الاختصاص بالحق والأولوية به ولا تحرى عندهم فى الطلاق. جاء فى " التبصر" لابن 
فرحون المالكى: 

قال القراق رحمه الله تعالى فى الفروق: الفرق الأربعين والمائتين: اعلم أنه متى تعينت المصلحة 
أو الحق فى جهة فلا يجوز الاقراع بينه وبين غيره لأن فى القرعة ضياع ذلك الحق المعين. 
والمصلحة المعينة. ومتي تساوت الحقوق والمصالح فهذا هو موضع القرعة عند التنازع دفعا 
للضغائن والأحقاد والرضا بما جرت به الأقدار )١45(‏ . ثم ذكر صاحب التبصرة أن القرعة 


حضانة الصغير» وبين الزوجات عند السفرء وبين الشركاء فى القسمة» وبين المؤذنين والأئمة 
للصلاة» والخلفاء عند التنازع والاستواء فى الكل وبين العبيد إذا أوصى بعتقهم أو بثلثهم فى 


/السعه 





المرض ثم مات ولم يتسع الثلث للوصية» وبين المتابعين إذا اختلفا فيمن يبدأ باليمين عند 
التحالف والتناسخ )١5٠0(‏ . 

مذهب الشافعية: 

تعتبر القرعة عند الشافعية طريقا لقطع المخصومة والنزاع» ويجروتما فى العتق والقسمة والقسم 
بين الزوجات والسفر بمن وغير ذلكء ولا يجيزون استعمالها فى الطلاق لعدم ورود النص فيه. 
جاء فى " شرح المنهج ": ولو اعتق فى مرض موته عبدا لا يملك غيره ولا دين عليه عتق 
ثلنه» ولو أعتق ثلاثة معا لا يملك غيرهم وقيمتهم سواء عتق أحدهم, ويتميز عتقه بقرعة 
لأتما شرعت لقطع المنازعة فشرعت طريقا. 

وقال البجرمى فى حاشيته :أن القرعة لا تحصل العتق بل هو حاصل وقت إعتاق المريض وإنا 
هى تميز العتيق عن غيره. وجاء فى الشرح المذكور: ولو علق بهما أى بنقيضين لزوجته وعبده» 
كأن قال: إن كان هذا الطائر غرابا فزوجتى طالق وإلا فعبدى حر. 

وجهل الحال منع منهما لزوال ملكه عن أحدهما., فلا يتمتع بالزوجة ولا يتصرف ف العبد 
إلى بيان لتوقعه» فإن مات قبل بيانه لم يقبل بيان وارئه بل يقرع " أى يعمل قرعة" فلعل 
القرعة تخرج على العبد فإنها مؤثرة فى العتق دون الطلاق» فإن خرجت القرعة على العبد 
عتق» وإن خرجت على الزوجة بقى الإشكالء إذ لا أثر للقرعة فى الطلاق (151) . 
مذهب الحنابلة: 

أما الحنابلة فإتحم يعتبرون القرعة طريقا من طرق القضاء والحكم»؛ بل هى عندهم كالحكم: 
وتحرى عندهم فى الطلاق والنكاح والعتق والأموال والقسم بين الزوجات والسفر يمن وغير 
ذلك لما يجرى فيه النزاع والتتخاصم ٠‏ 

جاء فى " كشاف القناع " )١57(‏ فى باب القسمة: فإذا تمت القسمة بأن عدلت السهام 
وأخرجت القرعة لزمت القسمة لأن القاسم كالحاكم وقرعته كالحكم. نص عليه لأنه مجتهد 
فى تعديل السهام كاجتهاد الحاكم فى طلب الحق فوجب أن تلزم قرعته. 

وفى " الطرق الحكمية "لابن القيم )١51(‏ : قال أحمد فى رواية إسحاق بن إبراهيم وجعفر 
اين محمد: القرعة جائزة. 


وقال يعقوب بن بختان: سئل أبو عبد الله عن القرعة ومن قال إتما قمار؟ قال: إن كان ممن 


/ىعه 





سمع الحديث» فهذا كلام رجل سوء يزعم أن حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ضار 

قال إسحاق: قلت لأبى عبد الله أتذهب إلى حديث عمران بن حصين فق العبيد؟ قال: 
نعم. 

وقال مهنا: سألت أحمد عن رجل قال لامرأتين إحداكما طالق أو لعبدين أحدكما حر؟ 
قال: قد اختلفوا فيه. قلت: ترى أن يقرع بينهما؟ قال: نعم. قلت: أتحيز القرعة فى الطلاق؟ 
قال: نعم» وفى النكاح إذا زوج الوليان» ولم يعلم السابق منهما يقرع بينهما. فمن خرجت 
عليه القرعة حكم له بالنكاح وأنه الأول هذا منصوص أحمد فى رواية ابن منصور وحنبل. 
ونقل أبو الحارث ومهنا لا يقرع فى ذلك وق الدابة تكون فى يد رجل لا يملكها وهى لأحد 
رجلين لا يعرفه عينا أقرع بينهما فمن قرع صاحبه - أى خرجت له القرعة - حلف وسلمت 
إليه. 

مذهب الظاهرية: 

وى مذهب الظاهرية ذكر أبن حزم الظاهرى فى " امحلى":أن من أوصى بعتق رقيق له لا 
يملك غيرهم أو كانوا أكثر من ثلاثة لا ينفذ من ذلك شىء إلا بالقرعة. 

ثم ذكر صورا للوصية: يعتق عبيده الذين لا مال له غيرهم: أو يعتق أكثر من ثلث كل واحد 
منهم بإجمال ودون ذكر أسمائهم» فإن الوصية يكون فيها حق لله تعالى وحق للورثة» ولابد 
من القسمة ليتميز حق الله من حق الورثة» ولا سبيل إلى تمييز الحقوق والأنصباء ف القسمة 


إلا بالقرعة» فوجب الإقراع بينهم. فمن خرج عليه سهم العتق علمنا أنه هو الذى استحق 


العتق بموت الموصى وأنه حق الله تعالى ومن خرج عليه سهم علمنا أنه لم يوص فيه الموصى 
وصية جائزة وأنه من حق الورثة» وهذا صريح فى اعتبار القرعة وجوازهاء فى العتق والقسمة 
(غ:١١).‏ 

مذهب الزيدية: 

جاء فى" البحر الزخار" )١55(‏ : القرعة مشروعة فى القسمة إجماعا وقى غيرها الخنلاف» 
وعند الزيدية:هى توجب الملك لإقراعه - صلي الله عليه وسلم - بين نسائه وعمله بما 


4. 


اقنضت . 





أو التراضى بعد الإفراز أو التقويم كالعقد, وإقراعه- صلى الله عليه وسلم - بين نسائه 
وجاء فى " البحر" أيضا )١55(‏ : قالت العترة يصح تعليق العتق فى الذمة كأحدكم حر إذ 
هو قربة كالنذر بخلاف الطلاق ويؤخذ بالتعيين كمن نذر بمجهولء فإن مات قبله عتقوا 
جميعا إذ لا تخصص لبعضهم فاستحق كل منهم قسطا فسرى إلى باقيه. 

وقال الشافعى والليث بن سعد: بل يقرع بينهم كفعله - صلى الله عليه وسلم - إذ أقرع 
نين سثة أعبل لرجل أعتقهم فى مرضه فأرق أربعة وأعتق اثنين» ولإقراعه بين نسائه فى السفرء 
ولمساهمة يونس - عليه السلام - وفى كفل مريم - عليها السلام - ٠‏ قلنا: أما الأعبد 
فمخالف للأصولء إذ الحرية لا يطرأ عليها الرق إجماعا. وأما غيرهم فلتطييب النفوس لا 
لأمر أوجبه. وليست طريقا شرعيا. وما استدلوا به معرض للاحتمال. 

وجاء فى " البحر الزخار" أيضا )١51(‏ : وقالت العترة إذا أوقعه- أى الطلاق- علي غير 
معينة فى نيته كأحداكن كذا وقع على واحدة لا بعينهاء وبه قال القاسمية فليس له صرفه إلى 
من يشاء لأنه لا يتعلق بالذمة. وعن المؤيد بالله له تعيين من شاء إذ يجوز ثبوته فى الذمة. 
وهذا كله ظاهر فى أن القرعة معتبرة عند الزيدية فى القسمة؛» والخلااف بينهم ف أتما تثبت 
الملك أولا. 

أما فى غير القسمة كالعتق والطلاق» فإن القرعة غير معتبرة إذ ليست طريقا شرعيا. 

ويقرر الشيعة الإمامية أن القرعة مشروعة بالكتاب والسنة» ويقولون: أن موارد القرعة على 


3 


فسمين. 


أحدهما: ما كان الحق فيه معينا فى الواقع واشتبه علينا ظاهرا لعارض ٠‏ 

وتانيهساة هنا كان مرددا بين شكين أو كر و يكن معينا فى الواقع. ويطلب فيه التعيين. 
ومن هذا القسم الأمور المشتركة بين شركاء ولم يتراضوا على القسمة بينهم؛ وقد اختلفوا فى 
معنى القضاء بالقرعة» فقيل: إنما بنفسها فاصلة وميزان للقضاء دون حاجة إلى اليمين معهاء 
وقيل: أن المشهور أن القضاء بما يحتاج إلى اليمين )١5/(‏ 


ثمارهة 





وفى " المختصر النافع": ولو أعتق مماليكه عند الوفاة أو أوصى بعتقهم ولا مال سواه عتق 
ثلثهم بالقرعة» فهى بحرى عندهم فى العتق» وهو من القسم الثاى من مواردها فيما ذكره 
صاحب عوائد الأيام. 

مذهب الإباضية: 

والقرعة مشروعة عند الإباضية» وقد عقد صاحب " شرح النيل" بابا فى قسمة القرعة وقال: 
نما هى الأصل وتكون بعد تقويم الأنصباء وتعديلهاء وإذا حلف الشركاء أن يقتسموا يرون 
فى حلفهم بقسمة القرعة وقال: وقد ذكر أن القرعة فى القرآن فقال: (فساهم فكان من 
المدحضين ((وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم (. 

وكان النبى - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه أيتهن وقع سهمها أخذها 
معه. 

وقال لرجلين لما اختلفا: " أستهما ". وأمر أن يقرع بين حمزة وقتيل آخر فى ثوبين ليكفن 
كل منهما فى الثوب الذى بخرج له. 

واختصم ثلاثة إلى على فى ولد لأمة وقعوا عليها فى طهر واحد, فقال: أنا مقرع بينكم فمن 
وقع السهم له فله الولد وعليه لكل من صاحبيه ثلث الدية» وعجب من ذلك الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - ولم يصح أنه أنكره؛ وهذا دليل على أن القرعة مشروعة عندهم 
كطريق لقطع النزاع وأنما تحرى فيما ذكر كله )١55(‏ 

الفراسة 

تعريف الفراسة: 

الفراسة: هى النظر الفاحص المثبت الناشىء عن جودة القريحة وحدة النظر وصفاء الفكر. 
قال ابن القيم الحنبلى فى " الطرق الحكمية " )١70(‏ : ولم يزل حذاق الحكام والولاة 
يستخرجون الحقوق بالفراسة والأمارات» فإذا ظهرت لم يقدموا عليها شهادة تخالفها ولا 
إقرارا. 

وقد صرح الفقهاء كلهم بأن الحاكم اذا ارتاب بالشهود فرقهم وسألهم: كيف تحملوا الشهادة 
وأين تحملوها. وذلك واجب عليه؛ متي عدل عنه أثم وجار فى الحكم. 

وكذلك إذا ارتاب بالدعوى سأل المدعى عن سبب الحق وأين كان؟ ونظر فى الحال» هل 


امه 





يقتضى صحة ذلك؟. 
وكذلك إذا ارتاب بمن القول قوله والمدعى عليه» وجب عليه أن يستكشف الحال ويسأل 
عن القرائن التي تدل على صورة الحال. 

وقل حاكم أو وال اعتنى بذلك وصار له فيه ملكة إلا وعرف امحق من المبطل وأوصل الحقوق 
إلى أهلها. 

ثم ذكر فراسة عمر بن الخطاب وقضائه بما فى بعض المسائل» وفراسة على بن أبى طالب 
كذلك وفراسة بعض القضاة السابقين كشريح وإياس بن معاوية وأبى حازم وغيرهم. 

وذكر شواهد من فراسة بعض الحكام والأمراء وما كان لما من أثر فى كصحف الحقيقة 
والوصول إلى الحق» وأن هؤلاء الخلفاء والقضاة والحكام والأمراء كانوا يبنون الأحكام فى كثير 
من المسائل على الفراسة» وهو يرى أن الفراسة طريق من طرق القضاء والحكم. 

مذهب المالكية: 

وف مذهب المالكية: النص الصريح على عدم جواز القضاء بحاء وأن القضاء بحا من باب 
الظن والنخمين» وذلك فسق وجور (151) . 

ونقل القرطبى فى تفسيره عن القاضى أبى بكر بن العربى أنه قال: الفراسة لا يترتب عليها 
حكم, فإن مدارك الأحكام معلومة شرعاء مدركة قطعا وليست الفراسة منها. وقال صاحب 
التبصرة: والحكم بالفراسة مثل الحكم بالظن والحزر والتخمين وذلك فسق وجور من الحاكم» 
والظن يمخطئ ويصيب. 


)١(‏ ابن عابدين ج 4 ص 2577 707 طبع المطبعة الأميرية. 

(؟) الطرق الحكيمة ص ١‏ طبع مطبعة مصر سنة ١75٠‏ ه. 

(*) ابن عابدين ج 4 ص 588 وما بعدهاء وجامع الفصوليين. ج ١‏ ص ؟187. 
(:) تبصرة الحكام لابن فرحون المالكى ج7 ص 5ه. 

(5) الأشتباه والنظائر فى فقه الشافعية للإمام جلال الدين السيوطى ص 27575 503”. 
(5) المغنى لابن قدامة ج ١١‏ ص ١55‏ وكشاف القناع ج" ص 7537 وما بعدها. 
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(8) البحر الزخار ج ه ص5 » 7. 

(9) المختصر النافع الطبعة الثانية ص57 7. 

3١6(‏ )المحلى جم ص١5‏ ”7 وما بعدها. 

)١1١(‏ ابن عابدين ج 4 ص 7١١‏ وما بعدها الطبعة الأميرية. 
)١١(‏ ابن عابدين ج 4» ص 7 .7١‏ 

)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطى ص 5/ه. 

.55١ ص‎ )١:4( 

.171١9 ابن عابدين ج : ص‎ )١5( 

(15) ج5_اصل5ه. 

)1١0(‏ ص كلاه. 

)١8(‏ ج >" ص 85*» وما بعدها الطبعة الأولى. بالمطبعة العامرة الشرفية سنة ١51١9‏ ه. 
(19) جم ص ٠‏ ه ؟ مسألة رقم .١71/8‏ 

)٠١(‏ جه ص ”5 فى باب الإقرار. 

قا 

(١؟)‏ ابن عابدين ج 4» ص .,/١95‏ 

(50) جلاص5ه. 

(:1؟) ج ”5 ص .55١‏ 

(55) ج عا ص77 7؟. 


(5؟) جه ص 4» ه. 


)١0(‏ مجمع الأنمر جا ص 2.5554 25152351٠١‏ ؟57. 


.595 مواهب الجليل ج ” ص‎ )١( 
.١5١ 2١١7” (9؟) حواشى التحفة جة ص‎ 


8 كقافي القناع جك اص ١لى‏ /1 .١ 507311١‏ 
(01) المحلى جم ص ٠54‏ مسألة رقم. ١17/9‏ 


(30) البحر الزخار جه ص .١56 - ١١7”‏ 


ره 





(3) المختصر النافع ص 27597 507. 

(2؟) ابن عابدين ج 4 ص -50١‏ 5637. 

(5") التبصرة لابن فرحون المالكى ج ١ص ١7١‏ وما بعدهاء وحواشى تحفة المحتاج بشرح 
المنهاج ج١١‏ ص ”25.7 35١‏ والطرق الحكمية ص١‏ ؛ ١‏ وما بعدها مطبعة مصر سنة 


ا" 
(؟) كشاف القناع ج 5 ص777. 

ال ل ا 

(؟) جه ص 77١‏ وما بعدها مسألة .١17//80‏ 

(59) البحر الزخار ج؛ ص؛ .45٠١٠‏ 

(0:) ص 58١‏ وما بعدها. 

)5١(‏ الآية 5١‏ سورة البقرة. 

(؟5) تنوير الأبصار وشرحه الدر وحاشية ابن عابدين ج+؛ ص ؟١ه.‏ 

(5) التبصرة ج١1‏ ص7١5‏ وما بعدها وحواشى تحفة امحتاج بشرح المنهاج ج١٠١‏ ص 
”وما بعدها وكشاف القناع ج 5 ص ١ه‏ "وما بعدها. 

(::) ج 4 ص 83١‏ "وما بعدها. 

(5) البحر الزخار ج؛ ص 4١٠7‏ وشرح الأزهار ج؛ ص .7١8‏ 

(5:) ص 78١‏ الطبعة الثانية. 

(540) شرح النيل ج " ص 584. 

(58) ابن عابدين ج ؛ ص 325 ه. 

(5:9:) ج ١‏ ص 757272 وما بعدها. 

(50) كشاف القناع ج " ص 7585 وما بعدها. 

(١ه)‏ ص 58١‏ الطبعة الثانية. 

(؟51) ابن عابدين ج؛ ص 557 وما بعدها. 

(09) التبصرة ج اص ١١7”‏ وما بعدها وحواشى التحفة ج١١‏ ص 55١‏ وما بعدها. 


(5:5) كشناف القناع ج عاص 723 7. 





(هه) المحلى ج 9 ص 777 وما بعدها مسألة 81لا .١‏ 


(55) شرح الأزهار ج 4 ص 45 ١‏ وما بعدها. 


(10ه) ص 758١‏ الطبعة الثانية. 

(5) آية ١١‏ سورة النساء. 

(59) آية ” سورة الطلاق. 

(60) ابن عابدين ج 4 ص 517 وما بعدها وحواشى التحفة ج ٠١‏ ص 7١5‏ والطرق 
الحكمية. 

(11) آية ١‏ سورة النور. 

(؟75) ابن عابدين ج؛ ص 5ه وما بعدها. 

(59) التبصرة ج١‏ ص ١7٠١‏ وما بعدهاء 5١7‏ وما بعدها. 
(51) الآية ١“‏ سورة النور. 

(5") حواشى تحفة ا محتاج ج ٠١‏ ص 755 وما بعدها. 
(57) كشاف القناع ج 5" ص 55٠.0‏ وما بعدها. 

(50) ج و ص ه 55 مسألة 85لا .١‏ 

(54) ج 4 ص ١850‏ وما بعدها. 

(9>) ص77 وما بعدها الطبعة الثانية. 

50 170508# 9. ٠. 59/4 259537 المختصر النافع ص‎ )7١( 
ج 5 ص 8454ه وما بعدها.‎ )ا/١(‎ 

(75) آية ١5١‏ سورة النساء. 

(7) ابن عابدين ج 4 ص 577 وما بعدها. 

(5لا) ص9١5.‏ 

(5لا) جه ص058١5.‏ 

(77) التبصرة ج ١‏ ص ١7"‏ وما بعدها وحواشى التحفة ج ٠١‏ ص .5١١‏ 
(700) الآية ١٠١5‏ سورة المائدة. 


(7,8) كشاف القناع ج 5" ص 777 وما بعدها. 


مه 





(79) الآية > سورة الحجرات. 

(60) ج 9 ص ه5٠‏ وما بعدها مسألة .١1/81/‏ 

)8١1(‏ البحر الزخار جه ص ١؟‏ وما بعدها وص 78 وما بعدها وشرح الأزهار ج : ص 
وما بعدلها. 

(85) ص 85 ؟. 

(80) ج 5 ص ١ل‏ ه. 

(85) المرجع السابق ص .5٠0٠‏ 

(65) التبصرة ج ١‏ ص ١١‏ وما بعدها. 

(85) ابن عابدين ج 4 ص 50٠١‏ وجامع الفصولين ج ١‏ ص ١7١7‏ وما بعدها. 
(/800) ص 508 وما بعدها. 

(80) جه ص 77” وما بعدها. 

(85) شرح الأزهار ج ؛ ص 5١9‏ وما بعدها. 

(90) البحر النخار ج ه ص ؟ ه. 

(91) شرائع الإسلام من باب القضاء ص 754". 

(؟98) ج "ص ١5؟5.‏ 


980 لبن ابد ند نع عات دو العيصيرة داقن ادحو شن النطقة ع قن 


14؛ وكشاف القناع ج 5“ ص 5هم, المحلى ج 9 ص 578 مسألة ١8١5‏ وكفاية 
الأحكام باب الشهادة»والمختصر النافع ص 584» والبحر الزخار ج ه ص 9"؛وشرح 
النيل ج 5 ص 1525/17 ه. 


(44) ابن عابدين ج 4 ص 075 وما بعدها. 


(95) ج؟ ص 55 وما بعدها. 
(55) ج ؟ صضص١١5.‏ 

(:9) ج ٠١‏ صلم ؛ ١‏ وما بعدها. 
(94) ج ا ص١7‏ 7. 

((99) ع ون 21 





.73٠06١ ج؛ ص‎ )٠٠١( 

)١١١(‏ آية ه١٠‏ سورة النساء. 

(؟١٠)‏ ججده ص١١‏ وما بعدها. 

.586١ )اص‎ 

)٠١8(‏ ج5 ص /الاه. 

.5017 2457 ابن عابدين ج؛ ص‎ )٠١5( 

.779 نيل الأوطار للشوكائى ج ” ص‎ )٠١5( 
.١79 2١517 مجموعة رسائل ابن عابدين ص‎ )٠١00( 
تبصرة الحكام ج٠١ ص 15 وما بعدها.‎ )٠١( 
ج 5 ص 554" وما بعدها.‎ )٠1١9( 

.5١٠١ راجع البحر الزخار ج؛ ص‎ )1١١( 
5ن ا‎ 

.49 ج5 ص‎ )١١5( 

)١١*9(‏ ابن عابدين ج؛ ص 578 وما بعدهاء ص 5 : ه وما بعدها. 
)١١:8(‏ التبصرة ج ١‏ ص 8” وج ” ص .5١٠‏ 
)١١5(‏ الطرق الحكمية ص ١554‏ وما بعدها. 
)١١5(‏ الأشباه والنظائر للجلال السيوطى ص 57". 
)١١0(‏ الطرق الحكمية ص 759 وما بعدها. 
)جه عن 1 

.3 الإسراء:‎ )١19( 

100 جه ونر 1 

(١؟١)‏ ج: ص 737. 

(؟؟١١)‏ ابن عابدين ج؛: ص 57 ه وما بعدها. 


)١١(‏ التبصرة ج١١‏ ص 8” وما بعدها. 


/اره 





(5؟١١)‏ البحر الزخار جه ص .١77‏ 

(>؟1١)‏ مختلف الشيعة ج7٠‏ ص 4 5 »١‏ وكفاية الأحكام باب القضاء. 

)صن اا 

(8؟١١)‏ جد ص "لاه وما بعدها. 

)١١9(‏ فتح القدير جم ص 78١‏ وما بعدها. 

)١١(‏ التبصرة ج١1‏ ص 557 وما بعدهاء الشرح الكبير للدردير + ص 55 الحلبى. 
)١111(‏ حاشية البجرمى على شرح المنهج ج؛ ص ١57”‏ وما بعدها. 

(+١)كشاف‏ القناع ج" ص ده وما بعدها. 


)١1(‏ شرح الأزهار ج ؛ ص 455 وما بعدها. 


"١7ص شرائع الإسلام ص 70777 وماء بعدها من باب القصاصء والمختصر النافع‎ )١15( 
وما بعدها.‎ 

)١175(‏ شرح النيل جم ص7١١‏ وما بعدها. 

)١85(‏ نيل الأوطار ج 5 ص 78١‏ وما بعدها. 

)١7050(‏ التبصرة ج ٠‏ ص 47 وما بعدها. 

)١١(‏ حواشى التحفة ج ٠١‏ ص548” وما بعدها. 

(1+9) كشاف القناع ج 5 ص 774 والطرق الحكمية لابن القيم ص 757 وما بعدها. 
)١50(‏ المحلى لابن حزم ج ا ص 518. 

115 اا ا ام 

(؟4١)‏ جواهر الكلام للمحقق النجفى عن باب المتاجر وجامع المقاصد للكركى من هذا 
|الباب. 

١81 وما بعدهاء طبع المطبعة العثمانية المصرية سنة‎ 7١7 نيل الأوطار ج 5 ص‎ )١59( 
هم‎ 

)١544(‏ ص72" وما بعدها. 

)١55(‏ الآية رقم 4 ؟ من سورة آل عمران. 

)١55(‏ الآيات رقم ١5١ - ١79‏ من سورة الصافات. 


/مه 





)١50(‏ فتح القدير جلم ص 7١5‏ وما بعدها. 

)١548(‏ ابن عابدين ج ؟ ص 4١١‏ الطبعة الثالثة الأميرية سنة ١١5‏ ه. 
)١95(‏ ج اص ؟5. 

)١5١(‏ المرجع السابق. 

.4١/8 257١ حاشية البجرمى على شرح المنهج ج؛ ص‎ )١151١( 

.505 جاص‎ )١٠55( 

)١١9(‏ ص 3717 وما بعدها. 

(15:4) محلى ج هو ص 517. 

(ه5٠١)‏ ج؛ ص .٠١8‏ 

.5١5 ج؛: ص‎ )١٠55( 

.١ 7١ص ج”‎ )١٠590( 

)١5(‏ عوائد الأيام للقراى ص 7/8 1, والقضاء للأشتياى ص ٠‏ 85» والمختصر النافع ص 
ل" 

)١159(‏ شرح النيل باب قسمة القرعة. 

)١(‏ ص 38 وما بعدها. 

185) الفبضيرة ابن الرصيوة :انالك علا من 1 وها بعنطاي 101 

54. "باب في كتاب القاضي إلى القاضي والشهادة على الشهادة ورجوع الشهود 
كتاب القاضي إلى القاضي قد تدعو الحاجة إليه؛ فإن من له حق في غير بلده لا يمكنه 
إثياته والطلب به إلا عن طريق إثباته عند قاضي ذلك البلد والكتابة بذلك إليه؛ لاستكمال 
بقية الإجراءات الحكمية؛ إذ يتعذر السفر بالشهود ورا كانوا معروفين في بلد دون بلد, 
فيتعذر إثبات الحق بدون كتاب القاضي إلى قاض آخر. 
وقد أجبعت الأمة على قبول كتاب القاضي إلى القاضي لأثبات الحقوق وتنفيذهاء وقد 
كتب سليمان عليه السلام إلى بلقيس» وكتب البي محمد صلى الله عليه وسل إلى النجاسي 


)١(‏ موسوعة الفقه المصرية» مجموعة من المؤلفين ص//5؟ 





وإلى قيصر وإلى كسرى يدعوهم إلى الإسلام» وكاتب صلى الله عليه وسل عماله وسعاته. 
فدل ذلك على مشروعية العمل به. 

ويقبل في كل حق لآدميء ولا يقبل في حدود الله؛ كحد الزى وشرب الخمر؛ لأن حقوق 
الله تعالى مينية على الستز والدرن بالشبينات.." (1) 

0.8 "وأما السنة» فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ 
بن جبل حين بعثه إلى اليمن: (وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالههم تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم) )1١(‏ . 
وقد أجمعت الأمة على فرضيتهاء وأن منكر وجوتما كافر خارج عن الإسلام؛ لأن فرضيتها 
معلومة من الدين بالضرورة. والقاعدة: أن ما علم من الدين ضرورة كفرضية الصلاة والرّكاة 
والحج ونحوها من الأحكام الشرعية - أن - إنكارها كفر بالله؛ لأنه تكذيب لدلالة الكتاب 
والسفة 
أما من تركها بخلاً» فإنه لا يكفر بذلكء» كما هو مذهب جماهير أهل العلم» ودليل ذلك: 
ما ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ما من صاحب ذهب ولا فضة 
لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة ضصّفحت له صفائح من نارء فأحمي عليها في 
نار جهنم فتكوى بما جنبه وجبينه وظهرهء كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره سين 
ألف سنة حتى يقضى بين العباد» فيْرى -- وضبطت: فيّرى - سبيله إما إلى الجنة وإما إلى 
النار) (؟) . 
والكافر لا يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار على التخيير» بل سبيله إلى النار على وجه 
التحتم» فدل هذا على أن تارك الركاة تكاسلاً مع إقراره بوجوبا أنه لا يكفر. 
فإن كان تاركها تحت يد الإمام فإنه يلزمه بما ويأخذ شطر مالهء كما سيأنّ تقريره» لحديث: 
(ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا) () رواه أحمد وأبو داود بإسناد 


حسن وقال أحمل : ١‏ هو عندي صالح الإسناد 3 )0( 


>05/١ الملخص الفقهيء صالح الفوزان‎ )١( 





)١(‏ متفق عليه. 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الركاق» باب (1) ثم مانع الرّكاة (/981) . 
(9) أخرجه أبو داود في كتاب الرّكاة» باب (5 ) في ركاة السائمة (ه/اه١)‏ ". 
)عدا عيارة تمل الع نسي" مهو فول إسحاقا قال سيول بع تيا 

45 "كباب الضيام 
الصيام لغة:الإمساك, وفيه قوله تعالى عن مريم: 
(إني نذرت للرحمن صوما) أي إمساكاً عن الكلام. 
اصطلاحاً:التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب 
الشمس وقد دل على فرضيته الكتاب والسنة والإجماع. 
أما الكتاب:فقوله تعالى: (يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم لعلكم تتقون) وقوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) 
أما السنة:فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: (بني الإسلام على خمسء وذكر منها:صيام 
رمضان) وأما الإجماع:فقد أجمعت الأمة على فرضيته» وعلى تكفير جاحده؛ وقد أجمع أهل 
السير على أن الصيام فُرض في السنة الثانية من الحجرة -- وعليه فيكون النبي صلى الله عليه 
واعلم أنه لا بأس أن يقول: جاء رمضان أو دخل رمضان خلافاً لمن منع ذلك من أهل العلم. 
وأما ما رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقولوا جاء رمضانء فإنه اسم 
من أسماء الله تعالى) فالحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم» ففيه أبو مَعْشْر وهو 
ضعيف وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إطلاق ذلكء ففي الفكييحين: أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة ...) الحديث. 
ورمضان مشتق من الرمَضَ» رمض يرمض رفيا وهو شدة الحر وإِنما مي رمضان بهذا الاسم 
لأنه وافق شدة حر فسمي بذلك. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (يجحب صوم رمضان برؤية هلاله) 


5/9 شرح زاد المستقنع للحمد» حمد بن عبد الله الحمد‎ )١( 





فإذا رؤي الهلال ففرض على المسلمين أن يصومواء وهي مسألة إجماعية» وقد قال تعالى: 
(فمن شهد منكم الشهر فليصمه) » وقال صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته) 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين)." )١7‏ 
201.8 أما الكتاب: فقوله تعالى: «9وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاءء 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة» وذلك دين القيّمة© [البينة: 63/0] وقوله سبحانه: #إفأقيموا 
الصلاة وآتوا الرّكاة» واعتصموا بالله هو مولاكم؛ فنعم المولى ونعم النصير» [الحج:07/77/] 
» مع آي كثيرة مثل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» [النساء: 01/4"] . 
وأما السنة: فأحاديث متعددة» منها: حديث ابن عمر عن النبي صِلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «بني الإسلام على خمسء شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام 
الصلاة» وإيتاء الركاةه وصوم رمضانء وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً» )١(‏ » وي معناه 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 
رسول الله وتقيم الصلاة» وتوت الركاة» وتصوم رمضانء» وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلا» (؟) . 
وأ الإجاع: فد 2 على وجوب نس صلوات في الي واليلة 
تاريخها ونوع فرضيتها وفرائضها: فرضت الصلاة ليلة الإسراء قبل اللهجرة بنحو خمس سنين 
على المشهور بين أهل السير» لحديث أنس» قال: «فرضت على النبي صَلَّى الله عليه وسلم 
الصلوات ليلة أسري به خمسين؛ ثم نقصت حتى جعلت خمساً؛ ثم نودي: يا محمدء إنه لا 
مدل القول لدي .وإة للك مله الخحه بسين» (0).. .وقال يعض الحنقية حرطت ليلة 
الإسراء قبل السبت سابع عشر من رمضان قبل الهجرة بسنة ونصف. وجزم الحافظ ابن 
حجر بأنه ليلة السابع والعشرين من رجبء وعليه عمل أهل الأمصار. 
وهي فرض عين على كل مكلف (بالغ عاقل) » ولكن تؤمر بما الأولاد لسبع سنين» وتضرب 
عليها لعشرء بِيدِء لا بخشبة» لقوله صلَى الله عليه وسلم: «مُروا صبيانكم بالصلاة لسبع 


١/٠١ شرح زاد المستقنع للحمد» حمد بن عبد الله الحمد‎ )١( 


كه 





سنين» واضربوهم عليها لعشر سنين» وفرّقوا بينهم في المضاجع» (5) . 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) متفق عليه. 
69 رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي. وف الصحيحين: «فرض الله على أمتي ليلة 
الإسراء خمسين صلاة» فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها خمساً في كل يوم وليلة» 


(5) رواه أحمد وأبو داود والحاكم والترمذي والدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
ده (نيل الأوظار جز 3 (1) 

0-5 "أولاً. فرضية ركاة الزروع والثمار وسبب الفرضية )١(‏ : 
هذه الركاة واجبة بدليل من القرآن والسنة والإجماع والمعقول: 
أما القرآن: ققوله تعالى: «ؤوآتوا حقه يوم حصاده» [الأنعام: ]1/١ 41١‏ قال ابن عباس: 
حقه: الركاة المفروضة» وقال مرة: العشر» ونصف العشرء وقوله: هيا أيها الذين آمنوا أنفقوا 
من طيبات ما كسبتم» وما أخرجنا لكم من الأرض »4 [|البقرة:1/5717] والرّكاة تسمى نفقة 
بدليل قوله تعالى: #والذين يكنزون الذهب والفضة» ولا ينفقوتما في سبيل الله 
[التوبة: 4 9/9] . 
وأما السنة: فقوله صلَّى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَراً (؟) 
العشر» وفيما سقي بالنضح نصف العشر» (”7) وقوله: «فيما سقت الأتمار والعَيّم: العشور, 
وفيما سقي بالسانية (4) نصف العشور» (0) . 
وأما الإجماع: فد أجمعت الأمة على فرضية العشر. 
وأما المعقول: فكما ذكرت في حكمة مشروعية الرّكاة؛ لأن إخراج العشر إلى الفقير من باب 
شكر النعمة» وإقدار العاجزء وتقويته على القيام بالفرائض» ومن باب تطهير النفس عن 
الذنوب وتركيتهاء وكل ذلك لازم عقلاً وطديرها. 
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وأما سبب فرضية هذه الركاة: فهو الأرض النامية بالخارج منهاء حقيقة في 


)١(‏ البدائع: 7/57 ومابعدهاء مغني المحتاج: 21/5١‏ بداية المجتهد: 1/5155 المغني: 
8 ممابعدهاء كشاف القناع: 275/755 فتح القدير: 7/5. 


(؟) العثري: ما يسقيه المطر أو تشرب عروقه من ماء قريب من غير سقي» وفي لفظ «بعلاً» 


(*) رواه الجماعة إلا مسلماً عن ابن عمر (نيل الأوطار: 4/١59‏ ومابعدها) . 
(5) السانية: البعير الذي يستقى به الماء من البثر. 
(5) رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وقال: الأتمار والعيون» عن جابر (نيل الأوطار: 
المكان السابق) .." )١(‏ 

0.69 "يستوقٍ في الغالب» أو يكون استيفاؤه وعدم استيفائه على السواء )١(‏ . 
واستدل الجمهور على جواز عقد الإيجار بالقرآن والسنة والإجماع: 
أما القرآن: فقوله تعالى: #إفإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن» [الطلاق:15/5] وقوله عز 
وجل حاكياً قول إحدى ابنتي شعيب عليه السلام: «ؤقالت إحداهما: يا أبت استأجره إن 
خير من استأجرت القوي الأمين. قال إن أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن 
تأجرني ماني حجج. فإن أتهمت عشراً فمن عندك» [القصص:7-57//575؟] والاستدلال 
ذه الآية صحيح عند القائلين: بأن شرع من قبلنا شرع لنا مالم ينسخ. 
وأما السنة: فقوله عليه الصلاة والسلام: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» (؟) . 
فالأمر بإعطاء الأجر دليل على صحة الإيجار» وقوله صلَى الله عليه وسلم: «من استأجر 
أجيراً فليعلمه أجره» (؟) . 
وروى سعيد بن المسيب عن سعد رضي الله عنه قال: «كنا نكري الأرض بما على السواقي 
من الزرع؛ فنهى رسول الله صلَى الله عليه وسلم عن ذلكء وأمرنا أن نكريها بذهب أو وَرق» 
(:). 
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وروى ابن عباس رضي الله عنه: «أن النبي صَلَّى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام 
أجره» (5) . 


وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة في زمن الصحابة على جواز الإيجار قبل 


(1) بذاية الجعيد: # عن 186 
(؟) روي من حديث أب هريرة» ومن حديث ابن عمر ومن حديث جابر ومن حديث 
أنس» فحديث أب هريرة رواه أبو يعلى في مسنده» وحديث ابن عمر أخرجه ابن ماجه في 
سننه» وحديث جابر رواه الطبراني في معجمه الصغير» وحديث أنس رواه أبوعبد الله الترمذي 
الحكيم في كتاب نوادر الأصول. قال ابن حجر: كلها ضعاف (انظر نصب الراية: 4 ص 
8 مومابعدهاء مجمع الزوائد: 4 ص 357» سبل السلام: * ص )8١‏ . 
(") رواه عبد الرزاق في مصنفه عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدريء ورواه محمد بن الحسن في 
كتاب الآثار» وفيه انقطاع» ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. قال أبو زرعة: الصحيح 
موقوف أي على أبي سعيد. (انظر نصب الراية: 4 ص ١7١غء‏ سبل السلام: ٠‏ ص 28١7‏ 
نيل الأوطارة هدض 25) . 
(5) رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن سعد بن أبي وقاص بلفظ: «أن أصحاب المزارع في 
زمن النبي صِلَى الله عليه وسلم يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي وما سعد بالماء ثما 
حول النبت» فجاؤوا رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم فاختصموا في بعض ذلكء فنهاهم أن 
يكروا بذلك» وقال: أكروا بالذهب والفضة» (انظر نيل الأوطار: ه ص 79؟) . 
(5) رواه أحمد والبخاري ومسلم, زاد البخاري في لفظ: «ولو كان سحتاً لم يعطه» (انظر 
نصب الراية: 4 ص 8 »١7‏ نيل الأوطار: ه ص 7385, سبل السلام: ا ص )8١(‏ .." 
00 

2.8٠‏ "ومنها خبر البخاري في التوكيل بإعطاء بعير سداداً لدين رجلء» وقوله عليه السلام: 


«إن خياركم أحسنكم قضاء» . 


)0( الفقه الإسلامي وأدلته» وهبة النحيلي وإعوءع 





وأما الإجماعء فقد أجمعت الأمة على جواز الوكالة» ولأن الحاجة داعية إليهاء فإن الشخص 
قد يعجز عن قيامه بمصال حه كلها )١(‏ » فكانت جائزة لأنما نوع من أنواع التعاون على البر 
والتقوى. 


وحكمة تشريع الوكالة واضحة: وهي رعاية المصلحة وسد الحاجة ودفع الحرج عن الناس, 


فد تتوافر القدرة والكفاءة والخبرة عند إنسان دون آخرء وقد يكون الإنسان محقاً» ولكنه 
عاجز عن تقديم الحجة والبيان» وخصمه أقدر وأعرف بالحججء فيكون محتاجاً لتوكيل غيره 
للدفاع عنه» وإظهار حقه. 


21/814/ المهذب:‎ 25/51١1 المغني: 25/15 تكملة فتح القدير: 2.5/79 مغني المحتاج:‎ )١( 
10 النسدوطة ار وما‎ 

.6١‏ "لمَصّلْ الخامس: طرق إثبات الجناية 
فيه مبحثان: 
المبحث الأول . نحة إجمالية عن طرق الإثبات العامة. 
المبحث الثاني . إثبات القتل بطريق خاص . القسامة. 
المبحث الأول . نحة إجمالية عن طرق الإثبات العامة: 
لا حظنا في أثناء الكلام عن الحدود أن الفقهاء يبحثون باختصار طرق إثبات الجريمة الموجبة 
للحد من شهادة أو إقرار ونحوهماء لما للحد من خطورة خاصة تتطلب توقف الحكم به على 
ثبوت الجريعة ثبوتاً قاطعاً أو مؤّكداً. وذلك بالإضافة إلى وجود مباحث مستقلة لطرق الإثبات 
في كل كتاب فقهي. 
وكذلك الشأن فق الكبايات» لآ بد من الإشارة | تنبت بد تسهياة على القاضي في إصدار 
أحكامه عليهاء ولفت نظره لضرورة التأكد من وقوع الجناية الموجبة لعقوبة بدنية كالقصاص 
أو التعزير أو لعقوبة مالية كالدية أو الأرش. 
لذا فإني أعطي هنا فكرة أو محة إجمالية عن طرق الإثبات العامة من إقرار وشهاد وقرينة 
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ونكول عن اليمين» لبيان مدى صلاحية إحداها لإثبات الجناية» سواء عند جمهور الفقهاء 
أو عند بعض الفقهاء» وأحيل بالتفصيل على البحوث المستقلة الخاصة بكل منها في هذا 
الكتاب أو غيره. ويلاحظ أن العلماء اتفقوا على جواز إثبات جرائم القصاص في القتل 
والجرح العمد بالإقرار أو شهادة رجلين. 

أولاً . الإقرار: 

الإقرار: هو إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه )١(‏ » وهو حجة قاصرة على المقر لا 
يتعدى أثره إلى غيره» لقصور ولاية الإقرار على غيره» فيقتصر أثر الإقرار على المقر نفسه. 
ويؤخذ بمقتضى الإقرار؛ لأن الإنسان غير متهم على نفسه. 

ولا خلاف في جواز الاعتماد على الإقرارقي العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية 
والجرائم أو الجنايات والحدود» فقد أجمعت الأمة على صحة الإقرار مطلقاً وكونه حجة في 
علق العصورة إذا كان صيخيحاً. 

واتفق العلماء على صحة الإقرار بحق من الحر البالغ العاقل المختار غير المتهم في إقراره (؟) 


ويشترط ف الإقرار بالجناية أو الجريمة الموجبة لحد أو قصاص أو تعزير أن يكون واضحاً 
مفصااًء قاطعاً في الاعتراف بارتكاب الجرم» عمداً أو خطأ أو شبه عمد. 

فلا يصح الإقرار امجمل الغامض أو المشتمل على شبهة» حتى يتحدد نوع العقاب؛ إذ لا 
عقاب مثلاً على القتل دفاعاً عن النفس أو المال» أو استعمالاً لحق» أو تنفيذاً لقصاص. 
ولا يصح إقرار المتهم في إقراره لملاطفة صديق ونحوه؛ لأن التهمة تخل برجحان جانب الصدق 
على الكذب في إقراره. 


. 4/4517 الدر المختار:‎ )١( 
تبيين الحقائق: 8/ه» الشرح الكبير‎ 21/58١ (؟) البدائع: 9/55 تكملة الفتح:‎ 





للدردير: 9917/” وما بعدهاء المهذب: 5/95 مغني المحتاج: / 27/58 المغني: 
مع للره.." 00( 
؟6.) "أدلة الجمهور: 

استدل الجمهور على تحريم نكاح المتعة بالقرآن والسنة والإجماع والمعقول: 

٠١‏ - أما القرآن: فقوله تعالى: إوالذين هم لفروجهم حافظون, إلا على أزواجهم. أو 
ماملكت أبمانحم» فإنحم غير ملومين» فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون» 
[المؤمنون: ه/١-7]‏ هذه الآئة حرمت الاستمتاع بالنساء إلا من طريقين: الزواج وملك 
اليمين» وليست المتعة زواجاً صحيحاًء ولا ملك يمين» فتكون محرمة» ودليل أنما ليست زواجاً 


أنما ترتفع من غير طلاقء ولا نفقة فيهاء ولا يثبت بما التوارث. 

١‏ - وأما السنة: فالأحاديث الكثيرة السابقة المتفق عليها التي ذكرتما عن علي وسّبْرة الجهني 
وسلمة بن الأكوع وغيرهم رضي الله عنهم» والمتضمنة النهي الصريح عن نكاح المتعة عام 
خيبر» وبعد فتح مكة بخمسة عشر يوم وي حجة الوداع. 


“م - وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة إلا الإمامية على الامتناع عن زواج المتعة» ولو كان 


جائراً لأفتوا به. قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيهاء أي في المتعة» ولا أعلم اليوم 
أحداً يجيزهاء إلا بعض الرافضة» ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله. وقال القاضي 
عياض: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمهاء إلا الروافض )١(‏ . 

عات آنا المعقول: فإن الزواج إِنْما شرع مؤبداً لأغراض ومقاصد اجتماعية: مثل سكن النفس 
وإنجاب الأولاد وتكوين الأسرة» وليس ف المتعة إلا قضاء الشهوة بنحو مؤقتء فهو كالزنا 
تمامأء فلا معنى لتحريمه مع إباحة المتعة. 

وبه يتبين رجحان أدلة الجمهور والقول بتحريم المتعة وبطلان زواجها وبطلان الزواج المؤقت» 
وهذا ما يتقبله المنطق وروح الشريعة» ولا يمكن لأي إنسان متجرد محايد إلا إنكار المتعة 
والامتنا 4 عنها نمائياً. 
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انيل الأوظاب بعري 0 

: )١( "حكمها الشرعي: العدة واجبة شرعاً على المرأة بالكتاب والسنة والإجماع‎ ١.85 
أما الكتاب: فقوله تعالى عدة الطلاق: إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء»‎ 
وف عدة الوفاة: #إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن‎ ]١/1517.:ةرقبلا[‎ 
أربعة أشهر وعشراً [البقرة: 4 7/؟] وفي عدة الصغيرة والآيسة والحامل: #إواللائي يسن‎ 
من المحيض من نسائكم إن ارتبتم» فعدتمن ثلاثة أشهرء واللائي لم يحضن, وأولات الأحمال‎ 
أجلهن أن يضعن حملهن» [الطلاق:75/54] وآي أخرى.‎ 
وأما السنة: فقول النبي صلَّى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء تمد‎ 
وأمر النبي صلَّى الله عليه‎ , )١( على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً»‎ 
وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد عند ابن أم مكتوم (7) . وأحاديث أخرى.‎ 
وأما الإجماع: نقد أجمعت الأمة على وجوب العدة, في الجملة» وإنما اختلفوا في أنواع منها.‎ 


.7/4 5/8 المغني:‎ )١( 
رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة» وفي لفظ آخر عندهما: «لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن‎ )١( 
بالله واليوم الآخر أن تحدٌ فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا» (نيل الأوطار:‎ 
والإحداد: منع المعتدة نفسها الزينة وبدتما الطيب» ومنع الخطّاب خطبتها.‎ 5 
(؟) رواه أحمد وأبو داود والنسائي» ومسلم بمعناه عن عبيد الله بن عبد الله بن غتبة (نيل‎ 
الأوظاره موي10‎ 

20.4 "ومن السْنّة أن البح صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم 
عَلَى إِْرَارعمًا بالرّا. 


-_ 
4 


وَقَلَ 
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عَلَى الْمْقِنٌ يُؤْحَدُ به وَيُعَامَل مُقْنَضَاهُ. 
وَدَيلُهُ من الْمَعْقُول: انِْمَاءُ التَهمَة فَإِنَّ الْعَاقِل لا يُقَدُ عَلَى تَفْسِهِ كذِيًا. (؟) 


مرِتبَُ الٍفْرَار بَْنَ طرق الأسِئْبَاتِ. 
م - الْمُعَهَاءُ ون علي أ الْتَقْرَارَ أَقْوَى الأكولّة ١‏ الشبعئة عيَّة لإنتِمَاءِ التّهْمَةِ فيه غَالِمًا. 

فقن نض اللعفئة على أن 0 َفْرَارَ حَُجّةٌ سَرْدِيةٌ فَوْقَ الشّهَادَق بنَاء عَلَى الْبَمَاءِ التَهْمَةِ فيه 
غَالِيَا ولا يُنَاقِ ذَلِكَ أ صِرةٌ عَلَى الْمُقِرّ وَحْدَهُ في جين أَنَّ الشَّهَادَةَ حَُجَةٌ مُتَعَذِيٌَ؛ 
أن 0 وَالضَّعْفَ وَرَاءَ التَّعَدّيّة وَالإقْتِصارٍ. فَاتّصّافٌ الأتَقرَارٍ بِالإفْتِصارٍ عَلَى نَفْسِ 
الْمُقِر وَالشّهَادَةٍ بالنّعَدِيَة إل الْعَيْرِِ لآ يُنَاقِ اصَافَهُ بِالْقُوَةِ وَاتَصَافَهَا بالصتّعْفٍ بِاليَسْبَة َيه 


- 
0 ف 


و 
له حجه 


- 


بِتَاءً عق انتَمَاءِ التَهِمّة فيه دُوكًا. م 
نص الْمَالِكِيّةُ عَلَى أَنَّ الأْتَفْرَارَ أَبْلَمُ مِنَ الشَّهَادَةِ. 
قآل أشهقة: "فول كل افد على اثفبية فت ب ذغواة على عزو " (4) 


/ 4 حديث ماعز رواه البخاري وغيره وحديث الغامدية رواه مسلم (تلخيص الحبير‎ )١( 
لاه ره) طبع الفنية المتحدة.‎ 
والبجيرمي‎ 2١54١ / 5 تكملة فتح القدير 7 / 35 ط الميمنية» والرهوني على الزرقاني‎ )١( 
وحاشية الجمل على شرح المنهج ” / 4707» والمغني مع الشرح‎ »١١9 / ” على الخطيب‎ 
"1 / 5 ه / ١لاء وكشاف القناع‎ 
.599 / 1 تكملة فتح القدير‎ )*( 
)١( 8م ط الحلبي.."‎ / ١ تبصرة الحكام‎ )4( 

هه؟. اي 
١‏ - لِلشّهَادَةٍ حَالَئَانِ: حَالَهُ تحمل وَحَالَةُ أَدَاء. 
َك لحل وهو أن بذعى الشخصن ليه تفط الشهادة كن لِك كزضن كفا 


- - 


قَامَ م به الْبَعْضْ سقط عن الْبَاقِينَ. قَإِنْ تَعَيّنَ بحَيِتْ لا يُوجَدٌ غَيْرْهُ كانَ فَرْضًا عَلَيْهِ. و 


2 


785/١ الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





0 2 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا 4 و5 ا تغال 0 ل التهاذة و يك 

لبذ (1) 

ديل مَشْرُوعِيتِهًا: 

١‏ - اتَمَقَ الْقُقَهَاءُ حمِيعًا عَلَى أنَّ الشَّهَادَةَ مِنْ طرْقٍ الْقَضَاء لِقَولِهِ تَعَالَ مإوَاسْتَشْهدُوا 

شَهِيدَيْنِ مِنْ رجَالِكُمْ فَإِنْ 1 يَكُونا رَجْلَْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَنَانِ يمّنْ تَرْضَْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ4 (؟) 
ول صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلُم: امه َلَى الْمدّعِي وَاِْمِنْ عَلَى من ألْكر. (0) وكذ أجمقتٍ 


3 على أن شئة تب خاي 23 يق 


٠‏ - الشّهَادَةٌ لج ا 
لا تَكُونُ مُلِْمَةَ إلا إِذَا انَصَل يا الْمَضَاءُ. وتَنْصِيل 
أَخكام الشَّهَادَةٍ يُِجَعْ إلَيْهِ في 7 3 مُصْطلح (شَهَائة) 


٠١5 25١8 سورة البقرة 07/85 27/87 وتبصرة الحكام على هامش فتح العلي المالك‎ )١( 
ط الحلبى الأخيرة.‎ 
.5/5 / (؟) سورة البقرة‎ 
سيق عدي ا ا‎ 
عو "4 آذ وقول الك صل للا حاته وسلم اشرق يذ تثووت علا‎ 


دِرَعًَا 1 منْ حَدِيدٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ ا - فَهُوَ يذل على مَشْرُوعِية تايل امعان َ 


الا : :د 


حكمَةٌ ف قَبُول الدَيْنٍ التأجيل دُونَ الْعَبْنِ: 
ل 4 عَلَى أن الْمَرْقَ ب لذ َعيّانِ وَالدّيُونٍ مِنْ حَيْتُ جَوَارٌ التأجيل في الثَانيَة 


5/١ الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





دُونَ الأولى: أ الأَحعيَانَ له وَمُشَاهَدَة لفق حَاصِلٌ وَمَؤْجُودٌ وَالتاصل والموكرة 
لبس هناك مَدْعَاةٌ لجواز نود الأمجل عَلَيْه. أَكَا الذَيُونُ: فَهِي مَالٌ حكيية يَنْبْتُ ف الذَّكَقَ 
فَهِي غَيْرُ حَاصِلَة ولا مَوْجُودَةِ وَمِنْ م شْرِعَ جْوَارُ تأَجِيلِهَاء رِفْقّا بالْمَدِينِء وَتَكِيئًا لَّهُ مِنّ 
اكْتِسَامًا وتصلها ف الْمَدّةِ المضرويق عق إِنَّ المشتري لَوْ عَبْنَ النقُود الي اشترى با 1 


حْمْهُورُ الْقُمَهَاءِ من هَذًا الأه 


أت ران قال ل 

- وَذَلِكَ لدَنْ حَمِيمَتَهُ شِرَاء آجلٍ» َهُوَ || مَسْلَمُ فيه (وَهُوَ السَلعَةُ) » بعَاجلٍ» وَهْوَ 
أ الْمَال (وَهُوَ شن َرأ مال السلم لآ بد مِنْ كَونه حالاء عِنْدَ التي وَالشَافعئة 
وَالنَابلَة؛ لأدنَّ مِنْ شَرْطٍ صِحَةِ هَذًا 


() معتطلع "بلي زرا 

0.60 "'مَؤضوع آخْرَ هُوَ ججَاسَتّهَا وَطَهَارئَاء قَذَّاتُ الدَّم السعكائل تَنْجُمخ مَيْعَتْهَا. وَتَعَتَجّسْ 
كم الناتعانك القليلة بخلآفي ما 0 2 دَمٌ سَائِلٌ وَلِذَلِكَ جْمعَ النّوْعَانٍ قُ مَؤْضُوعَ 
الأقطيعة هنا لوغنة كم فِيهمًا مِن حَيْتُ جَوَارُ الم كل أَوْ عَدَمِهِ. 
وَلَّمّا كَانَ لكل مِنَ الجرَادٍ لصب وَالدُودٍ كم خاصصٌ كل منْهَا حَسْن إِفْرَادُ كُلَ مِنْهَا عَلَى 


اراد : 
+0 - أَجْمْعتٍ لَه عَلَى جل الجراد, وَقَدَ وَرَدَ في حِلَّهِ الحَدِيثُ الْقَائل: أعلت لا مَيْتَنَانِ 


7١/7 الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





5 الدّمَانِ: قَالطّحال وَالْكّبِدٌُ. )١(‏ 
كيّة الرَادٍ. وَقَال الْمَالِكِيّةُ: لا بل من تَذْكِيَته بن 
رت 
ينا ينبي التَنيّه لَهُ أَنَّ الشَافِعية فِعِيّةَ كَرِهُوا ذَبْحَ الجرَادٍ وَقَطْعَهُ حيًا. وَصَّبَّحُوا بجَوَازٍ قَليهِ مَيْما دُونَ 
إغراح ما في حؤية» ولا يَعَنَجسنْ يه الذّهْن. 
وَتْرْمُ عِندَهُمْ قله وَسَيهُ حرا عَلَى الرٌاجح لِمَا فيهِمًا مِنَ النعْذِيبِ» وقِيل: يحل ذَلِكَ فِيهِ كُمَا 
يحل في السَمَكِء وَلكِنّ هَذًا الْقَوْل عِنْدَهُمْ ضَعِيفٌ» لأ. عن خناة ناد شكيةة لكي فكناء 


الْمَذْبُوح بخلآف السّمَكِ الَّذِي حَرَجٍ مِن الْمَاءِ فَإنَّ حيّائهُ كَحَيَاة 


)١(‏ حديث: " أحلت لنا ميتتان ودمان: " زواة اين عالعه (© / 176؟ شاط 
الحلبي) والدارقطني (4 / 777 - ط دار المحاسن) من حديث ابن عمر مرفوعا وفي إسناده 
ضعفء والصواب أنه موقوف وله حكم الرفع (التلخيص 7١ - ١٠ / ١‏ ط دار المحاسن) 
لالد 


0 1 
د - لك 


”. 
ه - لمكم هو في اللَغّة: القَضَاءْء يُقَال: حَكَمَ لَه وَعَلَيْه وَحَكم بَتِنَهُمَاء فَالَاكِمْ هُوَ الْقَاضِي 
في زف اللَمَةِ والشرع. 
وَقَدْ تَعَارَفَ التَامنْ ١‏ في الْعَصْرٍ الْحَاضِرٍ عَلَى إِطْلاَقِهِ عَلَى عق يول الخلطة العاقة 


0 عَلَى وجُوب عَقْدٍ الأَدَمَامَ وَعَلَى أَنَّ الأذئة يحب عَلَيْهَا الإنْقِيَاذُ 
لإنِمَام عَادِلِ» يُقِيمُ فِيهِم أخكام الله وَيَسْوسْهُمْ 0-7 اكيم قي كا وقول اه 
57 ا يجمَاعِ مَنْ خلافه. )١(‏ 

وَاسْيَدَنُوا لِدَلِكَ بإجماع الصَّحَابَة وَا وَالتَابعِينَ وَقَدُ تَبَتَ 5 


أن املكف نا ركاف وول اللد عتلى لكايه وَسَلَّمَ دروا إل عَقْدٍ اجتِمَاع في سد سَقِيقَةِ بي 


0( الص لصَّحَابَة به رَضِيّ اللَّهُ د جد 


١ 47/0 الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





سَاعِدَة وَاشترا كك 3 الإجتماع كِبَارٌ الصّحَابَة وتَرَكُوا أَهَمٌ الأخثور لَدَيْهمْ 3 جهيز رَسُول الله 
صَلَّى الل ا يفيء وَتَدَاوَلُوا في أَمْرِ خلاقته. 


2 6 
إن 


وَهْمْ وَإِنِ لاا ف بَادِئ الأمثر حَْل الشخص الذي بدن أن يْبَايَعَ» أؤ عَلَى الصَّمَاتِ 


31 


- 
3 200 
عي ان 


تعفر فين يكْتَارُوتَك فَإِكُمْ 1 يختلِقُوا في وُجُوبٍ تَصْب إِمَام لِلْمُسْلِمِينَ» و1 
يك تعد ملك ل هوا أَا بَكرٍ رَضِي الله عَنْهُ وَوَافَقَ بَقِيّة الصّحَابَة 
الَِينَ 1 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على الدر ١‏ / 5078» وجواهر الإكليل »55١ / ١‏ ومغني المحتاج 
ناوالا حكام السنلظائية للخادرض هر عن 0 

2.8 "أبن عرفة: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص١75.‏ 


تقدمت ترجمته في ج7١‏ ص 401١‏ 


تفقدمت ترجمته في ج١‏ ص١752.‏ 


ابن عيينة (؟ - /9١ه)‏ 
هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران» أبو محمد, الحلالي» الكوفي. سكن مكة, أحد الثقات 
الأعلام أجبعت الأمة عل الانسحاح بن كان قر تلظ زقال الشافعي ة غباد راي 
أحداً من الناس فيه جزالة العلم ما في ابن عبينة» وما رأيت أحداً فيه من الفتيا ما فيه ولا 
أكفٌ عن الفتيا منه. روى عن عبد الملك بن عمير وحميد الطويل وحميد بن قيس الأعرج 
وسليمان الأحول وغيرهم. 


”1١107/ الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





وعنه الأعمش وابن جريج وشعبة والثوري ومحمد بن إدريس الشافعي وغيرهم. 
[تحذيب التهذيب 5 »١١7/‏ وميزان الاعتدال ” / 2١7١‏ وشذرات الذهب ١‏ / 4ه"] 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص١١5١.‏ 


تقدمت ترجمته 2 ج١1‏ ص١١7.‏ 


تقدمت ترجمته 2 ج11 ص١1١71.‏ 


ابن كثير /7١١(‏ - 5/الا ه) 


لشائني... الا 

.8 "صجيح مَا يُحرْمُه وَقَدْ ١‏ أجمْقتٍ الأدقة عَلَى صِحَةٍ اليكاح َمْرٍ المثلء وَأكتيمُم 
يزو عفد ال جار بأخرة الوزلء كالفكال وَالخيَازِ م َنِم الْحَمّام وَالْمْكَارِي فَعَايَُ 
5 بِالمَغْرٍ أن يَكُونَ بَبْعْهُ بكم كَمَنِ الْمِئلء بكرا كه 2 التعاوفة ِكَمَنٍ الْمِيْل في هَذِهٍ 


المشور وَغَيْرِهَاء فَهَذَا هُوَ الْقِيَانْ المكجيخ: ؛ ولا تقو َُ م مَضّا مَصَالِحْ النّاسٍ ! إل به ه .)١(‏ 


الهئة اينما 


7/1 الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





)١( "..5 إعلام الموقعين 4 / ه,‎ )١( 
"لْبُيُوع الْمَاسِدَةِ؛ِ لأتَنّ الرَّبَا نَوْعَانِ: رَيَا الْمَضْلء وَربَا النّسِيكةِ.‎ .8١ 
الا محم بالْكتَاب وَالِسْنّة وإجْماع الأممة.‎ 


قال عَلَى أن ابا تك )١(‏ بِنَوْعَيْهِ: الْمَضْل وَالنّسَِة وَيخْرِي ربا 
الْمَضْل وَربَا النِّيَةِ في بَعْضٍ مَسَائِل الصف وَتَفْصِيلَهُ في (الصّزفٍ) . 

َال مِنَ الْكَبَائْي وَل يحل في شَرِيعَةٍ قله تَعَالَ هيا الها لماعتو اقذىا الله توما 
قي مِن الربا إِنْ كُنْكُم مُؤْمِينَ مَإِنْ 1 تَفعلُوا كأَدَنوا بحَرْبٍ مِن الله ورَسْولِه وَإِنْ بكم فلكم 
وس أَموَالِكمْ لا تَظلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ )١(‏ # ون الحَدِيثِ لَعَنَ الله آكل ارب وَمُوكِلَهُ وكاتيَهُ 
وَشَاهِدَيْهِ. وقَال: هُمْ سَوَاءٌ (5) وَلَيْسَ الْقَصْدُ هُنَا ذِكرُ أخكام الرَْا وَسْرُوطِهِ وَمَسَائلِه بل 
ُنْظَرٌ تَفْصِيل ذَلِكَ تحت عِنْوَانٍ (ربا) . 


وَالْقَصْدُ حُنا التيُْفُ عَلَى أخكام بَغض الْببُوع الرَويّة» وَحِيَ الي ورد النّهْْ عَنْهَا في السُنّة, 
وو جه جوع عابي 


١١١ / 5 المغني والشرح الكبير في ذيله‎ )١( 
079 - سورة البقرة / 8/اا‎ )١( 
حديث: " لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. . . " أخرجه‎ )9( 
ط عيسى الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله. وانظر حاشية القليوبي‎ ١١١5 /( مسلم‎ 
على شرح المحلي على المنهاج 00د‎ 
. )١( "ولا التَورِيَ» ولا الأمؤرّاعي, وَخُذ مِنْ حَيْتُ أَحَدُوا‎ 2.65 
َف بَعْضٍ كلام ابْنٍ الَْيم أَنَّ التِّْيدَ الّذِي يرى امْتَِاعَُ هُوَ (اخََادُ وال رَجْلٍ بعييه مترة‎ 
نُصُوص الشّارع لآ يُلْتَمَتُ إِلَ قَوْلٍ سِوَاهُ بل لآ إِلَ نُصُوص الشّارع, إلا إِذَا وَاقَهَتْ تُصُوص‎ 
51/9 الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
١١7/9 الموسوعة الفقهية الكويتية, مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





تنه قال نمت عو ثليه الدع 111 على 1 + َرَمٌ في دِين الل و1 يَظْهَرْ في 


الأْمّة إلا بَعْدَ انْقِراضِ الْقرُونٍ الْمَاضِلَة) (؟) . 
3 0 2 وَالشّوّكَاوءُ فَوْقَ التَملِيدٍ مَرْتَبَهَ أل من الإجْتَهَادِ 
ل الغثر مع مغرئة كليلد على حد ما ونه ي تؤل أي حَنِيفَة 
يَقُول مَفَالَئَا حَقٌ يَغْلَمَ مِن أَيْنَ كُلْنَا) (©) . غَيْر 

وين َلك ذا يقر لل بتع بن ١‏ الْكِتَابٍ أو 
)١(‏ إعلام الموقعين 5 / 25١١ 2501١ - 1١1/‏ ومختصر المزني المطبوع مع الأم للشافعي 
ص 2١‏ وإرشاد الفحول ص 555. 
)١(‏ إعلام الموقعين ؛ / 2775 .١537‏ 
(؟) إعلام الموقعين 5 / .57٠‏ ولعل الوجه في نمي الأئمة عن تقليدهم أنهم قالوه لتلامذتهم 
المؤهلين الذين لديهم القدرة على معرفة حجية الأدلة» ومدى صحتهاء وعلى تفهم دلالاتماء 
فهؤلاء لا يصح منهم التقليد الصرف فيما يمكنهم فيه الرجوع إلى الأدلة» أما العامي الذي." 
)00( 


تَنْزِيه الله ان ع الشرِيك» وَعن عَنٍ الْوَلّدِء 
آخر قهُوَكاقرٌ (1) . قال تَعَالَ؛ 
به عِنْدَ رَبْهِ إِنّهُ ل يُفْلِحْ الْكَافِرُونَ (؟) 4# . 
يَلِدُ و1 يُولَدَ و1 يكن لَه كُقُوَا أَحَدٌ (0) 4 . 
وَقَال تَعَالَ وان ل (4) ©. 
-كُمَا انمق أغل الله عَلَى أن الله تَعالَ ليس كمثْله شَيْي لآ في ذَاتِه ولا في صِقَاتِه 


ين 


فى افعا فَعَالِه مَوْصُوفٌ بِصِمَاتِ الكتنال» مُنَرٌَ ه عنْ صِفَاتِ التَقْصٍِ ويس كمثله شَئْءِ وَهُوَ 
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الح اا( ه) © قال أَبُو 


- ١8ص التمهيد للباقلاني صه 2.5 شرح الطحاوية ص49» أصول الدين للبزدوي‎ )١( 
دار‎ - ٠١575١١58 / * النصرء والشفا‎ - ١١8 / 5 عيسى البابي» وكشاف القناع‎ 
دار المعارف.‎ - 48١ / 4 الكتاب العربي» والشرح الصغير‎ 
11127 سورة المؤميون‎ )9( 
.4 - ١ / سورة الإخلاص‎ )5( 
.” / سورة الجن‎ ):( 
)١( "..11 / سورة الشورى‎ )5( 
وني ذَلِكَ تَفْصِبل يُرْجَغ إِلَيْهِ في مُصطلح (سَتٌ)‎ )١( "وعلى أنه يُفْتل‎ 0.4 


: وَالِسَّلامُ: 


مَعْصُومُونَ عَنٍ الْكَذِبٍ وَالخيَائَِ - وَلَوْ قَلّتْ 


لا مصخ وله يجو عابية آلا يلوا نا أنزل ِلَيْهِمْء ٠‏ أؤ وا عَنْ شَينْءٍ مِنّْهُ بخلآف مَا هُوَ 
* قَصدًا وَعَمْدَّاء ول سَهُوَاءِ وَغَلَطَا فِيمًا يلَغْ. 
َعَمُدُ الُلْفٍ في ذَلِكَ َمُنْتَفِء بدلِيل الْمُعْجِرَةِ الْقَائِمَةِ مََامَ قَوْل اللَّهِ فِيمَا قال - 
- وَيِطبَاقٍ أل الْمِلَّةِ - إِجْمَاعًا - وَكَذَا ا 
البح مَحْصُو' مَعْصُومٌ عَنٍ الْكَذِبٍ في أَقْولِهِ في أُمُورِ ادناه لأمَنّ الْكَذِب م غرف مِنْ أَحَدٍ في 
شَيْءٍ من الأ خبَارٍ - عَلَى أي وَجْهِ كَانَ - أشثريب بره ام في حَدِينِدِه و1 يَمَعْ قَولَهُ في 
النْفُوسِ مَوْقِعَا (؟) . 
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.8٠١ / أحكام أهل الذمة لابن القيم ؟‎ )١( 
وعصمة الأنبياء للرازني ص ؟ - المنيرية» لوامع الأنوار‎ 7/54 0745 1/١1 / (؟) الشفا ؟‎ 
السعادة.."‎ - 7١ دار القلم» المسامرة ص4‎ 717١ ؟ / 05" وشرح السنوسية الكبرى ص‎ 
00 

2.8 "وني الصّيْرٍ رَوَى البْحَارِيُ: 0-7 الله عَلَيْهِ وَسْلَّمَ مك باهر تبك عند قار 
فَمَال: انَّفِي الله وَاصْبِرِي )١(‏ . وَالْمَُادُ بِالْكرَاهَة كرا م لخر عند الخلئة. 
َال السراج: كذ أجمقتٍ الأَاهَة على ترم د وَالدّعْوَى بِدَعْوَى الجاهلية ذكرة 
المَّحْطَاوِيٌ (؟) . 


أ 


وَالْمُرَادُ بالبكَاءِ في غبيفة 1 اكيت يعدت بْكَاءٍ أَملِه عَلَيْه (") التّدْبُء وَالبْيَاحَدٌ و 
دي الْمَيْتُ إِذَا أَوْصّى بِدَلِكَ. (4) 

لآ 200000001 
اسْتَحْبَابُ الْبْكَاءٍ رَحْمَةَ لِلْمَيْتِ سْنَّةٌ صّحِيحةٌ وَحَرْمَ نَذْب وَهُوَ بُكَاءْ مَعْ تَعْدِيدٍ عَحَاسِنِه 


وَنَوْح وَهُوَ رَفعُ صُوْتٍ بِذَّلِكٌ بِرقَةِ وَسَيّْ نَوْبٍء وكرة 


)١(‏ حديث: " اتقي الله واصبري " أخرجه البخاري (فتح الباري * / ١١5‏ - ط السلفية) 
. ومسلم (؟ / 810 - ط عيسى الحلبي) من حديث أنس بن مالك. 

(؟) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص؛ 5" 

() حديث: " إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه " أخرجه البخاري (فتح الباري * / ١١١‏ 


01/١ 4 الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





- ط السلفية) ومسلم (؟ / 578 - ط عيسى الحلبي) من حديث عبد الله بن عمر. 
(4) الدر وابن عابدين ١‏ / 18 والمقنع ١‏ / 4”ء 516.." )١(‏ 

. )١( 'إَإِقَام الصّلاةِ وَإِيتَاءٍ الركاق وَصِيّام رَمَضَانَء وَالْحَج‎ 2٠.85 
وَقَدْ عبر بِمَؤْلِِ: بي الأَدِسْلامُ. . . َدَل عَلَى أن الحَجّ كن مِنْ أَرْكانٍ الإْدِسْلام.‎ 
وأَخْرَج مُسْلمٌ عَنْ أَبي هْرَيْرَةَ قال: حَطبَنًا رَسُول الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ فقَال: أَيّهَا النَامنُ‎ 
قَدْ قَرَضَ الله عَلَتكُمْ المج فَحُجُوا فَمَال رَجُدَ: أكل عَام يا رَسُول الله فَسَكَتَ حَقٌ قَالَا‎ 
تلان مَقَال رَسُول الهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َو قُلْتُ نَعَمْ لَوَجبَتْ وَلَمَا اسْتَطَفقُ. . . (؟)‎ 


وَقَكَ وَرَدَتَ الأمَحَادِيتُ 3 ذَلِكَ كثيرة جدًا حَقٌٍ بَلَعَتْ مَيْلعٌ الوا الَذِي يُفِيدٌ مين وَالْعِلم 
الْمَطْعِيَ الْمَقَِِ الجَازمَ بتُبُوتِ هَذِو الْمَريضَةٍ (©) . 
اج وكا الؤْتِجْمَاءٌ: فَعَدَ جعت الأمَة عَلَى ؤوُجحُوب احج ُ الْعْمْرِ مر عَلَى الْمُشتطيع» 


وَهُوَ مِن الأَدُمُورٍ الْمَعْلُومَةِ مِنَ الدّينٍ بِالضَّرُورَة يكفْرُ جَاجِدَهُ (5) . 


)١(‏ حديث: " بني الإسلام على خمس. . . " أخرجه البخاري (الفتح ١‏ / 49 - ط 
السلفية) » ومسلم 40١ / ١(‏ - ط الحلبي) . 

(؟) حديث: " أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج. . . ". أخرجه مسلم (؟ / 91/5 - 
ط الحلبي) . 

(5) انظر الترغيب والترهيب للمنذري ؟ / 8١5-5١١‏ والمسلك المتقسط ص .7١‏ 
(:) المغبي ” / 2510 وتحاية امحتاج ” / 2575 ولباب المناسك ص ١5‏ - 217 مع شرحه 
المسلك المتقسط في المنسك المتوسط لعلي القاري» شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص 


هدهع" 00( 
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2.850 'قاتَه الْوْقُوفُ الْوَاجِبُ بالْمُرْدَلِمَة. وَعَلَيِْ دم إلا إِنْ 
تَمَهُوَا عَلَى أَنَّ الجا اح يَجْمَعْ في الْمُرْمَلِمَة بَيْنَ صَادي الْمَغْبٍ وَالْعِْشّاءٍ جْمَعَ تأَخِيرِ» وَهَذَا 
لجَمْع سْنَةٌ عِنْدَ الْجُمْهُور وَاجبٌ عِنْدَ الحَفِيّة )١(‏ . 


ركه لِعْذْرٍ كر حْمَةِ قلا شَيْءِ عَلَيْهِ. 


قا يقن العار: 
8 رمي لَمَد: الْقَذْفْ. 
وَالْجِمَارٌُ: الأَد حْجَارٌ الصّغِيرَة جَنْمْ جَثْرَة وَهِيَ الَصّاةٌ. 


وَاليمْيُ لواب لكل جر أ عو ضِعْ اليّني) هُوَ سَبْعُ حَصّيَاتٍ بِالأْدِجْمَاع أَيْضًا )١(‏ . 


وقِيثُ اليَنِي وَعَدَدْهُ: 
د 


يام رمي أََْعَةٌ: يَوْمُ 


لتشريق " 


0-0 


)١(‏ انظر أحكام الوقوف بالمزدلفة في: الحداية وفتح القدير ؟ / ١7 - 1١‏ والمسلك 
المتقسط ص ١58 - ١5“‏ ورد المحتار 5١5١ / ١‏ - 555» وشرح الرسالة مع حاشية 
العدوي ١‏ / 475 - /471» والشرح الكبير بحاشيته ” / 45 - ه4» وشرح المنهاج ” / 
57 ونحاية المحتاج ؟ / 5؟5 - 455» ومغني المحتاج ١‏ / 49 و4499 -..ه, 
والمغبي ”* / 4١07‏ - 454» والفروع ”* / ١٠ه.‏ 
)١(‏ بدائع الصنائع ؟ / )١( "..١1"4‏ 

2.84 'وَالأَمَحْنَاض وَاحِدَ وَهُوَ هَوَامٌ الأَزض» وقِبل مِن الحَسَرَاتٍ: الْمَأرُ وَالْْبُوعٌ لصت 
نوها (1) . 


أ- أكل الْحَشَرَاتِ: 
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؟ - لِلْقُمَهَاءٍ في نر الْحَسَرَاتِ اتحَاهَانِ: 

الإحَاهُ الأدوّل: هُوَ حُيْمَةُ أكل ج جميع الحشرَات لإسْتحْبَائهَا وَنُقُورٍ لطاع اللِيمَة مِنْهَاء 
ا له عليه و َم: مِويرَمْ عَلَيْهِمْ الحبَائِتَ؟ )١(‏ وَهَذًَا مَذْهَبْ 
الحتفيّة وَالشَافِعِية وَالتَابلّة. 0 سم لرَاد ننه : ا أجمْعتٍ الوق على جل 
له ؛ لِقَْل ال صَلَى الله عَلَيه عَلَيْه وَسَلَّه: أُحِلَّتْ لَنَا مبْئَتَانِ وَدَمَانِء فَأَمَا الْمَيْتَنَانِ: فَالْحُوتُ 
اراد وما الدّمَانِ: كيك ا 35 (؟) وَزَادَ 


1 


” القاموس المحيط ولسان العرب والمصباح المنير مادة: " حشر " وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
ط مطبعة الاستقامة بالقاهرة.‎ 74 / ١ حياة الحيوان الكبرى‎ »١١5 المغرب ص‎ .515 / 
والحشرة عند علماء الحيوان: كل كائن يقطع في خلقه ثلاثة أطوار» يكون بيضة» فدودة»‎ 
ففراشة» وهي من المفصليات لما ثلاثة أزواج من القوائم دائماء وله زوج أو زوجان من‎ 
الأجنحة ف الغالب» وق جسم الحشرة ثلاثة أجزاء: رأس وصدر وبطن. فالحشرة عندهم‎ 
. تختلف عما ف لسان العرب المحيط» الوسيط» مادة حشر)‎ 

(؟) سورة الأعراف / .١51/‏ 


2 1 


(5) حديث: " أحلت لنا ميتتان ودمان. . . " أخرجه أحمد (7 / 117 ط الميمنية) والبيهقي 
١(‏ / 754 ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبد الله بن عمر وصوب البيهقي وقفه 
على ابن عمرء وقال ابن حجر في التلخيص ١ / ١(‏ ط شكة المحاسن) : " الرواية الموقوفة 
وك ل 0 

. دريل 
التَعْرِيفُ: 

١‏ - الخئريد حَيَوَانٌ حبيث. قال التمير. الختريد يَشْكرِك بَْنَ الْبهبوئة والمتثيئةء كَالّذِي 
ع المتبع النّابُ وأكُل الجيَفِء وَالذِي فِبه من الْبَهِِيّة الظِلْفُ وأكُل الْعُشْب والْعَلَفٍ. 


أَحْكَاهُ الخنزير: 
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؟ - تَدُورْ أَحْكَاهُ احير على اعَتِبَارَاتِ: 
الأمول: خَحْرِمُ لَمِهِ وَسَائرٍ 
اناه اعَتِبَارٌ ا عَيْنه. 
وَالئَالِتُ: اغيَارٌ مَالييه. وَتَيَئتِ عَلَى كُلّ مِنْ هَذِهٍِ الإعْتِبَاَاتِ 0 عَلَى حِيعِهَا ْلَه مِنَ 
الأْتحْكام الشَرْءَية 


١‏ - أن لاطا الأمؤل نقذ 737 على خزنة أخل حم الثرر إا ضر 
له سبحا 


ول 
سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ: لثّل لا أَجِدُ فِيما أوحي إِلِهَ مَمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إل 


ا 


جرائه. 


1 
00 لد خرن أز فهقًا أمل." (1) 
عرد وَالْحَقُ في للِعَبْدٍ لا لِلسَيّدء فَإِنْ مَات قَلِلكَيّدٍ الْمُطَالَبَةٌ )١(‏ . 


14ت يح اللقيق إذا شرت المشكد بالتنصيل الذي يكذ ى حَد لقت إلذ أن عد التفيق 
نِضْفُ حَدّ ار هه فَمَنْ قَال: إِن لق عد ثايخ علد خفل غة العند أرفية؛ فال د 
لير ألتفوة قال: إن خد الوبق عَشْيُونَ جَلْدَة (؟) . 

الكقيقٌ وَالْولِديَات: 

- اليّقيق لَيْسَ من أَهْل الْولآيات. من حَيْثُ الجُمْلة؛ لمن الرّقّ عَجْرٌ حكييٌ سَبَئة 
ف الأدضل الْكُفر؛ وَلأحنّ التقبق مول عَلَيْدِ مَسْحُولُ بحُْوقٍ سَيدِه وَتلَرَمُهُ طايه ملا 5 


000 الِْسَمَامَةَ هيم بطري 


)١(‏ روضة الطالبين م / 27517 مهال 
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(؟) بدائع الصنائع 7 / »5٠‏ رد المختار * / »١55‏ والزرقاني م / »١١‏ مغني المحتاج ؟ 
/ 4ك والمغني 8 / 1. وكشاف القناع 5 /118.." )1١(‏ 

0.١‏ "لتَّطامُنْ وَالْحُضُوعٌ ادل يُقَال: سَجَدَ الْبَعيرْ دا حَفَض رَأسَهُ عِنْدَ ركوب وَسَجَدَ 
لجل إِذَا وَضْعَْ جَبْهَئَهُ عَلَى الأتازض )١(‏ . 
وَالسُجْودُ ني الإْطلاح: وَضْعٌ الِهَةٍ أو بَعْضِهًا عَلَى الأْمَرْضء أَوْ مَا اتّصَل يا مِنْ تَايتٍ 
مُسَْقِرٌ عَلَى هَيْمَةٍ تَخْصُوصَّةٍ في الصَّلآَةٍ (؟) . 
َفِي كُلّ من الكوع وَالسْجُودٍ نُرُولٌ من قَِامء لكين الثُرُول في السَجود أَكْتر مِنْهُ في الكوع. 


أولاً: التكُوعٌ في الصّلاة: 

لمكم التَحُلِيِفِينُ : 

؛ - أَجْمعتٍ الأَدْمَةٌ على أن لكوع تكن بن أَكَانٍ الصلاةٍ لمولهِ تَال: «إنا أَيّهَا الّذِينَ 
آمَنُوا الكعُوا وَاسْجدُواك (©) الي وَللأْمحَادِيثِ التَابئَهه مِنْهَا قَْلُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في 
حَدِيثٍ الْمْسِيِءِ صَلانَة: عَنْ أي هرَيرة أن رَسُول اللو صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّم دكل الْمَسْجِدَء 
فَدَخَل رَجُكٌ فَصَلَىء فَسَلَّمَ عَلَى لني صَلَى لَه عَلَيْهِ وَسَلُمَ فَرَدّ وَقَال: انجغ مَصّلء فَإِنّكَ 1 
تُصّلء فَرَجَعَ يُصَلِي كَمَا صَلَىء م جَاءِ هَسَلْمَ عَلَى النِيَ صَلَى الله علَيْهِ وَسَلْمَ قَقَال: انجغ 


و 
لك 


إِذَا قُفْت إِلَّ الصلاة فكبّوء © اقرَاً مَا تَيَكرٌ 
)١(‏ المراجع السابقة. 
(؟) رد المحتار »,*.٠ / ١‏ وجواهر الإأكليل ١‏ / /5. 
8 عيورة لفع ابمني 10 
وم "وقد َجْمَعتٍ الأثمة عَلَى مَشْرُوعِيّة اليْنِ وتَعَامَلَتْ يه من لَدُنْ عَهْدٍ البَّيَ صَلّى 


اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إل يَؤْمِنَا هَذَاء و1 تكن اعد 1 . 
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ه ره ن 
الحكم التَكليفيئٌ: 
1 


- 


: - اليَمْنُ جَائرٌ وَلَيْسَ وَاجبًا. وَكَال صَاحِبُْ الْمُغْني: لا تَعْلَمْ خلافًا في ذَلِكَ 


- 


6 


بِدَيْن كَل يحب كَالضَّمَانِ وَالْكمَالَة. وَالأُمَمْز 0 به 


فَؤْله تَعَالَ: إمَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا مَلْيْوَدٍ الّذِي الا 
اْكِتابة» وَالْكِتَابَةٌ عَبْدُ وَاجِبَقِ» فَكَذَلِكَ بَدَهَا () . 


جْوَارُ اليمْن في الْمَضَر: 
- البَمْنُ في الحَضَّر جَائرٌ جَوَازُهُ في الستَمَرِء وَتَقّل صَّاحِبُ الْمُغْني عَنِ ابْن 
ل تَعْلَم أَحَدا 2 ذَلِكَ لذ ُجَاهِدَاء وَقَال الْفرَطْون: وَخَالَفَ فيه الضكَااء 


"557 / المغني ؛ / 57" المجموع +1 / 1717, نيل الأوطار ه‎ )١( 

(؟) سورة البقرة / ./؟ 

(7282 5532 ؛) المصادر السابقة 

(5) المغني 5 / 57", نيل الأوطار ه / 57"#, المجموع ")0 
عنم "غَرْسًا 07 موس وَغَرْسٌ وَغِرَانٌ. 


ٍَ 


الأَمَحْكَام التي تعلق بالرّزع: 

ِْيَاء الْمَوَاتِ: 

ع - لآ خلاف بَئْنَ الْقُقَهَاءِ في أَنَّ مِنْ جْْلَةِ مَا َحيَا يه الأَمَرْض رَرْعَهَا أو الْعَرْسَ فِيهَا. 
وَقَدْ تَقَدّمَ في مُصْطلّح (إِخْيَّاء الْمََاتِ) (؟ 748 -555) . 


كاه الررُوع : 
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- مك13 على أذ اكه وجبةفى الأزوع بن حنِث الخفلة. 


وَتَفْصِيل ذَلِكَ في مُصْطلح (تكاة) 


بيع ا 


بيعُ الُروع: 

ه - إِذَا باع الأكوض وَأَطْلَقَ دحل ما فِيهًا مِنّ ار سَوَاءٌ اشْتَدّ وأَمِنَ الْعَامَةَ أَمْ لذ؛ لحن 
الرّْعَ تابعٌ وَلّوْ بيع وَحْدَهُ 1 يِجْرْ إلا بَعْدَ يفك يداوو ليامع العاقة 

وَإِذَا بَاعَ الرَرْعَ 4 تُدَخل الأ “رْضُ. وَكُورُ بَبِعْ الأتزض وَاسْتَتْنَاءٌ مَا فِهَا مِنَ ازع . 
وَتَفْصِيلُهُ في (بَنع) . 


” - الْمُحَائَلةُ: جي بَبِعُ النْطّة في سْتيْلهَا بجنْطة مثل كَيْلِهَا حنصًا. ." )١(‏ 
00 "زيار الب صَلَّى الله عليه وَسَل 


التَعْرِيفُ: 
١‏ - الرّيَارَةُ: اسْمٌ مِنْ زَارهُ يَرُورهُ رُورا وَزِيَاََه قَصَدَهُ مكرما لَه )١(‏ . 
َزِيَارَة هُ الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بعْدَ وَمَاتهِ تَتَحََّقُ بزازة فَبْوِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وسَلَّم. 


ه ره 6 
الحكم التكليفيئث: 
حب 


٠‏ - أََقئ اق الأشلديئة سلنا وخلقا على مشزويئة زازة لي ستلى ال لك 


5 
33 
عن د [اعي 


1 
وَقَدُ ذهب جُْنْهُورُ الْعْلَّمَاءٍ مِنْ أفل الْمَنْوَى في الْمَذَاهِبٍ ِل الكايلكة لرسشكة وتالك طائقة 
من الْمُحَيِّقِينَ: هي سند موكدة: تَقْدْبُ من د جه الوايباكه فقة وَ الْمْفْىَ به عِنْدَ طَائِمَةِ مِنَ 

الحتِيّة (5) . 
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)1( معجم متن اللغة لأحمد رضاء مادة: (زور) : 

(؟) فتح القدير للكمال بن الحمام شرح الهداية مطبعة مصطفى محمد 5 / 2575 ورد امحتار 
على الدر المختار لابن عابدين محمد أمين طبع إستانبول دار الطباعة العامرة ؟ / 1ه؟, 
والشفا نسخة شرحه للقاري طبع إستانبول سنة 2١49 / 7 2١715‏ والمجموع للنووي شرح 
المهذب للشيرازي مطبعة العاصمة بالقاهرة م / ,1١5 - 5١5 »5١‏ والمغني لابن قدامة 
طبع دار المنار سنة 2١*51‏ ” / 557» والاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمود 
الموصلي» طبع مصطفى البابي الحلبي ١‏ / 2177 ولباب المناسك للسندي وشرحه لعلي 
القاري طبع الطبعةة الأنيوية عن ا "1 

00 الم مقطو الكدده و يجْعَل لَهُ أَنْ يحْكُمَ عَلَيْهِمْ في الدَُنْيَا لف 
مَا أَظْهَرُوا. وَحَكُمَ في الْمُتَلاعِنَْنِ بدَرِْ الحدّ مَعْ وُجُودٍ عَلمَةٍ لزنه وَهُوَ أَنَّ الْمَرْأةَ أَنَتْ بالْولَدٍ 
عَلَى الْوَضْفٍ ا قال الشَّافعِيُ: وَهذًا يُنَطِل حُكُم الدَّللَةِ الي هي أَقْوَى مِنَ الذرائْع؛ 
َإِذَا بطل | الأمة فُوَى من الدّلآئل ألطل اله مضْعَفُ مِن الذَرَائِع كلها )١(‏ . 


0 
أقسًا 


- وَقَدَ قَسَمَ الْقَراقة: الذَّرا ئِعَ إِلَ الْمَسَادٍ ثَلَنّ ة اقسَا َاِم: 
د قي عل حنم ود يعسي كع لبر ل اللعلمية: نه و وَسِيلة 
ل وَكَذَلِكَ ِلْمَادِ الكم في لسر ؛ وس أل تع ند من كاذ بن 


5 


مَنْعه) و ا ال" الْعنَبِ > حَشْبَةَ ب منةُ 


حَمْرْ فَإِنَهُ 1 يَقْل به أَحَدٌ) وَكالْمَنْع من الْمْجَاورَة في الْبيُوتِ حَشيّة الزّىّ. 
ل ل ري »كُمَنْ باع سِلَعَةَ 


إِلَ 
أَمْلِهًَا 


)5( قبيل باب إبطال الاستحسان من كتاب الاستحسان.."‎ 7٠١ / 7 الأم للشافعي‎ )١( 


)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين 4 ؟// 
(؟) الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين 4 ؟/.//71 
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2.507 "شَهْرٍ بِعَسْرَة دَرَاهِمَ © اشْتراها تَقْدَا يكَمْسَةٍ قَبْل آخر الشّهْر. 

َمَالِكُ يَقُول: إِنَّهُ أخْرَج من يَدِه حَمْسَةً الآنَ وأَحَدَّ عَشْرَة آخر الشَّهْرِء هَهَذِهِ وَسِيلَةٌ لِسَلَفٍ 
بعَشْرَة إل أَجَلٍ توَسّْلاً بإظْهَارٍ صُورة الْبيْع لِذَلَِ. وَالشَافِعِيُ يَقُول: يُنْظر إلى صمورة 
نع وحمل الأَهرٌ عَلَى ظَاهِرهِ ُيَجُورُ دَلِكَء قال القَرايُ: وذ الْبْبوعٌ تصل إلى ألْفٍ 


> 
قل 


الختصٌ يا مَالِكُ وَحَالَمَهُ فِيهًا الشَّافِعِنٌ )١(‏ . 
ه - أَنًا الْقِسْمٍ الأمؤل نَزِي أَجْعتٍ الْأَمَةُ عليه فَهُوَ مَاكَانَ أَدَاوُهُ إِلَ الْمَفْسَدَةٍ قَطُعيّاء 
قلا خلكف في أَنَّهُ يُسَدُّ وَلْكِنّ التَّمِنَ السْبْكِيعَ مِن الشّافِعِيّة قَال: لَيْسَ هَذًَا مِنْ بَابٍ سد 
الذَرائع؛ بل هُوَ 7 00 الْوَسَائِلء وَالْوَسَائِل تَسْعَلْمُ المُتَوَسّل إِلَيْه ولا برَاعَ في هَذَاء كُمَنْ 
حَبَسَ شّخْصًا وَمَنَعَهُ م لساب فَهَذَا َاتلَ لَك وَلَيْسَ هذا مِنْ سَدّ الذرائِع في شَيْء. 
وَاليْرَاعٌ بَيِتنَا وَبَيَْ ل الاق 00 
بصت من رَعَمَ أن قاعِدَة سَدٍ الذَرائِع يفول يها كُل أَحَدٍ إن الشَّافِعِحَ لآ تقول يشي 


.)0( 


-ه 


."7 / ” الفروق‎ )١( 
نشر دار الكتب العلمية. وانظر: أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي للدكتور‎ 8 


مصطفى البغا ص 01/5 دمشقء دار الإمام البخاري.." )١(‏ 


بابا“. 2 "وقد مس اساي بَذْهَبِهِ في ذَلِكَ فَقَال: لآ يَفْسْدُ عَفْدٌ 


0 


بَدَا إلا بِالْعَقْدٍ نَفْسِه 


هو- 
ا 


خَرَهُ ولا توش ولك تشقك الفثرة أن يُقَال: هَذْهِ و ذَرِيعَةٌ 
بخلذ اشكئ سَيفاء وَنَوَى بشرّائه أن 1 به كَانَ الشُرَاءٌ 
يْرَ جَائِرَة و4 يَبْطْل يا الَْيُُ. قال: وَكَذَلِكَ لَؤ بَاعَ الْبَائُْ سَيِمًَا 
به يَحُلاً كَانَ 000 
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يعد إِلّ الْمَسَادٍ تُسَدُّ سَوَاءٌ قَصّدَ الْمَاعِل التّوَصُل يا 


ا أ لب اين فيه قَهُوَ مَاكَانَ أَدَاؤُهُ إِلَ الْمَفْسَدَةٍ كثيرا لكِنّهُ لَيْسَ غَالِيَا 
ل م الْكِتَابٍ وَالِسْنَّةِ سَدَّهُ مِنَ الذّرَائِع» أَمّا مَا جَاءَ 
لصن ِسَدّه مِنْهَا في النُصُوصٍ الشَّرْعِية النَابنَة َل لاف في الأَمَخْدٍ بِدَلِكَء كَالنّهْي عَنْ 


سب 


2 


)١(‏ الأم للشافعي: كتاب إبطال الاستحسان من الأم ٠7‏ / 7177 ط بولاق» وانظر أيضًا: 
الله اواو مرفي ارا 

وام "أَحْكام م المَعْر: 
البيْعُ ا يَنْمَطِعْ به السَغْرٌ: 
؛ - ذهب خْمْهُورُ الْقُقَهَاءٍ وَهْوَ الْمَذْعَبْ عِنْدَ التَابلّة - كما قال الْمِرْدَاوِيُ - وَعَلَيْه 
الأمصْحَابْ إِلَ أن الْبيِعَ بِسِعْر السُوقٍ الْيوْمَ أؤ يا يَنْمَطِعْ به اليَعْرٌ لآ يَصِح لِلْجَهَالَ كأَنْ 
يقُول: بعْتّك ينا يَظْهَرُ مِن المَغْرٍ بَْنَ النَّاسٍ الْمَْمَ. 
قال الجزقارية: وَعَنْ أَحْمَدَ يَصِح وَاخْتَارَهُ ابْنْ تَيْمِيّة وَابْنْ الْمَيّ وقَال: الف الْقُمَهَاءُ في 
جَوَارٍ الْمَيْع يما ِ لع به ب منغ تمر اك وف اعد ومو ب م اي 
وخر ارك ارهن اعرف يأَخْدُ مِنْهُ كل يَوْم سَيًْا مَْلُومَك ثم يُحَاسِبْهُ عِنْدَ رس 
الشَهْرٍ أو السكئة عَلَى الجميع وَيُعْطِيهِ مَنَكُ فَمَنَعَة 9 وَجعَلُوا الَْبْضَ به غَيْرَ اقل 
لليللكة وَهُوَ قَبْضٌ فَاسِدٌ يجْرِي خرَى الْمَفْبُوضٍ بالْعَضْبٍ؛ ؛ لا: نه مَفْبُوضٌ بِعَقدٍ قَاسِدٍ. 
وكَدَل الكاي؛ جَوَارٌ ابيع يجا - بِهِ الَعْرُ وَهُوَّ مَنْصُوص الْأْنمَام أَحَدَ وَاِخْتَارَهُ شَيْحْنَا 


0 


وَسمَحْثةُ 1 1 توك هُوَ ا ل و لِعَ 1 فشكئئ منّ لاوم يَقُول: لي 1 سَوّة بالنّاسِ آذ 5 
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0.80 "كفي ِوَايّة: كل 1 مُسْكِرٍ حمر وَكل حمر حَرَا. 


“ا :: نغ ده . 


تأنيا: الْمُسْكِرَاتُ الأشخرى 9 الخكرم 
١‏ -الختكف الْقُمَهَاءُ عَلَى قا ْنِ في الشرب من الأ مَنْبدَةٍ الأ #خرى الْمشكرة - غَيْرِ الْجَمْر 


القَول الأكوّل 
دب الْمَالِكِيُّ وَالشَّافِعِيّةُ وَالتَابِلةُ إِلَ أَنُّ لا مَرْقَ بَيْنَ الخثر الْمْتَّحَدَّةٍ مِنَ الْعتب وَبَيْنَ ءَ 


- 


و 


من الا يي ب 0 
ا واه سكو ينها اد 1ك 9 
وقد يوي خم ذَلِكَ عَنْ عْمَرء وَعَلِيَ» وَابْن مَسْعُودِ» وَابْنٍ عُمَرَء 


وَقَاصِء وَأ بْنِ كعْبء وأَنّسٍِء وَعَائِشَةَ - رَضِي الله عَنْهُمْ - وَبِهِ قَا 


.8.1 / ١ المبسوط 7 / 3» المغني لابن قدامة‎ )١( 

(؟) شرح منح الجليل 5 / 49 ه, بداية المجتهد وتحاية المقتصد ” / 247/7 مغني المحتاج 4 
/ 1807ء المجموع شرح المهذب 2١١5 / 7٠١‏ نحاية المحتاج م / 2١7‏ حاشية الجمل ه / 
المغني لابن قدامة م / 8.4» 3.5» منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح 
وزيادات لابن النجار ” / 476 - الناشر عالم الكتبء المحرر في الفقه لأبي البركات ١‏ / 


5 - الناشر دار الكتاب العربي» الإقناع 4 / 515.." (5) 
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يِف فَأْصُولُة الي فِيهَا الدُسُومَةُ يَجَسَةٌ والأمضل عِنْدَهُمْ أَنَّ مَا أبه' 
ل ذا ذَاكَانَ ل 1 الَيَاةٌ كَالشّعْرِ وَالصُوفٍ الور فَهُوَ طاهر . 
شط الْمالكية أذ أن غم جر يلاف ما يف نا إن أطولة تون نجس 4 
وَدّمَب الشَافِيّةُ إل طَهَارَتِه إِذّا جد وَاسْتَدَنُا بالأية َال جماع المُتَقَدّمَيْن. 


-_ 


قَال إِمَامُ الحرَمَيْنٍ وَغَيْرهُ: وَكَانَ الْقِيَاسْ خَجَاسَنَهُ كَسَائرٍ أَجْرَاءِ الَيَوَانٍ المتقصلة في 400 
أكا ذا الْمَصّل شَعْرُ الحيَوَانٍ الْمأكُول اللَّحْم في حَيَاتِه بِتَفْسِهِ أو تيف كَفِيه أَوْجْة: المجِيح 
مِنْهَا أَنهُ طَاهِرٌ لأَمَنَّهُ ف مَعْى الجرٌ 00 00 الجر في الشّعْرٍ كَالذَبْح في الحيَوَانِ 
وَلَوْ ذْبِحَ اليَوَاكُ ‏ يَنْجُسنء فَكَذَلِكَ إِذَا جز سَغْرة. 1 

َالتَانِ : إله حبق قورة لتقو يتنس اذ بِنَتَفٍ 1 ما 2 مِنْ حي فَهُوَ مَيَتْ 

تيل هَذْهِ الْقَاعِدَةِ حَدِيتثُ أبي وَاقَدِ اللي رضي النّهُ عَنَهُ قَال: قَدِمَ لمن 00 الله 

وَسَلَُم. الْمَدِيئَ وَهُمْ يجْبُونَ أَسْيِمَة الأتبل وَيَفْطَعُونَ أْيَاتِ الْعَنَمِه فَقَال: مَا قْطِعَ مِنّ 

وَهِي حَيّة فهي مَبْنَةٌ )١(‏ . 


)١(‏ حديث: ما قطع من البهيمة وهي حية. . . . ". أخرجه الترمذي (: / ؟/ا - ط 
الحلبي) وقال: " حديث حسن " والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم وغيرهم 61 )1( 

١٠١ 'وقَدُ سَبَقَ تَفْصِيل الْكّلاَم عَلَى تكبيرةٍ الأوَخْرام في مُصْطلح (تكبيرةٌ الأوخرام‎ 20.8١ 


.)3١١/ 


ج - 00 لِلَقَادِرٍ 3 المَرْضٍ: 


لد :واب ين )١(‏ ) ور خابئ عن جغزن رخفي كه 
بي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتْ النَِّيّ صَلَى الله عَلَيِْوَسَلَمَ عَنِ الصّلاة؟ فَقَال: صّل قَائِمَا فَإِنْ 4 تَسمَطِة 


١١1١/57 الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
57١ 





فَمَاعِدَا فَإِنْ 1 تَسْتَطِعْ فَعَلَّى جَنْبٍ (؟) ود أَجمعتِ الْأَدقَةُ على ذَلِكَ: وَهُوَ معْلُوم مِنّ 
الدِينِ بالضرورة. 
قال السَّافعِية: من أَيكَانٍ الصّلاةٍ الْقِيَامُ ني فَرْضٍ الْقَادرٍ عَلَيْهِ وَلَْ معِينٍ بِأَجْرَة فَاضِلَةٍ عَنْ 


َيِه وَمُؤْئَةِ مَنْ يَعُولَهُ يَوْمَهُ ولَيْلنَه. 

وَيْقَسِمُ الْمَالِكِيّةُ كن الْقِيَام إلى كتين : 

القِيَامِ لتكبيرة الأَدَحْرَام وَالْقِيَام لِقرَاءَةٍ الْمَاتحَةِ. قَالُوا: وَالْمُرَادُ بالْقِيَام الْقِيَامُ اسْتَقْلفٌ قلا 
حر إد ِفَاعٌ تكبيرة الآ حورن خرص الداون على الجا انها اث كنا 

مُسْمَيِدًا لِعِمَادِ يحَيْتْ لَوْ زيل الْعِمَادُ لَسَقَط. 

قال الَّفوية: سَرْطه نَصْبْ كُقَارهِ لِْقَاِرٍ عََى ذَلِكَ» فإ ؟ 


يسَمّى قَائِما 1 يَصِحَ وَالإَاء 


.7/, سورة البقرة آية‎ )١( 
(؟) حديث عمران: " صل قائماء فإن لم تستطع فقاعدا. . . ". أخرجه البخاري (الفتح‎ 
)١( ".. 9م -ط السلفية)‎ 

.0 'وَغَيْدْ ذَلِكَ مِن الْأْمَحَادِيث وَالأَثارٍ. كَالأيه الْكَرعَةُ دَلْثْ عَلَى مَشْرُوءِية الْمَصْرِ في 
حَالة الْمَوْفء وَدَلْتِ الأ #حَادِيتُ عَلَى مَشْرُوعِيَهِ في حَالَقَ الحَوفٍ وَالأتَمْن. وَقَدَ جعت 


2 


أن 


5 - ذهب الشافِعِيةُ 0 : إِلَ أن الْقَصْرَ جَائرٌ تَحْفِيمًا عَلَى الْمُسَافِرِ؛ لِمَا يَلْحَقهُ مِنْ 
مَشَقَةٍ مَشَعَةٍ السَفَرٍ غالبا 0-7 0 لذية يه «وَإِذًا صَرَبْتُمْ في الأ رض تانق عَلَيكْ جُنَاحٌ 
للتوفي؛ 37 غَالِبِ عر لش صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 1 تخْل مِنْهُ. وَنَفْنْ الجباح في الآية 


>17 الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





يدن عَلَى جو از الْقَصْرِء لا عَلَى وُجُوبه. 
وَاسْتَدَنُوا كذَّلِكَ بحَدِيثِ يَعْلَى بن أَميّهُ الكابق: " صَدَفَةٌ نَصَدَّقَ الله يجحا عَلَيِكُمْ (؟) ". 
0 : د أ أ فض م بن نوات الأزتع كعَتَانٍ لآ غَيْد مَلَيْسَ لِلْمُسَافِرِ 
- رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا -: " قُرِضّتٍ الصَّلاةٌ رَكعَتَيْنٍ 


.53714 / ١ وكشاف القناع‎ ٠١١/١ وانظر المهذب‎ 2٠١١ / سورة النساء‎ )١( 


()) نيقي "حيدق 0 "لايع ترم ل موي11 


اا 


ورعن "أنه عنييية وف و ذلك اعد ين امرض 


جح ال 
ع - الكفٌ عن الشردءٍ لَمَة: تككف وَإِذَا ذكِر الْمْتَعَلّق من الطّعَام وَالشّراب كان مُسَا 


؛ - الصَّمت وَكَذَا السَّكُوثُ لُعَةٌ: الأدِمْسَاكُ عَنٍ النْطْقٍ 
( وهم أغية منّ الصّوْم لق ل شَرْعاء أن بي بَيِنَهُمَا وَبَيْنَهُ اا 


شَهْرٍ رَمَضَانَ فَنِضٌ. وَالدَّلِيل عَلَى الْمَرْضِيّة الْكِتَابُ 
الْكتَابث» فَفَوْلْهُ فَمَولَهُ تَعَايى: هيا انها اليه الوا كوت ل ايدام كها كس على الود 
من فيكم لَعلكمْ تنفُون4 )١(‏ وقوه «حيب عَليكمْ4 : أي فُرض. 


وله تَعالَ: َم سَهِدَ مِنْكُمْ الشَهرَ كليِصُنة4 (0) . 


71/14/91 الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
ندا‎ 





وَأَمّا اسه مَحَدِيتُ ابْن عُْمَرَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَ عَنْهُمَا قَال: كال رَسُول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْه 
وَسَلَّم: بي الأتِسْاامُ عَلَى حُْمْس: شَهَادَةٍ أنْ لآ إِلَه إلا 


١ / ١( وانظر التفسير المذكور في أحكام القرآن لابن العربي‎ 2١8 / سورة البقرة‎ )١( 
. ط: دار المعرفة بيروت)‎ 
)١( "..18 (؟) سورة البقرة‎ 

0.5 "قَبَةِك )١(‏ وَنَوْلْهُ جل شَأَنةُ: «إمْتَخريرٌ رَقَبَةٍ مِنْ قبل أَنْ يَتَمَاسَاك (9) وَفَوْله 
«إقك ربق (0) . 
آنا السْنةُ - فُقَدْ وَرَدَ عَنْ أَبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَهُ عَنهُ عَنِ البّهنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أنَهُ قَال: 
تق النّمُ صَلّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ الكَِيرَ من الرقابء وَأَعْمَقَ أَبُو بَكْرٍ وَعْمَرْ الْكَثِيرَ من لقاب 
(5) . 
وَدَد أَجْمْعتٍ الْأَاهَة عَلَى مبكة الْنتي وخطول الْقُرَة يه. 
حِكمَةُ مَشْرُوعِيّة الْعِيق: 
5 - الْعِتْقُ مِنْ أَفْضّل الْقْرَبٍِ إِلَ الله تَعَالَ مَمَدْ جَعَلَهُ كَقّارَةَ لِنَايَاتٍ كثيرةٍ مِنْهَا: الْقَثْل 
وَالظَهَارُ وَالْوَطْءْ في شَهْرٍ الصّيّامء وَالنْتْ في الْأَسَمَانِء وَجَعَلَهُ الول صَلَى الله عليه وسَلم 
فِكَاكًا لِمُعْتِقهِ مِنَ النَارٍ - لحن فيه تَْلِيصًا لِلآدَمِيّ الْمَعْصُومِ مِنْ ضَرَرٍ الرْقِّ وَمِلْكِ نَفْسِهِ 


6 
ومَنَافِعهِ كيل 


./89 / سورة المائدة‎ )١( 
.* / (؟) سورة المجادلة‎ 
.١ / سورة البلد‎ )5( 


(4) ديف ” من أغلاق زقية مسلعة أعدق الله بكل عضو. بو "م رجه البخاري (فتح 


7/5/7 الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





الباري /1١١‏ 555) ومسلم (” / 417 )١١‏ من حديث أبي هريرة واللفظ للبخاري. 
(5) منح الجليل ؟ / 5515, ونيل الأوطار لشكان "0 

.2 "رضي الل عَنْهَا أَنَّ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ قال: لآ نَحَدُ امْرأةٌ عَلَى مَيّتٍ 
1 1 #1131ز00[#173 0 
لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْس: اغْتَدّي في بَيْتِ ابن أُمَ مَكْتُوم (؟) وَعَنْ عَائِشَةٌ رَضِي اله عَنْهَا قَالَتْ 


8 عم 


بابو 


يي 


سَبّبُْ وُجُوب العدّة: 

” - جب الْعِدّةُ على الْمَرأَةٍ بِالْقُرقَة ببْنَ الرَؤْجَيْنِ بَعْدَ 

الْمَْخ أو اللْعَانِء كما تحبك بالموؤت قزل الأخول ويقد عند ند لكا الصّحيح. 

ََمَا اللو قَقَدٍ الختلّف الْمُمَهَاءُ في وُجُوبٍ الْعِدَّةِ يحا. 

مَدَهَب الَفِيُّ وَالْمَالِكِيَةُ وَالتَابكةُ إل أله بحت الْعدّة على القطلقة 3 بِالخلُوَةٍ الصّجيحة في 


-_ 


. )١١717 / حديث: " لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث. . . " أخرجه مسلم (؟‎ )١( 
. )١١١14 / (؟) حديث: " اعتدي في بيت ابن أم مكتوم ". أخرجه مسلم (؟‎ 
) 171١ / ١( حديث عائشة: " أمرت بريرة أن تعتد بفلاث حيض ". أخرجه ابن ماجه‎ )( 


وصحح إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (1 / /اهع) .." (5) 

2.5 "وراد السبُوطيم من الأْمَسعاء: فاته الْقدآنِء وَالْكَئْو والنُورَ وَسُورةٌ الشكرء وسور 
افق الأذولء. ونشورة القعن التعنى» والكافية: وقوزة اللشؤال» 'وسطوزة الذعلي وشورة 
َْلِيم الْمَسْألَ وَسْورَة الْمتَاجَاقِ وَسُورةًالنَفْويضٍ )١(‏ . 


(1) الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين 5/79*" 
(؟) الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين 60/915 
"161 





الأَدَحْكَامْ الْمتَعلَقَةُ بمَاتحَةِ الْكِتَاب: 
أ - مَكَانُ نُرُول فَاتحَة اكاب وَعَدَدُ آيَاتَا 

١‏ - أَجمْعتٍ الْأَاهَة على أ أنَّ فَاتحَهَ الكتاب مِن الْقُدَآنِء وَاخْتَلَقُوا أَهِيَ مَحِيّةٌ أن مَدَيْيَةُة قَقَال 
ابْنْ عبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا وَقَتَادُ َأبُو الْعَالَِة وغَيُمْ: حي مَحْيّة وقَال أَبو هْرَيرةَ رَضِيَ الله 
عَنْهُ وَيحَاحِدٌ وَعَطَاءُ بْنْ يَسَارٍ وَالُمْرِيٌ وَعَبْهُمْ: جِي مَدَنيَقٌ قال الْقُرْطْيئُ: والأدول أَصَخُ) 
لعَوْلِهِ تَعَالَ: «وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًَا مِن الْمَكَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيم؟ه » (؟) وَسُورَةُ الجر 0 
بإِجْماع» ولا خلآفَ في أن فيض الكلوة كان مك3 فك فط اله كان في الأتسْلام قط 
مقلذة بكر " لقعك قوت العاليية "» يَدُل عَلَى هَذًَا قَل النَّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّهِ لا 


صَّلَةَ إلذَ بمَايِحةِ الكِتَابِ () وَهَذَا حَبَرٌ عَنٍ الحكم لآ عَنْ 


.م١97© ط مصطفى البابي الحلبي‎ ه٠‎ / ١ الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
./07 / (؟) سورة الحجر‎ 
وأصله في‎ » )١١ ٠ / حديث: " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " أخرجه أبو عوانة (؟‎ )9( 


البخاري (فتح الباري ؟ / 0 1 5 
0006 العموعة من 5 الْفْضَة 5 ل 
ماه 1 لأ اي سلى ا ع قال: الَّذِي يَسْرَبُ في آنية الْفِضة 


اللي 0 شرل الل ع اه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اشرب في الْفِضّة) 
م 00 فِيهَا في الذنها يشريةني الآخرة (؟). 


نحت م لى ت لأشل ورب وفيا ب 


اتاد لولف ا مورت حك عرو 4 أثزل الشافعي بي اليم - 


- 
0 
01 ل و ع 


نْهُ - وَلأَدَنّهُ إِذَا حَيْمَ اشرب قالأه كل أؤلى» لأدنّهُ أَطْوَل مُدَّهَ بلع في السكرفٍ 


)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين ؟8/./ 





وَهَذّا الذي ثَالَهُ النَوَوِيُ حل ايّمَاقٍِ بَيْنَ الْمَذَاجِبٍ اله ربَعَة في كر الأهكل وَالشُرْبء وَكنا 
ا أنواع الإسْتَغْمالآت» وَمِنْهَا كث يوك التوازيت انوت غم كما له عله 4 التوَوِيٌ ومن 


اع 


َبْلِهِ إِمَامُ الْرَمَيْنِ ل 1 
)١(‏ حديث: " الذي يشرب في آنية الفضة. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٠١‏ / 
45) » ومسلم (7 / )١574‏ من حديث أم سلمة. 
)١(‏ حديث: " تهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وي " أطتريحة البخاري (فتح الباري 
اا 45) » ومسلم (5 / )١74‏ من حديث البراء بن عازب واللفظ لمسلم. 
(0) المجموع شرح المهذب (290/1) .." )١(‏ 

0.0 كول 


التَعْرِيفُ: 

١‏ - الل في اللّعَةِ هُوَ: الْكَلمُ أؤ كل لَمْظٍ نَطَقَ بِهِ اللِسَانُ تامَا أو َاقِصًا. 
ول الْمَوْل حار لِلدّلاكة عَلَى لقال هذل وَقَالَتْ لَهُ الْعَيْنَانِ: سمْعًا وَطَاعَة. 
وَالقْل هُوَ اليل وَالْمَقَالَةُ والْمَذْمَبُْ 

جنع القؤل: وال وأقاويل. 

لا يي امغتى الإْطِلاحِيئ عَن الْمغقى الموج )١(‏ 


الكم اك 7 8 
١‏ - أَجْمْعتٍ الأدمَةُ على أن الْمَوْل مَنُوطٌ بِقَائِلِهِ إِذَا كَانَ مُكَلّفَا إِنْ خَيْرا وَإِنْ سَرَاء لِمَْل 


لله تعَالَ: «إمَا يَلَفِظ من قَوْلٍ إلا 
عفر شر كنز 


- 


َدَيْهِ رَقِببٌ عَتِيدٌ) (؟) » وَأَنَّ قَوْل الْكُفْرٍ مِنْ مُكلّفٍ 


(3 كوب اراك ادصفياي» لساك العرج اللصياح حير السعر الوشيط» والذاموسى 
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امحيط» والتعريفات للجرجان. 
نسو قو ارت 
20.5 "ومثة قَوْلُهُ تَعال: طلا يُرِيدُونَ عَلْوًا في الأدْض» )١(‏ أ لآ يَقْصِدُوئَُ ولا يَطْلبُونة. 
لد يرج الْمَعْىَ الإِصْطِلاحِيُ عَن الْمَعْقَ اللْعَوِيّ. 
وَالصِلَةُ بَيْنَ الْمَحبّة وَالأْدَرَادَةٍ أَنَّ الْمَحبَةَ َعَم مِنَ الأْتْرَادَةِ. 


أ - عَييهُ الله وَحَبَةُ السُول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 

8 - أَجَعتِ الْأَدمَةٌ على أن حب الله سبحاله وَتَعَالَ َب رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ فرْضٌ عَلَى كُل مُسْلِم وَمُسْلِمَة وَأَنَّ هَذِهِ الْمَحَبّةَ مِنْ شْرُوطٍ الأْدِمَانِء لِقَولِهِ تعَالّ: 
ومن النّاسِ مَن يَنّحِدُ من دُونٍ الله أَنْدَادَا يُبُومْ كخت الله وَالَذِينَ آمنوا أسَدّ خبًا يلو 
(0) » وَقَوْلِهِ تَعَالى: ميا أيّهَا الذِيَ آمَنُوا مَنْ يَرتدَ نكم عَنْ دينه فَسَوْفَ أي لله بِقَوْم 
يلف وفثرة4 (0) . 

ِل الي صَلّى الله علي وسلَّم: الي نَفسة بيد لا يُوْمِنْ أَحَدْكُم حئٌ أكون أَحَب ليه 
مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِدِ (4) . 

وَِمَْلِِ صَلَّى الله عليه وسَلََّ كدَلِكَ: لآ يُؤْمِنْ أَحَذكُم 


.8 / سورة القتصص‎ )١( 

(؟) سورة البقرة / .١765‏ 

(؟) سورة المائدة / 6 ه. 

(4:) حديث: " والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 


(0 من حديث ا هريرة.."‎ » 06 / ١ 
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0300806٠‏ "وما الْمَعَادِنُ مِنْ أَمَاكن مُتَقرقَةِ فلا يُضَمّ ما حرَج مِنْ وَاحِدٍ مِنْهَا بَعْضْهُ ِل بَعْضٍ 
وَلَوْ في وَقْتِ وَاحِدٍ مِنْ جَنْسٍ وَاحِدٍ أؤ مِنْ جِنْسَبْنٍ عَلَى الْمَذْهَبٍء ولا يُضَمٌ عِرْقُ آخَرُ 
َِذِي كان يَعْمَل فيه ألا في مَعْدِنٍ وَاجِدٍ وَيُعتَْرُ كل عِرْقٍ بِانْفرَادِو» فَإِدِنْ حصل مِنْهُ نِصَابٌ 
رّىء م يُرَقّى مَا يديج من بَعْدَ دَلِكَ وَإِدنْ قل» وَسَوَاءْ انّصّل الْعَمَل أو الَْطَعَ» وَفي نُذَرَة 
العَينٍ - وَهِيَّ القعلقا» وق الذهت أو الْفِضَّةٍ الْحَالِصَةٍ لي ل تَتَاجُ لِتَصْفِيّة الْحُمُمن مُطْلَقّا 
وعتها 14 أو عيذ فخله أو خاوقه بلقت يسا أ: لآ. 0 
قال الشّاة ذية: أجمْقتٍ الا على ؤجوب لك ني الْعَينٍ 35 لني صلَى الله علد 
وَسَلَّمَ أقْطَعَ بَلآل بْنَ الَارثِ الْمرَنَ الْمَعَادِنَ الْمَِْيََ وأَحَدَّ مِنْه 10 وَسَرَطَ للَّذِي يب 
َلَيِْ أَنْ يَكُونَ خرًا مُسْلِمًا وَسَرَط كَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَخْرَحُ نِصَابًا مِن الذّهَب أو الْفِضّة 
أ ع الذَّهَبٍ والفصكة كلخوينل وَالرَصّاصٍِ وَغَيْرمًا قلا رَكَاةَ فيه» لدعا ليمت مِنّ الأصثوال 


المَُْاةٍ. وَمَنْ وَجَدَ دُونَ اليَصّابِ ل 


ً 


/ ” وما بعدهاء المنتقى للباجي‎ 405/١ والدسوقي‎ 2505 - 5٠١ / 5 الخرشي‎ )١( 

.٠١4 - ٠١“‏ الخرشي ” / 7٠١‏ - 25094 والدسوقي ١‏ / 405 وما بعدهاء المنتقى 

ل 

'رَابعًا ا 0 الرَنْدُوسَمْ 

لقالا نش هلد يوذب سل تعد م0 
1 نيا الْمَاكيِكَةٌ الأَمَرَْعَة وَحمَلهُ 0 ولاو وَرِضْوَانُ 

وَمَالِكُ ون المككانة وَالتَابِعِينَ وَالشُهَدَاءَ وَالصَّالِينَ أَفُضّل مِنْ سَائِرِ الْمَلدَيْكَةِ. 

وَاخْتَلْهُوا بَعْدَ دَلِكَء فَقَال الأْتمَامُ 0 كاه النا يكزي أَفْضَّل مِنْ سَائِرِ 

العلذتكة وقال كد واتو تورقت: شافه الماككة تمل 609 , 


إن 8 عي 
خَامِسًا - سب الْمَلأَئِكَةِ 
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- افق الْمُمَّهَاء على أ 

الْكَرِم وَالسّنّةَ الصّجِيحَة - 

نرُوطُمْ قل كُفْرًا. 

وَاَلقُوا هل يقاب أمْ لا؟ 

فَقَال الْجْمْهُورُ: يُسْتَعَابُ وُجُويا أو اسْتِحْبَاًا عَلَى خلاف بَيْنَهُمْ. 
عِنْدَ الْمَالِكيّة: لايتكاث غل الفشور 0 . 


ا 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ١‏ / 4ه" ط بولاق. 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 4 / ١7٠‏ ط مصطفى الحلبي؛ والشفاء ” / 477 ونسيم الرياض 
شرح الشفاء 54 / 537ه» والمغني مع الشرح 9 / 25١‏ وقليوبي وعميرة 5 / 2١15‏ وشرح 
منتهى الإرادات “ / 85"» والقوانين الفقهية ص 017" الناشر الكتاب العربي.." )١(‏ 
. "اليم َافمُلُوا المشركِينَ حَيْث وَجَدُْوهُمْ وَحُذُوهُمْ وَاحْصِرُوهُمْ وَافْعْدُوا لَُمْ كل مَرْصّدٍ 
إن كبوا وأقاثوا الضلكة وآتوا الركاة فخلوا سَبيلهح إن الله غَنُورَ رحبة»4 «إوإن أحَدّ من 


2 


6 


الْمُسْرَكِينَ اسْتَجَارَكٌ فَأَجِرْهُ حَوٌ كلام الله © أَبلعْة مَأ َنَهُ ذَلِكَ بِأَكُمْ قَْمٌ لآ يَعلَمُونَ4 
وو كيف كيت ُو لين حفة جث ا وولة وشود إ لذن اهام لالجب از 
قَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا للُمْ إِنَّ الله يب الْمتَقِينَ )١(‏ 4 . وَقَوْلُهُ عَزّ وجل: للوَإِنْ 
ارس وى 
من المسنّة: مُهَادَئَئَةُ ص الله عَليْهِ وَسَلْمَ فُرَيْسَا عام الحديية عَشْرٌ سِدِينٌ (6) . 

0 وجْمَاغٌ: 1770 على مشروحئة المودعو مع غثر السنيون بي الجنلق. 
وَهِيَ جَائرَة لآ وَاحبَةٌ وََدْ جب لضَرورة كَأنْ يترئّب عَلَى تَرْكِهًا إِخَْاقُ صَرّرٍ بِالْمُسْلِمِينَ لآ 
يُكَدَارَكُ () . 


٠" - ١ / سُورَةٌ التَؤبة‎ )١( 
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(5) شوزةٌ الأثقال / ++ 

(0) خدِيث تهادتيه صَلى الله عَليْه وَسَلَه فُرئِسًا عام المذزيية عشر ينين: أخبعة 
اي يت ا 
(5) الْبَخر الكائق ه / هى» والبدائع ٠١8 / ٠7‏ شرح الرُرْقَاقَ ١ 4/86 / ٠‏ وحاشية الدّسُوقَِ 
؟ / ٠٠٠١‏ وتحفة الْمُحْمَاجٍ 9 / 4 ."2 ومغني الْمُحْتَاجٍ 4 / :5٠‏ وروضة الطَّلِيِينَ ٠١‏ 


1 
أحمّد 


/ :*” والمغني / / مدق والقاوي و جو 107) 
مول اماوات ود اميه 
وساب ليق الْقْمَهَاءُ عَلَى خُد: حُرْمّة وَط َطْء اليتق ار 
هُمْ لِمُرُوجِهِمْ حَانِظونَ 4 إلا على أَزوَاجِهمْ 
ابْتَعَى وَرَاءِ لك َأُولَتِكَ هُمُ الْعَادُونَ 0 #4 . 
وَلِمَا نع أو خئرة وني الله غله عن الي صلَى ال 
في غَضَّبٍ الله وَمْسُونَ في سَخَطٍ الله وَعَذَّ مِنْهُمْ: 
هُرَْرَةَ رَضِي الل عَنْهُ عَنٍ لني صَلَى الله :عليه وسَله أله 


() . قال القخر الزرئ: َمِل على خزمة نيان ابهش (4) . ومن نغ بن 


الُْمَّهَاءِ عَلَى أَنّهُ مِنْكبَائر الثم وَالْموَاحِشٍ (5) . 


)سر اللوبود اردب 
" أربعة يصبحون في غضب الله. . ". أخرجه الطبراني في الأوسط (7 / 4759 
- ط المعارف) » وقال الحيثئمي في مجمع الزوائد (7 / 777؟) : رواه الطبراتي في الأوسط من 
طريق محمد بن سلام الخزاعي عن أبيه؛ قال البخاري: لا يتابع على حديثه هذا. 

(؟) حديث: " ملعون من أتى شيئا من البهائم. . . ". أخرجه الطبراني في الأوسط (5 / 
5 - ط لمعارف) » وقال الحيثمي في مجمع الزوائد (7 / 177؟) فيه محرز بن هارون 


ويقال محرر وقد ضعفه الجمهور وحسن الترمذي حديثه» وبقية رجاله رجال الصحيح. 


(؟) حدييك: 
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(5) التفسير الكبير 7 / *8*٠»ء‏ وانظر نيل الأوطار /ا / .١١5‏ 
)5( ازواجر ا رونفية القائلى الاين المعانى ع ارا 

20.64 "وما الأْتِجْمَاغٌ تند أَجمَعتٍ الأَمَةُ على أن م بعرفة لكر من أَككان الحج. 
)١(‏ قمن تكة از 0 وَيتَحَلّل بَِدَاءِ أَفْعَال الْعْمْرَة وَعَلَيْ 
الح من قايلء على تفعبيل ف الْمََاٍِ ينظ في (قوات فد - 4) . 


شرُوط الؤقوفب بره 
: - لِلْوْقُوِ بِعَرَفَةَ باغْتبَارِه ركنا من أَكَانِ الحَيّ شَرْطَانٍ مُتَمَقُ عَلَيْهِمَا: 


أَحَدُهْمًا: كَوْنُ الْوُوفِ ني أَرْضٍ عَرَفَاتٍ. 


ولك سيل في مَعْرفة خْدُودٍ عَرَقَةَ يُنْظَرٌ مُصْطلَحُ (عَرَقَات ف ؟). 


النّان: أَنْ يَحُونَ الْوْقُوفُ بي رّمَانِ الْوْقُوفٍ وَهْوَ الْيَومُ النَّاسِعْ مِنْ ذي اليِجّة وَهُوَ يَومُ عَرَفَة) 
ل لعئير من ذي الْبئة إلى عألوع القخر» ذمن عطلع لمر وم نقف' في شيئء من عيئة 
َمَدْ قَاتَهُ الح 0 

أ 


" والمغني‎ 2٠١ / 8 5ه5"9, والمجموع‎ / ١ وبداية المجتهد‎ 21١١55 / بدائع الصنائع ؟‎ )١( 
"0 
ونحاية‎ 2١١١ / / البحر الرائق ” / 55 وشرح العمدة ” / 575 . ل/الاهء والمجموع‎ )١( 
)5( "..58٠. // 3“ لمحتاج‎ 

2.86 "حكمها: 
فرض» ودليل فرضيتها من الكتاب قوله تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) 
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)١(‏ . أي مفروضا بوقت معلوم؛ وقد فرضت الصلاة بمكة ليلة الإسراء قبل الحجرة. ومن 
السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بني 
الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا عبده ورسوله» وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان) )١5(‏ . 

وقد أجمعت الأمة على فرضيتهاء فمن أنكر ذلك فهو مرتد عن دين الإسلام بلا خلاف 


-]١:1- 


(1) التساوة ١١‏ 
(؟) مسلم: ج-١/‏ كتاب الإيمان بده و 101) 

0.5 "-ه- صلاة التسابيح: لم ير الإمام أحمد استحباب صلاة التسابيح لكن إن صلاها 
المكلف فلا بأس. 
-- سجود التلاوة: 
دليل مشروعيته: ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن البي صلى الله عليه وسلم كان 
يقرأ القرآن» فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضا موضعا لمكان 


جبهته )١(‏ . وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله -[79؟]- صلى الله عليه 
وسلم: (إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجدء اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله» أمر ابن آدم 
بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار) () . 

وقد أجمعت الأمة على أنه مشروع عند قراءة مواضع مخصوصة من القرآن. 

حكامة: 


. هو سنة للقارئ والمستمع (ولا يسن للسامع من غير قصد)‎ -١- 
وهو واجب على المأموم إذا سجد إمامه في الصلاة الجهرية» (يكره للإمام أن يقرأ آية‎ -١- 
سجدة في الصلاة السرية وأن يسجد لاء وأن يسجد لماء وإذا سجد خير المأموم بين الإتباع‎ 


والترك) . 


)01 فقه العبادات على المذهب الحنبلي » سعاد زرزور ص/ ١١‏ 


الذانا 





شروط السجود: 

-١-‏ أن لا يطول الفصل عرفا بينه وبين سببه» فإن كان القارئْ أو المستمع محدثا ولا يقدر 
على استعمال الماء تيمم وسجدء أما إذا كان قادرا على استعمال الماء فإن السجود يسقط 
عنه لأنه لو توضأ طال الفصل. 

-١-‏ ويشترط فيه ما يشترط لصحة الصلاة من الطهارة واجتناب النجاسة واستقبال القبلة 
والنية غير ذلك. 

-7- ويشترط للمستمع إضافة إلى ذلك شرطان: 

أ- أن يصلح القارئ لإمامه السامع ولو في صلاة نفل» عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار أن غلاما قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم السجدة؛ فانتظر الغلام النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يسجد فلما لم يسجد. قال: يا رسول الله أليس في هذه السجدة -[150؟]- 
سجود؟ قال:' بلى. :ولكبك كنت إمامنا فيها ولو سجدت لسجدنا) ():. لذا لا يستحد 
المستمع إذا مع آية السجدة من إمرأة أو خنثى أو من غير آدمي كالآلة الحاكية والببغاء, 
ولكن يسن للمستمع أن يسجد إن كان القاريء أميا أو مقعدا أو صبيا مميزا لأنه يصح 
للإمامة في صلاة النافلة. ولا يسجد المستمع أمام القارئ ولا عن يساره إذا كان يمينه خاليا. 
ب- أن يسجد القارئ فإن لم يسجد فلا يسن للمستمع أن يسجد للحديث المتقدم عن 
زيد بن أسلم رضي الله عنه. 

أركانه: 

في الصلاة: سجدة والرفع منها. 

وفي خارج الصلاة: تزاد التسليمة. 

كيفيته: 

في الصلاة وخارجها سجدة ما بين تكبيرتين. وإذا كانت السجدة آخر السورة وهو في 


الصلاة سجد ثم قام فقرأ شيئا ثم ركع؛ وإن أحب قام فقرأ شيا ثم ركع» وإن أحب قام ثم 
ركع من غير قراءة» وللمكلف أن يومئ في السجود على الراحلة كصلاة السفر ويشترط له 
ما يشترط الناقلة. 


واجباته: 





1 تكيركانة تكن السسعود رفكي اللرفع عن 

-5- التسبيح في السجود كتسبيحات سجود الصلاة. 

مندوباته: 

أن يدعو في السجود بما روته عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: (سجد وجهي للذي خلقه وشق -]|١54١[-‏ سمعه 
وبصره بحوله وقوته) (54) . وروى الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
(جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله» إن رأيتني الليلة وأنا نائم كأني 
أصلي خلف شجرة» فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي» فسمعتها وهي تقول: اللهم 
اكتب لي بما عندك أجرا. وضع عني بحا وزرا» واجعلها لي عندك ذخراء وتقبلها مني كما 
تقبلتها من عبدك داود. قال ان عباس: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد 
قال: فقال ابن عباس: فسمعته وهو يقول مثلما أخبره الرجل عن قول الشجرة) (5) . 
ومهما قال من ذلك فحسن. 


.٠١*/9٠١ مسلم: ج-١/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب‎ )١( 
.1١71/88 (؟) مسلم: ج-١/ كتاب الإعان باب‎ 
.5754 وروى البيهقي نحوه: *' |[ص‎ »١ باب 6زه/.‎ ١7 فتح الباري: ؟/ كتاب‎ )9( 
.هرث١/5‎ 107 الترمذي: ت؟/ الصلاة باب‎ )5( 
)1( الترمذي: ج-؟/ الصلاة باب 107 9/4/اه.."‎ )5( 

17*. "قصر الصلاة 
تعريفه: قصر الصلاة هو أن يصلي المكلف الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين. 
حكمه: رخصة للمسافر سفرا طويلا. والرخصة يجوز تركها لكن القصر أفضلء لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه داوموا عليه وعابوا من تركه. 
أما الملاح الذي أهله في السفينة» وحاجة بيته معهء ولا بيت له غيرهاء وليس له نية المقام 


77 // فقه العبادات على المذهب الحنبلي» سعاد زرزور ص‎ )١( 


"7 





في بلدء فلا يقصر لأنه غير ظاعن عن بلده ومنزله فأشبه المقيم في البلد. 

دليله: من القرآن قوله تعالى: (وإذا ضربتم )١(‏ في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) (؟) . 

ومن السنة: عن يعلى بن أمية قال: (قلت لعمر بن الخطاب: ليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال: عجبت ثما عجبت منه 
فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: -[7397]- صدقة تصدق الله بما 
عليكم فاقبلوا صدقته) () . وروى يحبى بن أبي إسحق قال: معت أنسا يقول: (خرجنا 
مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة. فكان يصلي ركعتين ركعتين» حتى رجعنا 


إلى المدينة ... ) (5) . وقد أجمعت الأمة على مشروعية القصر. 


)١(‏ ضربتم: سافرتم برا أو بحرا. 
(؟) النساء: .١٠١١‏ 
(*) مسلم: ج-١/‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب .5/85/1١‏ 
(4) البخاري: ج-١/‏ تقضير الصلاة يات 1.01/8" (1) 
"دلبل فرضيتها: 
من الكتاب: قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة) )١(‏ » وقوله عز وجل: (ونٍ أموالهم 
حق معلوم للسائل وامحروم) (5) . 
ومن السنة: حديث: (بني الإسلام على خمس ... وإيتاء الرّكاة) . 
وقد أجمعت الأمة على أتما ركن من أركان الإسلام. وفرضت في السنة الثانية من الهجرة. 


.57 البقرة:‎ )١( 
07 1 للعاري‎ )0( 


)0 فقه العبادات على المذهب ا حنبلي » سعاد زرزور ص/7 ١‏ 
(؟) فقه العبادات على المذهب الحنبلي» سعاد زرزور ص//417 ١‏ 


اللا 





0.8 "قإن قَالَ لنا قائل: فَإن كان الأمر في السّارق كَالّذي وصفت من أنه إذا قطع فِيمًا 
سرقء ل يُكلف غرم ما اسْتهْلك من السرقّة؟ قَمَا وَجه إلزامك الْعَاصِب امْرأَة تفسهًا حَقٌّ 
يَزْنِ با؛ مهر مثلهًا م مَعَ الحّد الَّذِي توجبه عَلَيْهِ فتجمع عَلَيْه - مَعَ الحد - الّغْره؟ 
قيل لَهُ: إن الجَاني عَلَيْهِ ها صدّاق مثلهًا مَعَ م الجّد الي ألزمة غير مشبه الجاني على السارق 
مَعْ الحد غرم ما اسْتَهْلك من قيمّة السّرقّة لّو كنت به قَائلا. 
وَدَلِكَ أَيّ إذا تركت تغريم السّارِق قِيمّة ما اسْتَهْلكهُ بقطعي إِيّاه في سرقّة لم أوجب على 
المنتزوق يه سينا ن كال هو الأكوال 
ونا إذا تركت تغريم الزن للَتي زن بها مهر مثلهّاء أقمت عَلَيْهَا الحد في بعض الْأَخْوَال - 
بإِجْمَاع الأمة حبيعها - وتلك حال مطاوعتها إِّاه حم تكون رانيّة كمَا هُوَ ران. 
قَلَمَا كَانَت الْمَْأَة إذا تكحت لا تَْلُو من إِحْدَى حالتين: 


من أن تكون رَانيّة عَلَيْهَا الحد» وَإِذا كانت كَذَلِك لم يكن كا مهر مثلهًا في قول الجتميع. 
أو غيز كانيةق ل سد عليهاة وَإِذا لم يكن عَلَيْهَا الحدء كَانَ ا مهر مثلهّاء كالموطوءة باليكاح 


الّْمَاسِد وعَلى وجه الشُّبْهَة ثم#كائت الْمَعْصُوبَة نَفْسهًا مَوْطُوءَة للا حد عَلَيْهَاه كَانَ للا مهر 
مثلهًاء وَإِن حددت لان با لم ييطل حَقْهَا الذي باستحقاقها إِيَه أدرأ عَنْهَا الجّد بإقامتي 
الحد على واطئها فجورا. 
وَهُوَ بعد ذَلِكِ غير مستهلك طَا ملكاء يقال لنا إذا فعلنًا ذَلِك: قد جمعت عَلَيْهِ مَعَ المحد 
ف الْفِغْل الّذِي فعله غرم قيمّة ما اسْتهْلك على الْمَبأَة بفعْلِه الَّذِي استؤجب به الخد قبين 
بذلك افْتراق حكمهماء وبعد اشْتَّاه أمرهمّاء وأنه غير جَائْز تَثِيل حكم أحدههًا بحكم 
القدري" 07 

0.٠0‏ "وهذا خطألما ذكرنا؛ لأنه اعتد له بقيام فاسد وركوع فاسد ورفع فاسد» وضع كل 
ذلك حيث لا يحل له؛ وحيث لو وضعه عامدا لبطلت صلاته بلا خلاف من أحد, وألغى 
له قياما وركوعا ورفعا وسجدة أداها بإجماع الأمة: وهو معهم كما أمره الله تعالى فإن قيل: 


١١9/ص تحذيب الآثار - الجزء المفقود, الطبري» أبو جعفر‎ )١( 





أردنا أن لا يحول بين السجدتين بعمل قلنا: قد أجزتم له أن يحول بين الإحرام للصلاة وبين 
القيام والقراءة المتصلين بما بعمل أبطلتموه, فما الفرق وقد حال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بين أعمال صلاته ناسيا بما ليس منهاء من سلام وكلام ومشي واتكاء ودخوله 
منزله» ولم يضر ذلك ما عمل من صلاته شيئا؛ فالحيلولة بينهما إذا كانت بنسيان لا تضر 
فإن قيل: إنه لم ينو بالسجدة أن تكون من الركعة الأولى» وإنما نواها من الثانية» والأعمال 
بالنيات قلنا لحم: هذا لا يضرء لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد نوى بالجلسة 
التي سلم منها أتما من الركعة الرابعة» وهي من الثانية» ثم اعتد بما للثانية» وكذلك أمر - 
عليه السلام - من لم يدر كم ركعة صلى أن يصلي حتى يكون على يقين من التمام؛ وعلى 
شك من الزيادة» فالمصلي على هذا ينوي بالركعة أتما الثالثة ولعلها رابعة» ولا يضر ذلك 
شيئا ثم نقول لهم: هذا نفسه لازم لكم؛ لأنه نوى بالتكبير للإحرام [أن] تلي الركعة التي 
أبطلتم عليه؛ لا الركعة التي جعلتموها أولا وقال أبو حنيفة: يسجد في آخر صلاته أربع 
سجدات متواليات وتمت صلاته وهذا كلام في غاية الفساد, لأنه اعتد له بأربع ركعات 
متواليات لم يتم منها ولا واحدة؛ وهذا باطل. ثم أجاز له سجدات متتابعات لم يأمر الله 


تعالى قط بماء أتى بما عامدا مخالفا لأمر الله عز وجل بالقصد. ولقول رسول الله - صلى 


للهاغليه وستلم -+ ووصيلوا كما رايموق أضلي» ."07 

.١‏ "في شيء منهاء لأن إبراهيم بن خثيم ضعيفء وبمز بن حكيم ليس بالقوي» وحديث 
عراك مرسلء ثم لو صح لكان فيه الدليل على المنع من الحبس لاستغفار رسول الله - صلى 
اله عليه وسلم - من ذلك. 
فإن ذكروا حديث «المرأة الغامدية التي قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - طهرني» 
قال: ويحكء ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه» قالت: لعلك تردني كما رددت ماعز بن 
مالك» قالت: إن حبلى من الزق» قال: أثيب أنت؟ قالت: نعم قال: فلا نرجمنك حتى 
تضعي ما في بطنكء» قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت»ء فأتى بما رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فقال: قد وضعت الغامدية قال: إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا 


)١(‏ المحلى بالآثار ابن حزم ؟//1ام 





ليس له من يرضعه؟ فقال رجل من الأنصار: إلى رضاعه؛ فرجمها» . 

قال أبو محمد - رحمه الله -: فهذا لا حجة هم فيه» لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- لم يسجنها ولا أمر بذلك» لكن فيه: أن الأنصاري تولى أمرها وحياطتها فقط. 

قال أبو محمد - رحمه الله -: فإن ذكروا قول الله تعالى ##فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن 
الموت أو يجعل الله لمن سبيلا» [النساء: ]١5‏ فإن هذا حكم منسوخ بإجماع الأمة. 

قال علي - رحمه الله -: فإذ لم يبق لمن رأى السجن حجة؛ فالواجب طلب البرهان على 
صحة القول الآخرء فنظرنا في ذلك فوجدنا من قال بسجنه لا يخلو من أحد وجهين: إما 
أن يكون متهما لم يصح قبله شيء» أو يكون قد صح قبله شيء من الشرء فإن كان متهما 
بقتل» أو زناء أو سرقة» أو شربء» أو غير ذلك: فلا يحل سجنه., لأن الله تعالى يقول إن 
الظن لا يغني من الحق شيئا» [يونس: 5"] . 

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» وقد 
كان في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتهمون بالكفر - وهم المنافقون - فما 
خيس وبيول للدت على امد غاية وبتلر ب متهن يواح يرال على التوفيي "10 

2.5 "شرب الخمر الجلد المأمور به» فاستقر ذلك فرضا عليهء فإذ ذلك كذلك فبيقين 
ندري أنه متى زى ثانية وجب عليه حد ثان» وإذا سرق ثانية وجب عليه بالسرقة الثانية قطع 
ثان» وإذا قذف ثانية وجب عليه حد ثان» وإذا شرب ثانية وجب عليه حد ثان ولا بد - 
وهكذا ف كل مرة. 

قال أبو محمد - رحمه الله -: أما قولحم: إن الله تعالى قال «إالزانية والزاتي 4 [النور: ؟] الآ 
وقوله تعالى 9#والسارق والسارقة» [المائدة: /"] الآية. 

وقوله تعالى #إوالذين يرمون ا محصنات*» [النور: 4] الآية. 

وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا شرب فاجلدوه؛ ثم إذا شرب فاجلدوه؛ ثم 
إذا شرب فاجلدوه» فكل ذلك حق» ويكفر من أنكر لفظه ومعناه. 

وأما قولهم: فاستقر ذلك فرضا عليه فهذا وهم أصحابناء ولسنا نقول بمذاء لكن نقول: إنه 


)١(‏ المحلى بالآثار» ابن حزم دكن 





لا يحب شيء من الحدود المذكورة بنفس الزنى» ولا بنفس القذف, ولا بنفس السرقة» ولا 
بنفس الشرب» لكن حتى يستضيف إلى ذلك معنى آخر - وهو ثبات ذلك عند الحاكم 
بإقامة الحدود إما بعلمه؛ وإما ببينة عادلة» وإما بإقراره» وأما ما لم يثبت عند الحاكم فلا 
يلزمه حد» لا جلدء ولا قطع أصلا. 

برهان ذلك: هو أنه لو وجبت الحدود المذكورة بنفس الفعل لكان فرضا على من أصاب 
شيئا من ذلك أن يقيم الحد على نفسه ليخرج مما لزمه. أو أن يعجل الجيء إلى الحاكم 
فيخبره بما عليه ليؤدي ما لزمه فرضا في ذمته» لا في بشرته, وهذا أمر لا يقوله أحد من الأمة 
كلها بلا خلاف. 

أما إقامته الحد على نفسه فحرام عليه ذلك بإجماع الأمة كلهاء وأنه لا خلاف في أنه ليس 
لسارق أن يقطع يد نفسه» بل إن فعل ذلك كان عند الأمة كلها عاصيا لله تعالى» فلو كان 
الحد فرضا واجبا بنفس فعله لما حل له الستر على نفسه. ولا جاز له ترك الإقرار طرفة عين» 
ليؤدي عن نفسه ما لزمه. 

وإنما أمر الله تعالى ورسوله - عليه السلام - الأثئمة وولاتمم بإقامة الحدود المذكورة على من 
جناهاء وبيقين الضرورة ندري أن الله تعالى لم يأمرهم من ذلك إلا إذا ثبت ذلك عندهمء 
وصح يقينا أن لكل زنا يزنيه» وكل قذف يقذفه وكل شرب" )1١(‏ 

٠.4‏ "مذنبء ولأن الدعاء إلى التوبة فرض على كل مسلم قال الله تعالى فيا أيها الذين 
آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم» [التحريم: 8] الآية. 
وإذا كان هذا الإصرار على الذنب حراما بإجماع الأمة كلها المتيقن: فالتوبة والإقلاع فرض 
بإجماع الأمة كلهاء لا خلاف في ذلكء قال الله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة» [النحل: ]١١8‏ . 

وقال تعالى «إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير» [آل عمران: 5 ]١٠١‏ الآية. 

قال أبو محمد - رحمه الله -: فلما كانت التوبة من سبيل الله تعالى المفترض سلوكها وكانت 
من الخير والمعروف: كان فرضا على كل مسلم أن يدعو إليها بالنصوص التي ذكرناء واستتابة 


717/١7 المحلى بالآثار» ابن حزم‎ )١( 





المذنب قبل إقامة الحد عليه واجبة» لقول الله تعالى #إوسارعوا إلى مغفرة من ربكم [آل 
عمران: ]١3‏ فالمسارعة إلى الفرض فرضء فإن لم يستتبه الإمام» أو من حضره إلا حتى 
أقيم عليه الحد» فواجب أن يستتاب بعد الحد - على ما ذكرنا - فإن لم يتب فأقيم عليه 
استتيب» فإن تاب أطلق, ولا سبيل عليه بحبس أصلاء لأنه قد أخذ حق الله تعالى منه الذي 
لا حق له قبله سواه» فالزيادة على ذلك تعد لحدود الله تعالى» وهذا حرام. 7١1/5‏ - 
مسألة: قال أبو محمد - رحمه الله -: فإن قال: لا أتوب» فقّد أتى منكراء فواجب أن يعزر 
طلن نا نطو يق "اهارن اللياو "إن اناا اللفاقعا ل الو ل 10 

٠.5‏ "قال أبو محمد - رحمه الله -: وهذا لا يدل ألبتة لا بنص» ولا بدليل على كفر من 
فعل هذاء ولكنها معصية بلا شك. 

وقال تعالى «ومنهم الذين يؤذون النبي [التوبة: ]5١‏ إلى قوله تعالى ذلك الخزي العظيم # 
[النوية 3 ]ا 

قال: وهذه الآية ليس فيها دليل على كفر من قال حينئذ: إن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أذنء وإنما يكون كافرا من قال ذلك» وآذى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


بعد نزول النهي عن ذلكء ونزول القرآن بأن من فعل ذلك فهو كافر» وأن من حاد الله 
تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - فله جهنم خالدا فيها. 

فقد جاء أن عمر قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - والله يا رسول الله إنك لأحب 
إلي من كل أحد إلا نفسيء» فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلاما معناه أنه 


لا يؤمن حتى يكون أحب إليه من نفسه؛ فقال له عمر: أما الآن فأنت أحب إلي من 


نفسي. 
قال ابو عي لذ يصح أن أحدا عاد إلى أذى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومحادته 
بعد معرفته بالنازل في ذلك من عند الله تعالى إلا كان كافرا. 

ولا خلاف في أن امرأ لو أسلم ولم يعلم شرائع الإسلام فاعتقد أن الخمر - حلال» وأن ليس 


على الإنسان صلاة» وهو لم يبلغه حكم الله تعالى لم يكن كافرا بلا خلاف يعتد به» حتى 
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إذا قامت عليه الحجة فتمادى حينئذ بإجماع الأمة فهو كافر. 

ويبين هذا قوله تعالى في الآية المذكورة «#إيحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن 
يرضوه إن كانوا مؤمنين [التوبة: ؟1] فقد أخبرهم تعالى أنهم إن كانوا مؤمنين فإرضاء الله 
ورسوله أحق عليهم من إرضاء المسلمين فصح هذا بيقين - وبالله تعالى نستعين. 

وقال تعالى #ويحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما ف قلوبهم قل استهزئوا إن الله 
مخرج ما تحذرون [التوبة: 514] قال: وهذه الآية أيضا لا نص فيها على قوم بأعياتهم فلا 
متعلق فيها لأحد في هذا المعنى. 

وقال تعالى #إولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب*© [التوبة: 15] إلى قوله تعالى 
«إكانوا مجرمين» [التوبة: 15] .." )1١(‏ 

.0 "فصح أنه ليس الوطء إلا مباحا لا يلام فاعله» أو عهرا في غير الفراش وهاهنا وطآن 
آخران: أحدهما - من وطئ فراشا مباحا في حال محرمة» كواطئ الحائضء والحرمة» وامحرم» 
والصائم فرضاء والصائمة كذلكء والمعتكف, والمعتكفة» والمشركة - فهذا عاص وليس زانيا 
بإجماع الأمة كلهاء إلا أنه وطئ فراشا حرم بوجه ماء فإذا ارتفع ذلك الوجه حل له وطؤها. 
والثاني - من جهلء فلا ذنب لهء وليس زانيا - فبعد هذين الوطأين فليس إلا من وطئ 
امرأته المباحة بعقد نكاح صحيح, أو بملك بمين صحيح يحل فيه الوطءء أو عاهر - وهو 
من وطئ من لا يحل النظر إلى مجردهاء وهو عالم بالتحريم: فهذا هو العاهر الزاتي - وبالله 
تعالى التوفيق. 

5 - مسألة: حد الزى: قال علي - رحمه الله -: قال الله تعالى #وواللات يأقق الفاعففقة 
من نسائكم» [النساء: ]١5‏ الآية إلى قوله تعالى: #إفأعرضوا عنهما» [النساء: ]١5‏ ؟ 
قال أبو محمد - رحمه الله -: فصح النص والإجماع على أن هذين الحكمين منسوخان بلا 
شكء ثم اختلف الناس: فقالت طائفة: إن قوله تعالى «واللذان يأتياتما منكم فآذوهما» 
[النساء: ]١5‏ ناسخ لقوله #واللاق يأتين الفاحشة من نسائكم» [النساء: ]١5‏ إلى قوله 
تعالى أو يجعل الله لحن سبيلا#» [النساء: ]١5‏ وحمل من قال هذا قوله عز وجل «إواللذان 
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يأتيانما منكم» [النساء: ]١‏ على أن المراد به الزاني والزانية. 

وقال آخرون: ليس أحد الحكمين ناسخا للآخرء لكن قوله تعالى #فأمسكوهن في البيوت # 
[النساء: ]١©‏ هذا كان حكم الزواتي من النساء - ثيباتمن وأبكارهن - وقوله تعالى #ؤواللذان 
يأتيانها منكم فآذوهما» [النساء: ]١5‏ هذا حكم الزانين من الرجال خاصة الثيب منهم 


والبكر؟ قال أبو محمد - رحمه الله -: وهذا قول ابن عباس و 1 


20٠4‏ "بقرب مدينة» ولا بقرب مصر ولا بين مدينتين» ولا بين الكوفة والحيرة - ثم روي 
عن أبي يوسف أنه قال: إذ كابروا أهل مدينة ليلاء كانوا في حكم امحاربة. وقال أبو حنيفة: 
من شهر على آخر سلاحا - ليلا أو تمارا - فقتله المشهور عليه عمدا فلا شيء عليه. فإن 
شهر عليه عصا تمارا في مصر فقتله عمدا قتل به - وإن كان في الليل في مصرء أو في 
مدينة» أو في طريق في غير مدينة» فلا شيء على القاتل قال أبو محمد - رحمه الله -: فلما 
اختلفوا كما ذكرنا وجب أن نطلب الحق من أقوالهم» لنعلم الصواب فنتبعه - بمن الله تعالى 
- فنظرنا فيما تحتج به كل طائفة لقولها: فنظرنا فيما احتج به من قال: إن المحارب لا يكون 
إلا مشركا أو مرتداء فوجدناهم يذكرون: ما نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد 
بن شعيب النسائي» أخبرنا العباس بن محمد أنا أبو عامر العقدي عن إبراهيم بن طهمان 
عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن» يرجمء 
أو رجل قتل متعمداء فيقتل - أو رجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله» فيقتل أو 
يصلب أو ينفى من الأرض» . وبما ذكره ابن جريج آنفا من قوله: ما نعلم أحدا حارب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أشرك قال أبو محمد - رحمه الله -: فنظرنا فيما 
احتجوا به من ذلك فوجدنا الخبر المذكور لا يصح؛ لأنه انفرد به إبراهيم بن طهمان - وليس 
بالقوي. وأما قول ابن جريج " ما نعلم أحدا حارب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
إلا أشرك " فإن محاربة الله تعالى» ومحاربة رسوله - عليه السلام - تكون على وجهين: 
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لمعنه رين سينيد الذللقة فهو كاذر بإجماع الأمة كلهاء لا خلاف في ذلك إلا من لا 
يعتد به في الإسلام - وتكون من فاسق عاص معترف بجرمه» فلا يكون." )0( 

0.07 "(قال أبو محمد - رحمه الله -: فإذ قد صح - أن " المرأة المساحقة " للمرأة عاصية؛ 
فقد أتت منكراء فوجب تغيير ذلك باليد» كما أمر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم 
- " من رأى منكرا أن يغيره بيده " فعليها التعزير قال أبو محمد - رحمه الله -: فلو عرضت 
فرجها شيئا دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذاء ولا إِثم فيه - وكذلك " الاستمناء " 
للرجال سواء سواءء لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح» ومس المرأة فرجها كذلك مباح؛ 
]ا كلهاء ذإذ هو مباح فليس هنانك زيادة على للباحء إلا التعمد نزول الني؛ 
فليس ذلك حراما أصلاء لقول الله تعالى: #وقد فصل لكم ما حرم عليكم: [الأنعام: 
8] وليس هذا مما فصل لنا تحرمه فهو حلالء لقوله تعالى: #وخلق لكم ما في الأرض 
جميعا [البقرة: ]١9‏ إلا أننا نكرهه؛ لأنه ليس من مكارم الأخلاق» ولا من الفضائل. 
وقد تكلم الناس في هذا فكرهته طائفة وأباحته أخرى: كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن 
الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عثمان عن مجاهد قال: 
سئل ابن عمر عن الاستمناء؟ فقال: ذلك نائك نفسه. 
وبه - إلى سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي يحبى عن ابن عباس أن رجلا 
وإباحة قوم - كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن أبي 
بكر عن رجل عن ابن عباس أنه قال: وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل الماء. 
حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد 


السلام الخشني نا محمد بن بشار - بندار - أنا محمد بن جعفر - غندر - نا شعبة عن 


قتادة عن رجل عن ابن عمر أنه قال: إنما هو عصب تذلكة. :" 00( 
١/8‏ ة. "|مقتضية] )١(‏ حرمة قرابة» لسنا نسميهاء ولا ننسبها إلى جهة ولا نعزيهاء وليس 
الغرض إثبات الأسماء» ولكن عدد الرضعات من نسوة لو استكملت كل واحدة الرضاعء 
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لثبتت الحرمة» وهذا من هذا الوجه يمكن تقريره. 

..- وذكر صاحب التلخيص ف كتابه مسألة أجمع الأحاب على تغليطه فيهاء وذلك 
أنه قال: لو نكح الرجل صغيرة» فأرضعتها ثلاث بنات للزوج مراضع رضعة [رضعة] (؟) ) 
ثم جاءت عمة للزوج وخالة» وأرضعتها كل واحدة منهما رضعة» قال: في تحريم الرضيعة 
وجهانء وهذا مما لا يخفى غلطه فيها؛ لأن العمة لو استكملت الرضاعء لم يتعلق به فساد 
نكاح الصغيرة» وكذلك الخالة. 

وإنما يتجه التحريم على البعد إذا صدرت الرضعات من نسوة لو استكملت كل واحدة منهن 
العددء لفسد النكاح» وإرضاع العمة والخالة لا أثر لهء وهو بمثابة ما لو أرضعت الصغيرة 
ثلاث بنات للزوج ثم جاءت أجنبيتان» وأرضعتها كل واحدة منهما رضعة» ولست أدري 
كيف يقع لمثل هذا الرجل المرموق مثل هذا الغلط» والذي يتفق وقوعه للأكبر الجواب على 
مذهب بعض العلماء على حسبان أنه جواب صاحب المذهبء ولا يبعد أن يميل النظر من 
قياس إلى قياس» فأما العمة والخالة» فلا أثر لإرضاعهما بإجماع الأمة: وليس هذا ما يحمل 
الغلط فيه على زلة الفكر إذا اضطر إلى المضايق» فإن الحكم على خلاف ما ذكره مرتجل 
بأوائل الفهم, والله أعلم. 

-١٠٠١ 5“‏ ومن بقية الكلام في هذه المسألة أنه إذا أرضعت الصغيرة خمس بنات للزوج» 
فإن وقعت الرضعات متفرقات في أزمنة يتخللها فصول» بحيث لو فرض أمنالحا والمرضعة 
واحدة» لكانت رضعاتء فالجواب في هذا ما قدمناه» وخلاف الأصحاب على ما وصفناه. 
وإن توالت الرضعات منهن في أزمنة متواصلة والارتضاع من الصبية دائم» فقد اختلف 
أصحابنا في ذلك: فمنهم من قال: النظر إلى المرضعات» وهن خمس» 


)١(‏ في الأصل: تقتضيه. 


(؟) زيادة لإيضاح العبارة.." )١(‏ 


)0( نماية المطلب ف دراية المذهب» الجويني» أبو المعالليي ولعوم 





0.8 "وقد نجر مقدار مرادنا في هذا الفصلء ولا شك أنى ذكرت في كتاب اللعان أطرافا 
من هذاء ولا معاب في الإعادة إذا دعت إليها حاجة. 
05<- فأما القول فيمن هو من أهل الاستلحاق والدعوة - وقد مضى ذلك في كتاب 
اللعان» فالمسلم والكافر سيان في الاستلحاقء والمتبع في الباب الإمكان في المنبوذ المجهول. 
وإن وقع الفرض في وطء الشبهة» فلا فرق بين الكافر والمسلم. 
وأما المعتق وعليه الولاء إذا استلحق مولوداء والعبد الرقيق إذا استلحق» فالذي تحصل لنا من 
قول أثمة المذهب )١(‏ ثلاثة أوجه: أحدها - أنه لا دعوة لواحد منهما؛ لأن في إلحاق 
النسب قطع الإرث بالولاء» فلا يقبل» والحالة هذه. 
والثاني -وهو القياس- أن النسب يلحق (؟) بمما إذا استلحقاه. 
والوجه الثالث - الفرق بين المعتق والرقيق» فالمعتق لا يلحقه؛ لأنه يهجم بالاستلحاق على 
الولاء الكائن» والولاء موهوم في الرقيق» والأصل اطراد الرق» فكان الرقيق أولى بالاستلحاق 
-على هذا الترتيب ف الوجه الغالث- من المعتق. 
وهذا (") الذي ذكرناه في الدعوة امجردة. 


فأما إذا فرض نكاح من معتق أو رقيق» فالنسب يلحقهما بإجماع الأمة» كما يلحق الحر. 
إذا صح منهما وطء شبهة» فيجب أن يلحقهما النسب على القياس المقدم في وطأة الغالط 
الحر. 

65- وإذا ادعت امرأة مولودا مجهولاء وهي خلية» ففي الولادة بالدعوة خلافء قدمته 
في اللعان. من أصحابنا من لم يثبت لما دعوة» لأن الولادة مما يمكن إثباته بالبينة» وإِنما يلحق 
النسب الرجل بالدعوة امجردة لامتناع إقامة البينة على سبب النسب في حقه. 


." ات ه: " الأثمة المذهبيين‎ )١( 
. يي‎ :3 (0 


09 ت ه: " وهو الذي ا )00( 
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)١( "كتاب الإجارة‎ 20.4٠ 
الإجارة معاملة صحيحة؛ تورد على منافع مقصودة قابلة للبذل والإباحة» على‎ -5 ١ لاه‎ 
شرط الإعلام مع العوض المبين.‎ 
وقد أجمع من بإجماعه اعتبار على صحة الإجارة» وخلاف ابن كيسان (؟)‎ - 
الأصمء والقاساني (؟) غير معتد به من وجهين: أحدهما - أتمما ليسا من أهل الحل والعقد‎ 
والآخر - أن خلافهما مسبوق بإجماع الأمة على صحة الإجارة قبلهما.‎ 


04.ه- وت .٠‏ الأئمة بذكر قصة شعيب ف استعئجار موسى صلوات الله عليهماء 


والاستئجار على الإرضاع منصوص عليه ف قوله تعالى: «إفإن أرضعن لكم فآتوهن 


)١(‏ من هنا -من كتاب الإجارة- بدأ العمل معتمدا على نسختين فقط» حيث انتهت 
نسخة (ي) » ونسخة (ه ") وبدأت نسخة (د )١‏ مع نسخة الأصل: لك 117 

(؟) ابن كيسانء عبد الرحمن بن كيسان الأصمء أبو بكرء فقيه معتزلي» تلميذ العلاف. وله 
معه مناظرات» ات نحو 7١5‏ ه. (ر. نشأة الفكر الفلسفي: 24٠١ 2391/١‏ ١ه‏ - 
والمنية والأمل: 57, لسان الميزان: 07/8؟ 4, والأعلام: 29/9 ) . 

(5) القاساني» محمد بن إسحاق القاساني الظاهري» أخذ عن داود» وخالفه في مسائل» 
نقضها عليه ابن المغلس. والقاساني بالسين, والعامة تقولا بالشين» نسبة إلى قاسان» من 
نواحي أصبهان. (تبصير المنتبه» بتحرير المشتبه: 47/8 )١١‏ زاد الشيرازي في (طبقات 
الفقهاء: )١17‏ قوله: " خالف داود في مسائل كثيرة في الفروع والأصول " ثم ذكر اسم 
كتاب ابن المغلس الذي رد به على القاساني» وهو: (القامع للمتحامل الطامع) » كما زاد 
أيضا أنه يكنى بأبي بكر. وانظر (الفهرست: )5٠١‏ وعنده: القاشاني (بالمعجمة) وعنده 
أيضا أنه انتقل إلى مذهب الشافعي» وألف في إثبات القياس!!! قلت: لعله وهم من ابن 





النديم» فالإمام في (البرهان) يعده من لا يقولون بالقياس على إطلاقه. وكذلك لم يقل هذا 
.> "كيتاب الجتائق 

قال رحمه الله إذا احتضر الرجل الموت فإنه يوجه على شقه الأيمن نحو القبلة على ما ذكرنا 

ويلقن كلمة الشهادة لقوله عليه السلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله 


وإذا مضى ينبغى أن يغمض عيناه ويشد لحياه 


لأنه إذا ترك مفتوحا يصير كريه المنظر ويقبح في أعين الناس وعليه توارث الأمة وما رآه 
المسليوة تحينا فيو عدك الله حسدة 

ثم المستحب أن يعجل في جهازه ولا يؤخر لقوله عليه السلام عجلوا موتاكم فإن يك خيرا 
قدمتموه إليه وإن يك شرا فبعدا لأهل النار 

ولا بأس بإعلام الناس بموته لأن فيه تحريض الناس إلى الطاعة وحثا على الاستعداد لما فيكون 
سببا إلى الخير ودلالة عليه والنبي عليه السلام قال الدال على الخير كفاعله 

م يشتغل بغسله فإن غسل الميت واجب إلإجماع الأمة عليه من لدن آدم عليه السلام إلى 


يومنا هذا 
وأصله ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال لما توفي آدم عليه السلام غسلته الملائكة 
وقالت." (5) 

65. "كذا قال أهل التفسير 
ثم القران أفضل من الإفراد عندنا ثم التمتع ثم الإفراد 
وقال الشافعي الإفراد أفضل منهما جميعا 
وقال مالك التمتع أفضل ثم القران ثم الإفراد 
وحاصل الخلاف أن القارن محرم بإحرامين ولا يدخل إحرام العمرة في إحرام الحج عندنا 
وعنده يكون رما بإحرام واحد ويدخل إحرام العمرة في إحرام الحج لقوله عليه السلام 
دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة 


>5//. نحاية المطلب في دراية المذهبء الجويني» أبو المعالي‎ )١1( 
579/١ تحفة الفقهاء» السمرقندي؛ علاء الدين‎ )١( 





ولكنا نستدل لإجماع الأهة على تسميته قرانا والقران يكون بين شيئين وأما الحديث فتأويله 
دخل وقت العمرة في وقت الحجة فإنهم كانوا يعدون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور 
فنسخ الإسلام ذلك 
وينبني على هذا الأصل مسائل منها ما قلنا إن القران أفضل لأنه جمع بين العبادتين بإحرامين 
وعنده بخلافه 
ومنها أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعين ويقدم أفعال العمرة على أفعال الحج وعنده 
يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا 
ومنها أن الدم الواجب فيه دم نسك عندنا شكرا للجمع بين العبادتين وعنده دم جبر لتمكن 
النقصان في الحج بسبب إدخال العمرة فيه حتى لا يحل له أكل هديه عنده وعندنا يحل 
ونقها آنه إذا ساول كر احزايه قانة فب غلنه دماق عند 7 1) 

.> "وكذلك في الشاهد الواحد يتوقف 
وروي عن محمد ف المحدودين أحب إلي أن يتوقف لأن القاضي ربا يقبل شهادتمما على 
رأي الشافعي ويكون اجتهاده يفضي إليه ويراه حقا وصوابا وقضاء القاضي في فصل مختلف 
فيه جائز 
وكذلك في الفاسقين والنساء وحدهن يجب أن يكون الجواب كذلك عنده لأن ذلك فصل 
مختلف فيه أيضا 
وكذلك الجواب فيما إذا رأى إنسانا أخذ مال أبيه أو أقر عنده ثم قال كان ذلك عنده وديعة 
لي فأخذته أو كان لي عليه دين فاقتضيته فله أن يأخذه 
ولو شهد رعلان عنده بذلك ليس له أن يأخذ ا قلنا 
ولو أن القاضي إنما قضى في فصل مجتهد فيه وهو من أهل الاجتهاد برأيه والمقضى عليه 
فقيه مجتهد يرى بخلاف ما يقضي به القاضي فإنه يحب عليه أن يترك رأيه برأي القاضي 
سواء كان ذلك من باب الحل أو الحرمة أو الملك أو الطلاق أو العتاق ونحوه لأن قضاء 
القاضي في فصل مجتهد فيه ينفذ لإجماع الأمة لأن رأيه ترجح بولاية القاضي وهذا قول 


51١/١ تحفة الفقهاء» السمرقندي» علاء الدين‎ )١( 





محمد 

وكذا قال أبو يوسف فيما ليس من باب الحرمة فأما إذا كان من باب الحرمة فيتبع رأي نفسه 
احتياطا في باب الحرمة بيانه رجل قال لامرأته أنت طالق ألبتة وهو رجل فقيه في زعمه 
واجتهاده أنه طلاق ثلاث أو بائن فرفعت المرأة الأمر إلى القاضي ورأيه أنه طلاق واحد 
بملك الرجعة فقضى بالحل للمرأة عليه يحل للزوج وطؤها ويصير رأيه متروكا برأي القاضي 


20.0614 "أوقال بعض الناس: يحب في كل سنة. وهذا القائل حجوج بإجماع الأمة: وبما روي: 
أن النبي . - صلى الله عليه وسلم - .كان يخطب فقال: «أيها الناس» قد فرض الله عليكم 
الحج فحجوا " فقام رجل فقال يا رسول الله الحج واجب في كل سنة؟ فسكت النبي . - 
صلى الله عليه وسلم - .» فأعادها ثانياء فسكتء فأعادها ثالثاء فقال: لو قلت نعم.. 
لوجبء ولو وجب.. لم تقوموا به» 
وروي: «أن الأقرع بن حابس قال: يا رسول الله: الحج في الدهر مرة أو أكثر؟ فقال: بل 
مرة» وما زاد فهو تطوع» . 
«وروي أنه قيل له: يا رسول الله أحجنا هذا لعامنا أم للأبد؟ فقال: بل للأبد» 


[مسألة دخول مكة لغير الحج] 

ومن أراد دخول مكة لغير الحج والعمرة ... فهو ينقسم على ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يدخلها لقتال» مثال: أن يكون فيها قوم بغاة على الإمام» فيحتاج إلى." 00( 

.0 "إفرع: إحياء الأرض يقتضي ملكها وما فيها] 

إذا أحيا رجل مواتا.. ملكها. فإن ظهر بما معدن ذهب أو فضة أو غير ذلك مما ذكرنا.. 
ملك ذلك المعدن, قولا واحدا؛ لأنه قد ملك الأرض بالإحياء؛ فملك جميع أجزائهاء والمعدن 
من أجزائهاء فملكه, كما لو أحيا أرضا فنبع فيها عين ماء. ويفارق إذا حفر في الموات 
معدنا منفردا في أحد القولين؛ لأنه لم يملك الأرضء وإنما قصد تملك المعدن» والموات لا 


)١(‏ تحفة الفقهاء» السمرقندي» علاء الدين 9// مم 
(؟) البيان في مذهب الإمام الشافعي» العمراني 4/5 ١‏ 





تملك إلا بعمارة» ولا يوجد ذلك ف المعدن. 


[مسألة: مقاعد الباعة في الأسواق] 
ويجوز القعود بمقاعد الأسواق» ورحاب المساجد» والطرق الواسعة للبيع والشراء بإجماع الأمة 
على جواز ذلك. 
فإن سبق رجل إلى شيء من هذه المواضع.. كان أحق به؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - 
: «منى مناخ من سبق» . 
وله أن ينصب فيها ما يستظل به ما ينقله معه ولا يضر به على الناس» كالبواري ونحوه.." 
00 

657.-. "وإن كان له سن زائد في غير ذلك الموضع.. لم يجب فيه القصاص؛ لأنه ليس له 
مثلهاء لاختلاف امحل. 
وإن كان له سن زائد في ذلك الموضعء إلا أنه أكبر من سن انجني عليه.. ففيه وجهان: 
أحدههما: - وهو قول أكثر أصحابنا -: لا يجب فيها القصاص؛ لأن القصاص في العضو 
الزائد إنما يحب بالاجتهاد» فإذا كانت سن الجاني أزيد.. كانت حكومتها أكثر» فلم يجب 
قلعها بالتي هي أنقص منهاء بخلاف السن الأصلية» فإن القصاص فيها ثبت بالنص» فلا 
يعتبر فيها التساوي. 
والثاني - حكاه ابن الصباغ» عن الشيخ أبي حامد» واختاره -: أنه يجب فيها القصاص؛ 
لأن ما ثبت بالاجتهاد.. يجب اعتباره بما ثبت بالنص. والأول هو المنصوص. 


[مسألة يقطع العضو بالعضو] 

وتقطع اليد باليد» والرجل بالرجل» والأصابع بالأصابع» والأنامل بالأنامل؛ لقوله تعالى: 
##والجروح قصاص [المائدة: 45] [المائدة: 45] » ولأن لها مفاصل يمكن القصاص فيها 
من غير حيف. 

إذا ثبت هذا: فإن قطع أصابعه من مفاصلها.. فله أن يقتص» وإن قطع يده من وسط 


490/1 البيان في مذهب الإمام الشافعي» العمراني‎ )١( 





الكف.. فليس له أن يقتص من وسط الكف؛ لأن كسر العظم لا يقبت فيه القصاص 
اللا 
وإن أراد أن يقتص من الأصابع من أصوها.. كان له ذلك؛ لأن الأصابع يمكن القصاص 
فيها. 
لإواقل نوكين برطم التبكين .خرن للرضم الثاى وضعه كان عليوة 1 10 

0.7 "الجنابة. 
(ولنا) ما روي أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا 
الجنابة» » وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
أنه قال «لا تقرأ الحائضء ولا الجنب شيئا من القرآن» » وما ذكر من الاعتبار فاسد» لأن 
أحد الحدثين حل الفم؛ ول يحل الآخرء فلا يصح اعتبار أحدهما بالآخرء ويستوي في الكراهة 
الآية التامة» وما دون الآية عند عامة المشايخ وقال الطحاوي: لا بأس بقراءة ما دون الآية) 
والصحيح قول العامة لما روينا من الحديثين من غير فصل بين القليل» والكثير» ولأن المنع 
من القراءة لتعظيم القرآن» ومحافظة على حرمته» وهذا لا يوجب الفصل بين القليل» والكثير 
فيكره ذلك كله لكن إذا قصد التلاوة. 
فأما إذا لم يقصد بأن قال: باسم الله لافتتاح الأعمال تبركاء أو قال: الحسد لله للشك له 
بأس به لأنه من باب ذكر اسم الله تعالى» والجنب غير ممنوع عن ذلك» وتكره قراءة القرآن 
في المغتسل والمخرج» لأن ذلك موضع الأنجاس. 
فيجب تنزيه القرآن عن ذلكء وأما في الحمام فتكره عند أبي حنيفة» وأبي يوسف وعند محمد 
لا تكره بناء على أن الماء المستعمل نجس عندهما فأشبه المخرج. 
وعند محمد طاهرء فلا تكره ولا يباح للجنب دخول المسجد, وإن احتاج إلى ذلك يتيمم؛ 
ويدخل سواء كان الدخول لقصد المكث أو للاجتياز عندنا وقال الشافعي: يباح له الدخول 
بدون التيمم إذا كان مجتازاء واحتج بقوله تعالى هيا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى حت تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلواكه [النساء: 4] 


817/1١١ البيان في مذهب الإمام الشافعيء العمرائي‎ )١( 





قيل: المراد من الصلاة مكانماء وهو المسجد كذا روي عن ابن مسعود» وعابر سبيل هو المار 
يقال: عبر» أي: مر نمي الجنب عن دخول المسجد بدون الاغتسال. 

واستثنى عابري السبيل» وحكم المستثنى يخالف حكم المستثنى منه فيباح له الدخول بدون 
الاغتسال (ولنا) ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «سدوا الأبواب 
فإني لا أحلها لجنبء ولا لحائض» » وللهاء كناية عن المساجد نفى الحل من غير فصل بين 
امجتازء وغيره. 

وأما الآية فقد روي عن علي» وابن عباس - رضي الله عنهما - أن المراد هو حقيقة الصلاة» 
وأن عابر السبيل هو المسافر الجنب الذي لا يجد الماء فيتيمم فكان هذا إباحة الصلاة بالتيمم 
للجنب المسافر إذا لم يجد الماء» وبه نقول: وهذا التأويل أولى لأن فيه بقاء اسم الصلاة على 
حالما فكان أولى» أو يقع التعارض بين التأويلين» فلا تبقى الآية حجة له» ولا يطوف 
بالبيت» وإن طاف جاز مع النقصان لما ذكرنا في المحدث إلا أن النقصان مع الجنابة أفحش 
لأنما أغلظ» ويصح من الجنب أداء الصوم دون الصلاة» لأن الطهارة شرط جواز الصلاة 
دون الصوم» ويجب عليه كلاهماء حتى يجب عليه قضاؤهما بالترك» لأن الجنابة لا تمنع من 
وجوب الصوم بلا شك» ويصح أداؤه مع الجنابة» ولا يمنع من وجوب الصلاة أيضا. 

وإن كان لا يصح أداؤها مع قيام الجنابة» لأن في وسعه رفعها بالغسل قبل أن يتوضأء ولا 
بأس للجنب أن ينام ويعاود أهله لما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: يا رسول 
الله «أينام أحدناء وهو جنب قال: نعم» ويتوضأ وضوءه للصلاة» », وله أن ينام قبل أن 


يتوضأ وضوءه للصلاة لما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أتما قالت «كان النبي - 


صلى الله عليه وسلم - ينام» وهو جنب من غير أن يمس ماء» » ولأن الوضوء ليس بقربة 
بنفسه» وإِئما هو لأداء الصلاة» وليس في النوم ذلك» ون أراد أن يأكل» أو يشرب فينبغي 
أن يتمضمضء ويغسل يديه. 

ثم يأكل» ويشربء لأن الجنابة حلت الفم فلو شرب قبل أن يتمضمض صر الماء مستعملا 
فيصير شاربا بالماء المستعمل» ويده لا تخلو عن نجاسة فينبغي أن يغسلهاء ثم يأكل وهل 
يجب على الزوج ثمن ماء الاغتسال اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: لا يحب سواء كانت 


المرأة غنية أو فقيرة غير أتما إن كانت فقيرة يقال: للزوج إما أن تدعها حتى تنتقل إلى الماء» 


7ه" 





أو تنقل الماء إليها وقال بعضهم: يجبء وهو قول الفقيه أبي الليث - رحمه الله -. لأنه لا 
بد لما منه فنزل منزلة الماء الذي للشرب: وذلك عليه كذا هذا. 


(وأما) الحيض فلقوله تعالمى #إإولا تقربوهن حتى يطهرن [البقرة: ]١57‏ أي: يغتسلن ولقول 
النبي تعبا الله عليه وسلم - للمستحاضة «دعي الصلاة أيام أقرائك» أي أيام حيضك 
ثم اغتسلي» وصلي» ولا نص في وجوب الغسل من النفاس» وإنما عرف بإجماع الأمة: م 
إجماع الأمة يجوز أن يكون بناء على خبر من الباب. 
لكنهم تركوا نقله اكتفاء بالإجماع عن نقله لكون الإجماع أقوىء ويجوز أنحم قاسوا على دم 
الحيض لكون كل واحد منهما دما خارجا من الرحم فبنوا الإجماع على القياس إذ الإجماع." 
00 

04. "واعلم (/اب1) بأن قضاء القضاة التي يرفع إلى قاض آخر لا يخلو, إما أن يكون 
جورا بخلاف الكتاب والسنة والإجماع» أو يكون في محل الاجتهاد» واجتهد فيه الفقهاء, 
واختلف فيه العلماء أو يكون بقول مهجورء فإن كان في محل الاجتهاد وحكمه ما ذكرناء 


وإن كان جورا فالقاضي الذي رفع إليه لا ينفذه وينقضه؛ ولو نفذه كان لقاضي آخر أن 
يبطله؛ لأن ما يخالف الكتاب والسنة والإجماع باطلء؛ ولا يجوز تقرير الباطل والضلال» وإن 


كان بقول مهجورء فالقاضي الذي يرفع إليه ينقضه. ولا ينفذه» ولو نفذه كان لقاض آخر 
بعد ذلك أن يبطله» وسيأق بعد هذا بيانه إن شاء الله تعالى. 

وبعد هذا يحتاج إلى بيان محل الاجتهاد. قال ابن ماعة عن محمد رحمهما الله: كل أمر جاء 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله» وجاء عنه غير ذلك الفعل» أو جاء عن أحد من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» وجاء عن ذلك الرجلء أو غيره من الصحابة بخلافه 
وعمل ف الناس بأحد الأمرين دون الآخرء أو عمل بأحد القولين» ولم يعمل بالأخر, ولم 
يحكم به أحد فهو متروك منسوخ, فإن حكم به حاكم من أهل زماننا لم يجز» أشار إلى أنه 
وإن قضى بالنص لكن ثبت إجماع الأمة انتساخهء حيث لم يعمل به أحد من الأمة؛ 
والعمل بالمنسوخ باطل غير جائز. 


7/8/١ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» الكاساني‎ )١( 





قال: وإِنما يز من ذلك ما اختلف فيه الناس» وحكم به حاكم من حكام أهل الأمصارء 
خلاف بعض العلماء لا يصير ا محل محل الاجتهاد ما لم يعتبر العلماء» وسوغوا له الاجتهاد 


ألا ترى أن عبد الله ابن عباس كان من الفقهاء» ثم لما لم يسوغوا الاجتهاد له في ربا النقدء 
حتى أنكر عليه أبو سعيد الخدري رضى الله عنه لم يعتبر خلافه على ما بينا قبل هذاء ثم 
قوله: وإنما يحر من ذلك ما اختلف فيه الناس» يشير إلى أن العبرة بحقيقة الاختلاف في 


صيرورة ا محل مجتهدا فيه» وفي بعض المواضع يشير إلى أن العبرة لإنشاء الدليل» وهكذا ذكر 
محمد رحمه الله في «السير الكبير» في أبواب الأنفال» وسيأق بيان ذلك بعد هذا إن شاء 
الله تعالى. 

ثم إن الخصاف لم يعتبر الخلاف بيننا وبين الشافعي رحمه اللهء وإنما اعتبر الخلاف بين 
المتقدمين» والمراد من المتقدمين الصحابة ومن معهم» ومن بعدهم من السلف. 

قال صاحب «الأقضية» : فإذا زى رجل بأم امرأته ولم يدخل بماء فجلده القاضي؛ ورا 
أن لا يحرمها عليه فأقرها معه» وقضى بذلك نفذ قضاؤه؛ لأنه قضى في فصل مجتهد فيه 
فإن بين الصحابة اختلافا في هذه الصورة» فعلي وابن مسعود وعمران بن الحصين وأبي بن 
كعب رضي الله عنهم قالوا بالحرمة» وابن عباس كان لا يقول بالحرمة» وكان يقول: الحرام لا 
يحرم الحلال؛ وربما كان برواية مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفاء وهذا القضاء 
في حق هذا المقضي عليه متفق عليه» وفي حق." )1١(‏ 

2.5 "لمغنم» وسهم الصفيء إنكم آمنون بأمان الله ورسوله» . وفي حديث وفد عبد 
القيس» الذي رواه ابن عباس: " وأن يعطوا سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - والصفي. 
وقالت عائشة: كانت صفية من الصفي. رواه أبو داود. وأما انقطاعه بعد النبي - صلى الله 
عليه وسلم - فثابت بإجماع الأمة قبل أبي ثور وبعده عليه» وكون أبي بكر وعمر وعثمان 
ومن بعدهم ل يأخذوه؛ ولا ذكره أحد منهم؛ ولا يجمعون على ترك سنة النبي - صلى الله 


7١/7 المحيط البرهاني في الفقه النعماني» ابن مَاَةَ‎ )١( 





عليه وسلم -. 


[مسألة خمس من الغنيمة مقسوم في صليبة ببي هاشم وبني المطلب] 

[الفصل الأول سهم ذي القربى ثابت بعد موت النبي في الغنيمة] 

(5085) مسألة؛ قال: (وخمس مقسوم في صليبة بي هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف» 
حيث كانواء للذكر مثل حظ الأنثيين) يعني بقوله: " في صليبة بني هاشم ". أولاده دون من 
يعد معهم من مواليهم وحلفائهم. وفي هذه المسألة فصول خمسة: (5.0) أحدها: أن 
سهم ذي القربى ثابت بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم -, وقد مضى ذكر ذلك» 
والخلاف فيه. وقد ذكرهم الله تعالى في كتابه من ذوي السهام» وثبت أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - كان يعطيهم» فروى جبير بن مطعم, قال: «وضع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب. وترك بني نوفل وبني عبد #ممس.» وذكر 
الحديثء رواه أبو داود. 

وم يأت لذلك نسخ ولا تغيير» فوجب القول به. والعمل بحكمه. قال أحمد: حدثنا وكيع؛ 
حدثنا أبو معشر عن المقبري» قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربيى» 
فكتب ابن عباس: إنا كنا نزعم أنه لناء فأبى ذلك علينا قومنا. قال أحمد: أنا أذهب إلى أنه 
لقرابة النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما قال ابن عباس: " هو لنا ". 


[الفصل الثاني ذوو القبى في الغنيمة هم بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف دون غيرهم] 
(5085) الفصل الثاني: أن ذا القربى هم بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف دون 
غيرهم؛ بدليل ما روى جبير بن مطعم, قال: «لما قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
سهم ذوي القربى من خيبر» بين بني هاشم وبني المطلب» أتيت أنا وعثمان بن عفان رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: يا رسول الله أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهمء؛ لمكانك 
الذي وضعك الله به منهم» فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتناء وإنما نحن وهم 


منك بمنزلة واحدة؟ فقال: إنحم لم يفارقوي." )00 


470/5 المغني لابن قدامة» المقدسيء موفق الدين‎ )١( 





.٠‏ '[إفصل تحاكم مسلم وذمي] 
7) فصل: وإن تحاكم مسلم وذمي» وجب الحكم بينهما. بغير خلاف؛ لأنه يجب 
دفع ظلم كل واحد منهما عن صاحبه. 


[مسألة قذف بالغ حرا مسلما أو حرة مسلمة] 


)7٠١5(‏ مسألة: قال: (وإذا قذف بالغ حرا مسلماء أو حرة مسلمة» جلد الحد ثمانين) 
القدف: هو ارسي بازنا. رهو ع ليا والاصل في شيعه الكتاب والسنة؛ أنا 
الكتاب: فقول الله تعالى: «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
ثمانين جلدة ولا تقبلوا لحم شهادة أبدا وأولفك هم الفاسقون» [النور: 4] . وقال سبحانه: 
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولحم عذاب عظيم» 
[النور: ؟] . وأما السنة: فقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اجتنبوا السبع الموبقات. 
قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله» وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم النحف, وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.» متفق 
عليه. والبحصنات هاهنا العفائف. 

وا محصنات ف القرآن جاءت بأربعة معان؛ أحدها هذا. والثانى: بمعنى المزوجات» كقوله 
تعالى: إوا محصنات من النساء إلا ما ملكت أعانكم» [النساء: 4؟] . 

وقوله تعالى: #إمحصنات غير مسافحات» [النساء: 5؟] . والثالث: بمعنى الحرائر» كقوله 
تعالى: «إومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات» [النساء: 5؟] . وقوله 
سبحانه: #إوا نمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» [المائدة: 
] . وقوله: ##إفعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» [النساء: 5 ؟] . والرابع: 
بمعنى الإسلام؛ كقوله: #إفإذا أحصن» [النساء: 5؟] . قال ابن مسعود: إحصاتما 
إسلامها. وأجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف المحصنء إذا كان مكلفا. 


وشرائط الإحصان الذي يجب الحد بقذف صاحبه؛ خمسة: العقل» والحرية» والإسلام, والعفة 


عن الزناء وأن يكون كبيرا يجامع مثله. وبه يقول جماعة العلماء قديما وحديثاء سوى ما روي 





عن داود» أنه أوجب الحد على قاذف العبد. وعن ابن المسيب» وابن أبي ليلىء قالوا: إذا 


قلف ذمية» وها ولد مسلم» يحد.." 0 


.١‏ المدعى عليه فصالحه على شيء جازء وإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح 
ف حقه بال 
)١١*(‏ ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلحا عليه جاز 
باب الوكالة (4 )١١‏ وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل من يصح 
لكمسألة :١١‏ (ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلحا عليه جاز) 
لأن الحق لهما لا يخرج عنهماء فإذا اتفقا عليه جاز كما لو اتفا على أن يتبارآ. 


[ باب الوكالة] 

مسألة 5 :١١‏ (وهي جائزة في كل ما بحوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك 
منه) تحوز الوكالة بإجماع الأمة ني الجملة» وتجوز في الشراء والبيع والتكاح؛ لأن النيابة تدخلها 
بدليل «أن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أعطى عروة بن الجعد دينارًا وأمره أن يشتري به 
شاة» , وقال الله سبحانه وتعالى: طفَابْعَبُوا أَحَدكُم بورقِكُمْ هذهو إِلَ الْمَدِيئة فَلْيَنْظر أَيّهَا 
أركى طَعَامًا فَلْيَأَبكُمْ برق مني [الكهف: ]١5‏ وقال تعالى: «إإنا الصَدَقَاتُ لْقُقَرَا 
َالْمَسَاكِينٍ وَالْعَامِلِينَ عَلَْهَاكُه [التوبة: 0] فجوز العمل عليهاء «وقال جابر بن عبد الله 
للدي على الله كلتو وك حو "إن آريف الخروي إن ييز فقال؟ النت وكيلى فل مذ 
خمسة عشرة وسقّاء فإذا ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته» (رواه الدارقطني) » وروي 
«أن النبي - صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلُمَ - وكل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة, 
وأبا رافع ف قبول نكاح ميمونة» . 

وتحوز الوكالة بشرط أن تكون فيما تدخله النيابة كالبيع والشراء والنكاح لما سبق. 

وتحوز في الرهن والحوالة والضمان والكفالة والشركة والوديعة والمضاربة والجعالة والمساقاة 
والإجارة والقرض والوصية "والصلح" والحبة والوقف والصدقة والفسخ والإبراء والقسمة لأتحا 
كلها تدخلها النيابة وهي في معنى البيع في الحاجة إلى التوكيل فيها فيثبت فيها حكمه. ولا 





نعلم في شيء من ذلك خلاقًا. 
ويشترط أن يكون الموكل والوكيل تمن يصح ذلك منه بنفسه؛ لأن من لا يصح تصرفه بنفسه 
فكيف يصح بنائبه.." (1) 

0.5 "الصلاة عن وقتهاء فإن قال: نسيتهاء حثه على المراقبة» ولا يعترض على من أخرها 
والوقت باق لاختلاف العلماء في فضل التأخير. 
الضرب الثاني: ما يتعلق بحق آدمي» وينقسم إلى عام كالبلد إذا تعطل شربه» أو اندم 
سوره» أو طرقه أبناء السبيل المحتاجون وتركوا معونتهم» فإن كان في بيت المال مال» لم يؤمر 
الناس بذلكء؛ وإن لم يكنء أمر أهل المكنة برعايتها. وإلى خاصء كمطل المدين الموسرء 
فا محتسب يأمره بالخروج عنه إذا استعداه صاحب الدين» وليس له الضرب والحبس. 


الثالث: الحقوق المشتركة» كأمر الأولياء بإنكاح الأكفاء» وإلزام النساء أحكام العدد» وأخذ 


السادة بحقوق الأرقاء» وأصحاب البهائم بتعهدهاء وأن لا يستعملوها فيما لا تطيق» وذكر 
في المنكرات أن من يغير هيئة عبادة» كجهره في صلاة سرية وعكسه. وزيادة في الأذان» 
يمنعه وينكر عليه ومن تصدى للتدريس» أو الوعظ وليس هو من أهله. ولا يؤمن اغترار 
الناس به في تأويل أو تحريفء أنكر عليه ا محتسبء, وشهر أمره لثلا يغتر به» وإذا رأى رجلا 
واقفا مع امرأة في شارع يطرقه الناسء لم ينكر عليه» وإن كان في طريق خال» فهو موضع 
ريبة» فينكر ويقول: وإن كانت محرما لك» فصنها عن مواقف الريب» ولا ينكر في حقوق 
الآدميين» كتعديه في جدار جاره إلا باستعداء صاحب الحق» وينكر على من يطيل الصلاة 
من أئمة المساجد المطروقة» وعلى القضاة إذا حجبوا الخصوم؛ وقصروا في النظر والخصومات. 
والسوقي الذي يختص بمعاملة النساء تختبر أمانته» فإن ظهرت منه خيانة» منع من معاملتهن؛ 


وهذا باب لا تتناهى صوره. 


قلت: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية اله 


)١(‏ العدة شرح العمدة» المقدسيء بماء الدين ص/7175 
(؟) روضة الطالبين وعمدة المفتين» النووي 51١//١١‏ 





0.47 "بلفظه في المهذب وإسناده أيضا صحيح وفي المسألة أحاديث كثيرة سأذكرها إن 
شاء الله تعالى في فرع مذاهب العلماء: وأما قول المصنف والتقاء الختانين يحصل بتغييب 
الحشفة إلى آخره فهو لفظ الشافعي رحمه الله وتابعه عليه الأصحاب وبين الشيخ أبو حامد 
فرج المرأة والتقاء الختانين بيانا شافيا فقال هو وغيره ختان الرجل هو الموضع الذي يقطع 
منه في حال الختان وهو ما دون حزة الحشفة وأما ختان المرأة فاعلم أن مدخل الذكر هو 
مخرج الحيض والولد والمني وفوق مدخل الذكر ثقب مثل إحليل الرجل هو فرج البول وبين 
هذا الثقب ومدخل الذكر جلدة رقيقة وفوق مخرج البول جلدة رقيقة مثل ورقة بين الشفرين 
والشفران تحيطان بالجميع فتلك الجلدة الرقيقة يقطع منها في الختان وهي ختان المرأة فحصل 
أن ختان المرأة مستقل وتحته مخرج البول وتحت مخرج البول مدخل الذكر قال البندنيجي وغيره 
ومخرج الحيض الذي هو مخرج الولد ومدخل الذكر هو خرق لطيف فإذا افتضت البكر اتسع 
ذلك الخرق فصارت ثيبا قال أصحابنا فالتقاء الختانين أن تغيب الحشفة في الفرج فإذا غابت 
فقد حاذى ختانه ختاتما والمحاذاة هي التقاء الختانين وليس المراد بالتقاء الختانين التصاقهما 
وضم أحدهما إلى الآخر فإنه لو وضع موضع ختانه على موضع ختانها ولم يدخله في مدخل 
التكر لم يحب غسل لإجماع الأمة هذا آخر كلام الشيخ أبي حامد وغيره يزيد بعضهم على 
بعض: قال صاحب الحاوي وشبه العلماء الفرج بعقد الأصابع خمسة وثلاثين فعقد الثلاثين 
هو صورة الفرج وعقد الخمسة بعدها في أسفلها هي مدخل الذكر ومخرج المني والحيض والولد 
والله أعلم 
* أما حكم 
المسألة فالذي يوجب اغتسال الحي أربعة متفق عليها وهي إيلاج حشفة الذكر في فرج 
وخروج المني والحيض والنفاس وفي خروج الولد والعلقة والمضعة خلاف نذلكره إن شاء الله 
تعالى قريبا ول يذكره المصنف هنا وسنذكره قريبا وإنما لم يذكره لأنه مندرج عنده في خروج 


المني لأنه مني منعقد وجب غسل." 010( 


١71/57 المجموع شرح المهذبء النووي‎ )١( 





0.0.14 "وغيره وهذا الوجه مردود بإجماع الأمة قيل قائله إن الصلاة على الآل لا تحب قال 
الشافعي والأصحاب والأفضل في صفة الصلاة أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد إلى آخر ما ذكره المصنف وينبغي أن يجمع ما في الأحاديث الصحيحة السابقة فيقول 
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وأما أقل الصلاة فقال الشافعي 
والأصحاب هو أن يقول اللهم صل على محمد فلو قال صلى الله علي محمد فوجهان 
حكلاهما صاحب الحاوي قال وهما كالوجهين في قوله عليكم السلام والصحيح أنه يجزئه وبه 
قطع صاحب التهذيب وفي هذا دليل على أنه لو قال اللهم صل على النبي أو على أحمد 
أجزأه 
وكذا قطع الرافعي بأنه لو قال صلى الله على رسوله أجزأه قال وف وجه يكفي أن يقول 
صلى الله عليه والكنابة ترجع إلى قوله في التشهد وأشهد أن محمدا رسول الله قال وهذا نظر 
إلى المعنى وقال القاضي حسين في تعليقه لا يجزئه أن يقول اللهم صل على أحمد أو النبي بل 
تسمية محمد صلى الله عليه وسلم واجبة قال البغوي وغيره وأقل الصلاة علي الآل اللهم 
صلي على محمد وآله ويشترط أن أت بالصلاة على النبي صلي الله عليه وآله بعد فراغه من 
التشهد والله أعلم 
* (فرع) 
في بيان آل النبي صلى الله عليه وسلم المأمور بالصلاة عليهم وفيهم ثلاثة أوجه لأصحابنا 
(الصحيح) في المذهب أتهحم بنو هاشم وبنو المطلب وهو الذي نص عليه الشافعي في حرملة 
ونقله عنه الأزهري والبيهقي وقطع به جمهور الاصحاب 
(والثااى) 
أتهم عترته الذى ينسبون إليه صلى الله عليه وسلم وهم أولاد فاطمة رضي الله عنها ونسلهم 
أبدا حكاه الأزهري وآخرون (والثالث) أنهم كل المسلمين التابعين له صلى الله عليه وسلم 
إلى يوم القيامة حكاه القاضي أبو الطيب في تعليقه عن بعض أصحابنا واختاره الأزهري 


وآخرون وهو قول سفيان الثوري وغيره من المتقدمين رواه البيهقي عن جابر بن عبد الله 
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الصحابي وسفيان الثور وغيرهما 
* واحتج القائلون بهذا بقول الله تعالى (أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) والمراد جميع أتباعه 
كلهم قال البيهقي ويحتج لحم بقول الله تعالى لنوح صلى الله عليه وسلم (احمل فيها من كل 
زوجين اثنين وأهلك) و (قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين." 
)0( 

0.66 "وسلم ' في أربع وعشرين من الإبل فما دوتما الغنم " مجمل ثم فسره بأن في كل 
خمس شاة (وقوله) صلى الله عليه وسلم " بنت مخاض أنثى وبنت لبون أنثى " قيل احتراز 
من الخنثى وقيل غيره والأصح أنه تأكيد لشدة الاعتناء كقوطم رأيت بعيني ومعت بأذني 
(وقوله) صلى الله عليه وسلم " ولا يخرج في الصدقة هرمة ولاذات عوار " والعوار - بفتح 
العين وضمها - والفتح أفصح وأشهر وهو العيب (وأما) قوله صلى الله عليه وسلم " ولا 
يخرج في الصدقة هرمة ولاذات عوار ولا تيس الاما شاء المصدق " وفي روايات أبي داود " 
إلا أن يشاء المصدق " وفي رواية له " ولا تيس الغنم " أي 
فحلها المعد لضرابما واختلف في معناه فقال كثيرون أو الا كثرون: المصدق هنا - بتشديد 
الصاد - وهو رب المال قالوا والاستثناء عائد إلى التيمس خاصة ومعناه لا يخرج هرمة ولا 
ذات عيب أبدا ولا يؤخذ التيس إلا برضاء المالك قالوا ولابد من هذا التأويل لأن الحرمة 
وذات العيب لا يجوز للمالك إخراجهما ولا للعامل الرضا بمما لأنه لا يجوز له التبرع بالركاة 
(وأما) التيس فالمنع من أخذه لحق المالك وهو كونه فحل الغنم المعد لضرابما فإذا تبرع به 
المالك جاز وصورته إذا كانت الغنم كلها ذكورابان ماتت الإناث وبقيت الذكور فيجب فيها 
ذكور فيؤخذ من وسطها ولا يجوز أخذ تيس الغنم إلا برضاء المالك. 
هذا أحد التأويلين (والثاني) وهو الأصح المختار ما أشار إليه الشافعي رضي الله عنه في 
البويطي فإنه قال ولا يؤخذ ذات عوار ولا تيس ولا هرمة إلا أن يرى المصدق أن ذلك أفضل 
للمساكين فيأخذه على النظر هذا نص الشافعي رضي الله عنه بحروفه وأراد بالمصدق الساعي 
وهو - بتخفيف الصاد - فهذا هو الظاهر ويعود الاستثناء إلى الجميع وهو أيضا المعروف 
من مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الاستثناء إذا تعقب جملا عاد إلى جميعها والله تعالى 


555/7 المجموع شرح المهذب, النووي‎ )١( 





أعلم 

* (وقوله) في أول الحديث لما وجهه إلى البحرين هو اسم لبلاد معروفة وإقليم مشهور مشتمل 
على مدن قاعدتما هجر قالوا وهكذا ينطق به البحرين بلفظ التثنية وينسب إليه بحراني والله 
تعالى أعلم 

* إفصل» أما أحكام الفصل فأول نصاب الإبل خمس لإجماع الأمة تقل الإجاع فيه 
خلائق فلا يجب فيما دون خمس شئ بالإجماع وأجمعوا أيضا على أن الواجب في أربع 
وعشرين فما دونها الغنم كما ثبت في الحديث فيجب في خمس من الإبل شاة ثم لا يزيد 
الواجب بزيادة الإبل حتى تبلغ عشرا وفي عشر شاتان ثم لا زيادة حتى تبلغ خمس عشرة 
ففيها ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وي خمس وعشرين بنت مخاض ولا زيادة حتى تبلغ 


ستا وثلائين ففي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين." 17) 

06-657 أبو داود» وفي حديث وفد عبد القبيس (عبد القيس) الذي رواه ابن عباس (وإن 
تعطوا سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي) وقالت عائشة رضي الله عنها كانت صفية 
من الصفي رواه أبو داود» وأما انقطاعه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فثابت بإجماع الأمة 


قبل أبي ثور وبعده وكون الخلفاء الراشدين ومن بعدهم لم يأخذوه ولا يجمعون الاعلى الحق 
(فصل) (والسهم الثاني) لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا غنيهم وفقيرهم 
فيه سواء للذكر مثل حظ الأنثيين وسهم ذوي القربى ثابت بعد موت النبي صلى الله عليه 
وسلم وقد ذكرنا ذلك والخلاف فيه وقد دل عليه ماروى جبيرين مطعم قال وضع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب وذكر الحديث وهو حديث 
صحيح رواه أبو داود ولم يأت لذلك نسخ ولا تغيير فوجب القول به والعمل بحكمه (فصل) 
وهم بنو هاشم وبنو المطلب ابنا عبد مناف دون غيرهم لما روى جبير بن مطعم قال لما قسم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى من حنين بين بني هاشم وبني المطلب أتيت 
أنا وعثمان بن عفان فقلنا يارسول الله أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك 
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الله به منهم فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما نحن وهم منك بمنزلة 
ولعي فقا :لني ل ارقو 00 

/41. "منه على عورة ويستحب على مذهينا ان لا يكون أميا وليس لأصحابنا في ذلك 
نص وعند ش وجهان المنع لضياع كثير من المصالح بعدم معرفته الخطوط والجواز لأن سيد 
المرسلين سيد الحكام وهو أمي ولأنه لا يلزمه قراءة العقود وينوب عنه في تقييد المقالات غيره 
قال وإن للمنع وجها لما فيه من تضييق الحكم والفرق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
معصوم قال عبد الملك وغيره لا يكون صاحب رأي لا يعلم السنة والآثار ولا صاحب علم 
الحديث دون الفقه والقياس قال اصبغ ويعزل الجاهل الا ان لا يوجد غيره فيقر ويؤمر ان 
يستكثر في المشورة وينفذ أمره في كل حين فإن تعارض عدل مؤمن لا علم عنده بالقضاء 
وعالم ليس مثل الآخر في العدالة ول يوجد غيرهما قدم العالم إن كان لا بأس بحاله وعفافه 
وإن كان غير موثوق به في صلاحه ولعله يلابس ما لا ينبغي إلا أن يولي واحدا منهما إن 
وجد غيرهما والأولى العدل القصير العلم ومن جمع العدالة والعلم فلا يولى غيره وإن لم يكن 
من أهل البلد قال صاحب المنتقى اشتراط توحد القاضي إنما هو حيث لا يجوز أن يولى 
اثنان على وجه الاشتراك في كل قضية لأن ذلك يؤدي إلى بقاء التظالم والعناد بسبب 
اختلاف آرائهما وأما قاضيان في بلد ينفذ كل واحد منهما بالنظر فجاز بإجماع الأمة كما 
أن الأول لا يعلم أنه وقع في زمن من الأزمان في هذه الملة ويشكل على هذه القاعدة 
الحكمان في الزوجين وف جزاء الصيد لأنهما يحكمان في قضية واحدة وجوابه أتما ليست 
ولاية قال فإن اتفقا نقض حكمهما وإن اختلفا لم ينفذ وحكم غيرهما فليس في ذلك مضرة 
وعن سحنون لا يحكم المحدود في الزنا كشهادة بجامع التهمة في المشاركة في النقيصة ووافقنا 
الحنابلة في جواز كونه أميا وزادوا معرفته بلسان أهل ولايته في شروط الكمال ونحن ما 
انل 

4 '"وعن محمد - رحمه الله - أنه لا يجرد إظهارا للتخفيف لعدم ثبوته بدليل مقطوع به 
بخلاف حد الزنا قلنا أظهرنا التخفيف من حيث العدد حيث أوجبنا عليه أقل الحدود عددا 


49/./١١ الشرح الكبير على متن المقنع» المقدسيء» عبد الرحمن‎ )١( 
٠٠/٠١ الذخيرة للقرا, القراقي‎ )١( 





وأخف من حد الزنا وصفا فلا يخفف ثالثا بترك التجريد والله أعلم بالصواب 


(باب حد القذف) وهو في اللغة عبارة عن الرمى مطلقا ومنه القذافة والقذيفة للمقلاع 
والتقاذف الترامي وف الشرع رمي مخصوص وهو الرمي بالزنا صريحا وهو القذف الموهجب 
للحد وشرطه إحصان المقذوف وعجز القاذف عن إثباته بالبينة ولو قال لي بينة حاضرة في 
المصر أمهله القاضى إلى آخر المجلس وعن أبي يوسف أنه يؤخره إلى المجلس الثاني وجه الظاهر 
أن السبب قد تحقق وبالتأخير يتضرر المقذوف بالعار وفي المجلس لا يعد تأخيرا كتأخيره إلى 
أن يحضر الجلاد ولو شهدوا عليه بزنا متقادم سقط الحد عن القاذف استحسانا والقياس أن 
بحد لأن الزنا لم يثبت بهء وجه الاستحسان أن الشهادة وجدت حقيقة وإنما ردت للتهمة 


قال - رحمه الله - (هو كحد الشرب كمية وثبوتا) أي حد القذف كحد الشرب عددا وهو 
ثمانون جلدة وكذا ثبوتا حتى يثبت كل واحد منهما بشهادة رجلين ولا تقبل فيهما شهادة 
النساء ولأن شهادتمن لا تقبل في الحدود على ما مر في حد الزنا. 


قال - رحمه الله - (فلو قذف محصنا أو محصنة بزنا حد بطلبه مفرقا) أي بطلب المقذوف 
مفرقا على أعضاء القاذف لقوله تعالى 


للليقوله وعن محمد) أي في ظاهر الرواية. اه. أتقاني. 


باب حد القذف] 

(باب حد القذف) قد ذكر وجه المناسبة في أول باب حد الشرب قال الكمال وهو من 
الكبائر بإجماع الأمة قال الله تعالى إن الذين يرمون ا محصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في 
الدنيا والآخرة وهم عذاب عظيم» [النور: ؟] وقال - عليه الصلاة والسلام - «اجتنبوا 
السبع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله 
وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» متفق 
عليه وعنه - عليه الصلاة والسلام - «من أقام الصلوات الخمس واجتنب السبع الكبائر 
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نودي يوم القيامة ليدخل من أي أبواب الجنة شاء وذكر منها قذف المحصنات» وتعلق الحد 
به بالإجماع مستندين إلى قوله تعالى #إوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لحم شهادة أبداه [النور: 4] والمراد بالرمي بالزنا حتى لو 
رماه بسائر المعاصي غيره لا يجب الحد بل التعزير وفي النص إشارة إليه أي إلى أن المراد الزنا 
وهو اشتراط أربعة من الشهود يشهدون عليها بما رماها به ليظهر به صدقه فيما رماها به 
ولا شيء يتوقف ثبوته بالشهادة على شهادة أربعة إلا الزنا ثم ثبت وجوب جلد القاذف 
للمحصن بدلالة هذا النص للقطع بإلغاء الفارق وهو صفة الأنوثة واستقلال دفع عار ما 
نسب إليه بالتأثير بحيث لا يتوقف فهمه على ثبوت أهلية الاجتهاد اه. 


(قوله وهو ثمانون جلدة) يعني في الحر لأن القاذف إذا كان عبدا فحده أربعون وهو مذهب 
مالك والشافعي وأحمد لقوله تعالى #فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» 
[النساء: 5 ؟] ولأن الرق منصف على ما مر. اه. أتقاني. 


(قوله في المتن فلو قذف محصنا أو محصنة بزنا) قال المحداية بصريح الزنا قال الأتقاني بأن قال 
حصن يا زان أو لمحصنة أو قال يا ولد الزنا أو يا ابن الزنا أو لست لأبيك وأمه حرة مسلمة 
اه والأصل فيه ما قال في شرح الطحاوي أن من قذف أحدا بفعل يوجب الحد على 
المقذوف لو ظهر ذلك منه فإذا لم يظهر ذلك بقول القاذف فيجب الحد ثمانون جلدة إذا 


كان حرا وأربعون إذا كان عبدا سواء كان القاذف رجلا أو امرأة بعد أن يكون من أهل 
العقوبة وإن لم يكن من أهل العقوبة فلا حد عليه كالصبي والمجنون ولو لم يكن الفعل موجبا 
للحد على المقذوف لو ظهر ذلك فلا يجب الحد على القاذف ويجب التعزير. اه. أتقاني 
وكتب ما نصه قال الكمال وقوله بصريح الزنا يحترز عن القذف بالكناية كقائل صدقت لمن 
قال يا زانى بخلاف ما لو قال هو كما قلت فإنه يحد ولو قال أشهد أنك زان فقال الآخر 
وأنا أشهد لا حد على الثاني لأن كلامه محتمل ولو قال أنا أشهد بمثل ما شهدت به حد 
ويحد بقوله زنى فرجك وبقوله زنيت ثم قال بعدما قطع كلامه وأنت مكرهة بخلافه موصولا 
وكذا إذا قال ليست أمي بزانية أو أبي فإنه لا يحد وبه قال الشافعي وأحمد وسفيان وابن 





شبرمة والحسن بن صالح وقال مالك وهو رواية عن أحمد يحد بالتعريض لما روى الزهري عن 
سالم عن عبد الله بن عمر قال كان عمر يضرب الحد في التعريض وعن علي أنه جلد رجلا 
بالتعريض ولأنه إذا عرف المراد بدليله من القرينة صار كالصريح قلنا لم يعتبر الشارع مثله فإنا 
رأيناه حرم صريح خطبة المتوق عنها في العدة وأباح التعريض فقال #إؤولكن لا تواعدوهن 
سرائ» [البقرة: 75؟] وقال «ؤولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء» [البقرة: 
فإذا ثبت في الشرع نفي اتحاد حكمهما في غير الحد لم يجز أن يعتبر مثله على وجه 
يوجب الحد المحتاط في درئه وأما الاستدلال بأنه - صلى الله عليه وسلم - «لم يلزم. الحد 
للذي قال إن امرأق ولدت غلاما أسود» يعرض بنفيه فغير لازم لأن إلزام حد القذف 
متوقف على الدعوى وامرأة لم تدع وأورد أن الحديث يثبت بنفي النسب وليس صريحا في 
القذف ووروده باعتبار المفهوم وليس حجة في الروايات وأجيب بأنه ينبت بالنسبة إلى الزنا 
بالاقتضاء والثابت مقتضى كالثابت بالعبارة والحق أن لا دلالة اقتضاء في ذلك لما سيظهر 
بل حده بالأثر والإجماع فهو وارد لا يندفع ولا فرق في ثبوت." (1) 

0.8 "كتاب الحوالة وهي في اللغة التحويل والنقل ومنه حوالة الغراس نقله قال - رحمه 
الله - (هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة) هذا في الشرع وفي اللغة هو النقل مطلقا على ما 
بينا قال - رحمه الله - (وتصح في الدين لا في العين برضا امحتال وا محال عليه) وهذا من 
شرائطها ومن شرائطها القبول وفيه خلاف أبي يوسف كما في الكفالة وهي مشروعة بإجماع 
الأمة وقال - عليه الصلاة والسلام - «من أحيل على مليء فليتبع» والأمر بالاتباع دليل 
الجواز ولأنه التزام ما يقدر على تسليمه فوجب القول بصحته دفعا للحاجة وإِئْما اختتصت 
بالديون لأتما تنبئ عن النقل والتحويل وهو في الدين لا في العين لأن الدين وصف شرعي 
وهذا النقل حكم شرعي يظهر أثره في المطالبة فجاز أن يؤثر النقل الشرعي في الثابت شرعاء 
وأما العين فحسيء فلا ينتقل بالنقل الحكمي بل النقل الحسي وإنما اشترط رضاهما؛ لأن 
ا محتال هو صاحب الحق وتختلف عليه الذمم» فلا بد من رضاه لاختلاف الناس في الإيفاء 


فمنهم من يماطل مع القدرة ومنهم من يوثي ناقصا ومنهم من هو بالعكسء فلا يلزمه بدون 
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رضاه. وا حال عليه يلزمه المال ويختلف عليه الطلب والناس متفاوتون فيه فمنهم من يعنف 
فيه ويستعجل ومنهم من يساهل ويمهل ويسامح ولم يذكر المصنف المحيل؛ لأن الحوالة تصح 
بدون رضاه وإِنما يشترط رضاه للرجوع عليه أو ليسقط دينه ونظيرها الكفالة فإنما تصح 
بدون رضا المكفول عنه. 

قال - رحمه الله - (وبرئ المحيل بالقبول من الدين) وهذا حكمها وقال زفر لا يبرأ؛ لأن 
المقصود كا التوثق وهو بازدياد المطالبة كالكفالة لا تؤثر في سقوط ما كان له من المطالبة 
وقال ابن أبي ليلى يبرأ في الكفالة أيضا اعتبارا بالحوالة ولنا أن الأحكام الشرعية تثبت على 
وفق المعاني اللغوية فمعنى الحوالة النقل والتحويل وهو لا يتحقق إلا بفراغ ذمة الأصيل؛ لأن 
الدين متى انتقل من ذمة لا يبقى فيها والكفالة معناها الضم فيقتضي أن يكون موجبها ضم 
الذمة إلى الذمة» ولا يتحقق ذلك مع براءة ذمة الأصيل» والاستيثاق فيها بالضم وفي الحوالة 
باختيار من هو الأملاً من امحيل وأحسن من امحيل في القضاءء ولا يقال لو برئ لما أجبر 
امحتال على القبول إذا قضاه المحيل الدين كما لو قضاه الأجنبي لأنا نقول الأجنبي متبرع 
وا مخيل غير متبرع لأنه يحتمل عود المطالبة إليه بالتوى فلم يكن أجنبيا إذ قصده دفع الضرر 
عن العنية 

لل [كتاب الحوالة] [ما تصح فيه الحوالة] 

© (قوله ومن شرائطها القبول) أي قبول المحتال. اه. (قوله وفيه خلاف أبي يوسف كما في 
الكفالة) قال الكمال ولا تصح الحوالة في غيبة امحتال في قول أبي حنيفة ومحمد كما قلنا في 
الكفالة إلا أن يقبل رجل الحالة للغائب فتتوقف على إجازته إذا بلغه» وكذا لا يشترط حضرة 
امحتال عليه حتى لو أحال على غائب فبلغه فأجاز صحت. اه. (قوله وقال - عليه الصلاة 
والسلام - «من أحيل على مليء فليتبع» ) رواه في الحداية بمذا اللفظ اه وكتب ما نصه 
قال - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه أبي هريرة «مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على 
مليء فليتبع» متفق عليه وأما بلفظ أحيل مع لفظه يتبع كما ذكره المصنف فمن رواية 
الطبراني عن أبي هريرة في الوسط قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «مطل الغني 
ظلم ومن أحيل على مليء فليتبع» ورواه أحمد وابن أبي شيبة ومن أحيل على مليء فليحتل 
قيل وقد يروى فإذا أحيل بالفاء فيفيد أن الأمر بالاتباع للملاءة على معنى أنه إذا كان مطل 
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الغني ظلماء فإذا أحيل على مليء فليتبع؛ لأنه لا يقع في الظلم والله أعلم. ثم أكثر أهل 
العلم على أن الأمر المذكور أمر استحباب وعن أحمد للوجوب, والحق الظاهر أنه أمر إباحة 
هو دليل نقل الدين شرعا أو المطالبة فإن بعض الأملياء عنده من اللدد في الخصومة والتعسير 
ما تكثر به الخصومة والمضارة اه فمن علم من حاله هذا لا يطلب الشارع اتباعه بل عدمه 
لما فيه من تكثير الخصومات والظلم» وأما من علم منه الملاءة وحسن القضاءء فلا شك في 
أن اتباعه مستحب لما فيه من التخفيف على المديون والتيسير ومن لا يعلم حاله فمباح لكن 
لا يمكن إضافة هذا التفصيل إلى النص؛ لأنه جمع بين معنيين مجازيين للفظ الأمر في إطلاق 
واحد فإن جعل للأقرب أضمر معه القيد وإلا فهو دليل الجواز للإجماع على جوازها اه 
(قوله وهو في الدين لا في العين) أي لأن العين لا تنبت في الذمة» فلا يتأتى نقلها من ذمة 
إلى ذمة فلم تصح الحوالة في العين اه أتقاني (قوله وأما العين فحسي إلخ) ولا يقال إن 
الأوصاف لا تقبل النقل لأنا نقول أحكام الشرع بمنزلة الجواهر على معنى أتما تبقى بعد 
المباشرة. اه. مستصفى (قوله لأن الحوالة تصح بدون رضاه) ذكره في الزيادات. اه. هداية 
(قوله وما يشترط رضاه للرجوع عليه) أي؛ لأن التزام الدين من امحتال عليه تصرف ف حق 
نفسه» وهو أي امحيل لا يتضرر به بل فيه نفعه عاجلا باندفاع المطالبة عليه عنه في الحال 
وآجلا بعد الرجوع عليه؛ لأنه لا يرجع إلا بأمره وحيث ثبتت الحوالة بغير رضاه كان. 

(قوله وقال زفر لا يبرأ) أي من الدين والمطالبة أيضا. اه. فتح بمعناه (قوله لأنه يحتمل عود 
المطالبة إليه بالتوى) أي لأنه إنما انتقل إلى ذمة أخرى بشرط السلامة» فإذا توى يرجع فلم 
يكن المحيل متبرعا في القضاء. اه. أتقان.." )١(‏ 

0.8 '"فجاز أن تخلفها الشروط» والصحيح أن شهود الشرط لا يضمنون بحال نص عليه 
في الزيادات وإليه مال همس الأثئمة السرخسي وإلى الأول مال فخر الإسلام علي البزدوي» 
وإذا شهد شاهدان بالتفويض وشاهدان بالإيقاع ثم رجعوا كان الضمان على شاهدي 
الإيقاع؛ لأنه العلة» والتفويض سبب 
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كتاب الوكالة الوكالة الحفظ ومنه الوكيل في أسماء الله تعالى ولحذا قلنا فيمن قال وكلتك بمالي 
يملك الحفظ فقط وقيل تركيبه يدل على معن التفويض والاعتماد ومنه التوكل يقال على الله 
توكلنا أي فوضنا أمورناء والتوكيل تفويض التصرف إلى الغير وحمي الوكيل وكيلا؛ لأن الموكل 
وكل إليه القيام بأمره أي فوضه إليه واعتمد فيه عليه والوكيل القائم بما فوض إليه وهو مشروع 
بإجماع الأمة وقد «وكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكيم بن حزام بشراء 
الأضحية» وقال الله تعاللى حكاية عن أصحاب الكهف «إفابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى 
المدينة؟ [الكهف: ]١4‏ الآية وكان البععث منهم بطريق الوكالة» وشريعة من قبلنا شريعة لنا 
مالم يظهر نسخه ولأن الإنسان قد يعجز عن مباشرة التصرفات وعن حفظ ماله فيحتاج 
إلى الاستعانة بغيره أشد الاحتياج فيكون مشروعا دفعا للحرج وألفاظها كل لفظ يدل على 
الإطلاق كقوله وكلتك» أو هويت أو أحببت أو رضيت أو شئت أو أردت ولو قال: لا 
أتماك عن طلاق المرأة لا يكون توكيلا قال - رحمه الله - (صح التوكيل) لما بينا من الأدلة 
قال - رحمه الله - (وهو إقامة الغير مقام نفسه في التصرف) أي التصرف الجائز المعلوم هذا 
في الشريعة حتى إن التصرف إذا لم يكن معلوما يثبت به أدق تصرفات الوكيل وهو الحفظ 
فقط وهو ف اللغة ما بيناه من قبل قال - رحمه الله - (ممن يملكه) أي من يملك التصرف؛ 
لأن شرط الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف؛ لأن الوكيل يستفيد ولاية التصرف منه 
ويقدر على التصرف من قبله فلا يتصور أن يستفيد الولاية تمن لا ولاية له ولا قدرة له على 
التصرفء وقيل هذا على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وأما على قول أبي حنيفة - 
رحمه الله - فالشرط أن تكون حاصلة بما بملكه الوكيل فأما كون الموكل مالكا للتصرف فيه 
فليس بشرط حتى يجوز عنده توكيل المسلم الذمي ببيع الخمر والخنزير وتوكيل اتحرم الحلال 
ببيع الصيدء وقيل: المراد أن يكون مالكا لللتصرف نظرا إلى أصل التصرف وإن امتنع في 
بعض الأشياء بعارض النهي ولا بد أن يكون الموكل من تلزمه الأحكام؛ لأن المطلوب من 
الأسباب أحكامهاء فإذا كان من لا يثبت له الأحكام لا يصح توكيله كالصبي والعبد المحجور 
عليهما. 


قال - رحمه الله - (إذا كان الوكيل يعقل العقد ولو صبيا أو عبدا محجورا) يعني يصح التوكيل 
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بشرط أن يكون الوكيل ممن يعقل البيع وغيره من العقود ولو كان الوكيل صبيا أو عبدا محجورا 
عليهما والمراد أن يعرف أن الشراء جالب للمبيع وسالب للثمن والبيع على عكسه ويعرف 
الغبن الفاحش من اليسير ويقصد بذلك ثبوت الحكم والربح لا الهزل؛ لأن الوكيل قائم مقام 
الموكل في العبارة فلا بد أن يكون من أهل العبارة ليكون قادرا على التصرف وذلك بالعقل 
قال - رحمه الله -: (بكل ما يعقده بنفسه) أي يجوز التوكيل بكل شيء جاز أن يعقده 
بنفسه لما ذكرنا من الحاجة والأدلة ولا يرد على هذا الوكيل حيث لا يجوز له أن يوكل فيما 
وكل فيه؛ لأن المراد به أن يعقد بنفسه لنفسه لا ما استفاده من جهة غيره من التصرفات؛ 
لأن ذلك يتقيد بأمر آمره؛ وكذا لا يرد جواز توكيل المسلم الذمي ببيع الخمر ونحوه؛ لأنه 
عكس والنقض لا يكون إلا في الطرد ويرد عليه الاستقراض فإنه يجوز أن يباشره بنفسه 
لنفسه ولا يجوز له أن يوكل فيه حتى لو وكل به واستقرض له الوكيل كان له لا للموكل؛ لأن 
البدل في باب القرض لا يجب دينا في ذمة المستقرض بالعقد وإنما يحب بالقبض والأمر 
لو [كتاب الوكالة] 

بكسر الواو وفتحها. اه. غاية أورد كتاب الوكالة عقيب كتاب الشهادة لأن كل واحدة 


من الشهادة والوكالة إعانة الغير بإحياء حقه. اه. أتقاني (قوله: وهو الحفظ فقط) ومن فروع 
هذا الأصل الفرع الذي ذكره الشارح أول هذا الباب وقال الكمال قال الإمام امحبوبي إذا 
قال لغيره أنت وكيلي في كل شيء كان وكيلا بالحفظ. اه. 


(قوله: وكذا لا يرد جواز توكيل المسلم الذمي ببيع الخمر ونحوه لأنه عكس) ويرد على طرده 
نقض وهو أن الذمي يملك بيع الخمر بنفسه ولا يجوز له أن يوكل مسلما ببيعها والجواب أن 
الذمي يملك بيع الخمر بنفسه ولك تمليك غيره بيعها أيضا حتى لو وكل ذميا بذلك جاز 
وإنما لم يجر توكيل المسلم هنا لمعنى في المسلم وهو أنه مأمور باجتنابحما وف التوكيل ببيعها 
اقتراجما والحرمة إذا جاءت من قبل امحل لا تكون مانعة حتى لو قال قائل: كل من تزوج امرأة 
نكاحا صحيحا حل له وطؤها لا يرد عليه الحائض وامحرمة لأنا نقول هناك جائز أيضا إلا 
أن المنع من الوطء جاء من قبل المرأة بمعنى عارض حتى إذا انعدم هذا المعنى ظهر الحل الذي 
ثبت بالنكاح الصحيح اه وكتب ما نصه قالت الشافعية: لا يجوز توكيل مسلم كافرا بقبول 
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نكاحه لأنه لا يخلو عن شائية العبارة اه ذكر في التتارخانية في كتاب السير في نوع آخر إذا 
أذن الإمام لذمي أن يؤمن أهل الحرب فأمنهم جاز أماتهم وليس كل من لا يملك الأمان 
بنفسه يجب أن لا يملك الأمان بالنيابة عن الغير ألا ترى أن المسلم إذا وكل ذميا ا 
.١‏ "ذكره ف النهاية معزيا إلى المبسوط وما ذكروه من عدم جواز التصدق على غنيين 
ينافي هذا؛ لأنحم هناك لم يعتبروا فيه وفي الحبة إلا حال المتملك حتى أجازوهما لفقيرين ومنعوهما 
لغنيين على الصحيح وهو المذكور في الجامع الصغير على ما بينا من قبل فقياسه أن يملك 
الرجوع في الصدقة على الغني ولا يملك الرجوع ف الحبة على الفقير والله أعلم بالصواب. 


قال - رحمه الله - (هي بيع منفعة معلومة بأجر معلوم) وقيل هي تمليك المنافع بعوض 
الإجارة فعالة من أجر يأخر من بابي طلب وضرب فهو آجر وذاك مأجور ع الإجارة اسم 


للأجرة وهي ما أعطي من كراء الأجيو وقد أجره إذا أعطاه أجرته والأجر ما يستحق على 


عمل الخير» ولهذا يدعى به يقال أجرك الله وأعظم الله أجرك وفي كتاب العين آجرت مملوكي 
أوجره إيجارا فهو مؤجر وثي الأساس آجرني داره فاستأجرتما وهو مؤجر ولا نقل مؤاجر فإنه 
خطأ وقبيح قال وليس آجر هذا فاعل بل هو أفعل وهي جائزة بإجماع الأمةء وقال الله تعالى 
حكاية عن شعيب - عليه الصلاة والسلام - إن أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين 
على أن تأجرني ثماني حجج# [القصص: ]7١07‏ وشريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم يظهر النسخ 
لا سيما إذا قص لنا لا على وجه الإنكار 


وقال - عليه الصلاة والسلام - «من استأجر أجيرا فليعلمه أجره» وشرطها أن تكون الأجرة 
والمنفعة معلومتين؛ لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة وركنها الإيحاب والقبول وحكمها وقوع 
الملك في البدلين ساعة فساعة؛ لأن المعقود عليه وهي المنافع معدومة والقياس أن لا تجوز 
لما فيها من إضافة العقد إلى ما سيوجد إلا أنما أجيزت للضرورة لشدة الحاجة إليها وهي 
تنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع والعين المستأجرة أقيمت مقام المنفعة في 
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حق إضافة العقد إليها ليرتبط الإيجاب بالقبول» فعمله يظهر في المنفعة ملكا واستحقاقا 
حال وجودها وهذا كالمسلم فيه فإن الذمة التي هي محل المسلم فيه أقيمت مقام المعقود عليه 
في حق جواز السلم 

وقال الشافعي - رحمه الله - تجحعل المنافع المعدومة موجودة حكما ضرورة تصحيح العقد؛ 
لأن العقد يستدعي محلا ينعقد فيه إذ الشرع حكم بالانعقاد وهو وصف العقد المنعقد 
فحكمنا بوجود امحل لينعقد العقد فيه» وهذا لأن العقد قد لزم واللزوم وصف يثبت بالعقد 
فحكمنا بوجود امحل لينعقد العقد فيه فأنزلنا المعدوم موجودا لذلك قلنا ارتباط الإيجاب 
بالقبول صفة الكلامين وا محل يحتاج إليه للحكم؛ وإنما اشتراط وجود امحل عند الارتباط؛ 
لأن الانعقاد لأجل الحكم فلا بد من تعيين ا محل حتى يعمل العقد فيه فجعل الدار خلفا 
عن المنفعة في حق إضافة العقد إليهاء ثم بعد ذلك عمل هذا اللفظ يتراخى إلى حين وجود 
المنفعة وحكم العقد وهو الملك يقبل الفصل عن العقد كما في البيع بشرط الخيار وهذا أولى 
ثما ذهب إليه الشافعي؛ لأنه تغيير أمر حكمي بدليل شرعي وما ذهب إليه قلب الحقائق؛ 
لأن المنافع معدومة حقيقة والمنفعة لا يتصور وجودها في لحظة فلا يمكن جعلها موجودة 
حكما؛ لأن الشرع لا يرد بتقدير المستحيل» ولهذا لو أضاف العقد إلى المنفعة لا يجوز 

ولو أضافه إلى العين جاز بالإجماع ولأن ما قلناه ليس 

للككتاب الإجارة) قدم الحبة على الإجارة؛ لأتما تمليك العين والعين مقدم على المنفعة 
ولأن فيها عدم العوض والعدم مقدم على الوجود ووصله بفصل الصدقة؛ لأنمما يقعان 
لازمين اه أتقاني (قوله وإِنما هو استباحة المنافع إلخ) قال الأتقاني وينبغي أن يقال عقد على 
منفعة معلومة بعوض معلوم إلى مدة معلومة حتى يخرج النكاح؛ لأن التوقيت يبطله أو يقال 
عقد على منفعة معلومة لا لاستباحة البضع بعوض معلوم» وقال الإمام الإسبيجابي في شرح 
الطحاوي التمليك على ضربين تمليك منفعة وتمليك عين» وكل وجه على وجهين إما أن 
يكون ببدل أو غير بدل فتمليك العين ببدل هو البيع وتمليك العين بغير بدل هي الهبة 
والصدقة والوصية وما أشبه ذلك» وأما تمليك المنفعة ببدل فهي الإجارة وتمليك المنفعة بغير 
بدل هي العارية (قوله فإنه خطأ أو قبيح) أما خطؤه فإنه من باب أفعل لا من باب فاعل» 
وأما قبحه فإنه يستعمل في موضع القبح. اه. (قوله وهي تنعقد ساعة فساعة على حسب 


الفا 





حدوث المنافع) أي لأن المنفعة لا تصلح محلا للإضافة؛ لأنما معدومة ليست في مقدور 
البشر اه بزدوي في الاستعارة وكتب ما نصه لو قال آجرتك منافع هذه الدار شهرا بكذا لم 
يجر؛ لأن العقد يرد على العين» ثم ينتقل إلى المنفعة على حسب حدوثها شيئا فشيئا. اه. 
شرح مغني في باب حكم الواجب بالأمر (قوله أقيمت مقام المنفعة في حق إضافة العقد) 
أي لا في حق الملك؛ لأن الملك يتأخر إلى حدوث المنفعة فعلى حسب حدوث المنافع 
تنعقد ساعة فساعة وعد الشافعي حالة الانعقاد (قوله ولحذا لو أضاف العقد إلى المنفعة لا 
يحوز) قال الولوالجي الإجارة إذا أضيفت إلى منفعة الدار تصح فإنه نص في هبة الشيخ 
الإمام الأجل الزاهد خواهر زاده إذا قال وهبتك منفعة هذه الدار كل شهر بدرهم يكون 
إجارة فهذا أولى اه انظر إلى الحاشية التي قبل هذه بقوله ناقلا عن شرح المغني اه وهذا الفرع 
ذكره الولوالجي في الفصل الأول ا لطا 00 

09 . "القادشة عشرةة لخيانة صلى الله عليه ل اذ اط ف بَيْتَهًا. قَالَ أَبُوالوَهَا عَقَيْاة 
رَحمَهُ الله: انْظْرْ كَيْف اخْتَارَ لِمَرَضِهِ بَيْتَ الِّْنْتِ وَاخْتَارَ لِمَوْضِعِهِ مِنَ الصلَاةٍ الأب قَمَا هَذهٍ 
لعَفْلَهُ الْمْمَحَوَدَةُ عَلَى قُلوْبٍ الَافِضَة عَنْ هَدَالْمَصْلٍ وَالْمبرَِة الى لا تَكَادْتَحْمَى عن اله 
قَضْلا عَنٍ النَّاطِقِ )١(‏ 
المتَابِعُة عَشْرَةٌ: وَمَانُْ صَلَّى الله عَلَيْه هَا وَتحَهَا. 
َالَّ: الصّاغَاي: السكحرٌ يمَبْح المينٍ وَضَيهَا نا تعلق ِاللقُوم وَبالْمَرِيْءِ من أَغلى الْبَطنٍ 

مِنَ الرْئّة وَعَيْرهَا". (5) 
وَعَنِ لمَرَاِ فِيّهِ: سَكرٌ بالنَّْرِيْك. 
وَكَانَ عَمَارَةُ بْنُ عَقِيْلِ بْنِ بلال بْنِ جَرثْر يَقُوْلُ : لفو 1 شين مُعْجَمَةٍ وَجر 
0 ذَلكَ فَسَيكٌ ل ل ل لي 1 
ا ضَكَيْهُ بَِدَيْهَا إِلَ كُرهَا وَصَّدْرِهَا وَحَالَمَتْ بَيْنَ أَصَابعِهَا وكأنهُ عِنْدَ ا . 
مِنْ قَوْيِمْ: اسْتَجرر تَجَرَتٍ اليْمَاخُ" ِذَا اشَْبَكتْ بَعْضُِّهًا ِبَعْضٍ . 
التَّامةُ 0 وَكَائهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف يَوْمِهَا. (4:) 


َو عانه 
نه عليه 


١٠١/٠ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» الزيلعي » فخر الدين‎ )١( 
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َ: دَفَئَهُ ف بَيْتهَا بِبِفْعَةٍ بن أنشل بتع لأس [. 0 

َأْثْ ييل صَلَّى الله عليه وسَلَّم بن صؤرة دخيّة الْكَلْيَ وسَلَّمَ َلَيِهَا نت في 
الصَّحِيّحَيْنِ. (5) 
رَادَ الحَاكمٌ في مُسْتَذْركه عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْهَا: قُلْتُ: يا رَسْوْلَ الله م مَرْ هَذًَا؟ قال: من شكهيه؟ 
كلم و"يقية" قال لهذ رائت ينتر نم1 (/ا) 


ع ةله عن عب الو ني مطواة عله ورَآَيْتْ حِْرِيْلَ و1 يَرُ أَحَدٌ من يِسَائِهِ غَبْرِي. (2) 


2 


0) 

0 

0 

(0) . أخرجه الحاكم في المستدرك عَلَى الصحيحين؛ /8» كتاب معرفة الصحابة» تسمية 
أزواج رسول الله :71/77 

(8) . أخرجه الحاكم في المستدرك عَلَى الصحيحين 2١١/54‏ كتاب معرفة الصحابة» تسمية 
أزواج رسول الله عب" (1) 

4. "وف مقدار الحمصة عليه القضاء دون الكفارة عند أبي يوسف - رحمه الله - وعند 
زفر - رحمه الله - عليه الكفارة أيضا لأنه طعام متغير ولأبي يوسف - رحمه الله - أنه يعافه 
الطبع» فإن ذرعه القيء لم يفطر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من قاء فلا قضاء عليه 
ومن استقاء عامدا فعليه القضاء» 
ويستوي فيه 
ل#بويفسد صومه لأتما تتلاشى) ش : وكذا لو مضغ حبة حنطة لا يفسد صومه؛ لأتما 


)١(‏ الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة ط المكتب الإسلاميء الزركشي» بدر الدين ص/4 ه 


10 





تلتزق بأسنانه فلا تصل إلى جوفه» لأنه يصير تابعا لريقه» ولو ابتلع ريقه لا يفسد لإجماع 
ولو استشم مخاطه فأخرجه من فيه لا يفسد كريقه. ولا تحب الكفارة [....] الدم في الظاهرء 
وفي رواية تحب», ولو عمل عمل الإبريسم فأدخل الإبريسم في فمه فخرجت فيه خضرة الصبغ 
أو صفرته أو حمرته فاختلط بالريق فصار الريق أحمر أو أخضرء فابتلع الريق وهو ذاكر لصومه 
3 كلاق" الخلااصة 0 


م: (وفي مقدار الحمصة عليه القضاء دون الكفارة عند أبي يوسف - رحمه الله -» وعند زفر 
- رحمه الله - عليه الكفارة أيضا) ش: أي مع القضاء م: (لأنه طعام متغير) ش: فلا يمنع 
ذلك وجوب الكفارة» كما إذا أكل اللحم المنتن. 

م: (ولأبي يوسف - رحمه الله - أنه يعافه الطبع) ش: أي يكرهه. يقال أعاف الماء عيافة 
كرههء وذلك لأنه لما بقي بين الأسنان دخل في معنى الغذاء نقصان, وهذا إذا تخلل يرميه 
وربما تكون له رائحة كريهة يكرهها الطبع» فلما دخل في معنى الغذاء نقصان قصرت الجناية؛ 
ومع قصورها لا تحب الكفارة. م: (فإن ذرعه القيء) ش: أي سبق إلى فيه وغلبه فخرج منه» 
ذكره في " المغرب "2 وقيل غشيه من غير تعمد من باب منع وهو بالذال المعجمة م: (م 
يفطر به) ش: وبه قال علي بن أبي طالب: وابن عمر وزيد بن أرقم والأوزاعي ومالك 
والشافعي وأحمد - رحمهم الله - وإسحاق. قال ابن المنذر وهو قول كل من يحفظ عنه 
[العلم» قال وبه أخذ. قال وعن الحسن البصري - رحمه الله - روايتان في الفطر»] وقال 
الصدر نقل عن ابن مسعود وابن عباس - رضي الله عنهم - أن لا فطر في القيء مطلقا. 
وعند المالكية خلاف في فطر من ذرعه القيء» وعن أحمد - رضي الله عنه - يفطر في 
الفاحش. 

م: (لقوله - صلى الله عليه وسلم -) ش: أي لقول البي - صلى الله عليه وسلم -: م: 
«من قاء فلا قضاء عليه» ومن استقاء عامدا فعليه القضاء» ش: هذا الحديث رواه الأئمة 


الأربعة عن عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة - رضي 





الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من قاء.. الحديث " وقال." 
00 

0.85 "ولا يجب في العمر إلا مرة واحدة؛ «لأنه - عليه الصلاة والسلام - قيل له: الحج 
في كل عام أم مرة واحدة؟ فقال: " لا بل مرة فما زاد فهو تطوع» ؛ ولأن سببه البيت» ولأنه 
لا يتعدد فلا يتكرر الوجوب. 
لواجب على الملائكة مع شمول اسم ال مؤمنين لهم» وليدل على عدم اختصاصه بهذه 
الأمة بحسب الظاهر. 


م: (ولا يحب في العمر إلا مرة واحدة؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام -) ش: أي لأن النبي 
- صلى الله عليه وسلم -: م: (قيل له: الحج في كل عام أو مرة واحدة؟ فقال: " لآ بل عمرة 


واحدة فما زاد فهو تطوع) ش: هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه في سننهما " عن 


سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سفيان يزيد بن أمية عن ابن عباس - رضي الله عنهما 
- «أن الأقرع بن حابس - رضي الله عنه - سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 


فقال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة فقال لا بل مرة واحدة» فمن زاد فهو 
تطوع» . 

ورواه الحاكم في " مستدركه ". وقال حديث صحيح الإسنادء إلا أنمما لم يخرجاه لسفيان 
ابن حسين وهو من الثقات. 

م: (ولأن سببه) ش: أي سَ الحج م: (البيت) ش: أي الكعبة م: (ولأنه لا يتعدد فلا 
يتكرر الوجوب) ش: وقد علم أن السبب إذا لم يتكرر لا يتكرر المسبب» وإنما كان سيبه 
البيت لإضافته إليه يقال حج البيت والإضافة دليل السببية» وقال الكرمانى في " مناسكه " 
وعن بعض الناس يجب ف كل سنة» وهو مردود. 

وقال ابن العربي في " العارضة " يحب في العمر مرة واحدة بإجماع الأمة إلا من شذء فال 
يحب في كل خمسة أعوام ومتعلقه ماروي عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «على كل 


مسلم في خمسة أعوام أن يأقِ بيت الله الحرام» . قال ابن العربي: قلنا رواية هذا الحديث 
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حرام فكيف العمل به» وقال السروجي - رحمه الله - ورد ما يدل على استحباب ذلك دون 
وجوبه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: قال: «قال 
الله عز وجل: إن من صححته ووسعت عليه ولم يزرني من كل خمسة أعوام عاما محروم» 
أخرجه أبو ذر الحروي وأبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن منصورء ويروى أربعة أعوام أيضا 
من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - ولفظه «أن الله تعالى يقول: إن عبدا 
أصححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة تمضي عليه أربعة أعوام لا يعود إلي محروم» 
وقال ابن وضاح: يريد في الحج.." )١(‏ 

ه*؛. "أحدهما (للمحصن) وثانيهما لغير المحصن والإحصان أيضا نوعان أحدهما إحصان 
الزنا وثانيهما إحصان القذف وسيأق في حد القذف وقوله وهو للمحصن مبتدأ خبره قوله 
الآتِ رجمه وبين المحصن على وجه يعلم منه إحصان الزنا بقوله (أي الحر) فإن الإحصان 
يطلق عليها قال الله تعالى ##ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح ا محصنات 4 [النساء: 5 ؟] 
أي الحرائر بإجماع الأمة (المكلف) أي العاقل البالغ فإن غير المكلف ليس بأهل للعقوبات 
(المسلم) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من أشرك بالله فليس بمحصن» (الواطئ بنكاح 
صحيح) هذا متضمن لشرطين النكاح والوطء به اشتراط الأول لأن الإحصان يطلق عليه 
لقوله تعالى «إؤوا نمحصنات من النساء [النساء: 4؟] أي المنكوحات وقال تعالى «إفإذا 
أحصن* [النساء: 5؟] أي تزوجن واشتراط الثاني قوله - عليه الصلاة والسلام - «الثيب 
بالثيب» والثيابة لا تكون بلا دخول وذا لا يكون على ما عليه أصل حال الآدمي من الحرية 
إلا بالنكاح ويجب أن يعلم أن حصول الوطء بنكاح صحيح شرط لحصول صفة الإحصان 
ولا يجب بقاؤه لبقاء الإحصان حتى لو تزوج في عمره مرة بنكاح صحيح ودخل بما ثم زال 
النكاح وبقي مجردا وزن يجب عليه الرجم (وهما) أي والحال أن الزوجين (بصفة الإحصان) 
فالجملة حال عما فهم ثما قبلها من الواطئ والموطوءة ونظيره لقيت زيدا راكبين وحاصله أن 
اشتراط صفة الإحصان فيهما عند الدخول حتى إن المملوكين إذا كان بينهما وطء بنكاح 
صحيح حال الرق ثم عتقا لم يكونا محصنئين وكذا الكافران وكذا الحر إذا تزوج أمة أو صغيرة 
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أو مجنونة ووطئها وكذا المسلم إذا تزوج كتابية ووطثها وكذا لو كان الزوج موصوفا بإحدى 
هذه الصفات وهي حرة عاقلة بالغة مسلمة بأن أسلمت قبل أن يطأها الزوج ثم وطثها الزوج 
الكافر قبل أن يفرق بينهما فإتما لا تكون محضة بمذا الدخول لأن الدخول إنما شرط لكونه 
مشبعا عن الحرام وإِنما يكون مشبعا إذا خلا عما يخل بالرغبة كالصبا والجنون والرق والكفر 


0 


(رجمه في قضاء حتى بموت يبدأ به شهوده فإن أبوا أو غابوا أو ماتوا سقط الحد ثم الإمام ثم 
يرمي الناس وفي المقر يبدأ الإمام ثم يرمي الناس وغسل وكفن وصلي عليه) وذكر النوع الثاني 
من حد الزنا بقوله (ولغير ا محصن) حال كونه (حرا جلده مائة) لقوله تعالى «والزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة# [النور: ؟] لكنه نسخ في حق المحصن فبقي في حق 
غيره معمولا به (وسطا) أي متوسطا بين المبرح وغير المؤلم لإفضاء الأول إلى الحلاك وخلو 
الثاني عن المقصود وهو الانزجار (بسوط لا عقدة له) لأن عليا - رضي الله عنه - لما أراد 
أن يقيم الحد كسر عقدته (ونزع ثيابه) لأنه أبلغ في إيصال الألم إليه ومبنى هذا الحد على 
الشدة في الضرب (إلا الإزار) لأن فيه كشف العورة (ويفرق) الضرب (على بدنه) لأن الجمع 
في عضو واحد قد يفضي إلى التلف وهذا الحد زاجر لا متلف (إلا رأسه وفرجه ووجهه) 
«لقوله - صلى الله عليه وسلم - للذي أمره أن يضرب الحد اتق الوجه والمذاكير» (قائما 
في كل حد) لأن مبنى إقامة الحد على التشهير والقيام أبلغ فيه (بلا مد) قيل هو أن يلقى 
على العرض ويد كما يفعل في زماننا وقيل أن يمد السوط فيرفعه الضارب فوق رأسه وقيل 
أن يمده بعد ضربه وكل ذلك زيادة على المستحق فلا يفعل (وعبدا) عطف على قوله حرا 
(نصفها) وهو خمسون سوطا لقوله تعالى إفعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب 
[النساء: 5؟] نزلت ف حق الإماء (ولا يحده) أي العبد (سيده إلا بإذن الإمام) لأن الحد 
حق الله تعالى لأن المقصود منه إخلاء العالم 

لمن المقام 


(قوله فإن أبوا أو غابوا أو ماتوا سقط) كذا لو كان بعضهم كذلك في ظاهر الرواية وكذا 


يسقط الحد باعتراض ما يخرج عن أهلية الكنهادة كما لؤ ارد أحدهم أو عمي أو وين أ 





فسق أو قذف فحد لا فرق في ذلك بين كونه قبل القضاء أو بعده وهذا إذا كان محصنا 
كما ذكر وغيره يقام عليه الحد في الموت والغيبة كذا في الفتح وسنذكر تتمة الكلام على 
هذا امحل في كتاب السرقة إن شاء الله تعالى (قوله بين المبرح وغير المؤلم) يعني فيكون مؤلما 
ولو كان معي الخلقة: فحيق عليه 'الذلاك: تلن جردا حفينا ميل زقوله كس غندته) 
يعني حلها أو لينها بالدق إذا كان يابسا (قوله إلا رأسه وفرجه ووجهه لقوله - صلى الله 
عليه وسلم -. . . إلخ) الدليل على بعض المدعى دون البعض وهو ضرب الرأس فكان 
ينبغي أن يقال كما في الحداية بعد الحديث ولأن الفرج مقتل ورأسه مجمع الحواس وكذا الوجه 
وهو مجمع المحاسن أيضا فلا يؤمن فوات شيء منها بالضرب وذلك إهلاك معنى اه قال 
الكمال وهذا من المصنف ظاهر في القول بأن العقل في الرأس إلا أن يؤول وهي مختلفة بين 
الأصوليين اه. 

(قوله لأن مبنى إقامة الحد على التشهير. . . إلخ) التشهير في جميع الحدود غير أنه يزاد في 
شهرته في حق الرجل لأنه لا يضره ذلك ويكتفى ف المرأة بالإخراج والإتيان بحا إلى مجتمع 
الإمام والناس خصوصا في الرجم وأما الجلد فقد قال تعالى وليشهد عذابمما طائفة من 
المؤمنين أي الزانية والزاني فاستحب أن يأمر الإمام طائفة أي جماعة أن يحضروا إقامة الحد 
وقد اختلف في هذه الطائفة فعن ابن عباس واحد وبه قال أحمد وقال عطاء وإسحاق اثنان 
وقال الزهري ثلاثة وقال الحسن البصري عشرة وعن الشافعي ومالك أربعة كذا في الفتح 
(قوله لقوله تعالى #فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» [النساء: 5؟1] نزلت في 
حق الإماء قال الكمال ولا فرق بين الذكر والأنثى بتنقيح المناط فيرجع إلى دلالة النص بناء 
على أنه لا يشترط في الدلالة أولوية المسكوت بالحكم من المذكور بل المساواة تكفي فيه 
(قوله ولا يحده سيده إلا بإذن الإمام) شامل كل مالك لما قال الكمال واستثنى الشافعي من 
المولى أن يكون ذميا أو مكاتبا أو امرأة اه. 

وينظر هل يعتد بالحد بلا إذن الإمام أو لا اه. 


وقيد بالحد لأن التعزير للسيد بلا إذن الإمام لأنه حق العبد كما في البحر." 00 
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2.45 "الخمر (وأقر به) أي بشرب الخمر أو السكر بغيرها (مرة أو شهد به رجلان) لا 
رجل وامرأتان فإِما لا تقبل في الحدود (وعلم شربه طوعا) فإن الشرب بالإكراه لا يوجب 
الحد (حد صاحيا) ليتأدب به وينزجر لأن الظاهر أنه لا يتألى حال السكر (ثمانين سوطا 
للحر ونصفها للعبد) لإجماع الصحابة - رضوان الله عليهم - (ينزع ثوبه) يعني إلا الإزار 
(ويفرق على جلده كما ف الزنا) لما مر ثمة (وإن أقر به) أي بشرب الخمر (أو شهد عليه 
بعد زوال الريح) قيد مجموع الإقرار والشهادة (أو تقيأها) أي علم شرا بأن تقيأها (أو وجد 
ريحها منه) بلا إقرار أو شهادة (أو رجع عن إقرار شرب الخمر» و) شرب (السكر) بفتحتين 
عصير الرطب إذا اشتد وقيل هو كل شراب مسكر (أو أقر سكران لا) أي لا يحد أما عدم 
الحد بعد زوال الريح فلأن حد الشرب ثبت بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - ولا إجماع 


إلا برأي ابن مسعود وهو شرط قيام الرائحة وأما عدمه بتقيئها ووجد أن ريحها فلأن الرائحة 
محتملة وكذا الشرب قد يقع عن إكراه واضطرار ولا يحد السكران حتى يعلم أنه سكر من 
النبيذ وشربه طوعا لأن السكر من المباح لا يوجب الحد كالبنج ولبن الرماك وكذا شرب 
المكره لا يوجب وأما عدمه بالرجوع عن إقراره فلأنه خالص حق الله تعالى فيعمل فيه الرجوع 


وأما عدمه في إقرار السكران فلزيادة احتمال الكذب في إقراره فيحتال في درئه لأنه خالص 
حق الله تعالى بخلاف حد القذف لأن فيه حق العبد والسكران فيه كالصاحي عقوبة عليه 
كما في سائر تصرفاته (ولو ارتد) السكران زائل العقل (لا يحرم عرسه) لأن الكفر من باب 
الاعتقاد ولا يتحقق مع زوال العقل (أقيم عليه بعض الحد فهرب فشرب ثانيا يستأنف الحد 
كذا في الزنا) لما سيأق أن الحدود إذا كانت من جنس واحد تتداخل 


(باب حد القذف) 

(هو كحد الشرب كمية) أي عددا وهو ثمانون جلدة للحر ونصفها لغيره (وثبوتا) حيث 
يثبت كل منهما بشهادة رجلين ولا تقبل فيه شهادة النساء كما في سائر الحدود (وإذا قذف 
محصنا أو محصنة) ولما كان معنى الإحصان هاهنا مغايرا لمعنى الإحصان ف الزنا فسره بقوله 
(أي مكلفا) يعني عاقلا بالغا وإنما اشترط ذلك لأن العار 

لللوقوله وأقر به) فيه إشارة إلى أن الأخرس لا يحد بإشارته بشربه كما لو شهدوا عليه 


11 





به لم يتعرض المصنف لسؤال القاضي المقر عن الخمر ما هي وكيف شرا وأين شرب وينبغي 
ذلك كما في الشهادة ولكن في قول المصنف وعلم شربه طوعا إشارة إلى ذلك (قوله أو 
السكر بغيرها) يعني وريحها لم تزل كما في الخمر (قوله أو شهد به رجلان) لم يذكر سؤال 
القاضي لحم وقال في البحر عن قاضي خان يسأهم القاضي عن الخمر ما هي ثم سألهم 
كيف شرب لاحتمال الإكراه وأين شرب لاحتمال أنه شرب ف دار الحرب اه. 

(قوله حد صاحيا) قال صاحب البحر بحثا منه ظاهره يفيد أنه لا يكتفى بحده حال سكره 
لعدم فائدته اه. 

وفيه تأمل (قوله ينزع ثوبه) أي الرجل (قوله لأن السكر من المباح) لا يوجب الحد كالبنج 
ولبن الرماك كذا في الحداية وقال المصنف في كتاب الأشربة وهل يحد في هذه الأشربة يعني 
نبيذ العسل والتين والبر والشعير والذرة وإِن لم يطبخ قيل لا يحد قالوا الأصح أنه يحد بلا 
تفصيل بين المطبوخ والنيء وكذا المتخذ من الألبان إذا اشتد اه. 

وكذا نقله الكمال عن الحداية بعد ذكره لما هنا ثم قال وهو أي لزوم الحد قول محمد فقد 
صرح أي صاحب المداية بأن إطلاق قوله هنا لأن السكر من المباح لا يوجب حدا غير 


المختار ورواية عبد العزيز عن أبي حنيفة وسفيان أنهما سثلا فيمن شرب البنج فارتفع إلى 
رأسه وطلق امرأته هل يقع قالا إن كان يعلمه حين شربه ما هو يقع اه كلام الكمال وقال 
قاضي خان الصحيح أنه لا يقع على كل حال وإذا سكر من البنج اختلفوا في وجوب الحد 
عليه والصحيح أنه لا يحد ولا يصح طلاقه ولا عتاقه ولا بيعه ولا نكاحه ولا إقراره ولا ردته 


اه. 
(قوله لأنه خالص حق الله تعالى) يشير إلى أنه لا يقطع بإقراره بسرقة ويضمن المال صرح به 
نالسر زتولة رو اق سكرام إن 

قال في البحر وينبغي أن يصح إسلامه كالمكره اه ثم قال. 

وف فتح القدير إن إسلامه غير صحيح اه. 

(قوله لأن الكفر. . . إلخ) هذا قضاء أما ديانة فإن كان في الواقع قصد التكلم به ذاكرا 
لمعناه كفر وإلا فلا كما في الفتح 





[باب حد القذف] 

(باب حد القذف) القذف لغة الرمي بالشيء وشرعا الرمي بالزنا وهو من الكبائر بإجماع 
الأمة وانتقن مه الابائعية ماتكان. ق خارة لسادة. توق العار كان سراح ابعر وقواضدنا 
لا تأباه وناقشه أخوه الشيخ عمر في النهر (قوله بشهادة رجلين) قال الكمال ويسألهما 
القاضي عن القذف ما هو وعن خصوص ما قال ولا بد من اتفاقهما على اللغة التي وقع 
القذف بما إذ لو اختلفوا فيها بطلت الشهادة وكذا الاتفاق على زمان القذف اه. 

(قوله إذا قذف) أي ولم يقم بيئنة على صدق مقالته فإن أقامها لم يحد أي القاذف وكذا 
المقذوف إن تقادم السبب كما في البحر عن الظهيرية (قوله فسره بقوله أي مكلفا. . . إلخ) 
أسقط منه قيد الحرية ولا بد منه وقد ذكره في الحداية ويشترط أيضا أن لا يكون مجبوبا ولا 
أخرس ولا خنثى مشكلا وأن لا تكون المرأة رتقاء ولا خرساء." )١(‏ 

20.507 "وقال: إنه مذهب المعتزلة ونصه قوله في وصف الله تعالى بالرحمة: إنه مجاز اعتزال 
وضلال لإجماع الأمة فإن الأمة أجمعت على أن الله تعالى رحيم على الحقيقة وأن من نفى 
عنه حقيقة الرحمة فإنه كافر» وإِنما قال الزمخشري ذلك؛ لأن الرحمة عند المعتزلة رقة وتغير 
ولأنحم ينكرون الإرادة القديمة ويصرفون رحمة الله سبحانه إلى الأفعال وإلى إرادة حادثة لله 
تعالى الله عن قوطم. 
ثم قال: ولم يعلموا أن الرحمة ليست سوى إرادة الخير وليست الرقة وإنما الرقة صفة أخرى تارة 
تصاحب الإرادة وتارة لا تصاحب وأطال في ذلك. 
(قلت) كلام الصحاح نحو كلام الزتخشري وقد تبع الزتخشري على تفسير الرحمة بما ذكر 
جماعة منهم القاضي ناصر الدين البيضاوي والشيخ ابن عرفة بل نقل الأبي في تفسيره عن 
الشيخ ابن عرفة أنه قال: كل مجاز له حقيقية إلا هذا يعني: الرحمن فإن الرحمة العطف والتثني 
وذلك إنما هو حقيقة في الأجسام وتقرر عندي أن غير الله لا يطلق عليه الرحمن فهو مجاز 

حقيقة له انتهى. وكلام الأبي هذا يقتضي أن المراد بالانعطاف الجسماني وليس كذلك 
نما المراد الانعطاف النفساني 
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والرحمن أبلغ من الرحيم؛ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا فلذلك يقال: يا رحمن 
الدنيا؛ لأنه يعم الكافر والمؤمن ورحيم الآخرة؛ لأنه يخص المؤمن وإِنما قدم الرحمن والقياس 
يقتضي الترقي لتقدم رحمة الدنيا ولأنه صار كالعلم فلا يوصف به غيره تعالى بل قيل: إنه 
علم وهو اسم مقتض لإيجاد الخلق فلذلك لا يسمى به غير الحق» ومن تسمى به هلك 
والرحيم مقتض لإمداد الخلق بقوام وجودهم ويجوز إطلاقه على المخلوق؛ لأن الإمداد يصح 
في حقهم ولذلك وجب شكرهم على ما وصل منهم. 


[فائدتان] 

(فائدتان: الأولى) حيث ذكر الاشتقاق في أسماء الله تعالى فالمراد منه أن المعنى المذكور 
ملحوظ في ذلك الاسم وإلا فشرط المشتق أن يكون مسبوقا بالمشتق منه. 

وأسماء الله تعالى قديمة؛ لأتما من كلامه حتى أنكر قوم إطلاق الاشتقاق للإبحام وقالوا: إنما 
يقال في مثل امه السلام فيه معنى السلامة وفي الرحمن فيه معنى الرحمة. 

قالوا والأشياء مشتقة من الأسماء لحديث «هي الرحم وأنا الرحمن اشتققت لما اهما من اسمي» 
وقال حسان: 

فشق له من امه ليجله ... فذو العرش محمود وهذا محمد 

وفيه نظر (الثانية) نقل الدماميني في حاشية البخاري عن بعض المتأخرين أنه قال صفات 
الله تعالى التي على صيغة المبالغة كرحيم وغفور كلها مجاز إذ هي موضوعة للمبالغة ولا مبالغة 
فيها؛ لأن المبالغة هي أن تثبت لشيء أكثر ما له وإنما يكون ذلك فيما يقبل الزيادة والنتقص 
وصفاته تعالى منزهة عن ذلك قال: وهي فائدة حسنة انتهى. 


[شرح خطبة المختصر] 

ص (يقول الفقير المضطر لرحمة ربه المنكسر خاطره لقلة العمل والتقوى خليل بن إسحاق 
المالكي) 

1 أتبع المصنف البسملة بالتعريف بنفسه ليعلم بذلك من يقف على كتابه فإنه من الأمور 
المهمة التي ينبغي تقديمها ولأن الألفاظ التي ذكرها مشتملة على الثناء على الله تعالى ففيه 





البداءة بالحمد والفقير هو المحتاج الذي لا شيء له والمضطر الشديد الحاجة الذي لا يرى 
لنفسه شيئا من الحول والقوة ولا يرى شيئا من الأسباب يعتمد عليه كالغريق في البحر 
والضال في القفر لا يرى لإغاثته إلا مولاه والفقر والمسكنة لازمان للاضطرار وذلك موجب 


لإسراع مواهب الحق للعبد وتقدم تفسير الرحمة. 


والرب في الأصل مصدر بعنى التربية وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئاء ثم سمي به 
المالك؛ لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه ولا يطلق على غيره تعالى إلا مقيدا قال القرطبي ف تفسير 
سورة الفاتحة متى دخلت اللام والألف على رب اختص بالله تعالى لأتما للعهد وإن حذفت 
توخي كاين لبها وين هاده اتوي الي 0 

20.588 "وقيل: إنحما سنتان» وقيل: الثانية سنة والثالثة فضيلة. نقل هذه الأقوال ابن عبد 
السلام والمصنف في التوضيح وغيرهماء ونقل ابن ناجي قولا آخر أن الثانية فضيلة والثالثة 
سنة ووجه تقديم الفضيلة - والله تعالى أعلم - أن يهتم بالغسلة الثانية فيؤقِ بما وإن كانت 
فضيلة ليتمكن من الإتيان بالثالثة التي هي سنة» وقال البرزلي: احتج له بعضهم بترتيبه - 
عليه الصلاة والسلام - الفضل على الثانية وبقوله في الثالثة: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء 
من قبلي» انتهى . 
(قلت) وكأنه يعني بقوله بترتيبه الفضل على الثانية ما ورد في بعض الأحاديث أنه - عليه 
الصلاة والسلام - قال «من توضاً مرتين آتاه الله أجره مرتين» ذكره ابن راشد في شرح ابن 
الحاجب ثم قال البرزلي: وثي المسألة قول خامس ذكره اللخمي في تعليقه على الجوزقي من 
رواية الإسفراييني عن مالك بوجوب الثانية» قال: وعمدته رواية علي ولا دليل فيها انتهى. 
(قلت) ما ذكره عن اللخمي ذكره ابن عرفة عن المازري وسيأت لفظه وهو الظاهر فإن شرح 
الجوزقي للمازري مشهور ولم أسمع شرحه للخمي. 
(تنبيهات الأول) يفعل في الغسلة الثانية والثالثة كما يفعل في الأولى من الابتداء والانتهاء 
وتتبع المغابن والدلك وغير ذلك. قاله الشيخ زروق في شرح قول الرسالة: يغسل وجهه هكذا 
ثلاثا. 


١١/١ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ الرعيني» الحطاب‎ )١( 





(الثاني) اختلف هل يفعل الثانية والثالثة بنية الفضيلة أو بنية فعل ما أمكن تركه من الأولى 
أو بنية كمال الفرض كإعادة الفذ في جماعة أو بنية فعل الوجوب؟ على أربعة أقوال حكاها 
ابن عرفة» وعزا الأول للمازري عن الأكثرء والثاني والثالث لبعض المتأخرين» والرابع للبيان. 
قال: ورد المازري القول الثاني بأن التكرار إنما هو بعد تيقن حصول ما وجب فليس هناك 
شك لتناق الشلك واليقين. قال: ولو سلمناه فلا يعيد إن ثبين تكه؛ لأن في إجزاء نية 
الواجب دون جزم خلاف. قال: ورد المازري الثالث بأن الصلاة تتقرر دون فضل الجماعة 
وبه فأمكن تداركه بإعادتما؛ لأنه صفة لما وفضل ثانية الغعسل خاص با لا تتصل به الأولى» 
فامتنع تحصيله لما به انتهى مبسوطاء وقال في الطراز في أول كتاب الطهارة: هل يؤمر 
المتوضئ أن ينوي بالثانية والثالثة الفضيلة؟ الظاهر أنه لا ينوي شيئا معينا. نعم اعتقاده أن 
ما زاد على الواحدة المسبغة فهو فضيلة؛ قال وقال الباجي: لا يجوز أن ينوي بذلك الفضيلة 
وَإنما أت بالتكرار بنية الفرض ممنزلة القراءة والركوع» واحتج بصلاة الفذ في الجماعة بأنما لا 
تكون إلا بنية الفرض. قال: والذي قاله فيه نظر فإن المرة الثانية منفصلة عن الأولى فقد 
حصل الإجزاء دونما فمن اعتقد أنه أسبغ في الأولى اعتقد في الثانية الفضيلة لا محالة. 

ووزان طول الركوع طول التدلك في الأولى» وأما إعادة المكتوبة بنية أتما الفرض فذلك لرجاء 
أن تكون الصلاة الثانية هي المفروضة بخلاف الوضوء فإن الإسباغ إذا وقع بالأولى لا تكون 
الثانية فرضا بإجماع الأمة انتهى . وقال قبله: لو غسل وجهه ثلاثا وترك منه موضعا لم يصبه 
الماء إلا في الثالثة فإن لم يخص الثالثة بنية الفضيلة أجزأه ه وقال بعض أصحابنا: ويكرر 
الماء على تلك اللمعة دون جميع العضو لئلا يقع في الإسراف المكروه» وقال: ف تكريره نظر 
فإنه لا يسلم من تكرير الغسل فيما غسلء» وإن خص الثانية بنية الفضيلة فيجري على 
الخلاف في طهارة المجدد انتهى. وقال اللخمي وإذا لم يسبغ في الأولى وأسبغ في الثانية كان 
بعض الثانية فرضا وهو إسباغ ما عجز عن الأولى وبعضها فضيلة وهو ما تكرر منها على 
الموضع الذي أسبغ أولاء وله أن بأت برابعة بخص بما الموضع الذي عجز عنه أول مرة ولا 
يعم في الرابعة فيدخل فيه النهي اتتهى. ونقله في الذخيرة» وقال الشبيبي: وإن شك هل وقع 





الإسباغ بالأولى وجب عليه أن ينوي بالثانية الوجوب فيما شك فيه قولا واحدا وإن بقيت 
ا 

ذ. "'ففي ذلك قولان كما سيأقٍ بيانه في القولة التي بعد هذه والله أعلم. 
ص (إلا لأخذ ظالم ما قل لا ينكث على الأظهر) 
ش: لما ذكر أنه يعتبر الأمن على المال استثني من ذلك ما إذا كان عدم الأمن عليه إِنما هو؛ 
لأن في الطريق مكاسا يأخذ من المال شيئا قليلا ولا ينكث بعد أخذه لذلك القليل» فذكر 
أن في ذلك قولين: أظهرهما عدم سقوط الحج, والثاني سقوطه. قال في التوضيح: إن كان ما 
يأخذه المكاس غير معين أو معينا مجحفا سقط الوجوب وف غير المجحف قولان: أظهرهما 
عدم السقوط وهو قول الأبحري؛ واختاره ابن العربي وغيره والآخر حكاه ابن القصار عن 
بعض الأصحاب انتهى. 
(تنبيهات الأول) ظاهر كلامه في التوضيح أنه إذا كان المكاس يأخذ ما ييحجحف سقط الحج 
من غير خلافء وظاهر ما نقله التادلي عن ابن العربي أنه يختار عدم السقوط سواء طلب 
ما يجحف أم لا يجححف خلاف ما نقله عنه في التوضيح ونصه قال صاحب السراج: فإن 
طلب منه الظالم في طريق أو في دخول مكة مالا فقال بعض الناس: لا يدخل ولا يعطيه 
وبورجع» والذي أراه أن يعطيهء ولا يتبغي أن يدخل في ذلك خلاف فإن الرجل 2971157 
يجوز له أن بمنع عرضه ممن يهتكه بماله» وقالوا: كل ما وقى به المرء عرضه فهو صدقة, 
فكذلك ينبغي أن يشتري دينه تمن بمنعه إياه ولو أن ظالما قال لرجل لا أمكنك من الوضوء 
والصلاة إلا بجعل لوجب عليه أن يعطيه إياه انتهى. 
وصاحب السراج هو ابن العربي فظاهر كلامه هذا أنه لم يفرق بين ما يجحف وما لا يجحف»ء 
كما نقله صاحب التوضيح وف كلام ابن عبد السلام ميل إلى هذا فإنه قال: وتقدم أنه لا 
يعتبر ببقائه فقيرا وأنه يبيع عروضهء وأنه يترك ولده للصدقة وذلك يقتضي أنه لا يراعى ما 
يجحن فضلا عما لا يجحف» قال المصنف في التوضيح بعد نقله كلام ابن عبد السلام وقد 
يفرق بأن في الإعطاء هنا إعانة للظالم على ظلمه وبغيه انتهى. 


570/١ مواهب الجليل في شرح مختصر خليلء الرعيني» الحطاب‎ )١( 





((قلت)) ويمكن أن يفرق بأن تلك الأمور لا بد منها ولا يمكنه الوصول إلا بما بخلاف هذه 
فتأمله والله أعلم. 
(الثاني) ظاهر كلام المصنف هنا أن محل الخلاف إذا كان المأخوذ قليلا وأما إن كان المكاس 
يطلب الكثير فإنه يسقط الحج, ولو كان ذلك الكثير لا يجحف بالمأخوذ منه وهو ظاهر 
كلام اللخمي أو صريحه وظاهر كلام المصنف في توضيحه ومناسكه أن محل الخلاف ما لا 
يبححف ولو كان في نفسه كثيرا وهو ظاهر كلام القاضي عبد الوهاب والقراقي وغيرهماء قال 
التادللي قال القراقي: يسقط فرض الحج إذا كان في الطريق عدو يطلب النفس أو من المال 
ما لا يتحدد أو يتحدد ويجحف وفي غير المجحف خلاف انتهى. 
ولا شك ف تغاير العبارتين؛ لأن المجحف وغير المجحف يختلفان باختلاف الناس» فرب 
شخص يجحف به الدينار وآخر لا ييححف به العشرة» ولهذا قال ابن عرفة لا يسقط بعدم 
اليسير قال وظاهر قول القاضي: ولا بكثير» لا يححف انتهى. 
((قلت)) واعتبار امجحف وغير المجحف هو ظاهر عبارة الأكثر وهو الظاهر ويمكن أن يقال: 
مراد المصنف بقوله: ما قل أن يكون المأخوذ قليلا بالنسبة إلى المأخوذ منه ولا يجحف به 
وإن كان كثيرا في نفسه فيتفق كلامه في كتبه الثلاثة» وقال سند بعد أن ذكر كلام القاضي 
عبد الوهاب: والذي قاله حسن, ونص كلامه إذا كان المنع إنما هو لمغرم فقال في المعونة: 
إذا كان يجحف لم يلزم فاعتبر ما تبلغ مضرته من ذلك إلى حد لا يحتمل وقال أصحاب أبي 
حنيفة والشافعي: إذا لم يمكنه المسير إلا بدفع شيء من ماله لم يحب عليه» وقاله من أصحابنا 
القاضي أبو عبد الله البصري المعروف بعلعل والذي قاله القاضي يعني في المعونة حسنء فلا 
يسقط عن الموسر بانتقاص دينار من ماله» وضرر ذلك يحتمل انتهى. 
ومن قال بسقوط الحج بغير البجحف أبو عمران الفاسي فإنه أفتى جماعة مشوا معه للحج 
فطلب منهم أعرابي على كل جمل تمن درهم بأن يرجعوا." )١(‏ 

.0 "حتى يحكى أن أميرا ببلخ أتاه بعض الشرطى بسكون الراء بسكران فأمره الأمير أن 
يقرأ مإقل يا أيها الكافرون [الكافرون: ]١‏ فقال السكران للأمير اقرأ سورة الفاتحة أولا 


415/7 مواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ الرعيني» الحطاب‎ )١( 





فلما قال الأمير الحمد لله رب العالمين» [الفاتحة: ؟] قال: قف فقد أخطأت من وجهين 
تركت التعوذ عند افتتاح القراءة وتركت التسمية وهي آية من أول الفاتحة عند بعض الأئمة 
والقراء» فخجل الأمير وجعل يضرب الشرطي الذي جاء به ويقول: أمرتك أن تأتيي 
با ان فجئتني بمقرئ بلخ. اه. 

وف فتح القدير ولا شك أن المراد ممن يحفظ القرآن أو كان حفظها فيما حفظ منه لا من لم 
يدرسها أصلا ولا ينبغي أن يعول على هذا بل ولا معتبر به فإنه طريق ماع تبديل كلام الله 
تعالى» فإنه ليس كل سكران إذا قيل له اقرأ ملإقل يا أيها الكافرون» [الكافرون: ]١‏ يقول 
لا أحسنها الآن بل يندفع قارثا فيبدلها إلى الكفر ولا ينبغي لأحد أن يلزم أحدا بطريق ذكر 
ما هو كفرء وإن لم يؤاخل به. 


(قوله: وحد السكرء والخمر ولو شرب قطرة ثمانون سوطا) لإجماع الصحابة - رضي الله 
عنهم - روى البخاري من حديث «السائب بن يزيد قال كنا نأتي بالشارب على عهد 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدر من خلافة عمر - رضي الله عنهما 
- فنقوم عليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر - رضي الله عنه - فجلد 
أربعين حتى عتوا وفسقوا جلد ثمانين» وحاصل ما في فتح القدير أنه - عليه الصلاة والسلام 
- لم يسن فيه عددا معينا ثم قدره أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - بأربعين ثم اتفقوا 
على ثمانين» وإِنما جاز لهم أن يجمعوا على تعيينه» والحكم المعلوم عنه - عليه السلام - عدم 
تعيينه لعلمهم أنه - عليه السلام - انتهى إلى هذه الغاية في ذلك الرجل لزيادة فساد منه 
ثم رأوا أهل الزمان تغيروا إلى نحوه أو أكثر على ما تقدم من قول السائب حتى عتوا وفسقوا 
وعلموا أن الزمان كلما تأخر كان فساد أهله أكثر فكان ما أجمعوا عليه هو ماكان حكمه 
- عليه السلام - في أمثالهم» والسكر في عبارة المصنف بضم السين وسكون الكاف كذا 
السماع كما في غاية البيان يعني لا السكر بفتحتين نوع من الأشربة. 

والحاصل أن حرمة الخمر قطعية فيحد بقليله وحرمة غيره ظنية فلا يحد إلا بالسكر منه (قوله: 
وللعبد نصفه) أي نصف هذا الحد وهو أربعون سوطا لما رواه مالك في الموط! أن عمر 


وعثمان وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - قد جلدوا عبيدهم نصف الحد في الخمر 
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ولأن الرق منصف للنعمة» والعقوبة على ما عرف. 


(قوله: وفرق على بدنه كحد الزنا) ؛ لأن تكرار الضرب في موضع واحد قد يفضي إلى 
التلف, والحد شرع زاجرا لا متلفا وأشار بالتشبيه إلى أنه لا يضرب الرأس ولا الوجه ولا الفرج 
كما قدمنا في حد الزنا وأنه يضرب بسوط لا ثمرة له وأنه ينزع عنه ثيابه قال في الهداية ثم 
يحرد في المشهور من الرواية وعن محمد أنه لا يجرد إظهارا للتخفيف ووجه المشهور إذا أظهرنا 
التخفيف مرة فلا يعتبر ثانيا اه. 

وسيصرح المصنف - رمه الله - في فصل التعزير أن حد الشرب أخف من حد الزنا وصفا 
كما هو أخف منه قدراء والحاصل أن المضروب في الحدود, والتعزير يجرد على ثيابه إلا الإزار 
احترازا عن كشف العورة إلا حد القذف, فإنه يضرب وعليه ثيابه إلا الحشوء والفرو كذا في 
غاية البيان إلا أنه قال: والأصح عندي ما روي عن محمد من أنه لا يجرد لعدم ورود النص 
بذلك. 


باب حد القذف] 
هو في اللغة الرمي بالشيء وفي الشرع الرمي بالزنا وهو من الكبائر ابإجماع الأمة قال الله 
تعالى إن الذين يرمون ا محصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب 
عظيم» [النور: ؟] كذا في فتح القدير 
جد نات سيو الل 10 

0-0١‏ "وتقديم الركوع على السجود والرفع من السجود الى قرب القعود على الأصح والعود 
الى السجود والعقود الأخير قدر التشهد وتأخيره عن الأركان وأداؤها مستيقظا ومعرفة كيفية 
الصلاة 


والسجود "تقديم الركوع على السجود" كما يشترط تقديم القراءة على ركوع يبق بعده قيام 


71/5 البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» ابن نجيم‎ )١1( 
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يصح به فرض القراءة "و" يشترط "الرفع من السجود إلى قرب القعود على الأصح" عن 
الإمام لأنه يعد جالسا بقربه من القعود فتتحقق السجدة بالعودة بعده إليها وإلا فلا. وذكر 
بعض المشايخ أنه إذا زايل جبهته عن الأرض ثم أعادها جازت وم يعلم له تصحيح. وذكر 
القدوري أنه قدر ما ينطق عليه اسم الرفع وجعله شيخ الإسلام أصح أو ما يسميه الناظر 
رافعا "و" يفترض "العود إلى السجود" الثاني لأن السجود الثاني كالأول فرض بإجماع الأمة 
ولا يتحقق كونه كالأول إلا بوضع الأعضاء السبعة ولا يوجد التكرار إلا بعد مزايلتها في 
السجود الأول فيلزمه رفعها ثم وضعها ليوجد التكرار وبه وردت السنة كان صلى الله عليه 
وسلم إذا سجد ورفع رأسه من السجدة الأولى رفع يديه من الأرض ووضعها على فخذيه 
وقال صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي" وقال صلى الله عليه وسلم: "إن 
اليدين تسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضعهما وإذا رفعه فليرفعهما" 
وحكمة تكرار السجود قيل تعبدي وقيل ترغيما للشيطان حيث لم يسجد مرة وقيل لما أمر 
لله بني آدم بالسجود عند أخذ الميثاق ورفع المسلمون رؤوسهم ونظروا الكفار لم يسجدوا 
خروا سجدا ثانيا شكرا لنعمة التوفيق وامتفال الأمر "و" يفترض "القعود الأخير" بإجماع 
العلماء وإن اختلفوا في قدره والمفروض عندنا الجلوس١‏ "قدر" قراءة "التشهد" في الأصح 


لحديث ابن مسعود رضى الله عنه حين علمه التشهد إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد 


قضيت صلاتك إن شئت أن تقم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد علق تمام الصلاة به وما لا 
يتم الفرض إلا به فهو فرض وزعم بعض مشايخنا أن المفروض في القعدة ما يأتي فيه بكلمة 
الشهادتين فكان فرضا عمليا "و" يشترط "تأخيره" أي القعود الأخير "عن الأركان" لأنه 
شرع لختمها فيعاد لسجدة صلبية تذكرها "و" يشترط لصحة الأركان وغيرها "أداؤها 
مستيقظا" فإذا ركع أو قام أو سجد نائما لم يعتد به وإن طرأ فيه النوم صح بما قبله منه وفي 
القعدة الأخيرة خلاف قال في منية المصلي إذا لم يعدها بطلت وفي جامع الفتاوى يعتد بما 
نائما لأنما ليست بركن ومبناها على الاستراحة فيلائمها النوم قلت وهو ثمرة الاختلاف في 
شرطيتها وركنيتها "و" يشترط لصحة أداء المفروض إما "معرفة كيفية" يعني صفة "الصلاة و" 
ذلك بمعرفة حقيقة "ما فيها" أي ما في جملة الصلوات "من الخصال" أي الصفات الفرضية 
يعني كونما فرضا فيعتقد افتراض ركعتي الفجر وأربع 
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3 أن قوة الشيد تراجيني" 107 

0.0 "ثم قرأ الفاتحة وأمن الإمام والمأموم سرا ثم قرأ سورة أو ثلاث آيات ثم كبر راكعا 
مطمئنا مسويا رأسه بعجزه آخذا ركبتيه بيديه مفرجا أصابعه وسبح فيه ثلاثا وذلك أدناه ثم 
رفع رأسه واطمأن قائلا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد لو أماما أو منفردا والمقتدي يكتفي 
بالتحميد ثم كبر خارا للسجود ثم وضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه بين كفيه وسجد بأنفه وجبهته 
مطمئنا مسبحا ثلاثا وذلك أدناه وجاقى بطنه عن فخذيه وعضديه عن إبطيه في غير زحمة 


سواء جهر أو خافت بالسورة وغلط من قال لا يسمي إلا في الركعة الأولى "ثم قرأ الفاتحة 
وأمن الأمام والمأموم سرا" وحقيقته إسماع النفس كما تقدم "ثم قرأ سورة" من المفصل على 
ما تقدم "أو" قرأ "ثلاث آيات قصار أو آية طويلة وجوبا "ثم كبر" كل مصل "راكعا" فيبداً 
بالتكبير مع ابتداء الانحناء يختمه ليشرع في التسبيح فلا تخلو حالة من حالات الصلاة عن 
ذكر "مطمئنا مسويا رأسه بعجزه آخذا ركبته بيديه" ويكون الرجل "مفرجا أصابعه" ناصبا 
ساقيه وإحناؤهما شبه القوس مكروه والمرأة لا تفرج أصابعها "وسبح فيه" أي الركوع كل مصل 
فيقول سبحان ربي العظيم مرات "ثلاثا وذلك" العدد "أدناه" أي أدنى كمال الجمع المسنون 
ويكره قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد بإجماع الأمة لقوله صلى الله عليه وسلم: 
"نميت أن أقرأ راكعا أو ساجدا" "ثم رفع رأسه واطمأن" قائما "قائلا: سمع الله لمن حمده" 
أي قبيل الله حمد من حمده لأن السماع يذكر ويراد به القبول مجازا كما يقال: سمع الأميو 
كلام فلان وفي الحديث: "أعوذ بك من دعاء لا يسمع" أي لا يستجاب والحاء للسكتة 
والاستراحة لا للكناية "ربنا لك الحمد" فيجمع بين التسميع والتحميد "لو" كان "إماما" 
هذا قولهما وهو رواية عن الإمام اختارها في الحاوي القدسي وكان الفضلي والطحاوي وجماعة 
من المتأخرين بميلون إلى الجمع وهو قول أهل المدينة وقوله "أو منفردا" متفق عليه على 


)١(‏ مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح, الشرنبلالي ص/8/ 





الأصح عن الإمام مواققة لمما عنه يكفي بالتحميد وعنه يكتفي بالتسميع "ولمقتضي يكتفي 
بالتحميد" اتفاقا للأمر في الحديث: "إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد" 
رواه الشيخان والأفضل: اللهم ربنا لك الحمد ويليه ربنا لك الحمد "ثم كبر" كل مصل "خارا 
للسجود" ويختمه عند وضع جبهته للسجود "ثم وضع ركبته ثم يديه" إن لم يكن به عذر من 
هذه الصفة "ثم" وضع "وجهه بين كفيه لما روينا "وسجد بأنفه وجبهته" وتقدم الحكم "مطمئنا 
مسبحا" بأن يقول سبحان ربي الأعلى مرات "ثلاثا وذلك أدناه" لما تقدم "وجافى" أي 
بإعداد الرجل "بطنه عن فخذيه وعضديه عن إبطه" لأنه أبلغ في السجود بالأعضاء "في 
غير زحمة" وينضم فيها حذرا عن إضرار الجار "موجها أصابع يديه" ويضمها كل الضم لا 
دو 0 

. "كماف الكافي والذخيرة (وقيل مائة وعشرون سنة)‎ ٠.44 
وعن الإمام ثلاثون سنة وعن بعضهم ستون سنة وقيل سبعون سنة وقيل ثمانون سنة.‎ 
وفي القهستاني وعليه الفتوى في زماننا وعنهما مائة سنة (حكم بموته) جواب إذا (في حق‎ 
ماله حينئذ) أي حين مضى من عمره ما لا يعيش إليه أقرانه ونحوه (فلا يرئه من مات قبل‎ 
ذلك) أي قبل الحكم بموته ويقسم ماله بين ورثئته الموجودين في وقت الحكم كأنه مات في‎ 
ذلك الوقت معاينة إذ الحكمي معتبر بالحقيقي (وتعتد زوجته للموت عند ذلك) أي عند‎ 
الحكم لا قبله.‎ 
وني الدرر وليس للقاضي تزويج أمة الغائب والمجنون وعبدهما وله أن يكاتبها ويبيعهما كذا‎ 
في العمادية.‎ 


[كتاب الشركة] 

أوردها عقيب المفقود لتناسبهما بوجهين كون مال أحدهما أمانة في يد الآخر كما أن مال 
المفقود أمانة في يد الحاضرء وكون الاشتراك قد يتحقق في مال المفقود كما لو مات مورثه 
وله وارث آخر والمفقود حي. والشركة بإسكان الراء لغة: خلط النصيبين بحيث لا يتميز 
أحدهماء ويقال الشركة هي العقد نفسه لأنه سبب الخلط فإذا قيل شركة العقد بالإضافة 


٠١ مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح, الشرنبلالي ص/”‎ )١( 





فهي إضافة بيانية. وشرعا: هي عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح وشرعيتها 
بالسنة فإن النبي - عليه الصلاة والسلام - بعث والناس يباشروتها فقررهم عليها بإجماع 
الأمة والمعقول وهي أي الشركة طريق ابتغاء الفضل وهو مشروع بالكتاب وركنها في شركة 
العين اختلاطهما. 

وف العقد اللفظ المفيد له كما سيأق. 


[الشركة ضربان] 
(هي) أي الشركة (ضربان شركة ملك وشركة عقد فالأولى) أي شركة املك (أن يلك اثنان) 
أو اق وفيا إرذا أو طراء أو اقنايا ايساق أي أخذا باقر عن عال 177 

٠.4‏ ""العود إلى السجود" الثانى لأن السجود الثاني كالأول فرض بإجماع الأمة ولا 
يتحقق كونه كالأول إلا بوضع الأعضاء السبعة ولا يوجد التكرار إلا بعد مزايلتها في السجود 
الأول فيلزمه رفعها ثم وضعها ليوجد التكرار وبه وردت السنة كان صلى الله عليه وسلم إذا 
سجد ورفع رأسه من السجدة الأولى رفع يديه من الأرض ووضعها على فخذيه وقال صلى 
الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتمونٍ أصلي" وقال صلى الله عليه وسلم: "إن اليدين تسجدان 
كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضعهما وإذا رفعه فليرفعهما" وحكمة تكرار 
السجود قيل تعبدي وقيل ترغيما للشيطان حيث لم يسجد مرة وقيل لما أمر الله بني آدم 
بالسجود عند أخذ الميثفاق ورفع المسلمون رؤوسهم ونظروا الكفار لم يسجدوا خروا سجدا 
ثانيا شكرا لنعمة التوفيق وامتثال 
ثانيا بلا رفع أصلا صح عن الثانية وفيه تأمل قوله: "'وجعله شيخ الإسلام أصح" أي في أداء 
الفرض وأن تحققت معه الكراهة قوله: "أو ما يسميه الناظر رافعا" هذه رواية رابعة عن الإمام 
وقد علمت الأصح قوله: "ويفترض العود إلى السجود" منه يعلم أن مراده بقوله أولا السجود 
السجدة الواحدة لا الجنس كما قدمناه قوله: "ولا يتحقق كونه كالأول إلا بوضع الأعضاء 
السبعة" أي لا يتحقق كونه فرضا كالأول إلا الخ وفيه نظر فإن الفرضية كما قدمه تتحقق 


7١54/١ مجمع الأتمر في شرح ملتقى الأبحرء عبد الرحمن شيخي زاده‎ )١( 
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بوضع الجبهة وإحدى اليدين والركبتين وشيء من أطراف أصابع القدمين قوله: "إلا بعد 
مزايلتها مكانها في السجود" فيه نظر فإن الأصح كما قدمه إشتراط الرفع إلى قرب القعود 
وأما المزايلة فلم يصحح الإكتفاء بما أحد وكلامه يفيد أنه لا بد من مزايلة الأعضاء السبعة 
مكانما وهو ليس بشرط إلا في الجبهة قوله: "وبه وردت السنة" أي بالرفع ثم الوضع مسلم 
أن هذا هو السنة وليس ركنا والدليل قاصر على إفادة رفع الرأس واليدين ووضعهما وهو 
المطلوب ولا يفيد مزايلة جميع أعضاء السجود كما ذكر قوله: "صلوا كما رأيتمون أصلي" 
لا شك في حمل الأمر هنا على الندب وهو غير الدعي قوله: "قيل تعبدي" أي تعبدنا به 
الحق تعالى ولم نطلع على حكمته كعدد الركعات فنفعله كما أمرنا ولا نطلب في المعنى قوله: 
"وقيل ترغيما للشيطان" وقيل لما سجد الملائكة لآدم عليه السلام حين أمروا بالسجود له 
ولم يسجد إبليس فانقلب وجهه إلى ظهره وظهر عليه شعور كشعور الخنازير فسجد الملائكة 
ثانيا شكر لتوفيق الله تعالى إياهم فأمرنا بالسجدتين متابعة لحم وقيل الأولى لشكر الإبمان 
والثانية لبقائه وقبل الأولى إشارة إلى أنه خلق من الأرض فالثانية إشارة إلى أنه يعاد فيها 
قوله: "ويفترض القعود الأخير الخ" أي الذي يقع آخر الصلاة وإِن لم يتقدمه أول فشمل 
الصبح والجمعة وصلاة المسافر واختلف فيه فقيل ركن من الأركان الأصلية وإليه مال يوسف 
بن عاصم وف البدائع الصحيح أنه ليس بركن أصلي ومفهومه أنه ركن زائد وهو خلاف 
الظاهر والظاهر أنه شرط لقوهم لو حلف لا يصلي فقيد الركعة بالسجدة يحنث." )١(‏ 
21.1 "سر للقراءة" مقدما عليها "فيأ به المسبوق" في ابتداء ما يقضيه بعد الثناء فإنه 
يئني حال اقتدائه ولو في سكتات الإمام على ما قيل ولا أن به في الركوع ويأقٍ فيه بتكبيرات 
العيدين لوجوبها "لا المقتدي" لأنه للقراءة ولا يقرأ المقتدي وقال أبو يوسف هو تبع للثناء 
فيأتي به "ويؤخر" التعوذ "عن تكبيرات" الزوائد في "العيدين" لأنه للقراءة وهي بعد التكبيرات 
في الركعة الأولى "ثم يسمي سرا" كما تقدم "ويسمى" كل من يقرأ في صلاته "في كل ركعة" 
سواء صلى فرضا أو نفلا "قبل الفاتحة" بأن يقول "بسم الله الرحمن الرحيم" وأما في الوضوء 
والذبيحة فلا يتقيد بخصوص البسملة بل كل ذكر له يكفي "فقط" فلا تسن التسمية بين 


7١ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح, الطحطاوي ص/4‎ )١( 
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الفاتحة والسورة ولا كراهة فيها وإن فعلها اتفاقا للسورة سواء جهر أو خافت بالسورة وغلط 
من قال لا يسمي إلا في الركعة الأولى "ثم قرأ الفاتحة وأمن الأمام والمأموم سرا" وحقيقته 
إسماع النفس كما تقدم "ثم قرأ سورة" من المفصل على ما تقدم "أو" قرأ "ثلاث آيات" 
قصار أو آية طويلة وجوبا "ثم كبر" كل مصل "راكعا" فيبدأ بالتكبير مع ابتداء الانحناء يختمه 
ليشرع في التسبيح فلا تخلو حالة من حالات الصلاة عن ذكر "مطمتنا مسويا رأسه بعجزه 
آخذا ركبته بيديه" ويكون الرجل "مفرجا أصابعه" ناصبا ساقيه وإحناؤهما شبه القوس مكروه 
والمرأة لا تفرج أصابعها "وسبح فيه" أي الركوع كل مصل فيقول سبحان ربي العظيم مرات 
"ثلاثا وذلك" العدد "أدناه" أي أدى كمال الجمع المسنون ويكره قراءة القرآن في الركوع 
والسحجوة والعشيهدك بإجماع الأمة لقوله صلى الله عليه وسلم: "نيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا" 
ثم رفع رأسه واطمأن" قائما "قائلا: سمع الله لمن حمده" أي قبل الله 

أتى به أدركه في شيء منه أتى به وإلا لأنمر قوله: "مقدما عليها" وقال بعض أصحاب 
الظواهر والنخعي وابن سيرين أت به بعد القراءة لأنه تعالى ذكره بحرف الفاء وأنه للتعقيب 
وهذا ليس بصحيح لأن الفاء للحال وتمامه في الشرح قوله: "فإنه يئني حال إقتدائه" لا وجه 
لمذا التعليل قال في الشرح ويثني أيضا حال إقتدائه وإن سبقه به إمامه ما لم يقرأ وقيل يثني 
في سكتاته وهو أولى ما هنا وكلامه يقتضي أن المسبوق يثني مرتين وهو خلاف المشهور 
قوله: "ولا بأت به في الركوع" أي لا يأتٍ بالتعوذ في الركوع قوله: "ويأتٍ فيه بتكبيرات 
العيدين" أي أت بما المسبوق في الركوع قوله: "لوجوبما" ظاهر التعليل يفيد أنه لا فرق بين 
الركعة الأولى والثانية قوله: "ذكر له يكفي" أفراد الضمير بإعتبار المذكور والأفضل في الوضوء 
التسمية على الوجه المتقدم فيه وق الذبيحة بإسم الله الله أكبر قوله: "للسورة" تقييده بالسورة 
يفيد الكراهة إذا أتى بما للآيات قوله: "من المفصل على ما تقدم" أي من الطوال والأوساط 
والقصار قوله: "ويكره قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد" وأما الأدعية التي في التشهد 
بالقافل القرات ينوك ها الدعاء له القراية والقاكرن رهن وليه "310 
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٠.5‏ "باب صلاة الجمعة 

تحب على مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض وهي كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في 
مشروعية الخطبتين قبلها ووقتها وقت الظهر وعلى من حضرها أن لا يتخطى رقاب الناس 
وأن ينصت حال الخطبتين وندب له التبكير والتطيب والتجمل والدنو من الإمام ومن أدرك 
ركعة منها فقد أدركها وهي في يوم العيد رخصة. 

أقول: صلاة الجمعة فريضة من فرائض الله سبحانه وقد صرح بذلك كتاب الله عز وجل وما 
صح من السنة المطهرة كحديث أنه صلى الله عليه وسلم هم بإحراق من يتخلف عنها" وهو 
في الصحيح من حديث ابن مسعود وكحديث أب هريرة "لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات 
أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين" أخرجه مسلم وغيره ومن ذلك حديث 
حفصة مرفوعا "رواح الجمعة واجب على كل محتلم" أخرجه النسائي بإسناد صحيح وحديث 
طارق بن شهاب "الجمعة حق واجب على كل مسلم" أخرجه أبو داود وسيأتي وقد واظضب 
عليها النبي صلى الله عليه وسلم من الوقت الذي شرعها الله فيه إلى أن قبضه الله عز وجل 
وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أثما فرض عين وقال: ابن العربي الجمعة فرض بإجماع 


من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات ومن نازع في فريضة الجمعة فقد أخطأ و 


وأما كوتما لا تحب على المرأة والعبد والمسافر والمريض فلحديث "الجمعة حق واجب على 
كل مسلو .فق تجاعة إلا أريغة عبد مملوك أو امرأة أوضي أو 17) 

20.01 "وتذكره في الفجر مفسد له كعكسه) بشرط خلافا لهما (و) لكنه (يقضى) ولا 
يصح قاعدا ولا راكبا اتفاقا. 


(وهو ثلاث ركعات بتسليمة) كالمغرب؛ حتى لو نسي القعود لا يعود ولو عاد ينبغي الفساد 
كما سيجيء (و) لكنه (يقرأ في كل ركعة منه فاتحة الكتاب وسورة) احتياطاء 


للييبل هي ثابتة بإجماع الأمة ومعلومة من الدين ضرورة. 


١١١/١ الدراري المضية شرح الدرر البهية» الشوكاني‎ )١( 





وقد صرح بعض المحققين من الشافعية بأن من أنكر مشروعية السنن الراتبة أو صلاة العيدين 
يكفر لأنما معلومة من الدين بالضرورة وسيأتي في سنن الفجر أنه يخشى الكفر على منكرها. 
قلت: ولعل المراد الإنكار بنوع تأويل وإلا فلا خلاف في مشروعيتها. وقد صرح في التحرير 
في باب الإجماع بأن منكر حكم الإجماع القطعي يكفر عند الحنفية وطائفة. وقالت طائفة 
لاء وصرح أيضا بأن ماكان من ضروريات الدين وهو ما يعرف الخواص والعوام أنه من الدين 
كوجوب اعتقاد التوحيد والرسالة والصلوات الخمس وأخواتما يكفر منكرهء وما لا فلا؛ 
كفساد الحج بالوطء قبل الوقوف» وإعطاء السدس الجدة ونحوه أي مما لا يعرف كونه من 
النيرن إل اومن 

ولا شبهة أن ما نحن فيه من مشروعية الوتر ونحوه يعلم الخواص والعوام أنما من الدين بالضرورة 
فينبغي الجزم بتكفير منكرها ما لم يكن عن تأويل بخلاف تركهاء فإنه إن كان عن استخفاف 
كما مر يكفر وإلا بأن يكون كسلا أو فسقا بلا استخفاف فلا. هذا ما ظهر ليء والله 
أعلم. 

(قوله مفسد له) أي للفجر والفجر غير قيدء بل هو مثال. 

(قوله كعكسه) وهو تذكر الفرض فيه ح (قوله بشرطه) وهو عدم ضيق الوقت وعدم صيرورتما 
ستاء وأما عدم النسيان فلا يصح هنا لأن فرض المسألة فيما إذا تذكره في الفجرء أو تذكر 
الفجر فيه رحمتي فافهم. 

(قوله خلافا لهما) فلا يحكمان بالفساد لأنه سنة عندههما ط. 

(قوله ولكنه يقضي) لا وجه للاستدراك على قول الإمام» وإنها أتى به نظرا إلى قوله اتفاقا 


بعد حكايته الخلاف فيما قبله: أي إنه يقضي وجوبا اتفاقاء أما عنده فظاهر؛ وأما عندهما 
وهو ظاهر الرواية عنهما فلقوله - عليه الصلاة والسلام - «من نام عن وتر أو نسيه فليصله 
إذا ذكره» كما في البحر عن المحيط. 

واستشكله في الفتح والنهر بأن وجوب القضاء فرع وجوب الأداء. وأجاب في البحر بما ذكر 
عن المحيط. 

قلت: ولا يخفى ما فيه» فإن دلالة الحديث على وجوب القضاء ثما يقوي الإشكالء إلا أن 


يجاب بأنمما لما ثبت عندهما دليل السنية قالا به» ولما ثبت دليل القضاء قالا به أيضا اتباعا 
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للنص وإن خالف القياس. 

(قوله ولا يصح إلخ) لأن الواجبات لا تصح على الراحلة بلا عذر. وعندهما وإن كان سنة 
لكن صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه كان يتنفل على راحلته من غير عذر في 
الليل» وإذا بلغ الوتر نزل فيوتر على الأرض» بحر عن المحيط» والقعود كالركوب (قوله اتفاقا) 
راجع للمسائل الثلاث ح وإنها الخلاف في خمس: في تذكره في الفرض» وعكسه. وفي قضائه 
بعد طلوع الفجرء وصلاة العصرء وإعادته بفساد العشاء خزائن؛ أي فإنه على القول بسنيته 
لا يلزم فساد الفرض ولا فساده بالتذكرء ولا يقضي في الوقتين المذكورين» ويعاد لو ظهر 
فساد العشاء دونه. 


(قوله كالمغرب) أفاد به أن القعدة الأولى فيه واجبة» وأنه لا يصلي فيها على النبي - صلى 
الله عليه وسلم - ط. 

(قوله حتى لو نسي) تفريع على قوله كالمغرب» ولو كان كالنفل لعاد قبل أن يقيد ما قام إليه 
بالسجود لأن كل ركعتين من النفل صلاة على حدة ط. 

(قوله لا يعود) أي إذا استتم قائما لاشتغاله بفرض القيام. 

(قوله كما سيجيء) أي في باب سجود السهوء لكنه رجح هناك عدم الفساد ونقل عن 
البحر أنه الحق. 

(قوله ولكنه) استدراك على ما يتوهم من قوله كالمغرب من أنه لا يقرأ السورة في ثالثته. 
(قولهاتخواط) أن الأن ,الواح تردق بين الب والفرض الوط 217 

. "كما سنحققه (بما) أي بالثلاث (لو حرة وثنتين لو أمة) ولو قبل الدخول» وما في 
المشكلات باطلء أو مؤول كما مر (حتى يطأها غيره ولو) الغير (مراهقا) يجامع مثله» وقدره 
شيخ الإسلام بعشر سنين» 
روففي نكاح الرقيق من الفتاوى الحندية عن المحيط: إذا تزوج العبد أو المككاتب» أو 
المدبر أو ابن أم الولد بلا إذن المولى ثم طلقها ثلاثا قبل إجازة المولى فهذا الطلاق متاركة 
النكاح لا طلاق على الحقيقة حتى لا ينقص من عدد الطلاق فإن أجاز المولى النكاح بعد 
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لا تعمل إجازته. 

وإن أذن له بتزوجها بعده كرهت له تزوجها ولم أفرق بينهما. اه. (قوله: كما سنحققه) أي 
في باب العدة حيث قال هناك: والخلوة في النكاح الفاسد لا توجب العدة» والطلاق فيه لا 
ينقص عدد الطلاق لأنه فسخ جوهرة اه ولم يذكر الموقوف هناك لأنه من أقسام الفاسد. 
ويحتمل أن مراده ما أت قريبا من قوله خرج الفاسد والموقوف إل فإنه وإن كان في المحلل 
لكنه يفهم أنه في الذي طلق غير معتبر أيضا وليس مراده الإشارة إلى تحقيق ما يأتي بعده 
من قوله ثم هذا كله فرع صحته النكاح الأول إلخ. لأن مراده به صحته في المذاهب كلها 
كما ستعرفه» وليس مما نحن فيه فافهم (قوله: وما في المشكلات) حيث قال: من طلق امرأته 
قبل الدخول بما ثلاثا فله أن يتزوجها بلا تحليل. وأما قوله تعالى #وفإن طلقها فلا تحل له 
من بعد حتى تنكح زوجا غيره [البقرة: ]١١‏ ففي المدخول بحا (قوله: باطل) أي إن 
حمل على ظاهره؛ ولذا قال ف الفتح: إنه زلة عظيمة مصادمة للنص والإجماع لا يحل لمسلم 
رآه أن ينقله فضلا عن أن يعتبره لأن في نقله إشاعته وعند ذلك ينفتح باب الشيطان في 
تخفيف الأمر فيه. ولا يخفى أن مثله مما لا يسوغ الاجتهاد فيه لفوات شرطه من عدم مخالفة 
الكتاب والإجماع» نعوذ بالله من الزيغ والضلال» والأمر فيه من ضروريات الدين لا يبعد 
إكفار مخالفه. اه. 

أقول: وإياك أن تغتر بما ذكره الزاهدي في آخر الحاوي في أول كتاب الحيل فإنه عقد فيه 
فصلا في حيلة تحليل المطلقة ثلاثاء وذكر فيه هذه المسألة غير قابلة للتأويل الآق» وذكر 
حيلا كثيرة كلها باطلة مبنية على ما يأت رده من الاكتفاء بالعقد بدون وطء (قوله: أو 
مؤول) أي بما قاله العلامة البخاري في شرحه غرر الأذكار على درر البحار ولا يشكل ما 
في المشكلات لأن المراد من قوله ثلاثا ثلاث طلقات متفرقات ليوافقن ما في عامة الكتب 
الحنفية اه وقدمنا تأييد هذا التأويل بجواب صاحب المشكلات عن الآية» فإن الطلاق ذكر 
فيها مفرقا مع التصريح فيها بعدم الحل» فأجاب بما في المدخول بما فافهم (قوله: كما مر) 
أي ف أول باب طلاق غير المدخول بحا (قوله: حتى يطأها غيره) أي حقيقة» أو حكماء 
كما لو تزوجت بمجبوب فحبلت منه كما سيأتي» وشمل ما لو وطئها حائضاء أو محرمة, 
وشمل ما لو طلقها أزواج كل زوج ثلاثا قبل الدخول فتزوجت بآخر ودخل بما تحل للكل 
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بحرء ولا بد من كون الوطء بالنكاح بعد مضي عدة الأول لو مدخولا بحا وسكت عنه 
لظهوره. ثم اعلم أن اشتراط الدخول ثابت بالإجماع فلا يكفي مجرد العقد. قال القهستاني: 
وفي الكشف وغيره من كتب الأصول أن العلماء غير سعيد بن المسيب اتفقوا على اشتراط 
الدخول, وفي الزاهدي أنه ثابت بإجماع الأمة. وق المنية أن سعيدا رجع عنه إلى قول 
الجمهور» فمن عمل به يسود وجهه ويبعد» ومن أفتى به يعزر» وما نسب إلى الصدر الشهيد 
فليس له أثر في مصنفاته بل فيها نقيضه. وذكر في الخلاصة عنه أن من أفتى به فعليه لعنة 


لله والملائكة والناس أجمعين, فإنه مخالف الإجماع ولا ينفذ قضاء القاضي به وتمامه فيه. 

(قوله: ولو مراهقا) هو الداني من البلوغ تمر ولا بد أن يطلقها بعد البلوغ لأن طلاقه غير 
واقع در منتقى عن التتارخانية (قوله: يجامع مثله) تفسير للمراهق ذكره في الجامع» وقيل هو 
الذي تنحرك آلته ويشتهي النساء كذا في الفتح» ولا يخفى أنه لا تنافي بين القولين نحر. 


والأمل (فدوكون حر بالعاد لان لقال قتركل عند خالاى كبا بق لطيو ايا 


0-9 "(ضرب غيره بغير حق وضربه المضروب) أيضا (يعزران) كما لو تشاتما بين يدي 
القاضي ولم يتكافآ كما مر (ويبدأ بإقامة التعزير بالبادئ) لأنه أظلم قنية. وفي مجمع الفتاوى: 
جاز المجازاة بمثله في غير موجب حد للإذن به - «وولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم 
من سبيل» [الشورى: ]4١‏ والعفو أفضل «إفمن عفا وأصلح فأجره على الله [الشورى: 
]- (وصح حبسه) ولو في بيته بأن يمنعه من الخروج منه نحر (مع ضربه) إذا احتيج لزيادة 
تأديب (وضربه أشد) لأنه خفف عددا فلا يخفف وصفا (ثم حد الزنا) لثبوته بالكتاب (ثم 
حد الشرب) لثبوته بإجماع الصحابة لا بالقياس لأنه لا يجري في الحدود (ثم القذف) لضعف 


سببه باحتمال صدق القاذف. 


(وعزر كل مرتكب منكر أو مؤذي مسلم بغير حق بقول أو فعل) 

لوجه الأول أن صاحب الحق قد يسرف فيه غلظاء بخلاف القصاص؛ لأنه مقدر 
كما في البحر عن امجتبى (قوله ولم يتكافآ) عطف على يعزران» وفيه إشارة إلى الجواب عما 
يتوهم من إطلاق قول مجمع الفتاوى الآتي جاز المجازاة بمثله إلخ. والجواب أن ذلك فيما 





تمحض حقا لهما وأمكن فيه التساوي» كما لو قال له يا خبيث فقال بل أنت» بخلاف 
الضرب فإنه يتفاوت» وبخلاف التشاتم عند القاضي فإن فيه هتك مجلس الشرع كما مر في 
الباب السابق» وقدمنا تمامه (قوله جاز المجازاة بمثله) فيه إشارة إلى اشتراط إمكان التساوي» 
وتمحض كونه حقا لمما كما قلنا إذ بدون ذلك لا مماثئلة (قوله إذا احتيج لزيادة تأديب) 
وذلك بأن يرى أن أكثر الضرب ف التعزير وهو تسعة وثلاثون لا ينزجر بما أو هو في شك 
من انزجاره بما يضم إليه الحبس؛ لأن الحبس صلح تعزيرا بانفراده حتى لو رأى أن لا يضربه 
ويحبسه أياما عقوبة فعل فتح. 

قال ط: وصح القيد في السفهاء والدعار وأهل الإفساد حموي عن المفتاح (قوله وضربه أشيد) 
أي أشد من ضرب حد الزنا. ويؤخذ من التعليل أن هذا فيما إذا عزر بما دون أكثره وإلا 
فتسعة وثلاثون من أشد الضرب فوق ثمانين حكما فضلا عن أربعين مع تنقيص واحد من 
الأشدية فيفوت المعنى الذي لأجله نقص كذا قاله الشيخ قاسم بن قطلوبغا شرنبلالية وإطلاق 
الأشدية شامل لقوته وجمعه في عضو واحد فلا يفرق الضرب فيه وقد مر الكلام فيه أول 
الباب» وأشار إلى أنه يجرد من ثيابه كما في غاية البيان ويخالفه ما في الخانية: يضرب التعزير 


قائما بثيابه» وينزع الفرو والحشو ولا يمد في التعزير اه والظاهر الأول لتصريح المبسوط به بحر 
وتقدم معنى المد في حد الزنا (قوله فلا يخفف وصفا) كي لا يؤدي إلى فوات المقصود بحر 
أي الانزجار (قوله ثم حد الزنا) بالرفع لحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه والأصل 
ثم ضرب حد الزنا ط (قوله لا بالقياس) رد على صدر الشريعة كما نبه عليه ابن كمال في 
هامش الإيضاح (قوله لضعف سببه) أي فسببه محتمل وسبب حد الشرب متيقن به وهو 
الشرب والمراد أن الشرب متيقن السببية للحد لا متيقن الثبوت؛ لأنه بالبينة أو الإقرار وهما 
لا يوجبان اليقين بحر وهو مأخوذ من الفتح تأمل 


(قوله وعزر كل مرتكب منكر إلخ) هذا هو الأصل في وجوب التعزير كما في البحر عن شرح 
مطلب التعزير قد يكون بدوك معصية وظاهره أن المراد حصر أسنا نتن التعزير فيما ذكر مع 
أنه قد يكون بدون معصية كتعزير الصبي والمتهم كما بأن وكنفي من خيف منه فتنة بجماله 
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مثلاء كما مر في نفي عمر - رضي الله تعالى عنه - نصر بن حجاج. 
وذكر في البحر أن الحاصل وجوبه بإجماع الأمة لكل مرتكب معصية ليس فيها حد مقدر 
كنظر محرم ومس محرم وخلوة محرمة وأكل ربا ظاهر. اه. قلت: وهذه الكلية غير منعكسة؛ 
لأنه قد يكون ف معصية فيها حد كزنا غير المحصن فإنه يجلد حدا وللإمام." )١(‏ 

لهةغ. "وقال ابن العربي: الجمعة فرض بإجماع الأمة. 
وقال ابن قدامة في " المغني ": أجمع المسلمون على وجوب الجمعة, وإِنما الخلاف: هل هي 
من فروض الأعيان؟ أو من فروض الكفايات؟ 
ومن نازع في فرضية الجمعة فقد أخطأ ول يصب. 
قال في " المسوى ": " اتفقت الأمة على فرضية الجمعة» وأكثرهم على أتما من فروض 
الأعيان» واتفقوا على أنه لا جمعة في العوالي» وأنه يشترط لما الجماعة» وأن الواليي إن حضر 
فهو الإمام» ثم اختلفوا في الوالي» وشرط الموضع والجماعة. 
قال الشافعي: كل قرية اجتمع فيها أربعون رجلا أحرارا مقيمين؛ تحب عليهم الجمعة» ولا 
تنعقد إلا بأربعين رجلا كذلكء والوالي ليس بشرط. 


وقال أبو حنيفة: لا جمع إلا في مصر جامع أو في فنائه» وتنعقد بأربعة» والوالي شرط. 


وقال مالك: إذا كان جماعة ف قرية» بيوتها متصلة وفيها سوق ومسجل يجمع فيه؛ وجبت 
علبي الجبعةر 

وي " مختصر ابن الحاجب ": لا تحزيء الأربعة ونحوهاء ولا بد من قوم تتقرى بحم القرية» ولا 
يشترط السلطان على الأصح. 

قال في " العالمكيرية ": القروي إذا دخل المصرء ونوى أن يخرج ف يومه ذلك قبل دخول 
الوقت» أو بعد دخوله؛ لا جمعة عليه " (جَبلَْئَه )١‏ . انتهى. 

(يلتنه )١‏ انظر تحرير هذا وتحقيقه في رسالة " الأجوبة النافعة " (ص 75 - )8١‏ لشيخنا.." 
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ونقل عن ابن البيطار من الأطباء: (إن الحشيشة التي توجد في مصر مسكرة جداء إذا تناول 
الإنسان منها قدر درهم؛ أو درهمين) . 

وقبائح خصاها كثيرة» وقد عد منها بعض العلماء مائة وعشرين مضرة دينية» ودنيوية» وقبائح 
خصالها موجودة في الأفيون» وفيه زيادة مضار. 

وما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وغيرهما من العلماء هو الحق الذي 
يسوق إليه الدليل وتطمئن به النفس» وإذ قد تبين أن النصوص من الكتاب والسنة تتناول 
الحشيش» فهي تتناول أيضا الأفيون الذي بين العلماء أنه أكثر ضرراء ويترتب عليه من 
المفاسد» ما يزيد على مفاسد الحشيش. وتتناول أيضا ساءر المخدرات التي حدثت» ولم 
تكن معروفة من قيل» إذ هي كالخمر من العنب مثلا في أنما تخامر العقل» وتغطيه؛ وفيها ما 
في هذه الخمر» من مفاسد» ومضارء وتزيد عليها بمفاسد أخرى, كما في الحشيشء» بل 
أفظع» وأعظمء كما هو مشاهد ومعلوم ضرورته» ولا يمكن أن تبيح الشريعة الإسلامية شيئا 
من المخدرات. 

ومن قال بحل شيء منها فهو من الذي يفترون على الله الكذب» أو يقولون على الله ما لا 
يعلمون. وقد سبق أن قلنا أن بعض علماء الحنفية قال: (إن من قال بحل الحشيشة زنديق 
مبتدع) وإذا كان من يقول بحل الحشيشة زنديقا مبتدعا. فالقائل بحل شيء نت هذه 
المخدرات الحادثة التي هي أكثر ضرراء وأكبر فساداء زنديق مبتدع أيضا. بل أولى بأن يكون 
كذلك. 

وكيف تبيح الشريعة الإسلامية شيئا من هذه المخدرات التي يلحق ضررها البليغ بالأمة أفرادا 
وجماعات» مادياء وصحياء وأدبياء حيث أن مبنى الشريعة الإسلامية على جلب المصالح 
الخاصة أو الراجحة» وعلى درء المفاسد» والمضار كذلك؟ وكيف يحرم الله سبحانه وتعالى 
العليم الحكيم الخمر من العنب مثلا كثيرها وقليلها. لما فيها من المفسدة» ولأن قليلها داع 
إلى كثيرهاء وذريعة إليه ويبيح من المخدرات ما فيه هذه المفسدة» ويزيد عليهاء بما هو أعظم 
منهاء وأكثر ضررا للبدن والعقل» والدين» والخلق» والمزاج؟. هذا الحكم لا يقوله إلا رجل 
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جاهل بالدين الإسلاميء أو زنديق مبتدع كما سبق القول به. فتعاطي هذه المخدرات على 
أي وجه من وجوه تعاطي من أكلء أو شربء أو شمء أو احتقان حرام؛ بإجماع الأمة. اه. 
إن أعداء الإسلام يروجون الحشيش وغيره من المخدرات بقصد إضعاف شباب الأمة 
الإسلامية وضياع مالحاء ورجولتهاء وقتل شهامتهاء وإفساد عقول رجالماء حتى تستمر في 
التأخر عن مصاف الأمم المتقدمة» ويتغلب عليها الأجانب» ويقهرها الأعداء» ويستعمرون 
بلادهم. كما تفعل إسرائيل من ترويج الحشيش والأفيون بين البلاد العربية بقصد هلاكها. 
وقد أكثر من الكلام في هذا الموضوع لما سئلت كثيرا عن حكم الحشيش والبيرة»." )1١(‏ 
005 "وصلاة الجمعة مستقلة (ب#لتته١)‏ وأفضل من الظهر ( تنه ؟) وفرض الوقت» فلو 
صلى الظهر أهل بلد مع بقاء الوقت لم تصح (ي#لته؟) وتؤخر فائتة لخوف فوتها (يظلقه) 
والظهر بدل عنها إذا فاتت (ِيكلئتَدهِ) (تلزم) الجمعة (كل ذكر) ذكره ابن المنذر إجماعا 
(يتلتنهه) لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال (كفلتنه/) . 
(يلته )١‏ أي ليست بدلا عن الظهرء قال عمر: صلاة الجمعة ركعتان» تمام غير قصرء على 
لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ولعدم انعقادها بنية الظهر من لا تحب عليه؛ ولجوازها 
قبل الزوال» وعدم جواز زيادتما على ركعتين ولأتما لا تجمع مع العصر في محل يبيح الجمع. 
(يْلقته ؟) بلا نزاع» والمراد غير يومهاء أو يومها لكن من لا تحب عليه» وآكد منه لأنه ورد 
فيها من التهديد ما لم يرد فيه» ولأن لما شروطا وخصائص ليست له. 
(كلته؟) لأنحم صلوا ما لم يخاطبوا به» وتركوا ما خوطبوا به كما لو صلوا العصر مكان 
الظهر» وتلزمهم الجمعة» ولا يعارض فرض الظهر ليلة الإسراء تأخر فرض الجمعة بعده فإنه 
إذا فاتت وجب الظهر إجماعا. 
(جَعلشَته ؛ ) أي الجمعة» لأنه لا يمكن تداركهاء بخلاف غيرها من الصلوات» والمراد أن لا يدرك 
منها ما تفوت به الجمعة» لا ما يشمل فوت الركعة الأولى. 


(كلتكهه) إجماعا لأتما لا تقضى وزاد بعضهم, رخصة في حق من فاتته. 


8/5 الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن الجزيري‎ )١( 





(يلته5) وقال الموفق: أجمع المسلمون على وجوب الجمعة» وقال ابن العربي: فرض بإجماع 
الأمة: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 
لله واستفاض الأمر بماء والوعيد على التخلف عنهاء ويكفر جاحدها لثبوتما بالدليل 
القطعي . 
(يلتنه/) ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن المرأة لا جمعة عليها وتعليله فيه 
نظر لأنه لا يلزم من حضورها الجمعة الحضور مع الرجال» فيما يختص بحم في مجامعهم» بل 
نما تكون من ورائهم» وكن يصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده خلف 
ماله 
وفي العيد أمرن أن يشهدن الخير ودعوة المسلمين وأيضا اختلاط النساء بالرجال إذا لم يكن 
خلوة ليس بحرام.." 00 

*ه4. "الصلوات التي تجمع في السفر 
قال العلماء: الجمع يكون لكل صلاتين اشتركتا في الوقت» فالظهر والعصر مشتركتان في 
الوقت» والمغرب والعشاء مشتركتان في الوقت» فلا يجمع عصر مع مغرب» ولا عشاء مع 
محا ومن وو كير 
وبحث الجمع يدور حول صلاني النهار: الظهر والعصرء وصلاتي الليل: المغرب والعشاءء 
هذا هو محل البحث في الجمع بين الصلاتين» بإجماع الأمة: فيقول أنس رضي الله تعالى 
عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم (كان) وهذه حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم.." 
0 

4هغ. "أدلة القائلين بمنع الجمع مطلقا 


وهنا يسوق المؤلف حديث معاذ رضى الله عنه ردا على الإمام أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه 
يقول بمنع الجمع مطلقا لا تقديم ولا تأخير» فإن قيل له: وهذه النصوص ما تعمل بما؟ قال: 


معاذ رضي الله عنه لم يقل: أخر وقدم, أو: صلى في آخر هذه وأول هذه بل قال: (صلى 


437١/7 حاشية الروض المربع» عبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 
٠/91 (؟) شرح بلوغ المرام لعطية سالم» عطية سالم‎ 





الظهر والعصر جميعا) وجميعا تدل على أنمما مجموعتين في وقت إحداهماء وهذا هو الظاهر. 
وهنا يقال: بم استدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله على منع الجمع مطلقا وحمل الحديث على 
الجمع الصوري؟ يقول الأحناف: الأصل في الصلوات الخمس أن تصلى في أوقاتما: (أفضل 
الأعمال إلى الله: إيمان بالله» والصلاة على وقتها) » وقال تعالى: 9#إن الصلاة كانت على 
المؤمنين كتابا موقوتاءه [النساء:*١٠١]‏ . 
وجبريل عليه السلام نزل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات في أوقاتماء والأعرابي 
الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أوقات الصلاة فقال له: (صل معنا اليوم 
وغدا) » وصلىء فأوقع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس في اليوم الأول على أول 
وقتهاء وأوقع الصلوات الخمس ف اليوم الثاني على آخر وقتهاء إلا المغرب صلاه في اليوم 
الثاني في الوقت الذي صلاه في اليوم الأول» ثم قال: أين السائل عن أوقات الصلاة؟ قال: 
هأنذا يا رسول الله» قال: (ما بين هذين وقت) يعني: جعل كل صلاة في وقتهاء وبين المسافة 
بين أول الوقت وآخره. 
فقالوا: هذه أمور قطعية بإجماع الأمة: فالخروج عنها يحتاج إلى قطعي مثله. وهذه الأحاديث 
كحديث معاذ وغيره أحاديث آحاد, ولا يمكن ترك القطعي إلى الآحاد. 
واستدلوا بقول عبد الله بن مسعود وهو أكثر الناس تمسكا بما جاء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قولا وفعلا؛ فقد جاء عنه عند بعض أصحاب الحديث: (والذي يحلف به ما صلى 
النبي صلى الله عليه وسلم صلاة لغير وقتها إلا الظهر والعصر في عرفات»ء والمغرب والعشاء 
في جمع؛ والصبح صلاه في أول وقته) فأخذوا بمذا الحديثء وقالوا: هذا يحلف أنه صلى الله 
عليه وسلم ما صلى صلاة في غير وقتهاء وأنتم تقولون: قدموا وأخروا.." )١(‏ 

دهة. "لعيون مثله )١(‏ وذلك في " مختصر الصواعق المرسلة " ” / 5١5 - 5٠.9‏ فيقول 
في مبحث حجية خبر الواحد ما نصه: 
(المقام الخامس: إن هذه الأخبار لو لم تفد اليقين فإن الظن الغالب 
حاصل منهاء ولا يمتنع إثبات الأمماء والصفات بما كما لا يمتنع إثبات 
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الأحكام الطلبية بما فما الفرق بين باب الطلب وباب الخبر بحيث يحتج 
كما في أحدهما دون الآخر وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة: فإنما لم تزل 
تحنج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات كما تحتج بما في الطلبيات 
العمليات» ولا سيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا 
وأوجبه ورضيه ديناء فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته ولم تزل 
الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بمذه الأخبار 
في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام, ولم ينقل عن أحد منهم 
البتة أنه جوز الاحتجاج بما في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله 


وأسمائه وصفاته. 


)١(‏ لطيفة بديعة عقدها الشيخ البنوري رحمه الله تعالى في كتابه: نفحة العنبر ص: 

7١9-- 7‏ أن هذه اللفظة " لم تر العيون مثله " أول من قيلت فيه هو: عثمان بن 
سعيد الدارمي رحمه الله تعالى» قالها فيه أبو الفضل الفرات كما في: اجتماع 

الجيوش الإسلامية. ثم القشيري م سنة 555 ه. ثم قيلت في حق الغزالي م سنة 

ه.ه ه. ثم الموفق بن قدامة م سنة 5/7 هء قالا فيه ابن الحاجب المالكي» 

ثم ابن دقيق العيد سنة ١7‏ ه قالها فيه ابن سيد الناس» ثم شيخ الإسلام 
ابن تيميه رحمه الله تعالى م سنة /7 ه ثم المزي م سنة 747 ه قالها فيه 


الذهبي, ثم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى م سنة 257 ه انتهى باختصار. 


وقاما الذهى النعبايق العاف ورم خبم رن ع مرئة عجر ١‏ بل كما بق لبن 9ا ازبوازير"ر1) 
2.4 "وقال المالكية )١(‏ : طوال المفصل: من الحجرات إلى سورة النازعات. وأوسط 
المفصل من عبس إلى سورة: والليل. وقصاره من سورة (والضحى) إلى آخر القرآن. 

وقال الشافعية (؟) : طوال المفصل: من الحجرات إلى النبأ (عم) » وأوسطه من النبأ إلى 
الضحىء وقصاره: من الضحى إلى آخر القرآن. ويقرأ في الركعة الأولى من صبح الجمعة #والم 


١71١/١ فقه النوازل» بكر أبو زيد‎ )١( 





تنزيل [السجدة:57/١]‏ وفي الثانية: #هل أتى 4 [الإنسان:1/77] لما ثبت من حديث 
أبي هريرة (*) . 
وقال الحنابلة (4) : أول المفصل سورة هلوق 4 [ق:٠5/١]‏ وقيل: الحجرات. 
وأوضح الحنابلة أنه يقرأ بما وافق مصحف عثمان» وهو ماصح تواتره وسنده ووافق اللغة» ولا 
تصح الصلاة ويحرم قراءة بما يخرج عن مصحف عثمانء» كقراءة ابن مسعود وغيرها من 
القراءوات الشاذة (وهي التي اختل فيها ركن من أركان القراءة المتواترة الثلاثة: موافقة العربية 
ولو بوجه؛ وموافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاء وصح إسنادها) (5) . 
حد الجهر والإسرار: قال الحنفية: أقل الجهر إسماع غيره ممن ليس بقربه كأهل الصف الأول 
فلو مع واحد أو اثنان لا يجزئ. وأقل المخافتة إسماع نفسه أو من بقربه من رجل أو رجلين. 
وقال المالكية: أقل جهر الرجل أن يسمع من يليه» وأقل سره: حركة اللسان. أما المرأة 
فجهرها إسماع نفسها. وقال الشافعية والحنابلة: أقل الجهر: أن يسمع من يليه ولو واحداء 
وأقل السر أن يسمع نفسه. أما المرأة فلا تجهر بحضرة أجنبي. 

- التكبير عند الركوع والسجود والرفع منهء وعند القيام: 
بأن يقول: (الله أكبر) وهو ثابت لإجماع الأمةء لقول ابن مسعود: «رأيت النبي صلى الله 
عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفضء وقيام وقعود» (5) وهو يدل على مشروعية التكبير 
في هذه الأحوال إلا في الرفع من الركوع» فإنه يقول: سمع الله لمن حمده. وقد قال الحنابلة 
بوجوب التكبير» كوجوب (جمع الله لمن حمده) وقول (ربي اغفر لي) بين السجدتين» والتشهد 
الأول. 
ويسن في الركوع ما يأني: 
أ أخذ الركبتين باليدين وتمكين اليدين من الركبتين» وتسوية الظهر أثناء الركوع» وتفريج 
الأصابع للرجلء أما المرأة فلا تفرجهاء ونصب الساقين» وتسوية الرأس بالعجزء وعدم رفع 
الرأس أو خفضه. ومجافاة الرجل عضديه عن جنبيه» بدليل حديث أبي مسعود عقبة بن 
عمرو: «أنه ركع فجاق يديه» ووضع يديه على ركبتيه» وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه» 
وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي» (17) وحديث مصعب بن سعد 
قال: صليت إلى جنب أبي» فطبقت بين كفي» ثم وضعتهما بين فخذيء فنهاني عن ذلك؛» 
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وقال: كنا نفعل هذاء وأمرنا 


.1/7 الشرح الصغير: © 21/757 الشرح الكبير:41‎ )١( 

(؟) حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب: 4١1/٠١5‏ شرح المحلي على المنهاج: 6 5 .١/١‏ 
(") رواه الجماعة إلا الترمذي وأبا داود (نيل الأوطار:3/71/17) . 

(:) كشاف القناع: ١/599‏ ومابعدهاء7١5.‏ 

(5) نيل الأوطار:7/717. 

(5) رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه (نيل الأوطار: 4٠‏ 7/١؟)‏ وفي معناه حديث آخر 


عن أبي موسى رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود (المرجع السابق: ص١5‏ ؟ ومابعدها) 


(0) رواه أحمد وأبو داود والنسائي (المصدر السابق: ص47 ؟ ومابعدها) .." )١(‏ 

20.0 "إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا 
)١(‏ » ألاكل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع., ودماء الجاهلية موضوعة وإن 
أول دم أضع من دمائنا: دم ابن ربيعة بن الحارث؛» كان مسترضعا في بني هذيل» فقتلته 
هذيل» وربا الجاهلية موضوع؛ وأول ربا أضع ربانا . ربا عباس بن عبد المطلب» فإنه موضوع 
كله (؟) . 
فاتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان الله (*) » واستحللتم فروجهن بكلمة الله (4) 
» ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح 
(5) » ون عليكم رزقهن وكسوتن بالمعروف (5) . 
وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله وأنتم تسألون عني» فما أنتم 
قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى 
السماءء وينكتها إلى الناس (7) : اللهم اشهد, ثلاث مرات. 
ثم أذن» ثم أقام» فصلى الظهرء ثم أقام» فصلى العصرء ولم يصل بينهما شيئا (8) . 


7٠/7 الفقه الإسلامي وأدلته» وهبة الزحيلي‎ )١( 





)١(‏ معناه متأكدة التحريم شديدته. 
)١(‏ فيه إبطال أفعال الجاهلية وبيوعها التي لم يتصل بما قبض. وقوله عليه السلام: «تحت 
قدمي» إشارة إلى إبطاله. وكون الربا موضوع كله: معناه الزائد على رأس المال باطل يرد إلى 
أصحابه» فالوضع: الرد والإبطال. 
(؟) فيه الحث على مراعاة حق النساء والوصية بحن ومعاشرئن بالمعروف. 
(4) أي بإباحة الله والكلمة: قوله تعالى: #إفانكحوا ما طاب لكم من النساء» 
[الساء 4/8 ] .. 
(5) المراد ألا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم» سواء أكان أجنبيا 
أم أحدا من محارم الزوجة أو امرأة. والضرب غير المبرح أي الذي ليس بشديد ولا شاق. 
(5) فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتًا. 
(0) أي يقلبها ويرددها إلى الناس» مشيرا إليهم. 
(8) فيه مشروعية الجمع بين الظهر والعصر بإجماع الأمة في ذلك اليوم» وهو إما بسبب 
النسبك عمد أي نحنيقة أو يسبب السفر عند الشنافعي. 1١.‏ (1) 

0.4 "وصار فيهاكعهده بما إلى غير ولده ووالده» وهل يكون رضا أهل الاختيار بعد 
صحة العهد معتبرا في لزومه للأمة أو لا؟ على ما قدمناه من الوجهين. 
والمذهب الثالث: أنه يجوز أن ينفرد بعقد البيعة لوالده» ولا يجوز أن ينفرد بما لولده لأن 
الطبع يبعث على ممايلة الولد أكثر ثما يبععث على ممايلة الوالد» ولذلك كان كل ما يقتنيه في 
الأغلب مدلخورا لولده دوت والده. 
فأما عقدها لأخيه ومن قاربه من عصبته ومناسبيه فكعقدها للبعداء الأجانب في جواز تفرده 
كما. )١(‏ 
وقال ابن خلدونء بعد أن قدم الكلام في الإمامة ومشروعيتها لما فيها من المصلحة, وأن 
حقيقتها للنظر في مصالح الأمة لدينهم ودنياهم. 


4537/7 الفقه الإسلامي وأدلته» وهبة الزحيلي‎ )١( 





قال: فالإمام هو وليهم والأمين عليهم» ينظر لهم ذلك في حياته» ويتبع ذلك أن ينظر لهم 
بعد مماته» ويقيم لهم من يتولى أمورهم كما كان هو يتولاهاء ويثقون بنظره لهم في ذلك» كما 
وثقوا به فيما قبل» وقد عرف ذلك من الشرع بإجماع الأمة على جوازه وانعقاده» إذ وقع 
بعهد أبي بكر رضي الله عنه لعمر بمحضر من الصحابة» وأجازوه. وأوجبوا على أنفسهم به 
طاعة عمر رضى الله عنه وعنهم) وكذلك عهد عمر في الشورى إلى الستة بقية العشرة» 
بن عوف» فاجتهد وناظر المسلمين فوجدهم متفقين على عثمان وعلى علي» فآثر عثمان 
بالبيعة على ذلك لموافقته إياه على لزوم الاقتداء 


(1) الأحكام السلطائية للمازردي صن 7 (1) 

8. "النعمة, فإن لم تحصل فلا يحب زوالها عنه. 
وهذا الأخير هو المعفو عنه إن كان في شأن دنيوي, والمندوب إليه إن كان في شأن ديني؛ 
والثالثة فيها مذموم وغير مذموم, والثانية أخف من الثالثة» والأولى مذمومة محضة. وتسمية 
هذه الرتبة الأخيرة حسدا فيه تحوز وتوسع» ولكنه مذموم لقوله تعالى: للؤولا تتمنوا ما فضل 
الله به بعضكم على بعض* )١(‏ فتمنيه لمثل ذلك غير مذموم, وأما تمنيه عين ذلك فهو 


الحكم التكليفي: 

٠‏ - الحسد إن كان حقيقياء أي بمعنى تمني زوال النعمة عن الغير فهو حرام بإجماع الأمة: 
لأنه اعتراض على الحق» ومعاندة له» ومحاولة لنقض ما فعله» وإزالة فضل الله عمن أهله له 
والأصل في تحرعه الكتاب والسنة والمعقول. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: #ؤومن شر حاسد إذا حسد» () فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى 
بالاستعاذة من شر الحاسد» وشره كثير» فمنه ما هو غير مكتسب وهو إصابة العين» ومنه 
ما هو مكتسب كسعيه ف تعطيل الخير عنه وتنقيصه 


٠7 / الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





(؟ ااستورة الساح 1 
)١(‏ إحياء علوم الدين * / ١88‏ ط الحلبي. 
(0) سورة الفلق / ه.." )١(‏ 

.0 "يقتحمه بعينه إذا رآه رث الحال أو ذا عاهة في بدنه» أو غير لبق في محادثته فلعله 
أخلص ضميرا وأنقى قلبا ممن هو على ضد صفته؛ فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله 
والاستهزاء بمن عظمه الله» ويستثنى من ذلك تلقيب الشخص بما يغلب فيه الاستعمال وليس 
له فيه كسب ولا يجد في نفسه منه عليه» فإنه جائز بإجماع الأمة كالأعرج والأحدب» وقد 
سكل عبد الله بن المبارك عن الرجل يقول: حميد الطويل» وسليمان الأعمشء وحميد الأعرج؛ 


ومروان الأصغرء فقال: إذا أردت صفته ولم ترد عيبه فلا بأس به. )١(‏ 


7911 وأما سسب المسلم بشعمه والتكلم في عرض بجا ييه بغر لحن رهم‎ - ٠ 
وفاعله فاسق» وأما قتاله بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق كفرا يخرج به من الملة إلا إذا‎ 
استحله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود‎ 
. رضي الله عنه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (؟)‎ 


ب - ذم المبتدعين وبدعهم: 
١‏ - ذم المبتدعين والبدع مطلوب وارد في الشرع يدل على ذلك ما ورد عن عائشة رضي 
الله عنها 


. تفسير القرطبي (15/ 559 -- .78 - ط الأولى)‎ )١( 
- 454/5٠١ (؟) حديث: " سباب المسلم فسوقء» وقتاله كفر " أخرجه البخاري (الفتح‎ 


ط السلفية) » ومسلم 8١ / ١(‏ - ط الحلبي) اننا 


717/١17 الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
٠177/9١ الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





.١‏ "الشك )١(‏ . وكذلك لو رمى المسلم طريدة بآلة صيد فسقطت في ماء وماتت 
والتبس عليه أمرهاء فلا تؤّكل للشك في المبيح (؟) . ولو وجدت شاة مذبوحة ببلد فيه من 
تحل ذبيحته ومن لا تحل ذبيحته ووقع الشك في ذابحها لا تحل إلا إذا غلب على أهل البلد 
من حل ذبيحتهم (3) . 


الشك في الطلاق: 

3٠‏ - شك الزوج في الطلاق لا يخلو من ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يكون الشك في وقوع أصل التطليق» أي شك هل طلقها أم لا؟ فلا يقع 
الطلاق في هذه الحالة بإجماع الأمة: واستدلوا لذلك بأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول 
بالشك (4) لقوله تعالى: لإولا تقف ما ليس لك به علم (0) 4 . 


)١(‏ الفروق 0/1١‏ 5؟5. 
(؟) بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي ١‏ / 545» المكتبة التجارية الكبرى - بمصر 
+5 ه. ومواهب الجليل للحطاب * / 1١5؟.‏ 
(©) نحاية ا محتاج م / 2٠١0‏ وغمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر .١51 / ١‏ 
(4:) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟ / »50١‏ الفروق »١55 / ١‏ قواعد المقري: 
القاعدة رقم (550) » المهذب 5 / 2٠٠١‏ مغني امحتاج إلى معرفة معان المنهاج * / 27/1١‏ 
بدائع الصنائع * / »١77‏ المغني مع الشرح الكبير ١‏ / 7 54» والقوانين الفقهية لابن جزي 
ص .١ ١"‏ دار القلم. بيروت. 
(5) سورة الإسراء / 5".." (1) 

005 'قالت: كانت صفية من الصفي. 
+ - وأما انقطاعه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فثابت بإجماع الأمة - قبل أبي ثور وبعده 
- وكون أبي بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم لم يأخذوه؛ ولا ذكره أحد منهم, ولا يجمعون 
على ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم )١(‏ . 


١595/5 الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





صقر 


انظر: أطعمة» صيد 


الم وي نا 

ع>ع. "الألفاظ في الدين وجميع أحكامه: قال تعالى: وم جعلناك على شريعة من الأمر 
فاتبعهاه , )١(‏ وقال سبحانه: ##لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا» . (؟) 
وف الاصطلاح: هي ما نزل به الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام في 
الكتاب أو السنة مما يتعلق بالعقائد والوجدانيات وأفعال المكلفين» قطعيا كان أو ظنيا. (9) 
وبين الشريعة والفقه عموم وخصوص من وجه, يجتمعان في الأحكام العملية التي وردت 
بالكتاب أو بالسنة أو ثبتت بإجاع الأمة: وتنفرد الشريعة في أحكام العقائد» وينفرد الفقه 
في الأحكام الاجتهادية التي لم يرد فيها نص من الكتاب أو السنة ولم يجمع عليه أهل 
الإجماع. 


ب ح- أصول الفقه: 
* - أصول الفقه: أدلته الدالة عليه من حيث الجملة» لا من حيث التفصيل. (14) 
والصلة بين الفقه وأصول الفقه أن الفقه يعنى بالأدلة التفصيلية لاستنباط الأحكام العملية 


منهاء أما أصول الفقه فموضوعه 


.١8 )/ سورة الجاثية‎ )١( 


(؟) سورة المائدة / /4. 


)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين 717 هع 





(7) التوضيح على التنقيح ١‏ / 2.74 ونحاية امحتاج ١‏ / 7؟". 
)وض الداظر لانن قوم اعدو رذ 

54"5. "المغني 0 / 5ه) 
الحوالة ثابتة بالسنة والإجماع. أما السنة » فما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: مطل الغنيى ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع متفق عليه. وفي لفظ من أحيل 
بحقه على مليء فليحتل. وأجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة. 
فتح العزيز ٠١(‏ / 010”) 
أصل الحوالة مجمع عليه » ويدل عليه من جهة الخبر ما روى الشافعي أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم » فإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع ويروى وإذا أحيل 
أحدكم على مليء فليتبع. ويروى وإذا أحيل عليه » والتبيع الذي لك عليه مال. 
تبيين الحقائق (؟ / )١175 2 ١١/١‏ 
وهي - أي الحوالة - مشروعة بإجماع الأمة. 
وقال عليه الصلاة والسلام: من أحيل على مليء فليتبع والأمر بالإتباع دليل الجواز. 
ولأنه التزام ما يقدر على تسليمه » فوجب القول بصحته دفعا للحاجة. 


. . ولأن كلا منهما يتضمن أمورا جائزة عند الانفراد »؛ وهي تبرع امحتال عليه بالالتزام في 
ذمته والإيفاء وتوكيل المحتال بقبض الدين أو العين من امحال عليه » وأمر المحال عليه بتسليم 
ما عنده من العين أو الدين إلى ا لمحتال » فكذلك عند الاجتماع. 


مراجع إضافية 
انظر مغني المحتاج (” / )١9*‏ بداية المجتهد (؟ / )١919‏ شرح منتهى الإرادات (7 / 
5 ) التاودي على التحفة )1 / 28) أسق المطالب (؟/ 0م 


المبدع (5 / )707٠١‏ كشاف القناع (0 / ./ام) .." (5) 


١595/85 الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
١595/1١ فقه المعاملات» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





2.5 'كَإن قَالَ لنا قَائْل: مَإِن كان الأمر ني المارق كَانّدي وصفت من أنه إذا قطع فِيمًا 
سرق» لم يُكُلف غرم مَا اسْتهلك من الشرقّة؟ كُمَا وَجه إلزامك الْقَاصِب امْرَأة تفسهَا حٌَّ 
يَزْنِ بتا؛ مهر مثلهًا م مَعَ الحد الذي توجبه عَلَيْه فنجمع عَلَيْهِ - - الْغْره؟ 
قيل لَهُ: إن الجَاني عَلَيْهِ ها صدّاق مثلهًا مَعَ م الجّد الذي ل 
مَعْ الحد غرم ما اسْتَهْلك من قيمّة السّرقّة لّو كنت به قَائلا. 
وَدَلِكَ أَيّْ إذا تركت تغريم السّارِق قيمّة مَا اسْتَهْلكهُ بقطعي إِيَّه ه ف سَرقَة ل أوجب على 
الْمَسْرُوق به شَيئا في حال من الْأحْوال. 
ونا إذا تركت تغريم الزن للَي زن با مهر مثلهّاء أقمت عَلَيْهَا الحد في بعض الْأَحْوَال - 
مع الم ججبعها - وتلك حال مطاوعتها يه عق تكرن وزيا كها شو زان: 
قَلَمَا كانت الْمَئاَة إذا تكحت لا تَكْلُو من إِحْدَى حالتين: 

من أن تكون رَانيّة عَلَيْهَا الحدء وَإِذا كانت كَذَلِك لم يكن كا مهر مثلهًا في قول الجتميع. 

اوغيز رَانيَة لا حد عَلَيْهَاء وَإِذا لم يكن عَلَيْهَا للد كان ا مهر مثلهّاء كالموطوءة باليّكاح 
الْمَاسِدء وعَلى وجه الشّبْهَة كانت الْمَعْصُوبَة نَفْسهًا مَوْطُوءَة للا حد عَلَيْهَاء كَانَ ًا مهر 
مثلهّاء ون حددت الرَّانِ با فلم يبطل حَقَّهَا الَّذِي باستحقاقها إِيّه أدرأ عَنْهَا الخد بإقامتي 
الحد على واطئها فجورا. 
وَهُوَ بعد ذَلِكِ غير مستهلك طَنا ملكاء يقال لنا إذا فعلنًا ذَلِك: قد جمعت عَلَيْهِ مَعَ الحد 
ف الْفِغل الّذِي فعله غرم قيمّة مَا اسْتهْلك على الْمَبأَةَ بفغْلِه الَّذِي استؤجب به الخد قبين 
بذلك افْتراق حكمهمّاء وبعد اشْيَّاه أمرهمّاء وأنه غير جَائْز تَثِيل حكم أحدههًا بحكم 
الآخر.." (1) 


0.5 '"وهذا خطأ لما ذكرنا؛ لأنه اعتد له بقيام فاسد وركوع فاسد ورفع فاسد» وضع كل 
ذلك حيث لا يحل له؛ وحيث لو وضعه عامدا لبطلت صلاته بلا خلاف من أحدء وألغى 
له قياما وركوعا ورفعا وسجدة أداها بإجماع الأمة: وهو معهم كما أمره الله تعالى فإن قيل: 
أردنا أن لا يحول بين السجدتين بعمل قلنا: قد أجزتم له أن يحول بين الإحرام للصلاة و 


١١9/ص تحذيب الآثار - الجزء المفقود, الطبري» أبو جعفر‎ )١( 





القيام والقراءة المتصلين بما بعمل أبطلتموه» فما الفرق وقد حال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بين أعمال صلاته ناسيا بما ليس منهاء من سلام وكلام ومشي واتكاء ودخوله 
منزله» ولم يضر ذلك ما عمل من صلاته شيئا؛ فالحيلولة بينهما إذا كانت بنسيان لا تضر 
فإن قيل: إنه لم ينو بالسجدة أن تكون من الركعة الأولى» وإنما نواها من الثانية» والأعمال 
بالنيات قلنا لحم: هذا لا يضرء لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد نوى بالجلسة 
التي سلم منها أتما من الركعة الرابعة» وهي من الثانية» ثم اعتد بما للثانية» وكذلك أمر - 
عليه السلام - من لم يدر كم ركعة صلى أن يصلي حتى يكون على يقين من التمام» وعلى 
شك من الزيادة» فالمصلي على هذا ينوي بالركعة أتما الثالثة ولعلها رابعة» ولا يضر ذلك 
شيئا ثم نقول لهحم: هذا نفسه لازم لكم؛ لأنه نوى بالتكبير للإحرام [أن] تلي الركعة التي 
أبطلتم عليه؛ لا الركعة التي جعلتموها أولا وقال أبو حنيفة: يسجد في آخر صلاته أربع 
سجدات متواليات وتمت صلاته وهذا كلام في غاية الفساد» لأنه اعتد له بأربع ركعات 
متواليات لم يتم منها ولا واحدة؛ وهذا باطل. ثم أجاز له سجدات متتابعات لم يأمر الله 


تعالى قط بماء أتى بما عامدا مخالفا لأمر الله عز وجل بالقصد. ولقول رسول الله - صلى 


الاغليه وستلم د #امجلوا كما راشيزن أضل :003 

0.107 "ف شيء منهاء لأن إبراهيم بن خثيم ضعيفء وبحز بن حكيم ليس بالقوي» وحديث 
عراك مرسل» ثم لو صح لكان فيه الدليل على المنع من الحبس لاستغفار رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - من ذلك. 
فإن ذكروا حديث «المرأة الغامدية التي قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - طهرني, 
قال: ويحكء, ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه» قالت: لعلك تردني كما رددت ماعز بن 
مالك» قالت: إن حبلى من الزق» قال: أثيب أنت؟ قالت: نعم» قال: فلا نرجمنك حتى 
تضعي ما في بطنكء» قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت»ء فأتى بما رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فقال: قد وضعت الغامدية قال: إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا 
ليس له من يرضعه؟ فال رجل من الأنصار: إلي رضاعه؛ فرجمها» . 


)١(‏ المحلى بالآثار ابن حزم ؟//1ام 





قال أبو محمد - رحمه الله -: فهذا لا حجة هم فيه لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 

- لم يسجنها ولا أمر بذلك» لكن فيه: أن الأنصاري تولى أمرها وحياطتها فقط. 

قال أبو محمد - رحمه الله -: فإن ذكروا قول الله تعالى ##فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن 

الموت أو يجعل الله لمن سبيلا» [النساء: ]١١‏ فإن هذا حكم منسوخ بإجماع الأمة. 

قال علي - رحمه الله -: فإذ لم يبق لمن رأى السجن حجة؛ فالواجب طلب البرهان على 

صحة القول الآخرء فنظرنا في ذلك فوجدنا من قال بسجنه لا يخلو من أحد وجهين: إما 

أن يكون متهما لم يصح قبله شيء» أو يكون قد صح قبله شيء من الشرء فإن كان متهما 

بقتل» أو زناء أو سرقة» أو شربء» أو غير ذلك: فلا يحل سجنه., لأن الله تعالى يقول إن 

الظن لا يغني من الحق شيئا» [يونس: 55] . 

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» وقد 

كان في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتهمون بالكفر - وهم المنافقون - فما 

خيس رنيول الدب ضاي اللمظلية وسليت قتي جوزتت ورالله عبالى التوفق :"10 
64. "شرب الخمر الجلد المأمور به» فاستقر ذلك فرضا عليه» فإذ ذلك كذلك فبيقين 


ندري أنه متى زنن ثانية وجب عليه حد ثان» وإذا سرق ثانية وجب عليه بالسرقة الثانية قطع 


ثان» وإذا قذف ثانية وجب عليه حد ثان؛ وإذا شرب ثانية وجب عليه حد ثان ولا بد - 
وهكذا ف كل مرة. 

قال أبو محمد - رحمه الله -: أما قولحم: إن الله تعالى قال #ؤالزانية والزائي [النور: ؟] الآية 
وقوله تعالى «إوالسارق والسارقة4 [المائدة: 8] الآية. 

وقوله تعالى #إوالذين يرمون ا محصنات» [النور: 4] الآية. 

وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا شرب فاجلدوه؛ ثم إذا شرب فاجلدوه؛ ثم 
إذا شرب فاجلدوه» فكل ذلك حق» ويكفر من أنكر لفظه ومعناه. 

وأما قولحم: فاستقر ذلك فرضا عليه» فهذا وهم أصحابناء ولسنا نقول بمذاء لكن نقول: إنه 


لا يحب شىء من الحدود المذكورة بنفس الزق» ولا بنفس القذفء ولا بنفس السرقة» ولا 


)١(‏ المحلى بالآثار» ابن حزم دكن 





بنفس الشرب» لكن حتى يستضيف إلى ذلك معنى آخر - وهو ثبات ذلك عند الحاكم 
بإقامة الحدود, إما بعلمه» وإما ببينة عادلة» وإما بإقراره» وأما ما لم يقبت عند الحاكم فلا 
يلزمه حد, لا جلد, ولا قطع أصلا. 

برهان ذلك: هو أنه لو وجبت الحدود المذكورة بنفس الفعل لكان فرضا على من أصاب 
شيئا من ذلك أن يقيم الحد على نفسه ليخرج مما لزمه» أو أن يعجل المجيء إلى الحاكم 
فيخبره بما عليه ليؤدي ما لزمه فرضا في ذمته» لا في بشرته» وهذا أمر لا يقوله أحد من الأمة 
كلها بلا خلاف. 

أما إقامته الحد على نفسه فحرام عليه ذلك بإجماع الأمة كلهاء وأنه لا خلاف في أنه ليس 
لسارق أن يقطع يد نفسه. بل إن فعل ذلك كان عند الأمة كلها عاصيا لله تعالى» فلو كان 
الحد فرضا واجبا بنفس فعله لما حل له الستر على نفسه.» ولا جاز له ترك الإقرار طرفة عين» 
ليؤدي عن نفسه ما لزمه. 

وإنما أمر الله تعالى ورسوله - عليه السلام - الأثمة وولاتمم بإقامة الحدود المذكورة على من 
جناهاء وبيقين الضرورة ندري أن الله تعالى لم يأمرهم من ذلك إلا إذا ثبت ذلك عندهمء 
وصح يقينا أن لكل زنا يزنيه» وكل قذف يقذفه وكل شرب." )1١(‏ 

8. "مذنبء ولأن الدعاء إلى التوبة فرض على كل مسلم قال الله تعالى هويا أيها الذين 
آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم [التحريم: 8] الآية. 
وإذا كان هذا الإصرار على الذنب حراما بإجماع الأمة كلها المتيقن: فالتوبة والإقلاع فرض 
بإجماع الأمة كلهاء لا خلاف في ذلكء قال الله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة» [النحل: ]١١8‏ . 
وقال تعالى «إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير» [آل عمران: 5 ]١٠١‏ الآية. 
قال أبو محمد - رحمه الله -: فلما كانت التوبة من سبيل الله تعالى المفترض سلوكها وكانت 
من الخير والمعروف: كان فرضا على كل مسلم أن يدعو إليها بالنصوص التي ذكرناء واستتابة 
المذنب قبل إقامة الحد عليه واجبة» لقول الله تعالى #إوسارعوا إلى مغفرة من ربكم [آل 


71/١7 المحلى بالآثار» ابن حزم‎ )١( 





عمران: ]١77‏ فالمسارعة إلى الفرض فرضء فإن لم يستتبه الإمام» أو من حضره إلا حتى 
أقيم عليه الحد» فواجب أن يستتاب بعد الحد - على ما ذكرنا - فإن لم يتب فأقيم عليه 


ستتيب» فإن تاب أطلق, ولا سبيل عليه بحبس أصلاء لأنه قد أخذ حق الله تعالى منه الذي 
لا حق له قبله سواه» فالزيادة على ذلك تعد لحدود الله تعالى» وهذا حرام. 7١1/5‏ - 
مسألة: قال أبو محمد - رحمه الله -: فإن قال: لا أتوب» فقد أتى منكراء فواجب أن يعزر 
على ا تك وق "كناني اللشوير "إن شان داعال تقول وميول لله" 37) 

ب/اع. "قال أبو محمد - رحمه الله -: وهذا لا يدل ألبتة لا بنصء» ولا بدليل على كفر من 
فعل هذاء ولكنها معصية بلا شك. 
وقال تعالى «إومنهم الذين يؤذون النبي [التوبة: ]5١‏ إلى قوله تعالى ذلك الخزي العظيم » 
[العوية: 5] . 
قال: وهذه الآية ليس فيها دليل على كفر من قال حيئنئذ: إن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أذنء وإنما يكون كافرا من قال ذلك» وآذى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
بعد نزول النهي عن ذلكء ونزول القرآن بأن من فعل ذلك فهو كافر» وأن من حاد الله 
تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - فله جهنم خالدا فيها. 
فقد جاء أن عمر قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - والله يا رسول الله إنك لأحب 
إلي من كل أحد إلا نفسيء فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلاما معناه أنه 
لا يؤمن حتى يكون أحب إليه من نفسهء فقال له عمر: أما الآن فأنت أحب إلي من 
نفسي. 
قال أبو محمد: لا يصح أن أحدا عاد إلى أذى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومحادته 
بعد معرفته بالنازل في ذلك من عند الله تعالى إلا كان كافرا. 
ولا خلاف في أن امرأ لو أسلم ولم يعلم شرائع الإسلام فاعتقد أن الخمر - حلال؛ وأن ليس 
على الإنسان صلاة» وهو لم يبلغه حكم الله تعالى لم يكن كافرا بلا خلاف يعتد به» حتى 


إذا قامت عليه الحجة فتمادى حينئذ بإجماع الأمة فهو كافر. 


87/1١7 المحلى بالآثار» ابن حزم‎ )١( 





ويبين هذا قوله تعالى في الآية المذكورة «إيحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن 
يرضوه إن كانوا مؤمنين [التوبة: ؟7] فقد أخبرهم تعالى أنهم إن كانوا مؤمنين فإرضاء الله 
ورسوله أحق عليهم من إرضاء المسلمين فصح هذا بيقين - وبالله تعالى نستعين. 
وقال تعالى #ويحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما ف قلوهم قل استهزئوا إن الله 
مخرج ما تحذرون # [التوبة: 514] قال: وهذه الآية أيضا لا نص فيها على قوم بأعيانهم فلا 
متعلق فيها لأحد في هذا المعنى. 
وقال تعالى «ؤولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب*© [التوبة: 15] إلى قوله تعالى 
#إكانوا محرمين» [التوبة: 15] .." )1١(‏ 

١/اك.‏ "فصح أنه ليس الوطء إلا مباحا لا يلام فاعله» أو عهرا في غير الفراش وهاهنا وطآن 
آخران: أحدهما - من وطئ فراشا مباحا في حال محرمة» كواطئ الحائضء وامحرمة» وامحرم» 
والصائم فرضاء والصائمة كذلكء والمعتكف, والمعتكفة» والمشركة - فهذا عاص وليس زانيا 
بإجماع الأمة كلهاء إلا أنه وطئع فراشا حرم بوجه ماء فإذا ارتفع ذلك الوجه حل له وطؤها. 
والثاني - من جهلء فلا ذنب لهء وليس زانيا - فبعد هذين الوطأين فليس إلا من وطئ 
امرأته المباحة بعقد نكاح صحيح, أو بملك بمين صحيح يحل فيه الوطءء أو عاهر - وهو 
من وطئ من لا يحل النظر إلى مجردهاء وهو عالم بالتحريم: فهذا هو العاهر الزاني - وبالله 
ال التوفيق. 
5٠١‏ - مسألة: حد الزى: قال علي - رحمه الله -: قال الله تعالى #ؤواللات يأتين الفاحشة 
من نسائكم» [النساء: ]١5‏ الآية إلى قوله تعالى: «إفأعرضوا عنهما» [النساء: ]١5‏ ؟ 
قال أبو محمد - رحمه الله -: فصح النص والإجماع على أن هذين الحكمين منسوخان بلا 
شكء ثم اختلف الناس: فقالت طائفة: إن قوله تعالى «إواللذان يأتياتما منكم فآذوهما» 
[النساء: ]١5‏ ناسخ لقوله #إواللاق يأتين الفاحشة من نسائكم [النساء: ]١5‏ إلى قوله 
تعالى أو يجعل الله لحن سبيلا#» [النساء: ]١5‏ وحمل من قال هذا قوله عز وجل «إواللذان 
يأتيانما منكم» [النساء: ]١‏ على أن المراد به الزاني والزانية. 


١١5/17 المحلى بالآثار» ابن حزم‎ )١( 





وقال آخرون: ليس أحد الحكمين ناسخا للآخرء لكن قوله تعالى ##فأمسكوهن في البيوت# 
[النساء: ]١‏ هذا كان حكم الزواتي من النساء - ثيباتمن وأبكارهن - وقوله تعالى إواللذان 
يأتياتها منكم فآذوهما» [النساء: ]١5‏ هذا حكم الزانين من الرجال خاصة الثيب منهم 
والبكر؟ قال أبو محمد - رحمه الله -: وهذا قول ابن عباس وغيره:." 00 

005 "بقرب مدينة» ولا بقرب مصر ولا بين مدينتين» ولا بين الكوفة والحيرة - ثم روي 
عن أبي يوسف أنه قال: إذ كابروا أهل مدينة ليلاء كانوا في حكم المحاربة. وقال أبو حنيفة: 
من شهر على آخر سلاحا - ليلا أو تمارا - فقتله المشهور عليه عمدا فلا شيء عليه» فإن 
شهر عليه عصا هارا في مصر فقتله عمدا قتل به - وإن كان في الليل في مصرء أو في 
مدينة» أو في طريق في غير مدينة» فلا شيء على القاتل قال أبو محمد - رحمه الله -: فلما 
اختلفوا كما ذكرنا وجب أن نطلب الحق من أقوالهم؛ لنعلم الصواب فنتبعه - بمن الله تعالى 
- فنظرنا فيما تحتج به كل طائفة لقوها: فنظرنا فيما احتج به من قال: إن المحارب لا يكون 
إلا مشركا أو مرتداء فوجدناهم يذكرون: ما نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد 
بن شعيب النسائي» أخبرنا العباس بن محمد أنا أبو عامر العقدي عن إبراهيم بن طهمان 
عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصنء يرجمء 
أو رجل قتل متعمداء فيقتل - أو رجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله» فيقتل أو 
يصلب أو ينفى من الأرض» . وبما ذكره ابن جريج آنفا من قوله: ما نعلم أحدا حارب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أشرك قال أبو محمد - رحمه الله -: فنظرنا فيما 
احتجوا به من ذلك فوجدنا الخبر المذكور لا يصح؛ لأنه انفرد به إبراهيم بن طهمان - وليس 
بالقوي. وأما قول ابن جريج " ما نعلم أحدا حارب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
إلا أشرك " فإن محاربة الله تعالى» ومحاربة رسوله - عليه السلام - تكون على وجهين: 


أحدهما - من مستحل لذلك؛ فهو كافر بإجماع الأمة كلهاء لا خلاف في ذلك إلا من لا 


يكن يدق الإسبلاة ت.وتكوة خرن قاسق عاض مشترق رده فلذا يكون "70 


١51/١7 المحلى بالآثارء ابن حزم‎ )١( 


7175/١7 المحلى بالآثار» ابن حزم‎ )١( 





2.437 "قال أبو محمد - رحمه الله -: فإذ قد صح - أن " المرأة المساحقة " للمرأة عاصية؛ 
فقد أتت منكراء فوجب تغيير ذلك باليد» كما أمر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم 
- " من رأى منكرا أن يغيره بيده " فعليها التعزير قال أبو محمد - رحمه الله -: فلو عرضت 
فرجها شيئا دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذاء ولا إِثم فيه - وكذلك " الاستمناء " 
للرجال سواء سواءء لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح» ومس المرأة فرجها كذلك مباح؛ 
بإجماع الأمة كلهاء ا هو جام افليس تمغاللك راد على اللنانجه إلا التعمت التروك اليه 
فليس ذلك حراما أصلاء لقول الله تعالى: ##وقد فصل لكم ما حرم عليكم» [الأنعام: 
3 وليس هذا مما فصل لنا تحريمه فهو حلالء لقوله تعالى: #وخلق لكم ما في الأرض 
جميعات [البقرة: ]١9‏ إلا أننا نكرهه؛ لأنه ليس من مكارم الأخلاق» ولا من الفضائل. 
وقد تكلم الناس في هذا فكرهته طائفة وأباحته أخرى: كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن 
الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عثمان عن مجاهد قال: 
سثل ابن عمر عن الاستمناء؟ فقال: ذلك نائك نفسه. 
وبه - إلى سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي يحبى عن ابن عباس أن رجلا 
قال له: إني اعيث بكري عق أنول؟ قال: أقهم نكاح الأمة خير منه» وهو خير من الزن. 
وإباحة قوم - كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن أبي 
بكر عن رجل عن ابن عباس أنه قال: وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل الماء. 
حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد 


السلام الخشنى نا محمد بن بشار - بندار - أنا محمد بن جعفر - غندر - نا شعبة عن 


قتادة عن رجل عن ابن عمر أنه قال إقا عو عضبب لكي 017 

65. '"[مقتضية] )١(‏ حرمة قرابة» لسنا نسميهاء ولا ننسبها إلى جهة ولا نعزيهاء وليس 
الغرض إثبات الأسماء» ولكن عدد الرضعات من نسوة لو استكملت كل واحدة الرضاعء 
لثبتت الحرمة» وهذا من هذا الوجه يمكن تقريره. 

07 6- وذكر صاحب التلخيص في كتابه مسألة أجمع الأحاب على تغليطه فيهاء وذلك 


401/1١7 المحلى بالآثار» ابن حزم‎ )١( 





أنه قال: لو نكح الرجل صغيرة» فأرضعتها ثلاث بنات للزوج مراضع رضعة [رضعة] (؟) ) 
ثم جاءت عمة للزوج وخالة» وأرضعتها كل واحدة منهما رضعة» قال: في تحريم الرضيعة 
وجهانء وهذا مما لا يخفى غلطه فيها؛ لأن العمة لو استكملت الرضاعء لم يتعلق به فساد 
نكاح الصغيرة» وكذلك الخالة. 

وإِنما يتجه التحريم على البعد إذا صدرت الرضعات من نسوة لو استكملت كل واحدة منهن 
العدد, لفسد النكاح» وإرضاع العمة والخالة لا أثر لهء وهو بمثابة ما لو أرضعت الصغيرة 
ثلاث بنات للزوج» ثم جاءت أجنبيتان» وأرضعتها كل واحدة منهما رضعة» ولست أدري 
كيف يقع لمثل هذا الرجل المرموق مثل هذا الغلط؛ والذي يتفق وقوعه للأكبر الجواب على 
مذهب بعض العلماء على حسبان أنه جواب صاحب المذهبء ولا يبعد أن يميل النظر من 
قياس إلى قياس» فأما العمة والخالة» فلا أثر لإرضاعهما بإجماع الأمة: وليس هذا مما يحمل 
الغلط فيه على زلة الفكر إذا اضطر إلى المضايق» فإن الحكم على خلاف ما ذكره مرتجل 
بأوائل الفهم, والله أعلم. 

-١٠٠١ 5“‏ ومن بقية الكلام في هذه المسألة أنه إذا أرضعت الصغيرة خمس بنات للزوج» 
فإن وقعت الرضعات متفرقات في أزمنة يتخللها فصولء بحيث لو فرض أمثالها والمرضعة 
واحدة» لكانت رضعاتء فالجواب في هذا ما قدمناه» وخلاف الأصحاب على ما وصفناه. 
وإن توالت الرضعات منهن في أزمنة متواصلة والارتضاع من الصبية دائم» فقد اختلف 
أصحابنا في ذلك: فمنهم من قال: النظر إلى المرضعات» وهن خمس» 


)١(‏ في الأصل: تقتضيه. 


(؟) زيادة لإيضاح العبارة.." )١(‏ 


ه/اء. "وقد نجر مقدار مرادنا في هذا الفصلء ولا شك أنى ذكرت في كتاب اللعان أطرافا 
من هذاء ولا معاب قُْ الإعادة إذا دعت إليها حاجة. 


5- فأما القول فيمن هو من أهل الاستلحاق والدعوة - وقد مضى ذلك في كتاب 


)0( نماية المطلب ف دراية المذهب» الجويني» أبو المعالليي ولعوم 





اللعان» فالمسلم والكافر سيان في الاستلحاقء والمتبع في الباب الإمكان في المنبوذ المجهول. 
وإن وقع الفرض في وطء الشبهة» فلا فرق بين الكافر والمسلم. 

وأما المعتق وعليه الولاء إذا استلحق مولوداء والعبد الرقيق إذا استلحق فالذي تحصل لنا من 
قول أثمة المذهب )١(‏ ثلاثة أوجه: أحدها - أنه لا دعوة لواحد منهما؛ لأن في إلحاق 
النسب قطع الإرث بالولاء» فلا يقبل» والحالة هذه. 

والثاني -وهو القياس- أن النسب يلحق (؟) بمما إذا استلحقاه. 

والوجه الثالث - الفرق بين المعتق والرقيق» فالمعتق لا يلحقه؛ لأنه يهجم بالاستلحاق على 
الولاء الكائن» والولاء موهوم في الرقيق» والأصل اطراد الرق» فكان الرقيق أولى بالاستلحاق 
-على هذا الترتيب ف الوجه الغالث- من المعتق. 

وهذا (") الذي ذكرناه في الدعوة امجردة. 

فأما إذا فرض نكاح من معتق أو رقيق» فالنسب يلحقهما لإجماع الأمة كما يلحق الحر. 

إذا صح منهما وطء شبهة» فيجب أن يلحقهما النسب على القياس المقدم في وطأة الغالط 
ن, 

65- وإذا ادعت امرأة مولودا مجهولاء وهي خلية» ففي الولادة بالدعوة خلافء قدمته 
في اللعان. من أصحابنا من لم يثبت لما دعوة» لأن الولادة مما يمكن إثباته بالبينة» وإِنما يلحق 
النسب الرجل بالدعوة امجردة لامتناع إقامة البينة على سبب النسب في حقه. 


ته " الأثمة المذهببين. ". 
6 ده : "بامكدييا". 


(0) ت ه: " وهو الذي را 


كلاء. "كتاب الإجارة )١(‏ 
لاه . ه- الإجارة معاملة صحيحة» تورد على منافع مقصودة قابلة للبذل والإباحة» على 
شرط الإعلام مع العوض المبين. 


١/7/1 نحاية المطلب في دراية المذهبء الجويني» أبو المعالي‎ )١( 





٠‏ ه- وقد أجمع من بإجماعه اعتبار على صحة الإجارة» وخلاف ابن كيسان (؟) 
الأصمء والقاساني (؟) غير معتد به من وجهين: أحدهما - أتمما ليسا من أهل الحل والعقد 
والآخر - أن خلافهما مسبوق بإجماع الأمة على صحة الإجارة قبلهما. 

8 2- وتيمن الأئمة بذكر قصة شعيب في استئجار موسى صلوات الله عليهماء 
والاستئجار على الإرضاع منصوص عليه ف قوله تعالى: #إفإن أرضعن لكم فآتوهن 
أجورهن * [الطلاق: 1 ١‏ 


)١(‏ من هنا -من كتاب الإجارة- بدأ العمل معتمدا على نسختين فقط» حيث انتهت 
نسخة (ي) » ونسخة (ه ) وبدأت نسخة (د )١‏ مع نسخة الأصل: (د ؟) . 

(؟) ابن كيسانء عبد الرحمن بن كيسان الأصمء أبو بكرء فقيه معتزلي» تلميذ العلاف. وله 
معه مناظرات» ات نحو 7١5‏ ه. (ر. نشأة الفكر الفلسفي: +4٠١ 2391/١‏ ١ه‏ - 
والمنية والأمل: 57, لسان الميزان: 577/8 4» والأعلام: «/؟©) . 

(5) القاسانى» محمد بن إسحاق القاساني الظاهري» أخذ عن داود» وخالفه في مسائل» 
نقضها عليه ابن المغلس. والقاساني بالسين» والعامة تقولا بالشين» نسبة إلى قاسان» من 
نواحي أصبهان. (تبصير المنتبه» بتحرير المشتبه: )١١47/*‏ زاد الشيرازي في (طبقات 
الفقهاء: )١17‏ قوله: " خالف داود في مسائل كثيرة في الفروع والأصول " ثم ذكر اسم 
كتاب ابن المغلس الذي رد به على القاساني» وهو: (القامع للمتحامل الطامع) » كما زاد 
أيضا أنه يكنى بأبي بكر. وانظر (الفهرست: )3"٠١‏ وعنده: القاشاني (بالمعجمة) وعنده 
أيضا أنه انتقل إلى مذهب الشافعي» وألف في إثبات القياس!!! قلت: لعله وهم من ابن 
النديم» فالإمام في (البرهان) يعده من لا يقولون بالقياس على إطلاقه. وكذلك لم يقل هذا 


أحد من أصحاب طبقات الشافعية (فيما نعلم) .." )١(‏ 
لا/لاغ. "كياب الجنائر 
قال رحمه الله إذا احتضر الرجل الموت فإنه يوجه على شقه الأيمن نحو القبلة على ما ذكرنا 


> تماية المطلب في دراية المذهبء الجويني» أبو المعالبي ,///ه‎ )١( 





ويلقن كلمة الشهادة لقوله عليه السلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله 

إذا مضى ينبغي أن يغمض عيناه ويشد لحياه 

لأنه إذا ترك مفتوحا يصير كريه المنظر ويقبح في أعين الناس وعليه توارث الأمة وما رآه 
الملموة ندا نهو عند الل تصييق 

ثم المستحب أن يعجل في جهازه ولا يؤخر لقوله عليه السلام عجلوا موتاكم فإن يك خيرا 
قدمتموه إليه وإن يك شرا فبعدا لأهل النار 

ولا بأس بإعلام الناس بموته لأن فيه تحريض الناس إلى الطاعة وحثا على الاستعداد لما فيكون 
سببا إلى الخير ودلالة عليه والنبي عليه السلام قال الدال على الخير كفاعله 

ثم يشتغل بغسله فإن غسل الميت واجب إلإجماع الأمة عليه من لدن آدم عليه السلام إلى 


يوهنا هذا 


وأصله ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال لما توفي آدم عليه السلام غسلته الملائكة 


)١( وقالت."‎ 

. "كذا قال أهل التفسير 
ثم القران أفضل من الإفراد عندنا ثم التمتع ثم الإفراد 
وقال الشافعي الإفراد أفضل منهما جميعا 
وقال مالك التمتع أفضل ثم القران ثم الإفراد 
وحاصل الخلاف أن القارن محرم بإحرامين ولا يدخل إحرام العمرة في إحرام الحج عندنا 
وعنده يكون رما بإحرام واحد ويدخل إحرام العمرة في إحرام الحج لقوله عليه السلام 
دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة 
ولكنا نستدل لإجماع الأمة على تسميته قرانا والقران يكون بين شيئين وأما الحديث فتأويله 
دخل وقت العمرة ف وقت الحجة فإنحم كانوا يعدون العمرة ف أشهر الحج من أفجر الفجور 
فنسخ الإسلام ذلك 
وينبني على هذا الأصل مسائل منها ما قلنا إن القران أفضل لأنه جمع بين العبادتين بإحرامين 


5٠9/١ تحفة الفقهاء» السمرقندي؛ علاء الدين‎ )١( 





وعنده بخلافه 
ومنها أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعين ويقدم أفعال العمرة على أفعال الحج وعنده 
يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا 
ومنها أن الدم الواجب فيه دم نسك عندنا شكرا للجمع بين العبادتين وعنده دم جبر لتمكن 
النقصان في الحج بسبب إدخال العمرة فيه حتى لا يحل له أكل هديه عنده وعندنا يحل 
سنا أنه إذا تناو علو إحرامه فاته حب عليه نان عودن 103) 

20.049 "وكذلك في الشاهد الواحد يتوقف 
وروي عن محمد في المحدودين أحب إلي أن يتوقف لأن القاضي ربما يقبل شهادتمما على 
رأي الشافعي ويكون اجتهاده يفضي إليه ويراه حقا وصوابا وقضاء القاضي في فصل مختلف 
فيه جائز 
وكذلك في الفاسقين والنساء وحدهن يجب أن يكون الجواب كذلك عنده لأن ذلك فصل 
مختلف فيه أيضا 
وكذلك الجواب فيما إذا رأى إنسانا أخذ مال أبيه أو أقر عنده ثم قال كان ذلك عنده وديعة 
لي فأخذته أو كان لي عليه دين فاقتضيته فله أن يأخذه 
ولو شهد رحجلان غنده بذلك ليس له أن يأخل .ا قلنا 
ولو أن القاضي إِنما قضى ف فصل مجتهد فيه وهو من أهل الاجتهاد برأيه والمقضى عليه 
فقيه مجتهد يرى بخلاف ما يقضي به القاضي فإنه يجب عليه أن يترك رأيه برأي القاضي 
سواء كان ذلك من باب الحل أو الحرمة أو الملك أو الطلاق أو العتاق ونحوه لأن قضاء 
القاضي في فصل مجتهد فيه ينفذ بإجماع الأمة لأن رأيه ترجح بولاية القاضي وهذا قول 
نحمد 
وكذا قال أبو يوسف فيما ليس من باب الحرمة فأما إذا كان من باب الحرمة فيتبع رأي نفسه 
احتياطا في باب الحرمة بيانه رجل قال لامرأته أنت طالق ألبتة وهو رجل فقيه في زعمه 
واجتهاده أنه طلاق ثلاث أو بائن فرفعت المرأة الأمر إلى القاضي ورأيه أنه طلاق واحد 


51١/١ تحفة الفقهاء» السمرقندي» علاء الدين‎ )١( 





يملك الرجعة فقضى بالحل للمرأة عليه يحل للزوج وطؤها ويصير رأيه متروكا برأي القاضي 
عند محمد وعند أبي بوك ف 0 

.0.0 "وقال بعض الناس: يجب في كل سنة. وهذا القائل محجوج بإجماع الأمة: وبما روي: 
أن النبي . - صلى الله عليه وسلم - .كان يخطب فقال: «أيها الناس» قد فرض الله عليكم 
الحج فحجوا " فقام رجل فقال يا رسول الله» الحج واجب في كل سنة؟ فسكت النبي . - 
صلى الله عليه وسلم - .» فأعادها ثانياء فسكتء فأعادها ثالثاء فقال: لو قلت نعم.. 
لوجبء ولو وجب.. لم تقوموا به» 
وروي: «أن الأقرع بن حابس قال: يا رسول الله: الحج في الدهر مرة أو أكثر؟ فقال: بل 
مرة» وما زاد فهو تطوع» . 
«وروي أنه قيل له: يا رسول الله أحجنا هذا لعامنا أم للأبد؟ فقال: بل للأبد» 


[مسألة دخول مكة لغير الحج] 
ومن أراد دخول مكة لغير الحج والعمرة ... فهو ينقسم على ثلاثة أضرب: 


أحدها: أن يدخلها لقتال» مثال: أن يكون فيها قوم بغاة على الإمام» فيحتاج إلى." 0( 
.١‏ (لإفرع: إحياء الأرض يقتضي ملكها وما فيها] 

إذا أحيا رجل مواتا.. ملكها. فإن ظهر بما معدن ذهب أو فضة أو غير ذلك مما ذكرنا.. 

ملك ذلك المعدن, قولا واحدا؛ لأنه قد ملك الأرض بالإحياء؛ فملك جميع أجزائهاء والمعدن 

من أجزائهاء فملكه. كما لو أحيا أرضا فنبع فيها عين ماء. ويفارق إذا حفر في الموات 

معدنا منفردا في أحد القولين؛ لأنه لم يملك الأرضء وإِنما قصد تملك المعدن» والموات لا 

تملك إلا بعمارة» ولا يوجد ذلك ف المعدن. 


[مسألة: مقاعد الباعة في الأسواق] 


ويجوز القعود بمقاعد الأسواق» ورحاب المساجد» والطرق الواسعة للبيع والشراء بإجماع الأمة 


)١(‏ تحفة الفقهاء» السمرقندي» علاء الدين 9// م 
(؟) البيان في مذهب الإمام الشافعي» العمراني 4/5 ١‏ 





على جواز ذلك. 
فإن سبق رجل إلى شيء من هذه المواضع.. كان أحق به؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - 
: «منى مناخ من سبق» . 
وله أن ينصب فيها ما يستظل به ما ينقله معه ولا يضر به على الناس» كالبواري ونحوه.." 
)0( 

65. "وإن كان له سن زائد في غير ذلك الموضع.. لم يجب فيه القصاص؛ لأنه ليس له 
مثلهاء لاختلاف امحل. 
وإن كان له سن زائد في ذلك الموضعء إلا أنه أكبر من سن انجني عليه.. ففيه وجهان: 
أحدهما: - وهو قول أكثر أصحابنا -: لا يجب فيها القصاص؛ لأن القصاص في العضو 
الزائد نما يحب بالاجتهاد» فإذا كانت سن الجاني أزيد.. كانت حكومتها أكثر» فلم يحب 
قلعها بالتي هي أنقص منهاء بخلاف السن الأصلية؛ فإن القصاص فيها ثبت بالنص» فلا 
يعتبر فيها التساوي. 
والثاني - حكاه ابن الصباغ» عن الشيخ أبي حامد, واختاره -: أنه يجب فيها القصاص؛ 
لأن ما ثبت بالاجتهاد.. يجب اعتباره بما ثبت بالنص. والأول هو المنصوص. 


|[ مسألة يقطع العضو بالعضو] 
وتقطع اليد باليد» والرجل بالرجلء» والأصابع بالأصابع» والأنامل بالأنامل؛ لقوله تعالى: 
«ووالجروح قصاص 4 [المائدة: 55] [المائدة: 45] » ولأن لما مفاصل يمكن القصاص فيها 


من غير حيف. 
إذا ثبت هذا: فإن قطع أصابعه من مفاصلها.. فله أن يقتصء وإن قطع يده من وسط 
الكف.. فليس له أن يقتص من وسط الكف؛ لأن كسر العظم لا يثبت فيه القصاص 


وإن أراد أن يقتص من الأصابع من أصوطا. . كان له ذلك؛ لأن الأصابع يمكن القصاص 


490/1 البيان في مذهب الإمام الشافعي» العمراني‎ )١( 





فيها. 
فإن قيل: وكيف يضع السكين في غير الموضع الذي وضعه الجا عليه؟." )1١(‏ 

مة. "الجنابة. 
(ولنا) ما روي أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا 
الجنابة» » وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
أنه قال «لا تقرأ الحائضء ولا الجنب شيئا من القرآن» » وما ذكر من الاعتبار فاسدء لأن 
أحد الحدثين حل الفم, ولم يحل الآخرء فلا يصح اعتبار أحدهما بالآخر. ويستوي في الكراهة 
الآية التامة» وما دون الآية عند عامة المشايخ وقال الطحاوي: لا بأس بقراءة ما دون الآية 
والصحيح قول العامة لما روينا من الحديثين من غير فصل بين القليل؛ والكثير» ولأن المنع 
من القراءة لتعظيم القرآن» ومحافظة على حرمته» وهذا لا يوجب الفصل بين القليل» والكثير 
فيكره ذلك كله لكن إذا قصد التلاوة. 
فأما إذا لم يقصد بأن قال: باسم الله لافتتاح الأضمال تكاء أو قال اميد لله الشكرز لا 
بأس به لأنه من باب ذكر اسم الله تعالى» والجنب غير ممنوع عن ذلكء» وتكره قراءة القرآن 
في المغتسل والمخرج» لأن ذلك موضع الأنجاس. 
فيجب تنزيه القرآن عن ذلكء وأما في الحمام فتكره عند أبي حنيفة» وأبي يوسف وعند محمد 
لا تكره بناء على أن الماء المستعمل نجس عندهما فأشبه المخرج. 
وعند محمد طاهرء فلا تكره ولا يباح للجنب دخول المسجد, وإن احتاج إلى ذلك يتيمم 
ويدخل سواء كان الدخول لقصد المكث أو للاجتياز عندنا وقال الشافعي: يباح له الدخول 
بدون التيمم إذا كان مجتازاء واحتج بقوله تعالمى هيا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى حت تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلواكه [النساء: 47] 
قيل: المراد من الصلاة مكانماء وهو المسجد كذا روي عن ابن مسعود» وعابر سبيل هو المار 
يقال: عبر» أي: مر نمي الجنب عن دخول المسجد بدون الاغتسال. 
واستثنى عابري السبيل» وحكم المستثنى يخالف حكم المستثنى منه فيباح له الدخول بدون 


817/1١١ البيان في مذهب الإمام الشافعيء العمراني‎ )١( 





الاغتسال (ولنا) ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «سدوا الأبواب 
فإني لا أحلها لجنب» ولا لحائض» » وللماء كناية عن المساجد نفى الحل من غير فصل بين 
امجتازء وغيره. 

وأما الآية فقد روي عن علي» وابن عباس - رضي الله عنهما - أن المراد هو حقيقة الصلاة» 
وأن عابر السبيل هو المسافر الجنب الذي لا يجد الماء فيتيمم فكان هذا إباحة الصلاة بالتيمم 
للجنب المسافر إذا لم يجد الماء» وبه نقول: وهذا التأويل أولى لأن فيه بقاء اسم الصلاة على 
حالما فكان أولى» أو يقع التعارض بين التأويلين» فلا تبقى الآية حجة له» ولا يطوف 
بالبيت» وإن طاف جاز مع النقصان لما ذكرنا في المحدث إلا أن النقصان مع الجنابة أفحش 
لأنما أغلظ» ويصح من الجنب أداء الصوم دون الصلاة» لأن الطهارة شرط جواز الصلاة 
دون الصوم, ويجب عليه كلاهماء حتى يجب عليه قضاؤهما بالترك» لأن الجنابة لا تمنع من 
وجوب الصوم بلا شك» ويصح أداؤه مع الجنابة» ولا يمنع من وجوب الصلاة أيضا. 

وإن كان لا يصح أداؤها مع قيام الجنابة» لأن في وسعه رفعها بالغسل قبل أن يتوضأء ولا 
بأس للجنب أن ينام ويعاود أهله لما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: يا رسول 


الله «أينام أحدناء وهو جنب قال: نعم ويتوضاً وضوءه للصلاة» » وله أن ينام قبل أن 


يتوضأ وضوءه للصلاة لما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أتما قالت «كان النبي - 


صلى الله عليه وسلم - ينام» وهو جنب من غير أن يمس ماء» », ولأن الوضوء ليس بقربة 
بنفسه. وإنما هو لأداء الصلاة» وليس في النوم ذلك» وإن أراد أن يأكل» أو يشرب فينبغي 
أن يتمضمضء ويغسل يديه. 

ثم يأكل» ويشرب, لأن الجنابة حلت الفم فلو شرب قبل أن يتمضمض صرر الماء مستعملا 
فيصير شاربا بالماء المستعمل» ويده لا تخلو عن نجاسة فينبغي أن يغسلهاء ثم يأكل وهل 
يحب على الزوج تمن ماء الاغتسال اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: لا يحب سواء كانت 
المرأة غنية أو فقيرة غير أتما إن كانت فقيرة يقال: للزوج إما أن تدعها حتى تنتقل إلى الماء» 
أو تنقل الماء إليها وقال بعضهم: يحبء وهو قول الفقيه أبي الليث - رحمه الله -, لأنه لا 
بد لها منه فنزل منزلة الماء الذي للشرب» وذلك عليه كذا هذا. 





(وأما) الحيض فلقوله تعالى #إولا تقربوهن حتى يطهرن» [البقرة: 7١‏ ؟] أي: يغتسلن ولقول 
النبي د نان الله عليه وسلم - للمستحاضة «دعي الصلاة أيام أقرائك» أ أيام حيضك 
ثم اغتسلي» وصليء ولا نص في وجوب الغسل من النفاس» وإنما عرف بإجماع الأمة: مم 
ماع الآنه يمون افثيكوة باد علق غير من البات: 
لكنهم تركوا نقله اكتفاء بالإجماع عن نقله لكون الإجماع أقوىء ويجوز أنحم قاسوا على دم 
الحيض لكون كل واحد منهما دما خارجا من الرحم فبنوا الإجماع على القياس إذ الإجماع." 
00 

65. "واعلم (/اب1) بأن قضاء القضاة التي يرفع إلى قاض آخر لا يخلوء إما أن يكون 
جورا بخلاف الكتاب والسنة والإجماع» أو يكون في محل الاجتهاد» واجتهد فيه الفقهاء 
واختلف فيه العلماء أو يكون بقول مهجورء فإن كان في محل الاجتهاد وحكمه ما ذكرناء 
وإن كان جورا فالقاضي الذي رفع إليه لا ينفذه وينقضهء ولو نفذه كان لقاضي آخر أن 
يبطله» لأن ما يخالف الكتاب والسنة والإجماع باطل» ولا يجوز تقرير الباطل والضلال؛ وإن 
كان بقول مهجورء فالقاضي الذي يرفع إليه ينقضه؛ ولا ينفذه» ولو نفذه كان لقاض آخر 
بعد ذلك أن يبطلهء وسيأي بعد هذا بيانه إن شاء الله تعالى. 
وبعد هذا يحتاج إلى بيان محل الاجتهاد» قال ابن ماعة عن محمد رحمهما الله: كل أمر جاء 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله» وجاء عنه غير ذلك الفعل» أو جاء عن أحد من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» وجاء عن ذلك الرجل» أو غيره من الصحابة بخلافه 
وعمل في الناس بأحد الأمرين دون الآخرء أو عمل بأحد القولين» ولم يعمل بالأخر, وم 
يحكم به أحد, فهو متروك منسوخ, فإن حكم به حاكم من أهل زماننا لم يجزء أشار إلى أنه 
وإن قضى بالنص لكن ثبت بإجماع الأمة انتساخه؛ حيث لم يعمل به أحد من الأمة 
والعمل بالمنسوخ باطل غير جائز. 
قال: وَإِنما يجحز من ذلك ما اختلف فيه الناس» وحكم به حاكم من حكام أهل الأمصارء 
فأخذ بعضهم بقوله» وأخذ بعضهم بقول الآخرء يعني بعض الحكام أشار إلى أن بمجرد 
خلاف بعض العلماء لا يصير امحل محل الاجتهاد ما لم يعتبر العلماء» وسوغوا له الاجتهاد 


7/8/١ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» الكاساني‎ )١( 





ألا ترى أن عبد الله ابن عباس كان من الفقهاء» ثم لما لم يسوغوا الاجتهاد له في ربا النقدء 
حتى أنكر عليه أبو سعيد الخدري رضى الله عنه لم يعتبر خلافه على ما بينا قبل هذاء ثم 
قوله: وإنما يحر من ذلك ما اختلف فيه الناس» يشير إلى أن العبرة بحقيقة الاختلاف في 


صيرورة ا محل مجتهدا فيه» وفي بعض المواضع يشير إلى أن العبرة لإنشاء الدليل» وهكذا ذكر 

محمد رحمه الله في «السير الكبير» في أبواب الأنفال» وسيأق بيان ذلك بعد هذا إن شاء 

الله تعالى. 

ثم إن الخصاف لم يعتبر الخلاف بيننا وبين الشافعي رحمه الله وإنما اعتبر الخلاف بين 
المتقدمين, والمراد من المتقدمين الصحابة ومن معهم» ومن بعدهم من السلف. 
قال صاحب «الأقضية» : فإذا زى رجل بأم امرأته» ولم يدخل بماء فجلده القاضيء ورأى 
أن لا يحرمها عليه فأقرها معه» وقضى بذلك نفذ قضاؤه؛ لأنه قضى في فصل مجتهد فيه 
فإن بين الصحابة اختلافا في هذه الصورة» فعلي وابن مسعود وعمران بن الحصين وأبي بن 
كعب رضي الله عنهم قالوا بالحرمة» وابن عباس كان لا يقول بالحرمة» وكان يقول: الحرام لا 
يحرم الحلال» وربما كان برواية مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفاء وهذا القضاء 
في حق هذا المقضي عليه متفق عليه» وفي حق." )١(‏ 

. المغنم» وسهم الصفيء إنكم آمنون بأمان الله ورسوله» . وفي حديث وفد عبد 
القيسء الذي رواه ابن عباس: " وأن يعطوا سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - والصفي. 
وقالت عائشة: كانت صفية من الصفي. رواه أبو داود. وأما انقطاعه بعد النبي - صلى الله 
عليه وسلم - فثابت بإجماع الأمة قبل أبي ثور وبعده عليه» وكون أبي بكر وعمر وعثمان 
ومن بعدهم ل يأخذوه؛ ولا ذكره أحد منهم؛ ولا يجمعون على ترك سنة النبي - صلى الله 
عليه وسلم -. 


[مسألة نخس من الغنيمة مقسوم في صليبة بتي هاشم وبني اللطلب] 
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[الفصل الأول سهم ذي القربى ثابت بعد موت النبي في الغنيمة] 

(5085) مسألة؛ قال: (وخمس مقسوم في صليبة بي هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف» 
حيث كانواء للذكر مثل حظ الأنثيين) يعني بقوله: " في صليبة بني هاشم ". أولاده دون من 
يعد معهم من مواليهم وحلفائهم. وفي هذه المسألة فصول خمسة: (5.0) أحدها: أن 
سهم ذي القربى ثابت بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم -, وقد مضى ذكر ذلك» 
والخلاف فيه. وقد ذكرهم الله تعالى في كتابه من ذوي السهام» وثبت أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - كان يعطيهم» فروى جبير بن مطعم, قال: «وضع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب» وترك بني نوفل وبني عبد مخمس.» وذكر 
الحديث؛ رواه أبو داود. 

وم يأت لذلك نسخ ولا تغيير» فوجب القول به» والعمل بحكمه. قال أحمد: حدثنا وكيع؛ 
حدثنا أبو معشرء عن المقبري» قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى» 
فكتب ابن عباس: إنا كنا نزعم أنه لناء فأبى ذلك علينا قومنا. قال أحمد: أنا أذهب إلى أنه 
لقرابة النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما قال ابن عباس: " هو لنا ". 


[الفصل الثاني ذوو القبى في الغنيمة هم بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف دون غيرهم] 
(5085) الفصل الثاني: أن ذا القربى هم بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف دون 
غيرهم؛ بدليل ما روى جبير بن مطعم, قال: «لما قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
سهم ذوي القربى من خيبر» بين بني هاشم وبني المطلب» أتيت أنا وعثمان بن عفان رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: يا رسول الله أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهمء؛ لمكانك 
الذي وضعك الله به منهم» فما بال إخواننا من بخ المطلب أعطيتهم وتركتناء وإنما نحن وهم 


منك بمنزلة واحدة؟ فقال: إنمم لم يفارقوني." )1١(‏ 

15. 6 [إفصل تحاكم مسلم وذمي] 
)77١(‏ فصل: وإن تحاكم مسلم وذمي» وجب الحكم بينهما. بغير خلاف؛ لأنه يحب 
دفع ظلم كل واحد منهما عن صاحبه. 


470/5 المغني لابن قدامة» المقدسيء موفق الدين‎ )١( 





[مسألة قذف بالغ حرا مسلما أو حرة مسلمة] 

)7٠١5(‏ مسألة: قال: (وإذا قذف بالغ حرا مسلماء أو حرة مسلمة» جلد الحد ثمانين) 
القذف: هو الربي بلزنا. رهو ع لَطلل ولأصل ف ترعه الكتاب والسنة؛ أنا 
الكتاب: فقول الله تعالى: «إوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
ثمانين جلدة ولا تقبلوا لحم شهادة أبدا وأولفك هم الفاسقون» [النور: 4] . وقال سبحانه: 
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولحم عذاب عظيم» 
[النور: ؟] . وأما السنة: فقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اجتنبوا السبع الموبقات. 
قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله» وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم النحفء» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.» متفق 
عليه. والمحصنات هاهنا العفائف. 

وا محصنات ف القرآن جاءت بأربعة معان؛ أحدها هذا. والثانى: بمعنى المزوجات», كقوله 
تعالى: إوا محصنات من النساء إلا ما ملكت أعانكم» [النساء: 4؟1] . 

وقوله تعالى: ##محصنات غير مسافحات» [النساء: 5؟] . والثالث: بمعنى الحرائر» كقوله 
تعالى: #إومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح امحصنات المؤمنات» [النساء: 5؟] . وقوله 
سبحانه: #ؤوا نمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» [المائدة: 
] . وقوله: ##إفعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» [النساء: 5 ؟] . والرابع: 
بمعنى الإسلام» كقوله: لوفإذا أحصن * |[ النساء:- :]| . قال اين “مسفودة إلخحضاتكا 
إسلامها. وأجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف المحصنء إذا كان مكلفا. 


وشرائط الإحصان الذي يجب الحد بقذف صاحبه؛ خمسة: العقل» والحرية» والإسلام, والعفة 
عن الزناء وأن يكون كبيرا يجامع مثله. وبه يقول جماعة العلماء قديها وحديثاء سوى ما روي 


عن داود» أنه أوجب الحد على قاذف العبد. وعن ابن المسيب» وابن أبي ليلى» قالوا: إذا 


قلف ذمية» وها ولد مسلم» ع" )00( 





0.07 "المدعى عليه فصالحه على شيء جازء وإن كان أحدهما يعل م كذب نفسه فالصلح 
في حقه باطل 
)١١*(‏ ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلحا عليه جاز 
باب الوكالة (4 )١١‏ وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل من يصح 
لمسألة :١١‏ (ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلحا عليه جاز) 
لأن الحق لما لا يخرج عنهماء فإذا اتفقا عليه جاز كما لو اتفا على أن يتبارآ. 


[ باب الوكالة] 

مسألة 4 :١١‏ (وهي جائزة في كل ما بحوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك 
منه) تحوز الوكالة بإجماع الأمة ني الجملة» وتجوز في الشراء والبيع والتكاح؛ لأن النيابة تدخلها 
بدليل «أن النبي - صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَم - أعطى عروة بن الجعد دينارا وأمره أن يشتري به 


و 


شاة» » وقال الله سبحانه وتعالى: «إِمَابْعَنُوا أَحَدَكُمْ بورقِكُمْ هذَه إِلَ الْمَدِيئة فَلْيَنْظْ أَيّهَا 
أركى طَعَامًا َبَتَك برِرْقٍ منة» [الكهف: ]١5‏ وقال تعالى: دِإِمًا الصَدَقَاتُ لِلْقُقََاءٍ 


وَالْمَسَاكِينٍ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَاكُه [التوبة: ]٠‏ فجوز العمل عليهاء «وقال جابر بن عبد الله 
للحى _مسدول للفلل ودام سو "إن آزيف التروج إلى سين شال: انث كران فهك مده 
خمسة عشرة وسمّاء فإذا ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته» (رواه الدارقطني) » وروي 
«أن النبي - صَلَى الله عََيْه وسَلُمَ - وكل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة؛ 
وأبا رافع في قبول نكاح ميمونة» . 

وتحوز الوكالة بشرط أن تكون فيما تدخله النيابة كالبيع والشراء والنكاح لما سبق. 

وتحوز في الرهن والحوالة والضمان والكفالة والشركة والوديعة والمضاربة والجعالة والمساقاة 
والإجارة والقرض والوصية "والصلح" والحبة والوقف والصدقة والفسخ والإبراء والقسمة لأتما 
كلها تدخلها النيابة وهي في معنى البيع في الحاجة إلى التوكيل فيها فيثبت فيها حكمه ولا 
نعلم في شيء من ذلك خلاقًا. 





ويشترط أن يكون الموكل والوكيل تمن يصح ذلك منه بنفسه؛ لأن من لا يصح تصرفه بنفسه 
ذكيقل يصح ينابدي "17 

4. "الصلاة عن وقتهاء فإن قال: نسيتهاء حثه على المراقبة» ولا يعترض على من أخرها 
والوقت باق لاختلاف العلماء في فضل التأخير. 
الضرب الثاني: ما يتعلق بحق آدمي» وينقسم إلى عام كالبلد إذا تعطل شربه» أو اندم 
سوره» أو طرقه أبناء السبيل المحتاجون وتركوا معونتهم» فإن كان في بيت المال مال» لم يؤمر 
الناس بذلكء وإن لم يكنء أمر أهل المكنة برعايتها. وإلى خاصء كمطل المدين الموسرء 
فا محتسب بأمره بالخروج عنه إذا استعداه صاحب الدين» وليس له الضرب والحبس. 


الثالث: الحقوق المشتركة» كأمر الأولياء بإنكاح الأكفاء» وإلزام النساء أحكام العدد» وأخذ 


السادة بحقوق الأرقاء» وأصحاب البهائم بتعهدهاء وأن لا يستعملوها فيما لا تطيق» وذكر 

في المنكرات أن من يغير هيئة عبادة» كجهره في صلاة سرية وعكسه. وزيادة في الأذان» 
يمنعه وينكر عليه ومن تصدى للتدريس» أو الوعظ وليس هو من أهله, ولا يؤمن اغترار 
الناس به في تأويل أو تحريفء أنكر عليه ا محتسبء» وشهر أمره لثلا يغتر به» وإذا رأى رجلا 
واقفا مع امرأة في شارع يطرقه الناس» لم ينكر عليه» وإن كان في طريق خال» فهو موضع 
ريبة» فينكر ويقول: وإن كانت محرما لك؛ فصنها عن مواقف الريب» ولا ينكر في حقوق 
الآدميين» كتعديه في جدار جاره إلا باستعداء صاحب الحق» وينكر على من يطيل الصلاة 
من أئمة المساجد المطروقة» وعلى القضاة إذا حجبوا الخصوم» وقصروا ف النظر والخصومات. 
والسوقي الذي يختص بمعاملة النساء تختبر أمانته» فإن ظهرت منه خيانة» منع من معاملتهن؛ 
وهذا باب لا تتناهى صوره. 
قلت: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية 0 

8. "بلفظه في المهذب وإسناده أيضا صحيح وفي المسألة أحاديث كثيرة سأذكرها إن 
شاء الله تعالى في فرع مذاهب العلماء: وأما قول المصنف والتقاء الختانين يحصل بتغييب 


)١(‏ العدة شرح العمدة؛ المقدسيء بماء الدين ص/7175 
(؟) روضة الطالبين وعمدة المفتين» النووي 51١//١١‏ 





الحشفة إلى آخره فهو لفظ الشافعي رحمه الله وتابعه عليه الأصحاب وبين الشيخ أبو حامد 
فرج المرأة والتقاء الختانين بيانا شافيا فقال هو وغيره ختان الرجل هو الموضع الذي يقطع 
منه في حال الختان وهو ما دون حزة الحشفة وأما ختان المرأة فاعلم أن مدخل الذكر هو 
مخرج الحيض والولد والمني وفوق مدخل الذكر ثقب مثل إحليل الرجل هو مخرج البول وبين 
هذا الثقب ومدخل الذكر جلدة رقيقة وفوق خرج البول جلدة رقيقة مثل ورقة بين الشفرين 
والشفران تحيطان بالجميع فتلك الجلدة الرقيقة يقطع منها في الختان وهي ختان المرأة فحصل 
أن ختان المرأة مستقل وتحته مخرج البول وتحت مخرج البول مدخل الذكر قال البندنيجي وغيره 
ومخرج الحيض الذي هو مخرج الولد ومدخل الذكر هو خرق لطيف فإذا افتضت البكر اتسع 
ذلك الخرق فصارت ثيبا قال أصحابنا فالتقاء الختانين أن تغيب الحشفة في الفرج فإذا غابت 
فقد حاذى ختانه ختاتما وا محاذاة هى التقاء الختانين وليس المراد بالتقاء الختانين التصاقهما 
وضم أحدهما إلى الآخر فإنه لو وضع موضع ختانه على موضع ختانها ولم يدخله في مدخل 
الدكر لم يجب غسل بإجماع الأمة هذا آخر كلام الشيخ أبي حامد وغيره يزيد بعضهم على 


بعض: قال صاحب الحاوي وشبه العلماء الفرج بعقد الأصابع خمسة وثلاثين فعقد الثلاثين 


هو صورة الفرج وعقد الخمسة بعدها في أسفلها هي مدخل الذكر ومخرج المني والحيض والولد 
والله أعلم 

* أما حكم 

المسألة فالذي يوجب اغتسال الحي أربعة متفق عليها وهي إيلاج حشفة الذكر في فرج 
وخروج المني والحيض والنفاس وفي خروج الولد والعلقة والمضعة خلاف نذلكره إن شاء الله 
تعالى قريبا ولم يذكره المصنف هنا وسنذكره قريبا وإنما لم يذكره لأنه مندرج عنده ف خروج 


.20 "وغيره وهذا الوجه مردود بإجماع الأمة قيل قائله إن الصلاة على الآل لا تحب قال 
الشافعي والأصحاب والأفضل في صفة الصلاة أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد إلى آخر ما ذكره المصنف وينبغي أن يجمع ما في الأحاديث الصحيحة السابقة فيقول 
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اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وأما أقل الصلاة فقال الشافعي 
والأصحاب هو أن يقول اللهم صل على محمد فلو قال صلى الله علي محمد فوجهان 
حكلاهما صاحب الحاوي قال وهما كالوجهين في قوله عليكم السلام والصحيح أنه يجزئه وبه 
قطع صاحب التهذيب وفي هذا دليل على أنه لو قال اللهم صل على النبي أو على أحمد 
أجزأه 

وكذا قطع الرافعي بأنه لو قال صلى الله على رسوله أجزأه قال وفي وجه يكفي أن يقول 
صلى الله عليه والكنابة ترجع إلى قوله في التشهد وأشهد أن محمدا رسول الله قال وهذا نظر 
إلى المعنى وقال القاضي حسين في تعليقه لا يجزئه أن يقول اللهم صل على أحمد أو النبي بل 
تسمية محمد صلى الله عليه وسلم واجبة قال البغوي وغيره وأقل الصلاة علي الآل اللهم 
صلي على محمد وآله ويشترط أن أت بالصلاة على النبي صلي الله عليه وآله بعد فراغه من 
التشهد والله أعلم 

* (فرع) 

في بيان آل النبي صلى الله عليه وسلم المأمور بالصلاة عليهم وفيهم ثلاثة أوجه لأصحابنا 
(الصحيح) في المذهب أنهم بنو هاشم وبنو المطلب وهو الذي نص عليه الشافعي في حرملة 
ونقله عنه الأزهري والبيهقي وقطع به جمهور الاصحاب 

(والثااى) 

أتهم عترته الذى ينسبون إليه صلى الله عليه وسلم وهم أولاد فاطمة رضي الله عنها ونسلهم 
أبدا حكاه الأزهري وآخرون (والثالث) أنهم كل المسلمين التابعين له صلى الله عليه وسلم 
إلى يوم القيامة حكاه القاضي أبو الطيب في تعليقه عن بعض أصحابنا واختاره الأزهري 
وآخرون وهو قول سفيان الثوري وغيره من المتقدمين رواه البيهقي عن جابر بن عبد الله 
الصحابي وسفيان الثور وغيرهما 

* واحتج القائلون بمذا بقول الله تعالى (أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) والمراد جميع أتباعه 
كلهم قال البيهقي ويحتج لهم بقول الله تعالى لنوح صلى الله عليه وسلم (احمل فيها من كل 


75١ 





زوجين اثنين وأهلك) و (قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين." 
)00( 

0.١‏ "وسلم " في أربع وعشرين من الإبل فما دوتما الغنم " مجمل ثم فسره بأن في كل 
خمس شاة (وقوله) صلى الله عليه وسلم " بنت مخاض أنثى وبنت لبون أنثى " قيل احتراز 
من الخنثى وقيل غيره والأصح أنه تأكيد لشدة الاعتناء كقوطم رأيت بعيني وسمعت بأذني 
(وقوله) صلى الله عليه وسلم " ولا يخرج في الصدقة هرمة ولاذات عوار " والعوار - بفتح 
العين وضمها - والفتح أفصح وأشهر وهو العيب (وأما) قوله صلى الله عليه وسلم " ولا 
يخرج في الصدقة هرمة ولاذات عوار ولا تيس الاما شاء المصدق " وفي روايات أبي داود " 
إلا أن يشاء المصدق " وفي رواية له " ولا تيس الغنم " أي 
فحلها المعد لضرابها واختلف في معناه فقال كثيرون أو الا كثرون: المصدق هنا - بتشديد 
الصاد - وهو رب المال قالوا والاستثناء عائد إلى التيس خاصة ومعناه لا يخرج هرمة ولا 
ذات عيب أبدا ولا يؤخذ التيس إلا برضاء المالك قالوا ولابد من هذا التأويل لأن الحرمة 
وذات العيب لا يجوز للمالك إخراجهما ولا للعامل الرضا بمما لأنه لا يجوز له التبرع بالركاة 
(وأما) التيس فالمنع من أخذه لحق المالك وهو كونه فحل الغنم المعد لضرابما فإذا تبرع به 
المالك جاز وصورته إذا كانت الغنم كلها ذكورابان ماتت الإناث وبقيت الذكور فيجب فيها 
ذكور فيؤخذ من وسطها ولا يجوز أخذ تيس الغنم إلا برضاء المالك. 
هذا أحد التأويلين (والثاني) وهو الأصح المختار ما أشار إليه الشافعي رضي الله عنه في 
البويطي فإنه قال ولا يؤخذ ذات عوار ولا تيس ولا هرمة إلا أن يرى المصدق أن ذلك أفضل 
للمساكين فيأخذه على النظر هذا نص الشافعي رضي الله عنه بحروفه وأراد بالمصدق الساعي 
وهو - بتخفيف الصاد - فهذا هو الظاهر ويعود الاستثناء إلى الجميع وهو أيضا المعروف 
من مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الاستثناء إذا تعقب جملا عاد إلى جميعها والله تعالى 
أعلم 
* (وقوله) في أول الحديث لما وجهه إلى البحرين هو اسم لبلاد معروفة وإقليم مشهور مشتمل 
على مدن قاعدتما هجر قالوا وهكذا ينطق به البحرين بلفظ التثنية وينسب إليه بحراني والله 
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تعالى أعلم 

* إفصل أما أحكام الفصل فأول نصاب الإبل مس لإجماع الأمة تقل الإجماع فيه 
خلائق فلا يجب فيما دون خمس شئ بالإجماع وأجمعوا أيضا على أن الواجب ف أربع 
وعشرين فما دونها الغنم كما ثبت في الحديث فيجب في خمس من الإبل شاة ثم لا يزيد 
الواجب بزيادة الإبل حتى تبلغ عشرا وفي عشر شاتان ثم لا زيادة حتى تبلغ خمس عشرة 
ففيها ثلاث شياه وف عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض ولا زيادة حتى تبلغ 


ستا وثلاثين ففي ست وثلاثين بنت لبون وفي سنك وأريعين." 00 


2320061 أبو داود» وف حديث وفد عبد القبيس (عبد القيس) الذي رواه ابن عباس (وإن 
تعطوا سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي) وقالت عائشة رضي الله عنها كانت صفية 
من الصفي رواه أبو داود» وأما انقطاعه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فثابت بإجماع الأمة 
قبل أبي ثور وبعده وكون الخلفاء الراشدين ومن بعدهم لم يأخذوه ولا يجمعون الاعلى الحق 
(فصل) (والسهم الثاني) لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا غنيهم وفقيرهم 
فيه سواء للذكر مثل حظ الأنثيين وسهم ذوي القربى ثابت بعد موت النبي صلى الله عليه 
وسلم وقد ذكرنا ذلك والخلاف فيه وقد دل عليه ماروى جبيرين مطعم قال وضع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب وذكر الحديث وهو حديث 
صحيح رواه أبو داود ولم يأت لذلك نسخ ولا تغيير فوجب القول به والعمل بحكمه (فصل) 
وهم بنو هاشم وبنو المطلب ابنا عبد مناف دون غيرهم لما روى جبير بن مطعم قال لما قسم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى من حنين بين بني هاشم وبني المطلب أتيت 
أنا وعثمان بن عفان فقلنا يارسول الله أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك 
لله به منهم فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما نحن وهم منك بمنزلة 
واحدة؟ فقال (إنهم ل يفارقون في." (5) 

0.49 "منه على عورة ويستحب على مذهبنا ان لا يكون أميا وليس لأصحابنا في ذلك 
نص وعند ش وجهان المنع لضياع كثير من المصالح بعدم معرفته الخطوط والجواز لأن سيد 
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المرسلين سيد الحكام وهو أمي ولأنه لا يلزمه قراءة العقود وينوب عنه في تقييد المقالات غيره 
قال وإن للمنع وجها لما فيه من تضييق الحكم والفرق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
معصوم قال عبد الملك وغيره لا يكون صاحب رأي لا يعلم السنة والآثار ولا صاحب علم 
الحديث دون الفقه والقياس قال اصبغ ويعزل الجاهل الا ان لا يوجد غيره فيقر ويؤمر ان 
يستكثر في المشورة وينفذ أمره في كل حين فإن تعارض عدل مؤمن لا علم عنده بالقضاء 
وعالم ليس مثل الآخر في العدالة ول يوجد غيرهما قدم العالم إن كان لا بأس بحاله وعفافه 
وإن كان غير موثوق به في صلاحه ولعله يلابس ما لا ينبغي إلا أن يولي واحدا منهما إن 
وجد غيرهما والأولى العدل القصير العلم ومن جمع العدالة والعلم فلا يولى غيره وإن لم يكن 
من أهل البلد قال صاحب المنتقى اشتراط توحد القاضي إنما هو حيث لا يجوز أن يولل 
اثنان على وجه الاشتراك في كل قضية لأن ذلك يؤدي إلى بقاء التظالم والعناد بسبب 
اختلاف آرائهما وأما قاضيان في بلد ينفذ كل واحد منهما بالنظر فجاز بإجماع الأمة كما 
أن الأول لا يعلم أنه وقع في زمن من الأزمان في هذه الملة ويشكل على هذه القاعدة 
الحكمان في الزوجين وف جزاء الصيد لأنهما يحكمان في قضية واحدة وجوابه أتما ليست 
ولاية قال فإن اتفقا نقض حكمهما وإن اختلفا لم ينفذ وحكم غيرهما فليس في ذلك مضرة 
وعن سحنون لا يحكم المحدود في الزنا كشهادة بجامع التهمة في المشاركة في النقيصة ووافقنا 
الحنابلة في جواز كونه أميا وزادوا معرفته بلسان أهل ولايته في شروط الكمال ونحن ما 
ال 121) 

00-6 '"وعن محمد - رحمه الله - أنه لا يجرد إظهارا للتخفيف لعدم ثبوته بدليل مقطوع به 
بخلاف حد الزنا قلنا أظهرنا التخفيف من حيث العدد حيث أوجبنا عليه أقل الحدود عددا 


وأخف من حد الزنا وصفا فلا يخفف ثالثا بترك التجريد والله أعلم بالصواب 


(باب حد القذف) وهو في اللغة عبارة عن الرمي مطلقا ومنه القذافة والقذيفة للمقلاع 


والتقاذف الترامي وثٍ الشرع رمي مخصوص وهو الرمي بالزنا صريحا وهو القذف الموجب 
للحد وشرطه إحصان المقذوف وعجز القاذف عن إثباته بالبينة ولو قال لي بينة حاضرة في 
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المصر أمهله القاضى إلى آخر المجلس وعن أبي يوسف أنه يؤخره إلى المجلس الثاني وجه الظاهر 
أن السبب قد تحقق وبالتأخير يتضرر المقذوف بالعار وفي المجلس لا يعد تأخيرا كتأخيره إلى 
أن يحضر الجلاد ولو شهدوا عليه بزنا متقادم سقط الحد عن القاذف استحسانا والقياس أن 
يحد لأن الزنا ١‏ يثبت به» وجه الاستحسان أن الشهادة وجدت حقيقة وإنما ردت للتهمة 


قال - رحمه الله - (هو كحد الشرب كمية وثبوتا) أي حد القذف كحد الشرب عددا وهو 
ثمانون جلدة وكذا ثبوتا حتى يثبت كل واحد منهما بشهادة رجلين ولا تقبل فيهما شهادة 
اللنساء ولآأن سيادقى لذ غيل اق المدود على ماهر ف عمد الرناء 


قال - رحمه الله - (فلو قذف محصنا أو محصنة بزنا حد بطلبه مفرقا) أي بطلب المقذوف 
مفرقا على أعضاء القاذف لقوله تعالى 
لليقوله وعن محمد) أي في ظاهر الرواية. اه. أتقاني. 


[باب حد القذف] 

(باب حد القذف) قد ذكر وجه المناسبة في أول باب حد الشرب قال الكمال وهو من 
الكبائر بإجماع الأمة قال الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في 
الدنيا والآخرة وهم عذاب عظيم» [النور: *؟] وقال - عليه الصلاة والسلام - «اجتنبوا 
السبع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله 
وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» متفق 
عليه وعنه - عليه الصلاة والسلام - «من أقام الصلوات الخمس واجتنب السبع الكبائر 
نودي يوم القيامة ليدخل من أي أبواب الجنة شاء وذكر منها قذف المحصنات» وتعلق الحد 


به بالإجماع مستندين إلى قوله تعالى #إوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لحم شهادة أبدا [النور: 4] والمراد بالرمي بالزنا حتى لو 
رماه بسائر المعاصي غيره لا يحب الحد بل التعزير وق النص إشارة إليه أي إلى أن المراد الزنا 
وهو اشتراط أربعة من الشهود يشهدون عليها بما رماها به ليظهر به صدقه فيما رماها به 
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ولا شيء يتوقف ثبوته بالشهادة على شهادة أربعة إلا الزنا ثم ثبت وجوب جلد القاذف 
للمحصن بدلالة هذا النص للقطع بإلغاء الفارق وهو صفة الأنوثة واستقلال دفع عار ما 
نسب إليه بالتأثير بحيث لا يتوقف فهمه على ثبوت أهلية الاجتهاد اه. 


(قوله وهو ثمانون جلدة) يعني في الحر لأن القاذف إذا كان عبدا فحده أربعون وهو مذهب 
مالك والشافعي وأحمد لقوله تعالى #فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» 
[النساء: 5 ؟] ولأن الرق منصف على ما مر. اه. أتقاني. 


(قوله في المتن فلو قذف محصنا أو محصنة بزنا) قال الحداية بصريح الزنا قال الأتقاني بأن قال 
حصن يا زاني أو لمحصنة أو قال يا ولد الزنا أو يا ابن الزنا أو لست لأبيك وأمه حرة مسلمة 
اه والأصل فيه ما قال في شرح الطحاوي أن من قذف أحدا بفعل يوجب الحد على 
المقذوف لو ظهر ذلك منه فإذا لم يظهر ذلك بقول القاذف فيجب الحد ثمانون جلدة إذا 


كان حرا وأربعون إذا كان عبدا سواء كان القاذف رجلا أو امرأة بعد أن يكون من أهل 


العقوبة وإن لم يكن من أهل العقوبة فلا حد عليه كالصبي والمجنون ولو لم يكن الفعل موجبا 
للحد على المقذوف لو ظهر ذلك فلا يجب الحد على القاذف ويجب التعزير. اه. أتقاني 
وكتب ما نصه قال الكمال وقوله بصريح الزنا يحترز عن القذف بالكناية كقائل صدقت لمن 


قال يا زاني بخلاف ما لو قال هو كما قلت فإنه يحد ولو قال أشهد أنك زان فقال الآخر 
وأنا أشهد لا حد على الثاني لأن كلامه محتمل ولو قال أنا أشهد بمثل ما شهدت به حد 
وحد بقوله زى فرجك وبقوله زنيت ثم قال بعدما قطع كلامه وأنت مكرهة بخلافه موصولا 
وكذا إذا قال ليست أمي بزانية أو أبي فإنه لا يحد وبه قال الشافعي وأحمد وسفيان وابن 
شبرمة والحسن بن صالح وقال مالك وهو رواية عن أحمد يحد بالتعريض لما روى الزهري عن 
سالم عن عبد الله بن عمر قال كان عمر يضرب الحد في التعريض وعن علي أنه جلد رجلا 
بالتعريض ولأنه إذا عرف المراد بدليله من القرينة صار كالصريح قلنا لم يعتبر الشارع مثله فإنا 
رأيناه حرم صريح خطبة المتوق عنها في العدة وأباح التعريض فقال #إؤولكن لا تواعدوهن 
سرائ» [البقرة: 75؟] وقال «ؤولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء» [البقرة: 





| فإذا ثبت في الشرع نفي اتحاد حكمهما في غير الحد لم يجز أن يعتبر مثله على وجه 
يوجب الحد المحتاط في درئه وأما الاستدلال بأنه - صلى الله عليه وسلم - «لم يلزم. الحد 
للذي قال إن امرأق ولدت غلاما أسود» يعرض بنفيه فغير لازم لأن إلزام حد القذف 
متوقف على الدعوى والمرأة لم تدع وأورد أن الحديث يثبت بنفي النسب وليس صريحا في 
القذف ووروده باعتبار المفهوم وليس حجة في الروايات وأجيب بأنه ينبت بالنسبة إلى الزنا 
بالاقتضاء والثابت مقتضى كالثابت بالعبارة والحق أن لا دلالة اقتضاء في ذلك لما سيظهر 
بل حده بالأثر والإجماع فهو وارد لا يندفع ولا فرق في ثبوت." (1) 

.2 "كتاب الحوالة وهي في اللغة التحويل والنقل ومنه حوالة الغراس نقله قال - رحمه 
الله - (هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة) هذا في الشرع وفي اللغة هو النقل مطلقا على ما 
بينا قال - رحمه الله - (وتصح في الدين لا في العين برضا امحتال وا محال عليه) وهذا من 
شرائطها ومن شرائطها القبول وفيه خلاف أبي يوسف كما في الكفالة وهي مشروعة بإجماع 
الأمة وقال - عليه الصلاة والسلام - «من أحيل على مليء فليتبع» والأمر بالاتباع دليل 
الجواز ولأنه التزام ما يقدر على تسليمه فوجب القول بصحته دفعا للحاجة وإِئْما اختتصت 
بالديون لأتما تنبئ عن النقل والتحويل وهو في الدين لا في العين لأن الدين وصف شرعي 
وهذا النقل حكم شرعي يظهر أثره في المطالبة فجاز أن يؤثر النقل الشرعي في الثابت شرعاء 
وأما العين فحسيء فلا ينتقل بالنقل الحكمي بل النقل الحسي وإنما اشترط رضاهما؛ لأن 
لمحتال هو صاحب الحق وتختلف عليه الذمم» فلا بد من رضاه لاختلاف الناس في الإيفاء 


فمنهم من يماطل مع القدرة ومنهم من يوثٍ ناقصا ومنهم من هو بالعكسء فلا يلزمه بدون 
رضاه» وا محال عليه يلزمه المال ويختلف عليه الطلب والناس متفاوتون فيه فمنهم من يعنف 
فيه ويستعجل ومنهم من يساهل وعهل ويسامح ولم يذكر المصنف النحيل؛ لأن الحوالة تصح 
بدوك رضاه وإِعا يشترط رضاه للرجوع عليه أو ليسقط دينه ونظيرها الكفالة فإتما تصح 
بدون رضا المكفول عنه. 

قال - رحمه الله - (وبرئ المحيل بالقبول من الدين) وهذا حكمها وقال زفر لا يبرأ؛ لأن 
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المقصود بها التوثق وهو بازدياد المطالبة كالكفالة لا تؤثر في سقوط ما كان له من المطالبة 
وقال ابن أبي ليلى يبرأ في الكفالة أيضا اعتبارا بالحوالة ولنا أن الأحكام الشرعية تغبت على 
وفق المعاني اللغوية فمعنى الحوالة النقل والتحويل وهو لا يتحقق إلا بفراغ ذمة الأصيل؛ لأن 
الدين متى انتقل من ذمة لا يبقى فيها والكفالة معناها الضم فيقتضي أن يكون موجبها ضم 
الذمة إلى الذمة» ولا يتحقق ذلك مع براءة ذمة الأصيل» والاستيثئاق فيها بالضم وفي الحوالة 
باختيار من هو الأملأ من المحيل وأحسن من انحيل في القضاءء ولا يقال لو برئ لما أجبر 
امحتال على القبول إذا قضاه المحيل الدين كما لو قضاه الأجنبي لأنا نقول الأجنبي متبرع 
وا مخيل غير متبرع لأنه يحتمل عود المطالبة إليه بالتوى فلم يكن أجنبيا إذ قصده دفع الضرر 
عن ندمية 

لل [كتاب الحوالة] [ما تصح فيه الحوالة] 

(قوله ومن شرائطها القبول) أي قبول المحتال. اه. (قوله وفيه خلاف أبي يوسف كما في 
الكفالة) قال الكمال ولا تصح الحوالة في غيبة لمحتال في قول أبي حنيفة ومحمد كما قلنا في 
الكفالة إلا أن يقبل رجل الحالة للغائب فتتوقف على إجازته إذا بلغه» وكذا لا يشترط حضرة 
امحتال عليه حتى لو أحال على غائب فبلغه فأجاز صحت. اه. (قوله وقال - عليه الصلاة 
والسلام - «من أحيل على مليء فليتبع» ) رواه في الحداية بمذا اللفظ اه وكتب ما نصه 
قال - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه أبي هريرة «مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على 
مليء فليتبع» متفق عليه؛ وأما بلفظ أحيل مع لفظه يتبع كما ذكره المصنف فمن رواية 
الطبراني عن أبي هريرة في الوسط قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «مطل الغني 
ظلم ومن أحيل على مليء فليتبع» ورواه أحمد وابن أبي شيبة ومن أحيل على مليء فليحتل 
قيل وقد يروى فإذا أحيل بالفاء فيفيد أن الأمر بالاتباع للملاءة على معنى أنه إذا كان مطل 
الغنبيى ظلماء فإذا أحيل على مليء فليتبع؛ لأنه لا يقع في الظلم والله أعلم. ثم أكثر أهل 
العلم على أن الأمر المذكور أمر استحباب وعن أحمد للوجوبء والحق الظاهر أنه أمر إباحة 
هو دليل نقل الدين شرعا أو المطالبة فإن بعض الأملياء عنده من اللدد في الخصومة والتعسير 
ما تكثر به الخصومة والمضارة اه فمن علم من حاله هذا لا يطلب الشارع اتباعه بل عدمه 
لما فيه من تكثير الخصومات والظلم» وأما من علم منه الملاءة وحسن القضاءء فلا شك في 
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أن اتباعه مستحب لما فيه من التخفيف على المديون والتيسير ومن لا يعلم حاله فمباح لكن 
لا يممكن إضافة هذا التفصيل إلى النص؛ لأنه جمع بين معنيين مجازيين للفظ الأمر في إطلاق 
واحد فإن جعل للأقرب أضمر معه القيد وإلا فهو دليل الجواز للإجماع على جوازها اه 
فتح. 

(قوله وهو في الدين لا في العين) أي لأن العين لا تثبت في الذمة» فلا يتأتى نقلها من ذمة 
إلى ذمة فلم تصح الحوالة في العين اه أتقاني (قوله وأما العين فحسي إلخ) ولا يقال إن 
الأوصاف لا تقبل النقل لأنا نقول أحكام الشرع بمنزلة الجواهر على معنى أتما تبقى بعد 
المباشرة. اه. مستصفى (قوله لأن الحوالة تصح بدون رضاه) ذكره في الزيادات. اه. هداية 
(قوله وإنما يشترط رضاه للرجوع عليه) أي؛ لأن التزام الدين من امحتال عليه تصرف في حق 
نفسهء وهو أي امحيل لا يتضرر به بل فيه نفعه عاجلا باندفاع المطالبة عليه عنه في الحال 
وآجلا بعد الرجوع عليه؛ لأنه لا يرجع إلا بأمره وحيث ثبتت الحوالة بغير رضاه كان. 

(قوله وقال زفر لا يبرأ) أي من الدين والمطالبة أيضا. اه. فتح بمعناه (قوله لأنه يحتمل عود 
المطالبة إليه بالتوى) أي لأنه إِنما انتقل إلى ذمة أخرى بشرط السلامة» فإذا توى يرجع فلم 


يكن المحيل متبرعا في القضاء. اه. أتقاني.." )١(‏ 

57. 'فجاز أن تخلفها الشروط» والصحيح أن شهود الشرط لا يضمنون بحال نص عليه 
في الزيادات وإليه مال همس الأئمة السرخسي وإلى الأول مال فخر الإسلام علي البزدوي» 
وإذا شهد شاهدان بالتفويض وشاهدان بالإيقاع ثم رجعوا كان الضمان على شاهدي 


الإيقاع؛ لأنه العلة» والتفويض سبب 


كتاب الوكالة الوكالة الحفظ ومنه الوكيل ف أسماء الله تعالى ولحذا قلنا فيمن قال وكلتك بمالي 
بملك الحفظ فقط وقيل تركيبه يدل على معن التفويض والاعتماد ومنه التوكل يقال على الله 
توكلنا أي فوضنا أمورناء والتوكيل تفويض التصرف إلى الغير وسسمي الوكيل وكيلا؛ لأن الموكل 
وكل إليه القيام بأمره أي فوضه إليه واعتمد فيه عليه والوكيل القائم بما فوض إليه وهو مشروع 


ف «تكل سول لله - صلى لله عليه وسلم - حكيم بن حزم بغرا 
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الأضحية» وقال الله تعاللى حكاية عن أصحاب الكهف «إفابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى 
المدينة» [الكهف: ]١5‏ الآية وكان البعث منهم بطريق الوكالة» وشريعة من قبلنا شريعة لنا 
ما لم يظهر نسخه ولأن الإنسان قد يعجز عن مباشرة التصرفات وعن حفظ ماله فيحتاج 
إلى الاستعانة بغيره أشد الاحتياج فيكون مشروعا دفعا للحرج وألفاظها كل لفظ يدل على 
الإطلاق كقوله وكلتك» أو هويت أو أحببت أو رضيت أو شعت أو أردت ولو قال: لا 
أتماك عن طلاق المرأة لا يكون توكيلا قال - رحمه الله - (صح التوكيل) لما بينا من الأدلة 
قال - رحمه الله - (وهو إقامة الغير مقام نفسه في التصرف) أي التصرف الجائز المعلوم هذا 
في الشريعة حتى إن التصرف إذا لم يكن معلوما يثبت به أدى تصرفات الوكيل وهو الحفظ 
فقط وهو ف اللغة ما بيناه من قبل قال - رحمه الله - (ممن يملكه) أي من يملك التصرف؛ 
لأن شرط الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف؛ لأن الوكيل يستفيد ولاية التصرف منه 
ويقدر على التصرف من قبله فلا يتصور أن يستفيد الولاية تمن لا ولاية له ولا قدرة له على 
التصرف» وقيل هذا على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وأما على قول أبي حنيفة - 
رحمه الله - فالشرط أن تكون حاصلة بما بملكه الوكيل فأما كون الموكل مالكا للتصرف فيه 
فليس بشرط حتى يجوز عنده توكيل المسلم الذمي ببيع الخمر والخنزير وتوكيل امحرم الحلال 
ببيع الصيد» وقيل: المراد أن يكون مالكا للتصرف نظرا إلى أصل التصرف وإن امتنع في 
بعض الأشياء بعارض النهي ولا بد أن يكون الموكل من تلزمه الأحكام؛ لأن المطلوب من 
الأسباب أحكامهاء فإذا كان تمن لا يثبت له الأحكام لا يصح توكيله كالصبي والعبد ا محجور 
عليهما. 


قال - رحمه الله - (إذا كان الوكيل يعقل العقد ولو صبيا أو عبدا محجورا) يعني يصح التوكيل 
بشرط أن يكون الوكيل ممن يعقل البيع وغيره من العقود ولو كان الوكيل صبيا أو عبدا محجورا 
عليهما والمراد أن يعرف أن الشراء جالب للمبيع وسالب للثمن والبيع على عكسه ويعرف 
الغبن الفاحش من اليسير ويقصد بذلك ثبوت الحكم والربح لا الحزل؛ لأن الوكيل قائم مقام 
الموكل في العبارة فلا بد أن يكون من أهل العبارة ليكون قادرا على التصرف وذلك بالعقل 
قال - رحمه الله -: (بكل ما يعقده بنفسه) أي يجوز التوكيل بكل شيء جاز أن يعقده 
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بنفسه لما ذكرنا من الحاجة والأدلة ولا يرد على هذا الوكيل حيث لا يجوز له أن يوكل فيما 
وكل فيه؛ لأن المراد به أن يعقد بنفسه لنفسه لا ما استفاده من جهة غيره من التصرفات؛ 
لأن ذلك يتقيد بأمر آمرهء وكذا لا يرد جواز توكيل المسلم الذمي ببيع الخمر ونحوه؛ لأنه 
عكس والنقض لا يكون إلا في الطرد ويرد عليه الاستقراض فإنه يجوز أن يباشره بنفسه 
لنفسه ولا يجوز له أن يوكل فيه حتى لو وكل به واستقرض له الوكيل كان له لا للموكل؛ لأن 
البدل في باب القرض لا يجب دينا في ذمة المستقرض بالعقد وإنما يحب بالقبض والأمر 
0 [كتاب الوكالة] 

بكسر الواو وفتحها. اه. غاية أورد كتاب الوكالة عقيب كتاب الشهادة لأن كل واحدة 
من الشهادة والوكالة إعانة الغير بإحياء حقه. اه. أتقاني (قوله: وهو الحفظ فقط) ومن فروع 
هذا الأصل الفرع الذي ذكره الشارح أول هذا الباب وقال الكمال قال الإمام المحبوبي إذا 
قال لغيره أنت وكيلي في كل شيء كان وكيلا بالحفظ. اه. 


(قوله: وكذا لا يرد جواز توكيل المسلم الذمي ببيع الخمر ونحوه لأنه عكس) ويرد على طرده 
نقض وهو أن الذمي يملك بيع الخمر بنفسه ولا يجوز له أن يوكل مسلما ببيعها والجواب أن 
الذمي يملك بيع الخمر بنفسه وعلك تمليك غيره بيعها أيضا حتى لو وكل ذميا بذلك جاز 
وَإنما لم يجز توكيل المسلم هنا لمعنى في المسلم وهو أنه مأمور باجتنابما وفي التوكيل ببيعها 
اقتراجما والحرمة إذا جاءت من قبل امحل لا تكون مانعة حتى لو قال قائل: كل من تزوج امرأة 
نكاحا صحيحا حل له وطؤها لا يرد عليه الحائض وامحرمة لأنا نقول هناك جائز أيضا إلا 
أن المنع من الوطء جاء من قبل المرأة بمعنى عارض حتى إذا انعدم هذا المعنى ظهر الحل الذي 
ثبت بالنكاح الصحيح اه وكتب ما نصه قالت الشافعية: لا يجوز توكيل مسلم كافرا بقبول 
نكاحه لأنه لا يخلو عن شائية العبارة اه ذكر في التتارخانية في كتاب السير في نوع آخر إذا 
أذن الإمام لذمي أن يؤمن أهل الحرب فأمنهم جاز أماتهم وليس كل من لا يملك الأمان 
بنفسه يجب أن لا يملك الأمان بالنيابة عن الغير ألا ترى أن المسلم إذا وكل ذميا الاك 
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17. '"ذكره في النهاية معزيا إلى المبسوط وما ذكروه من عدم جواز التصدق على غنيين 
يناي هذا؛ لأنحم هناك لم يعتبروا فيه وثي الحبة إلا حال المتملك حتى أجازوهما لفقيرين ومنعوهما 
لغنيين على الصحيح وهو المذكور في الجامع الصغير على ما بينا من قبل فقياسه أن يملك 
الرجوع في الصدقة على الغني ولا يملك الرجوع في الحبة على الفقير والله أعلم بالصواب. 


[كتاب الإجارة] 


قال - رحمه الله - (هي بيع منفعة معلومة بأجر معلوم) وقيل هي تمليك المنافع بعوض 
بخلاف النكاح فإنه ليس بتمليكء وإِنما هو استباحة المنافع بعوض هذا في الشرع وفي اللغة 


الإجارة فعالة من أجر يأجر من بابي طلب وضرب فهو آجر وذاك مأجور أي الإجارة اسم 
للأجرة وهى ما أعطى من كراء الحو وقد أجره إذا أعطاه أجرته والأجر ما يستحق على 
أوجره إيجارا فهو مؤجر وني الأساس آجرن داره فاستأجرتما وهو مؤجر ولا نقل مؤاجر فإنه 


خطأ وقبيح قال وليس آجر هذا فاعل بل هو أفعل وهي جائزة بإجماع الأمة: وقال الله تعالى 


حكاية عن شعيب - عليه الصلاة والسلام - إن أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين 
على أن تأجرني ثماني حجج# [القصص: ]١17‏ وشريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم يظهر النسخ 
لا سيما إذا قص لنا لا على وجه الإنكار 

وقال - عليه الصلاة والسلام - «من استأجر أجيرا فليعلمه أجره» وشرطها أن تكون الأجرة 
والمنفعة معلومتين؛ لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة وركنها الإيجاب والقبول وحكمها وقوع 
الملك في البدلين ساعة فساعة؛ لأن المعقود عليه وهي المنافع معدومة والقياس أن لا تجوز 
لما فيها من إضافة العقد إلى ما سيوجد إلا أنما أجيزت للضرورة لشدة الحاجة إليها وهي 
تنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع والعين المستأجرة أقيمت مقام المنفعة في 
حق إضافة العقد إليها ليرتبط الإيجاب بالقبول» فعمله يظهر في المنفعة ملكا واستحقاقا 
حال وجودها وهذا كالمسلم فيه فإن الذمة التي هي محل المسلم فيه أقيمت مقام المعقود عليه 
في حق جواز السلم 

وقال الشافعي - رحمه الله - تجحعل المنافع المعدومة موجودة حكما ضرورة تصحيح العقد؛ 
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لأن العقد يستدعي محلا ينعقد فيه إذ الشرع حكم بالانعقاد وهو وصف العقد المنعقد 
فحكمنا بوجود امحل لينعقد العقد فيه» وهذا لأن العقد قد لزم واللزوم وصف يثبت بالعقد 
فحكمنا بوجود امحل لينعقد العقد فيه فأنزلنا المعدوم موجودا لذلك قلنا ارتباط الإيجاب 
بالقبول صفة الكلامين وا محل يحتاج إليه للحكم؛ وإنما اشتراط وجود امحل عند الارتباط؛ 
لأن الانعقاد لأجل الحكم فلا بد من تعيين ا محل حتى يعمل العقد فيه فجعل الدار خلفا 
عن المنفعة في حق إضافة العقد إليهاء ثم بعد ذلك عمل هذا اللفظ يتراخى إلى حين وجود 
المنفعة وحكم العقد وهو الملك يقبل الفصل عن العقد كما في البيع بشرط الخيار وهذا أولى 
ثما ذهب إليه الشافعي؛ لأنه تغيير أمر حكمي بدليل شرعي وما ذهب إليه قلب الحقائق؛ 
لأن المنافع معدومة حقيقة والمنفعة لا يتصور وجودها في لحظة فلا يمكن جعلها موجودة 
حكما؛ لأن الشرع لا يرد بتقدير المستحيل» ولهذا لو أضاف العقد إلى المنفعة لا يجوز 

ولو أضافه إلى العين جاز بالإجماع ولأن ما قلناه ليس 

لككتاب الإجارة) قدم الحبة على الإجارة؛ لأتما تمليك العين والعين مقدم على المنفعة 
ولأن فيها عدم العوض والعدم مقدم على الوجود ووصله بفصل الصدقة؛ لأنمما يقعان 
لازمين اه أتقاني (قوله وإِنما هو استباحة المنافع إلخ) قال الأتقاني وينبغي أن يقال عقد على 
منفعة معلومة بعوض معلوم إلى مدة معلومة حتى يخرج النكاح؛ لأن التوقيت يبطله أو يقال 
عقد على منفعة معلومة لا لاستباحة البضع بعوض معلوم» وقال الإمام الإسبيجابي في شرح 
الطحاوي التمليك على ضربين تمليك منفعة وتمليك عين» وكل وجه على وجهين إما أن 
يكون ببدل أو غير بدل فتمليك العين ببدل هو البيع وتمليك العين بغير بدل هي الهبة 
والصدقة والوصية وما أشبه ذلكء وأما تمليك المنفعة ببدل فهي الإجارة وتمليك المنفعة بغير 
بدل هي العارية (قوله فإنه خطأ أو قبيح) أما خطؤه فإنه من باب أفعل لا من باب فاعل» 
وأما قبحه فإنه يستعمل في موضع القبح. اه. (قوله وهي تنعقد ساعة فساعة على حسب 
حدوث المنافع) أي لأن المنفعة لا تصلح محلا للإضافة؛ لأنما معدومة ليست في مقدور 
البشر اه بزدوي في الاستعارة وكتب ما نصه لو قال آجرتك منافع هذه الدار شهرا بكذا لم 
يحز؛ لأن العقد يرد على العين» ثم ينتقل إلى المنفعة على حسب حدوثها شيئا فشيئا. اه. 
شرح مغني في باب حكم الواجب بالأمر (قوله أقيمت مقام المنفعة في حق إضافة العقد) 
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أي لا في حق الملك؛ لأن الملك يتأخر إلى حدوث المنفعة فعلى حسب حدوث المنافع 
تنعقد ساعة فساعة وعد الشافعي حالة الانعقاد (قوله ولهذا لو أضاف العقد إلى المنفعة لا 
يحوز) قال الولوالجي الإجارة إذا أضيفت إلى منفعة الدار تصح فإنه نص في هبة الشيخ 
الإمام الأجل الزاهد خواهر زاده إذا قال وهبتك منفعة هذه الدار كل شهر بدرهم يكون 
إجارة فهذا أولى اه انظر إلى الحاشية التي قبل هذه بقوله ناقلا عن شرح المغني اه وهذا الفرع 
ذكره الولوالجي في الفصل الأول من كتاب لتر 0 

0.4 "السَادِسْةٌ عَسْرَة: الحْتيّائُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن ميض ف بَْتِهًا. فَالَ أَبُوانُوًا عَقَيْك 
عله اللا الطلة قت انققاة لقطيه نددت ك لبن وَالقْكَا لموضعه عر الصكلاة الأرك فما هذه 
الْعفْلَهُ الْمُتَحَودَةُ عَلَى قُلْوْبٍ البَافِضَةٍ عَنْ هَدَالْمَضْلٍ وَالْمَمِلَة الي لا تكاذ ني عن اله : 
َضْلَا عَنٍ النَاطِققٍ )١(‏ 
السَابِعْةٌ 0 وَقَانُهُ 8 الله عليه وس 
َالَّ: الصَاعَاي: المَحرُ بمَنح الي وَصَعها ما تعلق باللئزه ورنه من أغلى الْمَطْنٍ 
من الرَئّة وَعَْرهَا". (؟) 
وعَنٍ مرا فِيْه: سَحِرٌ بالنّخْرِنك. 


مسا لي ل ا 

شُمْهِل عَنْ ذَلِكَ فَسَبَّكَ بَْنَ أَصَابعِهِ وََدَّمَهَا عَْ صَذْره كأنّهُ يَضُمْ سَيْا كينا. (0) فين أل ع 
السسَلَامُ 0 َقَدُ ضَمنْهُ بيَدَيْهَا إل كَرِهَا وَصَدْرِهَا وَحَالْمَتْ بَْنَ أَصَابِعِهَا وَكأَنَّه 

مِنْ فَوِْمْ: اشْتَجَرَتٍ البَمَاحُ" إِذَا البكث بَعْضُهًا يبَعْضٍ. 


اللي #غليه وضله 5 تزعقاء [2) 

التَاسِعْةٌ ييه غ3 : دَهْنَُ ف بَيْتهَا ببُفْعَةٍ أنصل بنع ارس يق الاق زه( 
الْعِشْرْنَ: عا رأث جِؤْريْلَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ي صُؤرة دِخْية الكَلِْيَ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا نََتَ ع 
اص ا 
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قُلث: ب'وخيّة" قَالَ: لَقد ريت جبرئل. (1) 


-_ 


4 ير ورَأَيْتْ حرِيْلَ و يَرُ أَحَدٌ من بِسَائِه غَيْرِي. (2) 


2 _ د 


)0( 
)0( 
0 
(0) . أخرجه الحاكم في المستدرك عَلَى الصحيحين؛ /28 كتاب معرفة الصحابة» تسمية 
أزواج رسول الله :71/77 
(8) . أخرجه الحاكم في المستدرك عَلَى الصحيحين4/١١»‏ كتاب معرفة الصحابة» تسمية 
أزواج رسول الله عب" (1) 

8.-. "وف مقدار الحمصة عليه القضاء دون الكفارة عند أبي يوسف - رحمه الله - وعند 
زفر - رحمه الله - عليه الكفارة أيضا لأنه طعام متغير ولأبي يوسف - رحمه الله - أنه يعافه 
الطبع» فإن ذرعه القيء لم يفطر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من قاء فلا قضاء عليه 
ومن استقاء عامدا فعليه القضاء» 
ويستري فيه 
ليويفسد صومه لأنما تتلاشى) ش: وكذا لو مضغ حبة حنطة لا يفسد صومه. لأتما 
تلتزق بأسنانه فلا تصل إلى جوفه» لأنه يصير تابعا لريقه» ولو ابتلع ريقه لا يفسد لإجماع 
ل 
ولو استشم مخاطه فأخرجه من فيه لا يفسد كريقه. ولا تحب الكفارة [....] الدم في الظاهرء 
وف رواية تحب, ولو عمل عمل الإبريسم فأدخل الإبريسم في فمه فخرجت فيه خضرة الصبغ 


)١(‏ الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة ط المكتب الإسلاميء الزركشي» بدر الدين ص/4 ه 
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أو صفرته أو حمرته فاختلط بالريق فصار الريق أحمر أو أخضرء فابتلع الريق وهو ذاكر لصومه 
32 قٍ 1 الخللاصة 0 


م: (وفي مقدار الحمصة عليه القضاء دون الكفارة عند أبي يوسف - رحمه الله -» وعند زفر 
- رحمه الله - عليه الكفارة أيضا) ش: أي مع القضاء م: (لأنه طعام متغير) ش: فلا يمنع 
ذلك وجوب الكفارة» كما إذا أكل اللحم المنتن. 

م: (ولأبي يوسف - رحمه الله - أنه يعافه الطبع) ش: أي يكرهه. يقال أعاف الماء عيافة 
كرهه» وذلك لأنه لما بقي بين الأسنان دخل في معنى الغذاء نقصان, وطذا إذا تخلل يرميه 
وربما تكون له رائحة كريهة يكرهها الطبع» فلما دخل في معنى الغذاء نقصان قصرت الجناية؛ 
ومع قصورها لا تحب الكفارة. م: (فإن ذرعه القيء) ش: أي سبق إلى فيه وغلبه فخرج منه» 
ذكره في " المغرب "2 وقيل غشيه من غير تعمد من باب منع وهو بالذال المعجمة م: (م 
يفطر به) ش: وبه قال علي بن أبي طالب: وابن عمر وزيد بن أرقم والأوزاعي ومالك 
والشافعي وأحمد - رحمهم الله - وإسحاق. قال ابن المنذر وهو قول كل من يحفظ عنه 


[العلم» قال وبه أخذ. قال وعن الحسن البصري - رحمه الله - روايتان في الفطر»] وقال 
الصدر نقل عن ابن مسعود وابن عباس - رضي الله عنهم - أن لا فطر في القيء مطلقا. 
وعند المالكية خلاف في فطر من ذرعه القىء» وعن أحمد - رضى الله عنه - يفطر في 


م: (لقوله - صلى الله عليه وسلم -) ش: أي لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: م: 
«من قاء فلا قضاء عليه» ومن استقاء عامدا فعليه القضاء» ش: هذا الحديث رواه الأئمة 
الأربعة عن عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من قاء.. الحديث " وقال." 
0 

ه. "ولا يجب في العمر إلا مرة واحدة؛ «لأنه - عليه الصلاة والسلام - قيل له: الحج 
في كل عام أم مرة واحدة؟ فقال: " للا بل مرة فما زاد فهو تطوع» ع ولأن سببهة البيت» ولأنه 
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لللى)واجب على الملائكة مع مول اسم المؤمنين لحم وليدل على عدم اختصاصه بهذه 


م: (ولا يحب في العمر إلا مرة واحدة؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام -) ش: أي لأن النبي 
- صلى الله عليه وسلم -: م: (قيل له: الحج في كل عام أو مرة واحدة؟ فقال: " لا بل مرة 
واحدة فما زاد فهو تطوع) ش: هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه في سننهما " عن 
سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سفيان يزيد بن أمية عن ابن عباس - رضي الله عنهما 
- «أن الأقرع بن حابس - رضي الله عنه - سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
فقال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة فقال لا بل مرة واحدة» فمن زاد فهو 
تطوع» . 

وروا اكاك بق "شيعا كه "برقال محديك صسيع الاسنام إل ابيا 1 رجاه لمقياة 
ابن حسين وهو من الثقات. 

م: (ولأن سببه) ش: أي سنب الحج م: (البيت) ش: أي الكعبة م: (ولأنه لا يتعدد فلا 
يتكرر الوجوب) ش: وقد علم أن السبب إذا لم يتكرر لا يتكرر المسبب» وإنما كان سيبه 
البيت لإضافته إليه يقال حج البيت والإضافة دليل السببية» وقال الكرمانى في " مناسكه " 
وعن بعض الناس يجب في كل سنة» وهو مردود. 

وقال ابن العربي في " العارضة " يحب في العمر مرة واحدة بإجماع الأمة إلا من شذء فقال 
يحب في كل خمسة أعوام ومتعلقه ماروي عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «على كل 
مسلم في خمسة أعوام أن يأقِ بيت الله الحرام» . قال ابن العربي: قلنا رواية هذا الحديث 
حرام فكيف العمل به» وقال السروجي - رحمه الله - ورد ما يدل على استحباب ذلك دون 
وجوبه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: قال: «قال 
الله عز وجل: إن من صححته ووسعت عليه ولم يزرئي من كل خمسة أعوام عاما نحروم» 


أخرجه أبو ذر الحروي وأبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن منصورء ويروى أربعة أعوام أيضا 


من حديث أبى سعيد الخدري - رضى الله عنه - ولفظه «أن الله تعالى يقول: إن عبدا 
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امحصت له حسنه وأوسعت عليه 2 المعيشة تمضي عليه أربعة أعوام لا يعود إلي حروم» 


وقال ابن بوضاء نيفق الح 1/0 

2.٠‏ "أحدهما (للمحصن) وثانيهما لغير انبحصن والإحصان أيضا نوعان أحدهما إحصان 
الزنا وثانيهما إحصان القذف وسيأق في حد القذف وقوله وهو للمحصن مبتدأ خبره قوله 
الآتِ رجمه وبين ا حصن على وجه يعلم منه إحصان الزنا بقوله (أي الحر) فإن الإحصان 
يطلق عليها قال الله تعالى ##ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح ا محصنات 4 [النساء: 5 ؟] 
أي الحرائر بإجماع الأمة (المكلف) أي العاقل البالغ فإن غير المكلف ليس بأهل للعقوبات 
(المسلم) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من أشرك بالله فليس بمحصن» (الواطئ بنكاح 
صحيح) هذا متضمن لشرطين النكاح والوطء به اشتراط الأول لأن الإحصان يطلق عليه 
لقوله تعالى «إوا نحصنات من النساء [النساء: 4؟] أي المنكوحات وقال تعالى «إفإذا 
أحصن 4# [النساء: ]١5‏ أي تزوجن واشتراط الثاني قوله - عليه الصلاة والسلام - «الثيب 
بالثيب» والثيابة لا تكون بلا دخول وذا لا يكون على ما عليه أصل حال الآدمي من الحرية 
إلا بالنكاح ويجب أن يعلم أن حصول الوطء بنكاح صحيح شرط لحصول صفة الإحصان 
ولا يجب بقاؤه لبقاء الإحصان حتى لو تزوج في عمره مرة بنكاح صحيح ودخل بما ثم زال 
النكاح وبقي مجردا وزن يجب عليه الرجم (وهما) أي والحال أن الزوجين (بصفة الإحصان) 
فالجملة حال عما فهم ثما قبلها من الواطئ والموطوءة ونظيره لقيت زيدا راكبين وحاصله أن 
اشتراط صفة الإحصان فيهما عند الدخول حتى إن المملوكين إذا كان بينهما وطء بنكاح 
صحيح حال الرق ثم عتقا لم يكونا محصنئين وكذا الكافران وكذا الحر إذا تزوج أمة أو صغيرة 
أو مجنونة ووطئها وكذا المسلم إذا تزوج كتابية ووطثها وكذا لو كان الزوج موصوفا بإحدى 
هذه الصفات وهي حرة عاقلة بالغة مسلمة بأن أسلمت قبل أن يطأها الزوج ثم وطئها الزوج 
الكافر قبل أن يفرق بينهما فإتما لا تكون محضة بمذا الدخول لأن الدخول إنما شرط لكونه 
مشبعا عن الحرام وإِنما يكون مشبعا إذا خلا عما يخل بالرغبة كالصبا والجنون والرق والكفر 


(رجمه في قضاء حتى بموت يبدأ به شهوده فإن أبوا أو غابوا أو ماتوا سقط الحد ثم الإمام ثم 
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يرمي الناس وف المقر يبدأ الإمام ثم يرمي الناس وغسل وكفن وصلي عليه) وذكر النوع الثاني 
من حد الزنا بقوله (ولغير المحصن) حال كونه (حرا جلده مائة) لقوله تعالى «والزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة# [النور: ؟] لكنه نسخ في حق المحصن فبقي في حق 
غيره معمولا به (وسطا) أي متوسطا بين المبرح وغير المؤلم لإفضاء الأول إلى الحلاك وخلو 
الثاني عن المقصود وهو الانزجار (بسوط لا عقدة له) لأن عليا - رضي الله عنه - لما أراد 
أن يقيم الحد كسر عقدته (ونزع ثيابه) لأنه أبلغ في إيصال الألم إليه ومببى هذا الحد على 
الشدة في الضرب (إلا الإزار) لأن فيه كشف العورة (ويفرق) الضرب (على بدنه) لأن الجمع 
في عضو واحد قد يفضي إلى التلف وهذا الحد زاجر لا متلف (إلا رأسه وفرجه ووجهه) 
«لقوله - صلى الله عليه وسلم - للذي أمره أن يضرب الحد اتق الوجه والمذاكير» (قائما 
في كل حد) لأن مبنى إقامة الحد على التشهير والقيام أبلغ فيه (بلا مد) قيل هو أن يلقى 
على العرض وعد كما يفعل في زماننا وقيل أن يمد السوط فيرفعه الضارب فوق رأسه وقيل 
أن يمده بعد ضربه وكل ذلك زيادة على المستحق فلا يفعل (وعبدا) عطف على قوله حرا 
(نصفها) وهو خمسون سوط لقوله تعالى لإفعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب؛ 
[النساء: 5؟] نزلت في حق الإماء (ولا يحده) أي العبد (سيده إلا بإذن الإمام) لأن الحد 
حق الله تعالى لأن المقصود منه إخلاء العالم 

لمن المقام 


(قوله فإن أبوا أو غابوا أو ماتوا سقط) كذا لو كان بعضهم كذلك في ظاهر الرواية وكذا 
يسقط الحد باعتراض ما يخرج عن أهلية الشهادة كما لو ارتد أحدهم أو عمي أو خرس أو 
فسق أو قذف فحد لا فرق في ذلك بين كونه قبل القضاء أو بعده وهذا إذا كان محصنا 
كما ذكر وغيره يقام عليه الحد في الموت والغيبة كذا في الفتح وسنذكر تتمة الكلام على 
هذا ا محل في كتاب السرقة إن شاء الله تعالى (قوله بين المبرح وغير المؤلم) يعني فيكون مؤلما 
ولو كان ضعيف الخلقة فخيف عليه الحلاك يجلد جلدا خفيفا يحتمله (قوله كسر عقدته) 
يعني حلها أو لينها بالدق إذا كان يابسا (قوله إلا رأسه وفرجه ووجهه لقوله - صلى الله 
عليه وسلم -. . . إلخ) الدليل على بعض المدعى دون البعض وهو ضرب الرأس فكان 
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ينبغي أن يقال كما في الحداية بعد الحديث ولأن الفرج مقتل ورأسه مجمع الحواس وكذا الوجه 
وهو مجمع المحاسن أيضا فلا يؤمن فوات شيء منها بالضرب وذلك إهلاك معنى اه قال 
الكمال وهذا من المصنف ظاهر في القول بأن العقل في الرأس إلا أن يؤول وهي مختلفة بين 
الأصوليين اه. 

(قوله لأن مبنى إقامة الحد على التشهير. . . إلخ) التشهير في جميع الحدود غير أنه يزاد في 
شهرته في حق الرجل لأنه لا يضره ذلك ويكتفى ف المرأة بالإخراج والإتيان بحا إلى مجتمع 
الإمام والناس خصوصا في الرجم وأما الجلد فقد قال تعالى وليشهد عذابمما طائفة من 
المؤمنين أي الزانية والزاني فاستحب أن يأمر الإمام طائفة أي جماعة أن يحضروا إقامة الحد 
وقد اختلف في هذه الطائفة فعن ابن عباس واحد وبه قال أحمد وقال عطاء وإسحاق اثنان 
وقال الزهري ثلاثة وقال الحسن البصري عشرة وعن الشافعي ومالك أربعة كذا في الفتح 
(قوله لقوله تعالى ##فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» [النساء: 5؟1] نزلت في 
حق الإماء قال الكمال ولا فرق بين الذكر والأنثى بتنقيح المناط فيرجع إلى دلالة النص بناء 
على أنه لا يشترط في الدلالة أولوية المسكوت بالحكم من المذكور بل المساواة تكفي فيه 
(قوله ولا يحده سيده إلا بإذن الإمام) شامل كل مالك لما قال الكمال واستثنى الشافعي من 
امول أن«يكوة ذميا أو بمكاتا أو 'امرأة اه 

وينظر هل يعتد بالحد بلا إذن الإمام أو لا اه. 

وقيك يايد 351 التعرين للنسيف نبلا إن الإمام لكين تحن العزد كماءق لخر" 007 

2٠.‏ "الخمر (وأقر به) أي بشرب الخمر أو السكر بغيرها (مرة أو شهد به رجلان) لا 
رجل وامرأتان فإنما لا تقبل في الحدود (وعلم شربه طوعا) فإن الشرب بالإكراه لا يوجب 
الحد (حد صاحيا) ليتأدب به وينزجر لأن الظاهر أنه لا يتألم حال السكر (ثمانين سوطا 
للحر ونصفها للعبد) لإجماع الصحابة - رضوان الله عليهم - (ينزع ثوبه) يعني إلا الإزار 
(ويفرق على جلده كما في الزنا) لما مر ثمة (وإن أقر به) أي بشرب الخمر (أو شهد عليه 
بعد زوال الريح) قيد مجموع الإقرار والشهادة (أو تقيأها) أي علم شرا بأن تقيأها (أو وجد 
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ريحها منه) بلا إقرار أو شهادة (أو رجع عن إقرار شرب الخمر» و) شرب (السكر) بفتحتين 
عصير الرطب إذا اشتد وقيل هو كل شراب مسكر (أو أقر سكران لا) أي لا يحد أما عدم 
الحد بعد زوال الريح فلأن حد الشرب ثبت بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - ولا إجماع 


إلا برأي ابن مسعود وهو شرط قيام الرائحة وأما عدمه بتقيئها ووجد أن ريحها فلأن الرائحة 
محتملة وكذا الشرب قد يقع عن إكراه واضطرار ولا يحد السكران حتى يعلم أنه سكر من 
النبيذ وشربه طوعا لأن السكر من المباح لا يوجب الحد كالبنج ولبن الرماك وكذا شرب 
المكره لا يوجب وأما عدمه بالرجوع عن إقراره فلأنه خالص حتق الله تعالى فيعمل فيه الرجوع 
وأما عدمه في إقرار السكران فلزيادة احتمال الكذب في إقراره فيحتال في درئه لأنه خالص 
حق الله تعالى بخلاف حد القذف لأن فيه حق العبد والسكران فيه كالصاحي عقوبة عليه 
كما في سائر تصرفاته (ولو ارتد) السكران زائل العقل (لا يحرم عرسه) لأن الكفر من باب 
الاعتقاد ولا يتحقق مع زوال العقل (أقيم عليه بعض الحد فهرب فشرب ثانيا يستأنف الحد 
كذا في الزنا) لما سيأق أن الحدود إذا كانت من جنس واحد تتداخل 


(باب حد القذف) 

(هو كحد الشرب كمية) أي عددا وهو ثمانون جلدة للحر ونصفها لغيره (وثبوتا) حيث 
ينبت كل منهما بشهادة رجلين ولا تقبل فيه شهادة النساء كما في سائر الحدود (وإذا قذف 
محصنا أو محصنة) ولما كان معنى الإحصان هاهنا مغايرا لمعنى الإحصان ف الزنا فسره بقوله 
(أي مكلفا) يعني عاقلا بالغا وإنما اشترط ذلك لأن العار 

لللكقوله وأقر به) فيه إشارة إلى أن الأخرس لا يحد بإشارته بشربه كما لو شهدوا عليه 
به لم يتعرض المصنف لسؤال القاضي المقر عن الخمر ما هي وكيف شربحا وأين شرب وينبغي 
ذلك كما في الشهادة ولكن في قول المصنف وعلم شربه طوعا إشارة إلى ذلك (قوله أو 
السكر بغيرها) يعني وريحها لم تزل كما في الخمر (قوله أو شهد به رجلان) لم يذكر سؤال 
القاضي لهم وقال في البحر عن قاضي خان يسأهم القاضي عن الخمر ما هي ثم سألهم 
كيف شرب لاحتمال الأكراة وأيخ :شرب لاحتمال أنه شرب ق ذار الكرتت اه 

(قوله حد صاحيا) قال صاحب البحر بحثا منه ظاهره يفيد أنه لا يكتفى بحده حال سكره 
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لعدم فائدته اه. 

وفيه تأمل (قوله ينزع ثوبه) أي الرجل (قوله لأن السكر من المباح) لا يوجب الحد كالبنج 
ولبن الرماك كذا في الحداية وقال المصنف في كتاب الأشربة وهل يحد في هذه الأشربة يعني 
نبيذ العسل والتين والبر والشعير والذرة وإن لم يطبخ قيل لا يحد قالوا الأصح أنه يحد بلا 
تفصيل بين المطبوخ والنيء وكذا المتخذ من الألبان إذا اشتد اه. 

وكذا نقله الكمال عن الحداية بعد ذكره لما هنا ثم قال وهو أي لزوم الحد قول محمد فقد 


صرح أي صاحب المداية بأن إطلاق قوله هنا لأن السكر من المباح لا يوجب حدا غير 
المختار ورواية عبد العزيز عن أبي حنيفة وسفيان أنهما سثلا فيمن شرب البنج فارتفع إلى 
رأسه وطلق امرأته هل يقع قالا إن كان يعلمه حين شربه ما هو يقع اه كلام الكمال وقال 
قاضي خان الصحيح أنه لا يقع على كل حال وإذا سكر من البنج اختلفوا في وجوب الحد 
عليه والصحيح أنه لا يحد ولا يصح طلاقه ولا عتاقه ولا بيعه ولا نكاحه ولا إقراره ولا ردته 


اه. 
(قوله لأنه خالص حتق الله تعالى) يشير إلى أنه لا يقطع بإقراره بسرقة ويضمن المال صرح به 
فق البحر لأقوله ولو ارقف المتكزان. ...6 

قال في البحر وينبغي أن يصح إسلامه كالمكره اه ثم قال. 

وي فتح القدير إن إسلامه غير صحيح اه. 

(قوله لأن الكفر. . . إلخ) هذا قضاء أما ديانة فإن كان في الواقع قصد التكلم به ذاكرا 
لمعناه كفر وإلا فلاكما في الفتح 


[باب حد القذف] 

(باب حد القذف) القذف لغة الرمي بالشيء وشرعا الرمي بالزنا وهو من الكبائر بإجماع 
الأمة راصق مده السنافعية ناحان بي بخلية لعدم توق الغان قال امنامصي النسر .وقواعيدةا 
لا تأباه وناقشه أخوه الشيخ عمر في النهر (قوله بشهادة رجلين) قال الكمال ويسأهما 
القاضي عن القذف ما هو وعن خصوص ما قال ولا بد من اتفاقهما على اللغة التي وقع 
القذف بما إذ لو اختلفوا فيها بطلت الشهادة وكذا الاتفاق على زمان القذف اه. 
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(قوله إذا قذف) أي ولم يقم بيئنة على صدق مقالته فإن أقامها لم يحد أي القاذف وكذا 
المقذوف إن تقادم السبب كما في البحر عن الظهيرية (قوله فسره بقوله أي مكلفا. . . إلخ) 
أسقط منه قيد الحرية ولا بد منه وقد ذكره في الحداية ويشترط أيضا أن لا يكون مجبوبا ولا 
أخرس ولا خنثى مشكلا وأن لا تكون المرأة رتقاء ولا خرساء." )1١(‏ 

.2001.16 "وقال: إنه مذهب المعتزلة ونصه قوله في وصف الله تعالى بالرحمة: إنه مجاز اعتزال 
وضلال لإجماع الأمة فإن الأمة أجمعت على أن الله تعالى رحيم على الحقيقة وأن من نفى 
عنه حقيقة الرحمة فإنه كافر» وإِنما قال الزمخشري ذلك؛ لأن الرحمة عند المعتزلة رقة وتغير 
ولأنحم ينكرون الإرادة القديمة ويصرفون رحمة الله سبحانه إلى الأفعال وإلى إرادة حادثة لله 
تعالى الله عن قوطهم. 
ثم قال: ولم يعلموا أن الرحمة ليست سوى إرادة الخير وليست الرقة وإِنما الرقة صفة أخرى تارة 
تصاحب الإرادة وتارة لا تصاحب وأطال في ذلك. 
(قلت) كلام الصحاح نحو كلام الزمخشري وقد تبع الزمخشري على تفسير الرحمة بما ذكر 
جماعة منهم القاضي ناصر الدين البيضاوي والشيخ ابن عرفة بل نقل الأبي في تفسيره عن 
الشيخ ابن عرفة أنه قال: كل مجاز له حقيقية إلا هذا يعني: الرحمن فإن الرحمة العطف والتثني 
وذلك إنما هو حقيقة في الأجسام وتقرر عندي أن غير الله لا يطلق عليه الرحمن فهو مجاز 

حقيقة له انتهى. وكلام الأبي هذا يقتضي أن المراد بالانعطاف الجسماني وليس كذلك 
إنما المراد الانعطاف النفساني 


والرحمن أبلغ من الرحيم؛ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا فلذلك يقال: يا رحمن 
الدنيا؛ لأنه يعم الكافر والمؤمن ورحيم الآخرة؛ لأنه يخص المؤمن وإِنما قدم الرحمن والقياس 
يقتضي الترقي لتقدم رحمة الدنيا ولأنه صار كالعلم فلا يوصف به غيره تعالى بل قيل: إنه 
والرحيم مقتض لإمداد الخلق بقوام وجودهم ويجوز إطلاقه على المخلوق؛ لأن الإمداد يصح 
في حقهم ولذلك وجب شكرهم على ما وصل منهم. 
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[فائدتان] 

(فائدتان: الأولى) حيث ذكر الاشتقاق في أسماء الله تعالى فالمراد منه أن المعنى المذكور 
ملحوظ في ذلك الاسم وإلا فشرط المشتق أن يكون مسبوقا بالمشتق منه. 

وأسماء الله تعالى قديمة؛ لأتما من كلامه حتى أنكر قوم إطلاق الاشتقاق للإبحام وقالوا: إنما 
يقال في مثل امه السلام فيه معنى السلامة وفي الرحمن فيه معنى الرحمة. 

قالوا والأشياء مشتقة من الأسماء لحديث «هي الرحم وأنا الرحمن اشتققت لما اما من اسمي» 
وقال حسان: 

فشق له من اسممه ليجله ... فذو العرش محمود وهذا محمد 

وفيه نظر (الثانية) نقل الدماميني في حاشية البخاري عن بعض المتأخرين أنه قال صفات 
الله تعالى التي على صيغة المبالغة كرحيم وغفور كلها مجاز إذ هي موضوعة للمبالغة ولا مبالغة 
فيها؛ لأن المبالغة هي أن تثبت لشيء أكثر هما له وإِنما يكون ذلك فيما يقبل الزيادة والنتقص 
وصفاته تعالى منزهة عن ذلك قال: وهي فائدة حسنة انتهى. 


[شرح خطبة المختصر] 

ص (يقول الفقير المضطر لرحمة ربه المنكسر خاطره لقلة العمل والتقوى خليل بن إسحاق 
المالكي) 

ش: أتبع المصنف البسملة بالتعريف بنفسه ليعلم بذلك من يقف على كتابه فإنه من الأمور 
المهمة التي ينبغي تقديمها ولأن الألفاظ التي ذكرها مشتملة على الثناء على الله تعالى ففيه 
البداءة بالحمد والفقير هو امحتاج الذئ لذ شيء له والمضطر الشديد الحاجة الذي لا يرى 
لنفسه شيئا من الحول والقوة ولا يرى شيئا من الأسباب يعتمد عليه كالغريق في البحر 
والضال في القفر لا يرى لإغائته إلا مولاه والفقر والمسكنة لازمان للاضطرار وذلك موجب 


لإسراع مواهب الحق للعبد وتقدم تفسير الرحمة. 


والرب في الأصل مصدر بمعن التربية وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئاء ثم مي به 
المالك؟ لأنه يحفظ ما بملكه ويربيه ولا يطلق على غيره تعالى إلا مقيدا قال القرطبي في تفسير 
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سورة الفاتحة متى دخلت اللام والألف على رب اختص بالله تعالى لأتما للعهد وإن حذفت 
عياز :معن كا نوق اللتها ل ودين عناده القين اقنور 10 

2٠.‏ "وقيل: إنحما سنتان» وقيل: الثانية سنة والثالئة فضيلة. نقل هذه الأقوال ابن عبد 
السلام والمصنف في التوضيح وغيرهماء ونقل ابن ناجي قولا آخر أن الثانية فضيلة والثالثة 
سنة ووجه تقديم الفضيلة - والله تعالى أعلم - أن يهتم بالغسلة الثانية فيؤقِ بما وإن كانت 
فضيلة ليتمكن من الإتيان بالثالثة التي هي سنة» وقال البرزلي: احتج له بعضهم بترتيبه - 
عليه الصلاة والسلام - الفضل على الثانية وبقوله في الثالثة: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء 
من قبلي» انتهى. 

(قلت) وكأنه يعنى بقوله بترتيبه الفضل على الثانية ما ورد في بعض الأحاديث أنه - عليه 
الصلاة والسلام - قال «من توضأ مرتين آتاه الله أجره مرتين» ذكره ابن راشد في شرح ابن 
الحاجب ثم قال البرزلي: وفي المسألة قول خامس ذكره اللخمي في تعليقه على الجوزقي من 
رواية الإسفراييني عن مالك بوجوب الثانية» قال: وعمدته رواية علي ولا دليل فيها انتهى. 

(قلت) ما ذكره عن اللخمي ذكره ابن عرفة عن المازري وسيأقٍ لفظه وهو الظاهر فإن شرح 
الجوزقي للمازري مشهور ولم أسمع شرحه للخمي. 

(تنبيهات الأول) يفعل 2 الغسلة الثانية والثالئة كما يفعل 2 الأولى من الابتداء والانتهاء 
وتتبع المغابن والدلك وغير ذلك. قاله الشيخ زروق في شرح قول الرسالة: يغسل وجهه هكذا 
ثلاثا. 

(الثاني) اختلف هل يفعل الثانية والثالثة بنية الفضيلة أو بنية فعل ما أمكن تركه من الأولى 
أو بنية كمال الفرض كإعادة الفذ في جماعة أو بنية فعل الوجوب؟ على أربعة أقوال حكاها 
ابن عرفة» وعزا الأول للمازري عن الأكثرء والثاني والثالث لبعض المتأخرين» والرابع للبيان. 
قال: ورد المازري القول الثاني بأن التكرار إِنما هو بعد تيقن حصول ما وجب فليس هناك 
شك لتناقي الشك واليقين. قال: ولو سلمناه فلا يعيد إن تبين تركه؛ لأن في إجزاء نية 
الواجب دون جزم خلاف. قال: ورد المازري الثالث بأن الصلاة تتقرر دون فضل الجماعة 
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وبه فأمكن تداركه بإعادتما؛ لأنه صفة لما وفضل ثانية الغعسل خاص با لا تتصل به الأولى» 
فامتنع تحصيله لما به انتهى مبسوطاء وقال في الطراز في أول كتاب الطهارة: هل يؤمر 
المتوضئع أن ينوي بالثانية والثالثة الفضيلة؟ الظاهر أنه لا ينوي شيئا معينا. نعم اعتقاده أن 
ما زاد على الواحدة المسبغة فهو فضيلة؛ قال وقال الباجي: لا يجوز أن ينوي بذلك الفضيلة 
وَإنما أت بالتكرار بنية الفرض ممنزلة القراءة والركوع» واحتج بصلاة الفذ ف الجماعة بأنما لا 
تكون إلا بنية الفرض. قال: والذي قاله فيه نظر فإن المرة الثانية منفصلة عن الأولى فقد 
حصل الإجزاء دونحا فمن اعتقد أنه أسبغ في الأولى اعتقد في الثانية الفضيلة لا محالة. 
ووزان طول الركوع طول التدلك في الأولى» وأما إعادة المكتوبة بنية أتما الفرض فذلك لرجاء 
أن تكون الصلاة الثانية هي المفروضة بخلاف الوضوء فإن الإسباغ إذا وقع بالأولى لا تكون 
الثانية فرضا بإجماع الأمة انتهى. وقال قبله: لو غسل وجهه ثلاثا وترك منه موضعا لم يصبه 
الماء إلا في الثالثة فإن لم يخص الثالثة بنية الفضيلة أجزأه ه» وقال بعض أصحابنا: ويكرر 
الماء على تلك اللمعة دون جميع العضو لئلا يقع في الإسراف المكروه» وقال: في تكريره نظر 
فإنه لا يسلم من تكرير الغسل فيما غسل» وإن خص الثانية بنية الفضيلة فيجري على 
الخلاف في طهارة المجدد انتهى. وقال اللخمي وإذا لم يسبغ في الأولى وأسبغ في الثانية كان 
بعض الثانية فرضا وهو إسباغ ما عجز عن الأولى وبعضها فضيلة وهو ما تكرر منها على 
الموضع الذي أسبغ أولاء وله أن بأن برابعة بخص بما الموضع الذي عجز عنه أول مرة ولا 
يعم في الرابعة فيدخل فيه النهي اتتهى. ونقله في الذخيرة» وقال الشبيبي: وإن شك هل وقع 
الإسباغ بالأولى وجب عليه أن ينوي بالثانية الوجوب فيما شك فيه قولا واحدا وإن بقيت 
اا 

ه. "ففي ذلك قولان كما سيأنٍ بيانه في القولة التي بعد هذه والله أعلم. 

ص (إلا لأخذ ظالم ما قل لا ينكث على الأظهر) 

ش: لما ذكر أنه يعتبر الأمن على المال استثني من ذلك ما إذا كان عدم الأمن عليه إِنما هو؛ 
لأن في الطريق مكاسا يأخذ من المال شيئا قليلا ولا ينكث بعد أخذه لذلك القليل» فذكر 
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أن في ذلك قولين: أظهرهما عدم سقوط الحج, والثاني سقوطه. قال في التوضيح: إن كان ما 
يأخذه المكاس غير معين أو معينا مجحفا سقط الوجوب وفي غير المجحف قولان: أظهرهما 
عدم السقوط وهو قول الأبمري» واختاره ابن العربي وغيره والآخر حكاه ابن القصار عن 
بعض الأصحاب انتهى. 

(تنبيهات الأول) ظاهر كلامه في التوضيح أنه إذا كان المكاس يأخذ ما يبجحف سقط الحج 
من غير خلاف» وظاهر ما نقله التادلي عن ابن العربي أنه يختار عدم السقوط سواء طلب 
ما يجحف أم لا يجحف خلاف ما نقله عنه في التوضيح ونصه قال صاحب السراج: فإن 
طلب منه الظالم في طريق أو في دخول مكة مالا فقال بعض الناس: لا يدخل ولا يعطيه 
وليرجع؛ والذي أراه أن يعطيه. ولا ينبغي أن يدخل في ذلك خلاف فإن الرجل بإجماع الأمة 
يجوز له أن يمنع عرضه ممن يهتكه بماله» وقالوا: كل ما وقى به المرء عرضه فهو صدقة, 
فكذلك ينبغي أن يشتري دينه ممن بمنعه إياه ولو أن ظالما قال لرجل لا أمكنك من الوضوء 
والصلاة إلا بجعل لوجب عليه أن يعطيه إياه انتهى. 

وصاحب السراج هو ابن العربي فظاهر كلامه هذا أنه لم يفرق بين ما يجحف وما لا يجحف»ء 


كما نقله صاحب التوضيح وفي كلام ابن عبد السلام ميل إلى هذا فإنه قال: وتقدم أنه لا 


يعتبر ببقائه فقيرا وأنه يبيع عروضه. وأنه يترك ولده للصدقة وذلك يقتضي أنه لا يراعى ما 
ييمححف فضلا عما لا يجححفء قال المصنف ف التوضيح بعد نقله كلام ابن عبد السلام وقد 
يفرق بأن في الإعطاء هنا إعانة للظالم على ظلمه وبغيه انتهى. 

((قلت)) ومكن أن يفرق بأن تلك الأمور لا بد منها ولا يمكنه الوصول إلا بما بخلاف هذه 
فتأمله والله أعلم. 

(الثاني) ظاهر كلام المصنف هنا أن محل الخلاف إذا كان المأخوذ قليلا وأما إن كان المكاس 
يطلب الكثير فإنه يسقط الحج, ولو كان ذلك الكثير لا يجحف بالمأخوذ منه وهو ظاهر 
يبجحف ولو كان في نفسه كثيرا وهو ظاهر كلام القاضي عبد الوهاب والقرافي وغيرهماء قال 
التادلي قال القراقي: يسقط فرض الحج إذا كان في الطريق عدو يطلب النفس أو من المال 
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ولا شك ف تغاير العبارتين؛ لأن المجحف وغير المجحف يختلفان باختلاف الناس» فرب 
شخص يجحف به الدينار وآخر لا ييححف به العشرة» ولحذا قال ابن عرفة لا يسقط بعدم 
اليسير قال وظاهر قول القاضي: ولا بكثير» لا يححف انتهى. 

((قلت)) واعتبار المجحف وغير ا مجحف هو ظاهر عبارة الأكثر وهو الظاهر ويمكن أن يقال: 
مراد المصنف بقوله: ما قل أن يكون المأخوذ قليلا بالنسبة إلى المأخوذ منه ولا يجحف به 
وإن كان كثيرا في نفسه فيتفق كلامه في كتبه الثلاثة» وقال سند بعد أن ذكر كلام القاضي 
عبد الوهاب: والذي قاله حسن» ونص كلامه إذا كان المنع إنما هو لمغرم فقال في المعونة: 
إذا كان يجحف لم يلزم فاعتبر ما تبلغ مضرته من ذلك إلى حد لا يحتمل وقال أصحاب أبي 
حنيفة والشافعي: إذا لم يمكنه المسير إلا بدفع شيء من ماله لم يحب عليه» وقاله من أصحابنا 
القاضي أبو عبد الله البصري المعروف بعلعل والذي قاله القاضي يعني في المعونة حسنء فلا 
يسقط عن الموسر بانتقاص دينار من ماله» وضرر ذلك يحتمل انتهى. 

وتمن قال بسقوط الحج بغير البجحف أبو عمران الفاسي فإنه أفتى جماعة مشوا معه للحج 
فطلب منهم أعرابي على كل جمل تمن درهم بأن يرجعوا." )١(‏ 

ه. "حتى يحكى أن أميرا ببلخ أتاه بعض الشرطى بسكون الراء بسكران فأمره الأمير أن 
يقرأ ##قل يا أيها الكافرون4 [الكافرون: ]١‏ فقال السكران للأمير اقرأ سورة الفاتحة أولا 
فلما قال الأمير «الحمد لله رب العالمين* [الفاتحة: ؟] قال: قف فقد أخطأت من وجهين 
تركت التعوذ عند افتتاح القراءة وتركت التسمية وهي آية من أول الفاتحة عند بعض الأئمة 
والقراء» فخجل الأمير وجعل يضرب الشرطي الذي جاء به ويقول: أمرتك أن تأتبي 
با ان فجئتني بمقرئ بلخ. اه. 

وف فتح القدير ولا شك أن المراد ثمن يحفظ القرآن أو كان حفظها فيما حفظ منه لا من لم 
يدرسها أصلا ولا ينبغي أن يعول على هذا بل ولا معتبر به» فإنه طريق ماع تبديل كلام الله 
تعالى» فإنه ليس كل سكران إذا قيل له اقرأ #وقل يا أيها الكافرون [الكافرون: ]١‏ يقول 
لا أحسنها الآن بل يندفع قارثا فيبدلها إلى الكفر ولا ينبغي لأحد أن يلزم أحدا بطريق ذكر 
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ما هو كفرء وإن لم يؤاخل به. 


(قوله: وحد السكرء والخمر ولو شرب قطرة ثمانون سوطا) لإجماع الصحابة - رضي الله 
عنهم - روى البخاري من حديث «السائب بن يزيد قال كنا تأتي بالشارب على عهد 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدر من خلافة عمر - رضي الله عنهما 
- فنقوم عليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر - رضي الله عنه - فجلد 
أربعين حتى عتوا وفسقوا جلد ثمانين» وحاصل ما في فتح القدير أنه - عليه الصلاة والسلام 
- لم يسن فيه عددا معينا ثم قدره أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - بأربعين ثم اتفقوا 
على ثمانين, وإِنما جاز لحم أن يجمعوا على تعيينه» والحكم المعلوم عنه - عليه السلام - عدم 
تعيينه لعلمهم أنه - عليه السلام - انتهى إلى هذه الغاية في ذلك الرجل لزيادة فساد منه 
ثم رأوا أهل الزمان تغيروا إلى نحوه أو أكثر على ما تقدم من قول السائب حتى عتوا وفسقوا 
وعلموا أن الزمان كلما تأخر كان فساد أهله أكثر فكان ما أجمعوا عليه هو ماكان حكمه 
- عليه السلام - في أمثالهم» والسكر في عبارة المصنف بضم السين وسكون الكاف كذا 
السماع كما في غاية البيان يعني لا السكر بفتحتين نوع من الأشربة. 

والحاصل أن حرمة الخمر قطعية فيحد بقليله وحرمة غيره ظنية فلا يحد إلا بالسكر منه (قوله: 
وللعبد نصفه) أي نصف هذا الحد وهو أربعون سوطا لما رواه مالك في الموط! أن عمر 
وعثمان وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - قد جلدوا عبيدهم نصف الحد في الخمر 
ولأن الرق منصف للنعمة» والعقوبة على ما عرف. 


(قوله: وفرق على بدنه كحد الزنا) ؛ لأن تكرار الضرب في موضع واحد قد يفضي إلى 
التلفء والحد شرع زاجرا لا متلفا وأشار بالتشبيه إلى أنه لا يضرب الرأس ولا الوجه ولا الفرج 


كما قدمنا في حد الزنا وأنه يضرب بسوط لا ثمرة له وأنه ينزع عنه ثيابه قال في الهداية ثم 
يحرد ف المشهور من الرواية وعن محمد أنه لا يجرد إظهارا للتخفيف ووجه المشهور إذا أظهرنا 
التخفيف مرة فلا يعتبر ثانيا اه. 


وسيصرح المصنف - رحمه الله - في فصل التعزير أن حد الشرب أخف من حد الزنا وصفا 





كما هو أخف منه قدراء والحاصل أن المضروب في الحدود والتعزير يجرد على ثيابه إلا الإزار 
احترازا عن كشف العورة إلا حد القذف, فإنه يضرب وعليه ثيابه إلا الحشوء والفرو كذا في 
غاية البيان إلا أنه قال: والأصح عندي ما روي عن محمد من أنه لا يجرد لعدم ورود النص 
بذلك. 


[باب حد القذف] 
هو في اللغة الرمي بالشيء وفي الشرع الرمي بالزنا وهو من الكبائر بإجماع الأمة قال الله 
تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب 
عظيم» [النور: ؟] كذا في فتح القدير 
سس نات د اعدف" 10) 
.0 "وتقديم الركوع على السجود والرفع من السجود الى قرب القعود على الأصح والعود 
الى السجود والعقود الأخير قدر التشهد وتأخيره عن الأركان وأداؤها مستيقظا ومعرفة كيفية 


والسجود "تقديم الركوع على السجود" كما يشترط تقديم القراءة على ركوع لم يبق بعده قيام 
يصح به فرض القراءة "و" يشترط "الرفع من السجود إلى قرب القعود على الأصح" عن 
الإمام لأنه يعد جالسا بقربه من القعود فتتحقق السجدة بالعودة بعده إليها وإلا فلا. وذكر 
بعض المشايخ أنه إذا زايل جبهته عن الأرض ثم أعادها جازت ول يعلم له تصحيح. وذكر 
القدوري أنه قدر ما ينطق عليه اسم الرفع وجعله شيخ الإسلام أصح أو ما يسميه الناظر 
رافعا "و" يفترض "العود إلى السجود" الثاني لأن السجود الثاني كالأول فرض بإجماع الأمة 
ولا يتحقق كونه كالأول إلا بوضع الأعضاء السبعة ولا يوجد التكرار إلا بعد مزايلتها في 
السجود الأول فيلزمه رفعها ثم وضعها ليوجد التكرار وبه وردت السنة كان صلى الله عليه 
وسلم إذا سجد ورفع رأسه من السجدة الأولى رفع يديه من الأرض ووضعها على فخذيه 


١/5 البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوريء ابن نجيم‎ )١( 
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وقال صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي" وقال صلى الله عليه وسلم: "إن 
اليدين تسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضعهما وإذا رفعه فليرفعهما" 
وحكمة تكرار السجود قيل تعبدي وقيل ترغيما للشيطان حيث لم يسجد مرة وقيل لما أمر 
الله بي آدم بالسجود عند أخذ الميثاق ورفع المسلمون رؤوسهم ونظروا الكفار لم يسجدوا 
خروا سجدا ثانيا شكرا لنعمة التوفيق وامتثال الأمر "و" يفترض "القعود الأخير" بإجماع 
العلماء وإن اختلفوا في قدره والمفروض عندنا الجلوس ١‏ "قدر" قراءة "التشهد" في الأصح 
لحديث ابن مسعود رضي الله عنه حين علمه التشهد إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد 
قضيت صلاتك إن شئت أن تقم فقم وإن شعت أن تقعد فاقعد علق تمام الصلاة به وما لا 
يتم الفرض إلا به فهو فرض وزعم بعض مشايخنا أن المفروض في القعدة ما يأتي فيه بكلمة 
الشهادتين فكان فرضا عمليا "و" يشترط "تأخيره" أي القعود الأخير "عن الأركان" لأنه 
شرع لختمها فيعاد لسجدة صلبية تذكرها "و" يشترط لصحة الأركان وغيرها "أداؤها 
مستيقظا" فإذا ركع أو قام أو سجد نائما لم يعتد به وإن طرأ فيه النوم صح بما قبله منه وفي 
القعدة الأخيرة خلاف قال في منية المصلي إذا لم يعدها بطلت وفي جامع الفتاوى يعتد بما 
نائما لأنما ليست بركن ومبناها على الاستراحة فيلائمها النوم قلت وهو ثمرة الاختلاف في 
شرطيتها وركنيتها "و" يشترط لصحة أداء المفروض إما "معرفة كيفية" يعني صفة "الصلاة و" 
ذلك بمعرفة حقيقة "ما فيها" أي ما في جملة الصلوات "من الخصال" أي الصفات الفرضية 


يعني كونها فرضا فيعتقد افتراض ركعتي الفجر وأربع 


اال عي نا 

. "ثم قرأ الفاتحة وأمن الإمام والمأموم سرا ثم قرأ سورة أو ثلاث آيات ثم كبر راكعا 
مطمئنا مسويا رأسه بعجزه آخذا ركبتيه بيديه مفرجا أصابعه وسبح فيه ثلاثا وذلك أدناه ثم 
رفع رأسه واطمأن قائلا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد لو أماما أو منفردا والمقتدي يكتفي 
بالتحميد ثم كبر خارا للسجود ثم وضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه بين كفيه وسجد بأنفه وجبهته 


)١(‏ مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحء الشرنبلالي ص/8/ 





مطمئنا مسبحا ثلاثا وذلك أدناه وجاق بطنه عن فخذيه وعضديه عن إبطيه في غير زحمة 


سواء جهر أو خافت بالسورة وغلط من قال لا يسمي إلا في الركعة الأولى "ثم قرأ الفاتحة 
وأمن الأمام والمأموم سرا" وحقيقته إماع النفس كما تقدم "ثم قرأ سورة" من المفصل على 
ا تقدم 3 قر "ثلاث آيات قصار أو آية طويلة وجوبا "ثم كبر" كل مصل نكن فيبكاً 
بالتكيير مع ابتداء الانحناء ينتمه ليشرع 2 التسبيح فلا تخلو حالة من حالاات الصلاة عن 
ذكر "مطمئنا مسويا رأسه بعجزه آخذا ركبته بيديه" ويكون الرجل "مفرجا أصابعه" ناصبا 
ساقيه وإحناؤهما شبه القوس مكروه والمرأة لا تفرج أصابعها "وسبح فيه" أي الركوع كل مصل 
فيقول سبحان ربي العظيم مرات "ثلاثا وذلك" العدد "أدناه" أي أدنى كمال الجمع المسنون 
ويكره قاد القران دق« التكوع والسجوه والفشهد بإجماع الأمة اقول الى عليه وسدلءة 
"نميت أن أقرأ راكعا أو ساجدا" "ثم رفع رأسه واطمأن" قائما "قائلا: سمع الله لمن حمده" 
أي قبيل الله حمد من حمده لأن السماع يذكر ويراد به القبول مجازا كما يقال: سمع الأمير 
كلام فللان وق الحديث: "أعوذ بك من دعاء لا يسمع" أي للا يستجاب والهاء للسكتة 
والاستراحة لا للكناية "ربنا لك الحمد" فيجمع بين التسميع والتحميد "لو" كان "إماما" 
هذا قوهما وهو رواية عن الإمام اختارها في الحاوي القدسي وكان الفضلي والطحاوي وجماعة 
من المتأخرين بميلون إلى الجمع وهو قول أهل المدينة وقوله "أو منفردا" متفق عليه على 
الأصح عن الإمام موافقة هما عنه يكتفي بالتحميد وعنه يكتفي بالتسميع "والمقتضي يكتفي 
بالتحميد" اتفاقا للأمر في الحديث: "إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد" 
رواه الشيخان والأفضل: اللهم ربنا لك الحمد ويليه ربنا لك الحمد "ثم كبر" كل مصل "خارا 
للسجود" ويختمه عند وضع جبهته للسجود "ثم وضع ركبته ثم يديه" إن لم يكن به عذر من 
هذه الصفة "ثم" وضع "وجهه بين كفيه لما روينا "وسجد بأنفه وجبهته" وتقدم الحكم "مطمئنا 
مسبحا" بأن يقول سبحان ربي الأعلى مرات "ثلاثا وذلك أدناه" لما تقدم "وجاى" أي 


بإعداد الرجل "'بطنه عن فخذيه وعضديه عن إبطه" لأنه أبلغ في السجود بالأعضاء َك 





غير زحمة" وينضم فيها حذرا عن إضرار الجار "موجها أصابع يديه" ويضمها كل الضم لا 
سي" 07 

8. "كما ف الكافي والذخيرة (وقيل مائة وعشرون سنة) . 
وعن الإمام ثلاثون سنة وعن بعضهم ستون سنة وقيل سبعون سنة وقيل ثمانون سنة. 
وفي القهستاني وعليه الفتوى في زماننا وعنهما مائة سنة (حكم بموته) جواب إذا (في حق 
ماله حينئذ) أي حين مضى من عمره ما لا يعيش إليه أقرانه ونحوه (فلا يرئه من مات قبل 
ذلك) أي قبل الحكم بموته ويقسم ماله بين ورثته الموجودين في وقت الحكم كأنه مات في 
ذلك الوقت معاينة إذ الحكمي معتبر بالحقيقي (وتعتد زوجته للموت عند ذلك) أي عند 
الحكم لا قبله. 
وني الدرر وليس للقاضي تزويج أمة الغائب والمجنون وعبدهما وله أن يكاتبها ويبيعهما كذا 
في العمادية. 


[ كتاب الشركة] 

أوردها عقيب المفقود لتناسبهما بوجهين كون مال أحدهما أمانة في يد الآخر كما أن مال 
المفقود أمانة في يد الحاضرء وكون الاشتراك قد يتحقق في مال المفقود كما لو مات مورثه 
وله وارث آخر والمفقود حي. والشركة بإسكان الراء لغة: خلط النصيبين بحيث لا يتميز 
أحدهماء ويقال الشركة هي العقد نفسه لأنه سبب الخلط فإذا قيل شركة العقد بالإضافة 
فهي إضافة بيانية. وشرعا: هي عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح وشرعيتها 
بالسنة فإن النبي - عليه الصلاة والسلام - بعث والناس يباشروتما فقررهم عليها بإجماع 
الأمة والمعقول وهي أي الشركة طريق ابتغاء الفضل وهو مشروع بالكتاب وركنها في شركة 
العين اختلاطهما. 

وف العقد اللفظ المفيد له كما سيأقي. 


[الشركة ضربان] 


٠١ مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح, الشرنبلالي ص/”‎ )١( 





(هي) أي الشركة (ضربان شركة ملك وشركة عقد فالأولى) أي شركة الملك (أن يملك اثنان) 
أو كير لوغيد إرنا أن تراه أو نابا واسساذم) أى اكتذا بلقي عن غال 0107 

٠‏ “العو إلى السجود” تان لأن السجود الثاني كالأرل نض [9[191 و 
يتحقق كونه كالأول إلا بوضع الأعضاء السبعة ولا يوجد التكرار إلا بعد مزايلتها في السجود 
الأول فيلزمه رفعها ثم وضعها ليوجد التكرار وبه وردت السنة كان صلى الله عليه وسلم إذا 
سجد ورفع رأسه من السجدة الأولى رفع يديه من الأرض ووضعها على فخذيه وقال صلى 
الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتمون أصلي" وقال صلى الله عليه وسلم: "إن اليدين تسجدان 
كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضعهما وإذا رفعه فليرفعهما" وحكمة تكرار 
السجود قيل تعبدي وقيل ترغيما للشيطان حيث لم يسجد مرة وقيل لما أمر الله بني آدم 
بالسجود عند أخذ الميثاق ورفع المسلمون رؤوسهم ونظروا الكفار لم يسجدوا خروا سجدا 
ثانيا شكرا لنعمة التوفيق وامتثال 
ثانيا بلا رفع أصلا صح عن الثانية وفيه تأمل قوله: "وجعله شيخ الإسلام أصح" أي في أداء 
الفرض وأن تحققت معه الكراهة قوله: "أو ما يسميه الناظر رافعا" هذه رواية رابعة عن الإمام 
وقد علمت الأصح قوله: "ويفترض العود إلى السجود" منه يعلم أن مراده بقوله أولا السجود 
السجدة الواحدة لا الجنس كما قدمناه قوله: "ولا يتحقق كونه كالأول إلا بوضع الأعضاء 
السبعة" أي لا يتحقق كونه فرضا كالأول إلا الخ وفيه نظر فإن الفرضية كما قدمه تتحقق 
بوضع الجبهة وإحدى اليدين والركبتين وشيء من أطراف أصابع القدمين قوله: "إلا بعد 
مزايلتها مكانها في السجود" فيه نظر فإن الأصح كما قدمه إشتراط الرفع إلى قرب القعود 
وأما المزايلة فلم يصحح الإكتفاء بحا أحد وكلامه يفيد أنه لا بد من مزايلة الأعضاء السبعة 
مكانما وهو ليس بشرط إلا في الجبهة قوله: "وبه وردت السنة" أي بالرفع ثم الوضع مسلم 
أن هذا هو السنة وليس ركنا والدليل قاصر على إفادة رفع الرأس واليدين ووضعهما وهو 
المطلوب ولا يفيد مزايلة جميع أعضاء السجود كما ذكر قوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" 


7١54/١ مجمع الأتمر في شرح ملتقى الأبحرء عبد الرحمن شيخي زاده‎ )١( 
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لا شك في حمل الأمر هنا على الندب وهو غير الدعي قوله: "قيل تعبدي" أي تعبدنا به 
الحق تعالى ولم نطلع على حكمته كعدد الركعات فنفعله كما أمرنا ولا نطلب في المعنى قوله: 
"وقيل ترغيما للشيطان" وقيل لما سجد الملائكة لآدم عليه السلام حين أمروا بالسجود له 
ول يسجد إبليس فانقلب وجهه إلى ظهره وظهر عليه شعور كشعور الخنازير فسجد الملائكة 
ثانيا شكر لتوفيق الله تعالى إياهم فأمرنا بالسجدتين متابعة لحم وقيل الأولى لشكر الإبمان 
والثانية لبقائه وقبل الأولى إشارة إلى أنه خلق من الأرض فالثانية إشارة إلى أنه يعاد فيها 
قوله: "ويفترض القعود الأخير الخ" أي الذي يقع آخر الصلاة وإِن لم يتقدمه أول فشمل 
الصبح والجمعة وصلاة المسافر واختلف فيه فقيل ركن من الأركان الأصلية وإليه مال يوسف 
بن عاصم وفي البدائع الصحيح أنه ليس بركن أصلي ومفهومه أنه ركن زائد وهو خلاف 
الظاهر والظاهر أنه شرط لقوهم لو حلف لا يصلي فقيد الركعة بالسجدة يحنث." )1١(‏ 
08.6-01 "سر للقراءة" مقدما عليها "فيأ به المسبوق" في ابتداء ما يقضيه بعد الثناء فإنه 
يئي حال اقتدائه ولو في سكتات الإمام على ما قبل ولا أن به في الركوع ويأقٍ فيه بتكبيرات 
العيدين لوجوبا "لا المقتدي" لأنه للقراءة ولا يقرأ المقتدي وقال أبو يوسف هو تبع للثناء 
فيأتي به "ويؤخر" التعوذ "عن تكبيرات" الزوائد في "العيدين" لأنه للقراءة وهي بعد التكبيرات 
في الركعة الأولى "ثم يسمي سرا" كما تقدم "ويسمى' كل من يقرأ في صلاته "في كل ركعة" 
سواء صلى فرضا أو نفلا "قبل الفاتحة" بأن يقول "بسم الله الرحمن الرحيم" وأما في الوضوء 
والذبيحة فلا يتقيد بخصوص البسملة بل كل ذكر له يكفي "فقط" فلا تسن التسمية بين 
الفاتحة والسورة ولا كراهة فيها وإن فعلها اتفاقا للسورة سواء جهر أو خافت بالسورة وغلط 
من قال لا يسمي إلا في الركعة الأولى "ثم قرأ الفاتحة وأمن الأمام والمأموم سرا" وحقيقته 
إسماع النفس كما تقدم "ثم قرأ سورة" من المفصل على ما تقدم "أو" قرأ "ثلاث آيات" 
قصار أو آية طويلة وجوبا "ثم كبر" كل مصل "راكعا" فيبداً بالتكبير مع ابتداء الانحناء يختمه 
ليشرع في التسبيح فلا تخلو حالة من حالات الصلاة عن ذكر "مطمئنا مسويا رأسه بعجزه 
آخذا ركبته بيديه" ويكون الرجل "مفرجا أصابعه" ناصبا ساقيه وإحناؤهما شبه القوس مكروه 


7١ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح, الطحطاوي ص/4‎ )١( 
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والمرأة لا تفرج أصابعها "وسبح فيه" أي الركوع كل مصل فيقول سبحان ربي العظيم مرات 
"ثلاثا وذلك" العدد "أدناه" أي أدى كمال الجمع المسنون ويكره قراءة القرآن في الركوع 
والستعود والتشتهنك بإجماع الأمة لقوله صلى الله عليه وسلم: "نيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا" 
"ثم رفع رأسه واطمأن" قائما "قائلا: سمع الله لمن حمده" أي قبل الله 

أتى به أدركه في شيء منه أتى به وإلا لأنمر قوله: "مقدما عليها" وقال بعض أصحاب 
الظواهر والنخعي وابن سيرين أت به بعد القراءة لأنه تعالى ذكره بحرف الفاء وأنه للتعقيب 
وهذا ليس بصحيح لأن الفاء للحال وتمامه في الشرح قوله: "فإنه يثني حال إقتدائه" لا وجه 
لهذا التعليل قال في الشرح ويثني أيضا حال إقتدائه وإن سبقه به إمامه ما لم يقرأ وقيل يثني 
في سكتاته وهو أولى ما هنا وكلامه يقتضي أن المسبوق يثني مرتين وهو خلاف المشهور 
قوله: "ولا يأتي به في الركوع" أي لا بِأنِ بالتعوذ في الركوع قوله: "ويأت فيه بتكبيرات 
العيدين" أي بأتِ بما المسبوق في الركوع قوله: "لوجوبها" ظاهر التعليل يفيد أنه لا فرق بين 
الركعة الأولى والثانية قوله: "ذكر له يكفي" أفراد الضمير بإعتبار المذكور والأفضل في الوضوء 
التسمية على الوجه المتقدم فيه وفي الذبيحة بإسم الله الله أكبر قوله: "للسورة" تقييده بالسورة 
يفيد الكراهة إذا أتى بما للآيات قوله: "من المفصل على ما تقدم" أي من الطوال والأوساط 
والقصار قوله: "ويكره قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد" وأما الأدعية التي في التشهد 
الماك القرات. ينوي كنا الدعاء لذ القرلية ا لعن قرع 3 107 

ااه "باب صلاة الجمعة 

تحب على مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض وهي كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في 
مشروعية الخطبتين قبلها ووقتها وقت الظهر وعلى من حضرها أن لا يتخطى رقاب الناس 
وأن ينصت حال الخطبتين وندب له التبكير والتطيب والتجمل والدنو من الإمام ومن أدرك 
ركعة منها فقد أدركها وهي في يوم العيد رخصة. 


أقول: صلاة الجمعة فريضة من فرائض الله سبحانه وقد صرح بذلك كتاب الله عز وجل وما 


)١1(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح؛ الطحطاوي ص/7/57 
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صح من السنة المطهرة كحديث أنه صلى الله عليه وسلم هم بإحراق من يتخلف عنها" وهو 
في الصحيح من حديث ابن مسعود وكحديث أب هريرة "لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات 
أو ليختمن الله على قلوبحم ثم ليكونن من الغافلين" أخرجه مسلم وغيره ومن ذلك حديث 
حفصة مرفوعا "رواح الجمعة واجب على كل محتلم" أخرجه النسائي بإسناد صحيح وحديث 
طارق بن شهاب "الجمعة حق واجب على كل مسلم" أخرجه أبو داود وسيأتي وقد واظب 
عليها النبي صلى الله عليه وسلم من الوقت الذي شرعها الله فيه إلى أن قبضه الله عز وجل 
وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أثما فرض عين وقال: ابن العربي الجمعة فرض بإجماع 
الأمة وقالة'انن قدايةاي اللفى اعم الستنوة على وخوب اللمعة وإقا لاقت خل هي 
من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات ومن نازع في فريضة الجمعة فقد أخطأ وم 
وأما كونما لا تحب على المرأة والعبد والمسافر والمريض فلحديث "الجمعة حق واجب على 
كل سيل فق تجاعة إلا اريغة عي مملوك أو امرآة أوضي أو 07) 

300 وتذكره في الفجر مفسد له كعكسه) بشرط خلافا لهما (و) لكنه (يقضى) ولا 
يصح قاعدا ولا راكبا اتفاقا. 


كما سيجىء (و) لكنه (يقرأ في كل ركعة منه فاتحة الكتاب وسورة) احتياطاء 

مبجرل)بل هي ثابتة بإجماع الأمة ومعلومة من الدين ضرورة. 

وقد صرح بعض امحققين من الشافعية بأن من أنكر مشروعية السنن الراتبة أو صلاة العيدين 
يكفر لأنما معلومة من الدين بالضرورة وسيأق 2 سنن الفجر أنه يخشى الكفر على منكرها. 
قلت: ولعل المراد الإنكار بنوع تأويل وإلا فلا خلاف في مشروعيتها. وقد صرح في التحرير 
في باب الإجماع بأن منكر حكم الإجماع القطعي يكفر عند الحنفية وطائفة. وقالت طائفة 


كوجوب اعتقاد التوحيد والرسالة والصلوات الخمس وأخواتما يكفر منكره» وما لا فلا؛ 


١١١/١ الدراري المضية شرح الدرر البهية» الشوكاني‎ )١( 





كفساد الحج بالوطء قبل الوقوف, وإعطاء السدس الجدة ونحوه أي مما لا يعرف كونه من 
الدين إلا الخواص. 

ولا شبهة أن ما نحن فيه من مشروعية الوتر ونحوه يعلم الخواص والعوام أنما من الدين بالضرورة 
فينبغي الجزم بتكفير منكرها ما لم يكن عن تأويل بخلاف تركهاء فإنه إن كان عن استخفاف 
كما مر يكفر وإلا بأن يكون كسلا أو فسقا بلا استخفاف فلا. هذا ما ظهر لي» والله 
أعلم. 

(قوله مفسد له) أي للفجر والفجر غير قيدء بل هو مثال. 

(قوله كعكسه) وهو تذكر الفرض فيه ح (قوله بشرطه) وهو عدم ضيق الوقت وعدم صيرورتما 
ستاء وأما عدم النسيان فلا يصح هنا لأن فرض المسألة فيما إذا تذكره في الفجرء أو تذكر 


الفجر فيه رحمتي فافهم. 

(قوله خلافا لهما) فلا يحكمان بالفساد لأنه سنة عندههما ط. 

(قوله ولكنه يقضي) لا وجه للاستدراك على قول الإمام» وإنما أتى به نظرا إلى قوله اتفاقا 
بعد حكايته الخلاف فيما قبله: أي إنه يقضي وجوبا اتفاقاء أما عنده فظاهر؛ وأما عندهما 


وهو ظاهر الرواية عنهما فلقوله - عليه الصلاة والسلام - «من نام عن وتر أو نسيه فليصله 
إذا ذكره» كما في البحر عن المحيط. 

واستشكله في الفتح والنهر بأن وجوب القضاء فرع وجوب الأداء. وأجاب في البحر بما ذكر 
عن المحيط. 

قلت: ولا يخفى ما فيه» فإن دلالة الحديث على وجوب القضاء مما يقوي الإشكالء إلا أن 
يجاب بأنمما لما ثبت عندهما دليل السنية قالا به» ولما ثبت دليل القضاء قالا به أيضا اتباعا 
للنص وإن خالف القياس. 

(قوله ولا يصح إلخ) لأن الواجبات لا تصح على الراحلة بلا عذر. وعندهما وإن كان سنة 
لكن صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه كان يتنفل على راحلته من غير عذر في 
الليل» وإذا بلغ الوتر نزل فيوتر على الأرض» بحر عن المحيط» والقعود كالركوب (قوله اتفاقا) 
راجع للمسائل الثلاث ح وإنما الخلاف في خمس: في تذكره في الفرض» وعكسه. وفي قضائه 
بعد طلوع الفجر» وصلاة العصرء وإعادته بفساد العشاء خزائن؛ أي فإنه على القول بسنيته 
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لا يلزم فساد الفرض ولا فساده بالتذكر» ولا يقضي قُ الوقتين المذكورين» ويعاد لو ظهر 
فساد العشاء دونه. 


(قوله كالمغرب) أفاد به أن القعدة الأولى فيه واجبة» وأنه لا يصلي فيها على النبي - صلى 
الله عليه وسلم - ط. 
(قوله حتى لو نسي) تفريع على قوله كالمغرب» ولو كان كالنفل لعاد قبل أن يقيد ما قام إليه 
بالسجود لأن كل ركعتين من النفل صلاة على حدة ط. 
(قوله لا يعود) أي إذا استتم قائما لاشتغاله بفرض القيام. 
(قوله كما سيجيء) أي في باب سجود السهوء لكنه رجح هناك عدم الفساد ونقل عن 
البحر أنه الحق. 
(قوله ولكنه) استدراك على ما يتوهم من قوله كالمغرب من أنه لا يقرأ السورة في ثالثته. 
أقوله اباط أن لذن الواحت ارد بين النيسة والفوظي فال 210 

46. "كما سنحققه (بما) أي بالثلاث (لو حرة وثنتين لو أمة) ولو قبل الدخولء وما في 
المشكلات باطلء أو مؤول كما مر (حتى يطأها غيره ولو) الغير (مراهقا) يجامع مثله» وقدره 


شيخ الإسلام بعشر سنين» 


روففي نكاح الرقيق من الفتاوى الحندية عن المحيط: إذا تزوج العبد» أو المككاتب» أو 
المدبر أو ابن أم الولد بلا إذن المولى ثم طلقها ثلاثا قبل إجازة المولى فهذا الطلاق متاركة 
النكاح لا طلاق على الحقيقة حتى لا ينقص من عدد الطلاق فإن أجاز المولى النكاح بعد 
لا تعمل إجازته. 

وإن أذن له بتزوجها بعده كرهت له تزوجها ولم أفرق بينهما. اه. (قوله: كما سنحققه) أي 
في باب العدة حيث قال هناك: والخلوة في النكاح الفاسد لا توجب العدة» والطلاق فيه لا 


ينقص عدد الطلاق لأنه فسخ جوهرة اه ولم يذكر الموقوف هناك لأنه من أقسام الفاسد. 
ويحتمل أن مراده ما أت قريبا من قوله خرج الفاسد والموقوف إل فإنه وإن كان في المحلل 
لكنه يفهم أنه في الذي طلق غير معتبر أيضا وليس مراده الإشارة إلى تحقيق ما بأقِ بعده 


)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار)» ابن عابدين ؟/ه 





من قوله ثم هذا كله فرع صحته النكاح الأول إخ. لأن مراده به صحته في المذاهب كلها 
كما ستعرفه؛ وليس مما نحن فيه فافهم (قوله: وما في المشكلات) حيث قال: من طلق امرأته 
قبل الدخول بما ثلاثا فله أن يتزوجها بلا تحليل. وأما قوله تعالى #إفإن طلقها فلا تحل له 
من بعد حتى تنكح زوجا غيره# [البقرة: ]١١‏ ففي المدخول بحا (قوله: باطل) أي إن 
حمل على ظاهره» ولذا قال في الفتح: إنه زلة عظيمة مصادمة للنص والإجماع لا يحل لمسلم 
رآه أن ينقله فضلا عن أن يعتبره لأن في نقله إشاعته وعند ذلك ينفتح باب الشيطان في 


الكتاب والإجماع» نعوذ بالله من الزيغ والضلالء والأمر فيه من ضروريات الدين لا يبعد 
إكفار مخالفه. اه. 

أقول: وإياك أن تغتر بما ذكره الزاهدي في آخر الحاوي في أول كتاب الحيل فإنه عقد فيه 
فصلا في حيلة تحليل المطلقة ثلاثاء» وذكر فيه هذه المسألة غير قابلة للتأويل الآتي» وذكر 
حيلا كثيرة كلها باطلة مبنية على ما بأق رده من الاكتفاء بالعقد بدون وطء (قوله: أو 
مؤول) أي بما قاله العلامة البخاري في شرحه غرر الأذكار على درر البحار ولا يشكل ما 
في المشكلات لأن المراد من قوله ثلاثا ثلاث طلقات متفرقات ليوافقن ما في عامة الكتب 
الحنفية اه وقدمنا تأييد هذا التأويل بجواب صاحب المشكلات عن الآية» فإن الطلاق ذكر 
فيها مفرقا مع التصريح فيها بعدم الحل» فأجاب بما في المدخول بما فافهم (قوله: كما مر) 
أي في أول باب طلاق غير المدخول بها (قوله: حتى يطأها غيره) أي حقيقة» أو حكماء 
كما لو تزوجت بمجبوب فحبلت منه كما سيأتي» وشمل ما لو وطئها حائضاء أو محرمة, 
وشمل ما لو طلقها أزواج كل زوج ثلاثا قبل الدخول فتزوجت بآخر ودخل بما تحل للكل 
بحرء ولا بد من كون الوطء بالنكاح بعد مضي عدة الأول لو مدخولا بماء وسكت عنه 
لظهوره. ثم اعلم أن اشتراط الدخول ثابت بالإجماع فلا يكفي مجرد العقد. قال القهستاني: 
ون الكشف وغيره من كتب الأصول أن العلماء غير سعيد بن المسيب اتفقوا على اشتراط 
الدخول, وفي الزاهدي أنه ثابت بإجماع الأمة. وق المنية أن سعيدا رجع عنه إلى قول 
الجمهور» فمن عمل به يسود وجهه ويبعد ومن أفتى به يعزر» وما نسب إلى الصدر الشهيد 
فليس له أثر في مصنفاته بل فيها نقيضه. وذكر في الخلاصة عنه أن من أفتى به فعليه لعنة 
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لله والملائكة والناس أجمعين, فإنه مخالف الإجماع ولا ينفذ قضاء القاضي به وتمامه فيه. 

(قوله: ولو مراهقا) هو الداني من البلوغ مر ولا بد أن يطلقها بعد البلوغ لأن طلاقه غير 
واقع در منتقى عن التتارخانية (قوله: يجامع مثله) تفسير للمراهق ذكره في الجامع» وقيل هو 
الذي تنحرك آلته ويشتهي النساء كذا في الفتح» ولا يخفى أنه لا تناقي بين القولين نحر. 


الأول أن وكرو حدر ولق اك تان الأنرال شرطة شد الك نان ا 01 


ه. "(ضرب غيره بغير حق وضربه المضروب) أيضا (يعزران) كما لو تشاتما بين يدي 
القاضي ولم يتكافآ كما مر (ويبدأ بإقامة التعزير بالبادئ) لأنه أظلم قنية. وفي مجمع الفتاوى: 
جاز امجازاة بمثله في غير موجب حد للإذن به - ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم 
من سبيل» [الشورى: ]4١‏ والعفو أفضل إفمن عفا وأصلح فأجره على الله)» [الشورى: 
4]- (وصح حبسه) ولو في بيته بأن يمنعه من الخروج منه نهر (مع ضربه) إذا احتيج لزيادة 
تأديب (وضربه أشد) لأنه خفف عددا فلا يخفف وصفا (ثم حد الزنا) لثبوته بالكتاب (ثم 
حد الشرب) لثبوته بإجماع الصحابة لا بالقياس لأنه لا يجري في الحدود (ثم القذف) لضعف 


سببه باحتمال صدق القاذف. 


(وعزر كل مرتكب منكر أو مؤذي مسلم بغير حق بقول أو فعل) 

هلوجه الأول أن صاحب الحق قد يسرف فيه غلظاء بخلاف القصاص؛ لأنه مقدر 
كما ف البحر عن اتجتتى (قوله ولم يتكافآ) عطف على يعزران» وفيه إشارة إلى الجواب عما 
يتوهم من إطلاق قول مجمع الفتاوى الآت جاز المجازاة بمثله إلخ. والجواب أن ذلك فيما 
تمحض حقا لمما وأمكن فيه التساوي, كما لو قال له يا خبيث فقال بل أنت» بخلاف 
الضرب فإنه يتفاوت» وبخلاف التشاتم عند القاضي فإن فيه هتك مجلس الشرع كما مر في 
الباب السابق» وقدمنا تمامه (قوله جاز المجازاة بمثله) فيه إشارة إلى اشتراط إمكان التساوي» 
وتمحض كونه حقا لمما كما قلنا إذ بدون ذلك لا ممائلة (قوله إذا احتيج لزيادة تأديب) 
وذلك بأن يرى أن أكثر الضرب في التعزير وهو تسعة وثلاثون لا ينزجر بما أو هو في شك 
من انزجاره بما يضم إليه الحبس؛ لأن الحبس صلح تعزيرا بانفراده حتى لو رأى أن لا يضربه 


الى١١‎ 





ويحبسه أياما عقوبة فعل فتح. 

قال ط: وصح القيد في السفهاء والدعار وأهل الإفساد حموي عن المفتاح (قوله وضربه أشد) 
أي أشد من ضرب حد الزنا. ويؤخذ من التعليل أن هذا فيما إذا عزر بما دون أكثره وإلا 
فتسعة وثلاثون من أشد الضرب فوق ثمانين حكما فضلا عن أربعين مع تنقيص واحد من 
الأشدية فيفوت المعنى الذي لأجله نقص كذا قاله الشيخ قاسم بن قطلوبغا شرنبلالية وإطلاق 
الأشدية شامل لقوته وجمعه في عضو واحد فلا يفرق الضرب فيه وقد مر الكلام فيه أول 
الباب» وأشار إلى أنه يجرد من ثيابه كما في غاية البيان ويخالفه ما في الخانية: يضرب التعزير 
قائما بثيابه» وينزع الفرو والحشو ولا يمد في التعزير اه والظاهر الأول لتصريح المبسوط به بحر 
وتقدم معنى المد في حد الزنا (قوله فلا يخفف وصفا) كي لا يؤدي إلى فوات المقصود بحر 
أي الانزجار (قوله ثم حد الزنا) بالرفع لحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه والأصل 
ثم ضرب حد الزنا ط (قوله لا بالقياس) رد على صدر الشريعة كما نبه عليه ابن كمال في 
هامش الإيضاح (قوله لضعف سببه) أي فسببه محتمل وسبب حد الشرب متيقن به وهو 
الشريه وامراة أن الشرب مفيقن السيبية للخد. لا موقن التبوت؛ لأنه بالبيتة أو الأقرار وعنا 
لا يوجبان اليقين بحر وهو مأخوذ من الفتح تأمل 


(قوله وعزر كل مرتكب منكر إلخ) هذا هو الأصل في وجوب التعزير كما في البحر عن شرح 


مطلب التعزير قد يكون بدون معصية وظاهره أن المراد حصر أسباب التعزير فيما ذكر مع 
أنه قد يكون بدون معصية كتعزير الصبي والمتهم كما يأت وكنفي من خيف منه فتنة بجماله 
مثلاء كما مر في نفي عمر - رضي الله تعالى عنه - نصر بن حجاج. 

وذكر في البحر أن الحاصل وجوبه بإجماع الأمة لكل مرتكب معصية ليس فيها حد مقدر 
كنظر محرم ومس محرم وخلوة محرمة وأكل ربا ظاهر. اه. قلت: وهذه الكلية غير منعكسة؛ 
أيه فك بكرن ق عضي فيه سد كزنا غير الختصين انه تلك حدا والونايي" (10) 


5/4 الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار)» ابن عابدين‎ )١( 





5آأاه. "وقال ابن العربي: الجمعة فرض بإجماع الأمة. 
وقال ابن قدامة في " المغني ": أجمع المسلمون على وجوب الجمعة, وإِنما الخلاف: هل هي 


ومن نازع في فرضية الجمعة فقد أخطأ ولى يصب. 


قال في " المسوى ": " اتفقت الأمة على فرضية الجمعة» وأكثرهم على أنما من فروض 
الأعيان» واتفقوا على أنه لا جمعة في العوالي» وأنه يشترط لما الجماعة» وأن الواليي إن حضر 
فهو الإمام؛ ثم اختلفوا في الوالي» وشرط الموضع» واللجماعة. 

قال الشافعي: كل قرية اجتمع فيها أربعون رجلا أحرارا مقيمين؛ تحب عليهم الجمعة» ولا 
تنعقد إلا بأربعين رجلا كذلكء والواللي ليس بشرط. 

وقال أبو حنيفة: لا جمع إلا في مصر جامع أو في فنائه» وتنعقد بأربعة» والوالي شرط. 
وقال مالك: إذا كان جماعة ف قرية» بيوتها متصلة وفيها سوق ومسجل يجمع فيه؛ وجبت 
عليهم الجمعة. 

وي " مختصر ابن الحاجب ": لا تحزيء الأربعة ونحوهاء ولا بد من قوم تتقرى بم القرية» ولا 
يشترط السلطان على الأصح. 

قال في " العالمكيرية ": القروي إذا دخل المصرء ونوى أن يخرج في يومه ذلك قبل دخول 
الوقت» أو بعد دخوله؛ لا جمعة عليه " (جَبلَتَه )١‏ . انتهى. 


يله )١‏ انظر تحرير هذا وتحقيقه في رسالة " الأجوبة النافعة " (ص 75 - )8١‏ لشيخنا.." 


ونقل عن ابن البيطار من الأطباء: (إن الحشيشة التى توجد في مصر مسكرة جداء إذا تناول 
الإنسان منها قدر درهمء أو درهمين) . 
وقبائح خصاا كثيرة» وقد عد منها بعض العلماء مائة وعشرين مضرة دينية» ودنيوية» وقبائح 


871/١ الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية» صديق حسن خان‎ )١( 


اذى 





خصالحها موجودة في الأفيون» وفيه زيادة مضار. 

وما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وغيرهما من العلماء هو الحق الذي 
يسوق إليه الدليل وتطمئن به النفس» وإذ قد تبين أن النصوص من الكتاب والسنة تتناول 
الحشيش» فهي تتناول أيضا الأفيون الذي بين العلماء أنه أكثر ضرراء ويترتب عليه من 
المفاسدء ما يزيد على مفاسد الحشيش. وتتناول أيضا ساءر المخدرات التي حدثت» ولم 
تكن معروفة من قيل» إذ هي كالخمر من العنب مثلا في أنما تخامر العقل» وتغطيه» وفيها ما 
في هذه الخمر» من مفاسد» ومضارء وتزيد عليها بمفاسد أخرىء كما في الحشيش» بل 
أفظع؛ وأعظم كما هو مشاهد ومعلوم ضرورته, ولا يمكن أن تبيح الشريعة الإسلامية شيئا 
من المخدرات. 

ومن قال بحل شيء منها فهو من الذي يفترون على الله الكذب» أو يقولون على الله ما لا 
يعلمون. وقد سبق أن قلنا أن بعض علماء الحنفية قال: (إن من قال بحل الحشيشة زنديق 
مبتدع) وإذا كان من يقول بحل الحشيشة زنديقا مبتدعا. فالقائل بحل شيء نت هذه 
المخدرات الحادثة التي هي أكثر ضرراء وأكبر فساداء زنديق مبتدع أيضا. بل أولى بأن يكون 
كذلك. 

وكيف تبيح الشريعة الإسلامية شيئا من هذه المخدرات التي يلحق ضررها البليغ بالأمة أفرادا 
وجماعات» مادياء وصحياء وأدبياء حيث أن مبنى الشريعة الإسلامية على جلب المصالح 
الخاصة أو الراجحة» وعلى درء المفاسد, والمضار كذلك؟ وكيف يحرم الله سبحانه وتعالى 
العليم الحكيم الخمر من العنب مثلا كثيرها وقليلها. لما فيها من المفسدة» ولأن قليلها داع 
إلى كثيرهاء وذريعة إليه ويبيح من المخدرات ما فيه هذه المفسدة» ويزيد عليهاء بما هو أعظم 
منهاء وأكثر ضررا للبدن والعقل» والدين» والخلق» والمزاج؟. هذا الحكم لا يقوله إلا رجل 
جاهل بالدين الإسلاميء أو زنديق مبتدع كما سبق القول به. فتعاطي هذه المخدرات على 
أي وجه من وجوه تعاطي من أكل» أو شربء أو شمء أو احتقان حرام» بإجماع الأمة. اه. 
إن أعداء الإسلام يروجون الحشيش وغيره من المخدرات بقصد إضعاف شباب الأمة 
الإسلامية وضياع مالاء ورجولتهاء وقتل شهامتهاء وإفساد عقول رجالها» حتى تستمر في 
التأخر عن مصاف الأمم المتقدمة» ويتغلب عليها الأجانب» ويقهرها الأعداء» ويستعمرون 


221: 





بلادهم. كما تفعل إسرائيل من ترويج الحشيش والأفيون بين البلاد العربية بقصد هلاكها. 
وقد أكثر من الكلام ف هذا الموضوع لما سئلت كثيرا عن حكم الحشيش و«البيرة»." (1) 
06 "وصلاة الجمعة مستقلة (ب#لتته١)‏ وأفضل من الظهر ( لَه )١‏ وفرض الوقت» فلو 
صلى الظهر أهل بلد مع بقاء الوقت لم تصح (يللته؟) وتؤخر فائتة لخوف فوتها (لكه) 
والظهر بدل عنها إذا فاتت (ِيكلئتَدهِ) (تلزم) الجمعة (كل ذكر) ذكره ابن المنذر إجماعا 
(يتلتنهه) لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال (كفلتنه/) . 
(يَنشته )١‏ أي ليست بدلا عن الظهر» قال عمر: صلاة الجمعة ركعتان» تمام غير قصرء على 
لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ولعدم انعقادها بنية الظهر من لا تحب عليه» ولجوازها 
قبل الزوال» وعدم جواز زيادتما على ركعتين ولأنما لا تجمع مع العصر في محل يبيح الجمع. 
(يلشته ؟) بلا نزاع» والمراد غير يومهاء أو يومها لكن ممن لا تحب عليه واكد منه. لأنه ورد 
فيها من التهديد ما لم يرد فيه» ولأن لما شروطا وخصائص ليست له. 
(كلته؟) لأنم صلوا ما لم يخاطبوا به» وتركوا ما خوطبوا به كما لو صلوا العصر مكان 
الظهر» وتلزمهم الجمعة» ولا يعارض فرض الظهر ليلة الإسراء تأخر فرض الجمعة بعده فإنه 
إذا فاتت وجب الظهر إجماعا. 
(بشَته ؛ ) أي الجمعة» لأنه لا يمكن تداركهاء بخلاف غيرها من الصلواتء, والمراد أن لا يدرك 
منها ما تفوت به الجمعة» لا ما يشمل فوت الركعة الأولى. 


(يلقهه) إجماعا لأتما لا تقضى وزاد بعضهم» رخصة في حق من فاتته. 

(يلتنه5) وقال الموفق: أجمع المسلمون على وجوب الجمعة» وقال ابن العربي: فرض بإجماع 
الأمة: قال تعالمى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 
الله واستفاض الأمر بماء والوعيد على التخلف عنهاء ويكفر جاحدها لثبوتما بالدليل 
القطعي . 


(يلنه/) ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن المرأة لا جمعة عليها وتعليله فيه 


8/5 الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن الجزيري‎ )١( 





نظر لأنه لا يلزم من حضورها الجمعة الحضور مع الرجالء فيما يختص بمم في مجامعهم؛ بل 
نما تكون من ورائهم» وكن يصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده خلف 
الخال 

وف العيد أمرن أن يشهدن الخير ودعوة المسلمين وأيضا اختلاط النساء بالرجال إذا لم يكن 


خلوة ليس بحرام.." 00( 

8-. "الصلوات التي تجمع في السفر 
قال العلماء: الجمع يكون لكل صلاتين اشتركتا في الوقت» فالظهر والعصر مشتركتان في 
الوقت» والمغرب والعشاء مشتركتان في الوقت» فلا يجمع عصر مع مغرب» ولا عشاء مع 
صبع اود صبح ع قير 
ولحث الجمع يدور حول صلاتق النهار: الظهر والعصرء وصلاقٍ الليل: المغرب والعشاءء 
هذا هو محل البحث في الجمع بين الصلاتين» بإجماع الأمة: فيقول أنس رضي الله تعالى 
عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم (كان) وهذه حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم.." 
00 

7000 > "أدلة القائلين بمنع الجمع مطلقا 
وهنا يسوق المؤلف حديث معاذ رضي الله عنه ردا على الإمام أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه 
يقول بمنع الجمع مطلقا لا تقديم ولا تأخير» فإن قيل له: وهذه النصوص ما تعمل بما؟ قال: 
نما كان جمعا صوريا. 
معاذ رضي الله عنه لم يقل: أخر وقدم, أو: صلى في آخر هذه وأول هذه بل قال: (صلى 
الظهر والعصر جميعا) وجميعا تدل على أنمما مجموعتين في وقت إحداهماء وهذا هو الظاهر. 
وهنا يقال: بم استدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله على منع الجمع مطلقا وحمل الحديث على 
الجمع الصوري؟ يقول الأحناف: الأصل في الصلوات الخمس أن تصلى في أوقاتما: (أفضل 
الأعمال إلى الله: إيمان بالله» والصلاة على وقتها) » وقال تعالى: 9#إن الصلاة كانت على 
المؤمنين كتابا موقوتاء» [النساء:*١٠١]‏ . 


437١/7 حاشية الروض المربع عبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 
٠/91 (؟) شرح بلوغ المرام لعطية سالم» عطية سالم‎ 





وجبريل عليه السلام نزل وعلم البي صلى الله عليه وسلم الصلوات في أوقاتماء والأعرابي 
الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أوقات الصلاة فقال له: (صل معنا اليوم 
وغدا) » وصلىء فأوقع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس في اليوم الأول على أول 
وقتهاء وأوقع الصلوات الخمس في اليوم الثاني على آخر وقتهاء إلا المغرب صلاه في اليوم 
الثاني في الوقت الذي صلاه في اليوم الأول ثم قال: أين السائل عن أوقات الصلاة؟ قال: 
هأنذا يا رسول الله» قال: (ما بين هذين وقت) يعني: جعل كل صلاة في وقتهاء وبين المسافة 
بين أول الوقت وآخره. 

فقالوا: هذه أمور قطعية بإجماع الأمة, فالخروج عنها يحتاج إلى قطعي مثله؛ وهذه الأحاديث 
كحديث معاذ وغيره أحاديث آحاد, ولا يمكن ترك القطعي إلى الآحاد. 

واستدلوا بقول عبد الله بن مسعود وهو أكثر الناس تمسكا بما جاء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قولا وفعلا؛ فقد جاء عنه عند بعض أصحاب الحديث: (والذي يحلف به ما صلى 
ابي صلى الله عليه وسلم صلاة لغير وقتها إلا الظهر والعصر في عرفات, والمغرب والعشاء 
في جمع؛ والصبح صلاه في أول وقته) فأخذوا بمذا الحديثء وقالوا: هذا يحلف أنه صلى الله 


عليه وسلم ما صلى صلاة في غير وقتهاء وأنتم تقولون: قدموا وأخروا.." )١(‏ 
.١‏ "لعيون مثله )١(‏ وذلك في " مختصر الصواعق المرسلة " 5١5 - ه٠.95 / ١‏ فيقول 
في مبحث حجية خبر الواحد ما نصه: 
(المقام الخامس: إن هذه الأخبار لو لم تفد اليقين فإن الظن الغالب 
حاصل منهاء ولا يمتنع إثبات الأمماء والصفات بما كما لا يمتنع إثبات 


الأحكام الطلبية بما فما الفرق بين باب الطلب وباب الخبر بحيث يحتج 
بما في أحدهما دون الآخر وهذا التفريق باطل لإجماع الأمة» فإنما لم تزل 
تحنج بمذه الأحاديث في الخبريات العلميات كما تحتج بما في الطلبيات 
العمليات» ولا سيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا 


وأوجبه ورضيه ديناء فشرعه ودينه راجع إلى أمائه وصفاته. ولم تزل 


7/95 شرح بلوغ المرام لعطية سالمء عطية سالم‎ )١( 





الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار 
في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام, ولم ينقل عن أحد منهم 
البتة أنه جوز الاحتجاج بما في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله 


وأسمائه وصفاته. 


)١(‏ لطيفة بديعة عقدها الشيخ البنوري رحمه الله تعالى في كتابه: نفحة العنبر ص: 

7١5١9 - 7‏ أن هذه اللفظة ' لم تر العيون مثله " أول من قيلت فيه هو: عثمان بن 

سعيد الدارمي رحمه الله تعالى» قالها فيه أبو الفضل الفرات كما في: اجتماع 

الجيوش الإسلامية. ثم القشيري م سنة 475 ه. ثم قيلت في حق الغزالي م سنة 

ه.ه ه. ثم الموفق بن قدامة م سنة 5/7 ه»ء قاا فيه ابن الحاجب المالكي» 

ثم ابن دقيق العيد سنة ١7‏ ه قاها فيه ابن سيد الناس» ثم شيخ الإسلام 

ابن تيميه رحمه الله تعالى م سنة /7 ه ثم المزي م سنة 747 ه قالها فيه 

الذهبي, ثم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى م سنة 257 ه انتهى باختصار. 

وقالحا الذهبي أيضا في المعاقي بن عمران م سنة ١8‏ ه كما في السير 9 / )١( "..8٠‏ 
.0 "وقال المالكية )١(‏ : طوال المفصل: من الحجرات إلى سورة النازعات. وأوسط 

المفصل من عبس إلى سورة: والليل. وقصاره من سورة (والضحى) إلى آخر القرآن. 

وقال الشافعية )١(‏ : طوال المفصل: من الحجرات إلى النبأ (عم) » وأوسطه من النبأ إلى 

الضحىء وقصاره: من الضحى إلى آخر القرآن. ويقرأ في الركعة الأولى من صبح الجمعة #والم 

تنزيل» [السجدة:57/١]‏ وفي الثانية: «وهل أتى» [الإنسان:1/77] لما ثبت من حديث 

أبي هريرة (9) . 

وقال الحنابلة (5) : أول المفصل سورة ة طوق» [ [ق:0٠5/١]‏ وقيل: الحجرات. 

وأوضح الحنابلة أنه يقرأ مما وافق مصحف عثمان, وهو ماصح تواتره وسنده ووافق اللغة» ولا 


تصح الصلاة ويحرم قراءة بما بخرج عن مصحف عثمان» كقراءة ابن مسعود وغيرها من 


١71١/١ فقه النوازل» بكر أبو زيد‎ )١( 





القراءوات الشاذة (وهي التي اختل فيها ركن من أركان القراءة المتواترة الثلاثة: موافقة العربية 
ولو بوجه» وموافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاء وصح إسنادها) زه 5 


حد الجهر والإسرار: قال الحنفية: أقل الجهر إسماع غيره من ليس بقربه كأهل الصف الأول 
فلو مع واحد أو اثنان لا يجحزئ. وأقل المخافتة إسماع نفسه أو من بقربه من رجل أو رجلين. 
وقال المالكية: أقل جهر الرجل أن يسمع من يليه» وأقل سره: حركة اللسان. أما المرأة 
فجهرها إسماع نفسها. وقال الشافعية والحنابلة: أقل الجهر: أن يسمع من يليه ولو واحداء 
وأقل السر أن يسمع نفسه. أما المرأة فلا تجهر بحضرة أجنبي. 

١‏ - التكبير عند الركوع والسجود والرفع منه» وعند القيام: 

بأن يقول: (لله أكبر) وهو ثابت إجماع الأمةء لقول ابن مسعود: «رأيت النبي صلى الله 
عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفضء وقيام وقعود» (5) وهو يدل على مشروعية التكبير 
في هذه الأحوال إلا في الرفع من الركوع» فإنه يقول: سمع الله لمن حمده. وقد قال الحنابلة 
بوجوب التكبير» كوجوب (جمع الله لمن حمده) وقول (ربي اغفر لي) بين السجدتين؛ والتشهد 
الأول. 

ويسن في الركوع ما يأتي: 

أ أخذ الركبتين باليدين وتمكين اليدين من الركبتين» وتسوية الظهر أثناء الركوع» وتفريج 
الأصابع للرجلء أما المرأة فلا تفرجهاء ونصب الساقين» وتسوية الرأس بالعجز» وعدم رفع 
الرأس أو خفضه. ومجافاة الرجل عضديه عن جنبيه» بدليل حديث أبي مسعود عقبة بن 
عمرو: «أنه ركع فجاق يديه» ووضع يديه على ركبتيه» وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه» 
وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي» (17) وحديث مصعب بن سعد 
قال: صليت إلى جنب أبي» فطبقت بين كفي» ثم وضعتهما بين فخذيء فنهاني عن ذلك؛ 
وقال: كنا نفعل هذاء وأمرنا 


.1/7 517 الشرح الصغير: © 21/957 الشرح الكبير:‎ )١( 
.١/١ 5 5 (؟) حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب:5١٠/1١؛ شرح امحلي على المنهاج:‎ 
. (؟) رواه الجماعة إلا الترمذي وأبا داود (نيل الأوطار:/11؟/3؟)‎ 


2,2 





(:) كشاف القناع: ١/599‏ ومابعدهاء؟ 5١‏ . 
(5) نيل الأوطار:7/7107. 


(5) رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه (نيل الأوطار: 5٠‏ 7/؟) وفي معناه حديث آخر 


عن أبي موسى رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود (المرجع السابق: ص١5‏ ؟ ومابعدها) 


(9) رواه أحمد وأبو داود والنسائي (المصدر السابق: ص47 ؟ ومابعدها) .." )١(‏ 

+51 "إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا 
)١(‏ » ألاكل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع., ودماء الجاهلية موضوعة وإن 
أول دم أضع من دمائنا: دم ابن ربيعة بن الحارث؛» كان مسترضعا في بني هذيلء» فقتلته 
هذيل» وربا الجاهلية موضوع؛ وأول ربا أضع ربانا . ربا عباس بن عبد المطلب» فإنه موضوع 
كله (؟) . 
فاتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان الله (؟) » واستحللتم فروجهن بكلمة الله (4) 
» ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح 
(5) » ون عليكم رزقهن وكسوتمن بالمعروف (5) . 
وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله وأنتم تسألون عني» فما أنتم 
قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى 
السماءء وينكتها إلى الناس (7) : اللهم اشهد, ثلاث مرات. 
ثم أذن» ثم أقام» فصلى الظهرء ثم أقام» فصلى العصرء ولم يصل بينهما شيئا (8) . 


)١(‏ معناه متأكدة التحريم شديدته. 

(؟) فيه إبطال أفعال الجاهلية وبيوعها التي لم يتصل بما قبض. وقوله عليه السلام: «تحت 
قدمي» إشارة إلى إبطاله. وكون الربا موضوع كله: معناه الزائد على رأس المال باطل يرد إلى 
أصحابه» فالوضع: الرد والإبطال. 


7٠/7 الفقه الإسلامي وأدلته» وهبة الزحيلي‎ )١( 





() فيه الحث على مراعاة حق النساء والوصية بحن ومعاشرئن بالمعروف. 
(4) أي بإباحة الله والكلمة: قوله تعالى: ##فانكحوا ما طاب لكم من النساء» 
[الساء:/4 ] . 
(5) المراد ألا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم» سواء أكان أجنبيا 
أم أحدا من محارم الزوجة أو امرأة. والضرب غير المبرح أي الذي ليس بشديد ولا شاق. 
(5) فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتًا. 
(0) أي يقلبها ويرددها إلى الناس» مشيرا إليهم. 
() فيه مشروعية الجمع بين الظهر والعصر لإجماع الأمة في ذلك اليوم» وهو إما بسبب 
النسك عند أبي حنيفة أو بسبب السفر عند الشافعي.." 00 

00265 "وصار فيها كعهده بحا إلى غير ولده ووالده» وهل يكون رضا أهل الاختيار بعد 
صحة العهد معتبرا في لزومه للأمة أو لا؟ على ما قدمناه من الوجهين. 


والمذهب الثالث: أنه يجوز أن ينفرد بعد البيعة لوالده» ولا يجوز أن ينفرد بما لولده, لأن 


الطبع يبعث على ممايلة الولد أكثر ثما يبععث على ممايلة الوالد» ولذلك كان كل ما يقتنيه في 


الأغلت مدهورا لوتده عوة والدة. 

فأما عقدها لأخيه ومن قاربه من عصبته ومناسبيه فكعقدها للبعداء الأجانب في جواز تفرده 
كما. )١(‏ 

وقال ابن خلدونء بعد أن قدم الكلام في الإمامة ومشروعيتها لما فيها من المصلحة, وأن 
حقيقتها للنظر في مصال الأمة لدينهم ودنياهم. 

قال: فالإمام هو وليهم والأمين عليهم ينظر لهم ذلك في حياته» ويتبع ذلك أن ينظر لهم 
بعد مماته» ويقيم لحم من يتولى أمورهم كما كان هو يتولاهاء ويثقون بنظره لحم في ذلك» كما 
وثقوا به فيما قبل» وقد عرف ذلك من الشرع بإجماع الأمة على جوازه وانعقاده» إذ وقع 
بعهد أبي بكر رضي الله عنه لعمر بمحضر من الصحابة» وأجازوه» وأوجبوا على أنفسهم به 
طاعة عمر رضي الله عنه وعنهم» وكذلك عهد عمر في الشورى إلى الستة بقية العشرة» 


4537/7 الفقه الإسلامي وأدلته» وهبة الزحيلي‎ )١( 





وجعل لهم أن يختاروا للمسلمين» ففوض بعضهم إلى بعضء حتى أفضى ذلك إلى عبد الرحمن 
بن عوف» فاجتهد وناظر المسلمين فوجدهم متفقين على عثمان وعلى علي فآثر عثمان 
بالبيعة على ذلك لموافقته إياه على لزوم الاقتداء 


0) الكعكم البلطاية المارردي سس جا" 00 

. "النعمة» فإن لم تحصل فلا يحب زوالها عنه. 
وهذا الأخير هو المعفو عنه إن كان في شأن دنيويء والمندوب إليه إن كان في شأن ديي؛ 
والثالثة فيها مذموم وغير مذموم, والثانية أخف من الثالثة» والأولى مذمومة محضة. وتسمية 
هذه الرتبة الأخيرة حسدا فيه تحوز وتوسع» ولكنه مذموم لقوله تعالى: للؤولا تتمنوا ما فضل 
الله به بعضكم على بعض* )١(‏ فتمنيه لمثل ذلك غير مذموم, وأما تمنيه عين ذلك فهو 


الحكم التكليفي: 


٠‏ - الحسد إن كان حقيقياء أي بمعنى تمني زوال النعمة عن الغير فهو حرام بإجماع الأمة: 
لأنه اعتراض على الحق» ومعاندة له» ومحاولة لنقض ما فعله» وإزالة فضل الله عمن أهله له 
والأصل في تحرعه الكتاب والسنة والمعقول. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: #ؤومن شر حاسد إذا حسد» () فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى 


بالاستعاذة من شر الحاسد» وشره كثيرع فمنه ما هو غير مكسب وهو إصابة العين» ومنه 
ما هو مكتسب كسيه في تعطيل الخير عنه وتنقيصه 


.”١ / سورة الفسناء‎ )١( 
ط الحلبي.‎ ١/8 / * (؟) إحياء علوم الدين‎ 
)217 / سورة الفلق‎ )9( 


7١+/ الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
71/١17 الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





5.. 'يقتحمه بعينه إذا رآه رث الحال أو ذا عاهة في بدنه أو غير لبق في محادثته» فلعله 
أخلص ضمررا وأنقى قلبا ممن هو على ضد صفتهء فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله 
والاستهزاء بمن عظمه الله ويستثنى من ذلك تلقيب الشخص بما يغلب فيه الاستعمال وليس 
له فيه كسب ولا يجد في نفسه منه عليه» فإنه جائز بإجماع الأمة كالأعرج والأحدب» وقد 
سكل عبد الله بن المبارك عن الرجل يقول: حميد الطويل» وسليمان الأعمشء وحميد الأعرج؛ 


ومروان الأصغرء فقال: إذا أردت صفته ولم ترد عيبه فلا بأس به. )١(‏ 


٠‏ - وأما سب المسلم بشتمه والتكلم في عرضه بما يعيبه بغير حق فحرام بإجماع الأمة 
وفاعله فاسق» وأما قتاله بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق كفرا يخرج به من الملة إلا إذا 
استحله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (؟) . 


ب - ذم المبتدعين وبدعهم: 
١‏ - ذم المبتدعين والبدع مطلوب وارد في الشرع يدل على ذلك ما ورد عن عائشة رضي 
الله عنها 


. تفسير القرطبي (15/ 859 - .78 - ط الأولى)‎ )١( 
- 454/٠ (؟) حديث: " سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر " أخرجه البخاري (الفتح‎ 
1 ط النيلقي) و وفضام 1 1د نظ اطي‎ 

/ااه. "الشك )١(‏ . وكذلك لو رمى المسلم طريدة بآلة صيد فسقطت في ماء وماتت 
والتبس عليه أمرهاء فلا تؤكل للشك في المبيح (؟) . ولو وجدت شاة مذبوحة ببلد فيه من 
تحل ذبيحته ومن لا تحل ذبيحته ووقع الشك في ذابحها لا تحل إلا إذا غلب على أهل البلد 
من حل ذبيحتهم (3) . 


٠177/9١ الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





الشك في الطلاق: 

3٠‏ - شك الزوج في الطلاق لا يخلو من ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يكون الشك في وقوع أصل التطليق» أي شك هل طلقها أم لا؟ فلا يقع 
الطلاق في هذه الحالة بإجماع الأمة: واستدلوا لذلك بأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول 
بالشك (4) لقوله تعالى: #إولا تقف ما ليس لك به علم (5) 4 . 


)١(‏ الفروق 0/1١‏ 5؟5. 
(؟) بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي ١‏ / 555. المكتبة التجارية الكبرى - بمصر 
5١+‏ ه. ومواهب الجليل للحطاب * / 1١5؟.‏ 
(*) نحاية ا محتاج م / 2٠١0‏ وغمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر .١51 / ١‏ 
(4:) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ” / »50١‏ الفروق »١55 / ١‏ قواعد المقري: 
القاعدة رقم (550) » المهذب 5 / 2٠٠١‏ مغني امحتاج إلى معرفة معان المنهاج * / 27/1١‏ 
بدائع الصنائع * / »١757‏ المغني مع الشرح الكبير ١‏ / 7 54» والقوانين الفقهية لابن جزي 
ص .١ ١”‏ دار القلم. بيروت. 
(5) سورة الإسراء / 05.." )1١7‏ 

ه. "قالت: كانت صفية من الصفي. 
+ - وأما انقطاعه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فثابت بإجماع الأمة - قبل أبي ثور وبعده 
- وكون أبي بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم لم يأخذوه؛ ولا ذكره أحد منهم؛ ولا يجمعون 
على ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم )١(‏ . 


١59/57 الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





(1اللعي ل ىب" 007 

. "الألفاظ في الدين وجميع أحكاية قال تغال: ونم جعلناك على شريعة من الأمر 
فاتبعهاه , )١(‏ وقال سبحانه: ##لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا» . (؟) 
وفي الاصطلاح: هي ما نزل به الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام في 
الكتاب أو السنة مما يتعلق بالعقائد والوجدانيات وأفعال المكلفين» قطعيا كان أو ظنيا. (9) 
وبين الشريعة والفقه عموم وخصوص من وجه, يجتمعان في الأحكام العملية التي وردت 
بالكتاب أو بالسنة أو ثبتت بإجاع الأمة: وتنفرد الشريعة في أحكام العقائد» وينفرد الفقه 
في الأحكام الاجتهادية التي لم يرد فيها نص من الكتاب أو السنة ولم يجمع عليه أهل 
الإجماع. 


ب ح- أصول الفقه: 
* - أصول الفقه: أدلته الدالة عليه من حيث الجملة» لا من حيث التفصيل. (14) 
والصلة بين الفقه وأصول الفقه أن الفقه يعنى بالأدلة التفصيلية لاستنباط الأحكام العملية 


منهاء أما أصول الفقه فموضوعه 


.١/ / سورة الجاثية‎ )١( 
.4/ / (؟) سورة المائدة‎ 
؟".‎ / ١ ونحاية امحتاج‎ 2.74 / ١ التوضيح على التنقيح‎ )7( 
00 زف )تروضة الناظ لخن قدامة ولاك ني‎ 
به "المغني 0 / 5ه)‎ 
الحوالة ثابتة بالسنة والإجماع. أما السنة » فما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم‎ 
قال: مطل الغنيى ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع متفق عليه. وفي لفظ من أحيل‎ 


)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين 71 ه؟ 
(١؟)‏ الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين ١595/85‏ 





بحقه على مليء فليحتل. وأجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة. 

فتح العزيز ٠١(‏ / 9817”) 

أصل الحوالة مجمع عليه » ويدل عليه من جهة الخبر ما روى الشافعي أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم » فإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع ويروى وإذا أحيل 
أحدكم على مليء فليتبع. ويروى وإذا أحيل عليه » والتبيع الذي لك عليه مال. 

تبيين الحقائق (؟ / ١/ا١‏ 2 )١75‏ 

وهي - أي الحوالة - مشروعة بإجماع الأمة. 

وقال عليه الصلاة والسلام: من أحيل على مليء فليتبع والأمر بالإتباع دليل الجواز. 

ولأنه التزام ما يقدر على تسليمه » فوجب القول بصحته دفعا للحاجة. 


5 ولأن كلا منهما يتضمن أمورا جائزة عند الانفراد » وهي تبرع لمحتال عليه بالالتزام 2 
ذمته والإيفاء وتوكيل المحتال بقبض الدين أو العين من امحال عليه » وأمر المحال عليه بتسليم 
ما عنده من العين أو الدين إلى ا لمحتال » فكذلك عند الاجتماع. 


مراجع إضافية 
انظر مغني المحتاج (” / )١9*‏ بداية المجتهد (؟ / )١99‏ شرح منتهى الإرادات (7 / 
5 ) التاودي على التحفة )3 / هاه) أسش المطالب (؟/ 0 


المبدع (5 / )707١‏ كشاف القناع ( / ./ام) .." )1١(‏ 


١95/١ فقه المعاملات, مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





